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سّورة التوبة ٠:١‏ 


الو مر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آل وصحبه ومن 
اتبع هذاه . 
وعد : 

فإن الز كاة هي الر كن الالي الاجتماعي من أر كان الإسلام اللحمسة » وما 
ع التوسحيد وإقامة الصلاة - يدحل المرء 5 جماعة المسلمين وستحق 
أحوهم والانتماء إليهم › کا قال تعالى : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الر كاة فإخوانكم ي الدين » ٠‏ 

وهي - وان کانت تذ کر ي باب العبادات باعتبارها شقيقة للصلاة - تعد" 
ف الحقيقة جزءا م نظام الإسلام اماي والاجتماعي > وهن هنا ذکرت 
في كتب السياسة الشرعية والمالية . 

فلا عجب أن عي علماء الإسلام ببيان أحكامها وأسرارها > كل أي 
دائرة أخحتصاصه . 
فالمغسرون : 

يتعرضون هما في تفسير الآيات الي تتعلق بشأما » مثل الآية رقم (۲۹۷» 
وما بعدها من سورة البقرة » والآية رقم ٠٠١١١‏ من سورة الأنعام » والآيات 


. إ١‎ ¬ سورة التوبة‎ - ١ 


ر ۳۲ ۰ ۰ ۰ ٠١۳‏ » من سورة التوبة وغيرها من الآيات في سور شى . 

وقد أوسع القول ني هذه الآيات المفسرون الذين يعنون بأ حكام القرآن » 
کاب بكر الرازي المعروف بابعصاص » وأبي بكر بن العربي » وأبي 
عبد الله القرطبي . 
والمحدثون وشراح الحديث : 

يتعرضون هما عند ذكر الأحاديث الحاصة بها » وني كل كتاب من 
كتب السنة المصنفة على أبواب الفقه - كوطاً مالك وصحيحي البخاري 
ومسلم ¢ وجامع الرمذي ٤‏ وسن النسالي وأبي داود وان ماجة - کتاب 
خاص باز كاة > وما جاء فيها من السنن القولية والعملية > وي صحيح 
البخاري وحده» اشتمل كتاب ر الز كاة » من الأحاديث المرفوعة على مائة 
حديث واڻنين وسبعين حدياً » وافقه مسلم على تخر ها سوی سبعة عشر 
حديثا »> وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين عشرون أثرا ١‏ 
والفقهاء : 

يعرضون لاز كاة في كتب الفقه باعتبارها العبادة الثانية ي الإسلام › وهمذا 
تذكر ني أبواب العبادات عقب الصلاة استنانا بالقرآن والسنة . 
وعلماء الفقه الال والإداري ي الإسلام : 

بعر ضون هما باعتبار ها جزءاً من النظام الإسلامي المالي والاجتماعي › وهذا 
نجدها في كتاب اللحراج لأبي يوسف » واللحراج لیحیی بن آدم » والأموال 
لأبي عبيد » والأحكام السلطانية لکل من الماوردي الشافعي ( وأبي 
يعلى الحنبلي » والسياسة الشرعية لابن تيمية . 

وإذن فالادة الي عتاج اليها الباحث في الزكاة غزيرة > ومصادرها 
موفورة » فما وجه الحاجة إذن إلى بحث جديد في الز كاة ؟ وبعبارة أخرى : 
هل كانت 'المكتبة الإسلامية الحديثة أي حاجة إلى بحث كبير كهذا البحث »› 
٣‏ - ائظر : حاتمة كتاب الزكاة من فتح الباري ص + ص ٠١١‏ ط الملبي بمصر . 
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يبين أحكام الز كاة وأهدافها وآثارها في حياة الفرد والمجتمع › ومكاما من 
الأنظمة الالية والاجتماعية المعاصرة ؟ 

ونستطيع أن نجيب مطمئنين بالإيجاب › بل نوكد أن الحاجة لمثل هذا 
البحث شديدة وماسة من عدة نواح : 

١‏ -فإن مثل هذا ال ركن اللحطير من أ ركان الإسلام بحتاج من الباحثين 
والكاتبين إلى إعادة عرضه »> وجمع ما تبعار من أحکامه وأسراره في شى 
المصادر » وإبرازه ني قالب عصري وبأسلوب عصري › ولا یکتفى با ألفه 
فيه علماونا ي ال صور الماضية > فإنهم ألفوا لعصرهم »› وبأسلوب عصرهم > 
ولکل عصر لغة > ولكل مقام مقال : « وما أرسلنا من رسول الا بلسان 
قومه لین هم ¢ ۱ 

إن ي الاقتصاد الإسلامي موضوعين رئيسيين بحب أن يدرسا ويخدما 
ويليا من كل" جوانبهما : وهما موضوعان متقابلان . أحدها ني ابحانب 
الإيجابي > والتاني في الحانب السلبي . أحدها في فرائض الإسلام بل في أركانه 
الأساسية اللحمسة . والآآحر ني محرمات الإسلام بل في الكبائر الموبقات السيع . 
فالأول هو الزكاة » والثاني هو الربا . فمن أنكر فرضية الأول »› أو حرمة 
الثاني كان كافراً مرتداً بالإجماع . 

والواقع أن الموضوع الثاني - الربا ‏ قد لقي شيئاً من العناية 
أكر مما لقيه الموضوع الأول . فقد كتب فيه الأساتذة أبو الأعلى‌امودودي" 
ومحمد عبد الله دراز"ءوعیسی عبده» وحمد أبو زهرة*» ومد عبد الله 


. ٤ سورة راهيم س‎ - ١ 

۲ - ي كتابه ۾ الربا » وقد نشر بالعربية وطبع عدة مرات . 

۳ - ني رسالة « الربا » وقد ألقاها كممثل للأزهر في مو تمر الفقه الإسلامي بباريس سنة ٠١١۱‏ . 

۽ - في رسالته ولاذا حرم الله الربام وقد نشر تما ممكتبة النار الإسلامية بالكويت ني سلسلة نحو 
اقتصاد إسلامي سليم . 

ه + ني رسالة و تحرم الربا تنظيم اقتصادي » نشرت ني السلسلة الما كورة . 
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العربي ٠ء‏ ومحمود أبو السعودا"» ومحمد باقر الصدرا"'ء ومد عزيزا“ »إلى غير 
ذلك من البحوث والمقالات الي تناولت الربا من زاوية إسلامية خالصة > 
أو من زاوية متأثرة بالنظرة الرأسمالية الغربية إلى الال وإلى الحياة . 

ولا زال الموضوع في حاجة إلى خحدمة أعمق وأوسع > ولا يزال المجال 
فسيحاً لن يبدل فيه جهدآً أكبر › معتمدا على الدراسة المقارنة > مع الرجوع 
إلى مصادر الإسلام الأصلية . ولكنه على كل حال نال قسطاً من العناية . 

أما موضوع الزكاة فلم يأحذ حقه من عناية العلماء والباحثين . ولم بخدم 
کا بنبغي لموضوع مله »› له مکانته ومنزلته في فرائض الإسلام وي نظامه 
المالي والاقتصادي والاجتماعي . 

۲ وهناك مسائل قديمة اختلف فيها الفقهاء من قديم »> وكل أبدى 
رأیه › وذکر آدلته »› وترك أصحاب الفتوى يناقض بعضهم بعضاً » کل 
بنصر مذهبه › ويعضد إمامه > وجمهور المستفتين في حيرة أمام تناقض 
المفتين » فكانت الحاجة ماسة أشد المساس إلى إعادة النظر ي هذه الأقوال › 
وأدلة كل منها » ومناقشتها في حياد وإنصاف »› وعرضها على الكتاب 
واميزان اللدين انرما الله » والوصول بعد ذلك إلى الرأي الراجح الذي 
بستطیعه باح غير معصوم . 

وعلى هذه الحاجة نبه الأستاذ الأكبر المرحوم الشيخ محمود شلتوت في 
كتابه ‏ الإسلام عقيدة وشريعة » *“ حيث قال نحت عنوان « الزكاة 
ر کن ديي عام ) س: 


١‏ - ني بحث له عن الملكية الحاصة وحدودها في الإسلام » ألقاه ني مو تمر مجمع البحوث الإسلامية 
ني القاهرة » ونشره المجمع ني كتابه الآول . 

٣‏ - في کتابه : و عوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي » وني محث له : هل مكن إنئشاء بنك 
إسلامي ؟ نشرته مكتبة المنار أيضاً . 

. في کتابه « اقتصادنا ۾ نشر ته" دار الفکر » ي لبنان » وي رسالة , البنك اللاربوي»‎ - ٣ 

- في حه , عوامل النجاح ني البنك اللاربوي» نشرته « المنار ۾ في سلسلتها أيضاً . 

. ط دار العم صر‎ ٠٠١۹ الإسلام عقيدة|وشرية ص‎ - ٥ 
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, على رغم ما أعتقد من أن اللحلاف النظري يدل على حيوية فكرية قويه » 
وعلى سماحة النظام الذي يكون في ظله ذلك الحلاف » على الرغم من ذلك › 
فكم يضيق صدري حيشما أرى جال اللحلاف بين الأنغة في تطبيق هذه الفريضة 
يتسع على النحو الذي تراه في كتب الفقه والأحكام . 

« هذه الفريضة الى كثيراً ما تقترن بالصلاة . بحب أن يكون شأن 
تلن ها أو شاا عندهم جميعاً كشأنهم في الصلاة »> وشأن الصلاة 
فیهم »> تحدید بین واضح لا لبس فيه ولا خلاف » خحمس صلوات في 
في اليوم والليلة » . 

« هذه الفريضة تكون معظم جهانما في الأصل والقدار عحل خلاف بين 
العلاء » وبالتالي تكون باحتلافهم فيها مظهر تفرق ي الواجب الديي بين 
المسلمين جميعاً لاحتلافهم ي التقليد وتعدّد السبل . 

« هذا يزكي مال الصبي والمجنون › وذاك لا يزكيه » وهذا يزكي كل 
ما يستنبته الإنسان ني الأرض » وذاك لا يزكي إلا" نوعاً حاصا أو رة خاصة › 
وهذا ی زكى الدين وذاك لا یزکیه › وهذا یز كى عروض التجارة وهذالا پزكیهاء› 
وهذا يزكي حلي" النساء وذاك لا بزكيه » وهذا يشرط النصاب وذاك لا بشترط 
وهذا وهذا إلى آحر ما تناولته الاراء فيما تحب زکكاته وما لا تحب › وفيما 
تصرف فيه الزكاة وما لا تصرف » . 

م نادى الشيخ الأكبر بالمسارعة إلى إعادة النظر فيما أثر عن الأنمة من 
موضوعات الحلاف الي خشي أن تمس أصل هذه الفريضة › ويكون ذلك النظر 
الحديد على أساس المدف الذي قصده القرآن من افراضها › وجعلها واجاً 
دينياً تكون نسبة المسلمين فيه وثي جميع نواحيه على حد سواء ‏ . 

۳ م إن هناك مورآ جدت في عصرناء لم يعرفها فقهاوًنا القدامى ولا 
المتأحرون » وهذه الأمور تحتاج إلى إصدار حكم في شأنما » يربح الناس من 
١‏ - الإسلام عقيدة وشريعة ص ٠٠۹‏ ط دار العلم بمصر . 
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البلبلة » ويرد" على الأسئلة اللحائرة على ألسنة جمهور المسلمين : هناك ثروات 
ودخول حديثة غير الأنعام والنقود والزروع والثمار . هناك العمارات الشاهقة 
الي تشيد للإيجار والاستغلال › والمصانع الكبيرة والآلات والأجهزة المنوعة › 
وشنى رووس الأموال الابتة أو المنقولة الى تدر على أصحابما أموالا غريرة 
من إنتاجها أو كرانما للناس كالسفن والسيارات والطائرات والفنادق والمطابم 
وغيرها . هناك أنواع من الشركات التجارية والصناعية . هناك دحل ذوي 
اهن الحرة كالطبيب والمهندس والمحامي وغير هم > ودخحل الموظفين والعمال 
من رواتب وأجور ومكافآت ‏ هل تدخحل هذه الإيرادات الوفيرة وتلك 
الأموال النامية في « وعاء الزكاة » ؟ أم تقتصر الزكاة على ما كان ي عهد 
السلف ؟ وإذا قلنا بوجوب الركاة فيها » فما مقدار الواجب ؟ ومى مب ؟ 
وما الأساس الفقهى لذلك ؟ 

هناك الأنصبة والقادير الشرعية الى وردت بها النصوص ني الزكاة ٠‏ 
كالأوسق اللحمسة » في نصاب الزرع والثمر > والصاع في زكاة الفطر > 
والدراهم المائتعن » والدانير العشرين في زكاة النقود » كيف نحداد هذه 
الأنصبة الآن ؟ وكيف نترجمها إلى مقاييس العصر؟ وهل هي ثابتة أم تقبل 
التغيير » نظرآً لتغر الظروف الاقتصادية والاجتماعية وهبوط القدرة الشرائية 
للنقود ‏ ويخاصة الفضية منها - عما كانت عليه في العهود الإسلامية الأولى ؟ 

م هناك الضرائب اللحديثة : -النوعية وغير النوعية > النسبية والتصاعديةد» 
الي تفر ضها الحكومات المعاصرة » وتنفق حصيلتها في تغطية النفقات العامة 
الدولة : وتحقيق بعض الأهداف الاجتماعية . . . ما علاقة هذه الضرائب 
بالزكاة ؟ وما وجه المشابة والمفارقة بينهما في المصدر والمصرف والمبادىء 
والأهداف ؟ وهل بمكن أن تقوم الضرائب مقام الركاة ؟ وإذا لم بمكن فهل 
يجوز شرعاً فرض الضرائب بجوار أخذ الزكاة ؟ 

أسثلة يتطلتب عصرنا ابلواب عليها » ولا بد لنا أن نبدي فبها رأباً . 
وربا يصعب على بعض الناس في عصرنا » أن يصدر عام اليوم حكما ني قضية 
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م بعرف فيها حكم للفقهاء السابقين » وهذا من أثر القول بسد باب الاجتهاد 
الذي انتشر ي بعض العصور > وهو قول ثبت خطوه وضلاله بلا ریب . 
ولا ملك أحد إغلاق باب فتحه رسول الله صلى الله عليه وسم . 

على أن المحققين من علماء الأصول قرّروا : أن الاجتهاد يتجزأ » فيمكن 
أن يكون بعض العلماء مجتهدا في بعض الأبواب أو بعض المسائل دون غير ها › 
وهذا أمر ليس بالمتعذر ولا بالمتعسر » على من أراد ذلك من عاماء المسلمين › 
إذا أعد العدة لذلك من دراسة الشريعة واللغة > والرجوع إلى مصادر هذا 
الدين » وأوني المدكة الي تمكنه من الموازنة والاستنباط . 

وأنا أعتقد أن الفصل ثي هذه الأمور برأي قاطع ملزم حتاج إلى اجتهاد 
جماعي > من جماعة علماء المسلمين » ولكني أعنقد أيضاً أن الاجتهادات 
والبحوث الفردية المتأنية في مختلف الموضوعات هي الي تنير الطريق لاجتهاد 
جماعي صحیح »› غير مرتجل ولا متسر . 

کا ان الاجتهاد ابمحماعي الذي يتمثل فيه رأي الأقوياء الأمناء من علماء 
الإسلام ني كافة الأقطار » لا زالت تحول دونه عوائق شى > پرجع معظمها 
إلى ألاعيب السياسة » وأهواء الحا كين . 

› للأسف عند كثير من المسلمين‎ ENE 

حى الذين يعدون ني المحقفين منهم . أفهام تتصور الزكاة بضعة قروش أو 
E‏ 
معدم فقیر › سد ہا جوعته أياماً » > تقل أو تکار > م يظل" هذا الفقير حتاجاً 
N LTT‏ 
له بالمير والبركة في ماله وولده . . . الخ . ٠‏ 

هذه الصورة الي لا صلة ها بتعاليم الإسلامء» والي حدثت - للأسف 
ضا - في بعض العصور › هي الرانجة لدى الكثيرين . 
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ولقد وجدنا من الصحفيين اللامعين “ من يكتب ني إحدى الصحف 
السيّارة في مصر » زاعما أن الزكاة لا تصلح تي مجتمعنا الحديث › لأن أنظمته 
الاقتصادية والاجتماعية لا تقوم على الصدقات › ونما تقوم على العمل والانتاج. 
كأن الزكاة الإسلامية صدفة للمتسولين › أو معونة للمتبطلين القاعدين ! 

وكتب غير ه كتاباً سمى فيه العدالة الإسلامية « اشتراكية الصدقات » ٠١‏ 
وهذا كله لا يدل" إلا على جهل فاضح أو قصد سيء . 

وبهذا الذي عرضناه هنا » يتبين لنا وجه الحاجة إلى هذا البحث » وضرورة 
القيام به لمن بقدر عليه » فذلك - كا أعتقد -- فرض كفابة على أهل العلم » 
إذا م يقم به بعضهم آم ابيع . 

ولقد عجب بعض الباحثين "' المعنيين بشوون الاقتصاد والمال في الإسلام 
كيف حلت ال مكتبة الإسلامية الحديثة حى اليوم من موألف جاد عن الزكاة › 
برغم أهميتها ومتزلتها ني دين المسلمين . وقد أكتد المجلس الأعلى للشوُون 
الإسلامية بوزارة الأوقاف ني مصر هذه الحاجة حين أعلن من تسع سنوات 
عن مسابقة كبرى ني عة بحوث إسلامية » دعا فيها رجال الفكر والقلم من 
أنحاء العالم الإسلامي إلى الكثابة فيها » بحيث لا يقل" البحث عن ٠٠١‏ صفحة 
كبيرة » وكان منها « الزكاة ي الإسلام » . 

وزاد تأكيد هذه الحاجة ما أعلنه مجمع البحوث الإسلامية الذي انعقد 
بالقاهرة في مارس سنة ۱۹٦۳‏ م » وحضره من علماء الإسلام مثلون لأ كار 
من أربعين دولة فقد كان من أهم قراراته : 

«وأن موضوع الزكاة والموارد الالية فيالإسلام وطرق الاستشمار وعلاقتها 
بالأفراد والمىجتمعات › وحقوق العامة واللحاصة > هي موضوعات الساعة ۽ 
١‏ - هو الكاتب الاشتراكي أحمد بهاء الدين في إحدى مقالاته الأسبوعية أي صحيفة أحبار اليوم 
TT‏ 
۳ - هو الأستاذ محمود أبو السعود ني مقال له مجلة « المسلمون » منذ بضع سنوات . 


٤ 


لہا ملتقی شعبتين من الشريعة الإسلامية وهما العبادة والسلوك الاجتماعي › 
ومن أجل ذلل يقرر رر المو تمر أن تکون هذه و حور شاط لجع 
في دورته المقبلة “١‏ » 


ومن هنا كانت مهمة هذا البحث عاولة الوفاء بالمقاصد الاثية : 


e آ‎ 


تجميع ما تبعثر عن الموضوع في المصادر الأصلية › بين كتب الحديث 
والتفسير » وكتب الفقه بمختلف اذاهب » وكتب السياسة الشرعية 
والمالية » وغيرها من مصادر الثقافة الإسلامية وعرضه عرضاً جديداً › 
يعين على تصور حكم الإسلام فيه . 

حاولة غحيص ما ورد ي الموضوع من خحلافات كثيرة ٠‏ بغية الوصول 
إلى أرجح الآراء » وفق الأدلة الشرعية » وعلى ضوء حاجة المسلمين 
ومصلحتهم ثي هذا العصر › قدر ما يستطيعه جهد فردي دود . 
محاولة إبداء الرأي فيما جد" من مسائل وأحداث › متعلقة بالموضوع › 
أ يعرفها علماونا السابقون › ما لا يسع الباحث الإسلامي المعاصر 
أن يغفله . 

تجلية حقيقة الزكاة باعتبارها ضريبة إسلامية › والموازنة بينها وبين 
الضرائب الحديثة » وبيان ما بينهما من مشابہاث ومفارقات . 

بيان أهمداف الزكاة وآثارها في حياة المجتمع المسلم »> وحل مشكلاته 
کالفقر والتشرد والتسول ¢ والكوارث ونحوها ¢ وسبقها U‏ عرف 
في هذا العصر بالضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي .. 

وسوء التطبيق ها » أو بسبب الشبهات الي بثبرها حصوم الإسلام . 


تلك هي الأغراض الي توخى هذا البحث آن مققها › وأرجو أن يكون 
قد سداد وقارب 


- المونمر الأول لمجم البحوث الإسلامية ص ۳٠4١‏ . 
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منهج ال لیحث و خطده 


أستطيع أن أحدّد حطوات المنهج الذي سلكته ثي هذا البحث » واللحطة 
الى سرت عليها في التقاط التالية : 
١‏ دید المصادر روجع المادة : 

کان اول ما علي“ آن أقوم به هو نجميع المادة المطلوبة من مظاتها » أعى 
تجميع النصوص والأقوال اللازمة البحث من مصادرها القديمة والحديثة › 
الشرعية والوضعية » وخاصة نصوص القرآن والسنة » الي هي الأساس الأول 
الذي اعتمدنا عليه في بيان حقيقة الزكاة وأحكامها وأهدافها › ومكانتها ني 
الإسلام . 

ومصادرنا ي هذا البحث غزيرة موفورة » وهي مزيج من : كتب 
التفسير ني تلف الأعصار . التفسير بالرواية › والتفسير بالرأي » وخاصة 

وکتب الحدین > متولنه وشروحه » روایته ودرايته » وجرحه وتعدیله › 
ولا سيما كتب فقه الحديث كنتقى الأخبار » وبلوغ المرام وشرحيهما . 

وكتب الفقه الماهبي والمقارن › ومخاصة تلك الي تعى بالأدلة والرد“ على 
الملخالفين . وكذلك كتب الأصول والقواعد الفقهية . 
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وكتب الفقه المالي والإداري وأعظمها بلا ريب« الأموال » للفقيه الحجة 
الإمام آي عبيد القاس بن سلام . 

وكتب ويحوث حديئة بعضها ني الناحية الالية والاقتصادية › وبعضها في 
الناحية الاجتماعية › وبعضها دراسات إسلامية تتناول جانباً أو جوانب من 
نظام الإسلام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي . 

وكتبمساعدة ككتب اللغةوالتاريخ والراجمودو ائرالمعارفوالفهارس‌ونوهاء 

وما نقلته من هذه الكتب ‏ قديمها وحديثها - قد نبهت عليه ي صلب 
الببحث » أو سجلت ني أسفل الصفحة عنوان الكتاب المنقول منه › ورقم 
الصفحة » وامم املف › ما لم يكن الكتاب مشهورا متداولا بين الباحثين › 
yg‏ الكتاب أو ما يدل عليه › ورعا تمر 
عبارات و ا ر 
لا بارتب عليه حکم . ولقد تعلمنا من سلفنا ن نعزو کل قول إلى صاحبه › 
حى قالوا : « إن من بركة القول أن يسند إلى قائله » . 

وبطيب لي أن أسجل هنا : أن من بركات هذا البجحث أنه فتح لي نافذة على 
الدراسات الالية والاقتصادية الى كنت - مقتضى تخصصي - في عزلة عنها › 
فأطللت من هذه النافذة على النظام الاقنصادي أي الإسلامء فاتضحت لي معاله »> 
ولاحت آمام عيي مبادئه ودعانمه ۽ وهو ما آنوي إن شاء الله - أن أصدره 
في کتاب مستقل . کا أعاني هذا البحث على إصدار كتاني , مشكلة الفقر 
وكيف عالجها الإسلام » . 


۲ - تقسيم البحث وترتيب أبوابه : 


ولقد اقتضتي طبيعة الموضوع » وترابط أجزائه » وتكامل مسائله › 
أن أتناوله كله على سعته » لأن بعضه متصل ببعض اتصالا وثيقاً » لأجعل 
من هذا الببحث - قدر طاقي الحدودة - مرجعاً علمياً عصريا في هذا الم ضوع 


۱۷ الزكاة - ۲ 


الإسلامى اللحطير > ومذا طال البحث نسبياً . فاشتمل هذا البحث على تسعة 
أبواب وخانمة » وقد سلكت ني ترتيب أبوابه الطريق المنطقي » ميا ولا : 
a RN‏ 
وعلى من تحرم ؟ م" طريقة أدامما وتحصيلها › م بيان أهدافها وآثارها ٠‏ م 
عن زكاة الفطر › م عما يجب في امال من حقوق بعد الزكاة › م بيان 
العلاقة بينها وبين الضريبة الحديثة مشابمة وتحالفة . 

فالباب الأول ١‏ پيحث عن وجوب الزكاة » وفيه بيتا اشراك الأديان 
جميعا ني العناية بالفقراء والضعفاء » وزيادة الإسلام عليها جميعا منذ عهده 
الكي » وتتويجه هذه العناية البالخة بتشريع الزكاة المحدودة في المدينة »> وهي 
النظام الف الذي لم يسبق به دين ولا قانون . 

والباب الثاني : يبحث عمن تجب عليه الركاة » وفيه فصلنا القول في حكم 
الزكاة في مال الصي والمجنون ›» وهل بمكن أن توحذ الزكاة من غير المسلم 
آم لا ؟ 

والباب الثالث : يبحٹ عن وعاء اأركاة ومقاديرها › أي الأموال 
الي تجب فيها الزكاة من الروة الحوانية » والنقدية › والتجارية » والزراعية › 
والمعدنية » والبحرية › والمنتجات الحيوانية كالعسل ونحوه » ويتا حكم 
الزكاة في العمائر الاستغلالية » والمصانع › وإيراد رووس الأموال غير التجارية 
وكذلك المرتبات والأجور ¢ وإيراد دوي المهن الحرة 

والباب الرابع : عن مصارف الزكاة الشمانية الي ذكرها القرآن »وقد بيتاها 
بتفصيل » وكم يعطى كل صنف ؟ وهل بجحب استيعابہم على السوية ؟ ومن 
الذين ينع صرف الزكاة إليهم ؟ 

والباب اللحامس :عن طريقة أداء الزكاة ¿ وعلاقة الدولة بها »> وما يتعلق 
بأدامما من جواز تعجيلها أو تأخير ها » ونقلها من بلد إلى بلد » ودفع القيمة › 


1۸ 


. والباب السادس :عن أهداف الركاة وآثارها » وفيه بيتّا أهداف الزكاة 
بالسبة للمعطي › وبالنسبة للآحذ » وبالسبة للجماعة كلها » كها وضحنا 
بالتفصيل أثرها ي حل" بعض المشكلات المامة في المجتمعم كمشكلات البطالة 
والتسوّل والفوارق والكوارث واللحصومات والتشرّد » فضلا عن المشكلة 
الأول وهي مشكلة الفقر . 

والباب السابع : عن زكاة الفطر وأحكامها . 

والباب الثامن : عن الحقوق الأحرى الواجبة ني المال بعد الزكاة بين المبتين 
والنافين وأدلة كل" منهما »> وتحديد موضع التراع بين الفربقين » وترجيح 
الراجح 

والباب التاسع : عن الركاة والضريبة. وفيه بيتا خحصائص الركاة باعتبارها 
ضريبة متميزة ني حقيقتها وأساسها »› ومبادما وضماناتبا وأهدافها › 
وسبقها بكثير من المبادىء والأحكام الي انتهى إليها تطوّر الفكر الضريي 
الحديث » وامتيازها بأحكام ومعان وأهداف وضمانات تقصر عنها الضريبة 
كا بيَّتّا : هل جيز الشريعة فرض الضرائب مع أخذ الزكاة ؟ وهل يمكن 
أن تغي الضرائب عن دفع الزكاة ؟ 

والحانمة : تتضمن تلخيصاً لحقيقة نظام الزكاة وشهادات بعض الكتاب 
الأجانب والمسلمين للزكاة › وأثرها ني تحقيتى العدل والمساواة والتكافل بين 
آپناء المجتمع . 

وبپدا پکون البحث قد استوعب أهم ما يتعلق إموضوع الزكاة » أحكاماً 
ومبادیء › وأهدافاً وآثاراً ۰ 

تلك هي النقطة الثانية ني البحث . وأما النقطة الثالثة فهي : 


۴ المقارنة والموازنة :۽ 
وهي تأحذ صورتين : 


۱۹ 


الأولى : مقارنة داحل المذاهب الإسلامية لانتقاء أصح الآراء وأقواها 
دللا . 

الثانية : مقارنة بين الشريعة الإسلامية والشرائع الألحرى » سماوية كانت 
أو وضعية » قدعة أو حديثة . وذلك لبيان ما امتازت به شريعة الله اللحاتمة 
الحالدة > على الشرائع السماوية المنسوخة » أو الشرائع الأرضية القاصرة . 

وني المقارنة داحل المذاهب الإسلامية لم أقتصر على المذاهب الأربعة المتبوعة 
المعروفة » فإن ذلك يكون ظلماً كبيراً لسائر المذاهب والأقوال ني الفقه الإسلامي 
فهناك مذاهب لفقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم › لا جوز شرعاً ولا عقلاً 
إهمالما وعدم الانتفاع بها > فإذا تركنا الصحابة الذين لا حلاف في فضلهم 
وعلمهم »> وجدنا مذاهب لأمثال ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري 
واللخعي والحسن وعطاء والشعي وميمون بن مهران وغیرهم من .سادات 
التابعين » وإذا نظرنا إلى من بعدهم وجدنا أمثال الثوري والأوزاعي وأي عبيد 
والطبري وداود الظاهري وغيرهم › وأقوال هولاء ثروة علمية عظيمة بعتبر 
إهماما حط في العلم »> وحطيئة في الدين . 

بل لم أقتصر على المذاهب السنية > فرجعت إلى فقه الزيدية والإمامية › 
لعلمي أن اللحلاف بيننا وبينهم ني الفروع قليل ميسور » وقد رأينا من المتأخرين 
. رجلا“ كالصنعاني قي « سبل السلام » » والشوكاني في , نيل الأوطار » يذكر 
مذاهب الزيدية والإمامية كامادي والقاسم والباقر والناصر وغيرهم » ويتداول 
ذلك علماء أهل السنة »> ولا يرون فيه حرجا . 

وفي المقارنة حارج الفقه الإسلامي > کان لا بد“ لنا أن وازن بين الزكاة 
وما شرع في الأديان السابقة من صدقات مندوبة أو مفروضة »› وبين الزكاة وما 
شرع ني العصر الحديث من ضرائب مالية » وبينها وبين ما عرفه الناس من 
أزظہة الضمان الاجتماعي . 


£ التفسير والتعليل 


م أكتف بييان الحكم الشرعي جرداً ي کل" ا 
الحكمة من وراء تشريعه » والسر فيما أوجبه الفا أو استحبه »› أو ہی عنه 
أو أذن فيه » وهذا اقتداء بالشارع نفسه الذي عبني بتعليل الأحكام › وبيان 
مقاصدها ومنافعها للبشر أفراداً وجماعات »› ولم يكتف بالتكليف المجرد › 
والالزام الصارم » اعتماداً على الترام المكلفين - یک م اہم - بامتثال 
كل ما يصدر عن الشارع E‏ 

وإذا كان بيان الحكمة من التشريع أمراً محموداً على کل حال › فھو ثي 
عصرنا أمر لازم > لغلبة الأفكار المفسدة » والتيارات المضللة › الوافدة من 
الشرق والغرب »› فلم يعد يكفي إصدار الحكم المجرد » وانتظار ضصيحات 
المكلفين بعده . ر سمعنا وأطعنا ) . 


ه - التمحيص والرجيح : 

ولا يغنى الباحث استيعاب المصادر المختلفة »وتجميع الأقوال والنصوص 
المتفرقة والمقارنة بين بعضها وبعض › إذا كان هو أسبرا لقول » أو مقلداً 
لذهب » یقف جهده على نصرته وتأبیده » ورد" غیره وتفنیده . 

ومذا حرّرت نفسي من ربقة النمذهب والتقليد » فإئله أمر مستحدث )م 
بعرفه سلف الأمة » وقد بى الأغة أتفسهم عن تقليدهم » ومن قد فقيهاً في 
کل سألة» وان ظهر ضعف دلیلها أو حطوه-» فکأغا انخذه شارعاًء وي 
التقليد إبطال للعقل ومنفعته » كا قال ابن اب جوزي » رلأنه حلت للتدبر والتأمل > 
ء بها أن يطفثها وبمشي ني الظلمة » - وقال 

: لا يقلد إلا عصي أو غي . 

ومن هنا م أكن أقرأ الأقوال والتصوص قراءة القلد التحيز > بل قراءة 
الفاحص الممحص » الباحث عن الحق» لا يبالي أبن وجده» ولا مع من وجده» 
قد بجده عند المتقدمين » وقد بجده عند المتأحرين » قد يجده في مدرسة الرأي › 
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وقد مجده في مدرسة الحديث » وقد بجده في فقه الظاهرية › قد مجده في المذاهب 
الأربعة » وقد يجده عند غيرهم من الأنمة »> وما أكرهم . 

إني لم أقف مع المتعصبين المترمتين ابحامدين على كل قديم › والزاعمين 
بأن لا أنمة بعد الأربعة > ولا اجتهاد بعد القرون الأولى › ولا علم إلا في 
كتب التأخرين اللدين » ومن عارضهم ني ذلك الهموه بكل" نقيصة . 

ومم هذا لم أكن .لأنساق وراء أدعياء الاجتهاد الذين لم بملكوا وسائله » 
ودعاة التجديد الذين سخر منهم الرافعي الأديب باهم « يريدون أن يجددوا 
الدين واللغة والشمس والقمر ! ! 

وإنما أقف موقفاً وسطاً عدلا : أرحب بكل" جديد نافع » وأحرص 
على كل" قديم صالح . ولم تمنعي صفرة الكتب القديمة » ورداءة طبع الكثر 
منها » ودقة حطها » من الغوص ني أعماقها » واستخراج كنوزها »› ومعاناة, 
متوما وشروحها وحواشیها » وهکذا انتفعت بالقدیم وباب محدید » دون ترمت 
ولا تحلل . بل موقفي من هذا وذاك موقف المنتخب المتخير الذي يبحث ما 
وسعه البحث » ويحتّل ما أمكنه التحليل ›» ويوازن ما أسعفته الموازنة > م" 
ينصر ما قويت حجسته ٤‏ واتضحت أدلته > غير متعصب لقول قائل ۰٠‏ ولا 
ذهب إمام » فقد آنحذ في مسألة بمذهب أبي حنيفة » وأخرى بمذهب مالك » 
وثالثة بقول الشافعي أو أحمد أو سفيان أو الأوزاعي أو أي عبيد أو أي إمام 
قبلهم أو بعدهم . وقد دع هوٴلاء جميعاً وآلحذ بقول صح عن صحالي آو 
تابعی . 

ولیس هذا تلفیقاً ‏ کا بقال - ونما هو اتباع للدليل حيشما ظهر > 
ولا جوز للعالم الباحث أن يقيد نفسه إلا بالنصوص المعصومة المادية من كتاب 
الله وسئة رسوله » وقد جاء عن ابن عباس وعطاء ومالك وغيرهم : « كل 
أحد يوحذ من كلامه ويرد عليه إلا" رسول الله - صلى الله عليه وسم 4 

وهذا قد يجعلني في بعض السائل آنحذ بقول مهجور غير مشهور » وأعرض 
عن قول ابلحمهور » فليس الصواب دانيماً مع الكثرة › ولا اللحطأً دانماً مع القلة ء 
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فرب رأي انفرد به فقيه > تويده الحجة .» ويشد أزره المنقول والمعقول »› 
وهذا على كل حال بحدث على قلّة . ولكى لا أخاف عقباه . 

OY NE ag O 
! وحده متمسکاً برآیه » وإن رای جمهور الناس على خلافه ؟‎ 

فهذا ابن عباس يقول : أمر ليس في كتاب الله عز وجل »› ولا أي قضاء 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وستجدونه ي الناس كلهم : میراٹ 
الأحت مع البنت “ فلم ير الناس كلهم حجة على نفسه . 

وهذا مالك يفي بالشفعة ي الثمار » ويقول : إثر فتياه به : « إنه لشىء 
ما سمعته ولا بلغي أن أحداً قاله » "“ . ۰ 

ولكل إمام من الأنمة المتبوعين مسائل شى انفردوا فيها برأي لم يسبق 
لغيرهم » ولم يروا في ذلك حرجا » وقد نظمت مفردات مذهب الإمام أحمد 
ي کتاب حاص . 


قواعد الببحث للاختيار والر جيح والاستنباط 


وقد ارتكز هذا البحث على جملة قواعد أصولية ‏ كانت هي مستنده 
الشرعي في اخحتيار ما يتبتاه من وجوه النظر » وتزجيح ما يرجحه من الأحكام 
الحلافية » واستنباط ما يودي إليه اجتهاده من آراء جديدة أو كالحديدة » 
ونستطيع أن نجمل هذه القواعد فيما بني : 
١‏ -الأخذ بعموم النصوص مام بخصصها دليل : 

إن كثيرآً من نصوص الدين جاء بألفاظ عامة » ليندرج ي مفهومها أفراد 
وجزئيات كثيرة » وهذا من جملة أسرار خلود هذا الدين » وصلاحيته لكل" 
زمان ومکان . 
١‏ - الأحكام ني سول الأسكام لابن حزم ص ٠4١‏ 


۲ - نفسه ص ٥4۲‏ . 


۲۴۳ 


ومذا أرى أن العموميات الي جاءت ني آيات القرآن وأحاديث الرسول 
يحب أن يوذ بها » ويعمل بقتضى عمومها » ما لم بخصصها نص صحيح 
ابوت » صريح الدلالة » فحينئذ نقدم اللحاص على العام . 

فلست مع الذين يردون السنن الصحيحة المحكمة بالظواهر والعمومات 
القرآئية » ولا مع الذين يسارعون إلى التخصيص بالحديث . ولو ي سنده 
لين » أو بالصحيح ولو في دلالته ضعف أو غموض . 

إني أحالف الإمام أبا حنبفة الذي رد" حديث « ليس فيما دون خمسة 
أوستق من التمر صدقة » إبقاء على عموم « ما أخرجنا لكم من الأرض ۾ ' 
وعموم « فيما سقت السماء العشر » لأن الحديث صحيح متفق عليه › وتأويله 
بأنه في أوسق التمر إذا كانت للتجارة تأويل ضعيف مرجوح بل متهافت . 
وهذا رجحت رأي الصاحبين وابمحمهور ثي اعتبار النصاب فيما أحر جت 
الأرض كسائر الأموال الأخحرى » وهو الموافق لحكمة الشارع في فرض 
الركاة على الأغنياء . 

ولکي أوافق أبا حنيفة كل الموافقة ثي تمسكه بعموم « ما آخرجناكم 
الكم من الأرض » وعموم حديث « فيما سقت السماء العشر » ولا اخصص 
هذا العموم ثل حديث « ليس ني اللعضروات صدقة » له حديث ضعيف › 
على أنه بمكن تأويله بان المعى : ليس فيها صدقة يأحذها ابحباة > ألما ما 
يسرع إليه التلف والفساد » فلا تبقى ثي بيت الال » فإذا لم يكن شرع أحذها 
كالمواشي والزرع فإن ذلك لا بسقط إيجابما باللفظ العام السابق . 

إن عمومات القرآن والسنة مجحب أن تحبرم وتوحذ كا هي حى مخصها 
دليل صحيح صريح » ومن هنا أخذنا بعموم الآيات والأحاديث الي افر ضت 
اأزكاة من كل مال » مثل قوله تعالى « خذ من أموالمم صدقة » . . . « والذين 
في أموالهم حق معلوم . . . » وقوله صلى الله عليه وسم : « ادوا زكاة 


. ۲١٣۷ البقرة‎ - ١ 


۲٤ 


أموالكم » من غير فصل بين مال ومال » ولم حرج من ذلك إلا ما لحصه 
الدليل . 


۲ - احترام الإجماع المتيقن : 

فإن اتفاق علماء الأمة جميعاً على حكم شرعي - وخاصة ي القرون 
الأولى - يدل" دلالة واضحة على آم استندوا فيما أجمعوا عليه إلى اعتبار 
شرعي صحيح من نص أو مصلحة أو أمر حسوس فينبغي أن بحارم إجماعهم › 
لق مء اع الإجماع ي الشريعة هي الضوابط الي تحفظ التوازن »> ومع 
البلبلة والاضطراب الفكري . 

وذلك کإجماعهم عل وجوب الزكاة في الذهب بسبة زكاة الفضة : 
ربع العشر »> وكإجماعهم على أن المغقال درهم وثلاثة سباع .. إلى غير ذلك 
من الأمثلة . 

وإنما قلت ر الإجماع المتيقن » لأن بعض الفقهاء نقل الإجماع ي مسائل 
ثبت فيها اللحلاف عند غيرهم »> وسبب هذا : أن العلماء المجتهدين أي العصور 
الأولى كانوا منتشرين ني عامة الأقطار والبلدان »> وكانوا من الكارة بحيث 
يتعسر معرفة أقواهم ني كل" مسألة اجتهادية . وهذا ما جعل الإمام أحمد 
يقول : « من ادعى الإجماع فهو كاذب » لعل الناس اختلفوا . ما بريه ؟ 
ولم ينته إليه ! فليقل : لا نعلم الناس اختلفوا › أو م يبلغي ذلك » . 

وهناك أمثلة كثيرة ادعي فيها الإجماع أو قرّر فيها عدم العلم بالحلاف › 
ومع هذا ثبت الحلاف . 

فهذا الشافعي يقول ني زكاة البقر : في الثلائينتبيع » وفي الأ ربعين مسنة › 
لا أعلم فيه حلاف .. مع ثبوت الحلاف ي ذلكعن جابر بن عبد الله وسعيد بن 
المسيب وقتادة » وعمال ابن الربير بالمدينة وغیرهم ٤ ٩‏ 

وهذا ابن المنذر ينقل الإجماع على أن زكاة الأموال لا يجوز أن تعطى 


. الأحكام لاہن حزم‎ ¬١ 


Yo 


لغير المسلمين مع أن غيره روى عن الزهري وابن سيرين وعكرمة جواز 
الصرف منها لغير المسلمين » وهو ظاهر مذهب عمر فيما روي عنه “ . 

وقال ابن قدامة في « المغي » لا نعلم حلاف في أن بي هاشم لا نحل" هم 
الصدقة المفروضة » وعلق على ذلك » الحافظ بن حجر ني « الفتح » بقوله : 
كذا قال » وقد نقل الطبري ابحواز أيضاً عن أبي حنيفة » وقيل عنه يجوز هم 
إذا حرموا سهم ذوي القربى . حكاه الطحاوي ونقله بعض الالكية عن 
الأبري منهم وهو وجه لبعض الشافعية» وعن أبي يوسف: محل من بعضهم 
لبعض » وعند المالكية أي ذلك أربعة أقوال مشهورة : ابمحواز » المنع »> جواز 
القطوع دون الفرض »> عكسه" . .. الخ 

إن هذا الإجماع المدّعى > لا حرج علينا إذا خالفناه لدليل رأيناه › لأنه 
في الواقع ليس بإجماع . 

أما الإجماع المتيقن - أعني الذي لم يعرف فيه حلاف قط - فرغم ما أتير 
من جدل حول [مکانه ووقوعه وحجیته › فلم ألا الى خالفته في حکم من 
الأحكام » للاعتبار الذي ذكرته قبل . 

لكني قد أحالف الإجماع على رأي من يقول من علماء الأصول إذا 
احتلف أهل عصر في مسألة على قولين فلا جوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث »› 
لأن الأمة إذا احتلفت على قولين فقد أجمعت _ من جهة ا معى - على المنع من 
إحداث قول ثالث » واخحتار الآمدي: أن القول اللالث إن كان يرفع ما اتفق 
عليه القولان فهو غير جائز »› وإلا بأن وافق کل" واحد من القولین من وجه 
وخالفه من وجه فهو جائز إذ ليس فيه حرق الإجماع ‏ . 

مثال ذلك أن أبا حنيفة قال : العشر على مالك الأرض › وقال الجمهور : 
على المستأجر » فالمتفق عليه بين القولين : أن العشر واجب› فإذا قلنا: إن العشر 


. انظر مبحث إعطاء الزكاة لغير المسلمين من باب مصارف الزكاة‎ ¬ ١ 
, ص ۲۲۷ واثظر هلا المبحث من الفصل التاسع من مصارف الركاة‎ ٣ + انظر فتح الباري‎ - ۲ 
. ۱١۸ » ۱۳۷ انظر الأحكام للامدي جا ص‎ - ٣ 


۲٢ 


واجب على المستأجر في حصول الزرع بعد رفع قيمة الإججار الذي دفعه للمالك › 
وقلنا : إن على امالك تزكية الأجرة الي أحذها من المستأجر لا نكون على رأي 
الآمدي حارقین لاإجماع : 1 

على أن من العلماء من قال: إن الاحتلاف على قولين في مسألة» دليل 
تسويغ الاجتهاد فيها › والقول الثالث إن هو وليد الاجتهاد فهو جاثز » وقد 
أحدث بعض التابعين قول ثالث ني بعض السائل لم يقله الصحابة »> كا روي 
عن ابن سیرین ومسروق ١‏ وغیرهم > وهو المختار ما دامت المسألة من 


المسائل الاجتهادية الي تحتمل أوجهاً للنظر والاجتهاد . 


۳ إعمال القياس الصحيح : 

القياس هو إعطاء الشيء حكم نظبره لعلة مشتركة بينهما »> وهو أمر 
أودعه الله في العقول والفطر » وهذا ‏ كا قال ابن القيم - من الميزان الذي 
آنزله الله مم کتابه » وجعله قرینه ووزبره › فقال تعالی : « الله الذي أثزل 
الكتاب بالحق والميزان ¢ » لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط » " والميزان يراد به العدل »› والآلة الي يعرف 
بها العدل وما يضاده › والقياس الصحيح هو الميزان > والاولى تسميته بالاسم 
الذي سماه الله به » وهو اسم مدح » واجب على کل واحد » في کل حال › 
بحسب الإمكان » بحلاف اسم القياس » فإنه ينقم إلى حق وباطل » ومدوح 
ومذموم > وصحيح وفأسد » والصحيح هو الميزان الذي أنرله الله مع 
کتاره ۾ ۶ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « القياس لفظ مجمل »› يدخل فيه القياس 


- انظر الأحكام للآمدي جا ص ۱۳۷ + ۱۴۸ . 


۴ - الشورى ۱۷ . 
الدید ۲١‏ . 


۽ - أعلام الموقعين جا ص ٠١۳‏ . 


۲۷ 


الصحيح والقياس الفاسد » فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة > 
وهو ابحمع بين الحماثلين » والفرق بين المختلفين > الأول : قياس الطرد › 
والثاني : قياس العكس . . . وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله . 

« فالقياس الصحيح : مثل أن تكون العلة الي علق با الحكم في الأصل 
موجودة في الفرع من غير معارض ني الفرع بنع حكمها » ومثل هذا القياس 
لا تأني الشريعة مخلافه قط . وكذلك القياس بإلغاء القارق : وهو ألا" يكون 
بين الصورتين فرق موثر في الفرع »› فمثل هذا القياس لا تأني الشريعة 
مخلافه ) ٩‏ .. 

والمقصود أن القياس إذا اتضحت عاتته ابمامعة بين الأصل والفرع › 
وم يكن بينهما فارق ظاهر أو حفي » ولم يوجد معارض معتبر » وجب الأخذ 
به باعتباره دلیلا شرعیاً لا مطعن فيه . 

وقد يعر ض معارض فبقول : إن الزكاة عبادة » والأمور التعبدية لا مدحل 
لياس فيها » ونحن نقول : نعم > إن الأمور التعبدية الحالصة لا يدخلها 
القباس » إذ لا تدرك علتها على وجه تفصيلى › والأصل فيها الامتفال لأمر الله 
دون الالتغات إلى العلل » فالعبادات المحضة كالصلاة والصيام والحج لا يصح 
أن مجرى فيها القياس » حى لا تشرع للناس من الدين ما لم بأذن به الله تكليغاً 
أو إسقاطاً . 

أما الزكاة فلها شأن آخر . إنها ليست عبادة محضة » بل هي حق معلوم » 
وضريبة مقررة »> وجزء من النظام الال والاجتماعي والاقتصادي للدولة › 
بجانب ما فيها من معى العبادة » والعلة ني تشريعها وأحكامها بصفة عامة معلومة 
واضحة » فلماذا لا نقيس على المنصوص عايه فيها ما يشبهه ويشاركه ي العلة ؟ 

لقد أخذ النبي - صلى الله عليه وسم - زكاة الفطر من بعض اللبوب 
واللمار كالشعير والتمر واازبيب » فقاس عليه الشافعى وأحمد وأصحابما 
كل" ما يقتات » أو غالب قوت البلك » أو غالب قوت الشخص نفسه » ولم 


١‏ - رسالة القياس لاين تيمية - شر المطبعة السلفية سنة |٣۷١‏ ه. 


۲۸ 


مجعلوا هذه الأجناس الأحوذة مقصودة لذانما تعبداً ء فلا يقاس عليها . وكذلك 
في زكاة الزروع والثمار ذهب جمهور الأنمة إلى قياس كثر من الحبوب 
على ما وردت به النصوص ول يقصروا الزكاة على ما جاء في بعض الأحاديث 
من الحنطة والشعير والتمر والزبيب › وقد جاء عن عمر : أنه أدخل القياس 
ني باب الزكاة » وذلك حين أمر بأخذ الزكاة من اللحيل لما تبين له أن فيها ما يبلغ 
قيمة الفرس الواحدة منه تمن مائة ناقة فقال : نأخذ من أربعين شاة »> ولا نأخذ 
من اليل شيا > وتبعه ني ذلك أبو حنيفة بشروط معلومة “ . 

وهذا ما جعلنا نقيس العمارات الموجرة للسكن ونحوها على الأرض الزراعية 
ونقيس الرواتب والأجور على الأعطيات الي كان يأخحذ منها ابن مسعود 
ومعاوية وعمر بن عبد العزيز الزكاة عند صرفها مع دخوها ي العمومات أيضاً . 

ونقيس القز والمنتجات الوانية كالألبان ونحوها على العسل الذي وردت 
الآثار بأحذ العشر منه . 

ويكفي أن نذ كر من أهمية القياس ما ذكره الإمام الشافعي ي ( الرسالة ) 
عن » زكاة الذهب » فقال : 

وفرض رسول الله ي الورق « نقود الفضة » صدقة » وأحذ المسلمون في 
الذهب بعده صدقة » لما بخبر عن النبي لم ببلغنا » وإما قياساً على أن الذهب 
والورق نقد الناس الذي اكتنروه وأجازوه أماناً على ما تبايعوا به .ي .البإدان 
قبل الإسلام وبعده "° » . 

فأحذ الزكاة من النقود الذهبية -- وهي الرصيد العالمي للنقود في معظم أمم 
العام - ليس بالأمر المين »> ومع هذا أخذه المسلمون بعد رسول الله -- صلى الله 
عليه وسم - بالقياس »› وهو الاحتمال الأقوى » اما أن يكون هناك حديث 
لم يبلغ الشافعي. مع طلبه وتحريه مله > ,وكذلك لم يبلغ مالك ولا البخاري ولا 
مسلماً . فهذا احتمال بعيد . ولمذا اعتمد مالك ني ذلك على العمل لا البر 
- ستأتي هذه البحوث ني مواضعها - إن شاء الله . 
۲ - الرسالة ۱۹۴ ۰ ۱۹٤‏ . 


۲۹ 


فقال : السنة الى لا احتلاف فيها عندنا » أن الزكاة تجب من عشرين ديتاراً 
عيناً ( ذھیاً » کا تجب ني ماتي درهم « فضة » . 


: اعتبار المقاصد والمصالح‎ - ٤ 

قرّر المحقنقون من علماء الإسلام › أن أحكام الشريعة إنما شرعت لمصالح 
العباد ني المعاش والعاد > سواء أكانت هذه المصالح ضرورية أم حاجية 
آم تحسينية . 

ودليل ذلك » كا قال الإمام الشاطبي هو استقراء الشريعة والنظر في 
أدلتها الكلية واللزئية > فليس ذلك مقصورآ على نص واجد › أو واقعة خاصة» 
بل الشزيعة كلها دائرة على ذلك ١‏ . 

وذكر الشاطي قاعدة مهمة هي : أن الأصل ني العبادات - بالنسبة إلى 
الكلف - التعبد دون الالتفات إلى المعاني » وأصل العادات « العاملات » 
الالتفات إلى المعاني ١‏ وأقام على ذلك أدلة ناصعة لا يتسع المجال 
لذکرها هنا . 

وأعود هنا فأوکد ما ذکرته من قبل : أن الزکاۃ - وإن كانت تذکر 
مع الصلاة في فقه العبادات - ليست ني الحقيقة عبادة محضة » بل هي قرب 
إلى ما يسمى بالعادات أو العاملات » لأنها من الشوون المالية المسلمين » وهي 
إلى حد كبير ‏ علاقة بين الدولة ورب الال »> أو ينه وبين الفقير عند 
تخي الدولة» والدليل على ذلك :أن كتب الفقه الالي والإداري في الإسلام 
تذكرها ضمن مباحثها وأبوابها ( كاللحراج والأموال والأحكام السلطانية 
والسياسة الشرعية) فهي ني الحقيقة جزء من نظام الدولة قي الإسلام . 

ولو أردنا أن نوف الفقه على الطريقة الحديثة »> لوجب أن نجعل الزكاة 
من الفقه المالي والاجتماعي » لا مع العبادات المحضة . وكذلك عند التقنين › 
۲ فسه ص ۳۰۰ . 


0 


فإنها داحلة - لا عالة - في دائرة التشريع المالي والاجتماعي . 

وهذا لا خرج أحكام الزكاة كلها عن دائرة التعبد »> فقد قرر الشاطبي : 
أن العادات إذا وجد فيها التعبد › فلا بد من التسليم والوقوف مع النصوص › 
كطلب الصداق ني النكاح » والذبح ني امحل المخصوص ني الحيوان الأ كول » 
والفروض المقدرة ني المواريث وعدد الأشهر ني العدد الطلاقية والوفوية وما 
أشبه ذلك ... 

وأنا أدحل فيها مقادير الزكاة وأنصبتها لأنما أمور ضبطها الشارع وحددها 
وفرغ منها » وأجمع المسلمون عليها ني كافة الأعصار » فوجب الوقوف عند 
النصوص والإجماع ني ذلك . ولمذا حالفت الذين يريدون أن بخضعوا مقادير 
الزكاة وأنصبتها للتغير والتحوير حسب الزمان والمكان والحال > تحت عنوان 
« رعاية المقاصد والمصالح » فإن هذا بمحو معام الزكاة الشرعية وبحوها إلى 
ضرببة مدنبة بحت » كالضرائب الي تفرضها شنى الحكومات ني شى 
الأقطار- . 

واللحلاصة : إن مقاصد الشريعة إنما هي جلب المصالح للناس ودرء المضار 
والمغاسد عنهم > ودعامة هذا الأصل هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من اعتبار 
المصلحة المرسلة دليلا“ شرعياً » بجحب العمل به كا مجحب العمل بسد الذرائع ''' . 

على أن كيرا من الحنابلة بتزعون هذا المترع »› وقد نصر ذلك الانجاه 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ني كتبهما » وأفاضا ني تأييده بالأدلة 
والاعتبارات الشرعية الصحيحة . 

وعلى أساس ذلك عقد ابن القيم فصلا رائعاً في تغير الفتوى واختلافها 
محسب تغير الأزمنة والأمكئة والأحوال والنيات والعوائد . قال في مقدمته : 


١‏ - بل قال القراني : المصاسة المرسلة غيرنا يصرح بأفكارها » ولكنهم عند التفريع يلون 
مطلق المصلحة ولا“يطالبون أنفسهم عند الفروق والحوامع بإبداء الشاهد لما بالاعتبار 
بل يمتمدون مل محرد المناسبة » وهذا هو المصلحة المرسلة انظر : كتاب (مالك) للأستاذ 
الكبير محمد أبو زهرة . 


۳١ 


روهذا فصل عظيم التفع جداً» وقع بسبب ابحهل به غلط عظيم على الشريعة 
أوجب من ال حرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة 
اللي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به > فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد ني المعاش والمعاد » وهي عدل كلها » ورحمة كلها » ومصالح 
كلها » وحكمة كلها » فكل" مسألة حرجت عن العدل إلى احور » وعن 
الرحمة إلى ضدها › .وعن املصلحة إلى المفسدة » وعن الحكمة إلى العبث »> 
فليست من الشريعة » وإن أدحلت فيها بالتأويل › فالشريعة عدل الله بين 
عباده » ورحمته بین خلقه » وظله ي أرضه » وحكمته الدالة عليه وعلى 
صدق رسوله ‏ صلى الله عليه وسم - أتم دلالة وأصدقها » وهي وره 
الذي به أبصر المبصرون > وهداه الذي به اهتدى المهتدون » .“ 

وهذا كلام بجحب أن حرص عليه ونشيعه ي الناس »› وهو الذي لا جوز 
أن يقال غيره في عصرنا . ولقد كان ابن القيم مسدداً حين جعل الذي يتغير 
بتغير الأزمنة والأحوال هو الفتؤى › وليس الحكم الشرعي - أي أن تطبيق 
الحكم وتنزيله على الواقعة هو الذي يتغير . . . الشريعة إذاً لا تنغير ولكن الفقه 
يتغير » فالشريعة وحي الله » والفقه والفتوى والقضاء عمل الناس . 

إن عمر - رضي الله عنه - حين أبى أن يعطي من الزكاة قوماً كانوا من 
, المولفة قلوييم » في عصر الرسول وقال : ر إن الله أعز الإسلام وأغى 
عنھم »لم غير بذلك حکما شرعیا ولم یعطل نصا قرآنیاً > کا قد يفهم بعض 
الناس » ولكنه غير الفتوى بتغير الزمن والحال عن عهد الرسول › فلم يعد 
عيينة بن حصن » ولا الأقرع بن حابس وأضرابمما من الطامعين › ممن يحتاج 
الإسلام ودولته إلى تأليف قلوبهم › ولم يكتب الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
صكا مولاء يبقيهم مولفة إلى الأبد » والموّلف هو الذي يرى الإمام تأليفه › 
فإذا م ير تأليف شخص أو أناس بأعيانهم أو لم ير التأليف مطلقاً في عهده لعدم 
الحاجة إليه أو لأن هناك مصارف أهم منه › فهذا من حقه ولا يكون ذلك 
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إسقاطاً لسهم المولفة إلى الأبد كا فهم بعض المنفية وغيرهم › ولا تعطيلا 
لانص كا ظن بعض المعاصرين › فإن عمر والأمة كلها لا تملك تعطيل نص 
صريح من كتاب الله » ولكنه رأى مصلحة المسلمين في عصره › أن يسد 
الطريق على الطامعين في أموال الزكاة باسم اثأليف » ولم برد عنه ما بمنع من 
التأليف وإعطاء المولفة عند الحاجة واقتضاء المصلحة) ,. . 

إن عمل عمر هذا مثال جيد لاعتبار المصلحة المرسلة » وس الذريعة إلى 
المفسدة » وهو مثال جيد كذلك لتغير الفتوى بتغير الأزمان والأحوال . 

وما غير عمر فيه الفتوى بتغير الحال زكاة الحيل › فقد جاءه أناس من 
الشام يريدون إعطاء الزكاة منها » فتردد في ذلك لأنه أمر لم يفعله الرسول 
ولا أبو بكرم“ جاء أنه أوجب الزكاة في اليل في قصة يعلى بن أمية وأخيه 
حين وجد الفرس يبلغ نها مائة ناقة مستدلا ما ذكرناه من القياس › وهو . 
نوع من مراعاة المقاصد والمصالح والعدل الذي قامت عليه الشريعة . 

ومن الأمثلة الي تذكر هنا من تغير الفتوى بتغير المكان والحال» ان معاذ 
ابن جبل حين بعثه الرسول - صلى الله عليه وسم - إلى اليمن وأمره أن 
بأحذ الزكاة من أغنياتُهم ويردها على فقرالهم » كان ما أوصاه به « خذ الحب 
من اليا ب والقاة من الفم + والعن من الإ ولك إ بن غات ية 
رک آنه تيسير على الاس > وإن هذا ما يطالبون به » فلما وجد الأيسر علبهم 
أن يدفعوا القيمة رحب بذلك » لا فيه من الرفق بهم › والنفع لمن وراءهم 
بالمدينة » عاصمة الإسلام » إذا فضل شيء عنهم وأرسله إلي هناك › ففي 
حطبة معاذ باليمن قال : « ائتوني بخميس أو لبيس ( ملابس من صنعهم ) 
آعله منكم مكان رة واسير زه هرن عليكم وأقع لمهاجرین بالیق ۲ 

فاعتبار المصلحة ورعاية مقصد الشارع من .الزكاة هو الذي جعل معاذاً 
= وهو آعلم الصحابة بالحلال والحرام كنا في الحديث - يوثر أخذ القيمة 


— :راجم هذا المبحث بتفصيل ني , باب مصارف الزكاة » فصل « المولفة قلؤم » . 
— راجع هذا الميحث بتفصيل ني « باب طريقة أداء الزكاة » فصل « إخراج القيمة » . 


۳۳ ۰ الزكاة - ۳ 


« ثياب إمنبة » بدلا من البو ب» مع ما يظن من عالفته ظاهر الحديث الآآحر › 
وما كان لعاذ أن الف حديث رسول الله وهو الذي جعل اجتهاده في 
المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة . ولكنه أدرك مقصود الحديث فلم يتجاوز 
به موضعه » ومذا اشترط الأصوليون ني المجتهد : أن يكون عا بمدارك 
الأحكام ومقاصد الشربعة › وأن يكون أيضاً عالً بمصالح الناس في عصره . 
وهذا حق فإن من حصل كثرا من العلم ووسائل الاجتهاد ولكنه يعيش ي 
برج عاجي » أو صومعة منعزلة » غافلا عن مصالح المجتمع ومفاسده وما 
يدور في العقول من أفكار » وي الأنفس من نوازع > وتي الحياة من وقائع 
وتيارات . .. مثل هذا - على علمه - لا يعد من أهل الاجتهاد والفتيا 
والحكم في شريعة الإسلام, . 

إن اعتبار المصالح والمقاصد العامة لاشريعة هو الذي جعانا نرجح ما أفى 
به كثير من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلتم - أن لا زكاة في حلي 
الساء » لأن مقصد الشريعة ني الزكاة ‏ كا فهموها من الأموال الي أخحذ 
منها رسول الله الزكاة ني عصره - أن تفرض في الال النامي أو الذي من شأنه 
أن ينمو » ليكون الأحذ ثي الغالب من الفضل والنماء » ويبقى الأصل لالكه 
مصدر دحل له » والمحلى الذي أباحه الله للمرأة ليس نامياً ولا من شأنه أن 
ينمو بل هو من جنس باب الزينة وأثاث البيت وما إلى ذاك . 

ورعاية العدل الذي بنيت عليه الشريعة هو الذي جعلنا نرجح قول التابعي 
ابحليل الإمام عطاء بن رباح ني رفع نفقة الزرع من جملة المحصول تم تزكية 
الباي » وجعلنا نختار أن يزكي المسةأجر الزرع اللحارج بعد طرح النفقات > 
ومنها أجرة الأرض » وأن بزكي مالك الأرض الأجرة الي يقبضها إعجرد 
قبضها »> وخرج منها العشر أو نصفه »› لأنا بدل عما يستحقه من الحارج 
لو زارع عليها . . . إلى غير ذلك من الأمثلة . 


۳٤ 


أسلوب البحث : 


قفاوت أن كرو ااب ها ال ا ون ار ر 
متجنباً وعورة العبارات الى بقتضيها البحث العلمى أحياناً »> متخيرا ني النقل 
عن الكتب القديمة ما كان أوضح بيان » وأنصع عبارة » متصرفً أحياناً قليلة 
في التقل مع المحافظة على المعنى . 

إن الأسلو ب الناجح هو الذي يجحمع دقة العالم إلى وضوح الداعية » وكذلك 
أردت أن أكون »› ولعي بلغت ما أريد أو قاربت . 


وبعد » مرة أخرى فقد كنت أعددت هذه الدراسة منذ أكثر من ست 
ستوات لأحصل بها على درجة علمية » م حالت دون ذلك حوائل » وكان 
الحير فيما احتاره الله » فظلت هذه الدراسة بين يدي أقلب فيها » فأزيد 
وأرتب وأنقح وأهذب» حى شاء الله أن تنشر في صورما هذه. فعسى أن تنال 
قبول الباحثين المنصفين » ولا نحرم من ملاحظات الناقدين المخلصين . 

ومهما يكن فقد بذلت ابحهد › ولم أدخر وسعاً عندي لتجلية حقيقة هذه 
الفريضة المحكمة › وذلك النظام الإسلامي الفذ , الزكاة ٠‏ > وإماطة اللثام 
عن عدالة أحكامها » ومكنون أسرارها » وجليل أهدافها وآثارها » عسى 
أن يصحح المسلمون إسلامهم › ويعودوا إليه بعد غربة وطول غياب »› ويجعلوا 
هذه الفريضة جزءاً أصيلا من نظامهم الاي والاجتماعي » فيحوزوا بذلك 
رضوان الله » ولوا بها كثيرا من مشكلات مجتمعهم » ويحصنوا شباہم 
من الأفكار المنحرفة » والمبادىء المدامة . 

فإن أصابت هذه الدراسة المهدف منها › فهذا ما أحمد الله عليه »> وهو 
الذي إليه قصدت » وله سعيت وجهدت » وله وحده المنة والفضل › وهو 
المسوُول أن ينتفع بهذا ابحهد » ويبارك فيه » وإن قصرت عن بلوغ المرمى »› 
فحسي آني اجتهدت وتحريت » ولم آل جهدا أو أدخر وسعاً »> وعسى ال 


o 


أحرم أجر من أجتهد » ومثوبة من. نوى » ولكل مجتهد نصيب » ولكل 
وما توفيقي إلا" بالله » عليه توكلت وإليه نيب . 


جمادی الأول ۳۸۹٠۸د‏ 


ا ا 
یونیو ( وز ) ۱۹٩۹‏ م 


يوسف القر ضاوي 


۳٢ 


مهد 
و معي الزكاة والضد 


معنى الزكاة لغة وشر عا : 


الزكاة لغة : مصدر « زكا » الشيء إذا نما وزاد » وزكا فلان إذا صلح › 
فالزكاة هي : البركة والنماء والطهارة والصلاح "“ . 

قال ي لسان العرب : وأصل الزكاة ني اللغة : الطهارة والنماء والبركة 
والمدح » وكلّه قد استعمل ي القرآن والحديث . 

والأظهر ‏ كا قال الواحدي وغيره - : أن أصل مادة « زكا »: الزيادة 
والنماء . یقال : زکا الزرع یزکو زکاء . وکل شيء ازداد فقد زکا . 

ولا كان الزرع لا ينمو إلا" إذا حلص من الدغل كانت لفظة « الزكاة » 
تدل" على الطهارة أيضاً . 

وإذا وصف الأشخاص بالزكاة - ممعى الصلاح - فذلك يرجع إلى 
زيادة المير فيهم » يقال : رجل زكي > أي زائد الحد من قوم أزكياء › 
و « زکى القاضي الشهود » إذا بين زيادمم ي المبر . 

والزكاة في الشرع : تطلتق على الحصة القدّرة من الال الي فرضها الله 
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للمستحقين . كا تطلق على نفس إخراج هذه الحصة ٠‏ . 

وسميت هذه الحصة المخرجة من الال زكاة لامها تزيد ي الال الذي 
حرجت منه ¢ وتوفره ي العى »> وتقيه الآفات . کا نقله النووي عن 
الواحدي " . 

وقال ابن تيمية : نفس المتصدق تزكو › وماله بزكو ؛ يطهر ويزيد ي 
المعى " . 

والنماء والطهارة ليسا مقصورين على امال » بل يتجاوزانه إلى نفس معطي 
الزكاة كا قال تعالى : « خحذ من أموالمم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 8 

وقال الأزهري : نها تنمي الفقبر » وهي لفتة جميلة إلى أن الزكاة تحقق 
. موا مادياً ونفسيا للفقير أيضاً › بجانب تحقيقها لنماء الغي : نفسه وماله . 

ونقل النووي عن صاحب الماوي قال : « أعلم أن الزكاة لفظة عربية 
معروفة قبل ورود الشرع »> مستعملة ٤‏ أشعارهم > وذلك أ کار من ان 


بستدل له » . 
, وقال داوود الظاهري : لا أصل هذا الاسم ي اللغةء وإما عرف 
بالشرع . 


قال صاحب المحاوي : وهذا القول وإن کان فاسداً » فليس اللحلاف فيه 
موثراً ني أحكام الركاة "“ » . 
إذا عرفنا ما تقدّم » لم نجد جالا لدعوى المستشرق اليهودي المعروف › 


- قال الزعشري ني الفائق ج ١‏ ص ٠۳١‏ ط أولى' : الزكاة فعلة كالصدقة »وهي من الأسماء 
المشتركة » تطلق على عين : وهي الطائفة من الما المزكى بيا > وعلى معى : وهو الفعل 
الذي هو التزكية . ومن ابلهل بهذا أتى من ظلم نفسه بالطمن على قوله - مز وجل -- « والين 
هم الزكاة فاعلون » ذاهباً إلى المين » وإنما المراد : المى الذي هو الفعل > أعي الزكية » . 

- المجموع جه ص ٠۲٤١‏ . 

۳ - مجموع فتاوي شيخ الإسلام أبن تيمية ۲٠+‏ ص ۸ . 

۽ - الآية ٠٠۴‏ : التوبة . 

ه - المجموع جه ص ٠۲١‏ . 
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و شالحت “١ ٠‏ كاتب مادة ر زكاة » ثي دائرة المعارف الإسلامية المرجمة › 
_ حيث زعم أن الني - صلى الله عليه وسلّم - استعمل كلمة « زكاة » بمعى 
أوسع من استعماطما اللغوي بكثير » آخذاً من استعماها عند اليهود . ر( في 
اليهودية - الآرامية « زآكوت » . . . قال : وكان النبي - عليه السلام ‏ 
وهو ما يزال ي مكة يستعمل كلمة , زكاة » ومشتقات محتلفة من مادة 
« زكا » بمعى ( طهر ) ترتبط بالزكاة » بحسب الإحساس اللغوي عند العرب » 
وهذه المشتقات نفسها لا يكاد يكون ها ثي القرآن سوى ذللث المعى الذي ليس 
عريياً أصيلا“ . بل هو مأخوذ عن البهودية : وهو التقوى » “ . 

وهولاء المستشرقون من « شاخحت » وأمثاله هم غرام جنوني بسبة كل ما 
يستطیعونه من مفاهيم الإسلام > وألفاظه › وأحكامه › وأفكاره › وأخلاقه 
إلى مصادر ودية أو نصرانية » أو ما شاءوا من مصادر شرقية أو غربية › 
لا يتبعون في ذلك إلا" الظن وما هوى الأنفس . وحسبنا في الرد“ على هذا 
الكلام أمران : 

الأول : أن القرآن استعمل الزكاة في معناها المعروف لدى المسلمين منذ 
أوائل العهد المكي » كما ترى ذلك ني سورة الأعراف آية ٠١١‏ »› وسورة 
مريم آية ٠٠١ ١١‏ »وسورة الأنبياء آبة ۷۲ » وسورة المومنون آية »٤‏ وسورة 
النمل آية ٣‏ » وسورة الروم آية ۳۹ » وسورة لقمان آية ۳ » وسورة فصلت 
آية ۷ . 

ومعروف بيقين أن الي - صل الله عليه وسم - لم يكن يعرف العبرية 
ولا أي لخة غير العربية » كا انه لم يتصل باليهود إلا بعد هجرته إلى المدينة › 
فمى وكيف أخذ عن اليهود واليهودية ا زعم شاحت ؟ 

الثاني : أن من المجازفة المنافية الحلقى العلماء ومناهج التحقيتق أن يزعم 
زاعم نقل لغة عن أخرى إذا وجد كلمة مشتركة في معناها بين اللغتين »> فإن 
١‏ - دائرة العارف الإسلامية ٠۰+‏ ص ٠١١ » ۳۵٣۵‏ . 


۳۴۹ 


الاشتراك لا يقتضي ضرورة نقل إحدى اللغتين عن الأخرى . 

ثم إن تعيين إحداهما بأنها الناقلة » والأخرى منقول عنها ‏ تحكم بلا 
دليل » وترجیح بلا مرجح › فمن اتخذ هذا الهج له دیدناً » فقد بریء من 
أمانة العلم » وأحلاق العلماء . 


معی الصدقة : 
والركاة الشرعبة قد تسمى ي لغة القرآن والسنة صدقة » حى قال الماوردي: 

. ١ الصدقة رکاۃة ¢ والزركاة صدفة ¢ يفرق الاسم ویتفق المسمى‎ J 
: وقال‎  » قال تعالى : » حذ من أموالمم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها‎ 

« ومنهم من يلمزك ني الصدقات » فإن أعطوا منها رضوا › وإن لم يعطوا 

منها إذا هم سيخطون » ' نما الصدقات للفقراء والمساكين . . . الآية ‏ ا“ 

إلى غيرها من الآبات “ . 
وي الحديث : » ليس فيما دون خمسة أوشق صدقة » وليس فيما دون 

حمس ذود صدقة » ولیس فيما دون حمس أواق صدقة )7 . 
وني حديث ارسال معاذ إلى اليمن : « أعلمهم أن الله افرض عليهم ي 

أموالهم 'صدقة توّحذ من أغنياہم » . 
وهذه النصوص كلها قد جاءت ثي شأن الزكاة عبرت عنها بالصدقة › 

ومنه سمى العامل على إلزكاة مصدقاً » لاه مجمع الصدقات ويفرقها . 

| ذكره في أول الباب الحادي عشر ني ولاية الصدقات من « الأحكام السلطائية » . 

. ٠٠١٠ سورة التوبة‎ - ٣ 

۳ - سورة التوبة ۸ه 

۽ -سورة التوبة ٠١‏ . 

ه - ذكر أستاذنا المرحوم الدكتور محمد يوسف موسى ني تعليقه على « شاخت » في دائرة 
العارف : ان القرآن أشار أولا إلى الزكاة بام الصدقة..» ثم استعمل لفظة الزكاة » ولكن 
الذي يتأمل القرآن المكي مجد أن الكلمة الي استعملها القرآن ولا هي الزكاة » ولم يكد 
يستخدم كلبة الصدقة والصدقات إلا في المدينة . 

. رواأه الشيخان وغير هما . وسيأتي‎ - ٠ 
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بيد أن العرف قد ظلم كلمة الصدقة > وأصبحت عنواناً على التطوع 
وما تجود به التفس على مثل المتسولين والشحاذين . 

ولكن المدلولات العرفية بحب أن لا تخدعنا عن حقائق الكلمات ي لغة 
العرب ني عهد نزول القرآن » ومادة الصدقة مأحوذة من الصدق . 

وللقاضي أي بكر بن العربي كلام قم في معى تسمية الزكاة صدقة › 
قال : « وذلك مأحوذ من الصدق ني مساواة الفعل للقول والاعتقاد . . . 

وبناء ر ص د ق » يرجع لى نحقيق شيء بشي ء » وعضده به »> ومنه 
صداق المرأة > أي تحقيق الحل وتصديقه بإجاب الال والنكاح على وجه 
مشروع 1 

ونختلف كله بتصريف الفعل » يقال : صق ني القول صد اقا وتصديقاً » 
وتصدقت بالمال تصدقاً » وأصدقت المرأة إصداقا » وأرادوا باختلاف الفعل 
الدلالة على المعنى المختص به ي الكل › ومشابة الصدق هاهنا للصدقة : 
أن من أيقن من دينه أن البعث حق » وأن الدار الآحرة هي المصير » وأن هذه 
الدار الدانية قنطرة إلى الأحرى » وباب إلى السوءى أو الحسى - عمل ها » 
وقدآم ما مجده فيها » فإن شك" فيها أو تكاسل عنها » وآثر عليها -- بحل باله » 
واسنعد” لآماله » وغفل عن ماله ١»‏ . أقول : ولمذا جمع الله بين الإعطاء 
والتصديتق كا جمع بين البخل والتكذيب ني قوله تعالى : « فأما من أعطى 
واتقی . وصدق بالحسنی فسنسیره للیسرى . وأما من بل واستغى . وكذب 
با ىسى وة رى 

فالصدقة إذن دليل ر الصدق » ي الان . و « التصديقى ١‏ بیوم الدين . 
ومذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « الصدقة برهان  )‏ . 


. بتحقيق البجاوي‎ . 4٩٠١ أحكام القرآن - القسم الثاني ص‎ - ١ 
. إ٣ سورة الليل : ۾ س‎ - 
. رواه مسلې في صحیحه‎ د٣‎ 
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الزكاة ني القرآن الكريم : 
وقد تكرّرت كلمة الزكاةمعرفة في الق رآنالکر م ٠۰‏ ثلائين مرة» ذ کرت في 

۷ سبع وعشربن منها مقر نة بالصلاة في آية واحدة » وفي موضع منها ذ كرت 
في سياق واحد مع الصلاة ؤإن لم تكن ي آيتها . وذلك قوله تعالى « والذين 
هم لازكاة فاعلون ) يعد آرة واحدة من قوله تعال ر( الذين هم ي صلام 
حاشعون » ٩‏ . 

والمتتبع للمواضع الثلائين الي ذكرت فيها الزكاة جد أن ۸ غانية منها 
في السور المكية وسائرها في السور المدنية "“ . 

وقد ذكر بعض الموٴلفين أن الركاة قرنت بالصلاة ني اثنين ونمانين موضعا 
من القرآن “ » وهو عدد مبالغ فيه » ويرده الإحصاء الذي ذكرناه »> حى 
لو قالوا : المراد بالزكاة كل ما يدل عليها مثل ر الإنفاق ) و ر الماعون » 
و « طعام المسكين ٠‏ ونحو ذلك » لم يجتمع لنا هذا العدد» والظاهر أن العدد 
حرف من انين وثلاثين إلى انين ونمانين . 

أما كلمة « الصدفة » ور الصدقات » فقد وردت في القرآن اڻتي 
عشرة مرة » كلها في القرآن الماني . 


.» إنماقلنا ر معرفة » . لأنہا وردت منكرة في آیتین بمعی آخر : ي الکهف م خير ا منه رکاة‎ -١ 
|۴ وفي مريم «وحنانا من لدثا وزكاة» الآية‎ ۸١ الآية‎ 

- المۇمنون . الاآيعان : ۲و . 

, راجع المعجم المفهرس الأماظ القرآن الكرمم « كلمة الزكاة » للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي‎ - ٣ 

› كذا في و الدر المختار ۲ و « البحر » و ر ألنهر » وغيبرها من كتب الفقه الحنفي‎ - ٤ 
ونقل ابن عابدين ني حاشيته « رد المحتار » تصويبه باثنين وثلاثين والواقع أن اقتر انها‎ 
بالصلاة في ۲۸ موضعاً فقط . . . ولعل المصوب أراد علد مرات وزودها كلها معرفة‎ 
. ومنكرة‎ 


۲ 


وجوري الزڪاة من زلنهافي اتلام 


وضع الطبقات الفقيرة في الحضارات القديعة 

عناية الأديان السماوية بالبر بالفقراء 

عناية الإسلام بالفقراء منذ العهد المكي 

تشجيع الزكاة المطلقة منذ العهد المكي 

فرض الزكاة , المحدودة » ي العهد المدلي 

منزلة الزكاة في الإسلام وحكم من منعها .أو جحدها 
الفرق بين الزكاة في الإسلام والبر ي الأديان الأخرئ 
مناقشة « شاحت » في بعض مزاعمه عن الزكاة 


مهد : 


قبل أن أيين وجوب الزكاة ومنرلتها في دين الإسلام » بحسن بي أن 
أعرض لا كان عليه الفقراء والطبقات الضعيفة في المجتمع قبل الإسلام » وللى 
أي حد عنيت الشرائع والديانات السابقة برعاية حاجتهم وعلاج مشكلتهم »› 
حى نعرف بالدراسة والموازنة كيف سبق الإسلام كل الديانات والمذاهب 
بعلاج هذا احانب امام علاجا جريا أصيلا“ » وأقام بنيان العدل والتكافل 
الاجتماعي » على أمتن الأسس » وأرسخ القواعد › الي جاء بها كتاب الله › 
وبينتها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
الفقراء تي الحضارات السابقة : 

عرف الإنسان الفقر والحرمان من أزمنة قديمة > وعرف التاريخ الفقراء 
والمحرومين من عهود سحيقة »> ومن الإنصاف أن قول : إن الحضارة 
الإنسانية لم تخل في عهد من عهودها من أناس يدعونما إلى ذلك المحى 
الإنساني الأصيل › وهو إحساس الإنسان بآلام آخيه › وماولة إنقاذه من 
بو سه وحرمانه ¢ أو التخفيف من ويلاته على الأقل . 

غير أن الوضع الذي كان عليه الفقراء عملياً كان سيئآ للغاية » وكان نقطة 
سوداء ٿي جبين الإنسانية 4 ولم يتقيد المجتمع با أوصی ډه الحکماء ¢ ونادی 
يه العقلاء . 
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وهذا باحث كبير'"“؛ . مدنا عن هذا التاريخ الأسود منذ أقدم 
E‏ والفقراء المحرومين› فيقول : 

ني أية أمة من الأمم أجال الباحث نظره وجد طبقتين من الناس لا ثالثة 
هما : الطبقة الموسرة »› والطبقة المعسرة » ووجد بإزاء هذا آمراً جدیرآ 
با ملاحظة ؛ وهو أن الطبقة المىسرة تتضخم إلى غير حد » والطبقة المعسرة 
لا تفتاً هزل حى تلتصق بأدم الأرض > معيية رازحة › فيتداعى البناء 
الاجتماعي > لوهن اساسه »> وقد لا يدري المرفون من أي النواحي حر 
عليهم السقف . 

كانت مصر ني عهدها القدم جنة الله في الأرض ٠‏ وكانت تنبت من 
الليرات ما يكفى أضعاف أهلها عدداً » ولكن الطبقة الفقيرة فيها كانت 
لا تجد ما تكله » لن الطبقة الموسرة كانت لا تنرك لمم شيثا غير حثالة لا تسمن 
ولا تغي من جوع . 

فلم أصابتها المجاعة على عهد الأسرة الثانية عشرة ؛ باع الفقراء أنفسهم 
للأغنياء » وساموهم اللحسف > وأذاقوهم عذاب المون . 

وني ملكة و بابل » كان الأمر على ما كان عليه تي مصر ؛ لا حظ للفقراء 
من رات بلادهم › مع أنا كانت تسامي بلاد الفراعنة نماء وخحصوبة . 
وكانت تجري مجراها e‏ لدى الأغارقة ر اليونان ) الأقدمين فكان 
الأمر لا يعدو ما تقدم › بل تروى عن بعض مالكهم أمور تقشعر من هوا 
الحلود › فقد كانوا يسوقون الفقراء بالسياط إلى أقذر الأعمال »> ويذجونم 
لأقل المفوات ذبح الأغنام . 

أما في إسبارطة من مالكهم فقد كان الموسرون تركوا للمعسرين الأرض 
الي لا تصلح للإنبات فذاقوا ألوان الفاقة غير مرحومين . 
- هو المرحوم الأستاذ العلامة محمد فريد وجدي » مؤلف دائرة معارف القرن العشرين » 

ورئيس تحربر « مجلة الأزهر » لسنين عديدة » وهذا النقل من كتابه « الإسلام دين عام 

الد ۾ ص ۱۷۹ - ۱۸۱ ط آول . 
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وكان الأغنياء أي أثينا يتحكمون ني الفقراء إلى حد نهم كانوا يبيعو م 
بيع العبدان » إذا لم يودوا مم ما كانوا يفرضونه عليهم من الإتاوات . 

أما ني رومة منبع الشرائع والقوانين » ووطن الفقهاء والأصوليين › 
فقد كان الموسرون مستولين على العامة » ومتميزين عنهم تيز بجعل العامة 
ازام كالطائفة المنبوذة لدى المنديين وما كانوا يرضخون لمم “ بصبابة 
إلا" بعد أن ينال منهم الإعياء » فيهجرون المدن » ويقاطعون ابلحماعة مرغمين . 

قال العلامة , ميشليه » ني المملكة الرومانية من هذه الناحية : 

کان الفقراء بزدادون کل یوم فقراً » والأغنیاء یزدادون غی › وکانوا 
يقولون : ليهلك الوطني » وليمت جوعا » إذا لم يستطع أن يذهب إلى ساحات 
القتال . 

فلا زالت الدولة الرومانية › وقامت على أنقاضها الممالك الأوربية ؛ 
ازدادت حالة الفقراء سوءاً »> فكانوا ني جميع أصقاعها ياعون كالماشية 
مع أراضيهم » "“ . 

هذا هو وضع الفقراء ني تلك القرون المديدة » وهذا هو موقف الأغنياء 
منهم » فماذا صنعت الأديان لإصلاح وضع الفقراء »> وتقريب الشقة بينهم 
وبين الأغنياء ؟ 


عنابة الأديان برعاية الفقراء : 

الواقع أن الأديان كلها حى الوضعية منها الي لم تعرف ها صلة بحتاب 
سماوي › م تغفل هذا الحانب الإنساني الاجتماعي > الذي لا يتحقق إخاء 
ولا حياة طيبة بدونه . 

وهکذا جد في بلاد ما بين النهرين قبل أربعة آلاف سنة »> كيف أن 
( حمورابي ) ي استهلال أول سجل للشرائع وجد حى الآن »› قال : إن 


| - رضخ له : آعطاه عطاء مقارباً . 
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الآمة أرسلته لمنع الأقوياء من اضطهاد الضعفاء » وليرشد الناس › ويومن 
الرفاهية للخلق . 

وقبل آلاف السنين كان الناس ني مصر القديمة يشعرون بأنہم يودون 
واجباً دينياً عندما يقولون : لقد أعطيت الحبز للجائع » والكساء للعاري › 
وحملت بزورتي أولئك الذين م يستطيعوا العبور » وكنت أباً لليتيم > وزوجاً 
للأرملة »> ووقاء للمقرور من عصف الريح ° : 


عناية الأديان السماوية 


بيد أن الأديان السماوية كانت دعوتما إلى البر بالفقراء والضعفاء أجهر 
و اع آلا > من كل فاسفة بشرية › أو ديانة وضيعة أو شريعة 
أرضية » ولا أحسب دعوة ني من الأنبياء حلت من هذا ابحانب الإنساي 
الذي سماه القرآن « الزكاة » . 

وحن إذا رجعنا ني ذلك إلى القرآن الكربم - وهو أصح وثيقة سماوية 
بقيت للبشر - وجدناه بتحدث عن إبراهيم و إسحاق ويعقوب فيقول : 
) وجعاناهم أنمة يدون بأمرنا » وأوحينا إليهم فعل اللبرات › وإقام الصلاة › 
وإيتاء الزكاة »> وكانوا لنا عابدين ۾" . 

ويتحدث عن إسماعيل فيقول : « واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد وكان رسولا نبا . وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند 
ربه فرشا ۳ 

ويتحدث عن ميثاقه لبي إسرائيل فيقول : , وإذ أخذنا ميثاق بي 
إسرائيل لا تعبدون إلا" الله » وبالوالدين إحسااً ... ... وأقيموا الصلاة 
وآتوا الركاة  »‏ . 

وني سورة أخرى , ولقد أحذ الله ميثاق بي إسرائيل وبعثنا منهم اثي 
١‏ - من محاضرة الد کور کارل شوباز ئي حلقة الدراسات الاجتماعية . األدورة الثاللة . ص ٠4١‏ 1 
٣‏ س سورة الأئبياء ۷۴ . 


. ٠4 سورة مريم‎ - ٣ 
. ۸۳ : ۽ - سورة البقرة‎ 
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عشر نقيباً > وقال الله ني معكم » لثن أقمم الصلاة وآثيم الزكاة وآمتم برسلي 
وعزرتموهم وأقرضم الله قرضاً حسناً ؛ لأ كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار » فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء 
السبيل yT‏ 

وقال على لسان المسيح عيسى ني المهد : « وأوصاني بالصلاة والزكاة 
ما دمت ا 0 

وقال تعالى ني أهل الكتاب عامة : « وما آمروا إلا ليعبدوا الله حلصن له 
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة وذلك دين القيمة ۾" . 

وإذا نظرنا إلى أسفار التوراة والإنجيل ( العهد القديم › والعهد اللحديد ) 
اي بين أيدينا الآن ؛ نجدها تشتمل على كثير من الوصايا والتوجيهات الحاصة 
بالعطف على الفقراء والمساكين » والبر بالأرامل واليتامى والضعفاء . 

ففي النوراة تقر في اللإصحاح ۲١‏ من سفر. الأمثال ما نصه : « من يسد 
أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضاً بصرخ ولا يستجاب له » الحدية في الحفاء 
تطفىء الغضب » . 

وني الإصحاح ۲۲ منه « الصالح العين هو ببارك لأنه يعطي من خبزه 
للفقبر » . 

وني الفقرة ۲۷ من سفر الأمثال : « من يعطي الفقير لا بحتاج » ومن 
حجب عنه عينيه عليه لعنات كثيرة ١‏ . 

وني الإصحاح ٠١‏ من سفر التثنية : , إن كان فيك فقير أحد من إخوتك 
ني أحد أبوابك » ني أرضك الي يعطيك الرب لمك ؛ فلا تقس قلبك › 
ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير » بل افتح يدك له » وأقرضه مقدار ما بحتاج 
إليه » أعطه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه » لأنه بسبب هذا الأمر يباركك 
١‏ - سورة المائدة : ١١‏ . 
۲ - سورة مرم : ۰.۳١‏ 


۳ سورة ألبيلة : ٠‏ . 


٤ الركاة‎ ۹۹ 


الرب إمك ني كل" أعمالك وجميع ما تد إليه يدك »› لأنه لا تفقد الفقراء 
في الأرض ٠»‏ لذلك أنا أوصيك قاثلا : افتح يدك لأخيك المسكين والفقير 
ني أرضك » . 

کا ورد ي الإصحاح ۱٤‏ منه : , تعشیراً تعشر کل“ محصول زرعلك 
الذي بخرج من الحقل سنة بسنة » ي آنحر ثلاث سنين حرج كل عشر محصولك 
ي تلك السنة » وتضعه ني أبوابك » فيأني اللاوي » لأنه ليس له قسم ولا 
نصيب معك » والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك » ويأكلون ويشبعون 
لكي يباركك الرب إمك ي كل عمل يدك الذي تعمل » . 

وكذاك نقراً ني الإلجيل ني الفقرة ۳۳ من الإصحاح ٠١‏ من إنجيل لوقا : 
, بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة » - وي الفقرات ٠١ - ٠١‏ من إبجيل لوقا : 
٫‏ من له ثوبان فلیعط من لیس له » ومن له طعام فلیفعل هکذا » . 

وثي الفقرة ٤١‏ من الإصحاح ١١‏ : « بل اعطوا ما عند كم صدقة فهوذا 
کل شيء › نقیاً لکم » . 

وي الفقرات ٠١ - ٠١‏ من الإصحاح ٠١‏ : « وقال أيضا للذي دعاه : 
« إذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقاءك ولا إحوتك ولا أقرباءك ولا 
اوران الأغنياء » لئلا يدعوك هم أيضاً » فتكون لاك مكافأة » بل إذا صنعت 
فادع المساكين الحدع » العرج » العمي » فيكون لك الطوبى » إذ ليس هم 
أن يكافثوك » لأنلك تكافاً ني قيامة الأبرار » . 

وي الفقرات : ٤ - ١‏ من الإصحاح Y١‏ :» وتطلع فرأی الأغنياء 
پلقون قرابينهم في الحزانة » ورأى أيضا أرملة مسكينة ألقت هناك فلسين › 
فقال : بالحتق أقول لكم : إن هذه الأرملة ألقت أكر من ابحميع » لأن 
هولاء من غبى ألقوا ني قرابين الله » أما هذه فمن إعوازها ألقت كل المعيشة » . 

وني ٤١ » ٤١‏ من الإصحاح ه من إنجيل مى : « من سألك فأعطه › 
ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده » . 

وني ٤ ١‏ من الإصحاح ٦‏ :« احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدّام 
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الناس » لكي ينظروكم » وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السموات › 

فمى صنعت صدقة فلا تصوت. قدامك بالبوق كا يفعل المراوون في المجامع 

وتي الأزقة لكي يمجدوا من الناس . الحق أقول لكم : إنهم استوفوا أجرهم . 

وأما أنت فمى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل بمينلك لكي تكون 

صدقتك ني اللحفاء » فأبوك الذي يرى ني الحفاء هو بجازيلك علانية » . 

وفي ٤١‏ من الإصحاح ٠١‏ : « ومن سقى أحد هولاء الصغار كأس ماء 
بارد فقط باسم تلميذ » فالحق أقول لكم : إنه لا يضيع أجره » . 
ملاحظات على موقف الأديان من الفقر : 

هذه نماذج راثعة من عناية الأديان السابقة بالفقراء وذوي الحاجات » 
وهڏڌه هي دعوة الكتب السماوية قبل القرآن ‏ إلى رعايتهم . 

ولكن ينبغي. هنا أن نبدي بعض اللاحظات : 

› إن هذه النماذج لا تعدو أن تكون ترغيباً في الإحسان والعطف‎ - ١ 
وترهيبا من الأنانية والبخل › ودعوة جهيرة إلى التصدق الفردي‎ 

۲ - إما لم تتمتع بدرجة عالية من الإيجاب والالزام > بحيث يشعر من 
تركها أنه ترك شيئًا. من أساسيات الدين » يعاقبه الله عليه ني الدنيا والآخحرة 
بالعذاب الشديد . 

۳ - إنها وكلت ذلك إلى أريحية الأفراد » وإلى ضمائر هم › ولم تجعل للدولة 
سلطاناً عليهم › ي التحصيل والتوزيع . 

۳ إا م تحدد الال الذي تحب منه الصدقة والإحسان › ولا شروطه › 
ولا مقدار الواجب فيه » وهذا ما مجعل التفكير في تحضيله من قبل 
الدولة متنعاً » إذْ كبف تحصل شيئاً غير مقدر ولا حدود . 

ه .. إن المقصود من الإحسان إلى الفقراء م يكن هو علاج مشكلة الفقر › 


واستئصال جذوره ¢ ونحويل الفقراء 1 مالاك ¢ بل کان القصود 

لا يتجاوز التقليل من بوسهم » والتخفيف من ويلاتهم . 

وبهذا نقول : إن الفقراء والضعفاء كانوا تحت رحمة الأغنياء القادرين 
ومنتهم› إذا حركهم حب الله والآحرة »أو حب الثناءء والمروءة »فجادوا بشي ء 
- ولو قليلاً ‏ على ذوي الضعف والحاجة والفقر » فهم أصحاب الفضل 
والمنة » وإذا غلب عليهم حب الال وحب الذات » ضاع الفقراء » وافرستهم 
مخالب الفاقة » ولم مجدوا من يدافع عنهم » أو يطلب مم حقاً . إذ لم يكن هم 
حت معلوم . وهذا هو حطر الإحسان الموكول إلى الأفراد . 
عناية الإسلام بعلاج الفقر 

أا عتاية الإسلام بعلاج الفقر » ورعاية الفقراء وذوي الحاجة والضعف › 
فلم يسبق هما نظير ي ديانة سماوية » ولا في شريعة وضعية › سواء ما يتعلق 


بجانب الربية والتوجيه » وما يتعلق بجانب التشريع والتنظيم » وما يتعلق 
بجانب المطبيى والتنفيذ . 


عناية القرآن بذلك منذ العهد الملكي 

ومن أظهر الأدلة على اهتمام الإسلام بمشكلة الفقر › وعنايته بأمر الفقراء : 
انه منذ بزوغ فجر الإسلام في مكة » والمسلمون يومئذ أفراد معدودون › 
مضطهدون ٿي دينهم › حار بون ي دعوم » ليس مم دولة ولاکيان سياسي › 
كان هذا الحانب الإنساني الاجتماعى ‏ جانب رعاية الفقراء والمساكين _ 
موضع عناية بالغة » واهتمام مستمر » من القرآن الكرم . ذكره القرآن 
آحياناً باسم إطعام المسكين والحض عليه » وأحياناً تحت عنوان الانفاق ما 
رزق الله » وتارة بام اداء حق السائل والمحروم N‏ 
وطوراً بعنوان إيتاء « الزكاة » » وغير ذلك من الأسماء والعناوين . 

وحسبنا أن نقراً ني السور المكية هذه النماذج من آيات الكتاب العزيز : 
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إطعام المسكين من لوازم الإعان : 

ففي سورة الماثر - وهي من أوائل ما نزل من القرآن - يعرض لنا 
القرآن مشهداً من مشاهد الآحرة - مشهد أصحاب اليمين من المومنين في 
جنا ہم يساءلون عن المجرمين من الكفرة والمكذبين . وقد أطبقت عليهم 
النار » فيسألو م عما أحل م هذا العذاب »› فکان من أسبابه وموڄباته › 
إهمال حق المسكين » وتركه لأنياب الحوع والعري تنهشه وهم عنه معرضون »> 
قال تعالى : « كل" نفس با كسبت رهينة » إلا" أصحاب اليمين » في جنات 
يتساءلون » عن المجرمين : ما سلككم في سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين › 
ولم نلك نطعم المسكين » وكنا نخوض مع الحائضين » وكنا نكذآب بيوم 
اللين »“ . 


ومثل إطعام المسكين كسوته وإيواوه ورعاية ضروراته وحاجاته . 


وني سورة « القلم » بقص اله على عباده قصة أصحاب الحنة الذين 
تواعدوا أن يقطفوا نمارها بليل ؛ ليحرموا منها المساكين الذين اعتادوا أن 
يصيبوا شيئاً من خير ها يوم الحصاد » فحت بهم عقوبة الله العاجلة , فطاف 
عليها طاثف من ربك وهم نانمون » فأصبحت كالصرم › فتنادوا مصبحين : 
أن اغدوا على حرٹکم إن کتم صارمین » غانطلقوا وهم بتخافتون › ألا 
يدخانها اليوم عليكم مسکین » وغدوا على حرد قادرین فلا رأوها قالوا : 
إا لضالون » بل نحن محرومون . قال أوسطهم : ألم أقل لكم لولا تسبحون ؟. 
قالوا.: سبحان ربنا إا كنا ظالين . فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون › 
قالوا : يا ويلنا إنا كنا طاغين » عسى ربنا أن يبدلنا حيرا منها إنا إلى ربنا 
راغبون » كذلك العذاب ولعذاب الآحرة أكبر لو كانوا يعلمون » " . 
١‏ - سورة امار : ۳۸ - ا4 . 


۴ - سورة القلم : ٣٣۳-۱۹٩‏ . 


or 


الحض على رعاية المسكين : 

ولم تقف عناية القرآن المكي عند الدعوة إلى الرحمة بالمسكين »› والرغيب 
في إطعامه ورعايته » والرهيب من إهماله والقسوة عليه » بل نجاوز ذلك » 
فجعل ي عنق كل" موُمن حقاً للمسكين » أن بحض غيره على إطعامه ورعايته › 
وجعل ترك هذا الحض قرين الكفر بالله العظيم »> وموجباً لسخطه سبحانه 
وعذابه ني الآخحرة . 

فيقول تعالى في شأن أصحاب ر الشمال » من سورة الحاقة : ر« وأما من 
وتي کتابه بشماله » فقول : يا ليتي لم وت کتابيه » ولم آدر ما حسابيه » 
يا ليتها كانت القاضية » ما أغى عي ماليه » هلك عي سلطانيه » “ م" 
رب العالين عليه E‏ العادل » بالعقاب الذي يستحقه ر حذوه 

م ابمحيم ا e‏ ي سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلکوه » 

م العذاب والموان والخزي على رووس الأشهاد ؟ : « إنه كان 
لا يومن بالته العظيم . ولا بحض على طعام المسكين » والحض : هو الحث 
والر غيب والدعاء . 

وهذه الآيات المادرة بالوعيد › المنذرة بالعذاب › المزلزلة للقلوب > 
هي. الي جعلت مشل أي الدرداء رضي الله عنه يقول لامرأته : يا أم الدرداء : 
إن لله سلسلة لم تزل تخلي بها مراجل النار منذ خلتق الله جهنم » إلى يوم تلقى 
ني أعناق الئاس » وقد نجانا الله من نصفها بإعاننا بالله العظيم »> فحضي على 
طعام اللسكين يا أم الدرداء » ") . 

ولم تر الدنيا كتاباً قبل القرآن بجعل ترك الحض على رعاية المسكين من 
موجبات صلي ابمححيم والعذاب الأليم ! ! 

وني سورة « الفجر » حاطب الله أهل ابلحاهليه الذين كانوا يزعمون أن 
حم ديناً يقربهم إلى الله زلفى › وأنهم على شيء من ديانة أبيهم إبراهيم . 
| س من ۲۰ س ۲۹ ومن ۴١ - ۳١‏ من السورة المذكورة . 


- الأموال ص ٠٠١‏ . 
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فقال تعالی زاجرآً مم رادعا  :‏ کلا بل لا تکرمون الیتیم > ولا تحاضون 
على طعام المسكين » “١‏ . والتحاض تفاعل من الحض » فمعنى تحاضون : 
يعض بعضكم بعضاً » وفيه دعوة للمجتمع إلى النضامن والتعاون على رعاية 
المسكين والعناية بأمره . 

قال الشيخ محمد عبده : و[ما ذكر التحاض على الطعام ولم يكتف بالإطعام» 
فيقول : ولم تطعموا المسكين ؛ ليصرح لك بالبيان لحي : أن آفراد الأمة 
متكافلون » وأنه جب أن يكون ليعضهم على بعض عطف بالأمر با معروف » 
والنهي عن المنکر › مع التزام کل" ما بأمر به › وابتعادہ عما ینھی عنه » ' . 

وني سورة و الماعون » جعل قهر اليتيم > وإضاعة المسكين » من لوازم 
الكفر والتكذيب بيوم الدين . قال تعالى : « أرأيت الذي يكذب بالدين ؟ » 
واللعطاب لكل من يفهم الطاب » أي هل تبينت من هو المكذب بالدين ؟ 
إن لم تكن تبينته ‏ فذاك الذي يدع اليتيم » ولا بحض على طعام المسكين ٠‏ . 

قال الشيخ : الحض على طعام المسكين : الحث عليه › ودعوة الناس 
إليه ء والذي لا حضص على إطعام المسكين لا يطعمه ي العادة » فقوله : 
« ولا محض على طعام المسكين » كناية عن الذي لا جود بشيء من ماله على 
الفقير المحتاج إلى القوت › الذي لا يستطيع له كسباً » وإنما جاء بالكناية ؛ 
ليفيدك أنه إذا عرضت حاجة المسكين ولم تجد ما تعطيه › فعليك أن تطلب ` 
من الناس أن يعطوه . وفيه حث للمصدقين بالدين على إغاثة الفقراء ولو مجع 
امال من غيرهم » وهي طريقة ابحمعيات الميرية › فأصلها ثابت في الكتاب 
بهذه الآبة » وبنحو قوله تعالى ني سورة « الفجر » : « كلا بل لا تكرمون 
اليتيم > ولا تحاضون على طعام المسكين » . 

ونعمت الطريقة هي ! لإعانة الفقراء وسد شيء من حاجات المساكين 0 
۲ - تفسير جزء عم ص ۸۳ ط ثالثة مطبعة مصر . 
١ ۴‏ ۰ ۲ )> ۳ > من السورة. 


۽ - تفسير جزء عم ص ۱١۲‏ . 


»س 


م قال تعالى تفريعاً على تعريف المكذب بيوم الدين « فويل للمصلين › 
الذين هم عن صلا٣م‏ ساهون » الذين هم يراءون وينعون الماعون ۾ . 

قال ابن كثير في تفسيره : أي لا أحسنوا عبادة ربهم › ولا أحسنوا إلى 
خلقه » حى ولا بإعارة ما ينتفع به ویستعان به مع بقاء عینه » ورجوعه للیهم › 
فهولاء بمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى »“ . فمثل أولئك لا تنفعهم 
صلامم » ولا تنقلهم إلى زمرة المصدقين بالدين . 


حق السائل والمحروم والمسكين وابن السبيل : 

وف سورة ر الذاريات » ذكر الله المتقين الذين استحقوا عنده الحنات 
والنغيم » فكان من أبرز أوصافهم , وثي أموالمم حق للسائل وا محروم  »‏ . 
والسائل هو الذي یبتدیء بالسوال وله حق » والمحروم من لا مال له ولا کسب 
ولا حرفة يتقوت منها . 

فقد أدرك هولاء اتقون أن أموالمم ليست ملكا هم يستأثرون به » ونما 
فيها جزء لغير هم من المحتاجين » ليس هبة منهم إليهم › ولا تفضلاً منهم 
عليهم » بل هو« حق » لمم » لا هوان فيه على الآحذ » ولامن فيه من 
الدافع . 

وتي سورة « المعارج » إعادة هذا الوصف بزيادة كلمة أحرى عليه . 
وقد جاء ذلك في صفات المومنين › الذين انتصروا بقوة انهم وأخلاقهم على 
ضعف الإنسان الذي , خلق هلوعا » إذا مسه الشر جزوعا › وإذا مسه احير 
منوعاً » إل الملصلين . الذين هم على صلامم داتمون > والذين في أموافم 
حق معلوم . لاسائل والمحروم )© . 
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فهنا قد وصف الحق الذي ي أموامم بأنه و معلوم » وهذا ما جعل بعض 
العلماء يقولون : إنه الزكاة + لأا الح امقدر ني أموال الأغنياء . 

وهم يعلمون ويذكرون أن السورة مكية ولا شك › والزكاة المعروفة 
تقفرض إلا في المدينة »> كما سنعرف . وما الحتق المعلوم هنا إلا آنه جزء 
مقسوم » قد فرضوه على أنفسهم وعينوه للسائل والمحروم  »‏ . 

فالفرق بين هذا التق وبين الزكاة أن هذا معلوم بتحديدهم وتقديرهم 
أتفسهم › آما الزكاة فمعلوم بتحديد الشارع وتقديره . 

وي سورلي. الإسراء والروم بقول تعالى : « وآت ذات القربی حقه 
والمسكينوابن السبيل ولا تبذر تبذيرا » "' . « نات ذا القربى حقّه والمسكين 
وان السبيل » ذلك خير للذين يريدون وجه لله ٣۲‏ 

وبهذا غرس القرآن ني روح المسلم منذ أوائل العهد المكي › أن للقريب 
والمحتاج ر« حقه » المحتوم ني ماله » بحب عليه آداوه وجوباً » ولیس جرد 

صدقة تطوعية » يدفعها إن شاء » ويركها مى شاء . 


حق الزرع عند الحصاد : 


وني سورة الأنعام قال عز وجل « وهو الذي أنشاً جنات معروشات 
وغير معروشات » والنخل والزرع متلا أكله > والزيتون والرمان متشابما 
وغیر متشابه » کلوا من مره إذا أغر وآنوا حقه یوم حصاده »› ولا تسرفوا 
إنه لا حب المسرفين yT‏ 

فنبه الله عباده بہذه الآية على أن فيما تخرج الأرض من زرع ور حقاً 
لازماً . بحب لیتاوه al‏ 
OTT‏ 
۲ - سورة الإسراء ۲١‏ . 
۳ - سورة الروم : ۳۸ . 
۽ - آية ٠١١‏ من السورة . 


عن سعيد بن جبير قال : كان هذا قبل أن تنزل الزكاة : الرجل يعطي 
من زرعه ويعلف الداية › ويعطي البتامى والمسا كين ۰ ويعطي الضغث 0 

فهذا حق مطلق غير مقيد بعشر أو نصف عشر > بل هو متروك لإعان 
صاحب الزرع والثمر » وحاجة المساكين من حوله > وعرف الناس في بلده 
م بين رسول الله صلى الله عليه وسم نصاب‌هذا الحتق » ومقداره تي المدينةء 
ما أوجبه من العشر أو نصفه » فيما بلغ خمسة أوسق من الحب والثمر » 
وقد سمى بعضهم هذا البيان نسحا لما كان في مكة . ولكنه ليس النسخ المصطلح 
عليه عند التأحرين . كا سنبين ذلك ي « زكاة الزروع والثمار » . 


إيتاء الز كاة في مكة : 


هذه جملة من أساليب القرآن المكي › ني الدعوة إلى رعاية الفقراء › 
والمساكين » ويتام حقوقهم من الال » حى لا يضيعوا في مجتمع من 
امون : 

وقد توّجت هذه الأساليب بأسلوب آنحر هو ر ليتاء اأركاة » ثناء على 
فاعليها أو ذماً لتاركيها » كما نرى ذلك واضحاً ي مجموعة من سور القرآن 
المكية . 

ففي سورة « الروم » يأمر الله تعالى بأداء حق القريب والمسكين » وابن 
السبيل » ويوازن بين أثر الربا الذي يزيد الال ثي الظاهر › وينقصه في الحقيقة 
- وبين أثر الزكاة - الى تنقص الال ظاهراً وتنميه باطناً - يقول الله تعالى : 
فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل» ذلك خير للذين يريدون وجه 
الله »> وأولئك هم المفلحون › وما آثیم من ربا ليربو في أموال الناس فلا 
يربو عند الله» وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الته فأو لئك هم المضعفون » . 

وني مطلع سورة « النمل » وصف الله المومنين الذين جعل كتابه هدى 
هم وبشری فقال : « تلك آیات القرآن.وکتاب مبین » هدی وبشری للمومنین 


۱“ ۳۸ ۰ ۳۹ من السورة . 
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الذين يقيمون الصلاة » ويوتون الزكاة » وهم بالآخرة هم يوقنون »“ . 

وني عطف ايتاء الزكاة على إقامة الصلاة دليل على آنا زكاة امال > كا 
هى سنة القرآن . 

وفي مطلع سورة « لقمان » قال : ر« هدى ورحمة للمحسنين »› الذين 
يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة . . . » الآية " . 

وما قيل ني الاية السابقة يقال هنا . 

وقال ني سورة « المومنين » يبين أوصاف الموّمنين الذين يرثون الفردوس 
» والذين هم للزكاة فاعلون » . 

وني سورة « الأعراف » أثناء ذكره تعالى لقصة موسى وقومه قال : 

« ورحمتي وسعت كل شيء » فسأكتبها للذين بتقون ويوتون الز كاة› 
والذين هم باياتنا يوٌمنون »> الذين يتبعون الرسول الني الى و 

وي سورة ر فصلت » توعد الله المشركين چ وذكر أخحص أوصافهم ٤‏ 
فکان عدم یتاء الركاة والكفر بالاحرة . قال سبحانه : « فويل للمشركين > 
الذين لا يوتون الزكاة وهم بالاحرة هم کافرون »“ . 

فإذا كان المومنون المحسنون يوتون الزكاة وهم بالآنحرة هم يوقنون › 
فهولاء لا يوون الركاة وبالاحرة هم كافرون . 

وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالزكاة هنا : زكاة النفس وطهارا 
من الرذائل » وعلى رأسها الشرك . كقوله تعالى : , قد أفلح من زكاها » ٠‏ 
» قد فلح من تزرکی ¢ . 
١‏ من ٣ - ١‏ من السورة . 
٣‏ - الاآية ٤‏ من السورة . 
٣‏ - الآية + من السورة. 
۽ -الاعرأاف ۱۵١‏ - ۷ها٠‏ . 
ه - ١‏ > ۷ من السورة . 
٩‏ - سورة الشمس : ۰.۹ 
۷ - سورة الأعل 3 YE‏ 
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وذلك فرار من القول بالزكاة الالية الي اشتهر آنا لم تشرع إلا" بالمدينة . 

ورد ابن جرير الطبري هذا القول واختار أن المعى : لا ينفقون من أمواهم 
زكاما » وما استدل به على ذلك : اشتهار لفظ ر الزكاة » في زكاة المال ٠»‏ . 

ونما يويد اختيار الطبري : اقتران الركاة بالإيتاء » والإيتاء هو : الإعطاء › 
اول شيء بذلك هو زكاة الال . 


والملاحظ ني حديث السور المكية عن ر الزكاة » ألا لم توردها بصيغة 
« الأمر » الدال على الوجوب دلالة مباشرة » ولكنها أوردنها في صورة 
خبرية باعتبارها وصفاً أساسيًاً للموُمنين والتقين والمحسنين " › الذين 
يوتون الزكاة أو الذين هم لازكاة فاعلون » والذين حصهم الله بالفلاح « وأولئاك 
هم المغلحون » . كها أخبر أن تركها من خحصائص المشركين , الذين لا يوُتون 
الركاة » . 

وإذا كان ليتاء الركاة من الأوصاف الأساسية للموّمنين المفلحين › 
وتركها من الأوصاف اللازمة للمشركين » فذلك يدل على الوجوب ؛ إذ 
التحلي بصفات المومنين » واللحروج عن خحصائص المشركين » أمر واجب 
لا راع فيه . يضاف الى ذلك الأمر ي قوله تعالی , وآثوا حقه یوم حصاده). 


الزكاة ني العهد المكي ز كاة مطلقة : 
ولكن المعروف ني تاريخ التشريع الإسلامي » أن الزكاة فرضت ني المدينة . 
فكيف يتفق هذا وذكر القرآن ها في آيات كثيرة من سوره المكية ؟ 
وابحواب : أن الزكاة الي ذكرت ني القرآن المكي » لم تكن هي بعينها 


. ص 4۳ ط الملبي‎ ٠٠+ انظر تفسير الطبري‎ - ١ 

۲ - يستى من ذلك ما جاء ني الآية الأحبرة من سورة المزمل « فاقرءوا ما تيسر منه وآقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة » وهذا على القول بأنها مكية » كما. هو مذهب يعض العلماء »> وبرى 
آحرون أنها مدنية » معضدين ذلك مضمون الآية واحتلاف لحجمها وفاصلتها عن بقية 
آيات السورة . 
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الزكاة الي شرعت بالمدينة » وحددت نصبها ومقاديرها » وأرسل السعاة 
بلنبايتها و صرفها »> وأصبحت الدولة مسوُولة عن تنظيمها . 

الزكاة ني مكة كانت زكاة مطلقة من القيود .والحدود » وكانت موكولة 
إلى إعان الأفراد وأرييتهم وشعورهم بواجب الأخحوة نحو إخوانم من 
الموُمنين . فقد يكفى ني ذلك القليل من الال'» وقد تقتضي الحاجة بذل الكثير 
٤ `‏ 

وقد استنتج بعض الباحثين من تعبيرات القرآن في السور المكية › و« حقه » 
و « حت للسائل والمحروم » و « حق معلوم ٠ي‏ الآيات » آنا بمكن أن تلهم 
أن الني صلى الله عليه وسم قد حداد مقادير معينة على أموال القادرين من 
المسلمين زكاة عن أموالهم المتنوعة “ . 

ولكن ل ينقل ما يويد هذا الاستلهام » بل نقل ما بخالفه . ولم تكن هناك 
حاجة إلى هذا التحديد › والقوم يبذلون أنفسهم وكل ما بأيديهم . وليس من 
الضروري ألا يكون الحق معلوماً إلا" بتعيين الي صلى الله عليه وسم » بل 
يصح أن يكون معلوماً بتعيين المنفق نفسه » كما ذكر المفسرون › أو بتعيين 
العرف حسب المصلحة والحاجة . 

قال الحافظ بن كثير في تفسير سورة « المومنين » عند قوله تعالى « والذين 
هم لازكاة فاعلون » : ( الأكرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة 
الأموال » مع أن هذه الابة مكية » وإنما فرضت الزكاة بالمدينة » في سنة 
اثنتين من المجرة › والظاهر ان الى فرضت بالمدينة إنعا هى ذات النصب 
والمقادير اللحاصة » وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة . قال تعالى 
في سورة الأنعام - وهي مكية - وآتوا حقه يوم حصاده  »‏ . 

وهذا الذي استظهره هنا تعضده الآيات الكثيرة الي سقناها . 


. ٠١١ سيرة الرسول - صورة مقعبسة من القرآن الكرم تأليف عمد عزة دروزة +۲ ص‎ - ١ 
. تفسیر ابن کثیر +۳ ص ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ ط اللبي‎ ۲ 
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الر كاة أي العهد المدلي : 

کان السلمون ني مكة أفراداً مصادرين ي دعوتهم . أما في المدينة فهم 
جماعة ها أرض وكيان وسلطان . فلهذا انخذت التكاليف الإسلامية صورة 
جديدة ملائمة مذا الطور : صورة التحديد والتخصيص »› بعد الإطلاق 
والتعميم . صورة قوانين إلزامية بعد أن كانت وصابا توجيهية فحسب › 
وأصبحت تعتمد في تنفيذها على القوة والسلطان › مع اعتمادها على الضمير 
والإبمان . وظهر هذا الاتجاه المدني في الزكاة : فحدد الشارع الأموال الي 
جب فيها 4 وشروط وجوما ¢ والمقادير الواجبة ٤‏ والحهات الي تصرف 
ها وفيها > وابمحهاز الذي يقوم على تنظيمها ودارا . 
الرآن المدني يو كد وجوب الز كاة وبين بعض أحكامها : 

جاء القرآن المدني فأعلن وجوب الركاة بصيغة الأمر الصرنح › ودعا 
بصورة واضحة إلى إيتابا » فترى ني سورة البقرة » هذه العبارة : 

« وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ۲“ . کا جاء تأكيد وجوبما بصيغ 
وأسالیب شى . 

والملجال هنا فسیح ¢ ولکي أخحتار سورة واحدة لعرض أهم ما جاء 
فيها عن الزكاة » وهي سورة التوبة ؛ لأنها من أواخحر ما نزل من القرآن . 
سورة التوبة غوذج لاقرآن اماي ني العناية بالز كاة : 

آ) ني مطالع هذه السورة الي أمر الله فيها بقتال المشركين » الناكثين 
العهود » الذين ضرب مم مهلة أربعة أشهر > يسيحون فيها في الأرض 
وختارون لأنضهم > قال تعالى : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدعوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم کل مرصد » فإن 
١‏ - سورة البقرة الاآيةَ ٠١١‏ . 


“Y 


تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم 0 

فهذه ثلاثة شروط للكف عن تال هولاء وتخلية سبيلهم : 
أوها : التوبة عن الشرك ؛ ودليله أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا 

رسول الله . 
ثانيها : إقامة الصلاة المفروضة على المسلمين ›» وهي مظهر الإعان وأعظم 
أركان الإسلام المطلوبة في كل" يوم من الأيام > والفيصل بين المسلم 
والكافر » وهي الرابطة الدينية الروحية الاجتماعية بين المسلمين . 
الها : إيتاء الركاة المفروضة ني أموال الأغنياء لذوي الحاجات ¢ ولأمصاحة 
الأمة العامة » وهى الرابطة المالمية الاجتماعية السياسية بين جماعة 
المسلمين . 

ب ) - وبعد ست آيات من السورة نفسها قال الله تعالى ني شأن قوم 
آحرين من المشركين : » فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فإحوانكم في 
الدين ونفصل الابات لقوم يعلمون » " . 

فلا يتحقتق لكافر الدخول ني جماعة المسلمين » وتشبت له احوممم الدينية › 
الي تجعله فرداً منهم له ماهم » وعليه ما عليهم › وتربطه بم رباطاً لا تنفصم 
عراه - إلا" بالتوبة عن الشرك وتوابعه وإقامة الصلوات الي با يلتقي المسلمون 
على طاعة الله » ويتعارفون ويتحابون » وايتاء الزركاة الي بجا يتواسون 
ویتکافلون . 
وهو أن سنة القرآن أن يقرن الزكاة بالصلاة » وقلما تنفرد إحداهما عن 
الأخحرى . 


| - سورة التوبة : ٠‏ . 
۲ - آية ١١‏ نفس السورة . 
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قال عبد الله بن مسعود : أمرتم بإقامة الصلاة »> ويتاء الزكاة » ومن م 
يزك" فلا صلا له »' . 

وقال ابن زيد : افترضت الصلاة والزكاة جميعاً » لم يفرق بينهما › 
وقرأً : ر« فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الز كاة فإخوانكم في الدين » وأبی 
أن يقبل الصلاة إلا" بالركاة . وقال : رحم الله آبا بکر ما کان آفقهه ٩»‏ . 
يعي بذلك قوله : لا أفرق بين شيثين جمعهما الله . 

 )+‏ وي السورة ذكر الله تعالى عمار مساجده الذين هم أهل القبول 

عنده » فقال تعالى : « إا بعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الأحر › 
وأقام الصلاة وآثى الزكاة ولم خش إلا“ الله »> فعسى أولئك أن يكونوا من 
المهتدين iT‏ 

فلم جعلهم هلا القبول عنده ‏ وان عمروا مساجده ‏ حى يومنوا 
ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة . 

د) - وني السورة ذكر الله تعالى وعيده الشديد لكانزي الذهب والفضة 
الذين لا يودون منها حق الله > فقال تعالى : ر والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقوما ي سيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم بحمى عليهم في نار جهنم 
فتکوی با جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كرتم لأنفسكم فذوقواما 
کنتم تکنزون » "' 1 

قال العلماء : [نما عظم الوعيد في هذا الباب » لا في جبلات. العباد من 
الشح على ا مال والبخل به › فإذا حافوا من عظيم الوعيد لانوا في أداء الطاعة ““ . 

ه) - وني السورة بيان للأشخاص وابحهات الى تصرف ها »> وفيها 
الصدقات . . . وكان هذا البيان ردا على الطامعين الشرهين الذين سال لعابهم 
للأحذ من أموال الركاة بغير حق › قال تعالى : 
- تفسير الطبري ٠٤١+‏ ص ٠١۴‏ ط العارف . 
-التوبة ١‏ 1۸ . 

. ٠١٠١ ۳٤ سورة التوبة‎ - ٣ 
. ٩۲٤ ۽ - أحكام القرآن لابن العربي قم ۲ ص‎ 
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١‏ ومنهم - أي من أهل الفاق - من يلمزك في الصدقات » فإن أعطوا 
منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو ألم رضوا ما آتاهم 
الله ورسوله وقالوا : حسبنا الله ›» سیوتینا الله من فضله ورسوله › اتا ل 
الله راغبون . إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة 
قلوبيم وني الرقاب والغارمين وي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 

02 
۰ ۱ 

ومېذه الاية الحاسمة قطع الله أطماع الطامعين » وسد أفواه الشرهين › 
ولم مجعل توزيع الزكاة تبعاً لرغبة طامع » أو هوى حاكم » بل تولى قسمتها 
بنفسه على مصارفها الثمانية »> ومن أعدل من الله فيما قسم » « ومن أحسن 
من الله حکماً لقوم یوقنون » " . 

وني الآية دلالة على أن الزكاة جي وتصرف بواسطة ر العاملين عليها » 
ما بين لنا أن الزكاة تتولاها الحكومة لا الأفراد - كما سنفصل ذلك بعد . 

و) وي السورة بيان لمقومات المجتمع اومن »› إذ يقول تعالى : 
والمومنون والمومنات بعضهم أولياء بعض . يأمرون با معروف وينهون عن 
امنكر ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله . أولئك سير حمهم 
الله » إن الله عزیز حکیم ۲" . 

فجعل الزكاة أحد المقومات الي يتميز بها المومنون عن المنافقين » الذين 
وصفهم الله قبل ذلك بآيات بقوله : ر المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 
يأمرون بامنكر وينهون عن المعروف › ويقبضون آیدہم نسوا الله فنسيهم . 
إن النافقين هم الفاسقون ۾“ . 

فھولاء یقبضون أیدیہم حرصا وشحاً › فاستحقوا نسیان الله ( آي ترکه 
مم وتخليه عنهم ) . أما أولئك المومنون فيبسطون أيديهم بذلا وإعاناً › 
١‏ سورة التوبة ۵۸ ¢ 04 )> ٦+‏ . 
۲ س سورة المائدة + ١ه‏ 
۳ - سورة التوبة : ۷١‏ . 
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فاستحقوا أن يرحمهم الله . 

ز) - وي السورة خاطب الله رسوله وكل من يقوم بأمر الأمة من 
بعده » فقال عز وجل ر خذ من أموامم صدقة تطهرهم وتز كيهم بها › 
وصل عليهم إن صلاتك سكن همم والله سميع علم » “ . 

قال المفسرون في هذه الاية ر« حذ من أموالمم صدقة » أدخل « من » 
على الأموال للتبعيض ؛ لأن الصدقة المفروضة ليست جميع امال > وإنيما 
هي جزء منه . 

وإنما قال « من آموالمم » ولم يقل : من ماهم ؛ ليكون مشتملا عل 
أجناس الال كلها . والضمير ني « أموالمم » يعود إلى كافة المسلمين كا 
عليه جمهور أهل التفسير . 

وهذا دلبل على وجوب الأحذ من أموال جميع المسلمين ؛ لاستوام 
في أحكام الدين "“ . 

والآية تدل على أن الزكاة يأخذها الإمام أو نائبه > كما صدقت ذلك السنة 
والتطبيتق العملي للخلفاء الراشدين . وسنفصل ذلك ني باب ر أداء الزكاة » . 

وقد تعلق المتمردون المانعون لازكاة في عهد أبي بكر بظاهر هذه الاية 
وقالوا : إنها حطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيقتضي بظاهره اقتصاره 
عليه » فلا يأحذ الصدقة سواه . 

- وقد رد العلماء عليهم هذه الشبهة الواهية » وهذا الزعم الساقط » ها 
سنبين ذلك قريباً . 

وقال بعض العلماء : إن الصدقة أي الآية المد كورة لا تعي الزكاة › فهي 
واردة فيمن تخلف عن غزوة تبوك »› ممن خلط عملا صاللاً وآحر سيا › 
فالضمير عائد إليهم » والصدقة الأحوذة منهم لتكفير ذنوبهم › فهي كصدقة 
النفل » وهي خاصة بهم كما يشعر به السياق » وليس مما تكون العبرة فيه بعموم : 
اللفظ لا حصوص السبب عند الأصوليين »وأما الواجبة فهي لا تخصهم › 
١‏ - سورة التوبة : ٠١١‏ . 
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ولا يصلح تخلفهم سبباً ما » لأن الزكاة من حق الإسلام » لا من موجبات 
الحنايات ١‏ وهذا هو اختيار الطبري ٤‏ ونقله عن عدد من أهل التأويل "“ . 
ولكن رجح كثر من المفسرين أن المراد بالصدقة في الآية : الزكاة › 
وجمهور السلف واللحلف استدلوا بها على جملة أحكام ني باب الزكاة » 
ما يدل“ على أن السياق غير مانع من إرادة الزكاة على سبيل الاستئناف » إذ 
ارتباط الآية با قبلها وما بعدها ليس لازماً إلا" بدليل » وهذا مروي عن 
ابن عباس » وهو قول عكرمة فيما ذكر القشيري ‏ . 
على أن هناك وجهاً مناسباً للارتباط ذكره الرازي › وهو أن الزكاة 
كانت واجبة عليهم ء فلما تابوا من تخلفهم » وحسن إسلامهم › وبذلوا 
الزكاة » أمر الله رسوله أن يأخذها منهم ›» حيث لم تقبل الزكاة من بعض 
المنافقين » . 
على أن خحصوص سببها لا يناي عموم لفظها »> كا هو الصحيح عند 
وأبرز دليل على أن المراد بها الزكاة » استدلال المانعين هما في عهد الصديق 
بالآبة » وتشبٹھم بان الطاب فیا حاص بالرسول - کا ذکرناه وسنذكره 
بعد - ولم يرد عليهم أحد من الصحابة »> - وهم أعرف بالاية وما تزلت 
فيه - بأن الآبة ني غير الصدقة الواجبة » وكذلك علماء الأمة من بعدهم »› 
وكل" ما قالوه : أن الطاب عام للنبي صلى الله عليه وسم ولكل من يقوم 
بالأمر من بعده * . 
۲ - تفسير الطبري ٠١+‏ ص +٥١ - ٤٥٤4‏ ط العارف . 
س تفسیر القرطبي + ۸ ص ۲٤۲‏ وانظر ي ذلك تفسیر ابن کثیر + ۲ ص ۲۸۵ ¢ “YA‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي ص ۹4۷ - 44۸ » والتفسير الكبير الفخر الرازي ٠١+‏ 
ص ۱۷۷ وما بعدها » ومحاسن التأويل القاسي + ۸ ص ٠۲٠۳‏ . 
۾ - راجع تفسير الرازي والقاسي المد كورين . 
ه - انظر تفسير ابن كثر والقاسمي المذكورين . 
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ومن القرائن على أن المراد بالصدقة في الآية : الزكاة . ما قاله الني 
صلى الله عليه وسلّم لبعض فتیان بي هاشم ممن طلب منه أن يوليه على عمالة 
الزكاة فقال ‏ إنما لا تحل لنا آل محمد » إنما هي أوساخ الناس » . 

فهذه العبارة المجازية التصويرية تومىء إلى العلاقة بينها وبين قوله تعالى 
في الآية « تطهرهم وتزكيهم بها » . 

وما يقوي ذلك أيضا ما رواه مسلم ثي صحیحه عن عبد الله بن أي 
أوفى قال : , كان النبي صلى الله عليه وسم إذا أي بصدقة قوم صلى عليهم › 
مأتاه أي بصدقته فقال : اللهم صلي على آل أبي أوفى » . 

فيفهم منه أن هذا تطبيق من الرسول الكريم لأمر ربه في الاية الكريمة 
) وصل" عليهم » آي : ادع هم . 

ومن الآية استدل كافة العلماء على أنه ينبغي للإمام أو نائبه أن يدعو 
لمعملى الزكاة . 

ذلك أهم ما جاء في سورة التوبة عن الزكاة > وهي تمثل بوجه عام اتجاه 
القرآن المدني » ني تأكيد وجوب الزكاة وبيان أهم أحكامها . 

إن الإنسان ني نظر القرآن لا ينال البر » ولا يستحق وصف الأبرار 
الصادقين » ولا يدحل ني زمرة المتقين » ولا ينتظم في سلك الموأمنين إلا 
بإيتاء الزكاة . 

بغير الزكاة لا يفارق المشركين »الذين لايوتون الزكاة وهم بالاحرة هم 
کافرون . 

وبغير الزكاة لا يتميز من النافقين الذين بقبضون أيديهم › ولا ينفقون 
إلا وهم کارهون . 

وبغير الزكاة لا يستحق رحمة الله الي أبى أن يكتبها لانعي الزكاة 
« ورحمتي وسعت كل" شيء › فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة › 
والذين هم باباتنا يومنون ۱ . 
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وبغير الزكاة لا يستحق ولاية الله ولا رسوله ولا المومنين « إنما وليكم 
الله ورسوله والدين آمنواءالذين يقيمون الصلاة ويوتون ار كاة وهم راكعون 
ومن بتول الله ورسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون » 4 

وبغير الزكاة لا يستحق نصر الله الذي وعد به من نصره « ولینصرن الله 
من ينصره إن الله لقوي عزيز . الدين إن مكناهم ني الأرض أقاموا الصلاة 
وآنرا الز كاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وله عاقبة الأمور "٠‏ . 


السنة تو كد وتبين ما أجمله القرآن : 


القرآن دستور الإسلام ومرجعه الأساسي » هذا اشتمل على القواعد 
الكلية » والمبادىء العامة > ولم يتعرض للجزئيات والتفصيلات إلا فيما حى 
أن تضطرب فيه الآراء » وتضل عنه الأهواء . ۰ 

أما السنة فهي البيان القولي » والتطبيق العملي للقرآن : تفسر ما آبېمه› 
وتفصل ما أجمله »> وتحدّد ما أطلقه » وتخصص ما عممه > وفتاً لا فهم 
الرسول المعصوم عن ربه . وقد قال تعالى : , وأنزلنا إليك الذ كر لتبين اناس 
ما نزل إليهم » . 

وني الزكاة جاءت السنة بتأكيد ما جاء به القرآن من وجوب الزكاة » 
وذلك منذ العهد المكى . 

نجد جعفر بن أبي طالب المتحدث بام المسلمين المهاجرين إلى الليشة 
بخاطب النجاشي وخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم »› ويقول له فيما قال 
له : ويأمرنا بالصلاة والز كاة والصيام » °“ . 

والمراد بذلك مطلق الصلاة والصيام والزكاة »> لا الصلوات الحمس ولا 
صیام رمضان »› ولا الزكاة المخصوصة ذات النصب والحول ؛ إذ أن هذه 
۲ - سورة ألج : ٠ ٤١‏ () . 
۳ - سورة النحل : ٤٤‏ . 
۽ - رواه أبن خزهة ي صحيحه من حديث آم سلمة . 
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الفرائض المحددة لم تكن شرعت بعد" . 

أما في المديتة فقد كانت مالا رحبا للحديث عن فريضة الزكاة : لتحديد 
نصبها ومقاديرها وشروطها › ولبيان مكانتها › والرغيب تي أداًا » والر هيب 
من منعها » ولإعطاء الصور العملية لتنفيذها . 


حديد السنة لنصب الز كاة ومقاديرها : 

جاءت السنة ببيان الأموال الى تحب فيها الزكاة » ونصاب كل منها › 
قان ال اخ فوا وات افر ى الاهخاض ر هات ال ترف 
ها وفيها الزكاة > وهى الماكورة في آبة : « إنما الصدقات . . . » وستفصل 
القول في ذاك کله فيما بعد - ولکن الذي يہمنا معرفته هنا هو تاريخ فرض 
هذه الركاة ذات النصب والقادير المحدودة . 

فقد عرفا أن الركاة المطلقة غير المقدرة فرضت في مكة »> كها اخترناه 
ورجحه كثير من الأنمة » وكا دلت عليه آيات القرآن وأحاديث الرسول . 
وعرفنا أن القرآن المدني أكد وجوب الزكاة » وفصل بعض أحكامها » وأن 
السنة هي الي تولّت تفصيل ما أجمله القرآن › وبينت النصب والمقادير 
والحدود » فمى وقع هذا التحديد في العهد المدني » أو بعبارة أخرى :ف 
أي سنة بعد المجرة وقع فرض الزكاة المحدودة ؟ 

المشهور التعالم : أنها فرضت ني السنة الثانية من الهجرة › قيل : قبل 
فرض رمضان » وإليه أشار النووي في باب ر السير » من الروضة . 

ویعکر عليه ما ثبت ثبت عند أحمد وابن خزية والنسائي وابن ماجة والحاكم 
کی شت کی ن معدن عاد ان : » أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الركاة م" نزلت‌فريضة الزكاة » ر( الحديث) . 

قال الحافظ : إسناده صحيح . وهو دال على أن فرض صدقة الفطر 
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كان قبل فرض الزكاة » فيقتضي وقوعها بعد فرض رمضان'' . وقد 
اتفقوا على أن صيام رمضان نما فرض بعد المجرة؛ لأن الآية الدالة على فر ضيته 
مدنية بلا حلاف" .. 

وجزم ابن الأثير في تارنخه : أن فرض الزكاة كان في السنة التاسعة من 
المجرة » وقوى بعضهم ما ذهب إليه با وقع ني قصة علبة بن حاطب المطولة 
ففيها : لما نرلت آية الصدقة بعث النبي صلى الله عليه وسلّم عاملا“ يأخذها 
منه . فقال : ما هذه إلا" جزية » وأحت الحرية .. والحزية إنما وجبت في 
التاسعة » فتكون الزكاة ني التاسعة . 

قال في الفتح : ولكن الحديث ضعيف لا محتج به " 

واستدل الحافظ على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة محديث أنس 
في قصة ضمام بن ثعلبة ( في ني الصحيحين ) الذي جاء يسأل التي صلى الله عليه 
وساتم وينشده اله أن بصدقه اباب في عدة أمور كان متها : أنشدك الله ؛ 
الله أمرك أن تأحذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ قال : نعم . 
وکان قدو م ضمام سنة حمس ١‏ وا الذي وقح ٤‏ التاسعة بحت العمال 
لأخذ الصدقات » وذلك يستدعي تقدم فرضية الركاة قبل ذلك "“ . 

على أن آبة « إنغا الصدقات » الي رد" الله بها على الطامعين الذين إذا أعطوا 
منها رضوا » وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون » وهم النافقون الذين 
طعنوا في قسمة النبي صلى الله عليه وسلتّم للصدقات - هذه الآية تدل على أن 
الزكاة كانت قائمة ومنفذة فعلا“ » وأن الرسول صلى الله عليه وسم كان 
يتولى أمرها وتوزيعها » وذاك قبل نزول هذه الآية بلا ريب . 
الز كاة بعد الصيام : 

والذي يتبين لنا من مجموع الأخبار والآثار » والنظر في تاريخ تشريع 
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الفراثض الإسلامية المعروفة : أن الصلوات اللحمس كانت أول ما فرض على 
المسلمين »> وذلك في مكة ليلة الإسراء كا هو متعالم » تم فرض بعدها الصيام 
بالمدينة في السنة الثانية »> وفرضت معه زكاة الفطر » طهرة للصاتم من اللغو 
والرفث » وإغناء للمساكين ي يوم العيد. م فرضت الزكاة في الأموال بعد 
ذلك . أعي الزكاة المحدودة ذاث النصب والمقادير > إلا“ أننا لا نجد دللا 
حاسماً على تعيين السنة الي وقع فيها هذا التحديد . وفي حديث ضمام بن 
علبة الذي وفد على الرسول صلى الله عليه وسم في السنة الحامسة ما يرجح 
أن الركاة كانت مفروضة معروفة قبل قدومه » كما ذكر الحافظ بن حجر . 


ذكر ابن مفلح ي « الفروع » ما رواه الوالي عن ابن عباس قال : ان 
اله بعث نبيه » صلل الله عليه وسم » بشهادة أن لا إله إلا الله » فلا صدقوا 
بها زادهم الصلاة » فلا صدقوا بها زادهم الصيام » فلمتًا صدقوا به زادهم 
الزكاة » فلا صدقوا بها زادهم الحج » فلا صدقوا به زادهم الحهاد . 
م أ كل هم دينهم »> فقال : ( اليوم أ كلت لكم دينكم وأنغمت عليكم نعمي 
ورضيت لكم الإسلام ديا ۾ ١‏ . . . وکذا ذ کر ابن عقيل ي » الواضح ( 
في مسألة النسخ : أن الركاة بعد الصوم ٠‏ . 


الركاة ثالثة دعام الإسلام : 

أكد النبي صلى الله عليه وسم ني المدينة فرضية الزكاة » وبين مكانما 
في دين الله » وانما أحد الأركان الأساسية هذا الدين » ورغب في أدامما ورهب 
من منعها بأحاديث شى » وأساليب متنوعة . تقر في حديث جبريل المشهور 
حين جاء يغلم المسلمين دينهم بحسن السوال : أنه - سأل الثبي صلى 
۽ س الائدة ۳ . 
۲ - الفروع في الفقه انبل +۲ ص ۳٠۸ >» ۳٠۱۷‏ ط ثانية . 
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الله عليه وسم ما الإسلام ؟ فقال النيي صلى التهعليه وسم : الإسلام 
آن تشهد آن لا إله إلا الله »ءوآن مدا رسول الله » وتقيم الصلاة » وتوني 
الزكاة وتصوم رمضان » ونحج البيت إن استطعت إليه سبلا » متفق عليه . 

وي حديث ابن عمر المشهور « بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله 
إلا" الله وأن محمد رسول الله » وإقام الصلاة › وإيتاء اأزكاة » وصوم رمضان › 
وحج البيت لن استطاع إليه سبيلا“ » متفتق عليه . 

أعلن الرسول عليه السلام ني هذين الحديثين وغير هما أن أركان الإسلام 
خمسة ؛ بدأها بالشهادتين »› وثناها بالصلاة » وثلثها بالزكاة . 

فالزكاة في السنة ‏ كما هي ي القرآن ‏ ثالثة دعام الإسلام » الي لا يقوم 
بناوہ إلا بها » ولا يرتكز إلا عليها . 

وقد يكتفي الي صلى الله عليه وسم ي بعض الأحيان بذ كر بعض 
هذه الأركان اللحمسة دون بعض » بيد أن الصلاة والزكاة كانتا داعا في مقدمة 
ما بأمر به » ويدعو إليه › ويبايع عليه . 

ومن ذلك بحديث ابن عباس ثي الصحيحين : أن النبي صلى الله عليه 
وسلتّم بعث معاذ"“ بن جبل إلى اليمن فقال له : 

« إنك تأي قوماً من أهل الكتاب “١‏ > فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا" الله » وآني رسول الله » فإن هم أطاعوك لذاك › فأعلمهم أن الله افأرض ' 
عليهم حمس صلوات ني كل" يوم وليلة » فإن هم أطاعوك لذالك"“ فأعلمهم 


-.١‏ قال الشوكاني : كان بعثه سنة عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره البخاري 
ني أواخر المغازي » وقيل : كان ذاك سئة تسع عند منصرفه من تبوك . . . وقيل بعله 
عام الفتح سنة أمان. . . واتفقوا على آنه م بزل باليمن إلى أن قدم ي عهد أبي بكر »و اختلفوا 
هل كان والياً أو قاضياً ؟ فجزم ابن عبد البر بالثاني والنسائي بالأول ( نيل الأوطار + 4 
ص ١٠١‏ المطبعة العشمائية المصرية ط أولى ) . 

۲ - قال له ذلك تنبيها على أهمية الوصية لتستجمع همته عليها ؛ لأن أهل الكتاب أهل عام في 
الحملة فلا" يكون في مخاطبتهم كمخاطبة ال مهال من عبدة الأوثان . 

- بالإقرار بوجوبها عليهم والتزامهم بها آو امتثالمم بالفعل . 


Y۳ 


أن الله افترض عليهم صدقة توأحذ من أغنيابم فارد على فقرانبم ۳ » فان 
هم أطاعوك لذلك فإياك وكرام آموامم "“ » واتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب ٩‏ . 

وإنعا اقتصر على الصلاة والزكاة لشدة اهتمام الشارع بهما »> وخاصة إذا 
كان المقام' مقام الدعوة إلى الإسلام » فيكتفى بهما مع الشهادة " » كها ي 
قوله تعالی : ر فإن تابو وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين «. 

وقد دل" الحديث على بعث السعاة الذين يقومون بجمع الزكاة وتفريقها 
وأن الركاة من شأنما أن توٌحذ لا أن تارك للأفراد وحدهم > وهو آأييد 
لاية « خذ من أموالمم صدقة » . 

ويروي البخاري عن جاير بن عبد الله قال : بايعت الي صلى الله عليه 
وسم على إقام الصلاة » وإيتاء الركاة » والنصح لكل مسلم » . 

وني حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى اله عليه وسم 
قال : أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا" الله > وأن عمداً 
رسرل الله > ويقيمرا الصلاة » ويوتوا الزكاة » الحديث. . . والمراد بالناس 
هنا : الوئنيون من العرب ٠‏ الذين نكثوا العهود وتعدوا الحدود » ولم يعد 
الى مسالمتهم من سبيل » اذ لم يکن نمم دين يردعهم »› ولا قانون يمن عليهم › 
ولا حاكم يأنغرون بأمره . وقد أراد الله أن تكون أرض العرب حرم الإسلام 
ومعقله » فلا بد من تطهيرها من رجس الشرك »> ورواسب ال حاهلية العمياء 
المتجبرة في الأرض . 

وني حديث أنس - عند البزار ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
١‏ - اكتفى بذ كر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك » والمطابقة بينهم وبين الأغنياء . 
۲ - الكرائم : جمع كرية > أي نفيسة فلا يجوز الجابي آخذ خيار المال » لتلا بجحف با الك 

إلا برضاه . 
- آما ما أجاب به أبن الصلاح : إن ذلك تقصير من بعض الرواة › فتعقب بأنه يفضي إلى 

ارتفاع الثقة بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة واللقصان ( نيل الأوطار +> 

. ) ۱۱١ ص‎ 


Vt 


وسلم J:‏ من فارق الدنيا عل الإحلاص لله وعبادته لا يشرك به ْ وأقام 
الصلاة وآنی الزكاة > فارقها والله عنه راض . 

قال أنس : وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربمم قبل 
هرج الأحاديث » واختلاف الأهواء . وتصديق ذلك في كتاب الله في لحر 
ما أنزل : قال الله تعالى : , فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا 
سبیلهم » قال : توبتهم خلع الأوثان » وعبادة ربهم › وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة . م" قال في آية أحرىر فإن ابوا وأاموا الصلاة وآ توا الزكاة قإخو انك 
i‏ 


النحذير الشديد من منع الز كاة : 

وني أحاديث أخرى أنذر الرسول صلى الله عليه وسلم مانعي الزكاة 
بالعذاب الغلبظ ني الآحرة ؛ لينبه بهذا الوعيد القلوب الغافلة › ومحرك النفوس 
الشحيحة إلى البذل » ويسوقها بعصا الرغيب والترهيب إلى أداء الواجب 
طوعاً » وإلا" سيقت إليه بعصا القانون وسيف الساطان كرهاً . 


العذاب الأحروي : 

روى البخاري عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
و من تاه اله مالا“ فلم بود زكاته »> مثل له يوم القيامة شجاعاً آقرج » له 
زبيبتان » يطوقه يوم القيامة › م" بأحذ بلهز ميته - يعي بشدقيه - م يقول : 
أنا مالك » أنا كترك » ثم تلا الي صلى الله عليه وسلتم الآية : « ولا يسين 
الذين يبخلون با آتاهم من فضله هو خيرآ مم »› بل هوشر همم » سيطوقون 
ما بمخلوا به يوم القيامة ۲" . 

الشجاع : الحية الذكر . . . والأقرع : الذي لا شعر له › لكارة سمه > 


- تفسیر ابن کثیر +۲ ص ۲۳۹ ۰ ۲۲۸ . 
۲ - سورة آل عمران : ۱۸۰ . 


Vo 


وطول عمره . الزبيبتان : نقطتان سوداوان فوق العينين وهو أحبث الحيات . 

وروی مسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال  :‏ ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يودي حقها إلا" جعلت له يوم القيامة صفائح > م أحمى 
علیها في نار جھے » فیکوی بها جنبه وجبهته وظهره » في یوم کان مقداره 
خمسين آلف سنة » حى بقضي بين الناس فيرى سبيله » إما إلى ابحنة وإما 
إلى النار . وما من صاحب بقر ولا غم لا يودي حقها إلا آتى با يوم القيامة 
تطوُه بأظلافها » وتنطحه بقرونما »> کلما مضی عليه أخراها ردت عليه 
أولاها » حى محكم الله بين عباده في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة 
ما تعدون » م يرى سبيله إما إلى ابحنة وله إلى النار » . 


العقوبة الدنيوية لمن منع الزكاة : 

ولم تقف السنة النبوية عند حد الوعيد بالعذاب الأخحروي لمن يمنع الزكاة . 
بل هددت بالعقوبة الدنيوية - الشرعية والقدرية - كل من يبخل بحت الله 
وحق الفقير ي ماله . 

وني العقوبة القدرية ‏ الى يتولاها القدر الأعلى - يقول عليه ! 
والسلام : bey‏ م قوم اأزكاة ۹ ابتلاهم الله بالسنين“» جمع سنة ْ وهي 
المجاعة والقحط . 

ويي حديث ٿان : ) و ينعو زكاة أمواهم إلا منعوا القطر من السماء › 
ولولا البهاام م بمطروا ) " . 


١‏ - روه الطبراني في‌الأوسط ورواته ثفات واا كم والبيهقي ي‌حديث إلا أ ما قالا « ولا ملع 
قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر » وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم . التر غيب 
والر هیب ١+‏ ص ۲۷٠١‏ ط المنيمرية . ومجمع الزوائد + ۳ ص ٩1‏ . 

۲ - رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي واللفظ له من حديث ابن عبر المصدر نفسه . ورواه 
الحاكم وصمتحه ووافقه الذهبي وله شواهد » انظر : سلسلة الأحاديث المسحيحة 
للألباني الحديث رقم e8‏ „ - 


۷٦ 


وني حاديث آنحر : ر ما خحالطت الصدقة ‏ أو قال الزكاة - مالا إل 
آفسدته » () 
وهذا الحديث تمل معنيين كما قال المنذري : 
الأول : أن الصدقة عى الزكاة ما تركت ني مال ولم تخرج منه إلا كانت 
سبباً ني هلا که وفساده . ويشهد ممذا المعى ما روي في حديث آخحر 
ما تلف مال في بر ولا محر إلا حبس الزكاة ۾ . 
الثاني : أن الرجل يأحذ الزكاة وهو غي عنها » فيضعها مع ماله » فيهلكه . 
وبهذا فشر الإمام أحمد" . 
العقوبة الشرعية لانع الزكاة : 
وني العقوبة الشرعية القانونية - الي يتولاها الحاكم أو ولي الأمر ‏ 
جاء قوله صلى الله عليه وسم ني الزكاة  :‏ من أعطاها موتجرآً فله أجره › 
ومن منعها فإنا آلحذوها وشطر ماله »عزمة من عزمات و 
محمد منها شيء  »‏ . 
تضمن هذا اللحدیث الكربم جملة مبادىء هامة في باب الركاة 
أحدها : أن الأصل ني الزكاة أن يعطيها المسلم مو نجرا » أي طالباً الأجر › . 


| - رواه البزار والبيهقي كما ني الرغيب . وقال ي المنتقى :رواه الشافعي والبخاري في تاره 
والمحميدي وزاد : يكون قد وجب علياك ي مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الرام الللال, 
نيل الأوطار ج4 ص ٠١١‏ . 

۲ - قال ئي مجمع الزوائد ( ٠+‏ ص ۹۳ ) رواء الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن هارون 
وهو ضعيف . 

۴ - الرغيب والرهيب › السابق . 

4 - رواه أحمد والنسائي وأبو د اوود من رواية بہز بن حكيم عن أبيه عن جده .( معاوية بن 
حبدة ) . ورواه البيهقي في سننه (+؛4 ص )٠٠١‏ وقال :هذا حدیث آحرجه أبو داوود 
في « السئن », فأما البخاري ومسل ر حمهما الله فلم خر جاه ٠‏ جريا على عادتهما ني أن الصحابي 
أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد م خرجا حديثه في الصحيحين . ومعاوية بن حيدة 
القشيري م يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه فلم بخرجا حديثه في الصحيح والله أعلم. 
وتعقبه ابن الركماني في « الحوهر النقي » ما يدل على أن عادة الشيخين الي ذكرها البيهقي 
غالبة لا مطردة» وانظر الكلام على الحديث « في نیل الأوطار » < + ص۳۲٠‏ ط -العثمانية 
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الثاني مہ: 


الثالث 


ومحتسبا الفواب عند الله تعالى » لأنه يتعبد لله بأداتا »> فمن فعل 
E AS‏ 
أن من غلب عليه الشح وحب الدنيا »ومنع الزكاة م ارك وشأنه › 
بل توحذ منه قهرا » بساطان الشرع › وقوة الدولة » وزيد عل . 
ذلك فعوقب بأحذ نصف ماله تعزيراً وتأدياً لمن كم حق الله في 
ماله › وردعا لغيره أن يسلك سبیله . 

وقد قيل : إن هذا كان ني ابتداء الإسلام م نسخ ١‏ » 
ولكن لا دليل على النسخ » ولا يثبت بالاحتمال . والذي أراه : 
ان هذه عقوبة مفو ضة إلى تقدير الأمام . ينفذها حيث يرى تمادي 
الناس في منع الزكاةء وم جد سيلا لزجرهم غير هذا . وستعود 
ممذه المسألة ف باب » أداء الركاة » . 


: إن هذا التشديد في أمر الزكاة إنما هو لرعاية حق الفقراء والمستحقين 


الذين فرض الله همم الزكاة » وأما الي صلى الله عليه وسم وآله › 
فليس همم نصيب ني هذه الزكاة ولا بحل هم منها شيء . على حلاف 
ما عرف في الصدقات عند اليهود » حيث كان عشرها عخصما 
لآل هارون ر اللاويين ) الذين كانوا كهاناً بالسل والوراثة » 
وكان جزء" آنحر منها يصرف إلى أصحاب المناصب الدينية ") . 


قمال الممتنعين من أداء الزكاة : 
وم يقف الإسلام عند عقوبة مان الزكاة بالغرامة المالية » أو بغيرها من 
العقوبات التعزيرية › بل أوجب سل السيوف وإعلان الحرب على كل فة 


ذات شوكة تتمرد على أداء الزكاة . ولم يبال في سبيل ذلك بقتل الأنفس › 


| - ذكر ذلك الشيرازي ني المهذب ( المجموع + ٠‏ ص ۲۳۲ ) وزد عليه النووي ص ٠۲۲‏ . 


“١‏ انظر 


: الأركان الأربعة للأستاذ آبي الحسن الندوي ص ٠۲۹‏ . 


۷۸ 


وإراقة الدماء الي جاء لصيانتها والمحافظة عليها . لأن الدم الذي يراق من أجل 
الحق ل يضع هدرآ . النفس الي تقتل ني سبيل الله وإقامة عدله في الأرض 
لم تمت » ولن موت . 

هذا إذا نظرنا إلى أنفس المومنين المقاتلين من أجل الحق » المدافعين عن 
شرع الله . أما أنفس الآخرين الذين عصوا لله ورسوله › وامتنعوا من أداء 
حقه » ولم يرعوا أمانة ما استحلفهم فيه من ماله»فقد أهدروا هم بتصرفهم 
ما ثبت هم من الحرمة » ونقضوا - بسبب سلوكهم- ما لأنفسهم وأمواهم 
من العصمة . 

وهذا الأمر - قتال المتمردين على الزكاة - قد ثبت بالأحاديث الصحيحة 
وبإجماع الصحابة رضي الله عنهم 

أما الأحاديث فقد روى الشيخان عن عبد الله بن عمر قال : قال“رسول 
الله صلی الله عليه وسم : , أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله 
إلا" الله » وأن محمد رسول الله > ويقيموا الصلاة › ويوتوا الزكاة » فإن فعلوا 

وعن أي هريرة قال قال رسول الله صلی الله عليه وسام i?‏ أمرت 
أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا" الله » ويو منوا بي » وبا جئت به › 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالحم إلا" بحقها وحسابهم على الله » 
أحرجه الشيخان والنسائي وأخحرج مسلم والنسائي نحوه من حديث جابر بن 
عك الله )١(‏ . 

فهذه الأحاديث تدل" دلالة صربحة على أن مانع الزكاة يقاتل حئ يعطيها . 
والظاهر نها بذه الألفاظ الصرمحة لم تبلغ الصديتق ولا الفاروق "' رضي الله 
عنهما » حين تحاورا في جواز قتال مانعي الزكاة إذا أقرّوا بشرائع الإسلام 
۲ - ليس ذلك مستغرب » فقد يسمع بعض الصحابة ما يسمع الآحر › وقد قال عمر في حديث 

آبي موی ي الاستئذان : آلماني عله الصفتق بالأسواق. ولا يبعد أن يكون الصديق 

قد سمع الحديث الصريح ولکئه رد على عمر آخذا من الحديث الذي احتج به تفسه 

فقلب حجته وأستظهر بهذا الدليل النظري . 


۷۹ 


الأخرى کالصلاة والصيام : 
ففي عهد الحليفة الأول لرسول الله » تمردت قبائل شى من العرب على 

المرتدين المارقين الذين اتبعوا زعماءهم من أدعياء النبوة » مثل مسيلمة الكذاب 

وقومه ¢ وسجاح وقومها ¢ وطليحة الأسدي وقومه . 
کان موقف أي بكر موقفاً تار يبا فذاً » فلم يقبل التفرقة أبداً بين العبادة 

البدنية ( الصلاة ) والعبادة المالية ( الزكاة ) ولم يقبل التهاون ني أي شيء كان 

یوذی لرسول' الله قبله ولو كان عترة صغيرة أو عقال بعر . ولم ين من عزمه 
محفزات المتنبئين الكذابين › وما يتوقع من خحطرهم على المدينة > ولم يضعف 

من إصراره على قتامم اشتباه بعض الصحابة في أمرهم . 
ولندع راوية الصحابة الأول أبا هريرة رضي الله عنه يروي لنا هذا 

اموقف الرائعم : قال : لا توفي رسول الله صلى الله عليه وسم وكان أبو بكر » 

وكفر من كفر من العرب فقال عمر : كيف تقاتل الناس »› وقد قال رسول 

الله صلى الله عليه وسم : « أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا : لا إله إلا 
الله » فإذا قالوها فقد عصموا مي دماءهم وأمواهم إلا" بحقها وحسابهم على 

الله تعالى » . 
فقال : و الته لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حى المال . 

والله لو منعولي عناقاً انوا يودونها لرسول الته لقاتلتهم على منعها . 
قال عمر : فوالله ما هو إلا" أن قد شرح الله صدر أي بكر للقتال › 

فعرفت آنه الحتى » رواه ابحماعة إلا" ابن ماجه . 
وي رواية بعضهم « عقالا » بدل ر عناقا  »‏ . 

١‏ - نيل الأوطار ++ ص ٠٠۹‏ ط العثمائية . والعناق : الأئى من أولاد المعز“ » والعقال ؛ 
الحبل الدي يعقل به البعر . وقيل العقال : زكاة٬عام‏ وله شوأهد في اللغة » ورده بعض 
المحققين بأنه تعسف وذهاب عن طريقة العرب لأن الكلام حرج مرج التشديد والتضييق 
والمبالغة » فيقتضي قلة ما علق به العقال وحقارته » وإذا حمل على صدقة العام م بحصل 
هذا المعى . المرجع لفسه . 


A 


تعلتى الفاروق بظاهر الكلام. دون أن ینظر ني آخره ویتأمل شرائطه › 
فرأى أن الدخول ني الإسلام يعصى الدم وال مال كا هو عموم الحديث . 
واحتج الصديق بأمرين : 
أحدهما : نص الحديث الذي علق هذه العصمة على شرط فقال : 
ر إلا بحقها » والزكاة حى الال » وهذا لا بحالت فيه عمر 


ولا غیره . 
ٹانیهما : فياس الزكاة على الصلاة فهي أختها وقرينتها في كتاب الله 
وسنة رسوله . 


ويبدو من احتجاج أبي بكر : ن عمر والصحابة کانوا جمعین على قتال 
الممتنع جهرة من الصلاة »> فرد المختلف فيه إلى العفق عليه . فلم استقر 
عند عمر صحة ري ابي بكر › وتبين له صوابه تابعه على قتال القوم »> 
وهو معی قوله : و فوالله ما هو إلا" أن قد شرح الله صدر أبي بكر لقتال 
فعرفت أنه احق ۾ يشير كا قال اللتطابي -- إلى الحجة الي أدلى بها › 
والبرهان الذي أقامه نصاً ودلالة ۾ . 


هذا ما صنعه اللحليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمن أصر من 
العرب على منع الزكاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسم > وهذا ما أقره 
عليه الصحابة الأعلام › الذين أجمعوا معه على قتاهم > حى من اشتبه أول 
الأمر في شام . وبهذا صار قتال الممتنعين عن الزكاة من مواضع الإجماع 
في شريعة الإسلام. قال الإمام النووي: إذا منع واحد أو جمع الزكاة وامتنعوا 
بالقتال > وجب على الإمام قتالمم > لا ثبت ي الصحيحين من رواية أي 
هريرة : أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا ولا“ ني قتال ما نعي الزكاة › 
ورأی آبو بكر رضي الله عنه قتاهمم » واستدل عليهم ٤‏ فلا ظهرت هم 


| س تفس المصدر ص ٠۲۰‏ وائظر : معام السنن + ۲ ض ٠٠١‏ 


“  ةاكرلا‎ ۸۱ 


الدلائل وافقوه » فصار قتالمم مجمعاً عليه “ . 

ولعل الدولة الإسلامية في عهد أبي بكر هى أول دولة - فيما يعرف 
تاريخ - تقاتل من أجل حقوق الفقراء والمسا كين والفثات الضعيفة ني المجتمع › 
الي طالا أكلتها الطبقات القوية » ولم جد عوتاً لدى الحكام الذين كانوا 
يقفون دوماً في صف الأغنياء والأقوياء . 

هذا ولم يبال أبو بكر ولا من معه من الصحابة بتلك الشبهة الواهية الي 
تعلق با بعض الانعين لاركاة . 

فقد تمسك أولئك بظاهر الآية الكريعة من سورة التوبة ٠٠۴‏ « خذ من 
أموا لمم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها »> وصل عليهم ان صلاتك سكن هم 
والله سميع عليم . 

قالوا : فهذا حطاب للني صلى الله عليه وسم بقتضي بظاهره اقتصاره 
عليه » فلا يأخذ الصدقة سواه » ويلزم على هذا سقوطها بسقوطه » وزوال 
تكليفها بموته . وقالوا : إن النبي صلى الله عليه وسم كان يعطينا عوضاً عن 
الزكاة التطهير والتزكية لنا » والصلاة علينا > وصلاته سكن لنا »> وقد عدمنا 
ذلك من غيره . والشبهة الي تمسك بها القوم واهية الأساس » حى قال 
القاضي آبو بكر بن العرلي : هذا كلام جاهل بالقرآن »> غافل عن ماخذ 
الشريعة » متلاعب بالدين › متهافت ني النظر "“ . 

فإن الطاب وإن كان لبي - صلى الله عليه وسم - في الأصل»ء فهو 
خطاب لكل من يقوم بأمر الأمة من بعده . فهو ليس من اللحطاب اللحاص 
به-صلى الله عليه وسم مثل « بأيما لني إتا أحللنا لك أزواجك... » الايةء 
ومثل « ومن الليل فتهجد به نافلة لك » ففي هاتين الآيتين دليل على اللحصوصية 
م يوجد مثله في الآبة الكرية الي استندوا إليها . 

قال الإمام اللحطابي : حطاب كتاب الله على ثلاثة أوجه : 

خطاب عام كقوله تعالى: وأا الذين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا 
۲ -احکام القرآن +۲ ص ٩٩۰٩‏ . 


AY 


وجوهكم . . . 'الآية ونحوها . 

وحطاب خاضص برسول الله - صلی الله عليه وسلم - لایشرکه فيه غیره 
وهو ما أبين به عن غيره بسمة التخصيص» وقطع التشريك »› كقوله تعالى : 
, ومن الليل فتهجد به نافله لك » وكقوله : « خالصة لك من دون المومنين » . 
به سواء - كقوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل » 
وكقوله تعالى : , فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله » ونحو ذلك . ومنه قوله 
تعال : و لذ من أموالمم صدقة » وهذا غر عنص به بل تشاركه فب الأة . 
والفائدة ي مواجهة النى صلی الله عليه وسلم - بالحطاب آنه هو الداعي 
إل اله » لين عن سى ما أراد ‏ فقدم اسه ليكون ملوك اة في شراق 

وما قالوه من أن النبي صلى الله عليه وسم كان بعطيهم عوضاً عن 
الصدقة التطهير والتركية والصلاة عليهم » ولا يوجد ذلك من غيره - فدعوى 
غير لر سس 

فان i‏ والتزكية إنما يتمان بواسطة الزكاة فهي أداة التطهير , تطهرهم 
TT‏ 

ا ا أن yy‏ الدعاء 
زرب الال سكينة تسه » وتيت لقلبه ء وفقا لستة اله في الأسباب والسيات . 
وهذا أمر ملموس . ولا بختص بالنبي صل الله عليه وسم » ون کان دعاوه 
في المقام الأسمى من الأثير ني سكن النفس وطمأنينتها . 

ولذا قال العلماء : وأما التطهير والتركية والدعاء منه - صلى الله عليه 
وسلم لصاحب الصدقة : فإن الفاعل هما قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة 
رسوله فیها » وکل ثواب على عمل بر کان ي زمنه - صلی الله عليه وسم 


فهو باق غير منقطع ٩۱‏ 1 

وهذا صلف ممن خرج على أبي بكر » وهم أمثلهم طريقة › و غيرهم 
كفر بالله كفرآً صريا من غير تأويل » وأنكر النبوة > وساعد مسيلمة الكذاب 
ومن شابېه من مدعی النبوة »> وجحد وجوب الصلاة والركاة ١‏ . 


از كاة ما علم من الدين بالضرورة : 


والمهم بعد ذلك أن نعلم أن الزكاة ما علم من الدين بالضرورة › وأا 
أحد أركان الإسلام » وتناقل ذلك الحاص والعام > وأن فرضيتها ثبتت 
بالآيات القرآنية الصرحة المتكررة › وبالسنة النبوية المتواترة » وبإجماع 
الأمة كلها حلفا عن سلف » وجيلا إثر جيل " . 


. ۹٩4٩-4۹4 ٤ص‎ ۲ انظر معام السئن الخطابي + ص١٠١ »وأحكام القرآن لاین‌المربي قىم‎ - ١ 
. ه‎ ۱۳٤١ ط مصطفى البابي الحلبي‎ ٠٠١ » ٠١۲ ونيل الأوطار للشوکاني + 4 ص‎ 

۲ - بل قال بعض العلماء : إن العقل أيضاً دل على فر ضيتها » كما دل الكتاب والسلة والإجماع »> 
ومراده عقل المسلم اللي يؤمن بحكمة الله تعالى ورحمته بخلقه . وذلك من وجوه ذكرها 
صاحب « الٻدائع » + ٣‏ ص ۳ : 

أحدها : أن آداء الز كاة من باب إعائة الضعيف » وإغاثة اللهيف > وإقدار العاجز وتقويته عل 
آداء ما فار ض الله عز و جل عليه من التوحيد والعباداث »والوسيلة إلى آداء المفروض مفروضة . 

الثاني : أن ال كاة تطهر نفس الؤدي من أنجاس الذئوب » وتز كي أحادقه بتخلق الحود والكرم » 
وترك الشح والضن »> إذ النفس مجبولة على ألضن بالمال > فتتعود السماحة » وترتاض لأداء 
الأمانات » وإيصال الحقوق إلى مستحقيها » وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى : «حذ من 
أموالمم صدقة تطهرهم وتز كيهم بها» . 

والكالكث : أن اله تعالى قد أنعم عل الأغنياء › وفضلهم بصنوف الئعمة والأموال الفاضلة عن 
عن المحوائج الأصلية »> وخصهم بها » فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ اليش . وشكر النعمة 
فرض عقلا وشرعاً . 

وأداء الز كاة إلى الفقبر من باب شكر الئعمة فكان فرضاً . 


Af 


جاحد الز كاة كافر : 


وإذا كان هذا هو مكان فريضة الزكاة من شرائع الإسلام »> فقد قرر 
العلماء : أن من أنكرها > وجحد وجوببا » فقد كفر › ومرق من الإسلام 
كنا بمرق السهم من الرمية . 

قال النووي : إذا امتنع من أداء الزكاة منكراً لوجوبما » فإن كان ممن 
خفى عليه ذلك لكونه قريب عهد بالإسلام » أو نشاً ببادية بعيدة أو نحو ذلك 
ل محکم بکفرہ › بل يعرف وجوبما » وتوخذ منه › فإن جحدها بعد ذلك 
حکم بکفره . 

وإن كان من لا فى عليه ذلك »> كسلم تلط بالمسلمين - صار بجحدها 
کافراً » وجرت عليه أحکام المرتدين » من الاستتابة والقتل وغير هما ؛ 
لن وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالى ضرورة» فمن جحد وجوبما فقد 
کذب الله » وکذب رسوله - صلی الله عليه وسم - فحکم بکفره ' . 

وهذا الذي قرره النووي قرره كذلك ابن قدامة "' وغيره من فقهاء 
الإسلام . 

وبهذا الحكم الشرعي الواضح الصربح المجمع عليه نعرف مكان أولثك 
الذين عقرون من شأن الزكاة» ويجهرون بأنها لاتصلح مذا العصر» وهم أبناء 
مسلمین »› ناشئون ي قلب ديار الإسلام . 

نبا ر ردة ولا أبا بكر ها" . 


فروق أساسية بين الز كاة في الإسلام والز كاة في الأديان الأخحرى : 
بعد أن بينا فرضية الزكاة ومنزلتها ي دين الإسلام » مستندين إلى الكتاب 
- انظر المجموع +ه ص ۳۳٤١‏ . 


۲ — المغي + ۲ ص ٠۷۳‏ ط النار الغالكة . 
م - عنوان رسالة لطبفة السيد أبى الحسن الندوي . 


والسنة وإجماع الأمة » نستطيع أن نسجل بعض اللاحظات المامة المىوجزة 
حول هذه الفريضة »› الي تيزها عما دعت إليه الأديان السابقة من البر 
والإحسان إلى الفقراء والضعفاء . 


أو 


ثانياً 


: إن الزكاة الإسلامية ل تكن مجرد عمل طيب من أعمال البر » وخلة 


حسنة من خلال الحير » بل هي ركن أساسي من أركان الإسلام › 
وشعیر ة من شعائره الكبرى > وعبادة من عباداته الأربع »> يوم 
بالفسق من منعهاء وحکم بالکفر على من انکر وجوہہا » فليست 
إحساناً اخحتيارياً » ولا صدقة تطوعية › ونما هي فريضة تتمتع 
بأعلى درچات الإلزام الحلقي والشرعي : 


: اها في نظر الإسلام حق إلافقراء ي أموال الأغنياء . وهو حق قرره 


مالك الال الحقيقي وهو الله تعالى » وفرضه على من استخلفهم من 
عباده فيه . وجعلهم خزاناً له » فلیس فیها معی من معاي التفضل 
والامتنان من الغي على الفقير ؛ إذ لامنة لأمين الصندوق إذا أمره 
صاحب الال بصرف جزء من ماله على عياله . 


: اا » حق معلوم ) قدر الشرع الإسلامي نصبه ومقادیره وحدوده 


وشروطه . ووقت آدائه وطريقة أدائه . حى يكون المسلم على بينة 
من آمره » ومعرفة بما بحب عليه » وکم بحب ؟ ومی حب ؟ 


: هذا الحق لم يوكللضمائر الأفراد وحدهاء ونما حملت الدولة المسلمة 


مسوولية جبايتها بالعدل وتوزيعها باللتق . وذلك بواسطة , العاملين 
عليها » فهي ضريبة « توخحذ » وليست تبرعاً بمنح . وهذا كان 
تعبير القرآن الكريم « خذ من أموالهم صدقة » وتعبير السنة آنا 
« توخذ من أغنيامم » . 


: إن من حت الدولة أن تودب ‏ بما تراه من العقوبات المناسبة س 


كل من بتنع من أداء هذه الفريضة . وقد يصل هذ | إلى حد 
مصادرة نصف الال » كما في حديث ر إنا آنحذوها وشطر ماله » . 


۸٦ 


سادساً : 


سابعاً 


إن أي فثة ذات شوكة تتمرّد على أداء هذه الفريضة . فإن من حق 
إمام المسلمين - بل من واجبه - أن يقاتلهم ويعلن عليهم الحرب 
حى يودوا حق الله وحق الفقراء ني أموالمم »> وهذا ما صرحت 
به الأحاديث الصحيحة » وما طبقه اللحليفة الأول أبو بكر ومن معه 
من الصحابة الكرام »> رضي الله عنهم . 


: إن الفرد المسلم مطالب بأداء هذه الفريضة العظيمة وإقامة هذا 


الركن الأساسي ني الإسلام » وإن فرطت الدولة ي المطالبة بها › 
أو تقاعس المجتمع عن رعايتها . فإنما - قبل كل شيء - عبادة 
یترب با المسلم إلى ربه » ويزكي با نفسه وماله › فان م یطالبه ا 
السلطان » طالبه بها الإبعان والقرآن . وعليه - ديانة - أن يعرف من 
أحكام الزكاة ما بعكنه من أدامًها على الوجه المشروع المطلوب . 


: ان حصيلة الركاة لم تترك لأهواء الحكام » ولا لتساط رجال 


الكهنوت ‏ كنا كان الحال في البهودية - ولا لمطامع الطامعين 
من غير المستحقين . تنفقها كيف تشاء » بل حدد الإسلام مصارفها 
ومستحقيها كا في آية , إنما الصدقات للفقراء والمساكين » وكا 
فصلت ذلك السنة بدقة ووضوح . فقد عرف البشر من تجاربهم أن 
امهم ليس هو جباية المال . إنا المهم هو أبن يصرف ؟ ولذلك 
أعلن - صلى الله عليه وسم - أن لا بحل“ له ولاله منها شيء - 
وإنما توأخذ من أغنياء كل إقليم لارد على فقرائه فهي منهم وإليهم . 


: إن هذه الزكاة لم تكن مجرد معونة وقتية » لسد حاجة عاجلة للفقير 


وتخفيف شيء من بوسه » مم" تركه بعد ذلك لأنياب الفقر والفافة › 
بل كان هدفها القضاء على الفقر › وإغناء الفقراء إغتاء داعا » 
يستأصل شأفة العوز من حياتهم . ويقدرهم على أن ينهضوا وحدهم 
بعبء المعيشة . وذلك لألما فريضة دورية منتظمة دانمة الموارد.› 
ومهمتها أن تيسر للفقير قواماً من عيش › لا لقيمات أو دريہمات 


AY 


كما سنفصل ذلك ني مصارف الزكاة . 
عاشر ا : إن الزكاة - بالنظر إلى مصارفها الى حددها القرآن وفصلتها السنة- 
قد عملت لتحقيقعدة أهداف روحية وأخلاقية واجتماعية وسياسية. 
ومذا تصرف على المولفة قلوبم وثي الرقاب والغارمين وي سبيل 
الله » فهي أوسع مدى » وأبعد أهدافاً من الزكاة في الأديان الأخرى . 
وبهذه المميزات يتضح لنا : أن الزكاة في الإسلام نظام جديد متميز 
بغاير ما جاءت به الديانات السابقة » من وصايا ومواعظ » ترغب ني البر 
والإحسان » وتحذر من البخل والإمساك . کا انما شىء آنحر » بخالف الضرائب 
والمكوس الي كان مجبيها الوك والأباطرة . وكانت كير ما توح من 
الفقراء لترد على الأغنباء > وتنفق على أبهة الحا كين وترفهم وإرضاء أقار يم 
وأنصارهم وحماية ساطا م من الزوال . 


تفنيد مزاعم شاخحت عن طبيعة الز كاة : 


بعد هذه الصحائف المشرفة الى عر ضناها عن طبيعة الركاة ومکانتها ي 
الإسلام » لا بأس من أن نعرض لبعض الدعاوى المظلمة الظالة الي صدرت 
عن فئة لبست مسوح العلم > ولکنها م تراع أمانته . 

لقد قال ر شاحت » فيما كتبه عن مادة ر الزكاة » ثي دائرة المعارف 
الإسلامية “١‏ : 

, وني الحديث أحوال تودى فيها الزكاة » لا تتفق مع نظام الزكاة الذي 
جاء بعد ذلك . ومهما يكن من شي ء فإن طبيعة الزكاة في أيام الي » صلى الله 
عليه وسم » كانت لا تزال غامضة » ولم تكن ضريبة من الضرائب الي 
يقتضيها الدن › ولذلك امتنع من أدامما كشر من قبائل الأعراب بعد وفاة 
الي > عليه السلام > لألهم اعتبروا أن معاهدتهم قد بطلت بوفاة من عاهدوه 


٠١۳ - |‏ ص ۳١۸‏ . العرجمة العربية . 


AA 


على أداتها »> وبعض المومنين - ومنهم عمر بن اللحطاب نفسه _ جنحوا إلى 
التسليم بذلك » ص ۳١۸‏ ولم مدد ر شاحت » هذه الأحادیث حى نناقشه 
فيما زعم فلا قيمة إذن هذا الزعم الأجوف . وهو يريد بقوله :, نظام الزكاة 
الذي جاء بعد ذلك » أنه نظام صنعه المسلمون في زمن متأخر عن عهد النبوة › 
فليس هذا النظام من صنع الوحي » ولكنه من صنع البيئة والتجارب البشرية 
من «» شاحت » وأمثاله . 

فالحتق الذي تلبته آيات القرآن الكرم > وأحاديث الرسول الصحاح 
والحسان » وهدي الصحاية والراشدن من الحلفاء : أن نظام الزكاة نظام 
إسلامي صرف › وهذا النظام نسيج وحده » ولم يسبقه نظام ديي ولا وضعي 
شبيه به . ولا ملك المنصف إلا" أن يقول فيه :« صبغة اله !ومن أحسن من الله 
صبغة ؟! » أما غموض الزكاة في عصر النبي فهذا أعجب وأدهى !. 


ولا أدري كيف يقول هذا باحث يدعي أو يدعى له التعمق ي معرفة 
الفقه والشريعة الإسلامية » وكيف يستطيع هذا المستشرق إقامة البرهان على 
قوله : إن طبيعة الزكاة ني أيام الي » صلى الله عليه وسم » كانت غامضة . 
ولم تكن ضريبة من الضرائب الي يقتضيها الدن » ؟ 

أن هذا الغموض وقد حدد النبي صل الله عليه وسام الأموال الي تجب 
فيها الزكاة. وقد شملت كل الأموال النامية في البيئة العربية تي عصر النبوة » 
من الانعام والزروع والثمار › والذهب والفضة » كا حدد المقادير والنسب 
الواجبة من العشر إلى نصفه إلى ربعه . كا بن وقت وجوبا وأا 
في كل" حول مرة » وي الزروع في كل زرعة . وكذلك حدد المصارف 
الي تنفق فيها الزكاة » ونزل في ذلك القرآن » وفصلته الأحاديث . م بن 
طريقة أداء الزكاة »> وذلك. عن طريق ابحهاز المختص بالتحصيل والتوزيع › 
الذي سماه القرآن « العاملن عليها» ومن هنا بعث-النبي صلى الله عليه وسم 


۸۹ 


عماله وسعاته إلى ختلف الأقاليم والفبائل؛ ليجمعوا الزكاة ويفرقوها . وهذا 
اشهر من آن يذ کر . 
فهل يقال بعد هذا : إن طبيعة الزكاة كانت غامضة ني عهد النبوة ؟ 
وأعجب من ذلك أن يقول ٠:‏ إنما م تكن ضريبة من الضرائب الي يقتضيها 
الدين .!»١‏ 
كيف هذا والرسول يذكرها كلما ذكر أركان الإسلام وفرائضه 
الأساسية ؛ وقد رأيناه في بعض الأحاديث رما سكت عن المج أو الصيام › 
أما الصلاة والزكاة فهما دابا مع الشهادتن الأسس والدعام الي لا يستغى 
عن ذکرها . بل رأیناه يوجب القتال من أجلها . كما مضى ني حديث ابن 
عمر واي هريرة وجابر » ورأیناه ‏ صل الله عليه وسم - یکاد یذ کر 
الصلاة والزكاة ني كل معاهدة يعقدها مع القبائل الي تدخحل ني الإسلام ء 
أو ي کل کتاب یکتبه ایهم مع ولاته وعماله » أو مع وافد م ومندوبیهم 
إليه . ومن المعلوم أن أهمية الصلاة ومتزلتها ني دن الإسلام لا ينكر ها شاحت 
وأمثاله »فإذا كانت الزكاة تقرن بها دابا في المواثيق والكتب النبوية ء دل" ذلك 
على آنا أحتها وصنوها . كا أكد ذلك القرآن وسائر الأحاديث . عل أن بعض 
المعاهدات والكتب النبوية فصلت ما بحب من الصدقات ومقاديزها ونصبها 
وأنواعها » ولم تدع أي جال لغموض أو شبهة »> وبعضها اكتفى بالاجمال 
دون التفصيل » إحالة على ما هو معلوم ومشهور حينذاك . 
ومن أراد الاستيثاق والاستيضاح » فلراجع كتاب « ججموعة الوثائق 
السياسية للعهد النبوي والحلافة الراشدة» ١‏ للعلامة الد كتور حمد حميد الله. 
١‏ - انظر الوثائق ذوات الأرقام التالية من الطبعة الغالة ( ۱۳۸۹ - ۱۹۹۹ بيروت ) : 
(۰۹) و ( ۰۹ - آلف ) و ( ٩٩‏ ) و (٩۹-آلف)‏ ( و ( ۷۲ - آلف )و (۷۷) 
و( ۷۸ ) و ( ۷۸ - آلف ) و ( ۸۱ )و ( ۸۲ )و ( ۸4 )و ( )۸٩‏ ( و ۸۷) 
و (۹۰) و ( ۱۰4 - آلف )و ( ۱۰4 - ب )و ( ۱۰٤‏ - )و( ۱۰4 -د) 
و ( ۱۰۰ )و ( ۱۰۹ -د)و (۱۰۹) و( ۱۱۰ -=)و ( ۱۱۰ - د )و (۱۱۱) 
و ( ۱۱۲ )و ( ۱۱۷ -ألف )و ( ۱۲۰ )د ( ۱۲۱ )و( ۱۴۴ ) و( ۱٤١‏ -<)= 


۹٩ه‎ 


أما استدلال ر شاحت » على ما زعمه من غموض طيعة الزكاة 
في العصر النبوي ٠‏ بامتناع کشر من قبائل الأعراب عن أداا » بعد 
وفاة الى -صلىالتهعليه وسلم لاهم اعتبر وا أن معاهدتم قد بطلت بوفاة من 
عاهدوه » وأن عمر جنح إلى التسليم بذلك > مع بعض المومنىن - فهو 
استدلال مردود وبعيد عن الصواب . 
ذلك أن هذه القبائل كانت طرائق قدداً . 
فمنهم من تابع أدعياء النبوة كسيلمة وسجاح والأسود وطليحة › 
وناصرهم على بوم الكاذبة » فهل كان أمر النبوة أيضاً غامضاً ؟ 
ومنهم من أنكر شرائع الإسلام > وهجر وجوب الصلاة والزكاة جميعاً . 
فهل كانت فريضة الصلاة الي تتكرّر ني اليوم حمس مرات غامضة أبضاً ؟ 
ومنهم من أقرّ بالصلاة وشرائع الإسلام الأحرى » ولكن وقعت له 
الشبهة ني الزكاة - كما شرحنا من قبل - لحداثة عهدهم بالإسلام »> وغابة 
البداوة عليهم › لا لغموض طبيعة الزكاة . ومذا عدهم الإمام أبو سليمان 
اللطابي وغرهم من أهل « البغي » لا من أهل « الردة ون کان فيهم من 
أنكر وجوب الزكاة بعد وفاة الي عليه الصلاة والسلام . وذلك لأنهم وضعوا 
ئي تقديره» بداو م وحداتهم ٤‏ الو > فلم محكموا عليهم الكر 
والردة > کالطوائف الأحرى . وبعض هولاء م ینکر وجوب الزركاة راسا » 
ہل ذکر العطابي وغره : أنه كان ني ضمن هولاء الانععن للزكاة من 
کان یسمح بہا ولم منعها » إلا أن روساءهم صدوهم عن ذلك »› وقبضوا على 
أيدہم » كبي يربوع › فام کانوا قد جمعوا صدقانہم وأرادوا آن ببعثوا 
بها إلى أي بكر» فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فیهم ' . 
(1V4) 3(1) (11) s(1¥) 4(1) =‏ )3(1 )14~ 
آلف ) و ( ۱۸٩‏ ) و ( ۱۸۸ )1 (۹٩۱۸)ء‏ ( ۱۹۰ )و (۱۹۱)و(۱۹۲) 
(YrF)s(111) (14۷) s(141)s(14°) 31(۱144) (14)‏ 
و ( ۲۳٤‏ ) و ( ۲٤٠۲‏ - ألف ) وكفى ذه الوثائق »> بل ببعضها ردا على المغارين ! 
١‏ - انظر : ايل الأوطار +4 ص ٠١١‏ . 
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وي أمر هولاء عرض اللحلاف ووقعت الشبهة لعمر بن اللحطاب › فعارضه 
أبو بكر وناظره » فأقنعه الصديتق › واستبانت له الحجة › واتفق ت ابلحميع على 
قتاهم » كما وضحناه من قبل . 

وقد زعم شاحت أن موقف أبي بكر من ما نعي الزكاة هو الذي أعطى 
هذه الفريضة ثبانها وخلودها . لا حباً في أبي بكر ولکن تأكيداً لا زعمه أن 
المسلمن حى عمر نفسه لم تكن فرضية الزكاة واضحة لدم . ونسي هذا 
المتحامل أن أبا بكر كان ني موقفه هذا متبعاً لا مبتدعاً » ومذا قال قولته : 
وله لو متعوتي عتاقآ ت أو عقالا” - كانوا بزدونا لرسول اله لفاتاتهم عل 
منعها » . 

فلم يكن منهج الصديق ‏ في موقفه هذا وني سرته كاتها ‏ إلا تنفيذ 
ما کان على عهد رسول الله صل الله عليه وسم » لا یدع منه شیثاً » ولا حرم 

أما عمر ومن كان على موقفه » فقد رأوا ‏ كا قال ابن العربي ‏ قبول 
الصلاة منهم › وترك الزكاة هم ٠‏ حى يتمهد الأمر » ويظهر حزب الله › 
وتسكن سورة الحلاف ١‏ . 

ولكن موقف أبي‌بكركان أقوى»لأنه كان مع النص الصريح من القرآن 
والستّة» وصدق الله « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في 
الدىن » . 


| -أحکام القرآن قسم ۲ ص ٩4۰٩‏ . 
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ابا سان 


ملعن ب الزكاة ؟ 
لا تحب الزكاة على غير مسام 
الزكاة تي مال الصبي والمجنون 


هذا الباب من فصل واحد وسنتناول فيه مبحشن ‏ .: 
فالميحث الأول : لا تجب الزكاة على غير مسلم 
والمبحث الثاني : الزكاة في مال الصبي والمجنون 


المبحث الاول 
لالب الزكاة على غر مسام 

أجمع علماء الإسلام »> على أن الزكاة تجب على المسلم البالغ العاقل 
الحر “١‏ المالك لنصابما المخصوص بشرائطه . 

وقد تبن لنا فيما سبق » أدلة هذا الوجوب » من آيات الكتاب الصرعة »› 
وأحاديث الرسول التابتة › الى أفاد مجموعها علماً يقينياً بفرضية الزكاة > 
وهذا ما تناقلته أجيال المسلمين › وتواترت به الأخبار » قول وعملا » 
وعلم من دن الإسلام بالضرورة» فمن أنكر ذلك - ولم يكن حديث عهد 
بالإسلام ‏ فقد كفر » وخلع ربقة الإسلام من عنقه . 

واتفق المسلمون على أن فريضة الزكاة » لا تجب على غر مسلم ؛ لأا 
فرع من الإسلام » وهو مفقود › فلا طالب با وهو کافر › کا لا تكون 
س باكر اها هنا عر كير ة حول وجوت الركاة عل ال لكاتب وما هل بلك > 

وقد تركناها لعدم الحاجة إليها في عصرنا » ومن أرادها فلير جع إليها في المجموع + ه 

ص ۳۲۹ = ۳۲۷ ٠‏ والمغي مع الشرح الکبیر + ۲ ص ٤4۹4‏ › ورد المحتار + ۲ ص ه »> 


و بلغة السالك ص ٠ ۲٠١‏ وبداية المجتهد + ١‏ ص ۲٠۹‏ ط مصطفى اللبي . وقد لحص 
فيها أآقوال المذاهب ني المسألة تلخيصاً جيداً » مع بيان ما يستندون إليه من العلل . 


4٥ 


ديا في ذمته » يبودا إذا أسلم ؛ واستدل" العلماء لذلك »› بحدیٹ ابن عباس 
في الصحيحن : أن رسول الله صلى الله عليه وسم لا بعث معاذاً إلى اليمن 
قال له : «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه : 
شهادة أن لا إله إلا" الله » وأن حمداً رسول الله > فإن هم أطاعوك لذلك › 
فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات ني كل يوم وليلة » فان هم 
أطاعوك لذلك › فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة توحذ من أغنيام 
فترد على فقراہم . . . ٩‏ 

فالحديث يدل كا قال النووي وغبره > على أن المطالبة بالفرائض في 
الدنيا » لا تكون إلا" بعد الإسلام » وهذا قدر متفق عليه "“ . 

قال العلماء : ولان الزكاة أحد أركان الإسلام » فلم تحب على كافر » 
كالصلاة والصيام . وهناك تعليل آنحر ذكره الشرازي وأقرّه النووي من 
الشافعية . فقد ذكروا في عدم وجوبما على الكافر الأصلي : إنها حت لم يلتزمه 
فلا پازمہ ۳ » سواء اکان حریا آم ذماً » فلا طالب با في کفره › وان 
أسلم لم يطالب بها ثي مدة الكفر ٠‏ . 
وإذا كانت لا تجب على غر المسلم » فهي لا تصح منه أيضاً › بوصفها عبادة 
لو أداها لانتفاء الشرط الأول للقبول » وهو الإسلام » قال تعالى : « وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً » . ولكن من المعروف أن 
١‏ س انظر فتح الباري + ۳ ص ۲۲۹ ونا يعدها . 
۲ - هناك خلاف في الأصول : هل الكفار اطبون بفروح الشريعة ؟ فيزداد علابهم بسبيها 


في الآحرة أم لا ؟ قول الكثيرين : إنهم مخاطبون خلافا للحنفية وهو بحث لا حاجة بنا 
إليه هنا . 

٣‏ - هذا التعليل يفتح باب للتساؤل عن الحكم فيما إذا رضي أهل النمة اداء الزكاة والتز موا 
اداءها كالسلمين ‏ كما يلر مون الآن الحايمة العسكرية - هل جوز أن تقبل منهم الزكاة باعتبارها 
ضريبة لا عبادة »> كما قبل منهم الحدمة في اليش وهي عند المسلمين جهاد وقربة ؟ ؟ 
¢¿ - المجموع جه ص ۳۲۷ = ۳۲۸ . 

ه س سورة القرقان : ٣إ‏ . 
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أعمال اللير تخفف من العذاب ني الآحرة »› فالعذاب دركات » ها ان 
النعيم درڄاٹ ن 

وهذا كله في الكافر الأصلي › أما من فتن وارتد - والعياذ بالله ‏ 
فإن كانت الزركاة قد وجبت عليه ي حال إسلامه فلا تسقط عنه بالردة › 
لأا حق ثبت وجوبه فلم يسقط بردته كغرامة المتلفات . 

وهذا عند الشافعية حلاف لأإي حنيفة ١‏ . 

وأما زمن الردة فقد اخحتلف فيه فقهاء الشافعية › واختار بعضهم القطعم 
بوجوب الزكاة » وهو ما احتار ؛ لأنما حق للفقراءو المستحقىن »فلا يسقط 
بالردة كالنفقات والغرامات . 
اذا لم يوجب الإسلام الز كاة على غير المسلمين : 

وقد يعن هنا سوال لبعض الناس فيقول : إن الإسلام قد وسع أهل 
الكتاب ومن في حكمهم من غير المسلمين › فأعطاهم ذمة الله » وذمة رسوله › 
على أن يعيشوا ني كنف دولة الإسلام » مصونة حرماتمم » مكفولة حرياتهم » 
مم ما للمسلمين » وعليهم ما عليهم › فلماذا فرق الإسلام في الزكاة بين 
المسلمين وبين غيرهم من الأقليات الي تستظل بظل دولتهم ؟ هذا مع أن 
الزكاة » تكليف اجتماعى » وضريبة مالية » تنفق حصيلتها ي مساعدة الضعفاءء 
والمحتاجين » من رعايا الدولة ؟ 

وللجواب عن هذا السوّال » أو التساوأل : ينبغي لنا أن نبين » أن هنا 
اعتبارين يبدوان لمن يتأمل حقيقة فريضة الركاة : 

الاعتبار الأول : أنما تكليف اجتماعي » وحق معلوم » للسائل وا محروم › 
وضريبة مالية » أوجب اله تعالى » أن توحذ من أغنياء الأمة » لتر د على فقرامماء 
قياماً حى الأحوة » وحق المجتمع » وحق الله عز وجل . 

الاعتبار الثاني : آنا عبادة من عبادات الإسلام » ودعامة من الدعام 
امس ٠‏ الي قام عليها بناوه » شأنما شأن الشهادتين › وإقامة الصلاة › 

۹۷ الركاة - ۷ 


وصوم رمضان وحج البيت الحرام . 

وقد بيتا من قبل » كيف قر نما القرآن بالصلاة » ني عشرات المواضع › 
وجعلها مع التوبة من الشرك . وإقامة الصلاة مظهر الدخول ثي الإسلام » 
واستحقاق إخوة المسلمين » كا ان بعضاً من أسهم الزكاة » يصرف في نصرة 
الإسلام > وإعلاء كلمته »› والمصالح العامة لدعوته » ودولته . وذلك هو 
سهم « ي سبيل الله » . ومنها : ما يصرف ني تأليف القلوب » أو تثبيتها عليه . 
وذلك هو سهم ) المولفة لوم . 

فإذا جاء في بعض الأحاديث : أنما توحذ من الأغنياء لترد على الفقراء 
فذلك على سبيل الا كتفاء بالمةصود الأول لازكاة » وهو إغناء الفقراء » ولكن 
الق رآن فصل لنا مصارف مانية > منها ما ذکرناه: و« المولفة قلوبيم »9 )» ف 
سبيل الله » . 

وملا الاعتبار » أبت سماحة الإسلام وحساسيته - في معاملة غير المسلمين › 
واحرام عقائدهم - أن يفرض عليهم ضريبة هما صبغة دينية واضحة » حى 
إنما لتعد شعيرة من شعائره الكبرى »> وعبادة من عباداته الأربع » وركناً 
من أرکانه الحمسة . 


هل يوخحذ مقدار الز كاة من غير المسلمين ضريبة : 

بقي هنا بحث أو سوال لحر : إننا لا نشك أن الزكاة لا تحب وجوباً 
دینیاً - على غير المسلمين من حيث هي عبادة وشعيرة » ولكن ألا جوز أن 
يوخذ منهم مقدارهاعلى آنبا ضريبةمن‌الضرائب توحذمن‌الأغنياء لأر دعل الفقر اءء 
فا لمسلم يدفعها فريضة وعبادة» وغيره يدفعها ضريبة ؟ وبذلك نتفادى التفرفة 
بين المواطنين ي دولة واحدة » ولا حمل المسلم من الأعباء الالية أكار من 
غير ه ونحخفف التكاليفالإدارية والفنية الي تتوزع بين إدار ة الركاة للمسلمين»› 
والضريبة اللحاصة لغير المسلمين . 

هذه قضية محتاج إل اجتهاد جماعي من علماء المسلمين القادرين على 


۹۸ 


الاجتهاد » ولكن إلى أن يتاح لنا الاجتهاد ابحماعي المنشود“ . لا مانع 

أن أبدي رأيبي ني هذا الأمر » على ضوء دراسي ومعاناتي للموضوع › فارة 

غير قصيرة . وأعتقد أن الاجتهادات الفردية هي الي تمهد السبيل إلى اجتهاد 

جماعي سليم . 
فإذا كان هذا الرأي صواباً فمن الله» وإن كان حطأ فمني ومن الشيطان . 
والذي ينراءى لي بعد البحث : أنه لا مانع من أخذ الزكاة بوصفها ضريبة 

من غير المسلمين من أهل الذمة إذا رأى ذلك أولو الأمر . . . ويدل على هذا 

مور : 

١‏ - إن مراد علمائنا بقوهم : لا جب الركاة على غير مسلم هو الوجوب 
الديي » الذي يتعلتق به المطالبة أي الدنيا والثواب والعقاب ي الآأحرة . 
أما الإجاب السياسي الذي يقرره ولي الأمر بناء على اعتبار المصلحة 
اني يراها أهل الشورى › فلم برد ما بمنعه . 

۲ - انهم عللوا عدم وجوب الزكاة على غير المسلم ءبأنه حتق لم يلتزمه » فلا 
يازمه ٠"‏ . ومعى هذا نهم لو التزموا هذا ورضوه م يكن بذلك بأس . 

۳ - إن أهل الذمة ني ديار الإسلام كانوا يدفعون للدولة الإسلامية ضريبة 
مالية سماها القرآن , ابعزية » مشاركة ي النفقات العامة للدولة الي 
تقوم بحمايتهم والدفاع عنهم . وكفالة العيش هم » وتأمينهم ضد العجز 
والشيخوخة والفقر » كالمسلمين » كما رأينا ذلك جلا في صنيع عمر 
مع الشيخ اليهودي الذي رآه يسأل على الأبواب . والواقع الماثل الآن 
ني البلاد الإسلامية ان أهل الكتاب لا يدفعون الحرية »› ويأنفون من 
هذا الاسم » فهل إمكن أن يدفعوا بدلا منها ضريبة على وفق مقادير 
الركاة › وإن م تسم باسمها ؟ 

إن الذي رواه المئرخون والمحدثون وفقهاء الال في الإسلام عن 
١‏ - انظر : مقالة الأستاذ ابمليل مصطفى الزرقا عن « الاجتهاد الحماعي » . 
۲ - المجموع لللووي ٠+‏ ص ۳۲۷ . 


۹۹ 


عمر بن الحطاب رضي الله عنه ي موقفه من نصاری بي تغلب › 
يعطينا رحصة لانظر ني هذا الأمر على ضوء الواقع والمصلحة العامة . 

روى أبو عبيد بسنده عن زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة 
آنه سل عمر بن الطاب وکلّمه في نصاری بي تغلب › وکان عمر 
قد هم أن بأخذ منهم اب حزية » فتفرقوا في البلاد . فقال النعمان بن زرعة 
لعمر : يا أمير المومنين » إن بي تغلب قوم عرب » يأنفون من ابلحزية » 
وليست هم أموال ( يعي الذهب والفضة ) إنما هم أصحاب حروث 
ومواش » ولمم نكاية في العدو »> فلا تعن عدوك عليك بهم . قال : 
فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة ر أي جعلها مضاعفة 
عليهم ) . 

وأحرج البيهقي عن عبادة بن النعمان في حديث طويل : أن عمر 
لا صاللحهم على تضعيف الصدقة قالوا : حن عرب لا نودي ما توّدي 
العجم » ولكن خذ منا كا يأخذ بعضكم من بعض ( يعنون الصدقة ) 
فقال عمر : لا »> هذه فرض المسلمين . قالوا : زد ما شثت بهذا 
الاسم » لا باس ابحزية . ففعل » فاراضى هو وهم على تضعيف الصدقة 


وي بعض روايات هذا الحديث أن عمر قال : ر« سموها ما 

شئے ٩)‏ . 
وقد علق الإمام أبو عبيد على حكم أمير الموٌمنين عمر في بي تغلب » 
إذ قبل منهم أموالهم ولم مجعلها جزية كساثر ما على أهل الذمة » بل 
١‏ - الأموال ص ۱ه وهامشها وص ۲۸ ۰ ۲۹ منه . وقد ضعف ابن حرم خير بي ثغلب 
هذا ( المحلل ٠+‏ ص ١١١‏ ) ولكن الحر مشهور رواه أبن أبي شيبة وأبو يوسف في 
الحرأج ص۲٠٠‏ ط السلفية» ومحي بن آدم في اللسراج ص ٦۷ - ٦٦‏ ( السلفية ) 
والبلاذري في فوح البلدان ص ٠۱۸۹‏ ط مصر سنة ٠۳٠۹١‏ وقال الشيخ احمد شاكر 


رحمه الله معقباً على حبر بي تغلب‌هذاءروي من طرق كثرة تطمثن النفس الى أن له 


Yee 


جعلها صدقة مضاعفة › فقال : « وإتعا استجاز ها فيما نرى وترك. 
الحرية » لا رأى من نفارهم وأنفهم منها > فلم یامن شقاقهم والاحاق 
بالروم » فيكونوا ظهيرآ مم على أهل الإسلام » وعلم أنه لا ضرر 
على المسلمين من إسقاط ذلك الاسم عنهم مع استيفاء ما بحب عليها 
من الحزية › فأسقطها عنهم › واستوفاها منهم باسم الصدقة حين ضاعفها 
عليهم » فكان ذلك رتق ما حاف من فتقهم › مع الاستيفاء لحقوق 
السلمين في رقابہم » وکان مسدداً . کيا روي ٿي الحديث عن ابي › 
صلى الله عليه وسم » ( إن الله تبارك وتعالى ضرب بالحق على لسان 
عمر وقلبه ) وكقول عبد الله ( يعني ابن مسعود ) فیه : « ما ريت 
عمر قط إلا" وکأن ملکاً بین عینیه یسدده » ومثل قول علي ر ما کنا 
نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر » وكقول عائشة فيه : , كان والله 
أحوزيَاً نسيج وحده » قد أعد للأمور أقرانما » . 

قال أبو عبيد : فكانت فعلته هذه من تلك الأقران الي أعد › 
في کشر من محاسنه لا تحصی » ٩‏ .فهذا الفاروق رضي الله عنه ٺم یر 
بأساً أن يأحذ من هولاء النصارى ضريبة أو جزية تسمى باسم ر« الصدقة » 
لنفورهم من عنوان ر الحزية » وقد ضاعف عليهم مقادير الصدقة 
الواجبة على المسلمين وفتاً لطلبهم الذي صولحوا على أساسه . وذا قال 
الزهري - ليس ي مواشي أهل الكتاب صدقة › إلا نصارى بي تغلب 
أو قال : نصارى العرب الذين عامة أموالمم المواشي " . 
هذا هو فعل عمر »› وقد أقره من معه من الصحابة رضوان الله عليهم . 

فلم لا جوز أن تفرض ضريبةعلىأهل الذمة ني ‌البلاد الإسلامية في 
هذا العصر ٤‏ تقوم مقام ابحزية الي طالبهم بها النظام الإسلامي مقابل 
فريضتن لازمتن أي أعناق المسلمىن : فريضة اللحهاد الي يبذلون فيها 
الدم > وفريضة الزكاة الي يبذلون فيها الال ؟؟ 


۲ الحراج ليحي بن آدم ص ٠١‏ السلفية . 


۱۰۱ 


لا جوز فرض هذه الضريبة بعد مشورة أهل الرأي من المسلمين 
ومنهم ؟ وإن لم تعط هذه الضريبة امم الصدقة والزكاة > كما طلب 
نصاری بي تغلب وأجام إلى ذلك عمر . 

أعتقد أنهدي‌عمر هناء نبراس يضىء الطريق لمن أراد أنيتخذ من 
هذا الأمر قرارآً عل ضوء ظروف العصر ومشكلاته . 

وقد قال الشافعية والنابلة : 

إذا كان قوم غير مسلمين هم قوة وشوكة ٠‏ وامتنعوا عن أداء 
الحزية إلا إذا صولحوا على ما صولح عليه بنو تغلب ٠‏ وحيف الضرر 
بنرك إجابتهم إلى طلبهم › ورأى الإمام إجابتهم › دفعاً الضرر » جاز 
ذلك إذا كان الأحوذ منهم بقدر ما جب عليهم من ابحزية وزيادة » 
قياس على ما فعله عمر بنصارى بي تغلب .ولا شك أن هذا القول 
سلیم » ودلیله قوي . 

كما لا ريب أن الزكاة في كل مال نام أكثر قطعاً من ابلعزية الي 
هي مقدار زهيد لا يوخذ إلا من الرجال القادرن على حمل السلاح 
أما الركاة فتوحذ من الرجال والنساء جميعاً» بل من الصبيان والمجانن 
أيضاً عند ابمحمهور . 

أما تضعيف الزكاة على أهل الذمة فليس أمراً لازماء وإنما فعل 
ذلك عمر مع بي تغلب ؛ للبم هم الذبن طلبوا ذلك » ووقع عليه 
الصلح والترموا به . وهو آمر يرجع إلى السياسة الشرعية »› ومقتضيات 
المصلحة العامة للدين والدولة . 

وقد أصاب ابن رشد حن ذكر هذه المسألة تحت عنوان : ر الزكاة 
على أهل الذمة » فقال : وأما أهل الذمة فإن الأكثر على أن لا زكاة على 

۸ + انظر : أحكام‌الذميين والمستأمنين للا كور عبدالكرع زيدانص ١4٠.نقلا عن المغي‎ - ١ 
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أعني أن يوٴخذ منهم مثلا ما يوذ من المسلمين في كل شيء ٠‏ ومن 
قال بہذا القول الشافعى وأبو حنيفة واحمد والثوري » وليس‌عن مالك 
ني ذلك قول وإنما صار هولاء هذا » لأنه ثبت أنه فعل عمر بن اللحطاب 
بهم » فكانهم رأوا أن هذا توقيف ولكن الأصول تعارضه rT‏ 
أقول : قد رأينا قول أي عبيد في توجيه فعل عمر ٠‏ ولیس‌فيه 
معارضة للأصول»بل نحقيتق مصاحة المسلمىن ورفع الضرر عنهم . 
ولیس من الضروري أن يكون ذلك عن توقيف › وقد أمرنا باتباع 
سنة اللحلفاء الراشدن . 
> - وما يويد رأينا أن محمد بن الحسن » صاحب أبي حنيفة . قال : إذا 
باع المسلم » أرضه العشرية الي لا حراج عليها لذمي . وجب على 
الذمي العشر ؛ لأنما أرض عشرية فلا تتبدل وظيفتها بتبدل المالك > 
ولا جوز أن ينتفع بها الذمي ني دار الإسلام دون مقابل ' . 
ولا شك أن العشر زكاة . 
ه - إن أهل الكتاب مأمورون في دينهم بالزكاة » مدعوون إلى البر بالفقراء . 
وقد نقلنا من قبل نصوص القرآن الدالة على ذلك مثل قوله تعالى : 
ر وما أمروا إلا“ ليعبدوا الله حلصن له الدن‌ حنفاء ويقيموا الصلاة 
ویو توا الزكاة ( 4 
كنا نقلنا من كتبهم الحالية نفسها : العهد القدم والعهد الحديد 
كشرا من النصوص الي تدعو إلى هذا البر . ومحث عليه . 
فهم إذا طولبوا بالزكاة إنما يطالبون بشيء منصوص على أصله 
~١‏ بداية المجتهد + ۱ ص ۲٠۹‏ ط مصطفى الاج الحلبي . 
۴ بدائم الصنائع +۲ ص ٤ه‏ » ٠ه‏ » والمداية وشروحها « فتح القدر ) + ۲ ص ٠١‏ 
وما بعدها » وقد خالف محمد تي هذا الرأي الشيخين : أبا حبيفة وأبا يوسن . فأبو حنيفة 
قال : يجب عليه المراج » وتصير الأرض خراجية » وأبو يوسف قال : تبقى عشرية › 


كماقال محمد : ولكن عليه عشران » كالتغلبي . 
۳ سورة البينة جه . 


1۰۳ 


ف دینه م > والحديد فيه › إنما هو التقدير والتحديد والإلرام . 
قد روي عن عمر بن اللحطاب وبعض اتابن جواز صرف الزكاة 

إلى أهل الذمة » وقد فصلنا القول ني ذلك ني فصل « من تحرم عليهم 
الزكاة » من باب مصارف الركاة . 

فإذا جاز آن يصرف مم جزء من الزكاة الي توخ من المسلمين ٠‏ 
ا ي أموالمم » > لترد على فرام 
قیاماً بواجب التکافل الذي يشمل المسلم e‏ 
كنف دولة الإسلام . 

وحينئذ تسمى «. ضريبة التكافل الاجتماعي » أو ضريبة البرٌ أو نحو 
ذلك من‌الأسماء حى تميز عن الزكاة الإسلامية» فلا تحرج ضمائرهم» 
ولا ضمائر المسلمن . 

وينبغي ان يظل مصرف كل متميزآ : زكاة المسلمين وضريبة غر 
المسلمن . فهما تتفقان ني الوعاء والشروط والقادير » ولكن تحتلفان 
ني الاسم والمصرف» نظراً لطبيعة كل منهما وهدفه وأصل وجوبه . 
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المبحث الثاني 
اازكاة ني مال الصبي والمجنون 


وإذا كان العلماء قد أجمعوا على وجوب الزكاة في مال المسلم البالغ 
العاقل » فإنهم قد اختافوا ني مال الصبي والمجنون : هل تحب فيه الزكاة أم لا 
تحب حى يبلغ الصي ويعقل المجنون ؟ 

هنا مختلف الفقهاء اختلافا کہراً > نستطيع أن نردهم فيه إلى فريقن 
ر لیسیاں ۰ 
۱ -فریتق من لا يرى وجوب الزكاة ي ماما اما مطلقاً أو ي بعض الاموال 
۲ - وفریق من يرى وجوب الزكاة ني أموالما جميعاً 


القائلون بعدم وجوب الز كاة فيه : 


أ - روی بو مد غ آي جعفر الباقر والشعيي آنہما قالا : ليس 
ئي مال اليتيم زكاة “١‏ . وروى ابن حزم مثل قو مما عن النخعي 


وشریح 90 
أو ضرع 9 . 


وقد ذ کر ابن حزم ني « المحلى » عن ابن شرمة مثل قوله )6( 
+ وني » الأموال » عن مجاهد قال : كل مال لايتيم ينمى أو قال : 
کل شيء من بقر أو غنم أو زرع أو مال یضارب به فزکه › 
وما کان له من صامت لا حرك ( لا یستثمر ) فلا تزکه حی 


. 4٥۳ الأموال ص‎ - ١ 

- امحل + ص ۲٠١‏ . 
۳ - الأموال ص ٤٥۴‏ . 
¢ - المحل ۽ هص ۲۰٠١‏ . 


يدرك فتدفعه إلبه ٩١‏ وخرج اللخمي من علماء المالكية قولا 
بسقوط الزكاة عن الصي » حيث لا ينمى ماله من حکم المال 
المعجوز عن تنميته . كالدفون الذي ضل عنه صاحبه م وجده 
SS‏ 
ورده این بشر بأن العجز في مسألة الصبي من قبل الملك . 
حلاف انمن کان عاجز1 من ‌المكلفن عن تنمية ماله E‏ 
لاف ما إذا کان عدم النماء منقبل الال.. وقالاين‌الحاجب : 
حریج اللخمي النقدالمير وك على المعجوز عن [غائەضعیف أ ۾ ۳ ت 

ت وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الزكاة في زرعه ونمره فقط : 

أما بقية ألأموال فلا" . 
« البحر الزخار » من كةب الزيدية حكى ذلك عن زيد بن علي »> وجعفر 
الصادق ““ . وهما معاصران لأبي حنيفة “ . 
والعجيب أن ما ذهب إليه. الأنمة زيد والصادق والناصر من آل البيت 
الف ما صح عن علي رضي الله عنه : انه کان يزكي أموال , ارات 
وهم أيتام . وسثل ي ذلك زيد رضي الله عنه فقال : ر ال الیت ت هلا 7© 
أدلة هولاء : 

آ ت نظر هولاء العلماء إلى الاعتبار الثاني الذي ذکرناه من قبل» وهو 
أن الزكاة عبادة حضة كالصلاة › والعبادة تحتاج إلى نية » والصي 
والمجنون لا تتحقق منهما النية › فلا تجب عليهما العبادة ولا 
حاطبان با » وقد سقطت الصلاة عنهما لفقدان النية » فو جب 
إن تسقط الزكاة بالعلة نفسها ("“ . 

. ٤٥۳ الأموال ص‎ - ١ 

۲ - شرح الرسالة لابن ناجي + ١‏ ص ۳۲۸ 

۴ - بدائم الصنائم +۲ ص ٤‏ . 

> - البحر الزخار + ۲ ص ٠٤۲‏ ط مطبعة السعادة سنة ۱١۹٤۸‏ . 

٥‏ - قتل زید سنة ۱۲۲ ه وتوني جعفر سنة ۱١۸‏ ه وفيه قال أبو حنيفة : ما رآيت أفقه منه 

رضي أله عنه . اما أبوحنيفة فوفاته سنة ۱۵١‏ ھ. 


. ٤١١ الروشن النضبر شرح مجموع الفقه الكبير +۲ ص‎ ~٦ 
. 4 انظر : رد المحتار + ۲ ص‎ - ۷ 
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يوكد هذا من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( رفع 
القلم عن ثلاثة : عن الصي حى يبلغ » وعن النام حى يستيقظ»› 
وعن المجنون حى يفيق ) ›١(‏ ورفع القلم كناية عن سقوط 
التكليت ؛ إذ التكليف من يفهم خطاب الشارع » والصغر 
وابحنون والنوم حائل دون ذلك . 
وما يويد هذا القول الاية الكرعة ( خحذ من أموالمم صدقة 
تطهرهم وتزکیهم بها ) "“ إذ التطهر إنما يكون من أرجاس 
الذنوب ولا ذنب عل الصي والمجنون › حی محتاجا إلى تطهر 
وتزكية › فهما إذاً حارجان عمن توخذ منهم الزكاة . 

والحتق أن الأدلة الثلاثة الم كورة » لا تصلح لأن محتج بها 
الحنفية ومن شابمهم ممن قال بوجوب الزكاة في بعض مال الصي 
دون بعض ۰ کيا هو مروي عن ماهد والحسن وان شبرمة 
و 

إنما يصلح أن محتج بها الباقر والشعيي والنخعي وشريح › 
من لم يوجب الزكاة في أي مال للصبي والمجنون . 
ثم هناك اعتبار المصلحة الي يرعاها الإسلام ني سائر أحكامه ٣‏ 
ومصلحة الصغر والمجنون هنا تقتضى إبقاء مالمما عليهما » خحشية 
أن تستهلكه الزكاة » لعدم تحقتق النماء الذي هو علة وجوب الزكاة 
وذلك لأن الصغر والمجنون ضعيفان لا يستطيعان القيام بأءر 
أنفسهما وتثمر أموالمما » وقد حخشى تكرار أخذ الزكاة كل 
عام منها أن تأتي عليهما فيتعر ضا لذل الحاجة » وهوان الفقر . 


قال النووي : هذا الحديث صحيح رواه أو داود والنسائي ني کتاب المحدود من سنتهما 
من رواية علي بن ا طالب بإسثاد صحیح . وروی أبو داود أيضاً في ادود والشاقي 
وابن »اجه ي کتاب الطادق من رواية عائشة پإسناد حسن . انظر الملجموع + ص ۲٣۳‏ . 
القوبة ٠١١‏ . 
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ولعل هذا هو السر فيما ذكرناه عن مجاهد من وجوب الزكاة في مالهما 
النامي بنفسه كالزروع والمواشي » أو الذي ينمى بالعمل والتثمير › كالنقود 
الي يتجر بها عن طريتى المضاربة ونحو ذلك . 

وكذلك ما جاء عن الحسن البصري وابن شبرمة ألما لم يستثنيا من 
زكاة مال الصغر إلا" ذهبه وفضته حاصة » أما الثمار الزروع والمواشي ففيها 
الركاة ؛ إذ النماء متحقق ني الثمار والزروع والمواشي »› أما النقود من 
ذهب وفضة فليست ءالا نامياً في ذاته إذ هو جماد لا يقبل النمو وإنبما ير صد 
للنماء بالتجارة والاستثمار » وهذان ر الصيي والمجنون ) لا قدرة هما 
على تنمية ولا استشمار » فأعفيا من الزكاة في هذا النوع من الال . 


القائلون بوجوب الز كاة في مال الصبي والمجنون : 
ذهب إلى وجوب الزكاة ني سائر أموال الصبي والمجنون عطاء وجابر بن 

زيد » وطاوس ومجاهد والزهري من التابععن ء ومن بعدهم ربيعة ومالك 

والشافعي وأحمد وإسحاق والحسن بن صالح وابن أي أيلى » وابن عبينة وأبو 
ید واو تون > وهو مذهب المادي والمو يد بالله من الثيعة > وهو قول عمر 
وابنه وعلي وعائشة وجابر من الصحابة رضي الله عنهم . ولم يستان هولاء 

ما استثناه مجاهد أو الحسن وابن شبرمة أو أبو حنيفة . 

أدلة القائلين بوجوب الز كاة في مال الصبي : 
استند هوّلاء إلى عدة أدلة : 

١‏ - استندوا أولا“ إلى عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة 
الي دت على وجوب الزكاة ني مال الأغنياء وجوباً مطلقاً . ولم تستان 
صبياً ولا مجنوناً . 

وذلك كقوله تعالى : « خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
ما » . قال أبو محمد بن حزم : فهذا عموم لكل صغر وكبر وعاقل 
ومجنون ؛ لانم كلهم محتاجون إلى طهرة الله تعالى مم وتزكيته 


۰۸ 


۲ 


إياهم > وکلهم من الدن آمنوا . 

ومثل هذا حديث وصية معاذ حن أرسله النى صلى الله عليه 
وسلم إلى اليمن وفيه : و فأعلمهم أن الله افرض عليهم صدقة في 
أمراهم توح من أغنيا ہم وترد ف فرام » . والصبيان والمجانىن 

N E 
.  ءاينغأ اا والکہر ذا کانوا‎ 
واستدلوا ثانیاً ما رواه الشافعی پإسناده عن يوسف بن مهك أن رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسم قال : ابتغوا في مال اليتيم › أو في آموال‎ 
. اليتامى لا تذهبها أولا تستهلكها الصدقة‎ 

وإستاده صحیح کا قال البيهقي والنووي ولکن پوسف 
اين ماهك تابعي م يدرك رسول الله صلی الله عليه وسم فحدیثه مرسل » 
ولكن الشافعي عضد هذا المرسل بعموم النصوص الأخرى › وبا صح 
عن الصحابة من إ جاب الزكاة في مال البتيم "“ . 

وروى الطبرالي ني الأوسط عن أنس بن مالك قال : قال رسول 
الله صل اله عليه وسلَّم :« « جروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة » 
قال افيتمي ف « مجمع الروائد » "“ : أخبرني سيدي وشيخي : ان 
إسناده صحیح . بعتي بشیخه : الحافظ زین الدين العراي ©. 

وروی الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عن 


الي صلى الله عليه وسلّم : « من ول بتیماً فلیتجر له ولا یت رکه حی 


و - المحلى لابن حزم +ه ص ۲۰۱ ۰ ٠٠۲‏ . 

۲ - المجموع + ۰ ص ۳۲۹ - السئن الكبرى + ٤‏ ص ٠١۷‏ والروض النضير +۲ ص 4١۷‏ . 
٣۳+ - ۴‏ ص 1۷ . 

۽ رمز له السيوطي ي « الحامم الصغير » ) الطبوع منفردا - الحلبي - و معه شر حه : 
فيض القدير ) بعلامة الصحة » ولكن يبدو ان الرمز حرف . فقد ذكر شارحه المناوي في 


الفيض 


بأن السيوطي أشار اليه ثي الأصل - جمع الموامم - بقوله : وصحح . وآما هنا 


فيض القدير + ٠١‏ ص 1١۸‏ . 
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تأكله الصدقة » وي سنده مقال . 
وصح هذا المعنى موقوفا على أمر انومنىن عمر بن الحطاب . 
روى البيهقي عنسعيد بن المسيب أنعمر بن الطاب قال : «ابتغوا في 
أموال اليتامى لا تأ كلها الصدقة » .قال البيهقي : هذا إسناد صحيح وله شواهد 
عن عمر ١‏ . والمراد بالصدقة الزكاة كما صرحت بذلك بعض الروايات. )0 
وو جه الاستدلال بالحدیث أن الي صلل الله عله وسلم آمر 
الأوصياء على اليتامى خاصة والمجتمع الإسلامي عامة › أن يعملوا على 
ثنمية أموال الیتامى ‏ وکذات المجانىن > بالتجارة وايتغاء الربح ¢ 
وحذر من ترکه دون تشر ولا استغلال فتأكله الصدقات وتستهنکه › 
ولا ريب آن الصدقة إنما تأكله بإخراجها » وإخراجها لا مجوز إلا 
ذا کائت واجية ؛ لاله لا جوز للوي أن یتبرع عال و يتفه 
ي غير واجب » > فیکون قربا له بغر الي هي أحسن ” آم 
الله آلا نقرب مال الیتيم إلا" بالي هي أحسن حى يبلغ آشده ‏ . 
۳ واستندوا الا إلى ما صح عن الصحابة في هذه القضية . 
فقد روى أبو عبيد والبيهقي وابن حزم إجاب الزكاة ني مال الصي 
عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله ° . وم 
يعرف لمم الف من الصحابة رضي الله عنهم إلا" رواية ضعيفة عن 
- السنن الکبری + + ص ٠١۷‏ > وانظر المجموع جه ص ٠۲۲۹‏ . 
۲ - انظر مقارنة المذاهب ني الفقه الشيخين حمود شلتوت و محمد السایس ص 4۸ ط سنة ٠١۹٥۳‏ م 
والمغي المطبوع مع الشرح الکبير +۲ ص ٤۹۳‏ . 
٣‏ - كما جاء في الآية ۲ا٠‏ من سورة الأنعام » والاية ٤‏ من سورة الإسراء 
۽ - ائظر الأموال لأبي عبيد ص 4۸+ وما بعدها والسئن الكبرى ص ٠١۷‏ وما بعدها والمحلى 
+ه ص ۰۸ ٠‏ وأيضاً مصنف ابن أبي شيبة + + ص ۲۵١ ۰ ٤‏ والتلخيص لاين حجر 
س ۱۷١‏ وآضاف النووي ي المجموع + هه ص ۳۲۹ اسن بن علي آیدا ولم نع ابن 


توو لقت ازراة سه ارق سى ايوق از التوع واللن ,وراد : أن حصي 
الولي ما بجحب ي مال اليتيم من الزكاة » فإذا بلغ أعلمه » فإن شاء زكى وإن شاء إ رزك» . 
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اہن عباس لا محتج با . 
٤‏ - واستندوا رابعاً إلى المعى المعقول الذي من أجله فرضت الزكاة . 
قالوا : إن مقصود الزكاة سد خلة الفقراء من مال الأغنياء » شكراً 
لله تعالی وتطهراً للمال » ومال الصي والمجنون قابل لأداء النفقات 
والغرامات » فلا يضيق عن الزكاة " . 
قالوا : 
إذا تقرر هذا » فإن الولي مخرجها عنهما من ماما لأنما زكاة 
واجبة » فوجب إخراجها كزكاة البالغ العاقل » والولي يقوم مقامه في 
أداء ما عليه . ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون » فكان على 
الولي أداوه عنهما > كنفقة أقاربه . وتعتبر نية الولي في الاخحراج › 
كما تعتبر النية من رب الال " . 
وقال بعض الالكية انما يومر الولي باخحراج الزكاة عن الصبي اذا أمن 
أن يتعقب فعله » وجعل له ذلك › والافلا . .. واذا أحر جها أشهد 
علیها » فان لم یشهد فقد قال ابن حبیب : ان کان مأمونا صدٌق. 
وإذا حشي الولي أن يطالبه الصي بعد البلوغ > أو المجنون بعد 
الإفاقة » بغرامة ما دفع من ماما » بناء على مذهب أي حنيفة ومن وافقه › 
فينبغي - كا اقترح بعض الالكية - أن يرفع الأمر لقاض - يرى وجوب 
الزكاة ني مالمهماء حى محكم له بلزوم الزكاة هما > فلا يستطيع قاض بعد 
ذلك أن ينقض هذا الحكم ؛ لأن الحكم الأول رفع الللاف *“ . 
موازنة وترجيح 
هذه هي الأدلة الي استند إليها القائلون بوجوب الزكاة في مال الصي 
والمجنون وهم جمهور الأمة - كا رأينا - من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 
و وس و الضعف انفراد أبن يعة مها وهوضعيف . 
۲ - المجموع + ٥ص ٣٣١‏ 
۳ - المغي »> + ۲ المطبوع مع الشرح الكبير + ص 444 
۽ شرح الرسالة لابن ا ۸ . 
ه - حاشية الصاوي علي الدردیر ص ۲۰٦‏ 
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والواقع أا أدلة قوية بموازنة أدلة المخالفن . 
ات فعموم النصوص لكل صغر وكبر > وعاقل ومجنون » دليل سليم 


لا مطعن فيه . فإن اله فرض للفقراء والمساكين وسائر المستحقن حقا 
في أموال الأغنياء » وهذا مال خني » ولم تشترط النصوص أن يكون 
هذا الغبي بالغ عاقلا » مع شدة عناية الشارع بحفظ أموال اليتامى › 
فمن أراد التخصيص فعليه الدليل 1 وأن هو ؟ 

م حديث نوسف بن ماهك الآمر بتنمية أموال الیتامی حى لا تستهلكها 
الزكاة حديث صحيح السند ظاهر الدلالة . نعم هو حدیث مرسل › 
ولكنه عضده العموم . وقوته الشواهد » كا أيدته أقوال الصحابة 
رضي الله عنهم . ومثل ذلك حديث انس اللي رواه الطبراني 
العراقي واقره اميتمي . 

ولا ريب أن أقوال الصحابة - أمثال عمر وعلي وعائشة وابن عمر 
وجابر - ذا اتفقت في موضوع کهذا › یکر وقوعه وتعم به البلوی » 
وخاصة في ذلك المجتمع الذي قدم الشهداء تلو الشهداء » وكثر فيه 
اليتامى » كان هما دلالتها واعتبارها في هذا المقام» ولا يسع عا إهدار 
أقوالمم الي أجمعت على هذا الأمر » مع قرب عهدهم بالرسول وكال 
فهمهم عنه › ومعرفتهم بالقوارع الي أنرها الله في شأن أموالاليتامى. 
والحتق انه م يصح عن أحد من الصحابة القول بعدم وجوب الزكاة في 
مال اليتيم . وما روي عن ابن مسعود وابن عباس فهو ضعيف 
لا محتج بمثله ٠‏ . 

وإذا نظرنا إلى المعنى المعقول في تشريع الزكاة تبن لنا نما حق الفقراء 
والمساكن والمستحقن ني مال الأغنياء > والصي والمجنون أهل 
لوجوب حقوق العباد الالية عليهما » فهما أهل الوجوب الزكاة أيضاً . 


أما ان الزكاة حق من حقوق العباد ؛ فلأنما داحلة في قوله تعالى : 
, والذن ني أموا لمم حق معلوم للسائل والمحروم » وأيضا قال تعالى : « إا 
١‏ - انظر مرعاة الفاتيح ألعلامة المباركفوري + ۲ ص٣۲‏ 
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الصدقات للفقراء والمساكن . . . الآية » والإضافة بحرف اللام « للفقراء » 
تقتضي الاحتصاص بجهة الملك » إذا كان المضاف إليه من أهل الملك كالفقراء 
ومن عطف عليهم . 

وما يدل على أن الزكاة حق من حقوق الال قول اللحليفة الأول ثي محاورته 
لعمر : والله لأقاتلن من فرق بن الصلاة وانركاة فإن الزكاة حق امال » كا 
ثبت في الصحيحين ٠.‏ 

وأما أن الصبي والمجنون أهل لوجوب حقوق العباد في ملكهما » فهذا 
ثابت باتفاق ؛ إذ الصغر والحنون لا عنعان حقوق الناس » ولمذا جب في ماما 
ان ا رر ات ات کے اققات ار وجات قاری 
وتحوها ١‏ . 

ومن هنا نقول : إن الزكاة تجب في مال الصيي والمجنون بالشروط الي 
نستوضحها في المال الذي تحب فيه الزكاة » ومنها : الفضل عن الحوائج 
الأصلية . وبمذا الشرط تخرج النقود المحتاج إليها ثي النفقة اللازمة هما . 
لأنما غر فاضلة عن حاجتهما . 

بهذا كله تبن لنا رجحان مذهب الأنمة الثلاثة على مذهب الحنفية . 
ويخاصة ألم اا العشر ني مال الصي والمجنون » وأوجبوا زكاة الفطر 
في ماما » ولم يوجبوا الزكاة عليهما فيما عدا ذلك من الأموال . 

والقياس يقتضي ان من وجب العشر ي زرعه وجبٽت الركاة ي سائر 
أمواله . ولا فرق بن ما یدل عليه قوله تعالی : ر وآنوا حقه یوم حصاده » 
وقوله : ر وني آموالمم حق للسائل والمحروم » . 

کیا لا فرق بین ما يدل عليه قوله عليه السلام « فيما سقت السماء العشر 0 
وقوله , في الرقة - الدراهم المضروبة - ربع العشر » . 

فتفوقة النفية بين الزروع والثمار والأموال الأخرى > وقومم : إن 
ا ام اام چ 4 ووو ا چ س 


1۳ الزکاة - ۸ 


الغالب ني الأولى معى المونة دون الثانية تفرقة ليس ها أساس معقول ولا 
ا 
ومن تم اشتد ابن حزم ني النعي على هذه التفرقة فقال : « ليت شعري › 

ما الفرق بين زكاة الزرع والثمار وبين زكاة الماشية والذهب والفضة ؟ ؟ ! ! 

فلو أن عاكساً عكس قولحم فأوجب الزكاة في ذهبهما وفضتهما وما أشبههما 

وأسقطها عن زرعهما ومر تما أكان يكون بن التحكمين فرق ي‌الفساد ؟ ! » 

وقال ابن رشد : وأما من فرق بن ما تخرجه الأرض وما لا ترجه » 

وبن الحفي والظاهر ( من الأموال ويريد بالظاهر : الماشية والزرع والثمر ) 

فلا أعلم له مستنداً ي هذا الوقت 7“ . 

تفنيد أدلة المانعين للوجوب : 

ا أما ما استدل به المانعون الوجوب من قوله تعالى : , خذ من أمواهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » من أن التطهر لا يكون إلا" بإزالة 
الذنوب ولا ذنب على الصى والمجنون . فيجاب عنه بأن التطهير ليس 
حاصا بإزالة الذنوب » بل بشمل ترببة اللحلق وتنمية التفس على 
الفضائل » وتدريبها على العونة والرحمة > كا يشمل تطهير الال 
أيضاً » فمعى تطهرهم : تطهر مالم . 

ولو سلمنا أنه حاص با ذكروا » فالنص عليه نظر لأنه الشأن في 
الزكاة» أو الغالب» كا قالالنووي . وهذا لا يستازم آلا“ جب لل 
لذلك اللون من التطهر - وان ذلك هو السبب الوحيد لمشروعيتها › 
فقد أجمع العلماء على أن لازكاة سبباً آخر » وهو سد خلة الإسلام » 
وسد خلة المسلمين » والصي والمجنون من أهل الإسلام . 
ب وأما حديث « رفع القلم عن ثلاثة » فالمراد - كما قال النووي - 


۲ - قال في المجموح : الغالب أنْبا تطهير »و ليس ذاك شرطاء فانا اتفقنا ملل وجوب الفطر والعشر 
ي مالمما و إن کان تطهيرا ي أصله + ۵ ص * PF‏ . 
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رفع الإم والوجوب . ونحن نقول : لا إتم عليهما » ولا تجب الزكاة 
عليهما » بل جب الزكاة ني ماما » ويطالب بإخراجها وليهما »› 
كها جب في مالمما قيمة ما أتلفاه » ومجب على الولي دفعها “١‏ . 

ورفع القلم عنهما لم يسقط حقوق الزوجات وذوي القربى 
عنهما » فلماذا يسقط حق المسكان وابن السبيل ؟ 
وأما استدلاحم بأن الركاة عبادة كالصلاة» وهذا قرن القرآن بينهماء 
والعبادة محتاج إلى نية › والصي والمعتوه ليسا من أهلها » وقد سقطت 
الصلاة عنهما فلتسقط الزكاة أيضاً . 

فالحواب : أننا لا ننكر أن الزكاة عبادة » ونما شقيقة الصلاة › 
ونا أحد أركان الإسلام » ولكننا نقول : إنما عبادة متميزة بطابعها 
المالي الاجتماعى » فهى عبادة مالية تجري فيها النيابة » حى تتأدی 
بأداء الوكيل » ولذا بحري فيها ابلبر والاستحلاف من العامل عليها > 
وإنما مجريان في حقوق العباد » كا انه يصح توكيل الذمي بأداء الزكاة 
عند الحنفية » والذمي ليس من أهل العبادة . 


قال ابن حزم ردا على من‌قال : لها فريضة لا تجزىء إلا بنية : نعم» 


وإنما أمر بأحذها الإمام والمسلمون بقوله تعالى : « خذ من أموالهم صدفة » 
فإذا أحذها من أمر بأحذها بنية نها الصدقة أجزأت عن الغاثب والمغمى عليه 
والمجنون والصغر ومن لا نية له" . 


واللحلاصة : ان الزكاة عبادة مالية تجرى فيها النيابة والولي نائب الصي 


فيها » فيقوم مقامه أي إقامة هذا الواجب » بخلاف العبادات البدنية كالصلاة 
والصيام » فإنها عبادات شخصية لا جوز فيها التوكيل والإنابة » ولا بد أن 


> 44٤ = 44۳ والمغي + ۲ المطبوع مع الشرح الكبير ص‎ ٠ انظر : المجموع المذكور‎ - ١ 


ومقارنة المذاهب ص 44 . 
۲ - المحل + هه ص ۲٠١١‏ . 
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يباشرها الإنسان بنفسه ؛ إذ التعبد فيها واضح باحتمال المشقة البدنية »> امالا 
لأمر الله تعالى . 

وأما سقوط الصلاة عنهما فليس هناك تلازم بين الفريضتن بحيث تلبتان 
معاً وتزولان معاً . فإن الله لم يفرض الفرائض كلها على وجه واحد يثبت بعضها 
بثبوت بعض ويزول بعضها بزوال بعض . ولا يازم من سقوط الصلاة 
سقوط الزكاة ر لأنه لا يسقط فرض أوجبه الله تعالى أو رسوله » إلا" حيث 
أسقطه الله تعالى ورسوله ولا يسقط فرض من أجل سقوط فرض آحر » 
بالرأي الفاسد بلا نص قرآن ولا سنة "“ . 

وما أعدل ما قال أبو عبيد ني هذا المقام , إن شرائع الإسلام لا يقاس 
بعضها ببعض ٠»‏ لأنما أمهات »› تمضي كل واحدة على فرضها وسنتها » " . 

» إن الصلاة نما هي حق الته عز وجل على العباد فيما بينهم وبينه » وإن 
الزكاة شيء جعله الله حقاً من حقوق الفقراء في أموال الأغنياء » “ . 

وأما مصلحة الصى والمجنون فتقابلها مصلحة الفقراء والمساكن » ومصلحة 
الدن والدولة » ومع هذا لم مهدر الشرع مصلحتهما بإجاب الزكاة في ماما ؛ 
فإن الزكاة إنما تجب ني المال النامي بالفعل أو ما من شأنه أن ينمى » ولو لم ينم 
بالفعل . كا انما لا تجب إلا ني الال الفاضل عن الحوائج الأصلية لاله كله ء 
وقد ذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أن النقود الي محتاج إليها صاحبها للنفقة 
الضرورية لا تجب فيها الزكاة وإن بلغت نصاباً وحال عليها الحول » لما 
كالمعدومة ‏ كا سيآتي في الباب الثالث  “*‏ وهذا ما نختاره بالنسبة للصى 
والمجنون اللذين لا ملكان إلا" نقوداً لا تزيد على نفقتهما الضرورية إلى وقت 


. انظر الأم للشافعي + ۲ ص ۲4 ط بولاق‎ - ١ 

۲~ امحل + ص ۲٠١٦‏ . 

٣‏ - الآموال ص +٠4‏ »وقد بسط أبو عبيد » الكلام ني الفرق بين الفريضتين فأحسن. 
4 - الأموال ص ١ه‏ . 

ه - ني شرط « الفضل عن الحوائج الأصلية » من الفصل الأول من الباب الثالك . 
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البلوغ بالنسبة للصي > وإلى العمر الغالب لأمثال المجنون . 
وهنا جملة أمور ينبغي أن ننبه عليها : 
ولا : أن الصي ED‏ تدحل العاطفة في الحكم 
ي هذه القضية » فقد يرث الال عن أمه » أو علكه بطريق المبة أو 
الوصية من جد أو قريب أو غريب » وهمذا نرى أن العنوان الأصدق 
مذه المسألة هو , الزكاة في مال الصبي » لا في , مال اليتيم » . ولنذكر 
آنا قد تكون ألوفاً أو عشرات الألوف أو معات الألوف من الحنيهات 
أو الدنانر . 
ثانا : إن الأحاديث والاثار قد نبهت الأوصياء على وجوب تشر آموال 
اليتامى حى لا تلتهمها الزكاة » ففي حديث عمرو بن شعيب عن 
آبیه عن جده قال : « نحطب رسولالته‌صلى الله علیه‌وسلّم الناس‌فقال : 
«ألا من ولي يتيماً لەمالفليتجر لهفيه ولا ينركه فتأ كله الصدقة» . 
ويي حديث يوسف بن ماهك قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم 
« ابتغوا بآموال اليتامى لا تذهبها الصدقة ۾" . 
فواجب على القائمن بأمر البتامی أن ينموا أموالمم » كا جب عليهم أن 
خر جوا الزكاة عنها . 
۰ نعم إن ي هذن الحديشن ضعفاً من جهة السند أو الاتصال ولكن يقوما: 
أو : ان هذا المعى قد روي من عدة طرق يقوي بعضها بعضا ". 
وثائياً: انه قد صح عن بعض الصحابة ما يوافقهما . 
وثالاً: ان الأمر بالاتجار ني أموال اليتامى هو الملالم لقوله تعالى : «, وارزقوهم 
فیها واکسوهم »'“' ولم يقل : ارزقوهم ر منها » . 
ورابعاً : انه يوافق منهج الاسلام العام أي اقتصاده › القائم على ابجاب 
التثمير ٤‏ ونحريم الكثر . 
١‏ - رواه الترمذي والدارقطي . 
۲ - تقدم قريباً . 


. بل صحح الافظ العراتي بعض طرقه > كما ذکرنا‎ - ٣ 
۽ س النساء : ه.‎ 
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اتا 


واللحطاب ني الأحاديث المذ كورة يتوجه إلى أولياء اليتامى خحاصة »› 
وإلى جماعة المسلمن وأو الأمر بهم عامة » فالواجب على الحماعة 
السلمة مثلة ي ا آن ترعی أموال هولاء اليتامى » وتطمان 
إلى حسن تنميتها » وتضع من التشريعات › وتقيم من الضمانات › 
ما يفل لال اليتيم کک لا تأكله الزكاة إلى جوار النفقة . 


: إن المجتمع الإسلامي لا يضيع فيه فيه يتيم ولا ضعيف › فلا خحشية على 


اليتيم إذا افترضنا أن ا كما أمرت الأحاديث وأشار 
القرآن ‏ وان الزكاة بمضى قد أكلتها . 

u u 
في كفالة الدولة ثانياً » قال تعالى : « يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل ما‎ 
أنفقم من خر فللوالدن والأقربن واليتامى والمساكان وابن السبيل‎ 
وما تفعلوا من حر فان الله به علیم » . « لیس البر أن تولوا وجوهکم‎ 
قبل المشرق وا مغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخحر واللائكة‎ 
والکتاب والنبیین وآئی لمال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكان‎ 
. » وابن السبيل والسائلىن. ويي الرقاب‎ 

واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله حمسه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن اليل » ٠"‏ 


« ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 


وایتامی‌واساکون وان السبيل کي لا يکون دولة بن الأغنياء منكم “٠‏ 
ففي أموال الأفراد نصيب لليتامى إذا أنفقوه زكاة أو شيا بعد 
الزكاة » وني مال الدولة - من الزكاة أو الغنيمة أو الفيء چزع 


. ۲٠١ : البقرة‎ - ١ 
۷ : س البقرة‎ ۲ 

۳ د الأنفال : ١‏ 
۽ اشر ۷ . 
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لليتامى » عناية من الله بهم » ورعاية لضعفهم . وقد قال عليه السلام 
١‏ آنا أولى بكل مسلم من نفسه › من ترك مالا فلورثته ومن ترك 
دیا أو ضیاعا ( يعي أولاداً ضائعن تعن لقلة ماهم وصغر سنهم ) فلي 
وعلي" ۾ ١‏ 

a E 
. أن همل أو يضيع إذا كان من غر مال‎ 


والحلاصة : 


أن مال الصي والمجنون تجب فيه الزكاة ؛ لاما حى يتعلق با لمال فلا يسقط 
بالغ وال ن و وى د او کو ا رر و 
أو تجارة أو نقوداً بشرط ألا" تكون النقود مرصدة لنفقته الضرورية › فإنما 
حينئذ لا تكون فاضلة عن الحاجة الأصلية له . ويطالب ولي الصى والمجنون 
بإخراج الزكاة عنهما . والأوى - كا قال بعض الالكية - أن تقضي بذلك 
محكمة شرعية » لرفع حكمها اللحلاف » ولا يتعرض الولي لامطالبة بغرامة 
أو تعويض بناء على مذهب الحنفية . 


. متفق عليه‎ - ١ 
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ج چ ا جت ٠‏ ج 


الاشاتااف 


الأمرال الي تعب فهاالحاة 
ومتادرالواجب فها 


امال الذي تحب فيه الزكاة 

زكاة الروة الحيوانية 

زكاة الذهب والفضة ر النقود والحلي ) 

زكاة الأروة التجارية 

زكاة الروة الزراعية 

زكاة العسل والمنتجات الحيوانية 

زكاة البروة المعدنية والبحرية 

زكاة المستغلات من العمارات والمصانع ونحوها 
زكاة الدحل من كسب العمل والمهن الحرة 
مباحث متفرقة (الأسهم والسندات ) . 


ابا شاتالاف 


الأمرال التب فهااليكاة 
ومتنادرالواجب فها 


هذا الباب هو عمدة أحكام الزكاة ؛ لأنه يشتمل على بيان أنواع الأموال 
اللي تجب فيها الزكاة » ومقادير ما جب فيهاءوما ني ذلك من شروط وتفصيل › 
يشتمل هذا الباب على عشرة فصول : 

الأول فصل تمهيدي ني الال الذي تحب فيه الزكاة وشروطه . 

الثاني ني زكاة الروة الحيوانية . 

الثالث ني زكاة الذهب والفضة . 

الرابع في زكاة البروة التجارية . 

المحامس ي زكاة الزروع والثمار . 

السادس ني زكاة العسل والماتجات الحيوانية . 

السابج ني زكاة المروة المعدنية والبحرية . 

الثامن ني زكاة, المستغلات » من العمارات الموٌجرة والمصانع ونحوها . 

التاسع ني زكاة الدحل من كسب العمل والمهن الحرة . 

العاشر مباحث متفرقة . 
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النفل ادل 
امال الذي تت فهالكاة: 


لم محدّد القرآن » الأموال الي تجب فيها الزكاة . ما هي ؟ وما شروطها ؟ 
كنا ل يفصل المقادير الواجبة في كل منها . وترك ذلك للسنة القولية والعملية › 
تفصل ما أجمله » وتبين ما أبهمه » وتخصص ما عممه ٠‏ وتضع النماذج 
العملية لتطبيقه » وتجعل مبادئه النظربة واقعاً عملياً > في حياة البشر . وذلك 
أن الرسول جليه السلام »> هو المكلف ببيان ما أنزل الله من القرآن » بقوله › 
وفعله » وتقريره . وهو أعلم الناس مراد الله من كلامه وكتابه الكرم . 

قال تعالى : , وأنزلنا إليك الذ كر ؛ لتبن للناس ما تزل إليهم ولعلهم 
يتفكرون » ١‏ نعم » هناك أنواع من الأموال » ذكرها القرآن » ونبهنا على 
زکاما » وأداء حق الله فيها إجمالا : 

الأول : الذهب والفضة › الي ذكرها الله في قوله تعالى : « والذن 
يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقو ما في سبيل الله »> فبشرهم بعذاب أليم » "“ . 

والثاني : الزروع والثمار الي قال الله فيها : « كلوا من تمره إذا أمر 
١‏ س سورة اللحل : ٤)4‏ . 


. ۳٤ : التوبة‎ ۲ 
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وآتوا حقه يوم حصاده ۲١‏ 

والثالث : الكسب من تجارة وغبرها كا قال تعالى : « يأما الذىن آمنوا 
أنفقوا من طیبات ما كسم 7 .. ۰ 

والرابع : الحارج من الأرض من معدن وغبره › قال تعالى : « وما 
حر جنا اکم من الأرض © 

وفيما عدا ذلك » عبر القرآن عما تجب فيه الزكاة » بكلمة عامة مطلقة ء 
وهي كلمة « أموال » في مثل قوله تعالى : « خذ من أموالمم صدقة تطهرهم 
وتزکیھم با ۲ « وي أموامم حق للسائل والمحروم yT‏ 


Sa 


ولكن ماذا تعني كلمة ر آموال ) الي ذكرها القرآن › کا ذكرما 
الأحاديث ؟ 

E‏ : جمع كلمة ( مال ) > والمال عند العرب الذن نزل القرآن 

: یشمل کل ما يرغب الناس ني اقتنائه وامتلاکه من الأشياء » فالإبل 

> والبقر مال » والغم مال » والضياع مال ٠‏ والنخيل مال » والذهب 
والفضة مال ؛ ومذا قالت المحاجم العربية : كالقاموس " » ولسان العرب» 
المال : ما ملکته من جمیع الأشياء > غر أن أهل البادية » كر ما يطلقون 
لمال على الأنعام > وهل الحضر أكثر ما بطلقونه على الذهب والفضة › وإن 
کان ابحمیع مالا . 
١‏ - الائعام : ١٤١‏ . 
۲ - البقرة : ۲۷۹ . 
.۳ - نفس الاآية السابقة . 
۾ - التوبة : ٣‏ 
ه - الذاریات : ۱۹ . 
- القاموس المحيط ٤+‏ ص ۲ه . 


۲٤ 


قال ابن الأثر : المال ني الأصل : ما ملك من الذهب والفضة › ثم أطلق 
على كل ما يقثنى وملك من الأعيان . 

وقد اخحتلف الفقهاء ني تحديد معنى الال شرعا : 

فعند فقهاء الحنفية : المال : كل ما بمكن حيازته » والانتفاع به على وجه 
معتاد . فلا يكون الشيء مالا > إلا إذا توافر فيه أمران : إمكان حيازته › 
وإمکان الانتفاع به على وجه معتاد ؛ فما حيز من الأشياء » وانتفع به فعا » 
يعد“ من الأموال » كجميع الأشياء الي نملكها من أرض وحيوان » ومتاع 
ونقود . وما لم محز منها » ولم ينتفع به » فإن کان ني الإمکان أن يتحقق فيه 
ذلك » عد من الأموال أيضا > كجميع المباحات من الأشياء » مثل السمك 
ني البحر » والطر ني الحو > والحيوان في الفلاة . فإن الاستيلاء عليه ممكن › 
والانتفاع به على وجه معتاد مكن كذلك . 

أما ما ليس ني الإمكان حيازته فلا بعد مالا » وإن انتفع به »> كضوء 
الشمس وحرار تما » وكذلك ما لا مكن الانتفاع به على وجه معتاد لا يعد 
مالا » وإن أحرز فعلا »> كحفنة من تراب › وقطرة من ماء > ونحلة » 
وحبة من أرز ملا . 

ومقتضى هذا التعريف : أن المال لا يكون إلا مادة »> حى يتأتى إحرازه 
وحيازته » ويترتب على ذلك ان منافع الأعيان - كسك المنازل » وركوب 
السيارات » ولبس الثباب - لا تعد مالا ؛ لعدم إمكان حياز ا . ومثلها في 
ذلك الحقوق ‏ كحق الحضانة » وحق الولاية - وهذا مذهب الحنفية . 

وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن المنافع أموال اذ لسن فن 
الواجب ني الال عندهم إمکان إحرازه بنفسه » بل يكفي أن تمکن حیازته 
حيازة أصله ومصدره › ولا شك أن لمنافع تحاز بحيازة حالما ومصادرها ؛ 
فإن من محوز سيارة منع غره أن ينتفع با إلا" بإذنه . وهكذا . 

وقد أحذ علماء التشريع الوضعي بهذا الرأي » فاعتبر وا المنافع من الأموال › 
کا اعتبروا حقوق مولن > وشهادات الاخنراع وأمثالما مالا » ولذلك 


Yo 


كان الال عندهم أعم من الال عند الفقهاء “ . 

والذي نرجحه هنا : أن تعريف الحنفية للمال أقرب إلى الى اللغوي 
e‏ 
فإن الأعيان - لا المنافع - هي الي مكن أن توحذ وتجبى وتوضع ي 
الال › وتوزع على المستحقان . 

قال ابن نجيم قي البحر : وال مال - كا صرح به أهل الأصول ‏ : ما يتمول 
ويدخحر للحاجة » وهو خحاص بالأعيان . . . فخرج ليك المنافع . قال ي 
الكشف الكبر : الزكاة لا تتأدى إلا" بتمليك عن متقومة » حى لو أسكن 
افقر داره بنية الزكاة لا مجزئه ؛ لأن المفعة. ليست بعين متقومة . قال ابن 
جيم : وهذا على إحدى الطريقتن . وأما على الأخرى من أن المنفعة مال » 
فهو عند الإطلاق منصرف إلى العين ٠”‏ . 

والذي يعنينا هنا : إن الال عند الاطلاق ينصرف الى « العين» وهو 
الذي تجب فيه الزكاة . 


شروط الال الذي تجب فيه الزكاة : 

وإذا کان ما علكه الإنسان مما له ة قیمة یسی ر مالا » فهل تحب الزكاة 
في کل" A SE Uk‏ 

البيت الذي يسكنه الإنسان مال » والثياب الي يابسها مال » والكتب الي 
ها اترا مال 2 وادوات اقرف الى نل ها بده مال هل جب 
في كل" ذلك الزكاة ؟ ٠‏ 

والأعرابي الذي ملك ناقتىن » أو بضع شياه هل تجب عليه الزكاة ؟ 

والفلاح الذي مخرج من زرعه ردب » أو اثنان لقوته وقوت عياله › 
هل عليه فيها الزكاة ؟ 
١‏ - من كتاب ر أحكام المعاملات الشرعية » للأستاذ الشيخ علي اللفيف ص ٣‏ > >4 . 


. ۲۱۷ البحر الرائق + ۲ ص‎ - ٣ 


۱۲۹ 


والإنسان الذي ملك بضعة دراهم أو دنائر » هل تجب عليه فيها الزكاة ؟ 


والتاجر الذي ملك بعض السلع والنقود » وعليه من الديون مثلها أو كر 
متها › هل عليه الركاة ؟ 

إن العدل الذي جاء به الإسلام › واليسر الي جاءت به شريعته » يأبيان 
إرهاق المكلفن إا يعنتهم ويوقعهم في الحرج والعسر » الذي رفعه الله عنهم . 
وإذن » فلا بد من تحديد صفة هذا المال › الي تحب فيه الزكاة » وبيان 
شروطه . ونستطيع أن نبين هذه الشروط فيما بلي : 


١‏ الملك التام 


امال - ني الواقع ‏ مال الله تعالی » هو منشئه وخالقه » وهو واهبه 
ورازقه »> ولمذا ينبه القرآن على هذه الحقيقة الأصيلة › إما بإضافة المال إلى 
مالکه الحقيقي وهو الله‌سبحانه» کقوله : « وآنوهم من مال الله الذي آناکم » ٩۱‏ 
« وانفقوا ما رزقناکم ۲ « پبخلون با أتاهم الله من فضله » " وجو 
ذللك من الآيات › وإما ببيان وضع الإنسان ني الال وهو وضع الوكيل أو 
المستخلف أو أمن الحزانة وني هذا يقول تعالى : ر وانفقوا ما جعلكم 
مستخلفىن فیه )0 . 

ولكن الله تعالى - مع أنه صاحب الال الحقيقي ومالكه ‏ أضاف الأموال 
إلى عباده » تکرعاً منه هم » وفضلا منه تعالی عليهم › وابتلاء هم با أنعم 
عليهم » ليشعروا بكر امتهم على الله > وام خلفاوه ي أرضه > ومحسوا 
پعسوٴولیتهم عما ملکهم لياه » وائتمنهم عليه » کالوالد عنح ولده جزءاً من 
ماله وملکه » لیشعره بشخصيته »› ویدربه على الاستقلال بالتصرف » وختبره 


. ۱۸۰ : آل عمرأن‎ ۳ . ۳٣۳ : سورة النور‎ - ١ 
. ۷ : ۽ الديد‎ . ٠٠٤ : البقرة‎ - ۳ 
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بعد ذلك : هل كان عند حسن ظنه » فأحسن التصرّف » أم احرف وأساء 
السلوك ؟ وله المخل الأعلى . 

فلا غرو أن وجدنا القرآن لكر م يضيف الأموال إلى الناس › مع آنا في 
الحقيقة موال الته - فیقول تعالی  :‏ یما الذن آمنوا لا تلهکم أموالکم ۾ ٩‏ 
, نما أموالكم وأولاد كم فتنة ۲ ۳ « محسب ان ماله آخلده ۲" و ما آغی 
عنه ماله وما کسب » ۶ ر في أموالمم حى للسائل المحروم » * ,» حذ من 
أمواهم صدقة ۾ ٩١‏ و فاا تعجبك أموالمم ولا أولادهم » ۷ ) فادفعوا 
إليهم أموالمم » * » لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ۲“ . 

إلى غر ذلك من الآيات الكرمة . 

بل إن الله تعالى ببالغ لطفه وكرمه ليستقرض الإنسان من هذا الال الذي 
هو ماله وعطاوه تبارك وتعالی » ویشریه من عباده وهو صاحبه » فضلا منه 
وبراً . قال تعالى : , من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه له أضعافا 
كشرة ٠)‏ و من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر 
كرم ٠١»‏ « فأقيموا الصلاة وآئوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حستا » .٠٠١‏ 

وقال عز وجل  :‏ إن الله اشترى من المومنن أنفسهم وأمواهم بان هم 
ابمنة » ٠"‏ قال الحسن : اشترى منهم أنضساً هو الذي خلقهاء وأموالاً 

وعلى كل حال » فليس المراد بالمللك التام : الملك الحقيقي لأنه لله وحده » 


. ٩ : النساء‎ - ۸ . ٩ : النافقون‎ - 

۲ - التغابق : ٩ . ٠١‏ - النساء : ۲۹ . 
-المىزة : ۳ . ١‏ - البقرة : ۲4١‏ . 
4 المسد : ۲ . ١‏ -الديد : ١١‏ . 
ه - الذاریات : ۱۹٩۹‏ , ۳ -المزمل : ۲١‏ . 
- التوبة : ٠١٣۴‏ . ۴ -التوبة : ١١١‏ . 
۷ - التوبة : ٥ه‏ . 


۱۲۸ 


ولكن المراد بالملك هنا الحيازة والتصرف والاخحتصاص الذي ناطه الله بالإنسان . 
فمعى ملك الإنسان للشيء » أنه أحتق بالانتفاع بعينه أو منفعته من غره؛ 
وذلك باستيلائه عليه بوسيلة من وسائل التملك المشروعة » من عمل أو عقد 
أو مبراث » أو غير ها . وهذا الك بإذن الله تعالى وشرعه . 
وسر هذا التمليك البشر ما قاله حكيم الإسلام في المند الشيخ أحمد بن 
عبد الرحيم الدهلوي : انه تعالى لما أباح همم الانتفاع بالأرض وما فيها › 
قعت المشاحة » فكان الحكم حينئذ : ألا ميج أحد عما .سبق إليه من غر 
مضارة . والأرض كلها في الحقيقة بمنزلة مسجد أو رباط » جعل وقفاً 
على آبناء السبيل » وهم شركاء فيه» فيقدم الأسبق » فالأسبق . ومعى ملك 
الآدمي للشيء : أنه أحق بالانتفاع به من غبره ¢ 
بعد هذه المقدمة نستطيع أن نعرف ماذا نقصد هنا بالملك التام . فهو 
اصطلاح فقهي يتضمن عنصرن: الملك وغامه EES‏ 
الشيء آي احتواه قادرا عل الاستبداد به »> كما ثي القاموس . وقال ني 
المعجم الوسيط : ملك الشيء : حازه وانفرد بالتصرف فيه . 
وهذا المعبى اللغوي ملحوظ ني المعى الشرعي ›» كا عرفه الفقهاء . 
عرفه الكمال بن الممام في « الفتح » بأنه , القدرة على التصرف ابتداء 
الا« لانم ٠‏ يريد انه قدرة مبتدأة »> لا مستمدة من شخص آخر . 
وعرفه القراني ئي الفروق بأنه ‏ حکم شرعي قار وجوده في عن أو ي 
منفعة » يقتضي تمكن من أضيف إليه من الأشخاص من انتفاعه بالمن أو 
بالمنفعة أو الاعتياض عنها ما لم يوجد مانع' من ذلك ۲" . 
وعرفه صدر الشريعة ي شرح الوقاية بأنه « اتصال شرعي بن الإنسان 
١‏ س حجة الله البالغة + ۲ ص 14١‏ = 41 . 


۲ - انظر : بحث ر الملكية الفردية وتحديدها ني الإسلام » لفضيلة الشيخ علي اللفيف . ني كتاب 
« ا مور الأول لمجمع البحوث الإسلامية » ص ۹4 . 


٩  ةاكزلا‎ ۱۹ 


وبن شىء يكون مطلقاً تصرفه فيه › وحاجزاً عن تصرف الغر » ١‏ . 
فكل" هذه التعريفات أفادت معى الاحتصاص والانفراد بالشيء » الذي 

نصت عليه كتب اللغة.وكذلك عرفه رجال القانون مما يشبه هذا . فهو م كا 
عر فد بعضه م و« سلطة تمکن صاحبها من استحمال الثيء والإفادة 'منه مجميع 
الفوائد الى مكن الحصول عليها على نحو موبد و قاصر على الماك ۾ ١‏ . 

ومعنی تمام املك : ن یکون الال ملوکا لہ رقبة ویدا' أو - کا شرحه 
بعض الفقهاء - أن یکون الال بيده › ولم یتعلق به سحق غبره » ون يتصرف 
فيه باختیاره » ون تکون فوائده حاصلة له " . 

وهذا قالوا : لا تحب الزكاة على المشتري فيما اشتراه للتجارة قبل القبض »› 
لعدم اليد » ولا ني المخصوب والمجحود إذا عاد إلى صاحبه » ولا يازم عليه 
ابن السبیل ؛ لان ید ناثبه كيده . ومن موانع الوجوب الرهن إذا کان في يد 
المرممن ؛ لعدم ملك اليد “' . 

ويعبر بعض الفقهاء عن شرط تام الملك بالتمكن » كا عند الريدية : 
اشترطوا أن يكون النصاب متمكناً منه ني جميع الحول » وذلك حیث یکون 
في يد مالكه » عارفاً لموضعه › غير منوع منه »> أو ني يد غيره بإذنه » وذاك 
الغير مصادق غير متغلب . . أو في حكم المنمكن منه » وذلك حيث يكون 
مرجوآً غبر میئوس › کأن یکون ضالا » ولم يیأس من وجدانه » أو مغصوباً 
ولم يبأس من رده أو بدله . ومنه الوديع إذا جحد الوديعة وللمالك بينة يرجو 
حصول الال با » فإن هذا ونحوه یکون مرجواً . فإذا لم یکن الال متمکتاً 
منه ولا مرجواً » لم تحب فيه الزكاة لو عاد لا مضى من السنن الي كان 
فیها حار جا عن يده . فیستنف امول بعد قبضه .٥(‏ 
۴ - البحر الرائق + ۲ ص ۲۱۸ . 
٣‏ - مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى + ۲ ص ٠١‏ 
٤‏ - البحر الراثق - المذكور . 


ه - شرح الأزهار +( ص ٤٥۴ » ٤٥۲‏ 


۳۰ 


الحكمة في اعتبار هذا الشرط : 

والحكمة ني اعتبار هذا الشرط : أن الملكية نعمة جليلة ؛ لأنها رة 
الحرية » بل نمرة الإنسانية ؛ لأن الحيوان لا مملك. والإنسان هو الذي ملك › 
ولأن الملكية تشعر الإنسان بالسيادة والقوة » فضا عن إشباعها للدافع الفطري 
بن جنبیه › دافع حب التملك . وتام الملك مكن الإنسان من الإنتفاع با لمال 
المملوك وتنميته وتشمره بنفسه أو بن ينوب عنه . 

وهذه النعمة » تستوجب من صاحبها الشكر عليها » فلا عجب أن يطالب 
الإسلام الماك بالزكاة »> وإخحراج حق الال المملوك له . 


دليل هذا الشرط : 

والدليل على هذا الشرط أمران : 

. أولا“ : إضافة الأموال إلى أربابما ني القرآن والسنة في مثلقوله تعالى : خحذ 
من أموالمم صدقة - في أموالمم حق » وقول الرسول : « إن الله فرض عليهم 
في أموامم - هاتوا ربع عشر أموالكم » وهذه الإضافة تقتضي اللكية؛ إذ 
معى « أمواهم » أي الأموال الي هم › ولا. تكون همم › إلا إذا كانوا 
بعلكو ا بحيث نحختص بهم » وتضاف إليهم › ويتازون على غيرهم بحق 
الانتفاع بها . 

ثانا : إن الركاة فيها تمليلك الال للمستحقين هما » من الفقراء والمساكين 
وسائر المصارف » والتملياك إنما هو فرع عن ا ملك » إذ كيف يمك الإنسان 
غیره شیا لا پملکه هو ؟ 


فروع عل هذا الشرط : 


امال الذي ليس له مالك معن : 
وعلى هذا إذا كان هناك مال لا مالك له وأعي بالماللك : المالك المعين - 


۱۳۱ 


فلا زكاة فيه » وذلاك كأموال الحكومة الى تجمعها من الزكوات أو الضرائب 
أو غير ها من الموارد ٠‏ فلا زكاة فيها ؛ لعدم امالك المعين فهي ملك جميم 
الأمة > ومنها الفقراء ؛ ولأن الحكومة هي الي تتولى جباية الزكاة »> فلا معى 
أن جى من نفسها لتعطى نفسها › ولذا قالوا : لا تحب الركاة في مال تيء › 
ولا في حمس غنيمة ؛ لأنه يرجم إلى الصرف ني مصالح المسلمين )> 
ES‏ 


الأرض الموقوفة ونحوها : 

وكذلك الموقوف على جهة عامة كالفقراء » أو المساجد » أو المجاهدين » 
ان لا زکاة فيها . 

حلاف الموقوف على معين : واحد » أو جماعة » مثل الموقوف على ابنه 
أو ذريته أو على بي فلان أو نحو ذلك › فالصحيح أن الزكاة تحب فيه › بناء 
على أن الملاف ٍ في الموقوف ينتقل إلى الموقوف عليه » وهو إملكه ملكا مستقرا » 
فأشبه غير الموقوف". وكونه لا بمللك التصرف ني رقبة الموقوف» لا يضعف 
من ملكيته ؛لأن أبرز مظهر للملاك أن صاحبه أحق بالانتفاع بالمملوكمنغيره»› 
وأن آحداً لا ملك أن يجه عنه » وهذا قام ي مسألتنا . 

ومن الفقهاء من أوجب الزكاة في كل موقوف » على عام أو على حاص . 
قال ابن رشد : ولا معى لن أوجبها على المساكين ء إذا كانت الأرض ونحوها 
موقوفة عليهم ؛ لأنه بجتمع ني ذلك شيثان اثنان : 

أحدهما : اما مللك ناقص . 

وثانيهما : اما على قوم غير معينين من الصنف الذي تصرف إليهم 


| - مطائب أولى النهى +۲ ص ٤ ٠١‏ 
۲ - المچموع للنووي +۰ ص ۳۳۹ - ٠4١‏ . 


۱۳۲ 


الصدقة > لا من الذين جب عليهم “ . 
امال الحرام لا ز كاة فيه : 


واشتراط الللك لوجوب الزكاة يحرج به المال الذي بحوزه صاحبه بطريق 
خبيث من طرق السحت والحرام » كالغصب والسرقة » والتروير والرشوة › 
والربا والاحتكار والغش ونحوها من أحذ أموال الناس بالباطل » كأكر 
أموال سلاطين احور وأمراء السوء » والمرابين » واللصوص الكبار والصغار . 

فالصحيح أن هولاء لا بملكون هذه الأموال المنهوبة »> وإن خلطوها 
بأموالهم الحلال » حى لم تعد تتميز منها . 

قال العلماء : لو كان الحبيث من الال نصاباً لا يلز مه الزكاة ؛ لأن الواجب 
عليه تفريغ فمته برده إلى أربابه إن عللموا » أو إلى ورثتهم › وإلا" فإلى 
الفقراء . وهنا بجحب التصدق به كله »› فلا يفيد جاب التصد ق ببعضه"'. 

ومن هنا جاء ي الحديث الصحيح ٠‏ لا يقبل الله صدقة من غلول » " . 
والغلول : المال الذي غه صاحبه » وأخذه من الال العام » كال الغنيمة 
ونحوها . 

وقد عاّل العلماء عدم قبول الصدقة بالحرام بأنه غير ملوك للمتصداق › 
وهو منوع من التصرف فيه › والتصدق به نوع من التصرّف فيه › فلو قبل 


. ۲۳۹ بداية المجتهد لابن رشد +۱ ص‎ - ١ 

۲ - البحر الرائق لابن جيم وحاشیته لابن عابدین ج ۲ ص ۲۲١‏ 
هذا وړری أبو حنيفة أن من غصب دراهم غيره »> وخلطها بدراهمه › فهلا يعد عنده 
استهااد كا » و ملكها ذا الللط » ويصير ضام لأرباها مثلها . وعئد أبي يوسف ومحمد : 
لا يضمن » فلا يثبت اللك »> لأنه فرع الضمان . فلا يورث عله › لأنه مال مشترك » وإما 
يورث حصة اميت منه . وبالتالي لا تجب الزكاة فيه » لأنه م بملكه . وع قول أبي حئيفة 
أيضاً ينبني ألا تجب عليه الزكاة ؛ لأنه مدين مغل ما غصبه لأربابه > والمال المشغول بالدين 
لا يصلح لوجوب الزكاة عنده . ر المصدر لفسه » . 


> رواه مسام . 


۳۳ 


منه لزم ان يکون الڻي ء مأموراً به » منهياً عنه من وجه واحد » وهو محال ٩‏ . 

والنتيجة : أن المرء لا بعد - في نظر الشارع - غنياً با لمال الحرام » وان 
بلغ القناطير المقنطرة وطالت مدته في يديه » حى أجاز السرخسى وغيره من 
فقهاء الحنفية التصدّق على السلاطين والأمراء الظلمة » واعتبروهم فقراء ؛ 
لأن ما بأيديهم إنما هو أموال المسلمين » وما عليهم من التبعات فوق أموالهم › 
فلو ردوا ما عليهم لم يبق في يديهم شيء › فکانوا فقراء " . حى قال 
محمد بن مسلمة : جوز دفع الصدقة لعي بن عيسى بن ماهان والي خراسان»ء 
وكان أميراً ببلخ » وجبت عليه كفارة بين » فسأل » فأفتوه بصيام ثلاثة 
أيام » فجعل يبكي ويقول شمه : إلم يقولون لي : إن ما عليك من التبعات 
فوق ماللث من امال » فكفارتك كفارة يمين من لا بملك شيا » " . 

قال الكمال ابن الممام : ووېم هم مال › وما أحذوه خحاطوه به - وذلاث 
استهلاك إذا کان لا مکن تمییزه عنه عند آي حنيفة » فیملکه وجب عليه 
الضمان » حى قالوا : تجب عليهم فيه الزكاة » ويورت عنهم - غير ضاثر ؛ 
لاشتغال ذمتهم لله » والمديون بقدر ما في يده فقير 6 . 

والذي أخذه من هذه الفتاوي ابلحريئة الصادقة أن المال الحرام لا يمللك » 
ولا يطیب لاحذه » ولا لورته آبداً . 


. ط اللبي‎ 1۸١ ص‎ ٠+ فتح الباري‎ - ١ 

۲ - نقله أبن الممام في فتح القدير عن المبسوط » كما نقل عن قاضيخان أنه ذكر ني ابمامع 
الصغير : لو آوصي بثلث ماله للفقراء »> فدقع الى السلطان الجائر سقط رفتح القدير 
١+‏ ص ٠١4 ٠ ٥٠١‏ » وهذه الفتاوي المدو ئة لون من ألو ان الإنكار على السلاطين الظلمة . 

٣‏ - المصدر السابق . وقد عقب ابن ألممام على القصة المد كورة أعلاه قائلا : وعلى هذا فإنكار هم 
على بحيى بن بحيى تلميذ مالك » حيث أفى بعض ملوك المغاربة ني كفارة عليه بالصوم ‏ 
غبر لازم . 
« وتعلیلهم بأنه اعتبار المناسب المعلوم الإلغاء غير لازم » إمواز أن يكون للاعتبار اللي 
ذكرناه من فقرهم » لا لكونه أشق عليه من الإعتاق » ليكون هو المناسب العلوم الإلغاء » . 

۽ - المصدر السابق » وائظر الجر +۲ ص ٠٤١‏ . 


۳٤ 


أما التصدق على هوّلاء الظلمة - لانم فقراء أو غارمون في حقيقة الأمر - 
فغير جائز ؛ لأن الفقير الذي يستعين بالمال على معصية الله لا جوز إعطاوه 
من الزكاة »> وكذلك الغارم الذي استدان في معصية ولم يتب . كها سنبينه في 
مصارف الزكاة .١‏ 


زكاة الدين : 


وما يتفرع على هذا الشرط : البحث ني زكاة الدين › أهي على الدان 
باعتباره الماللك الحقيقي للمال › أم على المدين باعتباره المتصرف فيه والمنتفع 
به ؟ أم يعفى كلاهما ؟ أم هي على كليهما ؟ والأخير لم يقل به أحد » منعاً 
للازدواج . وروي عن عكرمة وعطاء إعفاء كليهما » وقالا : لا يزكي الذي 
عليه الدین الدین › ولا پزکیه صاحبه حى يقبضه " . 


وروى ابن حزم عن عائشة أم المومنين : ليس ني الدين زكاة . ومعناه 
أنه لا زكاة على الدانن ولا المدين » وأيد ذلك ابن حزم » وهو مذهب أصحابه 
من الظاهرية . 

ووجه قولمم : ان ملك كل منهما غير تام » أما المدين ؛ فلأن الال 


١‏ - امحل ج ۲ ص ٠١١‏ » وحكي عن ابن القاسم من آصحاب مالك : أن امال المغصوب لي 
ضمان الغاصب حين غصبه » فعلى الغاصب فيه الز كاة . وحمله بعض الالكية على ما إذا 
کان عند الغاصب مال آخر غير زکوي یستطیم أن یعوضه به › فان م یکن عنده وفاء 
ما يعوضه ؛ فلا ز كاة على الغاصب , 

قال ني حاشية الدسوتي : واعلم أن العين المغصوبة جب على الغاصب أن يز كيها كل 
سنة من ماله في المدة الي هي فيها عنده » حيث كان عنده ما بجعله في مقابلة تلك العين المغصوبة 
وھذہ غیر زکاۃ را لما إذا قبضها › فتحصل آنٰہا تز کی ز کاتين : إحداهما : من رما 
إذا أخذها لعام واحد فما مضى . والثانية : ز كاة الغاصب ها كل عام » ولا يرجم الغاصب 
على امالك ما دقع زكاةعنها . أنظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوي عليه ج ١‏ ص 


4o¥ — ¢0‏ 
۲ - المحلل + ۲ ص ٠١١‏ وقال البيهقي في السنن ٤ص١١٠٠‏ : وقد حكاه ابن المنار عن أبن 
عمر وعائشة , 


o 


الذي ني يده لیس له » ویده عليه ليست يد ملك » ہل ید تصرف وانتفاع › 
والمال على ملك صاحبه الدائن » له أحذه مى شاء . 
وأما الدائن ؛ فلأن امال ليس ثي يده حقيقة » وغيره هو الذي يتصرف 
فيه وبتفع به ٤‏ فکان ملکه عليه لیس بتام : 
وهناك قول نسبه ني و«الأموال » إلى النخعي :ان زكاة الدين الذي يمطله 
صاحبه على الذي يأ کل مهنأه ‏ . أي على الذي ينتفع بە‌ویتصرف فيه 
بالفعل » فإذا کان لك دين عند تاجر » نميه ویستفید منه وعاطل ي دفعه › 
فزکاته عل هذا الرأي واجبة عليه لا عليك . 
وهذه نظرة إلى من بيده الال لا إلى من ملكه . وهذا عالف لشرط 
املك التام > الذي يكاد يجمع عليه الفقهاء . ولعله جعل زكاته على المابن في 
مقابلة مطله . 
أما جمهور الفقهاء منذ عصر الصحابة ومن بعدهم »› فير ون أن الدين 
توعان : 
١‏ - دين مرجو الأداء ؛ بأن كان على موسر مقر بالدين » فهذا يعجل 
زکاته » مع ماله الحاضر في کل حول . 
روی أبو عبيد ذلك عن عمر وعثمان وان عمر وڄابر بن 
عبد الله من الصحابة > ووافقهم على ذلك من التابعين : جابر 
بن زید ومجاهد وإبراهیم ومیمون بن مهران "“ . 
۲ والنوع الثاني دين غير مرجو آذه ۰ بان کان على معسر لا يرجى 
يساره »> أو على جاحد ولا بينة عليه . ففيه مذاهب : 
الأول : أن يزكيه إذا قبضه لا مضى من السنين » وهو مذهب 
علي وان عباس . 
والثاني : أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وهو مذهب الحسن 
١‏ الاموا مس ۴۲ وروی مطل عن عطاء > کما روی عنهما ما بخالفه . 


۲ -نفسه ص ٤٠۰‏ 


۱۳۹ 


وعمر بن عبد العزيز وهو مذهب مالك ي الديون 
كلها : مرجوة وغير مرجوة ‏ . 
القالث : أنه لا زكاة عليه لشيء ما مضى من السنين » ولا زكأة 
سنته أيضاً وهو مذهب أي حنيفة وصاحبيه »> وهو 
عندهم کال ال المستفاد ستأنف صاحبه به الول ۲)۲ 2 
هذا وقد احتار الإمام أو عبيد - إذا كان الذين مرجواً - الأخذ بالأحاديث 
العالية » الى ذكرها عن عمر وعثمان وجابر وابن عمر : أنه يزكيه في كل 
لان هذا حينئذ بمنرلة ما في يده وي يته . 
وأجاز أبو عبيد - على حذر منه - تأخير زكاة الدين إلى القبض » فكلما 
قبض منه شيا زكاه لما مضى إذا لم يود ذلك إلى الملالة والتفريط . 
أما الدين الميئوس منه › أو كا يئوس منه › فقد اختار العمل فيه على قول 
علي وابن عباس انه لا زكاة عليه في العاجل › فإذا قبضه زكاة - لا مضى من 
السنين » وأيد ذلك ببقائه على ملكه » فكيف يسقط حق الله عنه ي هذا المال » 
| سو ما یز کی٠‏ الدين عند مالك لس ن یوم از کی ا إن کان قد رکا ۽ ار ن بوم 
ملك أصله إن لم تجب الز كاة فيه » بأن لم يقم عنده حولا » ولو أقام عند المدين آعواماً . 
فإذا قبضه ز كاه لعام فقط » بشرط أن يتم المقبوض نصاباً بنفسه » ولو على دفعات . 
ومحل تز كيته لعام فقط إذا لم يخر قبضه فرارا من الز كاة : أي قصداً إلى التهرب 
وهذا مالم يكن أصل الدين هبة أو صدقة » واستمرا بيد الواهب والمتصدق » أو صداقاً 
بيد الزوج » أو خلعاً بيد دافعه » أو تعويض جناية بيد ابحاني » أو و كيل كل » فلا ز كاة 
فيه إلا بعد حول من قبضه والو آخر فراراً . 
والديون المرجوة وغير المرجوة ي ذلك سواء » لا يستشى منها إلا الديون الثجارية 
المرجوة للتاجر الماير - الذي يشتري ويبيع بالسعر الحاضر -فإنه بحسبها في كل حول 
ويز کيها مع سلعه ونقوده » ویعي بالديون التجارية : ما كان أصلها من بضاعة باعها » 
أما ما كان أصله قرضاً اقترضه فلا ز كاة فيه . انظر الشرح الكبير وحاشية الاسوقي 
عليه ج ١‏ .ص ٤11‏ . 
- الأموال ص ٤۴١ ٤۳٤‏ . 


۳۷ 


وملکه لم پزل عله ؟ ٩‏ . 

ونحن نوافق أبا عبيد فيما اخحتاره ني الدين المرجو ؛ لأنه ها قال : بمترلة 
هوا الف الل شن مه ماك فك رف ت اغآ 
ملكه - لا يد له عليه » فهو ملك ناقص » والللك الناقص ليس بتعمة كاملة > 
والزكاة نما تجب في مقابلتها . إذ الملك التام ‏ كما ذكرنا- هو ما كان 
بده » ې یتعلق به حق غیره » يتصرف فيه على حسب اختیاره وفوائده 
-حاصلة له ۳ . 

فمقتضى تام المللك»ء أن تكون له قدرةعلن الانتفاع بالال المملوك بنفسه 
أو نائبه . ول يتحقتق ذلك هنا . 

وهذا هو مذهب أي حنيفة وصاحبيه ي الدين الميئوس منه . وني الال 
« الضمار » بصفة عامة : وهو كل مال غير مقدور على الانتفاع به ؛ لأن 
لمال الذي لا يقدر مالكه على الانتفاع به لا يكون به غنياً » والزكاة نما تجب 
على الأغنياء“ 

ونحن نوافق أبا حنيفة في اعتبار هذا النوع من الدين المجحود أو الميئوس 
منه . والمال الضمار بصفة عامة إذا قبضه صاحبه كال ال الحديد المستفاد » 
فلا یزكى لا مضى من السنين . وإن كنا نرجح مذهب الحسن وعمر بن عبد 
العزيز ومالك في تركيته عند قبضه لسنة واحدة » بناء على رأينا" في المال المستفادء 
وانه یزکی عند استفادته وتملکه » دون اشتراط حول کا سنفصل ذلك ي 


مو ضصعه . 
مكافآت الموظفين ومدخراتہم : 
ونما يكثر السوال عنه في هذا المقام : ما يكون للموظفين من مبالغ نقدية › 


. ٤٠ه‎ - ٤۳٤ الأموال ص‎ - ١ 
. ٠١ مطالب أولي النهى +۲ ص‎ - ۲ 
. ٩ بدائع الصنائم + ۲ ص‎ - ۳ 


۱۳۸ 


لدى الحكومات أو الموسسات الي بعملون فيها » باعتبار هذه المبالغ مكافآات 
مستحقة هم » أو مدخرات مرصودة اسابمم . هل في هذه المبالغ زكاة أم لا ؟ 

والحواب عن هذا السوّال إا يتحدد بناء على تكييف طبيعة هذه الأموال 
المد كورة من مكافآت ونحوها : هل تعد ملكا تاماً لاء الموظفين أم لا ؟ 
أعي : هل يستطيع هولاء 'الموظفون صرفها مى شاءوا وفقاً للأنظمة المتبعة ؟ 
أم لايستطيعون ؟ وهل هي حق مم أم منحة من الدولة أو المي سسة؟ فإن كانت 
منحة وهبة فإنما لا يم ملكها إلا" بالقبض . وإن كانت حقاً للموظف لا نملك 
الدولة أو الموسسة أن تلغیه › ویستطیع أن يصرفها إذا أراد فالذي أرجحه 
أن ملكه ني هذه الحال مللث تام »وهي كالدين المرجو» الذي قالفيه أبو عبيد : 
انه مترلة المال الذي في يده . فحينئذ تجب فيها الزكاة ي كل حول » إذا بلغت 
نصاباً وتوفرت الشروط الأخحرى من السلامة من الدين ونحوه ١‏ . 


۲ النماء 


الشرط الثاني » أن يكون الال الذي توٌحذ منه الزكاة ناميا بالفعل › أو 
قابلا للتماء» ومعى النماء بلغة العصر :أن يكون من شأنه أن يدر على صاحبه 
رعا وفائدة» أي دخلا أو غلة أو إيراداحسب تعبير علماءالضريبة-أو يكون 
هو نفسه ناء » أي فضلا وزيادة › ويرادا جديداً »> وهذا ما قرره فقهاء 
الإسلام » وبينوا حكمته بوضوح ودقة . 

قالوا : النماء ني اللغة الزيادة » وي الشرع نوعان : حقيقي وتقديري 
فالحقيقي : الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات ونحوها » والتقديري : مكنه 


١‏ -وعلى مذهب مالك ني الديون : لا ز كاة فيها إلا إذا قبضها فيز كيها لعام واحد »> وإن 


۱۳۹ 


من الزيادة بأن بكون الال القابل لذلك في يده أو يد نائبه “ . 
حكمة اشبراط النماء : 


قال اين الحمام : إن المقصود من شرعية الزكاة - مع المقصود الأصلي من 
الابتلاء ‏ هو مواساة الفقراء »> على وجه لا يصير هو فقيراً › بأن يعطى من 
فضل ماله قليلا من كثير . والإمجاب في الال الذي لا نماء له أصلا › يودي 
إلى خحلاف ذلك عند تكرر السنين » حصوصاً مع الحاجة إلى الإنفاق " . 

وہہذا يتحقق - ماديا - قول رسول الله صلى الله عليه وسم » ( ما نقص 
مال من صدقة ) "“ فإن ذلك الحرء القليل الواجب من مال كثير نام مغل 
لا ينقصه أبداً . وفقاً لسنة الله تعالى . 

والمعتبر ‏ کا قلنا - أن يكون الال من شأنه أن ينمى'“'ويغل» بتحقق 
قابليته للنماء ٠‏ لا أن ينمى بالفعل ؛ فإن الشرع لم يعتبر حقيقة النماء بالفعل ؛ 
لكثرة اختلافه وعدم ضبطه > كما قال صاحب المغي : 

وقال في البدائع : , إن معبى الزركاة - وهو النماء - لا محصل إلا من 
المال النامى . 

ووا ا کک کر یر راا تی کد 
امال معداً للاستنماء بالتجارة أو بالإسامة ( رعى المحيوان في الكلا المباحج) ؛ 
لأن الإسامة سبب لحصول. الدر , اللبن » والنسل والسمن » والتجارة سبب 
لحصول الربح > فيقام السبب مقام المسبب : وتعلق الحكم به > كالسفر مع 
المشقة ونحو ذلك °“ . 


. حاشية بن عابدين + ۲ ص ۷ نقلا عن البحر‎ - ١ 

۲ - فح القدرر +۱ ص 4۸۲ . 

رواه الر ملي من حديث أبي كبهة الأنماري » وقال : حسن صحيح . 

٤‏ - نما الال پنمى -من باب «ضرب ۾ متفق عليه . آما ما ينمو فذكرها بعض اللغويين 
وآنكرها آخرون > كما في شرح القاموس وغبره . 

۵ - بدائع الصناٽع + ۲ ص ١١‏ . 


۰ 


الزكاة إلا" محصوله بالفعل ؛ كالبوب والثمار ونحوها ؛ إذ هي نفسها ناء 


دلبل هذا الشرط : 

وإنما أحذوا هذا الشرط من ستة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية 
والعملية › الي يدها عمل خلفائه وأصحابه › فلم يوجب النبي صلى الله عليه 
وسلمالزكاة ني الأموال المقتناة للاستعمال الشخصي » كما ي الحديث الصحيح : 
ن غل لملم ني فرسه ولا عبده صدقة ٠‏ قال النووي : هذا اللحديث أصل 
ني ان اموال القنية لا زكاة فيها ١» “١‏ ه ولم يفرض الني الزكاة إلا" ي ‌الأموال 
النامية المغلة > وكان الموجود منها ني بلاد العرب عدة أنواع : 

منها الأنعام السامة وهي الإبل والبقر والغم . 

ومنها : النقود من الذهب والفضة الي يتاجر فيها بعض الناس › 
ويدخرها البعض الآحر . ۰ 

ومنها : الزروع والشمار »> وبخاصةءالأقوات منها كالحنطة والشعير › 
والتمر والزبيب › ومثلها العسل عند من قال به . 

ومنها : الكنوز الى دفنها القدماء في باطن الأرض إذا عبر عليها › 
ومثلها المعادن »> وإن اختلفوا في مصرف هذين . أيصرف مصرف الزكاة 
أم مصرف الفيء ؟ 

ولقد اتفتق الفقهاء القائلون بتعليل الأحكام الشرعية - وهم جمهورالأمة - 
على أن العلة ي يجاب الزكاة ني الأموال المذكورة » هي ياوها بالفعل أو 
بالقوة ( أي الامكان ) . ٠‏ 

فالانعام نامية بالفعل ؛ لامها تسمن وتلد وتدر لبناً > وأماوها ناء طبيعي › 
لا فيه من زيادة الأروة الحيوانية »> وما يتبعها من اللحوم 'والألبان . . . الخ 
| - صحيح مسلم بشرح النووي ج ۷ ص ١ه‏ 
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وعروض التجارة مال نام بالفعل ؛ لأن الشأن فيها » أن تدر رجا وتجلب 
كسباً » وإن كان النماء فيه غير طبيعى ٠‏ كنماء الروة الحيوانية والزراعية › 
فهو ناء صناعي يشبه الطبيعي . واعتيره الإسلام نماء شرعياً حلال“ > كا 
اعتبرته كذلك كل الديانات والقوانين والعقول البشرية إلى اليوم » وللى 
ما شاء الله . 

والنقود أموال نامية ؛ لأا بديل السلعم » وواسطة التبادل » ومقياس 
قیم الأشياء» فإذا استخدمت ني الصناعة والتجارة ونحوها › أنتجت دخلا »› 
وحققت رعا » وهذا هو معى النماء المقصود هنا »> فإذا كنزرت هذه النقود ‏ 
وحبست عن أداء وظيفتها ني التداول والتشمير والانتاج › فإن كانزها هو 
المسوُول عن هذا التعطيل » وكان شأنه شأن من عطل لة سليمة نافعة عن 
عملها » ونبهه الشارع على هذا التعطيل بإيجاب الركاة عليه ؛ ليخرجها إلى 
النماء بالفعل » فينفع نفسه » وينفع المجتمع واقتصاده من حوله . 

وأما الزروع والثمار فهي نفسها نماء وإيراد جديد »> ومثلها العسل › 
وكذلاك الكنوز والمعادن . 
وهذا الشرط الدي أثبته الفقهاء أحذاً من هدي الرسول صلى الله عليه 
وسلم وعمل الحلفاء الراشدين › موافق لمدلول كلمة الزكاة نفسها » فإن 
آبرز معانیها في اللغة النماء > وإعا سمي هذا القدر الواجب يي الال زكاة › 
أ رل ف اا إن ارك والتماة ء سب وغد ا ان ٠‏ ) وما أنفقم 
من شيء فهو علفه » “ ر وما آنیم من زکاة تریدون وچه الله فأولثك هم 
المضعفون »“ . ويحتمل وجهاً آلحر ‏ نص عليه العلماء -- وهو ان إخحراج 
هذا الحتق » إنما جب ني الأموال المعرضة للنماء »> ولذلك لا بحب ني (المغتى ) 
لالم يكن معرضاً للتنمية . ولذلك سقطت الزكاة في الال الذي يتعذر على صاحبه 
تنميته بالغصب أو الضياع أو نحو ذلك . فلما كان مختصاً بالأموال الي تنمى 
۲ - الروم ۳۹ . 
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قیل له : واس من نمائه » وأخرج زكاة مالك › عى أنه مخرج من غائه “١‏ . 

وتطبيقا هذا الشرط » أعفى المسلمون منذ العصور الأول »> دواب 
الركوب » ودور السكى » وآلات المحترفين »> وأثاث المنازل » وغيرها من 
وجوب الزكاة ؛ لأنما لا تعد مالا نامياً بالفعل » ولا بالقابلية . 

وتطبيقاً له أيضاً - قالوا : لا زكاة على من لم يتمكن من ناء ماله بتفسه 
ولا نائبه »> کال الضمار ؛ وهو في اللغة : الغائب الذي لا يرجى»› فإذا رجي 
فليس بضمار › وأصله الاضمار » وهو التغيب والاحتفاء "وني الشرع : 

ولاشتراط النماء في مال الزكاة › قرر العلماء > أن زكاة الزروع والثمار › 
لا تتكرر بتكرر الول » فإذا وجب العشر ي الزروع والامار › لم بحب فيهما 
بعد ذلك شيء - وإن بقيت ني يد مالكها سنين . لأن الزكاة إا تتكرر في 
الأموال النامية » وما ادخر من زرع ور فهو منقطع النماء » متعرض للفناء › 
فلم تجب فيه زكاة كالأثاث » أما الماشية فإنها مرصدة للنماء" . 

ولعل أوسع المذاهب ي تطبيتق شر طالنماء هو مذهب مالك » فإنه لا يوجب 
في الدن ‏ الذي للإنسان على غره - ز كاة لا مر من الأعوام وإن کان مرجواً 
حى يقبضه » فإذا قبضه زكاه لعام واحد » كال ال المغصوب والمدفون بصحراء 
أو عمران ضل صاحبه عنه » والمال الذي ضاع أو سقط من صاحبه › فكله 
لا يز كى إلا إذا عاد لربه فيز كيه لسنة واحدة . 

وهذا عام في كل الديون > لا يستشى منها إلا الديون المرجوة للتاجر المدير 


. ٩ المتتقى في شرح الموطأً لأبي الوليد الباجي +۲ ص‎ - ١ 
. ۲۲۲ البحر الرائق + ۲ ص‎ - ۲ 
. ٥٦4 انظر : المجموع للنووي +ه ص‎ - ۳ 
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مع نقوده وسلعه ویز کیها کل عام ' . 

وحجة المالكية ني عدم ز كاة الدىن : أنه - وإن كان على ملك صاحبه ‏ 
مال غر نام » فلا تتعلتق به الز كاة » لأنما نما تجب في المال النامي . 

و كذلك ذهب مالك إلى أن التاجر المحتكر (ويعي به الذي يشتري السلعة 
ويتربص بها غلاء الأسعار فيبيعها كالدن بشترون أرا ضي البناء ونحوها 
منتظر بن غلاءها ) لا تجب عليه الز كاة في قيمة سلعه كل عام كالتاجر المدير ء 
و كا هو مذهب ابلحمهور . بل إذا باع منها ما يبلغ نصاباً ز كاه لسنة واحدة » 
وإن بقي في يده قبل البيم سنن . لأن السلعة إذا بقيت عنده سنن م بيعت 
لم محصل فيها النماء إلا مرة واحدة › فلا جب الز كاة إلا مرة وانحدة . )١١‏ 


المال المعجوز عن تنميته : 

وإذا كان نماء المال شرطا ي وجرب الز كاة »> فما حكم الال المملوك 
المعجوز عن تنميته ؟ هل تجب فيه الز كاة أفتأكله عندئذ بمرور الأعوام ؟ أم 
يعفى من الز كاة فيبقى على حاله ؟ 

وابلحواب أن العجر عن تنمية المال نوعان : 

أوهما : عجز من جهة الال نفسه › والثاني : عجز من صاحب الال . 

فأما العجز الراجع إلى امال » كأن يكون مغصوباً ولا بينة له » أو ديا 
لا یرجی وفاوه ¢ أو مدفوتا سی مکانه > أو حو ذلك » فهذا يعذر صاحبه 
ولا ز كاة فيه حى بقبضه » كا ذكرنا ذلك في ز كاة الدن » والمال الضمار . 

وأما ما كان فيه من جهة رب الال نفسه » فإن الشارع لم يعتبر عذره ٤‏ 
عدم تنميته ماله > وأوجب عليه الز كاة » غر باحث عن سبب العجز . فإن 
١‏ - الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٠+‏ ص ٤٥۷‏ 


-فسه ص ٤۷۴‏ 
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امرض ني المسلم أن يعمل الميلة ويتخذ كل وسيلة مشروعة لتشمر ماله » اما 
بنفسه أو مشار كة غبره » والمسلم لا يعجز عن ئة الأسباب وإزالة الموانع . 

فالعجز في نظر الإسلام ليس عذراً يعفي صاحبه من الواجبات "“ » بل 
هو آمر يلوم عليه ؛ لأنه ناشي ء عن تقصر الفرد أو اختلال المجتمع . 

ومذا جاء ني الحديث استعاذة ألنبي ا منه » ويه عنه » وإنکاره 
على من تلبس به . 

کان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه : , اللهم إني أعوذ باك من العجز 
والکسل  »‏ وروی عنه أو هريرة : ر احرص على ما ينفعلك › واستعن 
بالله ولا تعجز » "“ . وقال لرجل : , إن الته يلوم على العجز » ““ . 


کل مال نام فھو وعاء لاز کاة : 


وممذا الشرط - شرط النماء ‏ نتبين أن كل" مال نام يصلح لأن 
يكون ر وعاء » أو «مصدراً » لازكاة .ولو لم ينص النبي لث على وجوب 
الأحذ منه بذاته . فيكفينا أنه يدحل ني العمومات القرآنية والنبوية . 


وهذا يحالف ما ذهب إليه بعض الفقهاء المضيقين في إيجاب الزكاة كابن 
حزم وغيره من وجوب الاقتصار على الأصناف الي أحذ منها اني صلل 
الله عليه وسم . وحصرها في , المحلى » في أمانية : الإبل والبقر والغم والقمح 
١‏ - على أن من الفقهاء من توسع ني اعتبار العجز الذي يعذر به صاحبه » فمنهم من أعفى صاحب 
الدين من الز كاة وإن كان دينه مرجواً » لأنه غير نام »> كما أنه يشا غير تام الملك . 
وبعض الفقهاء أعفوا نقود الصبي والمجنون من الز كاة لأنْها لا تنمى بنفسها » وهو عاجز 
عن تنمیتها . كمامر . 
۲ - رواء البخاري من حديث أئس 
٣‏ - رواه مسلم من حديث أبي هريرة 
۽ - رواه آبو داود من حديث عوف بن مالك . 
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والشعير والتمر » والفضة والذهب ١‏ . حى الزبيب لم يثبت عند أبن حزم 
فيه حدیث صحیح »فلم يقل به.فلا زكاةعنده ني الروةاليوانية إلا ي الانعام 
الثلاثة : الإبل والبقر والغم . ولا ني الثروة الزراعية إلا" ي الحاطة والشعير 
والتمر . ولا في المعادن والنقود إلا ني الذهب والفضة . ولا زكاة عنده في 
عروض التجارة . 

ومن الفقهاء من يضيق حى بقترب من هذا الرأي ومنهم من يوسع > 
حى یشمل کل مال نام في عصره . وأوسع الفقهاء ني إيجاب الزكاة هو أبو 
حنيفة » فهو يوجبها في كل ما أحرجت الأرض ما بقصد بزراعته النماء . 
حنی انه لا يشترط ني ذلك نصاباً . ویوجبها ني اليل من الحيوانات › ویو جبها 
في لحي و لکنه ۾ يوجبها إلا على مكلف فأخرج مالالصي والمجنون من وجوب 
الزكاة فيه . كا انه م يوجب العشر ني أرض خراجية « فأحرج بذلك كثيراً 
من أراضي المسلمين من وعاء الزكاة ٠.‏ 

ونظرية ابن حزم ومن وأافقه أحراً کالشوکاني وصدیق حسن خان-ي 
تضييق ر وعاء » الزكاة » تقوم على أصلين : 

الأول : حرمة مال المسلم › الي ثبت بالنصوص »۰ فلا جوز أن يوخ 
شيء من ماله الا بنص . 

الثاني : إن الركاة تكليفشرعي » والأصل براءة الذمم من التكاليف 
إلا" ما جاء به نص » حى لا نشرع ني الدين ما م يأذن به الله . أما القياس 
فلا جوز إعماله » وخحاصة ي باب الركاة . 

هذا هو منطلق ابن حزم ومن تبعه وأساس تفکيرهم واجتهادهم پ 
هذا الباب . 

أما نظريتنا فهي مغايرة لذالك تماما . وهي تعتمد على أصول أخرى 
تعارض هذين الأصلين وسنوضحها بامجاز فيما يلي : 


| = لمحل ج هه ص ۲۰۹ 
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١‏ - إن عمومات القرآن والستة تثبت ان لي كلمال حةاً أو صدقة 
أو زكاة » كا في قوله تعالى : « والذين في أمواهم حق معلوم ) وقوله :ر حل 
من أمواهم صدقة » وقوله صلى الله عليه وسم : « اعلمهم أن الله افترض 
عليهم ني أموالمم صدقة › توحذ من أغنياهم فترد على فقرام » وقوله : 
) أدوا زكاة أموالكم » من غير فصل بين مال ومال > ني ذلك كله .وعرفنا 
من السنة أن المقصود من كلمة ر الأموال » ي هذه النصوص وأمثالما هو 
ر الأموال النامية » لا الأشياء المعدة للانتفاع الشخصي . فلم بجز استثناء 
بعض الأموال من هذا التق أو الزكاة أو الصدقة ٠‏ إلا بدليل» ولا دليل . 


۴ - إن کل" غي ي حاجة إلى آن کی وبتطهر › یتزکی بالبذل 
والانفاق » ويتطهر من رذيلة الشح »> وحب الأنانية » ومذا قال تعالى : 
« خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » . ولا يعقل أن يكون هذا 
الت رکي والتطهر واجباً على زارع الحنطة والشعير . دون صاحب البساتين 
الفسيحة من التفاح و « المانجو » ونحوها . أو مالك المصانعم والعمارات الضخمة 
ال قد تدر من الأرباح والإيرادات أضعاف أضعاف ما تدره الأرض الزراعية. 

۳ إن كل" مال ني حاجة إلى أن يتطهر › لا قد يشوبه من شبهات ي 
أثناء كسبه » وطهارة الال إنما تكون بإخراج زكاة كا جاء في الصحيح عن 
ابن عمر : ان الله فرض الزكاة طهرة للأموال . » وكا روي ي بعض الأحاديث 
ر إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره ۲“ . ولا يعقل أن يكون هذا 
التطهير مقصورآً على الأنواع الشمانية الي ذكرها ابن حزم » دون غيرها من 
الأموال الي أصبحت هي الآن عماد الروة الأهلية والىكومية . فكل الأموال 
ني حاجة إلى أن تتطهر ويذهب شرها بالزكاة . 

> إن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة الفقراء والمساكين والغارمين 


١‏ - رواه ابن خزية والماكم عن جابر مرفوعاً وموقوقا » وصححه على شراط مسلم »> وآقره 
الذهبي ني التلخيص > لكن قال في المهذب : والأصح آنه موقوف . انظر : الیش ج ۱ص۳۴٠٠‏ 
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وابن السبيل » ولإقامة المصالح العامة للمسلمين كال حهاد في سبيل الله وتأليف 
القلوب على الإسلام والولاء لأهله وإعانة كل غارم لإصلاح ذات البين› 
وجو ذلك مما بعتز به دين الإسلام ودولته . 

وسد هذه الحاجات وتحقيق هذه المصالح واجب على كل ذي مال . 
ومن المستبعد أن يكون الشارع قد قصد القاء هذا العبء » على من ملك خمساً 
من الإبل أو أربعين من الغم أو خحمسة أوسق من الشعير > م يعفي کبار 
الرأسمالين الذين بملكون أعظم المصانع » وأضخم العمارات » أو الأطباء 
والمحامين وكبار الموظفين ورجال المهن الحرة الذين يكسبون ي اليوم الواحد 
ما يكسبه صاحب اللحمسة من الإبل أو اللحمسة من أوسق الشعير في سنوات . 

وفكرة الإسلام في الال انه في الحقيقة مال الله »> وان الإنسان مستخلف 
فيه » أو نائب عن مالكه الأصلى »› وان لإخحوانه الفقراء وذوي الحاجات حقاً 
ني هذا الال باعتبارهم عيال الله . وكذلك المصالح العامة للملة باعتبارها 
« في سبيل الله» وهذه الفكرة تشمل كل مال» وتنطبق على کل غي سواء 
كان ماله من الزراعة أو الصناعة أو التجارة »› أو غيرها من الأعمال الحرة . 

ه ‏ إن القياس أصل منأصول الشريعة عند جمهور الأمة » وان 
خالف في ذلك ابن حزم ولخوانه من الظاهرية »> ومذا نرى قياس كل مال 
نام على الأموال الي أخذ منها الرسول وأصحابه الزكاة . 

فنحن نقطع بأن الشربعة لا تفرق بين متمائلين » كا لا تجمع بين مختافين 
ي الحكم . فنحن حين نحكم بوساطة القياس بوجوب الزكاة في مال إنما محكم 
الشرع نفسه» فليس هذا من الشرع في الدين با لم يأذن به الله وخاصة إذا 
عرفنا ما ذكرناه في المقدمة : أن.الزكاة ليست من أمور العبادة المحضة . بل 
هي جزء من النظام اماي والاجتماعي ف الإسلام : 

›» إننا لا نعارض في حرمة مال المسلم » وحقه في ملكيته اللحاصة‎ - ٦ 
ولكننا نرى أن حق الله وبعبارة أخحرى : حق ابلحماعة - في ماله » وكذلك‎ 
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حق ذوي الحاجة - من الفقراء والمساكين » ثابت أيضاً بتصوصه . 

وقد أيد ابن حزم نفسه ذلاك» فأوجب ني امال حقوقاً سوى الزكاة › وجعل 
من حت أولي الأمر إجبار الأغنياء على أدانها للفقراء»وجعل من حى الفقير أن 
يقاتل من أجل ذلك ولا يعرض نفسه للهلكة . 

ولکن الأول من إ جاب حقوق سوی الرکاة : أن یستوفی أولا من كل 
مال حق الزكاة » حى يستوي جميع الأغنياء في هذا التكليف › تم - إذا بقيت 
حاجة لم تسد رجعنا إلى الأغنياء كافة فقلنا لهم :ني أموالكم حق سوى الزكاة . 

بقيت‌شبهة عدم أخذهصلى الله عليه وسم الزكاة من بعض الأموال النامية 

ي عصره . وردي عليها من ناحيتين : 

الأولى : ان ناءها كان ضعيفاً » فعفا عنها فيفاً عن أصحابا › 
وتشجيعاً هم . 

الثانية : انه ترکها لإیمان أصحابہا وضمائرهم › فعدم آخذه لا يستازم 
اہم لا بخرجون هم منها ما يطهرها ويطهرهم ویزکيهم . وقد علموا من دينهم 
ان ي الأموال حقاً » وانه لا خير في مال لا یزکی . 


۳ بلوغ النصاب 


٤‏ بفرض الإسلام زكاة في أي قدر من الال النامي » وإن كان ضئيلاً ء 
بل اشتر ط أن يبلغ الال مقدار محدداً يسمى ( النصاب ) ني لغة الفقه › فقد 
جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسم بإعفاء ما دون الحمس 
من الإبل » والأربعين من الغم » فليس فيهما زكاة » وكذلك ما دون مائي 
درهم من النقود الفضية ( الورق ) > وما دون حمسة أوسق من الحبوب 
و الثمار »› والحاصلات الزراعية ' . 


- ستأي الأحاديث البينة للأنصبة في الفصول القادمة . 
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قال شيخ الإسلام الدهلوي؛ في بيان الحكمة من هذه المقادير : 

١‏ إنما قدر من الحب والتمر حمسة أوسق ؛ لاما تكفى أفل أهل بيت 
إلى سنة . وذلك لأن أقل البيت الزوج والزوجة وثالث : خادم أو ولد بينهما ء 
وما يضاهي ذاك من أقل البيوت . وغالب قوت الإنسان رطل أو مد من الطعام» 
فإذا أكل كل واحد من هولاء ذلك المقدار كفاهم لسنة › وبقيت بقية لنوائبهم 
او إدامهم ۴ 

« ونما قدر من الورق حمس أواق (مائي درهم ) لأا مقدار يكفي 
قل أهل بيت سنة كاملة إذا كانت الأسعار موافقة ني أكر الأقطار .واستقرىء 
عادات البلاد المعتدلة ي الرخحص والغلاء جد ذلك . 

« ونما قدر من الإبل حمس ذود » وجعل زكاته شاة » وإن كان الأصل 
ألا" توح الزكاة إلا" من جنس الال » وأن يجعل النصاب عدداً له بال ؛ 
لأن الإبل أعظم المواشي جثة » وأكثرها فائدة : بمكن أن تذبح » وتركب » 
وتحلب » ويطلب منها النسل › ويستدفاً بأوبارها وجلودها . وکان بعضهم 
يقتي نجائب قليلة تكفى كفاية الصرمة . وكان البعير يسوى ني ذلك الزمان 
بعشر شیاه » وبشمان شیاه » وائتی عشرة شاۃ > کا ورد في کلیر من الأحادیٹ 
فجعل خمس ذود في حکم أدنى نصاب من الغنم ءوجعل فيها شاة .٠‏ «اھ 

واشر اط النصاب ني مال الزكاة مجمع عليه بين العلماء > ي غير الزروع 
والثمار والحادن » ويرى أبو حنيفة أن في قليل ما أحرجت الأرض وكثره 
العشر »> وكذلك روي عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وغيرهما : أن في 


١‏ - هو الإمام الملامة مدد الإسلام في المد أحمد بن عبد الرحيم المعروف بلقب : شاه ولي اله 
ولد سلة ٠٠١١‏ ه وتوفي سنة ٠٠۷١‏ ه صاحب و حجة ألته البالفة » وغيرها من المؤلفات 
القيمة . أنظر ترجمته مفصلة في « نزهة الخواطر » للسيد عبد الي المحسني + ١‏ 
ص ۳۹۸ - ٤١١‏ - ترجمة رقم ۷٠٠‏ » وكذلك في « تاريخ الدعوة الإسلامية في أهند » 
لمسعود الندوي ص ۱۲۹ وما بعدها وي « موجڙز تاریخ تجدید الدين وإحیائه ‏ للسيد آي 
الأعلى المودودي ص ٠١١ - ٠١١‏ وائظر : الأعلام للزركلي + ١‏ ص ٠٠١ - ٠٠4١‏ . 

۲ - حجة اله الپالغة + ٣‏ ص ١ه‏ . 
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عشر حزم من البقل تخرجها الأرض حزمة منها صدقة واجبة . 

ولكن جمهور العلماء يرون النصاب شرطا لا بد منه لوجوب الزكاة في 
في ذلك حديث : ر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » وهو ما يقتضيه 
القياس على الأموال الأحرى › من الأنعام والنقود وعروض التجارة . 

والحكمة ني اشتراط النصاب واضحة بينة » وهي ان الزكاة إا هي 
ضريبة توٌحذ من الغي مواساة للفقير » ومشاركة في مصلحة الإسلام والمسلمين › 
فلا بد" أن توحذ من مال بحتمل المواساة » ولا معى لأن نأحذ من الفقير ضريبة› 
وهو ني حاجة إلى أن يعان » لا أن يعين » ومن ثم قال صلل اله عليه وسم : 
) لاصدقة إلا" عن ظهر غى ¢ . 

ومن هنا اتجه التشريع الضريبي الحديث إلى إعفاء ذوي الدخل المحدود 
من فرض الضرائب عليهم › رفقاً بهم » ومراعاة لالم » وعدم مقدر ٣م‏ 
على الدفع » وهو ما سبقت به شريعة الله منذ أربعة عشر قرناً من الزمان . 

٤‏ الفضل عن المحوائج الأصلية 

ومن الفقهاء من أضاف إلى شرط النماء في المال ‏ أن يكون النصاب 
فاضلا عن الحاجة الأصلية لالكه ‏ كما قرر ذلك الحنفية في عامة كتبهم - 
لأن به يتحقت الغى ومعنى النعمة › وهو الذي به صل الأداء عن طيب النفس ؛ 
إذ المحتاج إليه حاجة أصلية » لا يكون صاحبه غنياً عنه » ولا يكون نعمة ؛ 
إذ التنعم لا محصل بالقدر المحتاج إليه حاجة أصلية ؛ لأنه من ضرورات 
البقاء » وقواتُم البدن > وكان شكره شكر نعمة البدن » ولا عصل الأداء عن 
طب نفس » فلا يقع الأداء بابحهة الأمور بها في قوله صلى الله عليه وسم : 
آدوا زكاة آموالكم طبة با أنفسكم » فلا تقع زكاة "“ . 

ومن الفقهاء من اعتبر شرط النماء مغنياً عن هذا الشرط › وذلك أن 
١‏ - رواه البخاري معلا . والإمام آحمد موصولا كما سيأتي ني الشرط الرايع . 


— بدائم الصنائم إلکاساني +۲ ص۱ .و الحدیث المد کور رواه الطبر الي من آي الدرداء وهو ضعيافا. 
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الأشياء الي تاج إليها حاجة أصلية لا تكون في العادة نامية ولا معدة للنماء » 
كا يتضح ذلك ي دار السكى » ودابة الركوب › وثياب اللبس » وسلاح 
الاستعمال » وكثب العلم > وآلات الاحراف ونحوها > فکلها من الحاجات 
الأصلية » وهي مع ذلك غير نامية . 

وقالوا : إن حقيقة الحاجة أمر باطن لا يوقف عليه »› فلا يعرف الفضل 
عن الحاجة » فأقيم دليل الفضل عن الحاجة مقامه > وهو الإعداد للاسامة 
والتجارة “ وهذا الإعداد هو الذي يتحقق به معبى النماء المڈروط من قبل . 

والحتق أن شرط النماء لا يغبي عن هذا الشرط ؛ لانم اعتبروا النقود 
نامية بطبيعتها ؛ للها مخلوقة للتداول والاستشمار وإن لم ينمها صاحبها بالفعل »› 
فلولا هذا الشرط لاعتبر الذي معه نصاب من النقود تاج إليه لطعامه أو 
كسوته أو سكناه أو علاجه » أو لحاجة أهله وولده » ومن جب عليه عوله - 
غنياً بحب عليه الزكاة » مع أن المحققين من العلماء اعتبروا المشغول بالحاجة 
الأصلية كالمعدوم “ . 

وإنما قلنا : الحاجة الأصلية ؛ لأن حاجات الإنسان كثيرة ولا تكاد 
تتناهى » وخاصة في عصرنا الذي تكاد تصبح فيه الكماليات حاجيات › 
وا لحاجيات ضروريات » فليس كل ما يرغب فيه الإنسان يعد حاجة أصلية ؛ 
لأن ابن آدم لو کان له وادیان من ذهب ۰ لابتفی الا > ولکن اللاجات 
الأصلية ما لا غى لاإنسان عنه في بقائه » کا کله وملبسه ومشربه » ومسکنه › 
وما يعينه على ذلك من كتب علمه وفنه » وأدوات حرفته ونحو ذلك . 

وقد فسر بعض علماء الحنفية الحاجة الأصلية تفسيراً علمياً دقيقاً فقال : 
هي ما يدفع الملاك عن الإنسان تحقيقاً › كالنفقة ودور السكى وآلات الحرب > 
والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد » أو تقديراً : كالدين ؛ فإن الماين 
حتاج إلى قضائه با ي يده من النصاب ليدفع عن نفسه الحبس الذي هو 


. ١١ البدائم +۲ ص‎ - ١ 
. ٦ إنظر : الدر المختار وحاشية أبن عابدين عليه + ۲ ص‎ e 


\oY 


كالملاك »> وكالات الحرفة » وأثاث المتزل » ودواب الركوب »› وكتب 
العلم لأهلها ؛ فإن اجهل عندهم كالملاك › فإذا كان له دراهم مستحقة 
أن يصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة» كما ان الماء المستحق بصرفه 
إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم iT‏ 

وما نسجله بكل إعجاب وتقدير لعلمائنا : اہم اعتبروا العلم حياة 
والحهل موتا وهلاكا » واعتبروا ما يدفع اجهل عن الإنسان من الحاجات 
الأساسية كالقوت الذي يدفع عنه ابلحوع > والثوب الذي e‏ عنه العري 
والأذى » كا اعتبروا الحرية حياة . والمحبس والقيد هلاكاً أو كاملاك . 

والذي نراه على کل حال : : ان الحاجات الأصلية للإنسان قد تتغير وتتطور 
بتغير الأزمان والبيئات والأحوال . والأولى أن ترك لتقدير أهل الرأي 
واجتهاد أولي الأمر . 

والمعتبر هنا : الحاجات الأصلية للمكلف بالزكاة » ومن يعوله من الزوجة 
والأولاد - مهما بلغ عددهم - والوالدين والأقارب الذين تلزمه نفقتهم › 
فإن حاجتهم من حاجته . 

وبمذا الشرط سبق ‌الفقه الإسلامي - بقرون طويلة - أحدث ما وصل ليه 
الفكر الضريي الحديث » الذي نادى بإعفاء الحد الأدنى للمعيشة من الضريبة › 
والتتخاص من النظرة ( العينية ) القدبعة الي تنظر إل عن » الالء دون 
ر شخص » صاحبه » وظروفه وحاجاته ودیونه وأعبائه العائلية » واعتبروا 
النظر إلى ر شخصية » الممول وظروفه اللحاصة تطوراً وارتقاء في عالم الفكر 
والتشريع الضريي « هذا مع أن كثيراً من رجال المالية لا يطبقون تلك النظريات 
ي کئير من البلدان »> فقد يعفون الحد الضروري لعيشة الفرد وحده > أو هو 
وثلاثة من أولاده » وإن كان لديه سبعة أو عشرة من الأولاد » غير ملتفتين 
إل من يعوهم من الوالدين والاقارب . 


١‏ - حاشية این عابدین + ۲ ص ٦‏ › والبحر الرائق + ۲ ص ۲۲۲ »> نقلا عن ابن اللك في 
شرح المجمع . 
\or‏ 


أدلة هذا الشرط من القرآن والسنة : 

١‏ وما يدل ذا الشرط - فضلا عما ذكره الفقهاء من الوجوه 
العقلية - ما رواه الإمام أحمد ني مسنده عن أي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : , إنما الصدقة عن ظهر غى » وني روأية : « لا صدقة إلا عن 
ظهر غی ۲“ . 

وذكره البخاري بهذا اللفظ معلقاً ني كتاب الوصايا من صحيحه » وجعله 
عثوانا لباب من كتاب الزكاة» قال فيه : ( باب ) لاأ صدقة إلا عن ظهر غى > 
ومن تصدق وهو محتاج » أو هله محتاجون » أو عليه دين » فالدين أحق أن 
يقضى من الصدقة . قال الحافظ في شرح هذا العنوان : كأنه أراد تفسير 
الحديث المد كور بأن شرط المتصدق ألا بكون عتاجا لنفسه أو لمن يارمه 
نفقته » ٠"‏ . ولا شك أن الركاة صدقة »> كا عبر عن ذلك القرآن والسنة . 

۲ كا يدل لاعتبار ذلك الشرط قوله تعالى : , ويسألونلك ماذا 
يفون قل العفو » "' فعن ابن عباس : العفو ما يفضل عن أهللك ۶ . 

قال ابن كثبر : وكذا روى عن ابن عمر وججاهد › وعطاء وعكرمة › 
وسعید ن جبیر » وعمد بن کعب » والحسن > وقتادة » والقاسم » وسالم » 
وعطاء البراساني » والربيعم بن انس وغير واحدء آم قالوا في قوله: العفو › 
يعي : الفضإ <(“ 

ومع هذا أن الله جلت حكمته جعل وعاء الإنفاق ما زاد عن الكفاف › 
وما فضل عن الحاجة : حاجة الإنسان لنفسه وأهله ومن يعوله » وذلك ان 
حاجة الإسان مقدمة على حاجة غيره ء وكذا حاجة أهله وولده ومن يعول › 
١‏ س ليث رقم ۷٠٠١‏ من الستد . قال اليخ أحمد شاكر : إسناده سسيح . انظر التعليق 

عليه في الزء ٠۲‏ .من المسئد وانظر قح الباري + ۳ ص ۱۸۹4 . 

۲ ~ فتح الباري + ۳ ص ۱۸۹ . 
۳ ~ سورة البقرة : ۲٠۸‏ . 


۽ تقسیر ابن کشر +۱ ص ۲۵۹ . 
۾ س نقسه , 
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إعنزلة حاجة نفسه » فلم يطالبه الشرع بالانفاق ما بحتاج إليه »> لتعلق قلبه به » 
لمسیس حاجته إليه » لتطیب نفسه بإنفاقه . 

وجاء عن الحسن ني تفسير الآية «ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » 
قال : ذلك الا مجهد مالك › م تقعد تسأل الناس “١‏ . 

۳ قال ابن کثیر : ویدل على ذلك ما رواه این جریر بسنده عن 
أي هريرة قال : قال رجل : يا رسول الله »> عندي دینار › قال : أنفقه على 
نفسك » قال : عندي آنحر › قال : أنفقه على أهلك ( زوجك ) قال : 
عندي آلحر » قال : أنفقه على ولدك . قال : عندي آخحر » قال : أنت أبصر » 
وقد رواه مسلم في صحيحه . وهو يدل على أن حاجة الإنسان وأهله وولده 
مقدمة على حاجة غيره . 

وأخحرج مسلم أيضاً عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قال 
لرجل : م ابدأً بنفساك فتصدق عليها › فإن فضل شي ء فلأهلك › فإن فضل 
شيء عن أهللك فلذوي قرابتك › فان فضل عن ذوي قرابتك شيء فهکذا 
وهکذا »۾ اھ . 

وإذا كان بعض هذه الأحاديث في صدقة التطوع والإنفاق المندوب 
لا الواجب »› فإما على وجه عام تدلنا على هدي الإسلام ثي الانفاق › وان 
وعاءه ‏ كما حددت الاأية الكريمة بلفظة موجزة جامعة ‏ هو ر العفو» وان 
« العفو » كما فهمه جمهور علماء الأمة - الذين ذكرهم ابن كير - هو 
ما فضللى عن الحاجة . 

ه ‏ السلامة من السدين 

ومن تام الملك الذي اشر طناه > وما يستلزمه الفضل عن اللحوائج الأأصلية : 
أن يكون النصاب سال من الدين » فإذا كان المالك مديناً بدين يستغرق نصاب 
الزكاة أو ينقصه › فإن الزكاة لا تجب عليه فيه » غير أن الفقهاء احتلفوا في 
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ذلك » وخاصة فيما يتعلق بديون الأموال الظاهرة » والسبب لي اختلافهم 
يرجع إلى تكييفهم لازكاة ونظر تمم إليها واختلافهم في ذلك » ا ذكر ابن 
رشد : هل الزكاة عبادة » أو حق مرتب ني الال للمساكين ؟ 
فمن رأى آنا حتق لمم قال : لا زكاة ني مال من عليه الدين ؛ لن حق 
صاحب الدين متقدم بالز مان على حت المساكين . وهو ٤‏ الحقيقة مال صاحب 
الدين » لا الذي المال بيده . ومن قال : هي عبادة › قال : بجحب على من 
بيده امال ؛ لأن ذلك هو شرط التكليف » وعلامته المقتضية للوجوب على 
لكلف »> سواء أكان عليه دين أم لم يكن » وأيضاً فإنه قد تعارض هنالك 
حقان : حق الله » وحق الآدمى » وحق الله أحق أن يقضى ' . 
قال ابن رشد : والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المدين " » . 
وما رجحه ابن رشد هو ما تعطيه نصوص الشريعة وروحها ومبادا 
العامة بالسبة للأموال كلها ظاهرة وباطنة . 
والأدلة على ذلك ما بني : 
أول : إن ملكبة المدين ضعيفة وناقصة ؛ لتساط الدالن المستحق عليه » 
ومطالبته بدینه . ولذا بأخذه الغرم إذا کان من جنس دینه من 
غير قضاء ولا رضاء > كا هو مذهب النفية وغيرهم "' . وقد 
بيتا أن الشرط الأول في الال الذي تجب فيه الزكاة تمام ا ملك › 
ثانیاً : إن رب الدین مطالب بتزکيته ؛ لانه ماله وهو مالکه وصاحبه › 
ر وهذا هو قول اللحمهور ) فلو زكاه المدين » لوجبت الزكاة في 
مال واحد مرتين » وهو ازدواج منوع ني الشرع * . 
ثالقاً : إن المدين ديا يستغرق النصاب أو ينقصه › ممن محل له أذ الزكاة ؛ 
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رابعاً 


سادساً : 


لأنه من الفقراء » ولأنه من الغارمين ؛ فكيف تجب عليه الزكاة 
وهو ممن يستحقها ؟ 


: إن الصدقة لا تشرع > إلا عن ظهر اغى > کا جاء في الحدیث : 


لعقوبة الحبس » فضلاً عما فيه من هم" الليل وذل" النهار . 


: بمحقق هذا : ان الزكاة إنما وجبت مواساة لذوي الحاجات › والمدين 


محتاج إلى قضاء دينه »> كحاجة الفقير أو أشد » وليس من الحكمة 
تعطيل حاجة الالك لدفع حاجة غيره “١‏ > وقد قال عليه السلام : 
ابدأً بنفسك تم بن تعول » > 

روی أبو عبيد عن السائب بن يزيد قال : سمعت عثمان بن عفان 
يقول : ر هذا شهر زکاتکم فمن کان عليه دين فليو ده ہی 
نحرجوا زکاة أموالكم 4 . وي لفظ رواه مالك : ر من کان 
عليه دين فليقض دينه وليزك بقية ماله » . وي لفظ رواه 
البيهقي عن السائب أنه سمع عثمان بن عفان خطيباً على منبر رسول 
الله صلى الله عليه وسم يقول : هذا شهر زکاتکم . . . » ومعی 
هذا أنه قال ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه › فدل“ على 
اتفاقهم عليه “ . 


ومن أجل هذه الوجوه المد كورة »> ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الدين 
بمنع وجوب الزكاة » أو ينقص بقدره» ني الأموال الباطنة - النقود وعروض 
التجارة - وبه قال عطاء » وسليمان بن يسار » والحسن » والنخعي » والليث › 


ا خت انظر المغي + ۳ ص 4١‏ . 
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ومالك » والثوري » والأوزاعي »> وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور »› وأبو 
حنيفة وأصحابه » ولم بخالف ي ذلك إلا" ربيعة وحماد بن سلمان والشافعي 
في ابحديد . 

أما الأموال الظاهرة - المواشي والزروع - فذهب بعض الفقهاء إلى 
أن الدين لا متعم وجوب الزكاة فيها › وفرقوا بينها وبين الباطنة بأن تعلق 
الزكاة بها أوكد ؛ لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها » ومذا شرع إرسال 
السعاة لأخذها من آربابا > کا كان الني صلى الله عليه وسم وخحلفاوه 
يفعلون . وعلى منعها قاتلهم أبو بكر الصديق ‏ ولم يرد آم استكرهوا الناس 
على الأموال الباطنة ؛ ولأن السعاة في الظاهرة يأحذون زكاة ما مجدون › 
ولا يسألون عما على صاحبها من الدين › وهذا يدل على أنه لا بمنع زكاتما . 
ولأن تعلق الأطماع من الفقراء بها أكثر » والحاجة إلى حفظها أو فر » فتكون 
الزكاة فيها أوكد ' . 

هذا قول مالك والأوزاعي › والشافعي > وزوانة عن أحمد؟ : 

ويرى أبو حنيفة أن الدين بنع سائر الأموال إلا الزرع والشمر " . 

وقد احتلف ابن عمر وابن عباس ي الدين على الزرع - فقال ابن عباس : 
مخرج ما استدان على مرته ويزكي ما بقي . وقال ابن عمر : بخرج ما استدان 
أو أنفق على نمرته وأهله ويزكي ما بقي . والذي يتضح لنا أن التفريق بين 
المال الظاهر والباطن أمر غير واضح > وااظهور والبطون أمر نسي » وريا 
أصبحت عروض التجارة - في عصرنا - أشد ظهوراً وبروزآ للفقراء وغير هم 
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۲ - يشبه هذا ما قرره الفقه الضرائبي من عينية الضريبة المفروضة على الأطيان ونحوها » وعلى 
إبراد القيمة المنقولة ( الأسهم والسندات ) فهي تصيب نتاج هذه القيمة دون نظر إلى شخص 
حاملها . فالضريبة العقارية تستحق على الفدان حتماً » بصرف النظر عن حالة مالكه ولو 
اشتر اه بالدين » وكذا تستحق الضريبة على إبراد السهم والسند » انظر تشريع الضرائب 
الد كتور محمد حلمي مراد + ۱ ص ۷۸ ط أولى . 

۳ انظر المغى + ۳ ص ٤١‏ . 


10۸ 


من الأنعام والزروع > ومذا نرى أن التعليل المد كور > لا يقاوم عموم 
الأدلة السابقة » وان الدين عنم وجوب الزركاة في سائر الأموال > والشريعة 
تعمل دابا على التسيير على المدين . والأخحذ بيده بكل الوسائل » وني شى 
امجالات ٠‏ وذلك لا يتفق وإيجاب الزكاة عليه . 


وهذا قول عطاء » والحسن » وسليمان » وميمون بن مهران »› والنخعي › 
والئوري » والليث وإسحاق ورواية عن أحمد"' . 

ورواه بو عبید عن مکحول »› وقال : یروی عن طاوس أيغفا . 

واختار أبو عبيد : أن الدين إذا علمت صحته ( أي ل يكن مجرد دعوى ) 
يسقط الزكاة عن صاحب الزرع والماشية > اتباعا لستة الرسول الذي أمر 
أن توّحذ الزكاة من الأغنياء لترد على الفقراء . والمدين من أهل الزكاة › 
فکیف توحذ منه ؟ ومع هذا إنه من الغارمين فاستوجبها من جهتين " . 

LAS E O E 
لم تقبل دعواه » وأحذت منه الصدقة من الزرع والماشية جميعاً ؛ لأن صدقة‎ 
الزرع وال ماشية حق واجب ظاهر قد لزم صاحبه » والدين الذي م‎ 
› باطن لا يدري » لعله فيه مبطل › فليس بمقبول منه » إا هذا کرجل‎ 
وجبت عليه حقوف لقوم › فادعی الملخرج منها وأداءها إليهم › فلا يصدق‎ 
فهو يرى أن الدين مانم من الوجوب بشرط إثبات ما يدل على‎ “٠ » على ذلك‎ 
› صحة الدين » وهو كلام صحيح » ما دامت الدولة هي الي تتولى أمر الزكاة‎ 
حی لا يضيع الناس حق الله والفقير أي أمواهم بادعاء الديون » وخاصة ي‎ 
. عصرنا الذي ضعف فيه الدين » وقل اليقين‎ 
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شروط الدين الذي بنع وجوب الزكاة : 

الشرط الذي لا حلاف فيه : أن يكون هذا الدين مما يستغرق النصاب 
أو ینقصه » ولا جد ما یقضیه به سوی النصاب › وما لا يستغی عنه »› مثل 
أن یکون له عشرون دنار » وعلیه دیتار أو أكر أو أقل › ما ينقص به 
اللصاب إذا قضاه به »> ولا جحد قضاء له من غير النصاب › فإن كان له 
ثلاثون ديناراً وعليه عشرة › فعليه زكاة العشرين › وإن کان عليه أ كار من 
عشرة فلا زكاة عليه . وإن كان عليه حمسة » فعليه زكاة خحمسة وعشرين . 

ولو أن له ماثة من الغم » وعليه ما يقابل الستين فعليه زكاة الأربعين › 
فإن کان عليه ما يقابل إحدى وستين فلا زكاة عليه ؛ لأنه ينقص النصاب “ . 

وهل يشرط أن يكون هذا الدین حال ؟ 

الراجح أنه لا فرق بين الدين الحال“ والموجل ؛ لعموم الأدلة » وإن 
قال بعض العلماء » ان المٌجل لا منم وجوب الزكاة ؛ لأنه غير مطالب به 
في الال ٩۳‏ . 

ومن الدين الموٌجل : صداق الروجة الموٌجل إلى الطلاق أو المىت . 
وقد اختلفوا ؛ هل بمنعم وجوب الزكاة آم لا . 

قال بعضهم : المهر الموجل لا مع ؛ لأنه غير مطالب به عادة » بحلاف 
المعجل . 

وقال غيرهم : بمنع ؛ لأنه دين كغيره من الديون . 

وقال آحرون : إن كان الزوج على عزم الاداء منع » وإلا" فلا ؛ لأنه 
لا يعد دیا" . 

ونفقة الروجة إذا صارت ديا على الزوج إما بالصلح أو بالقضاء »› 
ومثلها نفقة الأقارب تمنع وجوب الزكاة ا“ , 


۱ و٣‏ المي ٣+‏ ص ٤١۳‏ . 
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وهل يستوي ي ذلك ديون الله وديون العباد ؟ 

قال النووي من الشافعية : إذا قلنا : الدين ملع الزركاة » فإنه يستوي 
دين الله تعالى ودين الآدمى ١‏ 

وقال الحنفية : إن الدين المائع لازكاة » ما كان له مطالب من جهة العباد » 
ومنه الزكاة ؛ لأنه هو الذي تتوجه فيه المطالبة › ويتسلط فيه المستحق على 
المدين » وبمكن للحاكم أن يأحذ ماله منه » للق الغرماء . فملكه فيه ضعيف 
غير مستقر » لاف دين الله من نذور وكفارة ونحوها . وإذا كان عليه 
E E N NG EEE A‏ 
وهو الإمام الناثب عن المستحقين " . 

وهذا هو الذي نحتاره إذا كانت الحكومة المسلمة هي الي تقوم بأمر 
الزكاة »> حى لا يدعي من يشاء ارات اال ان عله نورا 6 او کفارات 
أونحو ذلك ما لا يستطاع. تحقيقه وإثباته أو نفيه . ۰ 

فإذا كان الفرد المسلم هو الذي حرج زكاته بنفسه » فله أن بحتسب هذه 
الديون من ماله » ويقضيها قبل أداء الزكاة » عملا بعموم الحديث : « فدين 
الله أحق أن بقّضى »"' . 


٩‏ حولان الحول 
معناه : أن مر على الملك ني مللك المالك اث عشر هرا عربياً »> وهذا 
الشرط إنما هو بالنسبة للأنعام والنقود » والسلع التجارية ( وهو ما بمكن أن 
يدحل تحت اسم زكاة رأس الال ) . أما الزروع والثمار والعسل والمستخرج 
من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط هما حول ۽ وهو ما بمكن أن يدخل . 
تحت اسم « زكاة الدحل » . 
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السر ي اعتبار الحول لبعض الأموال : 

والفرق بين ما اعتبر له الحول > وما لم يعبر له > ما قاله الإمام ابن 
قدامة : ان ما اعتبر له الول مرصد للنماء ؛ فالماشية » مرصدة للدر والنسل › 
وعروض التجارة مر صدة للربح > وكذا الأتمان » فاعتبر له الول ؛ لأنه 
مظنة النماء ؛ ليكون احراج الزكاة من الربح » فإنه أيسر وأسهل ؛ ولأن ۰ 
الزكاة إنما وجبت مواساة . 

ول تعتبر حقيقة النماء ؛ لكارة اختلافه »> وعدم ضبطه » ولان 
ما اعتبرت مظنته لم يلتفت إلى حقيقته > كالحكَم مع الأسباب » ولأن الزكاة 
تتكرر ني هذه الأموال »› فلا بد“ ها من ضابط » کیلا يفضی إلى تعاقب 
الوجوب ني الزمن الواحد مرات » فينفد مال المالك . 

أما الزروع والثمار فهي نماء في نفسها »> تتكامل عند إحراج الزكاة منها › 
فتوحذ الزكاة منها حينئذ » م تعود في النقص لا في النماء » فلا تجب فيها 
زکاة ثانية ؛ لعدم ارصادها للنماء . والحارج من المعدن مستفاد خارج من 
الأرض بمترلة الزرع والفمرة . 


الدليل على اشراط الحول : 


ذکر ابن رشد" : أن جمهور الفقهاء يشترطون ني وجوب الزكاة 
ني الذهب والفضة والماشية الحول ؛ لثبوت ذللك عن اللحلفاء الأربعة ؛ ولانتشاره 
في الصحابة رضي الله عنهم › ولانتشار العمل به > ولاعتقادهم أن مثل هذا 
الانتشار من غير خلاف › لا جوز آن کون إلا عن توقيف . وقد روي 
مرفوعاً من حدیث ابن عمر عن الي ضلى الله عليه وسم أنه قال : » لا زکاة 
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ي مال حى حول عليه الحول ۾ . 

« وهذا چمع عليه عند فقهاء الأمصار › وليس فيه ي الصدر الأول 
حلاف إل ما روي عن ابن عباس ومعاوية . وسبب الاختلاف › انه م يرد 
في ذلك حدیث ثابت ‏ . 


حلاف بعض‌الصحابةوالتابعين واشراط الحول : 

جاء عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية رضي لله عنهم وجوب تركية 
امال عند استفادته » دون اشتراط حول . 

حالف هولاء الصحابة › ومعهم بعض التابعين» ي المال المستفادا"ء› 
وأوجبوا حراج زكاته » عند تلكه إذا بلغ نصاباً بنفسه أو ما عنده » دون 
اشتراط حول . 

وقد ذکر ابن رشد في سبب الاخحتلاف : رانه م يرد ي ذلك حديث 
ثابت » وهو توجیه صحیح کا سنبینه في موضعه إن شاء الله . 


القدر المجمع عليه في أمر الحول : 
والأمر الذي لا خلاف فيه بين أحد من السلف والحلف » أن الزكاة 
في رأس امال » من الماشية والنقود › والروة التجارية - لا تجب ني العام 


١‏ - قال الحافظ ني التلخيص ص ٠۷١‏ رواه الدارقطي والبيهقي من حديث ابن عمر وفيه إسماعيل 
ابن عياش و حديهعنغير أهل الشامضعيف »وقد رواه بعض الرواة موقوفاً وصحح الدارقطي 
في العلل الموقوف » ولكن المحديث ضعيف باتفاق » والللاف فيه قائم منذ عصر الصحابة 
والتابعين رضي اله عنهم » وقد حكى ذلك أبن رشد نفسه عن أبن عباس ومعاوية » والرواية 
عنهما صحيحة » كما صحت عن ابن مسعود أيضاً . 

, يدأية المجتهد - المد كور‎ - ٣ 

2 أنظر : المح + ص ۸۳ - ۸١‏ ونل الأوطار + 4 ص ١٠١۸‏ »> والروض النضير +۲ 
ص ٤۱۱‏ - 4۱۲ وسل السلام + ۲ ص ۱۳۹ . 


۱۹۳ 


الواحد إلا مرة واحدة » وان الزكاة لا توخذ من مال واحد مرتين ثي العام » 
روى ابن أي شيبة عن الزهري قال : لم يبلغنا عن أحد من ولاة هذه الأمة › 
الذين كانوا بالمدينة - أبو بكر وعمر وعثمان - نهم كانوا يشنون الصدقة » 
لكن يبعثون عليها كل" عام في اللحصب وابلحدب ؛ لأن أحذها سنة من رسول 
الله صلى الله عليه وسم “١‏ . 

وكان هذا من سبق الشريعة الإسلامية وعدا وإعجازها › فلم تترك 
فرص الزكاة لرغبة الحكام والطامعين » يفرضونما كلما اشتهت أنفسهم › 
ولا هوى الأفراد من الناس الذين أحضرت أنفسهم الشح » بل جعلتها فريضة 
دورية محددة » وقدرتما بالحول؛ لأنه الذي تتغر فيه الفصول › وتتجدد 
مكاسب ذوي الأموال » وتطراً حاجات ذوي اللاجات . وهو المدة المعقولة 
الي کن أن يتحقق فيها ناء رأس المال ‏ وتربح التجارة وتلد الماشية › 
وتکبر صغارها وهکذ|) . 

قال المحقق ابن القيم ي هدي الرسول صلى الله عليه وسم في الزكاة : 
إنه أوجبها مرة كل" عام » وجعل حول الزروع والمار عند كالما واستواتما . 
وھذا آعدل ما یکون ؛ إذ وجوپہا کل شهر » أو كل جمعة يضر بأرباب 
الأموال » ووجوبما في العمر مرة يضر بالمساكين » فلم يكن أعدل من وجوبما 
کل عام مرة " . 
الحلاف في المال المستفاد : 

امال المستفاد : هو الذي يدحل ي ملكية الشخص بعد ان لم يكن › 
وهو يشمل الدخل المنتظم للإنسان » من راتب أو أجر › كما يشمل المكافات 
والأرباح العارضة والمبات ونحوها . وبعض هذا الال _ كالزرع والثمر 


١‏ - کز العمال ج٩‏ ص ۲۹4 وفيه نحو هذا الأثر عبد الشافعي والبيهقي في السنن من رواية 
الزهري أيضاً . 

۲ - بداية المجتد + ۱ ص ۲۹۱ - ۲١۲‏ . 

۴ - زاد العاد جإ ص ۳٠۷‏ مطبعة السئنة المحمدية . 
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والعسل والكتز وا معدن - تجب الزكاة فيه عند استفادته › إذا بلغ نصاباً » 
وهذا لا کلام فيه . 

والكلام إنما هو فيما علكه المسلم » ويستفيده من الأموال الي يعتبر ها 
الول إذا لم تكن مستفادة» كالنقود وعروض التجارة والماشية . وفي هذا 
تفصيل ذكره ابن‌قدامة ي المغى ني ثلاثة أقسام : 

)١‏ فإذا كان الال المستفاد ناء لمال عنده وجبت فيه الزكاة » كربح 
مال التجارة ونتاج السانمة » فهذا جب ضمه إلى ما عنده من أصله »> فيعتبر 
حوله محوله » قال ابن قدامة ٩۳‏ : لا نعلم فيه حلاف ؛ لأنه تيع له من جنسه › 
فأشبه النماء المتصل » كزيادة قيمة عروض التجارة . 

۲( فإن کان المستفاد من غبر جنس ما عنده »› بان کان عنده نصاب 
من الإبل » فاستفاد بقراً » أو من الانعام فاستفاد نقوداً . فهذا - عند جمهور 
الفقهاء - له حکم نفسه › لا يضم إلى ما عنده ي حول ولا نصاب » بل 
إن کان نصاباً استقبل به حولاً وزکاه » ولا فلا شيء فيه › وهذا قول 
جمهور العلماء » وروى عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية : أن الزكاة تج 
فيه حان استفاده » قال أحمد س عن غير واحد - پزکیه حن یستفیده › 
وروی پاسناده عن ابن مسعود قال : كان عبد الله يعطينا ( أي العطاء ) 
ویزکیه . وعن الأوزاعي فیمن باع عبده أو داره : أنه يزكي الثمن حن يقع 
في يده إلا ان کرد ۵ شی ل ایر ر ی کک م با 
( وسنويد هذا الرأي بالأدلة إن شاء الله في حديثنا عن زكاة الرواتب ونحوها) . 

۳) وإن كان الال المستفاد من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول 
الزكاة - بسب مستقل ؛ مشل أن يكون عنده أربعون من الغم مضى عليها 
بعض الحول » فيشتري أو يوهب له مائة > فهذا لا تجب فيه الزكاة حى عضي 
عليه حول عند أحمد والشافعي . وقال أبو حنيفة : يضمه إلى ما عنده في 
١‏ - المغي +۲ ص ٦۲١‏ . 
۲ - المغي +۲ ص ٦۲١‏ . 
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الحول فیزکیهما جميعاً عند تمام حول الال الذي کان عنده › إلا آن کون 
عوضاً عن مال مزكى - لأنه يضم إل جشسه أي التصاب » فوجب ضمه في 
الحول كالنتاج . ولأن إفراده بالحول يفضي إلى تشقيق الواجب ( مجزثته ) 
ني السائمة » واحتلاف أوقات الوجوب »› والحاجة إلى ضبط مواقيكط التملك › 
ومعرفة قدر الواجب في كل جزء ملكه » ووجوب القدر اليسر الذي لا يتمكن 
من إحراجه » م يتكرر ذلك ني کل حول ووقت » وهذا حرج مدفوع 
بقوله تعال : ر« وما جعل عليكم في الدن من حرج  )‏ وقد اعتبر الشرع 
ذلك جاب غار الحنس › فيما دون خمس وعشرن من الإبل »> وجعل 
الأوقاص ر ما بين قدرين مفروضن ) أي السامة > وضم الأرباح والنتاج 
إلى حول أصلها » مقروناً بدفع هذه المفسدة » فيدل على أنه عة لذلك › 
فيجب تعدية الحكم إلى حل التراع > وقال مالك مثل قول أي حنيفة في 
السانمة » دفعاً لتشقيص الواجب > بمثل قول أحمد والشافعي ني الأنمان 
( النقود ) لعدم ذلك با“ . 

وقد رد صاحب ر المغني» على الحنفية هنا ما لانطيل به › فالواقع أن 
مذهب الحنفية هنا أيسر ي التطبيق »> وأيعد عن التعقيد » وهذا أرجح 
الأخحذ به . 


۸ : سورة الج‎ ١ 
. ٦1۷ انظر : المغي + ۲ ص‎ - ۲ 
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الفمزالشان 
ز اة الخرة الميواستة 


المملكة البيوانية واسعة كثير ة الأصناف » حى إن فصائلها لتعد بالآلاف › 
ولكن الإنسان لم ينتفع إلا" بالقليل منها » وأعظمها نفعاً له » ما عرفه العرب 
باسم ( الأنعام ) وهي : الإبل والبقر - وهو يشمل ابحواميس - والغم › 
ويشمل الضأن والماعز » وهي الي امن الله تعالى بها على عباده »وعدد منافعها 
ي مواضع کثیرة من کتابه › قال تعالى ثي سورة النحل - وهي تسمى سورة 
( النعم ) - ر والأنعام حلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون . ولكم 
فیها جمال‌حین‌تربحون وحین تسرحون وتحمل أثقالکم‌لی بلد م تکونوا بالغیه 
إلا بشق الأنفس » إن ربكم لرووف رحيم ) ٠‏ وي موضع آخر من السورة 
قال : ( وإن لكم ني الأنعام لعبرة » نسقيكم ما ي بطونه من بين فرٹ ودم 
لبناً حالصا سائغاً للشاربين ) "' . وفي موضع ثالث ( وجعل لكم من جلود 
الأنعام بوتا تستخفو ما يوم ظعنكم ويوم إقامتكم » ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ) " . 

. من ه٠ إلى ۷ سورة النحل‎ - ١ 


۴ - آية ٩٩‏ . 
۳ - آية ۸۰ . 


۱¥ 


وني سورة ( يس ) قال تعالى : ( أولم يروا آتا خلقنا هم نما عملت أيدينا 
أنعاماً فهم هما مالكون . وذللناها هم › فمنها ركوبهم ومنها بأكلون › وهم 
فیها منافع ومشارب » أفلا يشکرون ) (“ هذه هي الأنعام الي خلقها الله 
للإنسان » ما عملت يده سبحانه » وذلتلها له » یرکب ظهرها › أو یأکل 
لها أو يشرب لبها أو ينتفع بأصوافها وأوبارها وأشعارها » فلا غرو 
أن بطالب الله مالكيها بالشكر عليها ( آفلا بشكرون ) ! 

وأبرز مظهر عملي هذا الشكر الذي حث عليه القرآن الكربم ما جاءت 
به السنة المطهرة من لمجاب الزكاة فيها . ومحديد نصبها ومقادير ما فرض الله 
فيها » وإرسال السعاة في كل" عام إلى أربابما » ليأخحذوا ما و جب عليهم فيها › 
وإنذار مانعيها بعقوبة الدنيا وعذاب الأحرة . 

وقد كانت الأنعام - وبخاصة الإبل - أنفع أموال العرب وأعظمها . 
وهذا عنيت السلة ببيان نصبها والمقادير الواجبة فيها . ولا زال كثير من بلاد 
العالم تعد فيه الأروة الحيوانية من أهم موارده الالية . ولا زالت الحوانات 
الراعية تعد فيها باللايين . وفيها بلاد إسلامية كالسودان والصومال والحبشة 
وغيرها . وسنفصل أحكامها ني المباحث التالية : 


. ۷۳ = من إ۷‎ ¬١ 


1A۸ 


المبحث الأول 
الشروط العامة لزكاة الأنعام 


م تفرض شريعة الإسلام الزكاة في كل مقدار من المواشي ولا في كل 
نوع منها » واا فرضتها فيما استوفى من الأنعام شروطاً خاصة نجملها 
~١‏ أن تبلغ النصاب : 

فالشرط الأول أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي › وذلك أن الزكاة ي 
الإسلام إنما تحب على الأغنياء . 

وليس كل" من ملك ناقة أو ناقتين غنياً ني الواقع ولا في عرف الناس »> 
فلا بد من حد معين يعتبر من بلغه أي آدنى مراتب الغى › وذلك ي الإبل 
هو : خحمس»بإجماع المسلمين في كل العصور › فليس فيما دومما زكاة 
واجبة إلا أن يشاء رب الإبل . وليس فيما دون أربعين شاة زكاة بالإجماع 
أيضاً . بهذا جاءت‌الأحاديث ومضت السنة العملية ي عهد الرسول بل وخلفائه 
من بعده . 

أما النصاب الأدنى للبقر فقد احتلف فيه من حمس إلى ثلاثين إلى خمسين 
ھا سنثبین بعد . 

۲ - آن يحول عليها الحول : 

وهذا ثابت بفعل الني للا وخلفائه ؛ إذ كانوا يبعثون السعاة مرة في 
كل" عام » ليأخذوا صدقات الماشية . 

وقد بيتا من قبل أن اشتراط الول مجمع عليه ني غير الال المستفاد . 


۱۹ 


وحنى ابمحمهور الذين اشترطوا الحول ني الال المستفاد لم يشترطوه في 
نتاج المواشي وجعلوا حول أولاد الماشية هو حول أمهانما . 
۴ أن تكون سانمة : 

والسائمة ني اللغة : الراعية . وشرعاً : هيءالمكتفية بالرعي الماح في 
أ کر العام »> لقصد الدر والنسل والزيادة والسمن ١‏ . 

فالسائبمة هي : الي ترعى في كلأ مباح » ومقابلها المعلوفة وهي الي 
يتكلف صاحبها علفها . 

والشرط : أن يكون سومها ورعيها ثي أكثر العام لا في جميع أيامه › 
لأن للأكثر حكم الكل » ولا تخلو سائمة أن تعلف ني بعض أيام السنة › 
لعدم الكلاأ أو لقلّنه » أو لأي ظرف طارىء » فأدير الحكم على الأغلب . 
ولا يعتبر السوم إلا" إذا كان يقصد الدر والنسل والسمن والزيادة › فلو 
أسامها ليحمل عليها » أو ليركبها › أو ليأكل -حمها هو وأضيافه لم يكن فيها 
زكاة . لأنها صرفت عن جهة النماء إلى جهة الانتفاع الشخصي . كما سنتبين 
ذالك ني الشرط الرابع . 

والحكمة تي اشتراط السوم : أن الزكاة إنما وجبت فيما يسهل على النفوس 
إحراجه » وهو العفو» كا قال تعالى لرسوله : رخذ العفو )"“ ( ويسألونك 
ماذا ينفقون ؟ قل : العفو ) ٠"‏ وذلك فيما قلت مونته وکر نماوه . وهذا 
لا يتفق إلا" في السائمة » أما المعلوفة فتكار موأنتها ويشق على النفوس إخراج 
الزكاة منها . 

ودليل هذا الشرط ما رواه أحمد والنساي وأبو داود عن بېز بن حکيم 
عن أبیه عن جده قال : ( سمعت رسول الله للق یقول : ( في کل ابل 
سائمة في كل أربعين ابنة لبون . . الحديث ) . وذكرناه من قبل . وقد 
١‏ - الار المختار وحاشيته رد المستار + ۲ صفحة ۲١ - ۲٠‏ . 


۲ - الأعراف : آیة ۱۹۹ . 
۳ - البقرة : ۲۱۹ . 


صححه جماعة من الأنمة . ووصف الإبل بالسانمة يدل مفهومه على أن المعلوفة 
لا زكاة فيها . فإن ذكر السوم لا بد له من فائدة يعتد بها » صيانة لكلام 
الشارع عن اللغو . والمتبادر منه أن للمذكور حكماً يحالف المسكوت عنه . 
قال اللطابي : (لأن الشيء إذا كان يعتوره وصفان لازمان » فعلى الحكم 
بأحد وصفيه کان ما عداه مخلافه ) '“ . 

وقد ثبت عن أهل اللغة العمل بفهوم الصفة »> كا نقله أهل الأصول › 
فيفيد أن التخصيص به مقصود للبلخاء ي كلامهم › فكلام الله ورسوله به 
أجدر "“ . 

وما يويد هذا الحديث ما جاء ني صحيح البخاري وغيره من حديث 
انس : ( وني صدقة الغم ني سانمتها إذا كانت أربعين منها شاة ) . وإذا صح 
اشتراط السوم أي الغم وجب اشتراطه في الإبل والبقر بالقياس عليها > 
إذ لا فرق . 

وما ورد من أحاديث مطلقة من ذكر السوم › فهي محمولة على هذه 
الأحاديث المقيدة . 

هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء . . . وخالفهم ي ذلك ربيعة ومالك 
والليث » فأوجبوا الزكاة ني المعلوفة من الإبل والبقر والغم > کا أوجبوا 
في السائمة سواء بسواء . عملا بالأحاديث المطلقة الي لم يذكر فيها السوم . 
أما ذكر السوم ي بعض الأحاديث › فقد حرج حرج الغالب إذ تلك النصب 
لا تكون في أغلب الأحوال معلوفة ”" . 
٤‏ ألا" تكون عاملة : 

الشرط الرابع : ألا" تكون عاملة وهي الي بستخدمها صاحبها في حرث 
| ¬ الروض النضیر ج ۲ صفحة ۳۹۹ . 
۲ س لفسه صفحة )]٠١‏ . 
۳ نفسه ۳۹۹ . 
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الأرض وسقي الزرع » وحمل الأثقال » وما شابه ذلك من الأشغال . وهذا 
الشرط خاص بالإبل والبقر . 

وقد روى أبو عبيد عن علي قال : ( ليس ني البقر العوامل صدقة ) 

وكذلك جاء عن جابر بن عبد الله : ( وليس على الحراثة صدقة ) (© 
والحراثة هي الي تعمل ي حرث الأرض . وروی أبو داود في ر سننه » 
من حديث زهير : حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة والمحارث عن 
غلي » قال زهير : وأحسبه عن النبي بإ أنه قال : , هاتوا ربع العشور من 
كل" أربعين درهماً درهماً . . فذكر الحديث وقال فيه : « ولیس على 
العوامل شيء » ورواه ابن بي شيبة مرفوعا أيضاً » ورواه عبد الرزاق ي 
مصنفه من طريق الثوري ومعمر موقوفاً على علي "' . 

وجاء ذلك أيضاً عن إبراهيم ومجاهد والزهري وعمر بن عبد العزيز 
وغيرهم من التابعين " وهو قول أبي حنيفة والثوري والشافعي والريدية › 
وهو قول الليث أيضاً ني اليقر . 

ويويد هذه الروايات والأقوال من جهة النظر أمران نيه عليهما العلماء : 

الأول : أن ما کان من الال معدا لنفعم صاحبه کلیابه › وعبید 
لحدمته » وداره الي یسکنها » ودابته الي یرکبها » وکتبه الي ينتفع مہا “ 
فليس فیها زكاة » فیطرد هنا أنه لا زكاة تي بقر حرثه » وإبله الي يعمل عليها 
الدوات و غر ها اا ج 0 مرت اال ر 

والفرق يينها وبين السانمة ظاهر : فإن هذه مصروفة عن جهة النماء 
إلى العمل » فهي كالثياب والدار ونحوها “١‏ . 

الثاني : ما رواه أبو عبيد عن الزهري قال : ليس في السواني من الإبل 
١‏ - الأموال صفحة ٠۸١‏ . 
۲ ¬ فصب الراية ج ۲ صفحة ٠٠١‏ . 
۳ - انظر الأموال صفحة ۲۰۸ - ۳۸۲ » والروض النضير ج ۲ صفحة 4۸ . 


۽ - انظر : الروض النضير ج ۲ صفحة ٤0۸‏ . 


¥۲ 


والبقر »> ولا ي بقر الحرث صدقة؛من أجل أنما سواني الزرع وعوامل 
الحرٿ ) ٩(‏ 

وعن سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال : ( ليس يي البقر الي تحرث 
الأرض صدقة ؛. لأن ني القمح صدقة › ونما القمح بالبقر ) "“ . 

ومعنى ذلك آنا باستخدامها لحرث الأرض وسقي الزرع » أصبحت 
أشبه ما تكون بالأدوات الي تستعمل للحدمة الأرض والزرع وما تنبته الأرض 
من زرع ونر تجب فيه الزكاة » فلو وجبت الزكاة فيها هي الأخرى - وليست 
إلا آلة لتنمية الزرع فقد صارت الصدقة مضاعفة على الناس » كما قال أبو 
عبيد بحق . وخالف مالك ابمحمهور في هذا الحكم فرأى وجوب الزكاة في 
البقر والإبل عاملة أو غير عاملة »> كما أوجبها فيها سانمة ومعلوفة » وقد حكى 
عن الثوري أنه ذكر له قول مالك . فقال : ما ظننت أن أحداً يقول هذا "“ . 

ومن الإنصاف أن نقول : إن بعض فقهاء الالكية رجح مذهب 
الحمهور › فنقل ابن ناجی عن ابن عبد السلام آنه قال هنا : ومذهب 
« المخالف هو الذي تركن اليه النفس » . وعارض أبو عمر اين عبد 
الر قول المالكية هنا بقولمم : لا زكاة في اللي المع لباس » ورأى أن الزكاة 
ني أحدها دون الأخر كالمتناقض  »‏ . 


- الآموال صفحة ۳۸١‏ . 
۲ - نفسه صفحة ۳۸۲ . 
۳ س نفسه صفحة ۳۸۱ . 


1۳ 


المبحث الثاني 
زكاة الابل 


أجمع المسلمون » واتفقت الآثار الصحاح الواردة عن رسول الله بي 
وصحابته أن نصاب الإبل ومقاديرها من خحمس إلى مائة وعشرين حسب 


الحدول الآني : 
النصاب من الإبل القدر الواجب فيه 
مسن ل 
١ 4 °‏ شاة 
1۰ س 4 ۲ شاتان : 
4 ال 
1٥‏ ۹4 س الواجب هنا من لغم 
۲۰ — ۲4 3 شیاه 
و e‏ م ١‏ بنت عاض (هي أنى الإبل الي نعمت سنة وقد 
دخلت أي الثانية . سميت بذلك لان 
۴۹ 4 ۱ بنت لبون (وهي أ الإبل الي أ مت سنتين 
ودخحلت ني الثاللة . سميت بذلك ن 
مها و ضعتغير ها وصارت ذاتلبن) 
س ١‏ حقة ر( هي أنى الإبل الي نمت ثلاث 
سنين ودحلت الرابعة . وسميت 
حقة لأنبا استحقت أن يطر قها الفحل. 
١ Ve —‏ جذعة ر( هي أنى الإبل الي أتمت أربع 
سنین ودخحلت الحامسة 0 
۷٦‏ د a‏ ۲ بنتا لبون 
د ٣۰٣‏ ۲ حقتان 


على هذه الأعداد والمقادير انعقد الاجماع "“ › إلا رواية رويث عن 
علي رضي الله عنه أن في خمس وعشرین خحمس‌شیاه (بدل بنت حخاض) فٳذا 
بلغت ستا وعشرين ففيها بنت محاض . 

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن في خمس وعشرين بنت عاض . 
ولا يصح عن علي ما روي عنه فيها › وأجمعوا على أن مقدار الواجب فيها 
إلى ماثة وعشرين على ما في حديث آنس “ . 

وأما ما زاد علىمائة وعشرين‌فالقول المعمولبه عند الأ كبر مثلهابحدول 
اال ۶ وقوه ٠‏ ان ي کل مسین ۽ ج وي کل رین ٤‏ بث بون : 


من ل 

۱۲۹٣ -‏ ۳ بنات لبون 

١ ۳۹ ۴۰‏ حقة + ۲ بنتا لبون 
— 44 ۲ حقة + ١‏ بنت لبون 
۱04 ۳ حقاق 

س ۹ ٤‏ نات لبون 

۷۰ ۷۹4 ۳ بنات لبون + ١‏ حقة 
۰ د ۸٩‏ ۲ بنتا لبون + حقتان 

RT‏ ۴۳ حقاق +۱ بنت لبون 
٤ ۹4 ۰‏ حقاق أو ه بنات لبون 


١‏ - نقل هذا الإجماع ابن المنذر والنووي كما ني المجموع ج ه صفحة ٠٠١‏ » وأبو عبيد كما 
ني الأموال صفحة ۳٠۳‏ وابن قدامة ني المي » والسرخسي في المبسوط ٠‏ والعيي وغيرهم . 
انظر : المدعاة ج ٣‏ صفحة 44 

۲ - المجموع + ه ص ٠٠١‏ وقال النووي : احتج له محديث جاء عن عاصم بن ضمرة عن علي 
مرفوعاً . . . وهو متفق على شضعفه ووهائه = لفسه . 

۳ - نقسه . 


- حالف ني ذلك المنفية والنخمي والثوري كما سيأتي . 


Vo 


وهكذا : ما دون العشر عفو » فإذا كملت عشراً انتقلت الفريضة ما بين 
الحقاق وبنات اللبون على أساس ما ذکرناه ان في کل ۰ه حقه » وني کل 
٩‏ لبون . 

ومن الحدولين الان ين فا ان اعد اكد لوجوب الزكاة ني الإبل 
هو حمس » فمن لم يكن غنده إلا" أربع فلا زكاة عليه إلا" أن يتطوع » فإذا 
بلغت خحمساً فقد أوجب الشارع فيها شاة. والمعى فيه كما ذكره ثي الميسوط 
عن بعض العلماء : انه اعتبار للقيمة في المقادير » وذلك ان بنت المخاض 
- وهي أدنى الأسنان الي تجب فيها الزكاة من الإبل - كانت تقوم ثي ذلك 
الوقت بنحو ٠١‏ أربعين درهماً والشاة بنحو ه خمسة دراهم ؛ فإنجاب الزكاة 
في حمس من الإبل > كليجاب الزكاة ي ٠٠١‏ مائي درهم من الفضة “ . 

وتعقبه ابن الممام أي الفح وابن نجيم في البحرء لأنه قد ورد ي الحديث 
أن من وجبت عليه سن فلم توجد عنده » فإنه يضع العشرة موضع الشاة عند 
عدمها . وهو مصرح بحلافه ". وهو تعقب وجبه وصحیح . وبرید بالحدیث 
ما رواه البخاري عن أنس . 

وإنما أوجب الشارع الحكيم فيما دون خمس وعشرين من الإبل » زكاة 

من الغم لا من الإبل مع أن المتبع أن يوجب ني کل مال من جنسه جزءاً 
OO To‏ 

بين : الفقير والغي ؛ فإن خحساً من الإبل مال عظيم » ففي اخلاثه 

ا إضرار بالفقراء» وني إمجاب الواحدة منه إجحاف بأرباب الأموال» 
وكذلك في إيجاب بعض واحدة » لا في الشركة من ضرر أيضاً على صاحب 
امال" . 

وهذه الأعداد والمقادير الي أوردناها قد جاءت بها السنة العملية عن 
رسول الله لر . 
١‏ - انظر المبسوط للسرخسي +۲ ص ٠١١‏ . 
۲ - البحر الرائق + ۲ ص ۲۴١‏ وفتح الغدير .+| ص 4)4١‏ . 
۴ انظر المبسوط +۲ ص ٠١١‏ ., 


۱۷٦ 


قال الإمام النووي في » المجموع ۾ ١‏ : مدار نصب زكاة الماشية على 
حديي انس وان عمر رضي الله عنهما . 

ر فأما حديث أنس » فرواه أنس : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
كتب هذا الكتاب لا وجهه إلى البحرين : ( بسع الله الرحمن الرحيم » هذه 
فريضة الصدقة الي فرضها رسول الته لر على المسلمين والي مر الله با 
رسوله » فمن سثلها من المسلمين على وجهها › فليعطها » ومن سثل فوقها 
فلا عط : في ربع وعشرين من الإبل فما دونْهاء من الغ » في كل خحمس شاه» 
فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى حمس وثلاثين » ففيها بنت حخاض انى » فإذا 
بلغت ستاً وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها بنت لبون أنى › فإذا بلغت 
ستّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة : طروقة الفحل › فإذا بلغت واحدة وستين 
إلى حمس وسبعين ففيها جَذعة . فإذا بلغت سنة وسبعين إلى تسعين ففيها 
بنتا لبون » فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة › ففيها حقتان طروقتا 
احمل » فإذا زادت على عشرين ومائة » ففبي كل أربعين بنت لبون » وي 
کل خمسین حقه » ومن لم يكن معه إلا" أربع من الإبل فليس فيها صدقة › 
إلا" أن يشاء ربها»فإذا بلغت حمسا من الإبل ففيها شاه . وفي صدقة الغم في 
سانمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة » فإذا زادت على عشرين 
ومائة إلى مائتين ففيها شاتان » فإذا زادت على مائتين إلى ثلابائة ففيها ثلاث 
شياه » فإذا زادت على ثلامائة ففي كل مائة ئة شاة » فإذا كانت سانية الرجل 
ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة › إلا أن يشا زا .وف الرقة 
دیع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة"» فليس فيها شيء إلا" أن يشاء ربا» 
وتي هذا الكتاب : « ومن بلغت صدقته بنت عاض ولیست عنده » وعنده 
بنت لبون » فإنما تقبل منه » ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين › 


| - جه ص ۳۸۲ وما بعدها . 
۲ - ساني تفصيل ذلك ي فصل زكاة النقود 
١١۲  ةاكرلا ۱Y‏ 


فان لم یکن عنده بنت خاض » على وجهها . وعنده ابن لبون فاته يقبل منه 
ولیس معه شىء . ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الحذعة وليست عنده 
جذعة وعنده حقه فإلما تقبل مته الحقة . ويجعل معها شاتين استيسرتا له ٠‏ 
أو عشرين درهماً . ومن بلغت عنده صدقة الحقة » وليست عنده الحقة › 
وعنده ابحذعة . فما تقبل منه الحذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماً » 
أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنما 
تقبل منه بنت لبون ویعطی شاتین أو عشرین درهماً » ومن بلغت صدقته 
بنت لبون وعنده حقة ٠‏ فإمما تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهاً 
أو شاتین » ومن بلغت صدقته بنت لبون ولیست عنده » وعندهپنت خاض 
فما تقبل منه بنت خحاض ویعطی معها عشرین درهما أو شاتین ۱ » ولا حرج 
ف الصدقة هرمة " ولا ذات عوار" > ولا تيس ٠‏ إلا ما شاء 


» قال الإمام المطابي : يشبه أن يكون النبي‎ : +٠4 قال النووي ني المجموع + ه ص‎ - ١ 
صلل اله عليه وسلي » إنما جعل الشاتين أو عشرين درهماً تقدير ا في جر ان الزيادة والنقصان‎ 
وم يكل الأمر ي ذلك إلى اجتهاد الساعي وغيره ؛ لأن الساعي نما يأحذ منهم الزكاة عند‎ 
>» المياه غالباً » و ليس هناك حا كم ولا مقوم يفصل بينهما إذا اختلفاء فضبيات بقيمة شرعية‎ 
» قطعاً التنازع‎ ٠ كالصاع في المصراة » أو الغرة ني انين » ومانه من الإبل في قتل النفس‎ 
رر يد الإمام الفطابي بذاك ان التقدر بشاتين أو عشرين درهماً تقدير تعبدي لازم في كل‎ 
: حين » وني کل حال » وهو قول الشافعي وأحمد وأصحاب الديث : قال في الفتح‎ 
: وعن الثوري : عشرة » وهي رواية عن إسحاق : وكذلك نقل الشوكاني عن زيد بن علي‎ 
ان الفضل بین کل سنين شاة أو عشرة دراهم - وعن مالك : يلزم رب الال بشراء ذلك‎ 
الشيء بغير جبر ان . وذهب أبو حنيفة إلى آنه رر جع إلى القيمة فقط عند التعذر . انظر : الفتح‎ 
. ط اللبي أيغاً‎ ٠٠۹ ط مصطفى الملبي ونيل الأوطار + + ص‎ ٠۲ ص‎ 4+ 

۲ - المرمة : الكبيرة الي سقطت أسنانها . 


٣‏ العوار : بفتح العين وقد تضم : العيب . واختلف في ضبط العيب هنا فقيل : ما يقبت به 
الرد في البيعم > وقيل : ما ر منع الإجزاء في الأضحية ويدحل ني المعيب المريض . والذ كر 
بالنسبة إل الأنى » والصغير ة سنا بالنسية إلى سن أكبر مئه كما ني « الفتح » الما كور . 


. التيس : فحل الغم‎ - ٤ 


۱4۸ 


الصدق ٠١‏ > ولا يحمع بین متفرق ولا يفرق بين تمع حشية الصدقة ۳ › 
وما کان من خايطين"' فما براجعان بينهما بالسوية » . 


قال النووي : رواه البخاري في صحيحه مفرقاً في كتاب الزكاة › 


( 


فجمعته حر وف ۶ ).هھ 


ورواه أيضاً أحمد وأبو داود والتسائي » والدار قطنى وقال :هذا إسناد 
صحيح ورواته كلهم ثقات . كا في المنتقى (* . 

وقال الشوكاني : أخحرجه أيضاً الشافعي والبيهقي والحاكم › وقال ابن 
حزم : هذا كتاب في ناية الصحة » وصححه ابن حبان أيضاً وغيره ٠"‏ . 

وما حديث ابن عمر فرواه سفيان بن حسين عن الزهري عن سام عن 


١‏ - المصدق : اختلف في ضبطه › والأكثر على أنه بالتشديد ( الممسّدق ) والمراد الالك »> وهذا 
احتبار آبي عبد . وتقدر المحديث : لا توؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا » ولا يذ 
التيس - وهو فحل العم - إلا بر ضا امالك » لكونه تاج إليه > ففي أخذه بغر اختیاره 
اضر ار به » وعلى هذا فالاستخناء مختص بالثالث . وضبطه بعضهم بشخفيف الماد ( المصدق) 
وهو الساعي » وكأنه يشير بذاك إلى التفويض إليه ني اجتهاده » لكونه يجري جرى الوكيل › 
فلا يتصرف بغير المصلحة › فيتقيد مما تقتضيه القواعد »> كما ني الفتح - نفسه . 

۲ - قال الحافظ : قال مالك ني الموطأً : معى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم 
أربعون شاة وجبت فيها الزكاة » فيجمعو نها > حى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة » 
أو يكون للخلیطین مائتا شاة وشاتان ( ۲٠۲‏ ) فيكون عليهما فيها ثلاث شياه › فيفرقانما » 
حى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة . فهلا التفسير مجعل المخاطب بهذا الحكم هو 
المالك . وتال الشافسي : هو خطاب لرب الال من جهة والساعي من جهة » فأمر كل واحد 
منهما ألا" بحدث شيعا من امع والتفريق حشية الصدقة » فرب الال خشى أن يكثر الصدقةء 
فيجمع أو يفرق لتقل » والساعي شى أن تقل فيجمع أو يفرق لتكثر . فمعى قوله : 
« حشية الصدقة » أي خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة » فليا كان تماد 
للأمرين م يكن المحمل على أحدهما بأولى من الآخر » فحمل عليهما معا »> لكن الذي يظهر 
أن حمله على المالك أظهر . والته أعلم . الفتح ج + ص ۲١‏ . الطبعة المد كورة . 

۳ - سيأتي الحديث عن الحلطة وتأثير ها في زكاة الأئعام ني بحث مستقل . 

¢ - المجموع + ه ص ۳۸۳ . 

٥و‏ - نيل الأوطار + 4 ص ٠٠۷‏ ط مصطفى الحلبي . 


1⁄٩۹ 


أبيه : أن رسول الله لتر > كتب كتاب الصدقة ولم بخرجه إلى عماله حى 
قبض » فقرنه بسیفه » فلما قبض عمل به آبو بکر حی قبض »› وعمر حى 
قبض »۰ وکان فيه : ر« ي حمس من الإبل شاة » وي عشر شاتان . 
الحديث : وفيه حو ما ني حديث أنس . قال النووي : رواه آبو داود والترمذي 
وقال : حديث حسن “١‏ . وقال الشوكاني : أخحرجه أيضاً الدار قطى › 
والحاكم والبيهقي' . 1 

وعلق ابن حزم على حديث نس فقال : هذا حديث في نماية الصحة › 
وعمل به الصديق بحضرة جميع الصحابة » لا يعرف له منهم حالف أصلا . 
وبأقل من هذا يدعي خالفونا الإجماع ويشنعون خلافه " . 


. ۳۸4 - ۳۸۳ س المجموع + ص‎ ١ 

۲ - نيل الأوطار + ٤‏ ص ٠٠١‏ ط مصطفى الحلبي . 

۳ م جزم ابن حزم بتوثيق رواة هذا الحديث فرداً فردا » وأنكر على من احتج بتضعيف يى 
ابن معين ذا الحديث . قائلا : إ نما يؤخذ كلام بحيى بن معين وغيره إذا ضعفوا غير مشهور 
بالعدالة » وآما دعوی ابن معين أو غيبره ضعف حديث رواه اقات » أو ادعوا فيه أنه طا > 
من غير أن یذ کروا فيه تدلیساً » فکلامهم مطرح مردود ؛ لآنه دعوی بلا برهان . وقد قال 
الله تعال : « قل هاتوا بر هانکم إن كنم صادقين » أه. انظر : المحلى + ٩‏ ص ۲۰ - ۲١‏ . 

وکلام ابن حزم مقپول بشرطين ٠:‏ أن يثبت أن الرواة ثقات مشهورون بالعدالة 
والضبط. ۲ - ألا يشتمل المحديث على علة قادحة تظهر للناقد المعمرس المبير بالعلل والأسانيد . 

وني رواة هذا الحديث : عبد الله بن الى ( بن عبد الله بن أنس بن مالك ) وهو من 
احتلف فيه النقاد . فقال فيه حيى بن معين مره : صالح . وقال مرة : ليس بشيء » وقوأه 
أبو زرعة وأبو حاتم والعجلي . وآما النسائي فقال : ليس بالقوي . وقال العقيلي : لا يتابم 
تي کار حدیله . 

قال الافظ ابن حجر ؛ وقد تابعه على حدیثه هذا حماد بن سلمة » فرواه عن مامة : 
ائه عطاہ کتاباً زعم أن آبا بكر کتپه لأنس وعليه خاتم رسول اله صلى الله عليه وسلم » 
حین بعه مصدةا . . . فذ کر الدیث . هکذا أحرجه أو داود عن آبى سلمة عثه . ورواه 
أحمد ي مسنده قال : حدثنا أبو كامل » حدثنا حماد » قال : أخذت هذا الكتاب من مامة 
ابن عبد الله بن آنسعن آنس: أن أبا بكر . . فذكره .وقال إسحاق بن راهویه في مسنده : 
أبر تا النضر بن شميل : حدثنا حماد بن سلمة : أخذنا هذا الكتاب من مامة محدثه عن آنس 
عن النبي » صل الله عليه وسلم » فذ كره . قال الحافظ : فوضح آن حماداً سمعه من ثمامة »= 


۱۸۰ 


وقد تلقى ابلحمهور الأعظم من علماء الأمة هذين الكتابين بالقبول » 
وعملوا عقتضاهما وإن كان بعض اة الحديث كيحيى بن معين توقف في 
تصحيحهما » بناء على منهجه الحاص في نقد الرجال » وطريقة التلقي عن 
الرواة . 

ويبدو أن المستشرق المعروف ر شاحت » قد استغل هذا التوقف من 
ابن معين للتشكيك ي أحاديث الزكاة كلها » وني نظام الزكاة جميعه . وزعم : 
انالاراء الفقهية الى قيلت ني الزكاة قد تركت أثرها في الحديث! !قال : ونذكر 
بهذ المناسية نظام الزكاة المفصل الذي ينسب في الغالب إلى أي بكر » وينسب 
أحيانا إلى النبي عليه السلام »> أو إلى عمر بن اللعطاب » أو إلى علي بن أي 
طالب  »‏ . 

والمستشرق المد كور معروف بعداوته للسنة المحمدية › فهو متلق 
المناسبات للتشكيك فيها والطعن عليها . وقد ألّف في ذلك كتاباً جمع فيه 
ما استطاع من الشبهات والمغالطات › والأوهام والأكاذيب » ونحمد الله أن 
صديقنا الفاضل الد كتور عمد مصطفى الأعظمى قد هدمه على رأس صاحبه 
في دراسة جيدة عن الحديث باللغة الانجليزية ١‏ » حصل بها على الدكتوراه 
من جامعة « کمبردج » . 

ولو أنصف شاخحت وعقل » لأيقن : أن من البعيد كل البعد أن يدع 
ابي مئر قضية هامة كزكاة الإبل والغم ونحوها » دون أن محدد نصبها 


= وأقرآه الکتاب » فانتفى تعليل من أعله بكوئه مكاتبة »› وانتفی تعلیل من اعله بكون عبد الله 

ابن المئی لم یتابع على حدیثه »انظر : فتح الباري » كتاب الركاة» باب زكاة الغم + 4ص۹ 
ط الحلبي . 

وما يعضد قبول هذا المدیث انه مدقولعن كتاب مشهور متوارشعند آل أنس بماك توم 
بخاتم رسول الله »> صلل اله عليه وسلم » وقد رواه البخاري في صحیحه بإسناد کله من آل أنس 
بعضهم عن بعض . 
١‏ - انظر : داثرة المعارف الإسلامية + ٠١‏ ص ۲۵۹۸ . 
۲ - نشرت هذه الدراسة » وقد طبعت باطبعة الكاثوليكية ني ببروٽ . 
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ومقاديرها » وقد كانت هي معظم أموال العرب وأعظمها عندهم . وکا 
السعاة والعمال يذهبون إلى البوادي عند القبائل كل عام؛ ليأخذوها ويوزعوها . 
وجاء ي بعث هولاء السعاة أو المصدقين وواجباتهم ني معاملة أرباب الأموال › 
وماذا يأخذون وماذا يدعون » وني واجبات أرباب الأموال حوهم » 
وكيف يعاملو هم - أحاديث كثيرة وفيرة متواترة المعى» لا يستطيع باحث ذو 
عقل وضمير أن يصفها بنا كلها مزورة على صاحب الشريعة بار . 

فلا عجب أن يکتب ال ي لر ني ذلك كتباً يبرن فيها الأنصبة والمقادير › 
في سائمة الأذعام خحاصة › وني الأموال النامية في ذلك العصر وي تلك البيئة ٤‏ 
دصفة عامة . 

وقد جاء في ذلك كتاب آي بكر » وكتاب عمر» وكلاهما منسوب إلى 
الي بتر كنا رأينا في كتاب أبي بكر : هذه فريضة الصدقة الي فرضها 
رسول الله پیر على المسلمين . . الخ 

وي كتاب عمر ‏ كماجاء تي رواية ابنه عبد الله :ان رسول الله یر 
كتب كتاب الصدقة . . . الخ 

وأما كتاب علي بن أبي طالب ٠‏ فاختلف ني رفعه إلى الي بل وفي 
وقفه على علي رضي الله عنه . ولیس له شهرة کتاب أي بكر وعمر رضي الله 
عنهما . ولا قوما من حيث السند . وليست هذه هي الكتب الوحيدة ني 
فراثض الاشية » فثمت كتب غيرها » ككتاب عمرو بن حزم إلى أهل 
نجران وفيه فرائض الصدقات والديات وغيرها . 

وهناك كتاب معاذ في صدقة البقر . وغير ذلك من الكتب . 

وبين هذه الكتب أمور جوهرية اتفقت ت عليها كلها . منها : 

۱ - أن لا زكاة فيما دون خمس من الإبل . 

gg e 

۳ ولا زکاة فیما دون مائی ٿي درهم من 

E 
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ه ‏ وتقدير هذا الواجب بأن ني كل خمس شاة . 

واتفقت على أسنان الإبل الواجبة ي الإبل من خمس وعشرين إلى 
مأائة وعشرين . 

۷ - واتفقت على الواجب من العم من أربعين إلى ثلانمائة م ي كل 
ا 

۸ - واتفقت على أن الواجب ني الرقة ( النقود الفضية ) هو ربع العشر . 

٩‏ - واتفقت على أن الذي يوخذ من الال هو الوسط › لا الحيار 
ولا المعيب . 


واحتلفت بعد ذلك ني بعض الأمور الفرعية مثل : ماذا بحب ي الإبل 
بعد الائة والعشرين » فبعضها - ككتاب أبي بكر - ينص على أن في كل 
أربعين بنت لبون » وني كل خمسين حقه » وبعضها - مثل کتاب علي › 
وكاب عمرو بن حزم - أي بعض روايا ہما - ينص على استثناف الفريضة . 

ومكن الحميع بين النصين با يجعلهما متفقين في الى » فيكون الللاف 
في تفسير النص » لا ي النص نفسه . 

کا أن هذه الكتب م تنص على بعض الأموال كالنقود الذهبية . وكالبقر »› 
ونحوها . وعندي أن ترك النص على مثل هذه الأشياء دليل على صحة هذه 
الكتب » وصدق نسبتها إلى الي بلقي وأنما أبعد ما تكون عن الصنعة والتزوير . 
فلو كانت صنعت بعد ذلك متأئرة بالآراء الفقهية - كما يزعم » شاخحت » 
لوجدت فيها هذه الأشياء » ووجدنا فيها حبكة الصنعة الي نجمع ما عرف 
بعد ذلك من أنواع الأموال ومقاديرها . ولكن النبي لر › كان يكتب 
لكل قوم ما يلام واقعهم وما بحتاجون إليه > ومذا لم ينص فيما صح عنه - 
على نصاب النقود الذهبية مثا“ > للها م تكن منتشرة كثرآ في تعاملهم بحلاف 
الدراهم الفضية » وكذلك م تكن البقر منتشرة في المدينة وما حوهما من الديار › 
فلم یذ کرها إلا" معاذ وغيره من بعثه إلى اليمن » وفيها الأبقار > كا سيأتي . 
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احتلاف الفقهاء فيما بعد المائة والعشرين وسببه : 


قلنا : إن الفقهاء اختلفوا إذا زادت الإبل على مائة وعشرين . 

فمالك والشافعي وأحمد والحمهور »› يرون ان ي كل" خحمسين حقة 
وي كل" أربعين بنت لبون“ » كا ثبت ذلك في کتاب أي بكر وعمر 
من حديث انس وان عمر » وي کتاب عمرو بن حزم » وني کتاب زياد 
بن لبيد إلى حضرموت " » من قوله بلق : « فإذا زادت على مائة .وعشرين 
ففي كل" أربعين بنت لبون » وي كل حمسين حقة » . 

واما ما وقع ي بعض الروايات من الاقتصار على قوله :ر في كل خحمسين 
حقة » فهو من اخحةصار الراوي » لا انه » مر » ترك ذكر الأربعين قصداً » 
والروايات يكمل بعضها بعضاً . 


مذهب الحنيفة ومناقشته : 
وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة "“ : إذا زادت الإبل على )٠١١(‏ 


١‏ - هنا شيء من الللاف ني الزيادة على ٠٠١‏ هل هي زيادة عقد أي عشرة » كما فهم مالك أو 
زيادة واحدة كما فهم اين القاسم من أصحابه » وكما هو قول الشافعي › فعلى القولين في ٠١١‏ 
حفتان وبنتا لبون » وإنما اللاف ني ٠۲١ - ٠۲١‏ فعلى قول مالك خير الساعي بين حقتين 
وثلاث بنات لبون » وعلى القول الغاني يتعين ثلاث بناث لبون . وهناك قول ثالث لاين . 
الماجشون من أصحاب مالك : أن الساعي يأحد حتقتين فقط من غير حيار إلى أن تبلغ 
٠‏ _. انظر : بداية المجتهد + ١‏ ص ۲۲٠١‏ ط مصطفى الملبي وبلغة السالك وحاشيته 
١ +‏ ص ۲٠١۸‏ » والمرعاة على المشكاة ج۳ ص 44 س ١ه‏ . 

۲ - بسط الكلام على هله الكتب الزيلمي في لصب الراية + ۲ ( ٠٠٠١ - ٣٣٠‏ ) وأخرج 
اللائة الأول منها: الدار قطي( )۲٠١-۲٠۸‏ والاكم ني المستدرك جا )٠۹۷-۳۹۰(‏ 
والبيهقي في السنان ج؛ ( ۸١‏ - 4۲ ) . انظر : المرعاة على المشكاة + ص ٠١‏ . 

٣‏ - وحكاه المهدي في « البحر ۾ أيضاً عن علي وابن مسعود وحماد والمادي وآبي طالب والمؤید 
بال وأبي العباس , انظر : نيل الأو طار + 4 ص ٠١۹‏ - الللبي والمجموع + ه ص١٠4‏ 
والداية وشروحها + ١‏ ص ٤4۹١‏ وما بعدها . والدر المختار وحاشيته رد المحتار + ۲ 
ص ۲۲ - ۲٣‏ . 
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عشرين ومائة » تستأنف الفريضة › أي تعود الزكاة إلى الغم . فيجب ي حمس 
شاة وي عشر شاتان › وي حمس عشرة ثلاث شیاه » وي عشرين أربع 


شیاه » وني حمس وعشرین بنت عاض . 


ومعى هذا : أن الواجب بعد الائة والعشرين كاب لحدول التالي : 


. <F ¥ Yo 
۲ + ۳۰ 
- HF ¥ o 
4 + Y ۱4۰ 

4\ ۲ + بنتعاض 
0۰\ ۴ 4+ ك 

00\ ۴۳ + إ١‏ شاق 
E E. f ۱۰‏ 
io: FP 1‏ 

= 4É + ۴ ۱۷۰ 

Yo‏ ۴۳ + پت عاض 

٣ ۸٦‏ + بٿ لبون 

٤ ۱۹٩‏ فقطہ ے 

٤ ۰۰‏ اوه پنات لبون 


ثم تستأنف الفريضة بعد المائتين : في كل" حمس شاة » وعلى هذا القياس 
أبدا . كلما بلغت الزيادة خحمسين زاد الفرض حقة › م تستأنف التركية 
بالغم م ببنت المخاض > م ببنت اللبون › م بالحقة . 

ويلاحظ : ان الاستثناف الأول »› بعد ماثة وعشرين إلى ماثة وحمسين › 
لیس فيه بنتٽ لبون . 
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واحتج الحنفية للمذهبهم بما روى أبو داود في المراسيل » وإسحاق بن 
راهویه ي مسنده » والطحاوي ني مشکله عن حماد بن سلمة قال : قلت 
لقيس بن سعد : خذ لي کتاب محمد بن عمروبن حزم » فأعطاني كتاباً أخبر 
أنه أخذه من آي بكر محمد بن عمرو بن حزم : أن الني. بر كتبه. بدي » 
فقرأته فكان فيه ذكر ما مخرج من فراثض الإبل » فقص الحديث : إلى أن 
تبلغ عشرين ومائة » فإذا كانت أكثر من ذلك › فعد في كل" حمسين حقة › 
وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل » وما كان أقل من خمس وعشرين 
فيه الغم » في كل حمس ذود شاة » كذا ي نصب الراية لازيلعي“ . وقد 
جاء نحو هذه الرواية عن عاص بن ضمرة عن علي مرفوعاً وموقوفا “ . 
وكذلك جاء عن ابن مسعود من قوله . قالوا : ولا يصح أن کون هذا إلا 
توقیفاً ؛ إذ کان مثل هذا لا يقال بالقیاس . کا ذکر ابن رشد عنهم " . 

وقد رد المحمهور على أدلة الحنفية وضعفوها كلها . 

فأما ابن مسعود فلم يصح عنه هذا القول › کا بينه.البيهقي“ . 

وأما حديث علي فلم يصح عنه مرفوعاً إلى الني مب . وأما الموقوف › 
فقد اخحتلف فيه اختلافاً كثيراً . فروي مما یوافق کتابي أي بكر وعمر › 
وروي با بخالفهما » وإذا حدث هذا الاختلاف ني رواية حديث كان الأخحذ 
يما يوافق الأحاديث الأحرى الي لا احتلاف ي روایتهاء أولى» كحديث أنس› 
وهذا ما نبه عليه الحازمي ٩‏ . 


١‏ - انظر ؛ المرعاة على المشكاة + )٠١( ٣‏ والسنن الكبرى + ص 44 وتعليق ابن الركماني 
والمحلی + ۲٢ - ۲۳ ( ٩‏ ) وتعلیق الشیخ أحمد شاکر ص ۲۲ وص ۲٣‏ . 


۲ - انظر بي حدیٹ عاصم عن علي : السان الکېری ج ٤‏ ص ٩4 - ٩۲‏ » والمحل + ٦‏ (۹-۳۸م) 
والمرعاة ٣+‏ ص ۲ه . 


. )۲۲۲( ١+ بداية المجتهد‎ - ٣ 
. ٤٣ص ء وانظر : المحلى ج‎ )٠١۲ ( ١+ وه - المرعاة‎ 4 
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وقد جاء في هذا الحديث من رواية عاصم نفسه أشياء أجمعوا على تركها 
وعدم الاعتداد با »> کالقول بأنه ي حمس وعشرین خمس شیاه لا بنت 
محاض . 
على أن تأويل الاستئناف ني الفريضة با يوافق الأحاديث والروايات 
الأحرى نمكن » كا سيأني » وهذا التأويل أولى » لتتفق الأحاديث › وتاتقي 
الروايات › ولا تتعارض . 
وأما حديث عمرو بن حزم بروايته المذكورة › فلهم منه مواقف : 
أ فمنهم من أول استثناف الفريضة » فقال : هو محمول على 
الاستثناف المذ كور في كتاب أي بكر وعمر . يعي 
جاب بنت لبون ني كل أربعين وحقة في كل خمسين› 
معا بین الأحاديث ١‏ ن 
ب وأكرهم يضعف الحديث المد كور : 
١‏ - لأنه الف ما جاء في الصحيح من حديث أنس . 
۲ ولأنه غالف ما جاء ني الروايات الأحرى الموافقة 
لكتابي الشيخين أي بكر وعمر › وهي الروايات الي 
اعتمدها البيهقي وغيره" . 
۴ کا ان الحديث بہذه الرواية بخالف الأصل العام في باب 
الزكاة »> وهو : آنا توحذ من جنس الال الا لضرورة › 
كما ي الإبل القليلة ( ما دون ٠١‏ ) فيكون الواجب من 
غيرها » وهنا لا ضرورة لأحذ الشياه مع كثرة الإبل › 
ولأن الفريضة - على هذا القول - تنتقل من بنت محاض 
إلى حقة بزيادة حمس من الإبل » وهي زيادة يسيرة ؛ 
لا تقتضي هذا الانتقال » فقد كان الانتقال المجمع عليه 


. )۳۸ - ۳۷ ( ٦+ ط اللبي والمحلى‎ ) ٠٠١ ( ++ ليل الأوطار‎ - ١ 
. )١۹۰٩ - ۸٩4 ( ٤ج السن الکبری‎ - 
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في أول الفريضة بزيادة إحدى وعشرين ١‏ 

ومن الفقهاء من رای : ان ما جاء ني کتاب عمرو بن حزممنسوخ با 
جاء في كتاب أبي بكر وعمر . 

وقد انتصر ابن تيمية لقول ابحمهور الذي أخذ به الشافعي والأوزاعي 
وأحمد وفقهاء الحديث > بام كانوا في ذاك متبعين لسنة الني لر › 
وخلفائه » آحذين بأوسط الأقوال الثلاثة » أو بأحسنها ني السائمة فأحذوا ني 
أوقاص الإبل بكتاب الصديق رضي الله عنه » ومتابعيه › المعضمن : ان في 
الإبل الكثيرة : في أربعين بنت لبون » وني كل" حمسين حقلة » لأنه آخر 
الأمرين من رسول الله بلق . مخلاف الكتاب الذي فيه استثناف الفريضة 
بعد مائة وعشرين » فإنه متقدم على هذا ؛ لأن استعمال عمرو بن حزم على 
نجران کان قبل موته لړ دة . وأما كتاب الصديق فإن الي بزل كتبه › 
ولم رجه إلى العمال حى أخرجه آہو بكر ۲ . 

فلم يذهب ابن تيمية هنا إلى تضعيف كتاب عمرو بن حزم »› بل اعتمد 
على آنه منسوخ 4 فهو متقد م 1 وكتاب أي بكر وعمر متأحر › والقاعدة : 
انه إذا تعارض نصان ٹابتان ولم بمکن ابحمع بینهما »> وعرف تاریخ کل منهما 
فإن المتأحر يعتبر ناسخاً للمتقدم . 

ومن هذا كله يتبين : ان مذهب ابحمهور أقوى حجة › وأوفر أدلة 
من مذهب الحنفية. وهذا ما جعل بعض المنصفين من‌علماتيم يرجحون مذهب 
الجمهور . مثل العلامة الشيخ عبد العلي - اللقب ببحر العلوم - اللكنوي 
المندي في و رسائل الأركان الأربعة » ( ۱۷١ - ۱۷١‏ ) الذي رد" على ابن 
الممام م“ قال ي آنحر كلامه: فالأشبه ما عليه الإمام الشافعي والإمام أحمد » ٠١‏ 


. )٤)٥١( ۲+ ) الغي ( مع الشرح‎ - ١ 
. ۸۷ س القواعد النورانية ص‎ ٣ 
. )١ه١( ص‎ ٣+ ائظر المرعاة على المشكاة‎ - ٣ 
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مذهب الطبري : 


وذهب الإمام أبو جعفر الطبري مذهباً وسطاً صحح فيه كلا من المذهبين : 
مذهب الشافعى » وفقهاء الحديث » ومذهب أي حنيفة وأصحابه » وقال : 
الساعي أن يتخير بين مقتضى هذا المذهب وذاك » . 

وعندي أن هذا رأي حسن » لأن القول بالنسخ لا يصار إليه إلا" عند 
تعذر اللحمع والتوفيق بين النصين . 

وتوفيق الطبري هنا مقبول ؛ لأن الملاحظ ني تعيين هذه الأسنان والمقادير 
والأصناف هو تيسير التعامل » وتسهيل الحساب » وتبسيط الإجراءات » 
فكلما كان العامل على الزكاة عير »> كان أقدر على التسهيل والتيسير . 


تفسير اللحلاف الطفيف بين كتب الركاة : 
ولا بد" لنا من وقفة قصيرة هنا › أمام الروايات الي جاءت با الكتب 
المأثورة ني الزكاة عن رسول الته مق وخلفائه الراشدين . فإننا نجد بينها شيا 
من الاختلاف اليسير . ونعي بالروايات هنا : ما جاء منها بسند مقبول › 
أما الضعيفة والمردودة فلا نشتغل بها . وذلك مثل ما جاء في كتاب علي « إذا 
أذ المصدق سنا فوق سن » رد عشرة دراهم أو شاتين » “ . 
وما جاء ي كتاب أبي بكر في فريضة الصدقة الي فرضها الرسول : بل 
ر انه أمر یرد شاتين أو عشرين درهما » كما ني حديث أنس السابق . 
وكذلك ما جاء ني کتاب علي من بعض اللعلاف لکتاب أي بكر وعمر ". 
صحیح أن کتاب علي لم يصح رفعه إلى النبي بر . والصحيح : انه 
۲ - انظر : المحلى ٦+‏ ص۳۹ . 
۴ - وممكن أن يدخل في ذلك ما جاء ني الزيادة على مائة وعشرين من الإبل : هل نستأئف الفريضة 
كما يفهم من بعض الروايات أم يؤحد ما ني حديث أنس وابن عمر وهل تعتبر الزيادة 
بواحدة آم بعشرة ؟ 
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موقوف . ولكن كيف استجاز علي رضي الله عنه مخالفة كتاب الني لر ؟ 

هل نطعن ني تاب أبي بكر وعمر وقد ثبت من وجه صحيحه ؟ 

آم نقول إن علا يطلع عليهما وقد طبقا ني عهد الشيخين ؟ 
وهو بعید جد . 

أم تقول : إن علا علم أن الكتب الأحرى منسوخة » وكان عنده الناسخ › 
فكيف ل يظهره ي عهد الشيخين ؟ 

إن كل" هذه الاحتمالات غير مقبولة . 

والذي يظهر لي : ان تعيين الي للقي لبعض هذه التقديرات كان بصفة 
الإمامة والرياسة الي له مر > على الأمة حينئذ » لا بصفة النبوة . وصفة 
الإمامة تعتبر ما هو الأنفع للجماعة في الوقت والمكان والحال المعين »› وتأمر 
به › وقد تأمر بغيره لتغير الرمان أو المكان أو الحال > أو تغيرها كلها . 
لاف ما جيء بصفة النبوة فهو يأحذ صورة التشريع ال لزم بلحميع الأمة في 
جميع الأزمنة والأمكنة . 

ويدخحل ي هذا عندي ‏ تحديد الفرق بين کل سن وسن بشاتين 
أو عشرين درهما » مع أن الفرق في مثل هذه الأحوال لا يثبت على قبمة 
واحدة جامدة . فإن النسبة بين الإبل والشياة - لو ظلت ثابتة - فإن تقوم 
الشاتين بعشرين درهماً لا يثبت . فقد تغلو قيمة الشياه › أو تنخفض القوة 
الشرائية للدرهم » أو بحدث العكس. كا هو معلوم ومشاهد الآن . فالني بزل“ 
حين قدر الشاة بعشرين درهماً » قدرها باعتباره اماما > حسب سعر 
الوقت . فلا مانع عندنا من تقدير الفرق بغير ذلك › تبعاً لاختلاف القيم 
والأسعار . 

وبناء على‌هذا الأساس جاء تقدير الإمام علي » الفرق بين السنين بشاتين 
أو عشرة دراهم » فهذا يدل" على أن الشياه رخحصت ني عهده. وليس في ذلك 
عخالفة للأمر النبوي . 

وهذا التفسير أو التعليل لاحتلاف هذه الكتب - ي بعض التفصيلات ‏ 
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بعضها عن بعض » أولى من ردّها جميعاً بالطعن ي سندها وثبو ما › کا 
فعل الإمام محيى بن معين رحمه الله ؛ إذ قال : , لم يصح في فرائض الصدقة 
حديث » ' يريد بالفرائض : المقادير الي جاءت ني أسنان الإبل وأعدادها 
وني نصاب البقر وغير ذلك . مما جعل ابن حزم يشتد عليه في الانکار » ویری 
ان قوله هذا من الكلام المطرح المردود ؛ لأنه دعوى بلا برهان" . وما 
جعل مستشرقاً مثل , شاخحت » يستغل ذلك للقتشكيك ني أحاديث الزكاة 
الصحيحة الصرعة التي جاءت بنظام الزكاة » المنسوب إلى رسول الله بللر. 


- انظر : الالخیص لابن حجر ص ٠٤۳١‏ . 
۲ س انظر : المحل ٦+‏ ص١۲‏ . 


المبحث الثالث 

زکاة البقر 
البقر نوع من الأنعام الي امن الہ پہا على عبادہ › وناط ہا کثیراً من 
المنافع للبشر » فهي تتخذ للدر والنسل › وللحرث والسقي » كا ينتفع بلحومها 

وجلودها » إلى غير ذلك من الفوائد » الي تختلف باختلاف البلدان والأحوال . 

ويبدو أن عظم المنفعة في هذا الحيوان هو الذي جعل بعض البشر - كالمصريين 

قدا » والمندوس إلى اليوم - يتخذون من هذه البهيمة المستأنسة الذلول إا 

يدس ويعيك »› وتقدم له القرايين !1 
وابمحواميس صنف من البقر بالإجماع - كا نقله ابن المنذر- فيضم بعضها 

إلى بعض ' . 
والزكاة بي البقر واجبة بالسنة والإجماع . 
أما السنة فما رواه البخاري في صحيحه مسنداً إلى المعرور بن سويد عن 

بي ذر رضي الله عنه قال : انتهيت إلى النبي "برقال : والذي نفسي بيده › 

أو والذي لا إله غیره › أو کا حلف : , ما من رجل تکون له إبل أو بقر 

أو غم لا يودي حتتها > إلا" أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه › 

تطوٴه بأحفافها » وتنطحه بقرونہا »> كلما جازت أخراها »> ردت عليه أولا ها 

حى يقضی بين الناس » 
قال الإمام البخاري : ورواه بكير عن أي صالح عن أبي هريرة رضي 

. ٠٥۹٤ص‎ ۲+ الظر : المغى‎ - ١ 

۲ - هكذا ني متن صحيح البخاري » وي النسخة التي شرح عليها القسطلاني . آما لي النسخة الي 
شرح علیها ابن حجر ففيها :قال : انتهيت إليه» فجعل القول المعرور بن سويد » والضمير 
لأبي ذر . فكان الحديث بهذا موقوفا » مع أن الدیث ثبت رفعه عند مسلم وغیره » بل 
عند البخاري نفسه بهذا الإسناد » حيث آفرد قطعة منه فأحرجها في كتاب الأبمان والنذور » 
ولم يذ كر هناك القدر الذي ذكره هنا . كما ذكر في الفتح + ۲ ص ٩٩‏ - ۷ط مصطفى 
الحلبي . 
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لله عنه عن الني بلئر. و , الحتق » الذي جاء أي الحديث » وأندر الني ب 
من لايوديه بالعذاب الشديسد يوم القيامة > يشمل ‏ أول ما يشمل - 
الزكاة ؛ فإن الزكاة حى الال » كا جاء في الصحيحين عن أي بكر في قتال 
ما نعى الزكاة » وأقره عمر والصحابة على قوله . وقد جاء تعيين هذا الحق 
بأنه , الزكاة » في رواية مسلم هذا الحديث » حيث قال : « لا ودی زكانما » 
مکان ر لا يوّدى حقها » فدل على أن المراد بالحق هنا هو الزكاة . 

أما الإجماع فقد ثبت - بيقينلا شك فيه - اتفاقكافة المسلمين على وجوب 
الزكاة في البقر . لم حالف في ذلك أحد ني عصر من العصور “ . وإنما وقع 
الحلاف ني تحديد النصاب » ومقدار الواجب » كا سبأقي . 
نصاب البقر وما بجحب فيها : 

وقد عرفنا أن الإسلام لم يوجب الزكاة في کل مال قل“ و کر ٠‏ بل 
أعفى الال القليل من الزكاة » ووضع لكر الأموال حد ا معنا إذا بلغته 
وجب فيها الزكاة » وهو ما يعرف بالنصاب . وهو الذي حدّدته الأحاديث 
الثابتة عن الرسول » لتر > وخلفائه في زكاة الإبل مخمس » وفي الغم 

فما هو إذن نصاب البقر الذي يعفي ما دونه من وجوب الزكاة فيه ؟ 
إن الي › لړ »م يرد عنه نص“ صحيح بين نصاب البقر » كا بين 
نصاب الإبل > ومقادير الواجب فيها بالتفصيل . 

ورعا كان ذلك راجعاً إلى قلّة البقر ني أرض الحجاز وما حوها ي ذلك 
العصر » فلم يبين الرسول حكمها في كتبه المشهورة في الصدقات › كا 
لين غيرها . 

وریا یکون ترکھا اعتماداً على ما بيه في شأن الإبل » وهما ني حكم 
الشرع متماثلان » ومهما يكن السبب فقد اختلف الفقهاء في نصاب البقر 
وما مجحب فیھا » کا سيأتي . 


- انظر : المعي + ۲ ص ٩۱‏ »› والاموال ص ۳۷۹ . 


١۳ - الزكاة‎ ۱۹۲۳ 


القول المشهور اللصاب ثلاثون : 

فالقول المشهور الذي أحذت به المذاهب الأربعة : ان النصاب ثلاثون »› 
ولیس فيما دون ثلاثين زكاة » فإذا بلغت ثلائين › ففيها تبيع : جذع أو 
جذعة ( ماله سنة ) وإذا بلغ عدد البقر أربعين ففيها مسنة ( ما له سنتان ) . 
ولیس فيها شي ء إلى تسع وخحمسين »فإذا بلخت ستين ففيها تبيعان » ولیس فما 
بعد الستين شيء حى تبلغ سبعين ففيها مسنة وتبيع » وي الثمانين مسنتان › 
وني التسعين ثلاثة أتبعة » وني مائة مسنة وتبيعان » وني مائة وعشر مسنتان 
وتبیع > وي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة . 

وحجة هذا القول ما روى أحمد وأصحاب السان الأربعة عن مسروق 
عن معاذ بن جبل قال : «بعثي رسول الله ء للق إلى اليمين » وأمرني أن آنحذ 
من كل" ثلائين من البقر تبيعاً أو تبيعة »ومن كل أربعين »مسنة » › والتبيع : 
ما تم" له سنه وطعن في الثانية »> سمي بذلك لأنه يتبع أمّه . والمسنة : ما ها 
سنتان وطعنت في الثاللة » سميت بذلك لأنها أطلعت أسنانها » ولا فرض ني 
البقر غيرهما ١‏ . 

والحدیث حسنه الرمذي ¢ وصح حه ابن حبان والحاکم > وقال اين 
عبد البر : إسناده متصل صحیح ثابت > وكذلك قال ابن بطال ›» وقال 
ابن حجر ني « الفتح » : وني الحم بصحته نظر ؛ لن مسروقا لم يلق معاذاً » 
وإتما حسنه الترمذي لشواهده » ففي الموطاً عن طريتق طاووس عن معاذ 
محوه » وطاووس‌عن معاد منقطع أيغ". وني الباب عن عل عند أي داود". 
۲ - قال الشافعي : طاووس عام بأمر معاذ وإن كان أ يلقه > لكثرة من لقيه من أدرك معاذاً وها 

ما لا آعلم من أحد فيه خلا . وقال البيهقي : طاووس وإن م يلق معاذا إلا آنه ماني » 

وسيرة معاذ بينهم مشهورة . انظر : مرعاة المفاتيح + ۳ ص ۷١‏ . 
۳ - انظر : الفتح + 4 ص ٠٦ - ٠٠‏ ط اللبي و « نيل الأوطار ۾ + + ص ٠١۲‏ ط العثمائية › 

وائظر : نصب الراية + ۲ ص ۳١١‏ وما يعدها . وللحديث شواهد أخرى ‏ غير حديث 

علي — منھا عن ابن مسعود وابن عباس وآنس » ومنها حديث عمرو بن حزم الطويل . 

انظر : سنن الييهقي + 4 ص ٩4 - ٩۸‏ ومرعاة المفاتيح ٠+‏ ص ۷١‏ . 
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وقال ابن القطان ثي رواية مسروق عن معاذ : هو على الاحتمال » 
وينبغي أن بحكم لحديثه بالاتصال على رأي ال حمهور “ . 

وقد کان ابن حزم ضعت حديث معاذ هذا بن مسروقاً م يلق معاذاً » 
م استدرك على نفسه فقال : وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ 
باليمن في زكاة البقر > وهو بلا شلك قد أدرك معاذاً » وشهد حکمه › وعمله 
المشهور المنتشر » فصار نقله لذلك - ولأنه عن عهد رسول الله لر - نقلا 
عن الكافة عن معاذ بلا شلك › فوجب القول به . 

ونقل الحافظ بن حجر في « التلخيص » عن حافظ المغرب » ابن عبد البر 
انه قال في كتابه ر الاستذكار » : لا حلاف بين العلماء : أن السنة في زكاة 
البقر على ما ني حديث معاذ » ونه النصاب المجمع عليه فيها ٠‏ ( 

وما يوید حديث معاذ ما جاء في كتاب الني بتر إلى عمرو بن حزم : 
وي كل ثلاثين باقورة تبيع : جع أو جذعة . وني كل أربعين باقورة 
رقر ة (۶) ( والباقورة : البقرة . 

وقد حسن بعض المحفاظ هذا الحديث “١‏ . 

ولکن حدیث معاذ - ومثله حدیث عمرو بن حزم - لا نص فیهما على 
أن الثلائين هو آدنی النصاب > ولا ملعم أحد الحدیثین أحذ الزكاة » عما 
دون التلاثین 

TT TT 


١‏ - لأن جمهور المحدثين لا يشتر طون العلم بلقاء الراوي لن روى عنه » إنما يكنفون بالمعاصرة 
وإمكان اللقاء . انظر : نيل الأوطار ومرعاة امفاتيح السابقين . أما البخاري فهو كشيخه 
ابن لمديي - يشترط العلم باللقاء ولو مرة واحدة و لذا م بخرج في صحيحه في باب « زكاة 
البقر » شيئ ما يتعلق بنصابهاء لكون ذلك ) يقع على شرطه » كما نقل الافظ عن الرّين 
أبن امثير - الفتح ++ ص ه٠‏ ط اللبي . 

. ٠١ص‎ ٩ج المحلى‎ ٣ 

۳ - نيل الأوطار » السابق . 

- سنن البيهقي + 4 ص ٩۰ - ۸٩‏ » ومجمع الزوائد ٣+‏ ص ۷۲ . 
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أوجود حلاف ابن المسيب والزهري وأبي قلابة والطبري وغيرهم » كا سيأتي 

وقد نقل ابن حجر عن الحافظ عبد الحتق أنه قال : ليس في زكاة البقر 
حديث متفق على صحته . يعني في النصب ١‏ . 

ري تخد عاد دقل عل :اة ار إا رادت عل الارن فن فنا 
شيء حى تکمل ستين » ويدل على ذلك ما روی معاذ أنہم جاءوه بوقص 
البقر فلم يأحذه » كما ني الموطاً وغيره . وهذا هو مذهب الأنمة الثلاثة وأبي 
يوسف وحمد وجمهور العلماء . أما أبو حنيفة : فالرواية المشهورة عنه : 
ما زاد على الأربعين فبحسابه » في كل بقرة ربع عشر مسنة . 

وروی الحسن عنه : أن لا يحب ني الزيادة شيء حى تبلغ خحمسين »› 
فیکون فيها مسنة وربع . 

وي رواية عنه مثل قول صاحبيه وال حمهور . واختارها بعض الحنفية " . 


رأي الطبري :' النصاب خمسون : 

ويرى الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري : أن النصاب خمسون . 
وقد احتج لذلك فقال : صح الإجماع المتيقن المقطوع به ٠‏ الذي لا اختلاف 
فيه : أن ني كل خمسين بقرة بقرة . فوجب الأخذ بهذا » وما دون ذلك 
حتلف فيه › ولا نص ني لبجابه »" . 

وهذا الرأي هو ما كان قد ذهب إليه ابن حزم ي ر المحلى » مستنداً إلى 
منطق الطبري نفسه : أن كل ما احتلف فيه ولا نص في إيجابه م جز القول 
به : لأن فيه أخذ مال مسلم ويجاب شريعة بزكاة مفروضة بغير يقين » من 
نص صحیح عن الله تعالى أو رسوله لر ©“ . 


. ۱۷٤ نيل الأوطار المذ كور » وانظر : العلخيص لابن حجر ص‎ - ١ 
. ۷١ص‎ ۳ + انظر : المرعاة‎ - ۲ 

۴ - ذكر ذلك الحافظ في ر التلخيص » ص ٠۷٤‏ 

. ١١ص‎ ٦+ المحلى‎ - ٤ 
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وأید ابن حزم هذا القول با رواه بسنده عن عمرو بن دنار قال : کان 
عمال ابن الزبير وابن عوف ٠‏ يأخذون من كل خمسين بقرة بقرة »› 


ومن كل" مائة بقرتين › فإذا كرت ففي كل خمسين بقرة بقرة 


٤ 00 


وقد عمل هولاء ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكروه . 


النظر . 


أما الأول فقد جاء ي حديث عمرو بن حزم الطويل ني الصدقات 


والديات وغيرها : , وني كل" ثلاثين باقورة تبيع : جذع أو 
جذعة » وني كل" أربعين باقورة بقرة » › والباقورة : البقرة . 

وقد حسن هذا الحديث جماعة من الأنيمة › وبه تعقلّب 
الطبري الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في كتابه , الإمام  »‏ . 

وكذلك حديث معاذ ر الذي أوجب الأحذ من الللاثين 
والأربعين » وقد صحتحه جماعةمن الأنمة وإليه رجع أبن حزم ٠١‏ 
وأما من جهة النظر فيبعد - عند من يقول بتعليل الأحكام 
ودورانما على مصالح اللحلق ‏ أن يوجب الشرع الحكيم العادل 
في حمس من الإبل » وني أربعين من الم »> زكاة » ويسقطها 
عما دون خمسين من البقر » وهي - ان لم تکن كالبل -- فهي 


| - هو طلحة بن عبد الله بن عوف - اين أخي عبد الرحمن بن عوف - ومن كبار التابعين جداً 
بامدينة كا قال ابن حزم » المصدر لفسه . 

۲ - لفسه ص ۷ ¬ ۸ . 

۳ - كما ني « التلخيص » السابق . وانظر : نيل الأوطار ج4 . 

۽ - كما ني ختام محثه في زكاة البقر - المحلى ٠+‏ ص١١‏ . 
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رأي ابن المسيب والزهري : 

وذهب الإمامان : سعيد بن المسيب › وحمد بن شهاب الزهري وأبو قلابة 
وغيرهم : ان نصاب البقر هو نصاب الإبل وأنه يوخحذ في زكاة البقر ما يوخحذ 
من الإبل دون اعتبار للأسنان الي اشترطت في الإبل من بنت مخاض وبنت 
اوی ا وھ وروی ھا ع کات ی و طا ف الر کا 
وعن جابر بن عبد الله - وشيوخ أدوا الصدقاتعلى عهدالني لتر »وروی أو 
عبيد عن محمد بن عبد الرحمن : إن ي كتاب عمر بن الحطاب ر ي الركاة ) 
ان البقر يوحذ منها مثل ما يوذ من الإبل . 

قال : وقد سثل عنها غير هم » فقالوا : ( فيها ما في الإبل ) "“ . 

وروی ابن حزم بسنده عن الزهري وقتادة کلاهما عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال : ني كل" حمس من البقر شاة » وفي عشر شاتان » وثي خمس 
عشرة ثلاث شياه > وقي عشرين أربع شياه . قال الزهري : فرائض البقر 
مثل فرائض الإبل » غير الأسنان فيها : فإذا كانت البقر خمساً وعشرين 
ففيها بقرة إلى حمس وسبعين › فإذا زادت على حمس وسبعين ففيها بقرتان 
إلى مائة وعشرين › فإذا زادت على مائة وعشرين» ففي كل" أربعين بقرة. 
قال الزهري : وبلغنا ان قولحم ( ي كل ثلاثين تبيع » وي كل أربعين بقرة ) 
إن ذلك كان نخفيفاً لأهل اليمن ٠‏ تم كان بعد ذلك لا يروى ) "“ . 

وزوئ نشا عن عكرمة بن الك قال استحتلت ر آي ولیت :عل 
صدقات ( عك ) فلقيت أشياحاً من صدّق ( أخحذت منه الصدقة ) على عهد 
رسول الله لار > فاحتلفوا على : فمنهم من قال : اجعلها مثل صدقة الإبل 
ومنهم من قال : في ثلاثين تبيع » ومنهم من قال : في أربعين بقرة مسنة (۲ . 

ونقل ابن حزم أيضاً بسنده عن ابن المسيب وأبي قلابة وآحر مثل ما نقل 


e |‏ الآموال ص ۳۷۹ والمحل + ص۲ . 
۲ - امحل لابن حزم ٦+‏ ص٣‏ . 
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عن الزهري . ونقل عن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري : أل صدقة 
البقر صدقة الإبل » غير انه لا أسنان فيها " . 


آدلة هذا القول : 

أ احتج أصحاب هذا القول با رواه أبو عبيد بإسناده إلى عمد 
ابن عبد الرحمن قال : إن في كتاب صدقة النبي بار > وي كتاب عمر بن 
الحطاب : ان البقر يوخذ منها مثل ما يوّخذ من الإبل ) " . 

وما رواه عبد الرزاق عن معمر » قال : أعطاني سماك بن الفضل كتاباً 

من ال ي للقي إلى مالك بن كفلانس المصعبيين فقرأته فإذا فيه : « ...وي 
البقر مثل الإبل ¢ . 

ب وأكدوا ذلك با ذكره الزهري من أن هذا هو آخر الأمر من 
رسول اله بلي وإن الأمر الأول بأعذ تي من کل تلاین بقرة کان قبا 
فد اک : و قبل مرسل أحد لكان اازهري أحق بذاك » لعل 
بالحديث » ولأنه قد أدرك طائفة من الصحابة رضى ي الله عنهي () 

ج — E O A‏ 
بقر لا يودي حتنها إلا" بطح هما. يوم القيامة ) الحديث . قالوا : فهذا عموم 
لکل بقر ؛ إلا" ما حصه نص أو إجماع . وقالوا : إن احتجوا بالر الذي فيه : 
( ي کل" ثلاثين تبيع . وني كل أربعين مسنة ) فنعم » نحن نقول بهذا » 
ولیس بي هذا البر إسقاط الزكاة » عما دون ثلائين من البقر › > لا نص 
ولا بدلیل . 

٣ص المحلى لابن حزم ج‎ - ١ 

۲ الاموال ص ۳۷۹ » والمحلى ٦+‏ ص٤‏ . 
۳ المحلى - نفسه . 

. ص۹‎ ٦+ امحل‎  ‡¢ 
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د وعضدوا ذلك بقيامن البقر على الإبل › قالوا : إن أكر من 
خالفنا على أن البقرة تجزىء عن سبعة أشخاص » كالبدنة ( الواحدة من الإبل ) 
وإنها تعوض من البدنة . وانه لامجزىء ني الأضحية والمدي من هذه إلا ما 
مجزىء من تلاك . . . فوجب قياس صدقتها على صدقتها “ . 

ورد ابن حزم على هذا الرأي بأن الأحاديث المرفوعة فيه إلى الي م 
غير مقصلة» ولاحجة إلا" بمتصل » قال : إلا" أنه كان يزم القائلين بالمرسل 
والمنقطع - من الحنفيين والمالکيين أن يقولوا بها . 

قال : وآما احتجاجهم بعموم انبر : , ما من صاحب بقر لا يودي 
زکانہا » وقوهم : إن هذا عموم لكل بقر ... فإن هذا لازم للحنفيين 
والمالكيين المحجتين بإيجاب الزكاة ثي العروض بعموم قول الله تعالى : ر حذ 
من أموالمم صدقة » والمحتجين ني هذا بوجوب الزكاة فيالعسل وسائر ما 
احتجوا فيه بمثل هذا » لا لص لمم منه صلا . وأما بحن فلا حجة علينا بهذا › 
لأننا - وإن كنا لا محل عندنا مفارقة العموم إلا لنص آنحر - فإنه لا محل 
شرع شريعة إلا بنص صحيح . . . ولم يصح عن النبي بلقي ما أوجبوه في 
الحمس فصاعداً . 

وأما احتجاجهم بقياس البقر على الإبل في الزكاة › فلازم لأصحاب القياس 
لا افقكاك له » فلو صح شيء من القاس لكان هذا منه صحيحا . وما نعلم 
ي الحكم بين الإبل والبقر فرقاً مجمعاً عليه . إلى أن قال ابن حزم : فسقط كل 
ما احتجوا به عنا » وظهر لزومه للحنفيين وال الكيين والشافعيين " . 

أما علماء المذاهب فقالوا ي الرد على هذا الرأي : إنه قاس البقر على 
الإبل » والأنصبة لا تثبت بالقياس . بل بالنص والتوقيف › وليس فيما 
ذکروا نص ولا توقیف فلا يثبت . قال ابن قدامة : وقياسهم فاسد »› فان 
حمسا وثلاثين من العم تعدل خمساً من الإبل ثي المدي ولا زكاة فيها . كا 
١‏ - المحل ٦+‏ ص٤‏ . 
٣‏ انظر : المحلى ج٦‏ ص۸“ .١١‏ 


Yo 


احتجوا أيضاً عبر معاذ . 


قول آنحر : 


وذکر ابن رشد قولا آحر » لم یعینن قائله » کا م یذ کر دلیله : أن في کل 
عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع " . 

ووجدت ابن أي شيبة في « المصنف » حكى هذا القول بسنده إلى 
شهر بن حوشب . قال : ني كل عشر من البقر شاة » وفي كل عشرين 
شاتان » وف کل ٹلاثین تبیع . 


ومعنى هذا القول : أن نصاب البقر عشر لاخحمس كالقول السابق . 
ولم ينقل ابن أبي شيبة هذا القول دليلا أيضاً . 


والذي حطر لي أنه بمكن الاستدلال ممذا القول با ورد من الأحاديث 
في تقدير الدية » أنها مائة من الإبل › أو مائتان من البقر . 

وقد روى ذلك موقوفا على عمر › ومرفوعاً إلى النبي إلا ومقتضى 
هذا أن الواحدة من الإبل تساوي بقرتين › فإذا كان نصاب الإبل خسا 


. المغي مع الشرح +۲ ص1۸‎ - ١ 

۲ - بداية المجتهد + ١‏ ص ۲۲۳ .ط الحلبي . 

۳ - المصنف +۳ ص ۲۲۱ .ط حیدرآباد الد کن . 

۽ س رواه آپو داود ي سننه - كتاب الدياث » باب : الدية كم هي ؟ من حديث عمرو بن شعیب 
عن أبيه عن جده . قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى اله عليه وسلم نمانماثة 
دينار أو ماأنية لاف درهم . . فكان ذلك كثلك حى استخلف عمر رحمه اله فقام خطيباً 
فقال : ألا إن الإبل قد غات . قال: ففرضها عمر على أهل الأهب ألف دينار › وعلى أهل 
ورق اي حشر ألثه درعم > وع عل ار متي إقرة ٠‏ وعل آمل اشا اللي فاة ؛ وعل 
آهل الملل مثي حلة . . a‏ رباح E‏ 
اله صلل الله عليه وسلم قضى ني الدية على أهل الإبل من الإبل »> وعلى أهل البقر مثي 
بقرة . . E O‏ : أن عطاء ذکره O‏ 
الله قال : فرض رسول الله . . . إلخ : 


کان نصاب البقر عشرآً . وإذا کان في كل حمس من الإبل شاة ؛ کان 
ي كل عشر من البقر شاة . 


تعقيب وترجيح : 

والذي أراه بعد عرض هذه الأقوال “١‏ أن أرجحها هو ما ذهب إليه 
الحمهور ني الثلاثين والأربعين وما بعدها » مستدلين محديث معاذ وحديث 
عمرو بن حزم . أما ما دون الثلاثين فإن الحديثين لم يعرضا له بإثبات ولا نفي . 
فإنهما قد سيقا لبيان الواجب وصفته ومقداره » أكر مما سيقا لبيان النصاب › 
إلا من جهة دلالة المغهوم . 

وقد جاء في حديث عمرو بن حزم : « وٿي أربعين ديناراً دينار » ولم 
بمنع ذلك جمهور الفقهاء من أخذ الزكاة من عشرين دينارا . لأن الحديث 
مسوق لبيان القدر لا التصاب فكأنه قال : الواجب في الدنانير ربع العشر 
أو ١‏ من اربعین أو ٥ر‏ بالئة . 

ومذا يبقى مجال للأحذ با ذهب إليه اين المسيب والزهري ومن وافقهما 
من التابعين في تقدير النصاب بخمس . 

ومخاصة : أن ذلك روي عن كتاب عمر من الصدقات وعن جابر بن عبد 
الله منالصحابة . بل نسب ذلك إلى كتاب الني بار . ۰ 

وإن قال بو عبيد : إنه غير محفوظ » وإن الناس لا يعرفونه " . ولكن 
قد عرفه من ذكرنا من الصحاية والتابعين . 

ولا سيما أن قياس البقر على الإبل قياس وجيه » ولا عبرة با قاله ابن 


١‏ - آما ما ذكره ر شات » في دائرة المعارف الإسلامية + ۱۰ ص ٠٠۹‏ من أن نصاب البقر 
« عشرون ۾ فلا نعلم جد قال به . ولا آدري من آین استمده . مع أنه التزم آن يذ كر 
مذهب الشافعى . 

- الاموا ص ۳۷۹ . 
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فالصواب الذي عليه جمهور الأمة : ان القياس الصحيح أصل معتبر 
ي شريعة الإسلام . ومصدر خحصب لاستنباط الأحكام . وأعي بالقياس 
الصحيح ما لم يعارض نصاً صحيحاً أو قاعدة ثابتة » ولم يكن نمت فارق 
معتبر بين امقيس والمقيس عليه . 

وقد يضعف هذا القياس ما ذكرناه من تقدير الواحدة من الإبل 
باثنتين من البقر في الديات »› كما جاء في بعض الأحاديث . 

وت لي - والله أعلم - أن رسول الله ل > ترك بعض الأمور 
قصداً في أنصبة الزكاة ومقاديرها ولم محددها تحديداً قاطعاً » ليوسع بذلك على 
أولي الأمر من المسلمين › فيختاروا لأمتهم ما يناسب المكان والزمان والحال . 

فقد جد ول الأمر في بعض البلاد وبعض‌الأزمنة : أن البقر أعلى قيمة من 
الإبل » وأعظم نفعاً وأكثر درا ونسلا »> كا في بعض أصناف البغر العالية 
المعروفة في عصرنا . فيستطيع أن بحدّد النصاب هنا بخمس » ويوجب فيها 
شاة » وني العشر شاتين » وي العشرين أربع شياه. م بعد ذلك يوذ با في 
حديث معاذ. وير جح هذا الرأي إذا كان ملاك هذا النوع من البقر» من كبار 
الأغنياء والموسرين .كما بمكن الأخحذ بقولشهر بن حوشب يي اعتبار النصاب عشرا . 

وأما إذا كان البقر في بعض البلاد أدنى قيمة وأقل" نفعاً بحيث لا يعتبر 
مللك حمس أو عشر منه غبى يعتد به. فا معقول أن يكون النصاب هنا ثلاثين ء کا 
هو الرأي المشهور . وهذا يفسر لنا قول الإمام الزهري في تقدير النصاب 
بالثلائين : إن ذلك كان تخفيفاً لأهل اليمن , 

ولو صح ما قاله الزهري » لم يكن ذلك نسحا با معى الاصطلاحي التأخر » 
فإما فعل الني › لل › ذلك بوصفه إماماً للمسلمين » يدير أحكامه عليهم 
وفقاً للمصلحة الزمنية › الى قد تتغير › فيتغير تبعاً ها حكمه . وما فعله الرسول 
لر أو قاله بوصف الإمامة 'والرياسة » غير ما يفعله أو يقوله بوصف النبوة . 
وبینهما بون کبیر ٠۱‏ 1 


- سنعود لإلقاء بعض الضوء على هذه القضية في آحر مبحث « زكاة الحيل » . 


Ne 


المببحث الرابع 
زکاة الغم 
وهي واجبة بالسنة والإجماع . 
أما السنة فما روى أنس في كتاب أي بكر الذي ذکرناه من قبل »› قال : 
( وي صدقة الم تي سانمتها إذا كانت أربعين ففيها شاةإلى عشزين ومائة. 
فإذا زادت ففیها شاتان إلى مائتین ¿ » فإذا زادت واحدة إلى ثلابمائة ففيها ثلاث 
شیاه » فإذا زادت على ئلاتمائة 8 › ففي کل, مائة شاة » وإذا كائت ساعة 
الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة » فليس فيها صدقة إلا آ0 ارا 
ولا حرج ي الصدقة هرمة ولا ذات عوار » ولا تيس" إلا ما شاء المصدق ) 
ونحو ذلك ني حديث ابن عمر › وأحبار سوى هذا كثرة . 
وأجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها . كا أجمعوا على أن الغم تشمل 
الضأن والعز › فيضم بعضهما إلى بعض » باعتبارها صنفين لنوع واحد ‏ . 
ومن العديث المابق يكون الواجب كابلدول الاي : 


حمس شیاه 
وهكذا في كل مائة شاة . 


١‏ - ني شرح السنة : معتاه أن تزيد مائة أحرى » ضصير أربممائة > فيجب آربع شياء > وهو 
قول عامة آهل العلم . وقال المسن بن صالح : إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها آريع 
شیاه » وه قال e‏ 2 المغاتيح + E SG E ط١٤١١١٤٤ص ٤‏ ۴ 
الكبير +۲ ص ٤4۷۲‏ ا نفا رفا للد ۲ ٤‏ ۲ اط بیاغ ۲ 
وسنن البيهقي + ٤‏ ص ٩٩‏ وما بعدها . 
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أما صفة الشاة الواجبة الي توُخذ ي الزكاة » وهل تكون أنى أم ذكرا ء 
وما سنها ؟ وما أوصافها من حيث الحودة والرداءة وحوها » فنوجل تفصيل 
ذلك إلى المبحث السادس فيما يوذ في زكاة الأنعام . 


اذا كان الواجب في الغ الكثيرة ؟ 

ويلاحظ هنا ان الشريعة خففت ني المقدار الواجب في زكاة الغنم إذا 
كرت ما لم تخفف في غيرها . بحيث جعلت الواجب بنسبة ١‏ بالمئة من عدد 
الم . هذا مع أن السبة المعهودة قي زكاة رأس الال - كالنقود وعروض 
التجارة - هي ١ر۲‏ بالمئة أي ربع العشر . فما حكمة هذا التخفيف ؟ 

لقد استنتج بعض الباحثين المعاصرين "“ منه : ان الشريعة قصدت بذلك 
إلى تشجيع إنتاج الثروة الحيوانية فخفقت الواجب على أرباب الال » وجعلت 
الضريبة فيه « ذات تصاعد معكوس » » لتحقيق هذا المدف الاقتصادي المام . 

ولكن يعكر على هذا التفسير : أنه ليس مطرداً في زكاة الروة الحيوانية 
كتلها . فقد رأينا : أن الواجب في الإبل إذا كرت إنما هو في كل أربعين 
بنت لبون » وفي كل خمسين حقة » وسنرى : أن الواجب في البقر إنما هو 
ي كل" ثلاثين تبيع أو تبيعة وني كل أربعين مسنة أو مسن .أي بمتوسط ربع 
العشر ١ر۲‏ بالمئة تقريبا » وهي النسبة العامة في زكاة رأس الال . 

فلو كان هذا التعليل أو التفسير صحيحاً لظهر ذلك ي الإبل والبقر أيضاً . 
ولا م يطرد ذلك وجب البحث عن تفسير آحر مختص به زكاة الغم . 

والتفسير الذي أراه - والله أعلم ‏ ان الغنم إذا كرت - سواء كانت 
ضأناً أم معز » وجد فيها الصغار بكثرة ؛ ألا تلد ني العام أكثر من مرة › 
وتلد في المرة أكر من واحد » ومحخاصة المعز منها . وهذه الصغار تحسب 


- هو الأستاذ شوفي إسماعيل ني مقال له عن ر« نظام المحاسبة في الزكاة » في مجلة « الاقتصاد 
والسياسة ئي ضوء الإسلام». الي اصدرتها كلية التجارة بجامعة القاهرة منذ بضعة عشر عاما . 
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على أرباب الال » ولا تقبل منهم » كا سيأتي ذلك في المبحثين : اللحامس 
والسادس . 

ولمذا استحقّت الغنم ‏ بصفة خاصة ‏ هذا التخفيف والتيسر » تحقيقاً 
لبد العدل » الذي حرصت عليه الشريعة . وإلا > فلو وجب في كل" أربعين 
واحدة - كها في الإبل والبقر - مع كارة عدد الصغار فيها » وعدم صحة 
أخذها منهم » لكان في ذلك بعض الإجحاف على ملاك الغم » بالنسبة لأصحاب 
الإبل والبقر . 

أما الأربعون الأولى فإنما وجبت فيها شاة ؛ لأن الشرط أن تكون كلها 
كبار »> كا سأرجح ذلك قي المبحث الحامس . 

وبهذا يتضح لنا : أن الزكاة ضريبة « نسبية » ثابتة » وليست تصاعدية 
ولا تنازلية ولا ذات تصاعد معكوس . وسنعود إلى ذلك في الباب الأخير 
من هذا الكتاب ر الزكاة والضريبة » إن شاء الله . 

هذا» وقد قرآت للعلامة المالكي الشيخ زروق »ي شرح «الرسالة » تعليلا لقلة 
الواجب في الشياه إذا كارت قال فيه : 

ر کلما کر الال کرت موونته » وعظمت ني النفس هیبته › فقت 
زکاته › رفقاً بأهله » ولذا كان في العين « النقود » ربع العشر › وي غيرها 
غير ها غیره » فافهم » ¢ . 

ولكي م أستطع آن أفهم تعليل تعليل الشيخ - رحمه الله - فالمعروف أن المال 
کلما کر » قلت مونته وخحفت نفقاته . وهذا بحرص أصحاب المواشي من 
الإبل والغنم وغيرها أن بخلطوا مواشيهم > تقليلا للنفقات . فقد يكفي العدد 
الكبير منها راع واحد ومبيت واحد . . الخ . وهذا أمر مقرر الآن ي ر علم 
الاقتصاد » وبطلقون عليه اسم « الونتاج العريض » » فكلما اتسعت قاعدة 
الإنتاج قلت تكاليفه الإدارية ونحوها ويمذا شى صغار المنتجين عادة 


| شرح الرسالة ج ۱ ص ۳۴۷ . 


من كبارهم > وتخشى الموسسات الصغرة الموسسات الكبيرة لأن هذه تنتج 
بنفقات أقل . 
ولو كان تعليل الشيخ صحيحاً لاطرد في جميع المواشي . ولكن ذلك 
ع 
وكذلك ما قاله الشيخ من عظم هيبة المال الكثير في النفس » ما جعل 
الشارع يرفق بأهله - غير مسلم » لأن ذلك لو كان صحيحاً لاطرد في جميع 
أنواع المال من الحيوان وغيره » فصاحب الليون غير صاحب الألف . فكان 
المفغروض على هذا التعليل أن بحخفف عنه نسبة الواجب » لعظم هيبة 
المليون ي نفسه وشحه بها . 
إن التعليل الذي ذكرناه هو أولى ما يقال ني هذا المقام والته أعلم . 
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المبحث الحامس 
هل ي صغار المواشي زکاة 

الفصلان - جمع فصيل - وهي صغار الإبل »› والعجاجيل - جمع 
عجول - وهي صغار البقر »> والحملان - جمع حمل - وهي صغار الغم » 
هل تحب فیھا الزکاة کالکبار منها أم لا ؟ 

روى أحمد وأبو داود والنسائي من حديث سويد بن غفلة قال : أتانا 
مصدق رسول الله > صلى الله عليه وسلّم » فجلسنا إلى جنبه» فسمعته يقول : 
ر ٳن ي عهدي ال آحذ من راضع لبن ۾ . 

والحديث يدل" على أن الصغار لا توحذ منها الزكاة › وهذا ما ذهب إليه 
جماعة من الأنمة » غير أن في سند هذا الحديث مقالا . 

وروى مالك في الموطاً"؛ عن عمر أنه قال لساعيه - سفيان بن عبد الله 
الشقفي -: ر اعتد عليهم بالسخلة» الي يرد بها الراعي على يده » ولا تأخحذها » 
ورواه الشافعي وأبو عبيد " › والسخلة : الدكر والأنى من أولاد الضأن 
والمعز ساعة تولد . 

وهذا الأثر يفيد عكس ما يفيده الحديث النقدم » وهو : أن الصغار 
تحسب من النصاب » ونجب فيها' الركاة » وإلى ذلك ذهب جماعة من الفقهاء 
أيضاً » فأوجبوا الزكاة فيها ولو كانت كلها صغار““ »› ونخرج واحدة 
منها » وقال بعضهم : يكلف شراء السن الواجبة من غيرها . 
١‏ - ذكره ني المتقى » وقال الشوكاني : أخرجه أيشا الدارقطني والبيهقي » وني إستاده هلال 

ابن خباب » وقد وثقه غير واحد » وتکلم فیه بعضهم « نیل الأوطار ج + ص ۱۳۳ » . 
۲ - الموطاً + ١‏ ص ۲٠١‏ ط الملبي ( باب ما جاء فيما يعتد به من السخل ني الصدقة ) . 
۳ - نيل الأوطار ج4 ص ٠١٤‏ . 


۽ - قال الشوكاني : وهو مبي على جواز التخصيص ممذهب الصسحابي والحق خلا فه ¬ لفسه , 
ه - بداية المجتهد +۱ ص ۲٠: ۲٠۲‏ . 


۲۹۸ 


ووفق آنحرون بین خبر عمر وحدیث سويد بن غفلة » فلم يوجبوا زکاة 
في الصغار إذا كانت وحدها » وحمل حديث سويد بن غفلة على هذا »› 
وأوجبوا فيها الزكاة إذا كانت معها أمهانها . 

واشترط بعضهم أن تبلغ الأمهات نصاباً » فما زاد عن النصاب من 
الصغار اعتد به »> كا روي عن عمر › ولا تسقط من الحساب بالكلية › 
کا ذهب إلى ذلك ابن حزم وغیره ° . 

وهذا القول الأحير هو قول أي حنيفة والشافعي . 

وهذا الرأي عندي أرجح الأقوال » وأولاها بالصواب › وأقربما إلى 
العدل الذي جاء به الإسلام 5 

فإن نما ينافي حكمة الشريعة ني إعفاء ذي الال القليل ‏ وهو ما دون 
النصاب - من وجوب الزكاة : أن توجب الزكاة على من ملك حمس فصلان 
من الإبل › أو أربعين جملا من الغم ؛ .فن مالکها لا يعد" غا › فإجاب 
الزكاة عليه إجحاف به . فأما ما بعد النصاب فمن المعقول أن يعتد بالصغار 
وتجب فيها الزكاة ؛ إذ الشريعة قد حففت عن مالك الحيوان ويسرت عليه 
تيسير كبيراً » فلم توجب فيما زاد عن النصاب الزكاة بحساب الزيادة » بل 
عفت عما بين الفريضتين »› فخمس من الإبل فيها شاة » وكذلك تسع فيها 
شاة » وخحمس وعشرون فيها بنت اض إلى خحمس وثلاثين. وست وئلاڻون . 
فيها ابنة لبون إلى حمس وأربعين وهكذا . وكل ما بين الفريضتين معفو عنه . 

وسر هذا التخفيف - فيما يلوح لي وجود الصغار بكرة في هذه 
الأعداد من الحيوان . 

.ويتضح هذا أكثر في الغم لكثرة ما تلد في العام وبحاصة العز منها - 
ولمذا كان التخفيف فيها أكثر . ففي الأربعين شاة الأول واحدة - إلى مائة 
وعشرين > غإذا زادت ففيها شاتان» وإذا زادت الغم على ثلانبائة ففيكل 
مائة شاة . 


١١  ةاكرأا‎ 1۰4 


المبحث السادس 
ما يوحن في زكاة الأنعام 


هناك صفات جب مراعاتما فیما رجه صاحب الأنعام عن زکاته › 
ويأحذه الساعي أو المصدق : 

١منها‏ : السلامة من العيوب . بحيث لا تكون مريضة ولا كسرة› 
ولا هرمة - وهي الكبرة الي سقطت أسنانبا - ولا عجفاء معيبة بأي عيب 
بنقص من مافعتها وقيمتها . 

والدليل على ذلك قوله تعالى : ر ولا تیمموا الحبیث منه تنفقون ۲( 
وقول النبي ببّق: , ولا مخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار » ولا تيس 
إلا ما شاء المصدق » وقد مر ي حديث أنس . 

ولأن ني أخذ المعيب إضرارا بالفقراء والمتحقين »لساب رب الال 
فلا مجوز . 

واحتلفوا أي ضبط العيب هنا » فالاکر على أنه ما ثبت به الرد ي 

البيع » وقيل : ما منع الا جزاء في الأضحية » ٠١‏ 

ومجوز أحذ المعيب ي حالة واحدة » وهي أن یکون الال المز کی کله 
ببذه الصفة من العيب ٠»‏ وحيث يأحذ المصدق الواجب منه › فيأحذ هرمة من 
المرمات » ومريضة من المريضات > ومعيبة من المعيبات ". » ولا يكلفه 
شراء سليمة من خارج ماله . كما هو المختار . لأن الأمور به أن مخرج من ماله 
هو صدقة لا من غبره . 

۲ - ومنها : الأنوثة . وهذه جب مراعاتما في الواجب قي الإبل من جنسها 

| س البقرة : ۲۹۷ . 
۲ - فتح الباري + 4 ص ٠۳‏ ط الحلبي . 
۳ - المغي ٠‏ مع الشرح » +۲ ص ٣۷ع‏ . 
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اتفاقاً » من بنت المخاض »> وبنت اللبون والحقة والمحذعة » ولا جوز الذكر 
كاين المخاض وابن اللبون » إلا ما صرح به الحديث من جواز أذ اين البون 
مكان بنت المخاص . فاعتبر فرق الس ني مقابل الأنوثة » وما عدا ذلك 
فيجب التقيد بما جاء به النص » وهو الإناث . 

وأجاز الحنفية أخذ الذ كور بطريتق القيمة “ » بناء على مذهبهم في صحة 
إحراج القيمة في كل أنواع الزكاة »> وسنعرض له ي الباب الحامس 
إن شاء الله . 

وأما البقر فقد جاء النص بأخحذ التبيع أو التبيعة من كل ثلاثن › فلم يقع 
بشأًنما حلاف . . أما الحلاف فقد وقع ني جواز أخذ الذكر (المسن) من كل 
أربعين . فابمحمهور على المنع . والحنفية على ابمحواز » للتقارب بن إناث البقر 
وذكورها . ويشهد للحنفية ما أحرجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً : , في كل 
ثلاثن تبیع › وفي كل أربعين مسن أو مسنة » “ و كذلك الغنم : مجوز أحذ 
الذ كور والإناث منها عند النفية » لعدم التفاوت بين ذكورها وإنامما » ولأن 
الشارع إنما أوجب إخراج شاة » وهي ني اللغة تطلق على الذكر والأنى . 
ولأن الشرع إذا أمر بالشاة أمر مطلقا » أجزاً فيها الذكر والأنى › كا في 
الأضحية والهدي ("“ . وكذلك عند المالكية : جب في الغنم جذعة أو جذع () 
وعند الحنابلة : لا مجوز أذ الذكور إذا كان ي النصاب إناث . اعتبازاً 
يما عينه الشرع ي الإبل . وقال مالك والشافعي : إن رأى المصدق أن أحذ 
الذكر أنفع فله أخذه »> لظاهر الاستثناء › ني الحديث : « إلا أن يشاء 
اللصدق » 7 


| - بدائع الصنائم + ۲ ص۳٣‏ . 

۲ - قال في مجمع الزوائد + ۴ ( )۷١‏ : فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس . 
۴ - الہدائم + ۲ ص ٣٣۳‏ . 

4 - بلغة السالك : +۱ ص۹١۲۰‏ . 

ه و - انظر : المغي +۲ ص٣۷٤‏ - ۷4) . 
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وقال النووي : إن آحرج الذ كر ففيه وجهان مشهوران : أصحهما عند 
الأصحاب : مجزىء . . وهو منصوص الشافعي رضي الله عنه ‏ كا مجزىء 
في الأضحية . 

والثاني : لا مجزىء . . واستدل بأثر عمر ر وتأحذ ابلحذعة والثنية » ٠١‏ 

والذي أحتاره ي البقر والغنم هو مذهب اسنفية ؛ لعدم وجود تفاوٹث 
يد كر بين الذكر والأنى فيهما » لاف الإبل ؛ ومذا جاء النص فيها 
بتعيين الإآناث . أما هنا فلا ضرر على الفقراء والمستحقن › ولا غالفة لنص . 

وما قلناه يشمل الشاة الواجبة في زكاة الغنم والواجبة في زكاة الإبل 
مادون حمس وعشزین . 

۴ وفتها + اسن ٠‏ ققد صت الألحادیث عل اسان عة 4 من بنك 
الملخاض وما بعدها ي الإبل ٤‏ ومن التبيع والتبيعة › والمسنة والمسن في البقر » 
فوجب التقيد بها : لأن أخذ مادونما إضرار بالفقراء وأحذ ما فوقها إجحاف 
بأرباب الأموال . وهذا متفق عليه بن المذاهب . 

وإنما احتلفوا ني الغنم » فقال مالك : تجزىء ابلحذعة من الضأن والمحز 
لا جاء ني الحديث : و إنما حقنا ي الحذعة والثنية » ولأنهما نوعان بحنس 
واحد » فما أجزا ني أحدهما > مجزىء في الاحر . ولكن المعتمد عند المالكية : 
أن احذع ما تم له سنة »> کا قال اين حبيب .: ون کان منهم من قال : ابن 
عشرة أشهر ومانية وستة " . 

وقال الشافعي وأحمد : يوحذ من العز الثني ومن الضأن 
املع " . ولكن الشافعية اختلفوا في تحديد سن كل منهما : فمنهم 
من وافق الحنابلة ني أن الثي ماله سنة » والمعز ماله ستة أشهر . وبه 
قطع بعض الشافعية »> ومنهم من قال : ابلحذعة ما استكملت سنة ودخلت 
في الثانية › والثنية : ما استكملت سنتين ودحلت في الثاللة »> قال النووي : 
١‏ - المجموع : + ه ص ۴۹۷ » والاثر رواه مالك بإسناد صحيح » كما قال النووي » وسيأتي 

كاملا في هذا المبحث . 

۲ - بلغة السالك +ا ۲٠۷/‏ 
۳ -.المغي مع الشرح - ج۲ /4۷۹ 
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وهو الأصح عند جمهور الأصحاب ٠‏ 

: حدیث سويد بن غفلة قال : أتانا مصدق رسول الله لن وقال‎ - ١ 
أمرنا أن نأحذ الحذعة من الضأن 1 والثنية من المعز » وهذا صریح > وفيه‎ 
. بيان المطلتق في الأحاديث الأحرى الي جاءت بأخذ ابلحذعة والثنية‎ 

۲ أن جذعة الضأن تجزىء ني الأضحية › لاف جذعة المعز ؛ بدليل 
قول النبي ل لآبي بردة بن دينار في جذعة المعز : ر تجزئك ولا تجزىء 
عن أحد بعدك » . 

قال ابراهيم الحربي : إغا أجزأ ابحدع من الضأن ؛ لأنه يلقح › والمعز 
لا يلقح إلا إذا کان ثا . ٠١‏ 

وهذا هو قول بي يوسب ومد - صاحبي أبي حنيفة - ورواية عنه : 
قال ٤‏ اللر المختار : والدليل بر جحه 2 . واب حع : ماله ستة أشهر أو 
ما أتى عليه أكثر السنة : ۷ أو ۸ أشهر . 

وظاهر الرواية عن أبي حنيفة : أنه لا مجزىء إلا الثني فيهما . وهو 
ما تمت له سنة . ولا مجزىء ابحدح إلا بالقيمة ““ وبمذا يتفق مذهبه ومذهب 
مالك » وإنما الحلاف ي الأسماء . والمختار عندي هو قول الشافعي وأحمد 
والصاحبين ي لأن دليله أقوى وأرجح › من جهة الدر › ومن جهة النظر. 

بقي هنا مسألة » وهي : إذا .عدم السن الواجب من الإبل » وعنده السن 
الذي هو فوقه » أو تحته فقد اختلفوا ني ذلك . وللحص ابن رشد ذلك بأن مالكاً 
قال : يكلف شراء ذاكالسن. وقال قوم: بل يغطي السن الذي عنده وزيادة 


. نفسه‎ ٠» المجموع‎ - ١ 
. المغي » تقسه‎ - ۲ 


۳ - الدر المختار مع حاشيته رد المحتار : +۲ ص٣٠۲‏ . 
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عشرين درهما إن كان السن الذي عنده أحط أو شاتین » ون کان 
أعل دفع اليه الصدق عشرن درهما أو شاتن . . قال ابن رشد : وهذا ثابت 
في كتاب الصدقة » فلا معنى للمنازعة فيه » ولعل مالك لم يبلغه هذا الحديث . 
وبمذا الحديث قال الشافعى وأبو ثور . ر وقال أبو حنيفة : الواجب عليه 
القيمة › على أصله ني إحراج القيم في الز كاة . 

« وقال قوم : بل يعطي السن الذي عنده وما بينهما من القيمة “١‏ ١ه‏ . 

وعندي : أن الإمام أباحثيفة لم يتعد الحديث حن ذهب إلى إخراج 
القيمة ؛ لأن النبى لتر إا قدر الفرق بن سن وآحر أي الإبل بشاتن أو 
ey‏ کا قلت من قبل ومثل هذا 
التقدیر لا یکون أبدياً » بل يتغر . ومذا صح عن علي رضي الله عنه تقدير 
الفرق بشاتن أو عشرة دراهم ”“ . . وهذا يبن أن الشياه رخصت ي زمنه › 
وما کان له ولا يظن به أن الف ما يعلم أنه جاء عن رسول الله ل 
بوصف النبوة . 

ولو فهم هذا لامحلت عقد كثشرة كسألة « المصراة » وغرها . 

4 -ومنها : أن يكون وسطاً : فليس حابي الر كاة أن يأخذ ابحيد » 
ولا الرديء إلا بالتقوم إذا رضي صاحب الال وي حدیث ابن عباس أن 
نبي يئ قال عاذ : إياك وكرام أموال الناس ٠‏ واتق دعوة المظلوم 
فليس بينها وبن الله حجاب » . 

وروى ابن أبي شيبة أن. النبي بم رأى في إبل الصدقة ناقة حسنة 
فغضب على الساعى > وقال : ما هذه ؟ قال : إني ارتجعتها ببعرن من 
حواشي الإبل . قال : نعم إذا. ٣‏ 

ولأن مبنى الز كاة على مراعاة الحانببن » وذلك في أحذ الوسط لا في أحذ 


. بداية المجتهد : + ۱ ص ۲۲۲ - ۲۲۳ ط اللي‎ - ١ 
. ط الحلبي‎ ٠۲ وبه آحذ الثوري › كما روي عن إسحاق كما ي القتح : + + ص‎ - 
. ۳١١ انظر : نصب الراية + ۲ ص‎ - ۳ 


1٤4 


الليار من الإضرار بأرباب الأموال » وما ي أخذ الرديء من الإضرار بالفقراء 
فكانت رعابة الحانبين ني أخحذ الوسط . 

روی أبو داود بإسناده “١‏ عن النبي لتر قال : « ثلاث من فعلهن طعم 
طعم الإعان : من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله > وأعطى زكاة ماله 
طيبة بها نفسه » رافدة " عليه كل عام . . ولا يعطي المرمة ولا الدرنة ١‏ 
ولا المريضة › ولا الشرط اللثيمة ° › ولكن من وسط أموالكم > فإن الله 
اک کر بار کے ر 

. ولا يوحذ ني الزكاة الربّى ولا الماحص ولا الأكولة أو الأكيلة ولا 
فحل الغنم » والرّبى التي ترلي ولدها أو التي تحبس ني البيت للبنء والأ كولة › 
والأكيلة التي تسمن للأكل › والماحص ٠‏ التي في بطنها ولد . 

وروى مالك ني الموطاً عن عائشة قالت : مر على عمر بن الحطاب بخنم 
من الصدقة فرأى منها شاة حافلا ( مجتمعاً لبنها ) ذات ضرع عظيم › فقال : 
ما هذه الشاة ؟ فقالوا : شاة من الصدقة › فقال عمر رضي الله عنه : ما أعطى 
هذه أهلها وهم طائعون » لا تفتنوا الناس» لا تأخذوا حَررات المسلمين e‏ 


وحزرات امال : خياره التي تحزرها العين لحسنها . 


ومن التطبيتق لبد الوسط » أن. الصغار تعد على أرباب الأموال = بعد 
أن تبلغ الأمهات نصابا - كا رجحنا » ولكنها لا توحذ منهم » كا يرك 


. الحديث أحر جه الطبر اني أيضاً و جود إسناده كما في نيل الأوطار + 4 ص ١١١و ط الحلبي‎ ~١ 

٣‏ - الرافدة : المعينة والمعطية .والمراد هنا المعى الأول : أي معينة له على أنواع الزكاة - المرجم 
السابق . 

۳ - الدرئة : الحرباء »> كما قال الطابي » وأصل الدرن : الوسخ . نفسه . 

۽ - الشرط - بفعحتين - صفار المالوشر اره» كماقال أبو عبيد . واللئيمة : البخيلة باللبن - نفسه 

ه - البدائم نفس الصفحة والمغي مم الشرح : ج۲ ص ٤۷٩‏ >.والمهذب وشرحه (المجموع ) 
جه ص ۲٦‏ - 4۲۷ . 

- الموطاً : ج ١‏ كاب الزكاة - باب النهي عن التضييق على الناس ني الصدقة - ص ۲۹۷ . 
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مهم مقابل ذلك كل" ما كان من كرام أموالمم ونفائسه الي يحرصون عليها 
لمزية خاصة . 

ولمذا لما بعث عمر بن اللحطاب سفيان بن عبد الله الثقفي مصدقاً » فكان 
يعد على الناس الستخل ( صغار الخم ) فقالوا : أتعد“ علينا بالسخل » 
ولا تأحذ منه شیئ ؟ فلما قدم على عمر بن الطاب ذكر له ذلك › فقال 
عمر : اه عليه م بالسخلة محملها الراعي ولا تأحذها » ولا تأحذ 
الأكولة ولا الى ولا الاحص ولا فل القم » وتأخذ ابذحة والتية » . 

قال مالك : - الب التي قد وضعت فهي تربي ولدها » والماخص هي : 
- الحامل » والأكولة هي شاة اللحم الي تسمن لتو كل “١‏ » وفسر بعضهم 
از ج اها ای وی ی ات ن 

وروی أحمد وأبو داود والنساي عن رجل يقال له ر سعبر » عن مصدَي 
رسول الله لر ما قفالا + مانا رسول لله لتر أن نأحذ شافعاً» والشافع 
الي ي بطنها ولدها ۲ . 

وعن سويد بن غَضسلة قال : أتانا مصدق رسول الله لل فسمعته يقول : 
« إن في عهدي ألا" نأخحذ من راضع لبن . . . وأتاه رجل بناقة كوماء فأب 
أن بقبلها ۾“ . 

وإنما أبى ذلك عملا بوصية الرسول ني إعفاء كرام الأموال» وآخذا 
بعبدأً الوسط . 


. ۲٠١ المصدر نفسه ص‎ ١ 
. ۳۳ بدائع الصنائم + ۲ ص‎ ۲ 
. ١۳۴۳ص‎ ٤ج انظر : فيل الأوطار‎ - ٤و۳‎ 
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المبحث السابع 
تأثير الحلطة ني زكاة الأنعام 

ما ذكرناه من الأنصبة والمقادير الواجبة في زكاة الأنعام واضح فيما إذا 
كان المسلم الواحد ملك نصاباً أو أكثر منها . ولكن جرت عادة كثير من 
أرباب المواشي أن خلطوا أغنامهم أو أبقارهم أو إبلهم بعضها ببعض توفيراً 
لبعض النفقات والحهود . فهل يعامل هولاء اللحلطاء معاملة الماك الواحد › 
باعتبارهم ( شخصية معنوية ) أم يعامل كل" مالك منهم على حدة باعتبار ما 
بملكه هو وحده ؟ وبعبارة أخحرى : هل للخلطة تأثير ي نصاب الزكاة 
وني قدر الواجب أم لا ؟ 

وقبل أن نجيب عن هذا السوّال لا بد أن نبين أن اللحلطة نوعان : خلطة 
اشتراك »> وخحلطة جوار > وقد يعبر عن الأول مخلطة الأعيان » ونخلطة 
الشيوع > وعن الثاني مخلطة الأوصاف . والمراد بالأوّل : ألا" بتميز نصيب 
أحد المالكين أو اللاك عن نصيب غيره > كاشية ورنها قوم »› أو ابتاعوها 
معا » فهي شائعة بينهم » وهم شركاء فيها » ليس لأحدهم عدد متميز . 

والمراد بالثاني : أن يكون مال كل" واحد من الالكين أو اللاك متعيتاً 
مشميزآ ع مال غيره » فلهذا ثلاثون شاة أو ستون › معلومة ميزة »› وللاخر 
مثلها أو أقل" منها أو أكثر » معروفة متميزة كذلك › ولكنها كلها متجاورة 
مخلوطة »> كالمال الواحد ١‏ . 

فهل لكل" من اللحلطتين أثر ني الزكاة أم الأثر للحاطة الاشتراك والشيوع 
دون خلطة النوار والأوصاف ؟ 

لص ابن رشد ني , بداية المجتهد » مذاهب الفقهاء ني ذلك تلخيصاً 
جیدا مع مالحذ الأدلة »> فقال : 
١‏ - أئظر الروضة للنووي + ٣ص ٠۷١‏ . 
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( أكر الفقهاء على أن للخلطة تأثيراً > ني قدر الواجب من الزكاة » 
واحتلف القائلون بذلك : هل هما في قدر النصاب أم لا ؟ وأما أبو حنيفة 
وأصحابه » فلم يروا للخلطة تأثرآ »لا ني قدر الواجب ولا في قدر النصاب . 

وتفسير ذلك أن مالك والشافعي وأكثر فقهاء الأمصار اتفقوا على أن 
اللحلطاء » يزكون زكاة امالك الواحد » واختلفوا من ذلك في موضعين : 

آحدهما : ني نصاب اللحلطاء : هل يعد نصاب مالك واحد » سواء أكان 
لكل" واحد منهم نصاب ؛ آم لم يكن ؟ أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد »› 
إذا کان لكل واحد منهم نصاب ؟ 

والثاني : في صفة اللحلطة الي ها تأثير ني ذلك . 

أما اخحتلافهم أوّلا ني هل للخلطة تأثير في النصاب ؟ وني الواجب؟ أو 
لیس هما تأر ؟ سيه » اختلافهم في مفهوم ما ثبت ئي کتاب 
الصدقة من قوله برل : » لا ممع بين مفارق › ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة » وما كان من خليطين فإممما يتراجعان بالسوية » . فإن كل" واحد 
من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده » وذلك أن الذين رأوا 
للخلطة تأثيرآً ما ثي النصاب والقدر الواجب ٠‏ أو في القدر الواجب فقط » 
قالوا : إن قوله تر : ( وما كان من خليطين فإنہما يتراجعان بالسوية ) 
وقوله : ( لا يحمع بين مفترق » ولا يفرق بين مجتمع ) يدل“ دلالة واضحة 
أن ملك اللحليطين كملك رجل واحد ؛ فإن هذا الأثر مخصص. لقوله عليه 
الصلاة والسلام ) ليس فيما دون حمس ذود من الإبل صدقة » إما في الز 
عند مالل وأصحاره »> أعي ني قدر الواجب » وإما في الركاة والنصاب معا » 
عند الشافعي وأصحابه . . 

وأما إلذين ل يقولوا باللحلطة » فقالوا : إن الشريكين قد يقال هما 
حليطان . . . ويحتمل أن یکون قوله مل ( لا بحمع بين مفرق ولا فرق 
بين مجتمع ) إنما هو ي للسعاة أن يقسم ملك الرجل الواحد قسمة توجپب 
عليه كثرة الصدقة » مثل رجل يكون له مائة وعشرون شاة » فيقسم عليه 
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إلى أربعين » ثلاث مرات » أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر » 
حیت وجب ابحمع كيرة الصدقة . 

قالوا : وإذا كان هذا الاحتمال ني هذا الحديث وجب ألا خصص به 
الأصول الثابتة » المجمع عليها » أعي أن التصاب والحق الواجب ني الزكاة . 
يعتبر بمللك الرجل الواحد . 

وأما الذين قالوا باللحلطة › فقالوا : إن لفظ اللحلطة هو أظهر في الللطة 
تفسها "“ منه ي الشركة › فإذا كان ذلك كذلكءفقوله عليه الصلاة والسلام 
فيهما : « إمما ياراجعان بالسوية » ما يدل" على أن الحق" الواجب عليهما » 
حكمه حكم رجل واحد » وإن قوله ر ( إنهما يتراجعان بالسوية . 
يدل على أن الللليطين » ليسا بشريكين ؛ لأن الشريكين ليس يتصوّر بينهما 
تراجع ؛ إذ الأحوذ هو من مال الشركة . 

فمن اقتصر على هذا المفهوم »› ولم يقس عليه النصاب » قال : اللحليطان 
إعا يزكيان زكاة الرجل الواحد » إذا كان لكل واحد منهما نصاب . 
ومن جعل حکم النصاب :تابا ىكم احق الواجب قال : نصاہما نصاب 

الرجل الواحد » كما ان زكاتہما زكاة الرجل الواحد . 
وکل واحد من هولاء › آنزل قوله لړ ( لا مع بین مفترق 
ولا يفرق بين مجتمع ) على ما ذهب إليه . فأما مالك رحمه الله تعالى فإنه 
قال : معی قوله ( لا فرق بین مجتمع ) إن مع الللیطین یکون لکل واحد 
منهما مائتا شاة وشاة » فيكون عليهما فيهما ثلاث شياه فإذا افترقا كان على 
كل واحد منهما شاة . ومعى قوله ( ولا مجمع بين مفترق ) أن يكون النفر 
الثلاث لكل واحد منهم أربعون شاة » فإذا جمعوها » كان عليهم شاة واحدة › 

۱ ~. بدلیل قوله تعالى تي قصة داود من سورة ص ( ۲١‏ ) : « وإن كثيراً من الللطاء لييغي بعضهم 

على بعض » » ولم یکن الرجلان شریکین . لقوله : , إن هذا آحي له تسع وتسعون نعجة 

ولي نعجة واحدة » (۲۳) . 
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فعلى مذهبه : النهي إا هو متوجه نحو اللحلطاء »> الذين لكل واحد منهم 
صاب ° . 

وأما الشافعي فقال : معی قوله ( ولا يفرق بین مجتمع ) ان یکون رجلان 
مما أربعون شاة › فإذا فرق بينهما › لم بحب عليهما فيها زكاة ؛ إذ كان 
نصاب اللحلطاء عنده نصاب ملك واحد ثي الحكم . 

وأما القائلون بانلحلطة › فانم احتلفوا في ما هي اللحلطة الموثرة في الزكاة . 

فأما الشافعي فقال : إن من شرط الحلطة أن تخلط ماشيتهما › وتراحا 
لواحد » وتبا لواحد » وتسرحا لواحد » وتسقيا معا > وتكون فحوهما 
محتلطة » ولا فرق عنده ‏ بالحملة - بين اللحلطة والشركة ؛ ولذلك لا يعتبر 
كال النصاب لكل واحد من الشريكين ›» كا تقدم . 

وما مالك فاللحليطان عنده › ما اشتركا في الدلو والحوض › والمراح > 
والراعي والفحل » واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف أو 
جميعها . وسبب اختلافهم : اشتراك اسم اللطة »> ولذلك لم ير قوم تأثير 
الحلطة في الزكاة » وهو مذهب أي محمد بن حزم الأندلسي “ ها . 

وقد فد ابن حزم في ر المحلى » " مذهب من رأوا أن اللحلطة تحيل 
حكم الزكاة » لما ني هذا القول من مخالفة النصوص الي جعلت ما دون النصاب 
معفواً عنه » وحدّدت المقادير الواجبة في أعداد معينة › والقول بتأثير الحلطة 
ينافيها ٠.‏ وينافي مسوولية الفرد عن نقسه وماله . 

قال » وقال تعالى : ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها › ولا تزر 
وازرة وزر أخرى) ©“ ومن رأى حكم اللحلطة ميل الزكاة فقد جعل زيداً 
كاسباً على عمرو » وجعل لال أحدهما حكماً في مال الآحر . وهذا باطل 


. ۲٠۲ - انظر : بلغة السالك +۱ ص۲۱۰‎ - ١ 
. ٠٠١ - ۲۵۲ : بداية المجتهد‎ ۲ 
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وخحلاف للقرآن والستة ١‏ . 

ومذهب الشافعي هو أوسع المذاهب القائلة بتأثير اللحلطة في حكم الزكاة >١‏ 
فلم يقصر تأثير ها على العلطة في الماشية » بل يذهب إلى تأثيرها في الزروع 
والثمار » والدراهم والدنائير "“ . 

وبمكن أن يكون هذا القول أساساً لمعاملة ر الشركات المساهمة ونحوها » 
٤‏ حکم الركاة معاملة و شخصية واحدة » إذا احتاجت إلى ذلك ر إدارة 
الركاة » . لا فيه من تبسيط الإجراءات › وتيسير التعامل › وتقليل اهود 
والنفقات . 


. المحل : جص هه‎ - ١ 
1 ٥١ نفسه ص‎ ¬ ٣ 
. ۱۷۳ - ۱۷۲ انظر : الروضة للنووي +۲ ص‎ - ۳ 
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المبحث النامن 
زكاة الحبل 
خیل الرکوب والحمل والحهاد لا زكاة فيها : 
أجمع المسلمون على أن ما يقتنيه المسلم من اليل للركوب أو .حمل 
الأثقال أو للجهاد عليها في سبيل الله » لا زكاة فيها »> سواء أكانت سابمة 
أم علوفة » لأنما حينئذ مشغولة محاجة صاحبها » ومال الزكاة هو الال النامي 
الفاضل عن الحاجة “١‏ . 
خيل التجارة فيها الزكاة : 
كيا أجمعوا ‏ فيما عدا الظاهرية - على أن ما اتخذ منها للتجارة ففيه 
الزكاة ؛ لأن الإعداد للتجارة دليل النماء والفضل عن الحاجة »> سواء أكانت 
سائمة آم علوفة أيضا »> وهي ني هذه اللالة تعد سلعة من السلع كساثر ما يباع 
ویشری من الحیوان والنبات والحماد » أبتغاء الربح " . 
العلوفة لا زكاة فيها : 
واتفقوا أيضاً على أن اللتيل المعلوفة طوال العام أو أكثره لا زكاة فيها 
لأن الشرط في وجوب الزكاة في الحيوان عند جمهورهم هو السوم " . 
الحلاف في الحيل السانمة للنماء والنسل : 
واخحتلف الفقهاء في الحيل السانبة الي يقتنيها المسلم بغية استيلادها ونتاجهاء 


۱ و۳۰۲ - بدائع الصنائم + ۲ ص ٣٤‏ . 
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وھذا بشرط الا“ تکون ذکوراً کلھا › فلو کانت کلھا ذکوراً ل تجب 
فيها زكاة ؛ لعدم إمکان الاستیلاد منھا » فإذا كانت ذكوراً وإنااً 
أو إناثا فقط “١‏ وكانت سائمة » فأبو حنيفة يوجب فيها الركاة > خحلافاً 
بلمهور الفقهاء . فلم يوجبوا فيها شيئاً . حكاه ابن المنذر عن علي وابن عمرو 
والشعي وعطاء والحسين العبدي وعمر بن عبد العريز > والثوري وأي يوسف 
وحمد ( صاحبي أبي حنيفة ) وأبي ثور وأبي خيشمة » وأبي بكر بن شيبة › 
وحكاه غيره عن عمر ومالك والأوزاعي واليث. وداود" . 


أدلة ابحمهور على عدم وجوب الزكاة في الحيل : 

: ولا - با جاء أي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة‎  اولدتسا‎ ١ 
۳ أن الني « ر ›» قال : ر« ليس على المسلم ثي عبده ولا فرسه صدقة‎ 
وهذا النفي يشمل كل فرس » سواء أكانت سانمة أم غير سانعة › إناثاً أو‎ 
۰ د کوزا ٤او اة غاهما‎ 

۴ واستدلوا - ثانياً - با رواه أحمد وأبو داود والبرمذي عن علي 
عن اني › 7 <) قد عفوت لكم عن صدقة اليل والرقيق '““ › فهاتوا 
صدقة الرقة » من .كل" أربعين درهما درها . 

۳ - واستدلوا ثالث - بأن السنة العملية لم تجىء بأحذ الزكاة من اللحيل » 
كما أحذت من بميمة الأنعام : الإبل والبقر والغم . 


١‏ - على المشهور عن أبى حنيفة وني رواية عئه : ان الإناث الحالصة لا زكاة فيها » وي رواية 
أحرى : إن الذ كور اللحالصة فيها الزكاة أيغاً » رد المحتار +۲ ( )۲١-٣١‏ . 

۲ - المجموع + ص ۳۳۹ . 

۳ - قال ني المنعقى - رواه الحماعة - « نيل الأوطار ٤+‏ ص١١٠١‏ » . 

۽ - قالوا : مى عفوت : أي ترکت لکم أذ زكاتها » وتجاوزت عنه » وهذا لا يقتفي سبق 
وجوبه م تسخه . 

ه — نفسه ص ۱۳۷ » وحكى الثر مذي عن البخاري تصحيح هذا الحديث » وقد حسنه الحافظ > 
وقال الدارقطي : الصواب وقفه على علي . 
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فإذا كان القرآن قد أمر بأحذ الزكاة من الأموال , خذ من أموالحم 
صدقة تطهرهم » فإن الرسول البين للناس ما نزل إليهم > قد بين بقوله 
وفعله أن لا زكاة في الحيل . 

٤‏ - واستدلوا ‏ رابعا - بالمعقول › قالوا : إن في الأنعام الي فرض 
الله فيها الزكاة من المنافع ما ليس في اليل » فقياس هذه على تلك ليس قياساً 
صحيحاً »> كا أن للشارع غرضا خاصاً في اقتناء الحيل يمنع قياسها على التعم › 
فإن اللحيل تراد لغير ما تراد له الإبل » فإن الإبل تراد للدر والتسل والأكل 
وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال عليها من بلد إلى بلد » وأما اليل فإغا 
حلقت للك والفر والطلب والضرب وإقامة الدين' وجهاد أعدائه > وللشارع 
قصد أكيد في اقتناما وحفظها »› ومذا عفا عن أحذ الصدقة منها » ليكون 
ذلك آرغب للنفوس فيما به الله ورسوله من اقتناٌا ورباطها › وقد قال 
تعالى : ر وأعدوا مم ما استطعم من قوّة ومن رباط اليل » “١‏ فرباط الحيل 
من جنس آلات السلاح والحرب » الي ليست فيها زكاة » ولو بلغت شيئاً 
كثبراً ما لم تكن للتجارة "' . 
مذهب أي حنيفة وأدلته : 

وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في اللحيل إذا كانت سائمة . 

واحتج بأمور : 

الأول : ما رواه البخاري ني صحيحه عن أبي هريرة أن الني لر قال : 
« الحيل لرجل أجر » ولرجل سر » وعلى رج وزر » فأما الذي له أجر »› 
فرجل ربطها في سبيل الله ( أي ليركبها أو ليحمل عليها ني ابحهاد) فهي لذلك 
أجر » ورجل ربطها تغنياً وتعففا م لم ينس حق الله في رقابما ولا ظهورها › 
فهي لذلك ستر > ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء ر مناوأة ) لأهل الإسلام 
۲ - الروض النضرر شرح جموع الفقه الكبير في فقه الزيدية المقارن + ۲ ص 4٠4 - ٤٠۸‏ . 
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فهي على ذلك وزر ۲“ . 

ووجه دلالة الحديث : ان حت الته في الرقاب - هو الزكاة - وي الظهور 
إعار نبا للمضطر ووه ليركبها » وعطف الظهور على الرقاب يقتضي الخايرة 
هما " . 

واحتلف اللحمهور ني تعيين هذا التق في رقابا فقال بعضهم : 

المراد أن بجاهد بها » وقيل : المراد الإحسان إليها والقيام بعلفها وساثر 
مونتها » والمراد بظهورها إعارتما للمضطر ليركبها » أو إطراق فحلها إذا 
طلبت عاريته » والظهور ليست عل زكاة بالإجماع' . 

الثاني : ما روى عن جابر عن النبي لتر > قال : , في كل فرس 
سائمة دينار أو عشرة دراهم ) اخحرجه الدارقطي والبيهقي وضعفاه » وطمذا 
قال اللحمهور : إنه لا يقوى على معارضة حديث النفي الصحيح , ليس على 
المسلم تي عبده ولا فرسه صدقة » . 

الثالث : القياس على الإبل » فكلاهما حيوان نام ينتفع به » وقد تحقق 
فيه شرط الزكاة وهو السوم » ولم يعتد يما يقال من فرق بين الحيل وغيرها 
من بميمة الأنعام » فلكل" حيوان مزايا تفضله على غيره › وبين الإبل والغم 
فروق کٹیر ة > ومع هذا ي کلیهما الزكاة 1 

وهو بذلك يرى : أن علة إبجحاب الزكاة ني الال معقولة وليست تعبدية › 
وتلك هي النماء » فإذا تحققت العللة وجب تعدية الحكم إلى ما وجدت فيه › 
حی لا نفرق بین متماثلین . 

الرابع : ما جاء عن الصحابة » رضي الله عنهم » نما يويد هذا القياس 
ویشد أزره . 
١‏ - هذا اللفظ البخاري ني كتاب - المساقاة » باب شرب الاس والدواب من الأنمار - البخاري 

محاشية السندي + ۲ ص ٣٣‏ » والمديث رواه أيفاً أحمد ومسلم - نيل الأوطار ج ؛ 


ص ۱۱۷ . 
۲ - انطر : المرقاة ج4 ص١۲١٠‏ . 
۴ - انظر : امحل جه ص ۲۲۸ ٠‏ وئيل الأوطار ج 4 ص ١٠۸‏ ط العبانية . 
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روى الطحاوي والدارقطي بإسناد صحيح إلى السائب بن يزيد قال : 
رأيت أي يوم اليل ويدفعم صدتقتها إلى عمر بن الطاب ١‏ . 

وأحرج عبد الرزاق والبيهقي عن يعلى بن أمية قال : ابتاع عبد الرحمن 
أحو يعلى من رجل من أهل اليمن فرساً أنى بمائة قلوص ر( ناقة شابة ) فندم 
البائم » ولتق بعمر » فقال : غصبني يعلى وأخوه فرساً لي » فكتب عمر 
إلى يعلى أن الحتق بي » فأتاه» فأخبر ه اللحبر » فقال : إن اللحيل لتبلغ هذا عند كم ؟ 
ما علمت أن فرساً يبلغ هذا . فنأحذ من كل" أربعين شاة ولا نأخذ من 
الیل شیا » حذ من کل" فرس دیناراً ›» فضرب على الیل دینارً دینار؟' . 

وروی ابن حزم بسنده إل ابن شهاب الزهري أن السائب بن يزيد أخبره : 
أنه کان پاي عمر بن اللحطاب بصدقات اللحيل » قال ابن شهاب : وکان عثمان 
ابن عفان يصدق اللحيل " . 

وعن أنس بن مالك أن عمر كان يأحذ من الفرس عشرة ومن البراذين 
حمسة - أي عشرة دراهم وخمسة دراهم '“' ومن کان پری رأي عمر 
من الصحابة الفقيه الأنصاري زيد بن ثابت »› فقد تنازع العلماء في زمن مروان 
ابن الحکم في زكاة اميل السائمة » فشاور مروان الصحابة في ذلا » فروى 
أبو هريرة الحديث » ( ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة ) فقال 
مروان. لزيد بن ثابت : ما تقول يا أبا سعيد » فقال أبو هريرة : عجباً من 
مروان » أحدثه بحديث رسول الله لتر » وهو يقول : ما تقول يا أًبا 
سعید » فقال زید : صدق رسول الله لن › نما أراد به فرس الغازي 
قأما تاجر يطلب نسلها »> ففيها الصدقة » فقال : كم ؟ قال : في كل فرس 
دینار او عشرة دراهم lT‏ 


١و۲‏ س انظر : نصب الراية + ۲ ص ٠١۹‏ . 
٣‏ - امحل جه ص۲۲۷ . 

£ ¬ نفسه ص ۲۲٣‏ . 

ه س نصب ألرأية : +۱ ص ۳٣۹‏ . 
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وروی ابن ز مويه ي کتاب الأموال بسنده عن طاووس قال : سألت 
ان عباس عن الحيل » أفيها صدقة ؟ فقال : ليس على فرس الغازي في سبيل 
الله صدقة ١»‏ » ومفهومه يدل على أن غيره فيه الصدقة . 

وإلى مثل رأي عمر وزيد ذهب لبراهيم النخعي من التابعين : قال : 
ي اليل السانمة الي يطلب نسلها » إن شئت في كل فرس ديناراً أو عشرة 
دراهم » ون شئت فالقيمة › فيکون في کل مائي درهم عشرة دراهم ( 
آحرجه محمد ني الآثار » وروی نحوه آبو يوسف ۳ › وعن حماد بن أي 
سليمان قال : وني اليل الزكاة ٠"‏ . 
النصاب والمدار الواجب عند أي حنيفة : 

المشهور عن أبي حنيفة : انه لم يقدّر في اميل نصاباً معي » ومذا قال 
صاحب ر الدر المختار » : م" عند الإمام : هل هما نصاب مقدر أم لا ؟ 
الأصح لا ؛ لعدم النقل بالتقدير “ . ونقل ابن عابدين في حاشيته عن القهستاني : 
وقيل ثلاث » وقيل : حمس “ . ولعل" التقدير مخمس هو الأقرب والأرجح› 
قياس على الإبل › ولأن المفهوم من الشارع أنه جعل ما دون اللحمسة عدداً 
قليلا“ » فأعفى ما دون حمس إبل » وخحمس أواق » وخمسة أوسق . 

ما مقدار الواجب » فقد ذكر ابن عابدين عن الإمام قوله : إن كانت 
من أفراس العرب خير بين أن يدفع عن كل" واحدة دينارا » وبين أن يقومها 
ويعطي عن کل مائي درهم (۲۰۰) خمسة (ه) دراهم - يعي ريع 
العشر - وإن كانت من آفراس غيرهم قومها لا غير . 
| - ذکره في نصب الراية +۲ ص ۳٠١۷‏ » وقال المعلق في هامشه : قال الافظ في الدراية 


إسناده صحيح . 
۲ - نصب الراية + ۱ ص ٠٠۹‏ . 
۳ - انظر : نيل الأوطار +4 ص٣۱۴‏ . 
۽ س الدر المختار وحاشيته : رد المحتار +۲ ص٣۲‏ . 
ه ‏ رد المحتار : +۲ ص٣۲‏ . 
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نعقيب وترجيح ؛ 

والذي أراه بعد عرض المذهبين بأدلتهما : أن الرسول › ل 0 
الزكاة عن اللحيل نفياً صرعاً » كا لم يوجبها إمجاباً صرحا » وحديث أبي 
هريرة , ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة » لا يدل إلا على فرس 
الإنسان لرکوبه وجهاده کا روي عن زيد بن ثابت وکا صح ذلك عن ابن 
عباس » فقوله , عبده وفرسه » يشعر آنه عبده الذي بخدمه وفرسه الذي يرکبه 
ويجاهد عليه . ويدل على هذا إجماع الفقهاء - فيما عدا الظاهرية - على 
إ جاب الزكاة فيما انخذ للتجارة من اللحيل والرقيق ؛ ولم يقف ظاهر هذا الحديث 
دون هذا القول . 

أما أبو هريرة رضى اله عنه » فقد كان أميل إلى التمسك بظواهر النصوص 
وقد اشتهر بين الصخابة بالحفظ الذي يندر مثله » ولم يشتهر بالفقه كزيد 
وابن عباس » وسبحان من وزع المواهب . 

وأما حديث علي , قد عفوت لكم عن صدقة اليل والرقيق ) فقد قال 
الدارقطي : الصواب وقفه على علي › والدارقطي خير بعلل الأحاديث 
يعت برأيه.على أن قوله : و قد عفوت لكم عنها » قد يدل على أن الأصل 
وجوبما م تجاوز عنه ٠‏ لسبب من الأسباب ... ريما لأن الحاجة إليها 
كانت ماسة في ذلك العصر اا > وكانت هي أعظم عة له . 
وربا لأا م تكن ثروة منتشرة في بلاد العرب . 

وعلى كل حال » فإن السكوت عن إيجاب الزكاة فيها بلفظ صريح 
لا يدل على عدم الوجوب جزماً » فقد أوجب الي الزكاة في نقود الفضة 
بالنص الصريح › ولم يصح عنه أي الذهب مثل ذلك › لأن معظم نقودهم 
كانت فضة » فإذا عرف حكمها عرف حكم الذهب بالقياس عليها › 
١‏ - قال الطيبي : عفوت : أي ركت وتجاوزت عن أذ زكاتهما » مشيرا إلىأن الأصل في كل 


مال أن توذ مئه الزكاة . اه قال القاري : وفيه إماء إلى أن الأمر مفوض إليه عليه الصلاة 
والسلام - المرقاة ٤‏ ص ٠١١۹‏ . 
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لأن منافعهما ومقاصدهما متفقة . 

وقصة عمر مع يعلى بن أمية ها في نظري أهمية بالغة في باب الزكاة » 
فقد دل تصرف عمر » رضي الله عنه » على أن للقياس فيها مدخلا » 
وللاجتهاد مسرحا » وأن أخذ الي ل الزكاة من بعض الأموال لا منم 
من بعده أن ڀأخذوها من غيرها ما ماثلها » ون أي مال خطير نام حب ن 
يكون وعاء لازكاة › وأن المقادير فيما لا نص فيه تخضع للاجتهاد أيضاً . 

هذا وقد أجاب اللحمهور عن هذه القصة بأن ذلك اجتهاد من عمر › 
فلا يكون حجة » على أنه روي عنه آنه إنغما أمرهم بذلك حين طلبوا هم دفم 
الزكاة عن الحيل حتارين » فقد روي أن ناسا من أهل الشام جاءوا فقالوا : 
إننا قد أصبنا أموالا : خيلا ورقيقاً » حب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور » 
قال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله ! واستشار أصحاب محمد » بلي > فقال 
علي : هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يوّخذون بها من بعدك 7“ . 

والذي يبدو لنا : أن هذه الواقعة الي كانت مع أناس من أهل الشام 
كانت قبل الواقعة الأخرى الى حدثت لأناس من اليمن » فقد بدا لعمر أن 
من اليل ما تبلغ قيمته مبلا عظيماً من الال فكيف يلو مثل هذا من الزكاة ؟ 
وقال كلمته : أنأحذ من أربعين > شاة ( وهي مقدار هين بالنسبة للبلاد 
الرعوية ) » ولا نأخذ من الحيل شيا ؟ 

فا لمعقول : أن هذه القصة بعد تلك » وأنه في الأولى كان متردّدا أن 
يفعل شيئاً لم يفعله الرسول ولا أبو بكر › وهمذا استشار الصحابة وأشار علي 
عليه برآیه » على ما فیه من تحفظ شاید . 

ولكنه في هذه القصة لم يستشر أحداً » بل كون رأيه بعد ما رأى وسمع › 
وأمر الوالي من قبله على اليمن أن يأحذ من كل" فرس ديناراً . 
۰ والذي أراه أن الترام الدينار عن كل فرس ليس بلازم › فإن القوة 
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الشراثية للدينار نحتلف من بلد إلى بلد > ومن عصر إلى عصر »› فربا كان 
الدينار عن الفرس ني بعض البلاد شيئاً تافهاً » ورعا كان ني بعضها الاخر 
شيئاً باهظاً . 

والأولى بالنسبة لعصرنا ما روى عن النخعي وأبي حنيفة من تقوم الحيل 
ودفع ربع عشر قيمتها . وربع العشر نسبة اعتبرها الشرع تحديداً في زكاة 
النقود والتجارة » وتقريباً في زكاة الأنعام »> فإن في كل أربعين من الإبل 
بنت لبون » وني كل" حمسين حقة » وني كل" ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة › 
وي كل" أربعين مسنة » وذلك لأن فيها كارا وصغاراً » فالنسبة الوسطى 
هي ربع العشر . وأما جعل نصاب الغم في كل" مائة شاة » فلكرة الصغار 
فيها عادة » وهي تعد“ عليهم » ولا توخحذ منهم کا بيتاه من قبل . 

والذي أرجحه هنا ما قلته من قبل ي التعليق على ما جاء من حلاف طفيف 
في كتب الصدقة » وكا في تحديد نصاب البقر › واللحلاف في ذلك : أن 
الي > لتر »> ترك ذلك قصدا إلى التوسعة على الأمة > وأولي الأمر فيها . . . 
فهو إنما قال ذلك بوصفه إماماً يأمر وينهى › ويازم ويعفو »› وفقاً لا تقتضيه 
مصلحةالأمةوالملة ي ذلك الوقت »وقد اقتضى الوقتحيناً العفو عن صدقة الحيل. 

ولكن كيف السبيل إلى ييز ما يقوله النبي لت بوصف النبوة وما 
يقوله بوصف الإمامة ؟ 

إن تحقيتق ذلك وتييزه إنما تكون بمعرفة قران الأحوال › وان يكون 
موضوع الحديث أمراً مصلحياً يعلق بشوون الدولة السياسية أو الاقتصادية 
أو العسكرية أو الإدارية ونحوها » وما يدل" على اعتبار وصف الإمامة 
وجود نص آحر أو نصوص تالف النص المد كور لاحتلاف مکانما أو زمانما 
أو حالما عن النص الآنحر » ما يشهد أنه روعي فيه مصلحة جزئية وقتية 
خاصة » ولم يقصد به تشريع أبدي عام . 

مثال ذلك ما ذكره الإمام القراني ني كتابه , الإحكام » حول حديث : 
« من قتل قتیلا فله سلبه » قال : قال مالك : هذا تصرف منه › ل 
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بالإمامة . فلا جوز لأحد أن مختص بسلب إلا بإذن الإمام في ذلك قبل الحرب » 
كا اتفق من رسول الله لتر . والذي أدّى بالك إلى ذلك أمور ذكرها 
القوافي : 
١‏ - آية تقسيم الغنيمة » ومعارضتها هذا الحديث . 
۲ إفساد نيات المجاهدين إذا صار ذلك مبدأً . 
۳ دلالة قرينة الحال الي قيل فيها هذا الحديث » حيث قيل ترغيباً في 
القتال “١‏ . 

وقد قال شيخ الإسلام الدهلوي ف » إلحجة البالغة ¢ . 

اعلم ان ما روي عن الني لړ ودون ي کتب الحديث على قسمين 
أحدهما : ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة . وفيه قوله تعالى « وما آاكم الرسول 
فخذوه وما نها کم عنه فانتهوا » "' ومنه علوم المعاد »> وعجائب الملكوت . 
الخ .. . 
وثانيهما : ما ليس من باب تبليغ الرسالة » وفيه قوله ل : إا أا 
بشر » ٳذا آمرتکم بشي ء من دينکم فخذوا به » وٳذا مر تكم بشيء من ريي 
فإنما أنا شر » ©“ فمنه الطب » ومستنده التجربة »> ومنه ما فعله الي > ر ۰ 
على سبيل العادة دون العبادة » وبحسب الاتفاق دون القصد . إلى أن قال : 
U N E E‏ 
وقد حمل کیر من الأحکام عليه » کقوله بر : , من قتل قتیلا فله 
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سلبه ٩٩‏ ١ھ‏ ومٹله : ر من أحيا أرضاً مينة فهي له ٥»‏ فلهذا قال 
المالكية : إن القاتل لا يستحق ساب القتيل إلا إذا قال الإمام مثل قول الني 
لأر قبل المعركة أو فيها > وكذللك قال الحنيفة . لا بحوز إحياء الأرض 
إل بإذن الإمام " . 

وعندي : أن عفوه للت عن صدقة اليل إن صح - يدخحل في هذا 
القسم » فقد قصد به مصلحة جزئية حينئذ » وهي التشجيع على اقتناء اللحيل ٠‏ 
ورکوبما للجهاد . ويدل على هذا لفظ ر قد عفوت لکم » فلو م تكن 
من الأموال الي تصلح متعلقاً للزكاة في اللحملة ما قال , قد عفوت لكم 
عنها » لأن العفو والتجاوز إنما يكون فيما يستحق أن يطلب » ففيه إياء إلى 
أن الأمر مفوض إليه كا قال بعض العلماء > وكذلكأمة العدل من بعده ممأن 
ينظروا في مثل زكاة الحيل على ما تقتضيه المصلحة العامة » إمجاباً أو عفواً. 

فإذا كانت ني بعض البلاد تتخذ للنماء والكسب » وتدر ثروة على أصحابما 
رما كانت أعظم وأهم من ثروة الإبل › فمن حقه › بل من واجبه » أن يأخذ 
زکاتہا حى لا يفرق بين الأغنياء » فيأحذ من بعضهم › ويدع بعضهم بلا 
مسوغ للتفرقة . 

وهذا هو التفسير المقبول لأخحذ عمر الزكاة منها » إن صح أن الي 


ل عفا عنها والله أعلم 


» رواه الشيخان وغير هما من سحديث أبي قتادة الأنصاري » وقد قال » صن الله عليه وسلم‎ - ١ 
. ذلك في غزوة حنين‎ 

۲ - رواه آٻو داود والرمذي وحسنه . 

' انظر : ني تفصيل ذلك كتاب :« الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام » القرافي . السؤال‎ - ٣ 
وقد قال في ختام البحث يعد مسألة « من قتل قتياداً‎ ٠١۸ - ۸٦ الحامس والعشرين وجوابه ص‎ 
فله سلبه » : ونظائر هله المسألة كثير في الشريعة › فتفقده تجده »> وتجد فيه علماً كتير‎ 
. ٠١۸ ومدرکا سنا المجتهدین » اه ص‎ 
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المببحث التاسم 
الحيوانات السائمة غير الحيل 


بقي هنا مبحث آخر لا بد منه لنفرغ من زكاة الثروة الحيوانية . 

وهذا المبحث هو جواب عن هذا السوّال : ما الحكم فيما إذا اكتشف 
البشر نوعاً أو أنواعاً من الحيوانات . يسيمونما ويتخذوما للنماء والمكسب 
من وراتما ؟ 

أنستطيع أن ندخلها في وعاء الزكاة . كا دخلت اليل مع الإبل والبقر 
والغم ؟ أم نقض بار وة الميوانية عند هذه الأربعة ؟ فإذا عرف بعض الشعوب 
حيوانات سائمة كالبغال والوعول ونحوها لم جد ي الشريعة ما يسوغ إيجاب 
زكاة فيها . 

لقد عرض شيوخنا الأساتذة : محمد أبو زهرة وعبد الوهاب خلاف 
وعبد الرحمن حسن » هذا الموضوع في بحهم عن الزكاة › فاستنبطوا من 
الحبر الذي ثبت عن عمر أنه يسوغ لنا القياس في أمر الزكاة » فليست نصو صها 
غير معللة . بل هى نصوص ها علة تقبل التعدية . 

رقف ناه القاروق غ ن الات ج رک ال غه رجو في 
اليل الزكاة لتحقتق العلة وهي النماء - وتبعه أي قياسه شيخ فقهاء القياس 
أبو حنيفة » رضي الله عنه » والذين لم يقيسوا ولم يفرضوا زكاة في الحيل › 
قرّروا ما قروا » لأنهم لم يعتبروا العلة في زكاة النعم النماء فقط » بل 
اعتبروا مع النماء كونما مباحة الأكلل › وينتفع بدرها »> ولذا قال صاحب 
المغي : ولا يصح قياسها على النعم » لاما أي النعم - يكمل نماوها وينتفع 
بدرها ولحمها ويضحى بجنسها » فلم يعتبر المحمهور النماء فقط . 

قالوا : , وإذا. كان الحليفة عمر قد اعتبر النماء هو العلة » وتبعه أبو 
حنيفة » فيصح بالتخريج على هذا المنهاج أن نقول : إن الزكاة جب ي كل 


ار 


الحيوانات الي تتخذ للنماء »> وترعى ي كلا مباح » وبلغت النصاب » وهو 
ما قيمته عشرون مثقالا من الذهب » فإنه يكون فيها الزكاة إعقدار ربع العشر . 

وتقديرنا النصاب بالذهب »> لأن سيدنا عمر أجاز النظر إلى القيمة في 
زكاة الحيل » والقيمة الآن تقدر بالذهب »"' . 

وما يويد ما ذكره أساتذتنا الأجلاء : أن رسول اله » لتر > حين 
ستل عن الحمر » لم ينف وجوب الزكاة فيها نفياً صريحاً » بل قال : ما أترل 
اله على" فيها شيا إلا" هذه الآية الحامعة الفاذة » فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
بره وھ ا ا رھ شرا ره . 

كما يدل على اعتبار نسبة ربع العشر ما جاء في حديث بز بن حكيم عن 
أبيه عن جدأه : أن الني" مزلت » قال : « في كل إبل سانمة ني كل" أربعين 
بنتث لبون » . 

وهذا مراع أيضاً فيما جاءت به الأحاديث الأخرى فيما زاد على مائة 
وعشرين من الإبل » ففي كل أربعين منها بنت لبون » وي کل خمسين 
حقة » وني البقر في كل" أربعين مستة » وني كل ثلائين تبيع أو تبيعة . 

أقول : أما إيجاب الزكاة في كل" الحيوانات السامة الى تتخذ بقصد 
النماء والاستيلاء والكسب من ورانها » فهو اجتهاد صحيح »› مبناه على القياس 
الذي نومن بإعماله ني وعاء الركاة . حى لا نفرّق بين مال نام وآحر . فيدحل 
٤‏ ذلك البغال والوعول وغيرها . وكذلك تقدير الواجب برع العشر من 

أما الذي أحالف فيه شيوخنا فهو تقدير نصاب الحيوانات بنصاب النقود 
وهو عشرون مثقالا من الذهب . ( وهي ۸٥‏ جراماً کا سيأني ) فإذا بلغت 
قيمة الأروة الليوانية فصاباً نقديًاً أي عشرين مثقالا وجيت فيها الزكاة › 
وإلا فلا . 
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ولا اعتراض لي على التقدير بالذهب فهو الواجب لأن » كما سنبين ذلك 
ني نصاب النقود ني الفصل الآني . 

ولكن خلاي إنما هو ني جعل نصاب المحيوان مساوياً لنصاب النقود . 
وهو مبي على ما نقلناه عن المبسوط من أن ال ه من الإبل وال ٤٠‏ من الغم 

کانت تساوي ۲۰۰ درهم. وقد ارأینا کیف تعقبه ابن‌الممام‌وابن جيم ما ثبت ي 

الصحيح من تقوم الشاتين د ١۲درهماً‏ › فاا ٠‏ شاةتساوي ٤٤٠‏ درهم. أي 

ضعف نصاب النقد . 

فإن کان ولا بد" من اعتبار نصاب النقود أصلاً هنا » فليكن ذلك على 
أساس اعتبار نصاب المحيوانات ضعف نصاب النقود » فإن ملك النقود عل 
الإنسان أقدر على التصرف من ملك الحيوانات ونحوها » ومذا قلل الشارع 

ي نصابما ما لم يقتله ني السوائم » کا سأي . 

على أن الذي أختاره هنا : أن نضبط نصاب الحيوانات النامية بأمرين : 

١‏ - ألا يقل" عددها عن حمسة ؛ لأننا رأينا الشارع لا يوجب زكاة فيما 
دون حمس من الإبل ›» ولا فيما دون خمسة أوسق من الحبوب» 
ولا فيما دون حمس أواق من النقود الفضية »> فدل على أن اللحمسة 
ني نظر الشارع أقل الأعداد المعتبرة ي إمجاب الزكاة . 

۲ - أن تساوي قيمتها قيمة حمس من الإبل أو أربعين من الغم في أوسط 
البلاد وأعدها . 
واعتبار القيمة بالإبل والغم أولى من اعتبارها بالنقود لأمرين 
أ إن قيمة النقود ليس ها ثبات لتغير قونما الشرائية »> حسب 

الأحوال الاقتصادية وغيرها . فقد تصبح العشرون مشقال 

ني وقت ‏ کالاآن - لا تساوي حيوانا واحداً ولا نصفه . . 
ب إن قياس نصاب حیوان على نصاب حیوان مثله منصوص 

عليه ول من قیاسها على نصاب من جنس آخر کالنقود . 


0 


لمحت العاشر 
مبادىء عامة من مباحث هذا الفصل 


لقد أطلنا بعض الإطالة ني الحديث عن زكاة المروة الحيوانية . وربا ظن 
بعض المتعجلين أن الموضوع لا يستحق هذا كله › فلم تعد الحيوانات عماد 

البروة كا كانت عند العرب في عصر النبوّة والحلافة . 

ولكننا أطلنا هنا لسببين : 

الأول : إن الشارع نفسه فصل ني زكاة المواشي . وذكر فيها من المبادىء 
والأحكام ما لم يفصل ني غيرها . 

الثاني : إن هذه الإطالة النسبية جعلتنا نقف على عدة مبادىء هامة » 

نستطيع أن نفيد منها ني تجلية -حقيقة الزكاة » ومعرفة أحكامها وأسرارها . 

فمن هذه المبادىء المامة : 

١‏ - إن الزكاة - وإن كانت عبادة ‏ هي نظام حكومي » تتولى الدولة 
المسلمة الإشراف على تنفيذه » ومن هنا كان إرسال السعاة والمصدقين 
لأخذ المواشي الواجبة من أربابا . 

۲ - إن مبى فرض الزكاة على رعاية الفقراء من جهة » ورعاية أرباب الال 
من جهة أحرى . وهذا أعفى الال القليل من إبجاب الزكاة › وأمر 
الشارع بأخذ الوسط ورفض المعيب - وغير ذلك . 

۳ - إن للكلفة والنفقةأثرا في إسقاط الواجبأو تحفيفه» ويمذا ذهب جمهور 
الأنعمة إلى إسقاط الزكاة عن الحيوانات امعلوفة أكثر العام ؛ لأن زيادة 
کلفتھا تذھب ا ياي من ماما . 

٤‏ - إن انتقال الال النامي من جهة النماء إلى جهة الاستعمال والانتفاع 
الشخصي يسقط عنه الزكاة . كما هو رأي ابلعمهور ني البقر والإبل 
الي تستعمل في الحرث والسقي واب محر وحوها لا في الدر والنسل . 
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ه ‏ إن الشريعة عرفت معاملة الشركات باعتبارها ر شخصية معنوية » 
دون نظر إلى الأفراد المشتركين . ورتبت على ذلك أحكاماً في الزكاة . 
كنا هو رآي الحمهور ني اللحلطة ي المواشي . وكا هو رأي الشافعية 
في اللحلطة في كافة الأموال . 

- إن الشرع جاء بإبطال الحيل لإسقاط الواجبات ر ومثلها إباحة المحرمات) 
وهذا مى الني و أن يجمع الال أو يفرق خشية الصدقة . 

۷ - إن للقياس مدخلا ني باب الزكاة » لأن أحكامها معلَلة . وعللها تقبل 
التعدية » وهمذا أخحذ عمر الفاروق الزكاة من الحيل ٠‏ ورجحنا أخذ 
ازكاة من كل المحيوانات النامية السائبمة . ولو لم تعرف في عهد النبوة 
والحلافة . لوجود العلة . 

۸ - إن بعض ما يشرعه الي لتر . إا يشرعه بوصف الإمامة والرياسة 
للأمة » وهذا ما ينبغى معرفته وتمييزه . وبه فسرنا بعض الاختلاف 
الطفيف ي كتب الني بل وكتب خلفائه . 

٩‏ - إن نصاب الحيوان في الزكاة ضعف نصاب 2 . ولمذا جاء ي 
الصحيح تقدير الشاتين بعشرين درهماً . فتكون قيمة الأريعين ٤٠١‏ 
درهم ۰ مح أن نصاب الدراهم ۰ مائتان الاجماع . 

-٠١‏ إن الركاة - حى ني الروة الحيوانية - ضريبة نسبية . وليست ذات 
تصاعد معكوس كا فهم ذلك بعض المعاصرين . وما جاء من نحفيف 
النسبة في زكاة الغم فلحكمة خاصة شرحناها في موضعها . 

١‏ إن القدر الواجب: ي زكاة الحيوان هو - بالتقريب - ربع کک 
كا هو واضح ني زكاة الإبل والبقر » وكا هو مفهوم . على ضوء 
شرحنا لقلة الأحوذ من زكاة الغم . وبمذا تتفق زكاة الحيوان وزكاة 
النقود والتجارة ني أن ما يوخذ منها جميعاً هوهر۲ بامئة . فهذا هو 
سعر » الزكاة ني رأس الال . 

كل" هذه المبادىء مأخوذة من هذا الفصل عن الروة الحيوانية . وهي 
جديرة أن تنفعنا إن شاء الله في الفصول التالية . 


۳Y 


الفصلاثااثف 


زكڪاة اذهب واليَسّة 


الذهب والفضة معدنان نفيسان ناط الله بهما من المنافع ما لم بنط بغير هما 
من المعادن » ولندر هما ونفاستهما أقدمت مم كثيرة منذ عهود بعيدة عل 
اخاذهما نقوداً وأمماناً للأشياء . 
ومن هنا نظرت الشريعة إليهما نظرة خاصة › واعتبر مما ثروة نامية 
خلقتهما » وأوجبت فيهما الزكاة إذا كانا نقوداً أو تبراً - أي سبائك وقطعاً 
غير مضروبة - وكذلك إذا اتخذ أواني أو تحفاً أو تبماثيل أو حلياً للرجال . 
أما إذا اتخذ حلياً يتين به النساء » فلهما حكم آحر اخحتلف فيه فقهاء 
الإسلام : 
وطمذا نفصل زکاة الذهب والفضة ف ميحئین 
المبحث الأول 
زكاة النقود وما يعبر ها من شروط 
البحث الثاني 
زکاة الحلي والتحف وما فيها من خلاف وتفصيل 


FA 


المبحث الأول 
زكاة النقود 


تمهيد في وظيفة التقود وأطوارها : 


لم يعرف الإنسان البداني التقود » وإعا كان الناس يتبادلون السلع بعضها 
ببعض بطريقة ر المقايضة » الى بها يتنازل كل من المتبادلين للآحر عن سلعة 
تزید على حاجته» ني مقابل حصوله منه على سلعة بحتاج إليها . 

غير أن أسلوب المقايضة لا يصلح إلا" في مجتمع بدائي جدود » لا يشتمل 
عليه من بطء ني المعاملة » وما يقتضيه من إسراف ني الوقت والحهد › وما 
يازمه من شروط وتعقيدات حى تم المبادلة » فضلا عما يتبعه من اضطراب 
قیم الأشیاء » حیث لا یکون ها مقیاس ثابت معروف » فکان مما هدى الله 
الإنسان إليه - فيما مداه - استعمال النقود بديلا للسلع » ووسيطاً للتعامل » 
ومعيارآً اصطلاحاً بتكم إليه في تقوم الأشياء والمنافم وا بلحهود » وتيسير 
التبادل والتعامل بين الناس ”“ . 

وقد تدرجت النقود - منذ اتخذها الإنسان - ني أطوار عدة » حى 
انتهت إلى طور المعادن النفيسة » ويخاصة الذهب والفضة › المعدنان اللذان 
أودع الله فيهما من اللحصائص والمزايا الطبيعية ما لم يودعه في غير هما . 


lif = 4° س انظر كتاب و الاقتصاد السياسي » للد كتور علي عبد الواحد واي ص‎ ١ 
. ٠١-١١ ط خامسة ء وكتاب « النظم النقدية والمصرفية » الا كتور عبد العزيز مرعي ص‎ 
> من ذلك : باتهما على حالما » وعدم قبولما الصدأ والتآ كل » وثبات قيمتهما نسي‎ - 
وتجانسهما ني كل البيئات والحهات › وإمكان تجزئتهما إلى أجزاء صغيرة مع بقاء القيمة‎ 
› النسبية للأجزاء »> وصعوبة الغش فيهما لسهولة مييز الزائف مجرد الرؤية وسماع الرنين‎ 
ومتانتهما » ووجود كميات منهما كافية لزيد بتوالي الاستخراج . راجع كتاب ر النظم‎ 
. ١۷ - ٠٠١ النقدية والمصرفية » ص‎ 
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النقود الخداولة أي عصر البعثة المحمدية : 


وحين بعث الرسول تر > كان العرب يتعاملون بذين النقدين » 
الذهب في صورة ر دنانير » »› والفضة ثي صورة « دراهم » وکانت هذه 
النقود ترد إليهم من المماللك الكبيرة المجاورة »› كانت النقود الذهبية « الدنانير ٠‏ 
ترد ني الأغلب من بلاد الروم البيزنطيين » وكانت النقود الفضية , الدراهم ٠‏ 
ترد من ديار الفرس » وكانت هذه الدراهم ختلفة الأوزان › ما بين كبار 
وصغار » وخفاف وثقال › وهذا لم يكن أهل مكة ي الاهلية بتعاملون با 
عدا ۔ بل وزنا کانہا قطع أو سبائك غير مضروبة › وكانت مم أوزان 
اصطلحوا عليها فيما بينهم . ومنها الرطل وهو ٠١‏ اثنا عشر أوقية » والأوقية 
وهي أربعون درهماً » والتّش وهو عشرون درهماً - نصف الأوقية - 
والنواة وهي خحمسة دراهم ( 1 

وقد أقرَ النبي ّت ٠‏ أهل مكة على ذلك كله “١‏ وقال : , الميزان 
ميزان أهل مكتة » " وفرض زكاة الأموال ني الدراهم والدنانير كما سيأتي » 
وبذلك اعتبر كلا من الذهب والفضة نقداً شرعيًَاً » ورتب عليهما أحكاماً 
كثيرة » بعضها يتصل بالقانون التجاري والمدني كها في الربا والصرف > 
وبعضها يتعالق بالأحوال الشخصية كا ي المهر › وبعضها يرتبط بقانون 
العقوبات » كا في نصاب قطع يد السارق » وكا في الديات »› وبعضها يدخل 
في القانون الالي هجا ني الزكاة . 


١‏ - انظر رسالة النقود المقريزي - ضمن كناب ١‏ النقود العربية » نشر الأب أنستاس الكرملي 
ص ۲۰١‏ وما بعدها , ٠‏ 

٠١ المرجم السابق ص‎ Ei 

٣‏ - قال اللحافظ في التلخیص ص ۱۸۳ : رواه البزار واستغربه وأبو داود والنسائي من رواية 
طاووس عن ابن عمر » وصححه ابن حبان والدار قطني والنووي والقشيري »› وزاد الالباني : 
أبن دقيق العيد والعلائى كما في , سلسلة الأحاديث الصحيحة » + إ۲ المحديث ٠٠١‏ . وبقية 
ألحديث : ۾ والمكيال مکیال أهل المدينة ۾ . 
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أدلة وجوب الزكاة في النقود ؛ 

وجوب الزكاة ني النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى في سورة التوبة : , والذين يكتزون الذهب 
والفضة » ولا ينفقونما في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم بحمى عليها 
ف نار جھے فتکوی با جباههم وجنوبہم وظهورهم . هذا ما کتزام لأنفسکم 
فذوقوا ما کنم تکنزون 0 

فنبهت الايتان بهذا الوعيد الشديد على أن في الذهب والفضة حقاً لله 
تعالى إجمالا » وي قوله , ولا ينفقوا » إعاء إلى أن المراد بالذهب والفضة 
نقودهما ؛ لأنها هى المعدّة للإنفاق » والآلة المباشرة له » ويو كد ذلك قوله 
, ولا يتفقولما ؛ بدل ولا ينفقولہما ٠‏ لأن الضمير عائد عليهما باعتبارهما 
دراهم ودنانير »> أي باعتبار هما نقوداً . 

وقد رتبت الآيتان الوعيد على أمرين : كتزهما . وعدم انفاقهما في 
سبيل الله » ولا شلك أن مانع الزكاة لم ينفقهما في سبيل الله . 

وأما السنة فقد جاءت ببيان ما نبه عليه القرآن وتأكيده : ففي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة أن الرسول ل > قال : و« ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يودي منها حقها › إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
من نار » فأحمي عليها ئي نار جهنم . فیکوی با جنبه وجبینه وظهره : 
کلما بردت أعیدت له في يوم کان مقداره خمسين ألف سنة ٠‏ حى يقضى 
بين العباد » فيرى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى النار "٠‏ كل هذا الوعيد 
لمن لا يودي حق الذهب والفضة . 

وي رواية أخحرى بيان للمراد بهذا الحتى . وأنه الركاة حيث يقول » 
١‏ - سورة التوبة الآيتان : ٠٠١ › ۳٤‏ . 


۲ — رواه مسلم في کتاب » الركاة » وأخرجه أيضاً البخاري وأبو داود وابن لمنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردویه ( سپل السلام + ۲ ص ٠۲۹‏ ط مصطفى الحلبي ) . 


١١  ةاكرلا‎ ۲٤١ 


: « ما من صاحب كنز لا يودي زکاته إلا أحمي عليه ٿي نار جهم . . . 
ES‏ 


وني حديث أنس السابق ني بيان الصدقات الي فرضها رسول الله › 
توء على المسلمين » والي أمر الله بها رسوله » حسبما کتبه له بو بكر : 
لا وجهه إلى البحرين "“ : « وي الرقة : ي مائي درهم ربع العشر » 
افإن لم تكن إلا" تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربما » . وأما 
الإجماع » فقد اتفق المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين . 


حكمة إبجاب الزكاة ي النقود : 


إن مهمة النقود أن تتحرّك وتتداول › فيستفيد من ورانا كل الذين 
يتداولو نها » وأما اكتنازها وحبسها » فيودي إلى كساد الأعمال » وانتشار 
البطالة » وركود الأسواق » وانكماش الحركة الاقتصادية بصفة عامة . 

ومن هنا كان لجاب الزكاة كل . حول فيما بلغ نصاباً من رأس الال 
النقدي ‏ سواء ثمسره صاحبه أم لم يشمّره - هو أمثل خحطة عملية للقضاء على 
حبس النقود واكتنازها . ذلك الداء الوبيل الذي حار علماء الاقتصاد ف 


١‏ - نقل المافظ ابن حجر عن الشافعي أئه قال : « فرض رسول اله صلى الله عليه وسلم في الورق 
صدقة » فأحذ المسلمون بعده في الذهب صدقة » اما بر م يبلغنا » وإما قياساً » وقال ابن 
عبد البر : م يبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ي الذهب شيء من جهة نقل الآحاد اللقات» 
( سہل السلام + ۲ ص ٠۲۹‏ ط اللبي ) . 
أقول : يكفينا مستنداً ني إيجاب الزكاة ني الذهب آية الكاز » وما يفسرها من الحديث الصحيح 
الذي ذ كرناه بر وايتيه » أما ما ذ كر الشافعى وابن عبد البر » فيصدق على النصاب ومقدار 
الواجب ٠‏ إذ لم يثبت فيهما بشأن الذحب حديث صحيح مرفوع متفتق عليه . ولكن المقدار 
ثبت بالإجماع ؛ كما سيأتي . 

۲ - البحرين ( كما ني الفتح + ٤‏ ص ۹ه - ٠١‏ ) امم لإقليم مشهور > يشتمل على مدن معرو فة٠‏ 
قاعدتها هجر ( الساء الآن ) . وانظر كلمة « حرين ٠‏ في معجم البلدان جا | ٣٤١‏ 
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علاجه » حى اقترح بعضهم أن تكون النقود غير قابلة للاكتناز بأن محدّد 
ها تاريخ إصدار > ومن ثم تفقد قيمتها بعد مضي مدة معينة من الزمن ٤‏ 
فتبطل صلاحیتها للادحار والكتز . وتسمى هذه العملة المقرحة , النقود 
الذائبة “٠)‏ . 

وقام بعض رجال الغرب الاقتصاديين بتنفيذ فكرة أخرى › هي فرض 
رسم ر دمغة » شهرية على كل" ورقة نقدية حى حاول کل من بحوزها ي 
يده التخلتص منها قبل نماية الشهر » ليدفع الرسم غيره . وهذا يودي إلى 
نشاط التبادل » واتساع حركة التداول » وانتعاش الاقتصاد بوجه عام 0 

وھذہالوسائل ‏ ما اقترحمنھا وما نفّذ فعا تلا بسھا صعوبات وتعقیدات 
كثيرة » ولكنها على أية حال » تويد وجهة النظر الإسلامية في النقود » ومقاومة 
اكتنازها بطريقة أبسط وأيسر من تلك الطرق » وهي فرض ١ر۲‏ بالمئة عليها 
سنويًاً » مما فز الإنسان حفزاً إلى تنميتها واستغلالما : حى تنمى بالفعل 
وتدر دحلا منتظماً » وإلا" أكلتها الزكاة بمرور الأيام . 

ومذا جاء ني الحديث الحث على الاتجار بأموال اليتامى حى لا تأكلها 
الزكاة " . 

وإنما جاء الحث على تنمية أموال اليتامى خاصة : لأن المظنون ي الإنسان 
ألا همل مال نفسه فيدع تنميته وتثميره » بقتضى الدافع الذالي والرغبة 
في المال » آما اليتامى فماهم ئي يدي أوصياء قد يېملون تشميره عمداً أو 
كسلا , فجاء هذا الأمر النبوي الكريم يوجب ابتغاء التنمية ني هذه الأموال : 
حفظاً عليه من التناقص والفناء . 


1۹١۸ ط سلة‎ ۳١ انظر كتاب : « النظم النقدية والمصرفية » للد كتور عبد العزيز مرعي ص‎ - ١ 

+٠١ انظر كتاب : « خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي » للأستاذ محمود أبو المعود ص‎ - ٣ 
وما بعدها . وفيه تفصيل التجربة المذكورة » الي طبقت ني بلدية « شور جل » بالنسا»‎ 
ولاقت نجاح كيرا ني حرب البطالة والربا والاكتناز . وانتقلت إلى بلاد أخرى ثم حار بتها‎ 
البنوك المر كزية‎ 

- راجع ما ورد ني أذاك ني مبحث وجوب الزكاة ني مال الصبي والمجنون من الباب السابق . 
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مقدار الواجب ۴٤‏ زكاة النقود : 


كما أجمع السلمون على وجوب الركاة في النقود > أجمعوا على مقدار 
الواجب فيها . قال ني المغى : لا نعلم حلافاً بين أهل العلم : أن زكاة الذهب 
والفضة ربع عشرهما ( ٠ر۲‏ بالئة ) وقد ثبت ذلك بقوله » عليه السلام › 
١‏ ني الرقة ربع العشر » . 

وإنما خحففت الشريعة المقدار الواجب هنا » فلم تجعله العشر' أو نصف 
العشر مثلا : كها ني زكاة الزروع والثمار ؛ لأن الزرع والثمر بالنسبة إلى 
الأرض كالربح بالنسبة إلى رأس الال » فكأن الزكاة فيه ضريبة على الربح 
مراعى فيها ابلحهد والنفقة » لاف زكاة النقود » فهي ضريبة على رأس 
امال كله سواء نمي آم لم يم » ربح أم م يربح . 


هل يزاد هذا المقدار في عصرنا ؟ 


الإسلامية " - إلى أن مقدار الزكاة المعروف ني الإسلام لم يعد يكفي لسدّ 
حاجات المجتمع ايوم » لا واجهته الظروف الاقتصادية من تغيرات وتطورات 
وهو اليوم بحاجة إلى إعادة النظر والدراسة › لإمکان أن تزيد الحكومات 
المعاصرة فيه زبادة ما 4 حسب اأظر وف والاحوال ۴ 


. المغي +۲ ص۷‎ - ١ 

۲ - مشل : الد كتور فضل الرحمن ألذي شغل منصب رئيس لمنة البحوث الإسلامية ! ي با كستان 
سابتقا ( ي عهد أيوب خان ) وقد نادى بوجوب زيادة مقدار الزكاة ني هذا العصر » وأن 
یکون النصاب ۲۹۴۳۹ روبية باكستانية ؛ لأن رجال الاقتصاد يعفون من الضرائب كل 
من دحله أقل من ذلك . وقد آثار هذا الرآي ضجة كبيرة ي باكستان » ورد عليه علماؤها 
ولحطأوه . انظر : مجلة البعث الإسلامي جلد ٠۴‏ عدد ۲ مقالة الشيخ البتوري . وقد علمنا 
آن هذا الد کتور المريء طرد من منصبه »› بعد آن قال قولا دل عل حخېث طويته وسوه 
عقیدته 
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والذي أراه : أن هذا الرأي مردود ؛ للأدلة الاتية : 

. أنه مالف للاصوص الصرعة › الثابتة من سنة رسول الله‎ ١ 
وستة الحلفاء الراشدين من بعده > وقد أمرنا أن نتمسك بہذه السنة‎ 
: ونعض” عليها بالنواجذ كا حذرنا الله - تعالى  من عالفتها > فقال‎ 
١ فلیحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم‎ 

۲ أنه مالف لإجماع الأمة الإسلامية كلها . طوال أربعة عشر 
قرناً من الزمان » تغيّرت فيها الأوضاع الاقتصادية والأحوال السياسية › 
والظروف الداخلية والحارجية واحتاج اللللفاء والأمراء - في بعض الأزمنة - 
إلى المال حاجة شديدة » إلى حد خلو بيت الال أو اللزانة خلواً تاماً » ومع 
هذا م يقل a a‏ مجواز زيادة نسبة الزكاة . 

۳ وما يويد هذا الإجماع :٠‏ اخحتلاف الفقهاء قدعاً : هل ني الال 
حتى سوى الزكاة أم لا ؛ ولو كانت المقادير الواجبة في الزكاة تقبل الزيادة 
ما كان هناك وجه همذا اللالاف عند المبتين ولا النافين . فإن اللحلاف يدل 
على أن المقادير ثابتة باتفاق الطرفين » والبحث إنما هو في تقرير وجوب حق 
آنحر إلى جوارها عند الحاجة . 

٤‏ أن أوسع الفقهاء استعمالا للقياس - وهم الحنفية - يرون أن 
المقادير لا يدخلها القياس ؛ لأن التقدير والتحديد من حق الشارع وحده »› 
وقد فرغ منه » فإذا كان القياس لا يدخل المقادير فكيف يغير مقدار ثابت 
بالنص والإجماع ؟ 

ه - أن الزكاة فريضة دينية » قبل كل شيء » وهي فريضة ها صفة 
القبات والخحلود والوحدة »> إذ هى أحد أرکان الإسلام »> ومبانیه العظام 
بإجماع > وتعريض مقاديرها ا وفقاً لاظطروف والأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية ينفي عنها هذه الصفة ‏ صفة الثبات والحلود والوحدة ‏ تبعاً 
أظر وف کل عصر › وأحوال کل بلد »> وحسب هوی حکومته » فهذه 
تجعل الزكاة ٠١‏ بالئة » وثانية تجعلها ٠١‏ بالئة »> وأحرى مجعلها ضريبة 
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تصاعدية . . . وهكذا . فأبن هذا ما أراده الشارع من هذه الفرائض والأركان . 
أن تكرت من عوامل الوخاة ين الدامين في جع الأقطار والأعصار . 

٦‏ م إن ما يقبل الزيادة يقبل النقصان . وما يقبل النقصان يقبل 
الإلغاء » فقد بأني عصر يعم" فيه الرخاء » ويتهيأً للدولة موارد كثيرة أخرى 
كالنفط ر الببرول ) ونحوه » وحينئذ ينادي من ينادي اليوم بالزيادة» بوجوب 
نقصان الزكاة عن النسب الشرعية المعلومة . وريا طالب بإلغامما بالكلية . 
وبذللك تفقد الزكاة معناها وحقيقتها باعتبارها عبادة ثابتة . وشعيرة دانمة > 
وتصبح ألعوبة ي أيدي الحکام يغيرون فيها کل حين ويبدلون » ويزيدون 
وينقصون . 

۷ أن فتح هذا الباب يودي إلى طمس معالم الشريعة ٠‏ وتغيير حدودها 
وأحكامها بالكلية . أما سد حاجات المجتمع اليوم > وتغطية النفقات الي 
تتطلبها الدولة في عصرنا > فذلك يكون بفرض ضراثب أخرى . إلى جوار 
الزكاة » بمقدار ما بسد الحاجة » ويفي بالغرض . ( وسنع رض لذلك بتفصيل 
عند حديثنا عن الحقوق الواجبة ني المال بعد الزكاة » وعند حديشنا عن الزكاة 
والضريبة ) . 
صاب النقود : 

في الحديث المتفق عليه : ر ليس فيما دون حمس أواق من الورق 
صدقة » ١‏ . وألور ق بكسر الراء وفتحها وإسكاما معناه : الدراهم 
الضروبة . وي القرآن الكرم ني قصة أصحاب الكهف : , فابعثوا أحدكم 
بورقكم هذه إلى المدينة »".وكذلك الرقة - بكسر الراء وتحفيف القاف - 
فما كان من الفضة غير مضروب لا يسمى ورقا ولا رقة . هذا ما ذكره 
ني القاموس » وني لسان العرب » وأيده بشواهد مأحوذة من شعر العرب 


| - وواه أحمد ومسام من حدیٹ جابر »> وهو لأحمد والبخاري من حدیث آبى سعيد 
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الأقدمين » والأحاديث النبوية ٠‏ . وهو اختيار أي عبيد وغيره " . 
والأوقية - كا عرفنا - أربعون درهماً » بالنصوص المشهورة › 
وبإجماع المسلمين كما قال النووي "' . فالحمس الأوافي : مائتا درهم . 
ويبدو أن النقود الفضية كانت هى الشائعة والكثيرة الاستعمال عند 
المرب أي عصر النبوة. هذا نصتعليها الأحاديث المشهورة الي ينت مقادير 
الصدقات المغروضة وأنصبتها » فصرحت بنصاب الدراهم ٤‏ ھا صرحت 
عقدار الواجب فيها » وعلم منها أن نصاب الفضة مائتا درهم . وهذا ما 
. الف فيه أحد من علماء الإسلام ٠(‏ 
وأما النقود الذهبية ( الدنانير ) فلم ىء ني نصابہا أحاديث ي قوة 
أحاديث الفضة وشهرتها » ولذا لم يظفر نصاب الذهب بالإجماع كالفضة › 
غير أن الحمهور الأ كبر من الفقهاء ذهبوا إلى أن نصابه عشرون ديناراً . 
وروي عن الحسن النصري : أن نصابه أربعون دیناراً »> وروی عنه 
مثل قول الأ كثرين ١‏ . ونصاب الذهب معتبر في نفسه » وخالف في ذلك 
طاووس فاعتبر ي نصابه التقوم بالفضة »› فما بلغ منه ما يقوم بمائي درهم 
وجبت فيه الزكاة "“ . وحكي مثله عن عطاء والزهري وسايمان بن حرب 
واوت والسختياني () , 
وما يويد قول الحمهور : 
١‏ ما جاء من الأحاديث المرفوعة ما لم يسلم من مقال في سنده » ولكنها 
يقوي بعضها بعضاً . 
أ فمنها: ما رواه ابن ماجه والدار قطي ص ۱۹٩4‏ من‌حديث ابن عمر 
١‏ - راجم مادة (و . ر . ق) ني القاموس ولسان العرب . 
٣‏ الاموال : ص٤4٤٤‏ . 
٣‏ - شرح مسل + ۷ ص ۸ء أول كتاب الزكاة » والمجموع ٦+‏ ص ه . 
۽ - ولمذا قال عطاء : إنما كان إذ ذاك الورق ولم يكن الذهب. انظر مصئف أبن آبي شيبة 
+ ۳ ص ۲۲۲ ط سیدر آباد - اند . 


ه - المغي +۳ ص١‏ . 
٦و۷‏ - نیل الأوطار : ج٤4‏ ص۱۳۹ . ۸ - المغی : ج۳٣‏ ص٤‏ . 
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۹ = ي إسناده 


وعائشة : ان الني : لر > کان يأخحذ من كل عشرين 


دیناراً نصف دینار »7 . 


ومنها : ما رواه الدارقطي صفحة ۱۹۹٩‏ من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده عن الني ر > قال : 
« ليس ي أقل من عشرين مثقالا من الذهب › ولا ي أقل 


( 


من مائي درهم ‏ صدقة ¢ 
ومنها : ما رواه آبو عييد بسنده عن محمد بن عبد الرحمن 
الأنصاري ‏ وهو تابعي - : إن يي کتاب رسول الله » 
لر » وني كتاب عمر في الصدقة : ان الذهب لا يوذ 
منه شيء حى يبلغ عشرین دیناراً › فإذا بلغ عشرین 


دینارا ففیه نصف دینار » " . 


ومنها : ما رواه أبو داود من حديث علي بن أي طالب 
مرفوعاً » ذا کاذت لك مائتا درهم وحال علیها الحول ¢ 


: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمم › قال فيه ابن معين : لا شيء » وقال أبوحاتم: 


یکتب حدیثه ولا حتج به فإنه كثير الوهم » وذكر الديث ابن حزم في المح + ٩‏ ص 1۹ 
وضعفه ني ص ۷۲ بعبد الله بن واقد قال فيه : مجهول . وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر : 
كيف يکون مهولا وهو عبد الله بن واقد بن عبد أله بن عمر ؟ وهو ثقة روی عن جده 
عپد اله ماث سنة ۱۱۹ . وقد وهم ابن حزم بلعل حدیثه عن أبن عمر عن عائشة » وهو عند 
ابن ماجه والدارقطي من حديٹهما معا . 

۲ وذكره أيضاً أبر عبيد في « الأموال » ص +٠۹‏ وابن حزم في المحلى + ٦ص ٠4‏ و ضعفه 
ف ۷١‏ بأنه صحيفة مرسلة وفيه ابن أبي ليلل وهو سيء اللفظ . وقال المحافظ ني التلخيص 
ص ۱۸۲ : إسناده ضعيف » ورواه أبن زنجوبة أيضا في « الأموال» من طريق العرزمي 
وهو ميرو . انظر : نصب الراية + ۲ ص ۳۹4 والدراية صفحة ٠١١‏ . وانظر المرعاة 
على المشكاة + ۴٣‏ ص ۳+ . 

۳ - وذکره ابن حزم ني امحل + ٩‏ ص ٩٩‏ » وقال ئي ص ۷۲ : هو مرسل وعن مجهول أيضاً . 
وقال ني ص ۳١‏ : محمد بن عبد الرحمن مجهول . وتعقبه الشيخ شاكر فقال : بل هو 
معرو ف > وهو أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري . . . وهو تابعي ثقة . 
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ففيها حمسة دراهم » وليس عليك شيء - يعي ي الذهب ‏ 
حى يكون لك عشرون دیناراً » فإذا كان لك عشرون دیناراً 
وحال علیها الحول ففيها صف دینار 2 
وقد حسنه بعض الحفاظ » وصوب الدارقطى وقفه على على" 
رضي الله عنه ‏ . 
ومن قال : إن المقادير لا جال للرأي فيها - كا هو مذهب 
الحنفية  “""‏ قال : إذا صح عن علي“ أن نصاب الذهب عشرون 
ديناراً ٠‏ كان ذلك ني حكم المرفوع إلى الني ٠‏ مل 

۲ وما بعضد ذلك ما هو مقرّر تارحياً : أن الدينار كان يصرف ني ذلك 
العصر بعشر ة دراهم (e)‏ 

۳ - يقري ذلك كله عمل الأمة من الصحابة فمن بعدهم > حى استقر 
الإجماع على ذلك » وانعقد بعد عصر الحسن - رحمه الله - على 
حلاف قوله . وقد روي عنه نفسه ما يوافق المحمهور . 
فمما جاء عن‌الصحابة ما رواه أنسبن‌مالك قال : ولاني عمر علىالصدقات › 

فأمرني أن آنحذ من کل عشرین دیناراً نصف دینار »› فما زاد فبلغ ا 

دنانیر »> ففيه صف درهم “ . : 
وعن علي ٤‏ لس ني أقل من عشرين ديناراً شي ء ¢ وي عشرین دیناراً 

١‏ - الحديث ضعفه أبن حزم ي المحل ج زكاة الذهب» م رجع فصححه» وحسنه الافظ لي بلوغ 
المرام »وأعله ني العلخيص ص ۱۸۲ وقال الدارقطي : الصوابوقفهعل علي .وهنا هو الذي 
يطمثن له القلب . وسيأتي مزيد لذلك في فصل زكاة « كسب العمل » . وائظر : نيل الأوطار 
ج4 ص۱۳۷ = ۱۳۸ . 

٣‏ - يقول السرنحسي في أصوله : لاخلا ف بين أصحاينا المعقدمين والتأحرين : ان قول 
الي لا تعر فبالر أي» .وعد لذلكأمثلة أحذ بها المنفية' .«أصول ألسر خي ص .»١ ١١‏ 

۳ - انظر ؛ الأموال ص ٠٠۹‏ . وانظر : سنن الي دأود . باب الدية كم هي » ففيه من 
حدیث عمرو بن شيب عن أبيه عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول اله مزل 
۰ ديار » او ۰ درهم . 

¢ - المحللى ج ٠١‏ ص ٦4‏ 
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نصف دينار . وي أربعين دينارآً دينار . وهو الحديث الذي رواه عنه 
بعضهم مرفوعاً . 

وعن إبراهيم النخعي قال : كان لامرأة ابن مسعود طوق فيه عشرون 
مثقالا . فآمرها أن تخرج عنه حمسة دراهم “١‏ . 

وجاء ذلك عن أعة التابعين : الشعبي ٠‏ وابن سيربن وإبراهيم والحسن 
نفسه » والحكم بن عيتبة وعمر بن عبد العزيز : أن في عشرين ديناراً نصف 
دنار ٩"‏ . 

روی أبو عبید وابن حزم عن زریق بن حبان قال : کتب إل عمر بن 
عبد العزيز : انظر من مر بلك من المسلمين » فخذ ما ظهر من أموالمم » 
مما یدرون في التجارات من کل أربعین دیناراً دیناراً » وما نقص فہحساب 
ذلك » حى تبلغ عشرین دینارآً » فإن نقصت ثلث دينار فدعها " . 

وعلى هذا التقدير استقر الأمر › واستمر العمل › بعد اللحليفة الراشد 
عمر بن عبد العزيز »> ولم حك بعد ذلك خلاف يذكر » حى حكى الأنمة 
الإجماع العملي على هذا التقدير . 

وإلى عمل الأمة - وبخاصة أهل المدينة - استند الإمام مالك ي إثبات 
هذا الحكم » فقال في « الموطاً » : ر السنة الي لا اختلاف فيها عندنا : 
أن اازکاة تجب في عشرين دينارآ عيتا ( يعي : ذهب ) کا تحب في ماي 
درهم 8 

وقال الشافعي ۴ » الأم » : لا أعلم احتلافاً في أن لش ي الذهب 
صدقة » حى تبلغ عشرين فإذا بلغت عشرين مثالا » ففيها الزكاة (*' . 


. ٦هص‎ ٦+ المحل‎ - ١ 

¬ لفسه ص 14 - ۷۰١‏ . 

۳ س نقسه ص ٩٩‏ . 

+ - الموطا : كتاب الزكاة . باب الزكاة في العين من الذهب والورق + ١‏ ص ۲4٠‏ ط الحلبي . 
٥‏ - الام : +۲ ص٤۳‏ . 
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وذكر أبو عبيد ي , الأموال » حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : إن نصاب الذهب ۲١‏ مثقالاً » ثم قال : فهذا لا اختلاف فيه 
ين المسلمين ؛ إذا كان الرجل قد ملك ني أوّل السنة من المال ما تحب ني مثله 
الصدقة . وذلك مائتا درهم أو عشرون دينارا » أو خمس من الإبل أو 
ثلاثون من البقر أو أربعون من الغم > فإذا مللك واحدة من هذه الأصناف 
من أول الحول إلى آلحره ٠‏ فالصدقة واجبة عليه في قول الناس جميعا ‏ . 

وقال عياض : المعول في نصاب الذهب على الإجماع » وقد حكي فيه 
حلاف شاذ ۳ . 

ولقد قرّر كثير من الأنعمة : أن تلقى الأمة بالقبول لحديث ما - وإن كان 
ي إسناده بعض كلام - يرفعه إلى درجة المقبول » كا في حديث , لا وصية 
لوارث » وغيره . وجاء ذلك عن الإمام الشافعي والحافظ ابن عبد الير .> 
والمحقق ابن المهمام » والحافظ بن حجر » والمحقق بن القيم » وغيرهم من 
الأنمة والحفاظ . ومذا نجد الإمام التر مذي يروي حديثاً يستغربه أو يضعفه 
ويقول : والعملعلى هذا عند أهل العلم .ورأينا ابن عبد البر يقول :الحديث 
عندي صحيح ؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول . أو يقول : وني قول جماعة 
العلماء . وإجماع الناس على معناه غبي عن الإسناد فيه "“ : 

وهذا الكلام لا يوٴخحذ على إطلاقه › فمحله ‏ فیما أرى - إذا کان 
ضعف الحديث عتملا » وكان العمل هو عمل الصحابة والسلف لا عمل 
الارن > ولم يقم في وجه الحديث معارض شرعي معتبر . وهذه القيود 
الثلاثة موجودة معنا أي الأحاديث الي أوجبت الزكاة في عشرين ديناراً . 


. 4٤۹4ص‎ : الأموال‎ - ١ 

۲ - انظر : المرعاة على المشكاة ٣+‏ ص٣٤‏ . 

۳ - انظر : الأجوبة الفاصلة العلامة اللكنوي ص ١ه‏ - ۲ه » وحث الشيخ حسين الأنصاري 
عن العمل بالحديث الضعيف إذا تلقاه الناس بالقبول ص ۲۲۸ وتعليقات صديقنا الأستاذ 
عبد الفتاح أبي غدة عليه . 
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فإن أسانيدها قريبة من القبول . وعليها عمل السلف . ولم يقم ما يعارضها › 
بل وجد ما يوافقها » وهو مساواة العشرين ديناراً للمائتين من الدراهم . 


شبهة وردها : 

استدل بعضهم لا روي عن الحسن من تقدير النصاب بأربعين ديناراً 
با جاء في حديث عمرو بن حزم الطويل ي الكتاب الذي كتبه له الي › 
ا > وفيه بعد ذكر نصاب الفضة : وفي كل أربعین' دیناراً ر دینار ‏ “ . 

والذي أراه أن الحديث - على التسليم بصحته - لا دليل فيه على نفي 
الركاة عما دون الأربعين ؛ لأنه نص على مقدار الواجب . ولم يتعرّض لبيان 
التصاب . فقوله : , ني كل" أربعين ديناراً دينار » كقولنا : في كل مائة 
۲ ونصف أو في كل" ألف ۲٠‏ » فهو بيان للنسبة . أما النصاب فيعلم ما ذكر » 
من نصاب الفضة »› إذ کانت ال ۲۰۰ درهم تصرف ڊ ۲٢‏ ديناراً . 

وبهذا يسلم مذهب احمهور من الاعتراض . 


مقدار الدرهم والدينار الشرعيين : 
إذا عرفا أن نصاب الزكاة ي الفضة مائتا درهم » وي الذهب عشرون 
دينارا » فقد بقي علينا أن نعرف سحقيقة الدرهم والدينار الشرعيين ومقدارهما › 
لنعرف من وراء ذلك كم يساوي النصاب اليوم . 

لقد تعرّض كثير من علماء السلف واللحلف ذا الببحث » كأبي عبيد 


- الدیٹ قد رواء ابن حبان ي صحیحه والما کم ي مستدرکه ( +۱ ص ۳۹١‏ ) وصححه 
وآقره الذهبي ورواه البيهقي ( + +4 ص ۸4 - ٩١‏ ) ونقل عن جماعة من الحفاظط آم 
رأوا هذا الحديث موصول الإسناد حستاً . وذكره الميتمي في مجمع الزوائد ٣<‏ ص ۷۲ 
وقال : رواه الطبرائي في الكبير » وفیه سلیمان بن داود » وثقه آحمد وتکلم فيه اہن 
معين » وقال أحمد: إن الحديث صحيح . قال الهيتمي : وبقية رجاله ثقات . وأيد العلامة 
أحمد شاكر صحة كاب عمرو بن حزم في حواشيه على المحلى كما في جص ١١‏ 
وص ۳4 وغيرهما , 
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ف , الأموال » “٠‏ » والبلاذري في آحر « فتوح البلدان ۲“ » واللحطاني 
ئي « معالم السن  »‏ . والماوردي ني ر الأحكام السلطانية » ؟“ » والنووي 
ي« المجموع » *“ » والمقريزي في كتاب و النقود القدعة الإسلامية yT‏ 
وان خلدون في ر العدمة » ٩‏ وغیرهم من قبل ومن بعد . 

واللحلاصة الي نخرج منها من كلام هولاء > ما للحصه حكيم المورخحين 
ابن حلدون بقوله : , اعلم أن الإجماع منعقد » منذ صدر الإسلام » وعهد 
الصحابة والتابعين » أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة 
مثاقيل من الذهب » والأوقية منه أربعين درهماً » وهو على هذا سبعة أعشار 
الدينار > ووزن الغقال من الذهب اللحالص اثنتان وسبعون حبة من الشعير 
الوسط» فالدرهم - الذي هو سبعة أعشاره - حمسون حبة وخمسا حبة › 
وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع » . 

وأما الدينار - وهو المنقال - فالمشهور أنه م يتغير أي جاهلية ولا إسلام . 
ومن التفتق عليه أن النقود الإسلامية العربية بهذا الوزن المجمع عليه › إعا 
انتشرت ني الفاق منذ عهد عبد الملك بن مروان » اللحليفة الأموي الذي وجد 
الدراهم ني عصره ما بين كبير وزنه نمانية دوانتق » وصغير بزن أربعة دوانق › 
فجمعهما » وحمل زبادة الأكبر على نقص الأصغر »› وجعلهما درهمين 
متساويين » زنة كل" منهما ستة دوانتق كاملة » واعتبر المقال أيضاً › فإذا هو 
في آباد الدهر لم يبرح موقتاً حدوداً » كل" عشرة دراهم - مما يزن ستة 


is 


1~ ص 4ه - ٥ه‏ . 
۲ - نشر الأب أنستاس الكرملي - عضو المجمع اللغوي بالقاهرة - المزء الحاص بالنقود ضمن. 
كتاب عن « النقود العربية وعلم الئمیات» ص ٩‏ ¬ 1۸ . 
۳ أول كتاب البيوع وقد نقله الثووي في المجموع ٠+‏ ص .١١-١‏ 
۽ - قله النووي أيضاً - نفسه . 
ەه ٦+‏ ص4“ |١‏ . 
- نشرها آلكرملي ضمن کتابه السابق من ص ۲۱ إلى ص ۷۳ . 
۷ المصدر السابق ص ۱۰۴۳ - ۱١۹‏ . 
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دوانق - فإنها سبعة مثاقيل »› فأقر ذلك وأمضاه »> من غير أن يعرض لتغيبره . 

٤‏ إن العلماء والموّرخين أثبتوا أن الدرهم والدينار لم يبقيا على الوضع 
الذي استقر عليه الإجماع ني عهد عبد اللك › بل أصابمما تغيير كبير ي 
الوزن والعيار » من بلد إلى بلد » ومن عهد إلى عهد » ورجع الناس إلى تصور 
مقادير هما الشرعية ذهنا » وصار أهل كل بلد يستتخرجون الحقوق الشرعية 
من نقودهم » بمعرفة النسبة الي بينها وبين مقاديرها الشرعية » فما السبيل 
إذاً لمعرفة وزن الدرهم والدينار الشرعيين مع اخحتلاف العملات وصنج الوزن 
في الأقطار الإسلامية الآن ؟ 

لقد أرشد الني »> قر > الأمة إلى حقيقة نافعة » التفعت إليها أحيراً 
الدول المححضرة وعملت على تعميمها . تلك هى توحيد المكابيل والموازين 
ي الأمة ( وكذللك ساثر المقاييس والعاير ) حى تستقيم المعاملات بين الناس» 
ولا يوجد بينهم كبير جال للتنازع والحصام »> وهذا ما جاء ي حديثه » 
قر > « الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة » ذلك لأن أهل 
مكة أهل تجارة فكانوا يتعاملون بالأوزان من المخاقيل والدراهم والأواي 
ونحوها » فكانوا فيها أدق وأضبط » أما أهل المدينة فكانوا أهل زرع وثمر» 
فكانوا يتعاملون بالمكاييل من الوسق والصاع والمد ونحوها » فكانوا فيها 
أدق وأضبط فأمر بالرجوع في كل" معيار إلى من هم أعلم به » وأضبط لهء 
وأحرص على الدقة فيه . 

وكان المغروض ي كل الأقطار الي دانت بالإسلام » أن توحد موازينها 
ومكاييلها تبعاً لمعايير. البلدين الكريمين : مكة والمدينة الذين أمر رسول الله » 
ببق > بانخاذهما إماما في ذاك » وأن يكون الدرهم في كل البلاد الإسلامية 
درهماً واحداً لا بختلف ني وزنه ومقداره » وكذلك المنقال والأوقية والرطل 
وغيرها . ومثل هذا يقال ي الصاع والمد والمن ونحوها من المكاييل › وبمذا 
تعرف الواجبات والحقوق الشرعية المقدرة بالأوزان أو الأكيال » بسرعة 
ويسر » وبدون مشقة ولا عناء . 


Yo 


ولكن الذي يوسف له أن المسلمين م يلتفتوا هذا التوجيه التبوي › ولم 
يعطوه الأهمية اللازمة » إذ كان الواجب أن تحفظ ناذج دقيقة مضبوطة 
حتومة لدى‌الدولة الإسلامية من موازين أهل مكة - وخاصة الخقالوالدرهم ‏ 
ومن مكابيل أهل المدينة - ويخاصة الصاع والمد ‏ ليرجع إليها ني التقديرات 

الشرعية - ني أحكام الزكاة وغيرها . 
وكان الواجب أن يلزم ولاة الأقاليم الإسلامية . باتاذ هذه المعاير 

أساساً للتعامل والتبادل » بين الأفراد بعضهم وبعض . أو بين الدولة والأفراد . 

لا يترتب عليها من أحكام شرعية شى . 
غير أن الواقع سار في طريق آخحر » واختلفت الدراهم والدنانير والأواقي 

والأرطال وكافة الأوزان والأكيال اختلافاً شاسعاً . واضطربت لذلاك 

التقديرات » وكثر التراع › وانتشر الأمر . 1 
وأصبحنا نقراً ونسمع ونرى : الرطل البخدادي والرطل المي »› 

والرطل المصري والرطل الشامي » ونقرأً عن الدرهم أهو ١١‏ قيراطاً › 

أم ١١‏ » أم ٠١‏ > أم ٠١‏ » أم أقل أو أكثر ؟ وكم حبة هو من الحنطة أو 

الشعير أو اللحروب ؟ وما المثقال ؟ وهل هو الدينار نفسه أم لا ؟ وكم قيراطاً 

هو ؟ وكم حبة یکون ؟ 
أسثلة أطال الفقهاء البحث فيها › واختلفوا فيها اختلافاً كثيرا لاختلاف 

الأعراف والمصطاحات حسب البلدان والأزمان . 
ما جعل بعض فقهاء المذهب المحنفي يقولون : بقى ني كل بلد بوزنهي ٠١‏ 

وهذا يشبه ما ذهب إليه ابن حبيب الأندلسى الذي نقلوا عنه قوله : , إن 

آهل کل“ بلد پتعاملون بدراهمهم ٠. ٠‏ 

۱ - قال ابن عابدین : جزم به ني«الولواللية» وعزاه في الحلاصة إلى ابن الفضل»وأخذ به السرخي» 
واختاره في المجتبى وجمع النوازل والعيون والمعراج واللانية والفتح وقال يعي ابن 
الحمام - :إلا آني أقول ينبغي أن يقيد ما إذا كانت لا تنقص عن أقل وزن كان ني زمنه 
ص - وهي « ما تكون العشرة وزن خمسة » اه . رد الحتار + ۲ ص 4١‏ 

۲ -فتح الباري + ۽ ص ۲۳ ط اللبي 
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وقالوا : إنه انفرد بهذا القول > إذ م حالف أحد قبله ني أن نصاب 
الزكاة مائنا درهم » تبلغ ماثة وأربعين مثقالا »> حيث أجمعوا على أن الدرهم 
امثقال ر كل" سبعة مثاقيل عشرة دراهم ) ٠‏ . 
وإذن لا بد" من البحث عن الدرهم الشرعي › والدينار الشرعي اللذين 
جاء ہما التقدير ف صاب الركاة . 
إن ما يسر لنا السبيل أن معرفة مقدار أحدهما تودي إلى معرفة الآأحر ؛ 
لأن النسبة بين الدرهم والدينار معروفة وهي نسبة ۷ : ٠١‏ سبعة إلى عشرة . 
A۰‏ 
ولكن ما يصعب الطريق أمامنا أن الوحدات الصغيرة الي ذكروا آنا 
تعتبر أجزاء الدرهم أو الدينار > كلها أشياء غير مضبوطة ضبطا تاماً » للها 
ما عتلف باختلاف الأقطار والأزمان والأنواع > وذلك كکحب الحروب 
والشعير والنطة والحردل > وقد جربت ذلك بنفسي مع بعض الصاغة ف 
الفاهرة فوجدتما تختلف اختلافاً بعيدا » ولم أحصل على طائل : 
أ لقد ذكروا أن الدرهم الشرعي ستة دوانتق » والدانتق اثنتان وللا 
حبة خروب » فالدرهم إذن ست عشرة حبة حروب . فهل نستطيع 
معرفة وزن حبة الحروب ؟ 
لقد تعرَّض لذاك بعض الباحثين المعاصرين العنيين بأوزان النقود الإسلامية» 
وانتهى الد كتور عبد الرحمن فهمي - أمين متحف الفن الإسلامي بالقاهرة - 
ي كتابه ر صنج السكة ني فجر الإسلام » بعد فحص واختبار لمجموعة من 
الصنج الأثرية إلى أن متوسط وزن حبة الحروب هو ٤۹ر٠‏ - من ابحرم » 


١‏ -نفسه وفيه : وكذا خرق المريسي الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن 


۲٥۹٦ 


فالدرهم إذن يساوي ۱۹ × ٤۱۹ر‏ = ۳.۱۰۴ جراماً . 

ومعنى هذا : ان اللرهم الشرعي بقارب الدرهم العرقي > وهو أصغر 
منه إعقدار ١٠٠ر٠من‏ ارام . ولكن يعكر على هذه النتيجة : ان تقدير 
الرهم بستة دوانتق وبستة عشر قيراطاً غير متفق عليه . كما ان تقدير القيرامل 
حتلف فيه . 

وقد ذكر ابن عابدين أقوالا شى لعلماء الحنفية ي مقدار الدرهم الشرعي»› 
والنسبة بينه وبين الدرهم العرفي » فاختلفوا اختلافاً كثراً » من قائل : الدرهم 
العرفي أكبر » ومن قائل : بل هو أصغر . قال : وقد ذكر في , سكب الأنهر » 
أقوالا كثيرة في تحديد القير اط والدرهم بتاء على اختلاف أي الاصطلاحات . 
والمقصود نحديد الدرهم الشرعي »› وقد سمعت ما فيه من الاضطراب " . 

(ب ) وتوصل بعض الباحثين إلى قريب من النتيجة السابقة بطريقة 
أخرى » فقد ذكر المقريزي وغيره أن قدماء اليونان الذين وضعوا وزن الدرهم 
والدينار قدروه بحب اللحر دل » لدقة -حجمه › وعدم اختلافه باختلاف الأمكنة» 
فقدروا الدرهم د ٤٠١‏ حبة خردلة > والدينار ر ٠٠٠٠‏ حبة »› وي القرن 
الاضي كتب الذهبي الشافعي رسالة ني , تحرير الدرهم والمقال والرطل 
والمكيال » قرر فيها : أن الدرهم المتداول ي زمنه درهم شرعي بواسطة 
امتحانه بحب اللحردل > وبلرهم املك ر قاتيباي » الختوم بحتمه > قال : 
ومنه یترکب الرطل» وهو بالصريْ٤٤۱‏ درهماًء وبالبغدادي ‏ ۱۲۸ 


۷ 
درها" . 
ومعی هذا : أنه هو الدرهم المعداول ني زماننا أيضاً » إذ الرطل المصري 
الآن ٠٤٤‏ درهماً والدرهم يساوي ۱۲ر۳ جراماً » فالفرق بین وزنه وبين 
ما سبق ,٠۱١‏ . من الحرام وهو فرق ضئيل . 


. » انظر صنج السكة ني فجر الإسلام « للد كتور عيد الرحمن فهمي‎ - ١ 
٤١ رد المحتار + ۲ ص‎ - ۲ 
۷۸ س رسالة « تحرير الدرهم والمغقال » ضمن كتاب الأب الكرملي لذ كور ص‎ ۳ 
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ولكن الاعتماد على حب اللعردل ثي امتحان الدرهم لا يكفي » فإن هذه 
الحبوب قد تتفاوت تفاوتاً ضئيلا بتفاوت البيثات والأزمنة » فتحدث ي 
النهاية فرقاً يعتد به . كها جربت بنضسي في حب اللحروب . 

كا ان المتأمل في كلام المقريزي › قد يفهم منه أن الدرهم الذي قدر 
ب ٤٠٠٠١‏ حبة خحردل إا هو ر درهم الرطل ¢ فهل هو درهم النقود أو 
غبره ؟ 

يبدو أنه كان هناك أنواع أخرى من الدراهم والمثاقيل غير دراهم 
ومثاقيل النقود » فقد ذكر المقريزي نقلا عن اللحطابي : أنه كان يوجد غير 
الدرهم الذي نسبته كنسبة سبعة إلى عشرة - دراهم كيل » وكانت مستعملة 
ي ديار الإسلام “ كا قال علي مبارك : إن الدرهم الذي قدره ۱۲ر٣‏ جرام 
کان کٹیر الاستعمال ۳ . 

ورعا كان هذا أيضاً من أسباب اختلاف المو لفن ني تقدير الدرهم 
والمئقال . 

أما درهم الملك ر قايتباي » المذكور » فلا يومن أن يكون قد دخله 
زيادة أو نقصان » فقد ذ كرفا أن الموٌرخين أثبتوا أن النقود لم تبق على الوزن 
الشرعي »› فمن يدرينا أن درهم قايتباي كان درهماً شرعيّاً سليا ؟ 

(ج) بي أمامنا طريقة أخرى لعرفة مقدار الدرهم والدينار الشرعيين « 
وهي الطريقة الاستقرائية الأثرية ‏ أعي تتبع أوزان النقود المحفؤظة ي 
المتاحف العربية والغربية »> ويخاصة الدينار أو المغقال » فام قرروا أنه م 
يتغير ني جاهلية ولا إسلام > ونم حين ضربوا الدراهم جعلوا العشرة منها 
وزن سبعة مثاقيل »> فكأن الثقال هو الأصل الذي محتكم إليه » فإذا عرفنا 
١‏ و٣-انظر‏ « المحطط التوفيقية » + ۲١‏ ص ۲۳۴ وني دائرة المعارف الإسلامية ٩+‏ (۲۲۸) 

قال « زمباور » : والدرهم هو أيضاً : ام وزن من‌الأوزان «درهم کیل » يبلغ yA‏ 

من المرامات » وهو تلف أختلا فا بيناً عن السكة المعروفة ذا الاسم . وقد بقي هذا 

هذا الكيل -وإن اختلف من بلد إلى بلد - حى العصور الحديثة > يستعمله الصيد لي 

والصاتم ۾ اھ 


o۸ 


وزن الفقال عرفنا به نصاب النقدين معا : الذهب والفضة . 

هذا ما سلكه بعض الباحثين من الأوروبيين › وتبعهم البحاثة المصري 
ر على باشا مبارك » الذي خحصص ابمزء العشرين من ١‏ الحطط التوفيقية » “١‏ 
للنقود » وقد أثبتوا ‏ بواسطة استقراء النقود الإسلامية المحفوظة ي دور 
الآثار بلندن وباريس ومدريد وبرلين - أن دينار عبد الك يزن ١٠ر٤‏ 
جرامات » وكذلك ذكرت ر دائرة المعارف الإسلامية » وهو وزن الدينار 

E o Dhl cC (Pacdd bi -‏ ,ا 

ابيز نطي نفسه > وإذن يكون الدرهم 1,4۷0 وايد 
ذلك بعض الباحثين الأثريين من العرب المعاصرين ؟ وهذا ما ذكره المستشرق 
ر زمباور » ني « دائرة العارف الإسلامية » المرجمة < ٩‏ في مادتي 
« درهم: » و ( دینار ) حیث قال في مادة درهم ص ۲۲٢‏ وما بعدها : 

( وقد اخحتلف الموؤرحون اختلافً عظيما في تحديد الدرهم القانوني »› 
ولكنهم أجمعوا على أن نسبة وزن الدرهم إلى وزن القال هي ۷ : ٠١‏ . 
ولا كان المغقال يدل على عدّة معان » فإن هذه المعادلة لا تصح إلا إذا كان 
قال يساوي الدينار القانوني ٠.‏ أي المنقال المكي الذي يبلغ وزنه ١٠ر٤‏ من 
الحرامات . ونخلص من هذا إلى أن آقرب أوزان الدرهم إلى الاحتمال هو 
۷ من ابمحرامات وهذا الوزن يتفق على خير وجه مع السكة الباقية والأوزان 
الرجاجية › كما يتفق مع أوزان السكة الي ضربت في عهد المقتدر ( ۲۹۵ - 
انظ و ضري اوت العقال والدینار والدرهم “ ص ۲۸ وما بعدها »وانظر أيضاً « الحراج 

في الدو لة الإسلا مية» للأستاذ ضياء الدين الدبيس ص ۳۳۷ وما بعدها . 
٣‏ «المراج ني الدولة الإسلامية » ص ۳۴۷ » ۳۳۸ . 
م - يلاحظ أن هذا الثاتج قريب لا ذكره العلامة المالكي الاردير ني « الشرح الصغير » من أن 

صاب الفضة بالدرهم مرفي = س ٥‏ آي ٥۷۹٩, ۱٩‏ جرام - فيكون الدرهم الشرعي = 


۰۹ ۲ جرام » وإن كنا لا نعلم الأساس الذي بي عليه هذا التقدير . انظر الشرح. 
الصغير مامش بلغة السالك ١+‏ ص ۲۱۷ . 

۽ -انظر کتاب « صنج السكة في فجر الإسلا م » الد كتور عبد الرحمن فهمي محمد - أمين متحف 
الفن الإسلامي بالقاهرة . 


0۹ 


۰ھ = ٩۹۰۸‏ ۹۳۲م ) وکشف عنها روجر ي الفیوم . 

ولر عا كان الحليفة عمر هو أوّل من قرر أن الوزن القانوني للدرهم هو 
۷ من ابحرامات . وقد أمر عبد املك بأن يكون الدرهم من هذا الوزن 
هو - دون سواه السكة الفضية الصحيحة » . 

وقال في مادة و« دیتار » ٩+‏ ص ۲۷۰ : 

« وقد أجمع الموؤرخون على أن الإصلاح الذي أدخله عبدا ملك على العملة 
سنة ۷۷ ه ( 14٦‏ م) لم بعس معيار العملة الذهبية . ويمكن أن نتثبت على الفور 
من الوزن المضبوط هذه العملة »من الدقة المتناهية الي روعيت ني ضرب أقدم 
الدنانير الي تناوها الإصلاح . ومن تم جد أن الدينار يزن ٤,۲٠‏ من الحرامات 
٠٦ (‏ حبة ) وينطبق هذا انطباقاً تام على الوزن الفعلي للصولدير س البيزنطي 
الذي كان معاصراً له أي الزمن . 

ثم قال: ص :۳۷١‏ وما زال الشرع ينص على أن الدينار الرسمي يكون 
وزنه ٤,۲٣‏ من ال لحرامات ( ٠١‏ حبة) . 

ولعل هذه الطريقة هي أمثل الطرق لعرفة الدرهم والدينار الشرعيين 
وأبعدها عن اللحطاً » وأقربها إلى المنهج العلمي › لابتناٌما على استقراء واقعي 
لنقود تار ية » لا جال للطعن ي صحتها وثبو ما »> وهى تختلف بعض الاخحتلاف 
عن النتائج الي أت إليها الطرق السابقة » فالدرهم والدينار هنا أنقص قليلا > 
ولعل“ هذا أحوط ثي باب الزكاة » وأرعى لمصلحة الفقراء والمستحقين الذين 
فرض الله هم الزكاة . 

وإذن یکون نصاب الفضة بالوزن المحدیث هو ۲,۹۷۰ × ۲۰۰ = ۵۹۵ 
من الحرامات ویکون نصاب الذهب هو ١۲ر٤‏ × ۲۰ = ۸٩‏ جراماً من 
الذهب . 

فمن ملك من الفضة اللمحالصة - نقوداً أو سبائك - ما یزن ٠۹٥‏ جراماً » 
وجبت عليه فيه الزكاة : ١ر٠‏ بالئة › إذا اعتبرنا نصاب الفضة › ا هو 
شائع . وهذا بمحتاج إلى تمحيص › كا سيأتي . 

وإذا عرفنا أن الريال المصري وفق آنحر تعديل يزن ٠٤‏ جراماً » وأن 


۰ 


نسبة الفضة فيه ١٠۷۲ر ٠‏ » إذاً يكون ما فيه من القضة الحالصة = ۸٠ر١٠‏ 
جرامات فعلى هذا يكون ‏ نصاب النقود الفضية من الريالات المصرية هو 
‰٥‏ + ۱۰,۰۸ = ۰۲ر4٥‏ ریالا آي = ۱۱۸۰,٤‏ قرشاً . 

فإذا جرينا على مذهب الحنفية الذين لا يشر طون نقاء النقود من الغش › 
ويقبلون المغشوش إذا راج رواج الحالص › كان النصاب من الربالات هو : 
۱٤١ + ٥‏ = ٥ر٤٤‏ رالا أي = ۸٥۰‏ قرشاً . 

ولكن الأول هو مذهب احمهور » وهو الموافق لظاهر النصوص ٠‏ فاا 
جعلت النصاب مائي درهم من الفضة . 


& 3 ۲ ج 

ومن هنا نعلم أن القول بان نصاب الفضة 7 ۾ ۲۲ رالا مصرياً أو 
۷ ربالا“ على مذهب الحنفية لم يعد مطابقاً ولا مقارباً الآن لوزن العملة 
الفضية » وطمذا وجب التنبيه » والمعول عليه هنا الوزن » أعي ٥٩١‏ جراماً › 
حسبما رجحنا . 

أما نصاب الذهب فلا يضبطه الآن إلا الوزن وهو ۸١‏ جراماً ‏ كا 
رجحنا - وذلك لاختفاء النقود الذهبية من التعامل الداحلى الآن » فمن ملك 
من التر أو السبائك الذهبية › أو من النقود ما يساوي ٥‏ جراماً »> وجب 
عليه تزکیتها بإحراج ٠ر۲‏ بالئة منها . 
خطأً شائع عند المعاصرين : 

وهناك خحطأً شاثم عند كثير من المعاصرين ممن يكتيون ي الزكاة » عندما 
يتحدثون عن نصاب النقود . 
| - صدر قائون رقم ۲٠۲‏ لسئة ٠۹٠١‏ م > يقضي بأن يكون الريال المصري ٠١‏ جراماً » 

والقطعة ذات العشرة القروش ۷ جرامات » والحمسة القروش ۳,١‏ جراما > وأن 


تكون نسبة الفضة ۰م انظر کشاب «سك النقود » الصادر عن مصلحة سك النقود في 
العيد الذامن للثورة المصرية ص ۲٤١۷‏ . 


۲۹۱ 


من ذلك : ما كتبته اللجنة المنتخبة من علماء المذاهب الأربعة في كتاب 
« الفقه على المذاهب الأربعة » الذي اعتمدته وزارة الأوقاف المصرية : 
قالت : إن نصاب الزكاة في الذهب يساوي - بالعملة المصرية - أحد 
عشر جنيهاً مصرياً ونصفاً وربعاً وعناً ر ۱۱۸۷,١‏ قرشا » وأن نصاب الفضة 
۲ 
يساوي ۳ 36Î‏ قر شا ۱) 
وقد شاع هذا التقدير في كثر من الكتب والمجلات » واشتهر على 


ألسنة الذين يتعرضون لإفتاء الناس . 

واللحطاً هنا في شيئين 

الأول : أن هذا النصاب ٠١‏ جنيهاً ذهياً بالوزن القديم للجنيه 
المصري - وقد کان یزن ۸,٥‏ جرامات - لا يساوي ۱۱۸۷,۵ قرشا فقط › 
فإن هذا يكون صحيحاً لو كان تقدير النصاب بالحنيه » على أساس العملة 
الورقية » أما الحنيه الذهي »> فإن النصاب فيه يساوي أكثر من انين جنيهاً 
بالعملة الورقية ؛ وذللك لاختلاف القيمة الحقيقية للجنيه الذهي عن القيمة 
الاسمية احتلافاً شاسعاً »> حى انه ليقدر الآن ( ۹٦۱۹م‏ )بنحو سبعة جنيهات 

من العماة الورقية . 

E‏ أن معى هذا الكلام أن هناك نصابين لازكاة في النقود » وبينهما 
تفاوت هائل > فهل تقبل عدالة التشريع الإسلامي هذا التفاوت الضخم الذي 
يبلغ أحد النصابين فيه ضعف الآحر أكثر من ثلاث عشرة مرَّة ؟ وهل يقبل 
متا أن ترك المسلم في حيرة أمام هذين النصابين المختلفين أشد الاختلاف ؟ 
وهل يسوغ ني العقل أو في الشرع؛ أن نقول لمن إعلك خمس جنيهات : 
أنت غي بحسب نصاب الفضة ؛ ونقول لن ملك جمسين جنيهاً : أنت فقير 
بحسب نصاب الذهب ؟ ! . . . لا شك أن هذا غير سائغ ولا جائز . والأحاديث 
والاثار الي قدرت التصاب يي النقود بمائي درهم من الفضة » وبعشرين 


| - الفقه على المذاهب الأربعة ص ٤۸١‏ ط اللامسة . 


۲ 


ديناراً من الذهب » لم تقصد أن تجعل من ذلك نصابين متفاوتين › ونما هو 
نصاب واحد من ملكه اعتبر غنياً تحب عليه الزكاة » وقدرت هذا النصاب 
عبلغين متعادلين › هما مائتا درهم أو عشرون ديناراً » وکان شيئاً وسعراً 
واحداً » فقد قامت الأدلة الكثير ة القاطعة على أن سعر الدينار في عهد الرسول 
- لقي - والحلفاء الراشدين كان يصرف بعشرة دراهم . عرف ذلك في 
الزكاة » وني حد السرقة » وني الحزية وني الديات وغيرها . 

وعلى هذا بحب أن يكون تقدير نصاب الزكاة من النقود واحداً » من 
الذهب أو من الفضة على حل سواء » القيمة واحدة > وإن اختلفت العملة . 


اذا نحدد النصاب في عصرنا : بالذهب آم بالفضة ؟ 

لا شك إذن أن عصرنا لم يعد تمل أن يكون للنقود الذهبية نصاب › 
وللفضية نصاب آخحر › فقد أصبحت العملة الورقية هي السائدة في التعامل 
بين الناس > ويكاد الناس لا يرون العملة المعدنية - ومحخاصة الذهب منها - 
فلم نعد إذن بحاجة إلى ما بحثه الفقهاء قدا . هل يضم أحد النقدين إلى الآخحر 
أم لا ؟ فإن الضم أمر ضروري وقاتم . 

وؤلكن البحث الذي لا بد“ منه هنا هو - بأي النقدين حدد النصاب ‏ 
أي الحد الأدنى للغى الموجب للزكاة ؟ وذلك أن الشارع قد حد د لكل منهما 
نصابا الف الآحر » هل نحدده بالفضة ؟ 

رعا مال إلى ذلك كثير من العلماء المعاصرين » وذلك لأمرين : 

الأول : أن نصاب الفضة مجمع عليه » وثابت بالسنة المشهور ة الصحيحة . 

الثاني : أن التقدير به أنفع للفقراء » إذ باعتباره تجب الركاة على أ كبر 
عدد من المسلمين . ومذا شاع تقدير النصاب ببضع وعشرين ربالا ي مصر › 
وبنحو خحمسين ريال في المملكة السعودية وإمارات الحليج » وبنحو بضع 
١‏ -انظر كتاب «الحراج في الدولة الإسلا مية » ص ۳٤۳‏ و ۳٤٤‏ . 


۳ 


وخحمسين روبية آي باکستان واهند أو ستين › . 

. . ويذهب علماء آحرون إلى أن تقدير النصاب بحب أن يكون بالذهب» 
وذلك أن الفضة تغيرت قيمتها بعد عصر النبي بم » ومن بعده ". وذلك 
لاختلاف قيمتها باحتلاف العصور كساثر الأشياء » أما الذهب فاستمّّت 
قيمته ثابتة إلى حد بعيد »> ولم تحختلف قيمة النقود الذهبية باختلاف الأزمنة › 
لها وحدة التقدير في كل العصور وهذا ما احتاره الأساتذة : أبو زهرة. 
وخلاف وحسن ي محلم عن الركاة '" , 

ويٻدو لي أن هذا القول سليم الوجهة » قوي الحجة › فبالمقارنة بين 
الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة كخمس من الإبل › أو أربعين من القم › 
أو خمسة أوسق من الزبيب أو التمر » نجد أن الذي يقاربما في عصرنا هو 
ذصاب الذهب لا نصاب الفضة . 

إن حمس إبل أو أربعين شاة تساوي قيمتها نحو أربعمائة دينار أو جنيه › 
أو أكثر » فكيف يعد الشارع من بملك أربعاً من الإبل أو تسعاً وثلاثين من 
العم فقيراً » تم يوجب الزكاة على من ملك نقداً لا يشتري به شاة واحدة ؟ 
وكيف يعتبر من ملك هذا القدر الضئيل من الال غبا ؟ 


١‏ -قدرها العلامة الفازينوري ما يساوي )٠١(‏ ستين روبية >وقدرها العلامة اللكنوي في رسائل 
« الأر كان الأربعة » ص ٠۷۸‏ بما يساوي ( )٠١‏ روبية انظر : مرعاة المفاتيح ٣+‏ ص ا١4‏ 

٣‏ وا يدل على ذلك ما ذكره الموٌرخون أن الدينار بعد أن كان مساوياً لعشرة دراهم ي 
المهد الأول > صار ني النصف الثاني من العهد الأموي يساوي اثي عشر درهما » وي العصر 
العباسي وصل إلى أن صار يساوي خمسة عشر أو أكثر (انظر الحراج ني الدولة الإسلامية 
ص )۳٤۷‏ . . ونقل علي مبارك عن المقريزي آنه في زمن ناین ني عهد الاک ۽ 
کرت لارا كثر ة زائدة حى صار الدينار يبدل بأربعة وثلاثين درها ( اللطط التوفيقية 
+ ۲ص ٤۳‏ ) 
کہا تعرض الآستاذ عبد الرحمن فهمي لي كتابه « صنج السكة في فجر الإسلام » لمذا 
الموضوع »ووضع جدولا بين فيه قيمة الدينار بالدراهم في مختلف العصور الإسلامية › 
وفيها : أن الدينار بلغ صرفه أحياناً حمسة وثلاثين درهماً ص ٠٠‏ . 

۳ حلقة الدراسات الاجتماعية ص ۲۳۸ 


“٤ 


ولقد قال العلامة ولي الله الدهلوي في كتابه القيم , حجة الله البالغة » ١١‏ : 

, إنما قدر ( النصاب ) بخمس أواق ( من الفضة ) لأنما مقدار يكفي 
أقل أهل بيت سنة كاملة » إذا كانت الأسعار موافقة في أكار الأقطار . 
واستقریء عادات البلاد المعتدلة ي الرخحص والغلاء جحد ذلك (. 

فهل نجد الآن ني أي بلد من بلاد الإسلام : أن حمسين أو نحوها من 
الريالات المصرية أو السعودية أو القطرية أو الروبيات الباكستانية أو اهندية 
ونحوها - تكفى لعيشة أسرة - أي أسرة - سنة كاملة » أو شهراً واحداً » 

إا ي بعض البلاد الي ارتفع فيها مستوى المعيشة كبلاد النفط (البرول ) 
لا تكفي بعض الأسر المتوسطة لنفقات يوم واحد . فكيف يعد من ملكها 
غا في نظر الشرع الحكيم ؟ هذا بعيد غاية البعد . 

هذا كان الأولى أن نقتصر على تقدير النصاب ني عصرنا بالذهب . 
وإذا كان التقدير بالفضة أنفع للفقراء والمستحقين » فهو إجحاف بأرباب 
الأموال . وأرباب الأموال ني الزكاة ليسوا هم الرأسماليين وكبار الموسرين › 
بل مم جمهور الأمة 
هل من سبيل إلى معيار. ثابت لنصاب النقود ؟ 

من المعروف لدی دارسی التاريخ ¢ ودارسي الاقتصاد أن قيمة النقود 
لا ثبات ها » وآنہا تتحوّل - صعوداً وهبوطاً - من عصر إلى آحر › 
ومن قطر إلى آخر »والقيمة الحقيقية للنقود إعما تمل في قدرمما الشرائية "» 
ولا سيما ني عصرنا الذي أصبح السائد فيه هو النقود الورقية : لأن الناس 
لا تأكل النقود ولا تلبسها » بل تشتري بها ما يلزمها من الحاجات . 

وقد رأينا كيف هبطت قيمة النقود الفضية إلى حد أصبح النصاب الشرعي 
١‏ - جا ص هه 
۲ قد يشهد لمذا ما رواه أبو داود : إن الدية كانت في العهد النبوي ۰ ديار أو ۸۰۰۰ 

درهم » فلما كان عهد عمر خطب فقال : إن الإبل قد غلت » فقومها عل أهل الذهب ٠١٠٠١٠١‏ 

دینار وعل آهل الورق ١٠٠۲١درهم‏ . 


Yo 


لا يساوي شيئ يذ كر » بجانب الأنصبة الشرعية الأخرى من الذهب أو من 
الأنعام وغيرها . 

ولكن ما الحل" إذا اخفضت قيمة الذهب أيضاً » وأصبح العشرون ديناراً » 
وبعبارة أخحرى : اأ ۸١‏ جراماً لا توازي أو تقارب الأنصبة الأخحرى ؟ 

هل من سبيل إلى وضع معيار ثابت للغنى الشرعي الذي جعله الإسلام 
مناط وجوب الزكاة فإنها لا تحب إلا" على خي ؟ 

وهذا التساوأل يرد كذلك إذا ارتفعت في عصر ما - قيمة النقود › 
وتضاعفت قونما الشرائية إلى حد غير معقول . 
التقدير بالأنصبة الأخرى : 

وهنا قد جد من يتجه إلى تقدير نصاب النقود بالأنصبة الأخحرى الثابتة 
بالنص » والى لا تتغير تغير النقود › لأن هما قيمة ذاتية ابتة » وإن احتلفت 
قيمتها النقدية بين بلد وآنحر » وبين عصر وآخر › فالقيمة الذاتية حمس من 
الإبل » أو أربعين من الغم > أو حمسة أوسق من القمح لا ينازع فيها أحد › 
ولا يعريما كثير تغير » من حيث حاجة البشر إليها » وانتفاعهم بها . 


هل يمكن النقدير بنصاب الزرع والئمر ؟ 

ولكنا نلاحظ أن قية نصاب الررع (الأوسق اللحمسة) تقل كثراً عنقيمة 
نصاب الأنعام » ولعل" الشارع قصد إلى تقليل هذا النصاب خاصة لعدةمعان: 

١‏ - أن نعمة الله في ٳنبات الزرع أظهر منها ي أي شيء آحر » وجهد 
الإنسان فيه أقل من جهده ني سائر الأروات . كا قال تعالى : , ليأكلوا من 
مره » وما عملته يديهم آفلا یشکرون ؟ ! ١‏ » . 

۲ - أن البشر لا يستطيعون الاستغناء عما أحرجت الأرض من نبات › 
وإناستطاعوا أن يستخنوا عن الحيوان » فلهذا قصد الشارع إلى تقليل النصاب فيها 


سے 
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لإشراك أكبر عدد من المحتاجين فيما أخرج الله من الأرض › وبخاصة 
الأقوات . 

۳ هذا إلى أن الحبوب والثمار الى تحب فيها الزكاة إنما هي مار 
الأرض وغلتها » فهي عثزلة الربح من رأس الال . بحلاف الإبل والبقر 
والغم فإن الزكاة تحب ني الأصل ماله يع و ارة ازى يران 
المال والربح معا . وهذا قال الشارع اللصاب في الحبوب والثمار لاما كلها 
نماء وربح ورزق جديد » كا زاد نسبة الواجب فيها فجعلها العشر ونصف 
العشر . 


هل بمكن التقدير بالنصاب الحيواني ؟ 

ومن لم" يجب صرف النظر عن التقدير بنصاب الزروع والشمار . فام 
يبق إلا التقدير بالنصاب الحيواني من الإبل والبقر والغم . 

أما البقر فقد احتلف ني نصابها من خمس ٠‏ إلى ثلاثين » إلى خمسين › 
فلا يصلح مع وجود هذا الحلاف أن یکون أصلاً يقاس عليه . 

بقي ذصاب الإبل ونصاب الغم > وقد ثبتا بالنص والإجماع > فنصاب 
الإبل حمس » وذصاب الغنم أربعون . 

فهل نستطيع أن نقول ني نصاب النقود : انه ما يساوي قيمة خحمسة من 
الإبل » أو أربعين من الغم ؟ 

إن اواب عن هذا السوال بالإيجاب › يتوقف على ثبوت مساواة 
هذه الأنصبة للاصاب النقدي الذي ورد به الشرع - ۲٠١‏ درهم - في عصر 
النبوة » فإذا كانت اللحمس من الإبل › والأربعون من الغم تساوي قيمتها 
في ذلك العصر ٠‏ درهم أمكننا أن نستنبط النصاب النقدي » ونعتبر أنه : 
ما يساوي قيمة حمس من الإبل » أو أربعين من الغم . 

وقد نقل شمس الأنمة السرحسي ني المبسوط ما يويد ذلك كها ذكرنا 
ذلك في زكاة الأر وة الحيوانية - انه اعتبار القيمة بي القادير . فإن بنت المخاض 


۷ 


- وهي أدنى الأسنان الي تحب فيها الزكاة - كانت تقوم بنحو أربعين درهماً 
والشاة بنحو حمسة دراهم > فإجاب الزكاة ي خمس من الإبل کإجاب 
الزكاة في ماي درهم من الفضة ١‏ . 

وهذا الاعتبار الذي ذكر ني المبسوط يويد الاتجاه إلى تقدير النصاب 
النقدي بنصاب الإبل أو الم .. 

ولكتنا ذكرنا هناك أن المحقق ابن الممام ي ر الفتح » والزين ابن جيم 
ي( البحر » تعقبا صاحب المبسوط ني ذلك » لما جاء ي صحيح البخاري 
وغیره : ان من وجب عليه سن من الوبل فلم توجد عنده » فنه یضع 
العشرة الدراهم موضع الشاة عند عدمها » وهو مصرح بحلاف ما ذکره 
السرخحسي " . 

فقد جاء ي حديث أنس عند البخاري وغیره : « من بلغت عنده من 
الإبل صدقة الحذعة وليست عنده جذعة » وعنده حقة » فاا تقبل منه 
الحقة » ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً . ومن بلغت 
عنده صدفة الحقة » وليست عنده الحقة > وعنده الحذعة فإما تقبل منه 
الجحذعة » ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . . . إلى آحر الحديث . 

ومن هذا الحديث الصحيح يتبين لنا : ان الأربعين شاة الي هي نصاب 
الغ كانت تساوي ي العصر النبوي أربعمائة درهم ( )۱١ × ٤٩‏ ومعی 
ذلك اا ضعف نصاب النقود ( ۲٠۰‏ درهم) . 

ولعل تقليل نصاب النقود بالنسبة إلى الحيوان أمر مقصود من الشارع 
الحكيم . فإن ملك النقود يجعل الإنسان أقدر على إشباع حاجاته الاقتصادية 
العديدة » بسهولة وسرعة » من ملك الإبل ونحوها » فمن كان عنده إبل »› 
وهو بحتاج إلى نفقة أو كسوة أودواء أو نحو ذلك » م يستطع أن بحصل عليها 
إلا ببيع بعض ما عنده من الإبل بالنقود » وقد لا يتيسر له البيع دانما › 


س 
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ولا بالثمن المناسب دانماً » لاف من بملك النقود »› فإمما الواسطة المباشرة 
للتبادل » والأداة المعدة لشراء الحاجات . كا ان امتلاك نصاب النقود بني 
غالبا نتيجة التوفير والإدحار » وخحاصة إذا اشترطنا حولان الحول عليه › 
ا هو رأي الحمهور . 

وقد اشترط فقهاء الحنفية : أن يكون نصاب النقود فاضلا عن الحوائج 
الأصلية لالكه » محيث لا يكون عتاجا إليه حاجة أصلية . 

فلا غرابة ‏ بعد هذا - إذا جعل الشارع نصاب النقود نصف النصاب 
الحيواني من الإبل أو الغم . 
المعيار المقبول للنصاب النقدي : 

وبناء على هذا البحث » نستطيع أن نضع معيارا ثابتاً للنصاب النقدي › 
يلجأ إليه عند تغير القوة الشرائية للنقود تغير فاحثاً » مجححف بأرباب الال 
أو بالفقراء . وهذا المعيار هو ما يوازي متوسط نصف قيمة حمس من الإبل »> 
أو أربعين من الغم > يي أوسط البلاد وأعدها . 

ونما قلنا : أوسط البلاد وأعدلما : لأن بعض البلاد تندر فيها الثروة 
الحيوانية وتصبح أنماما غالية جد » وبعضها تكثر فيه وتصبح رخحيصة جد › 
فالوسط هو العدل » ولا بد أن يوكل هذا التقدير إلى أهل الرأي والحبرة . 
النقود الورقية وأنواعها : 

هي قطع من ورق خاص » تزبن بنقوش خاصة » وحمل 
أعداداً صحيحة » يقابلها ني العادة رصيد معدي بنسبة خحاصة محددها القانون . 
وتصدر إما من الحكومة › أو من هيئة تبيح ها الحكومة إصدارها »› ليتداوها 
الناس عملة . 

وقد انتشر هذا النوع من النقود حى عم" استعماله جميع الدول الحديثة › 
وإنما دعاها إلى ذلك اتساع نطاق المعاملات الداخلية واللحارجية »> وعدم كفاية 


۲4 


النقود المعدنية وحدها لتلبية ما تتطابه الحركة الاقتصادية . 
وتعتبر النقود الورقية كالنقود المعدنية ني أن كلا منهما واسطة للتبادل »› 
ومع أن الورقية ليست إلا تعهداً بالدفع › نجدها تستخدم كالنقود المعدنية 
في وفاء الديون » والحصول على ما يتاج إليه الإنسان من أمتعة وسل 
وخحدمات ) . 
وتنحصر النقود الورقية في أنواع ثلاثة : ثابتة » ووثيقة » وإلزامية . 
)١(‏ فالثابتة : صكوك نمثل كية من الذهب أو الفضة» مودعة بمصرف 
معين » في صورة نقود أو سبائك تعادل قيمتها المعدنية قيمة هذه الصكوك 
الي تصرف عند الطلب › ويمكن القول بأن هذه نقود معدنية تأحذ مظهر 
صكوك ورقية › ليسهل حملها ونقلها » ولا تتعرض للتحات والتا كل . 
(۲) والنقود الوثيقة : هي صكوك تحمل تعهداً من الموقع عليها »> أن 
يدفع-حاملها عند الطلب مبلغاً معيناً > ومن هذا النوع أوراق النقد المصرفية 
« البنكنوت » الى تصدرها » بنوك » الإصدار بإذن من الحكومة › وها 
رصيد معدني تحتفظ به البنوك > وتحرص على اللسبة الي بحددها القانون بينها 
وبينه » لتظل" هذه النقود مضمونة مأمونة › تنتفع با المصارف واب مهور 
والاقتصاد العام . 
(۴) وأما النقود الورقية الإلزامية : وهي غير القابلة للصرف بالذهب 
أو الفضة فهي نوعان : 
أ - نقود ورقيةحكومية . تصدرها الحكومات ني أوقات غير عادية › 
وتجعلها نقوداً رئيسية ولكنها لا تستبدل بالمعدن النفيس › ولا 
يقابلها رصید معدي . 
ب قود ورقية مصرفية « بنكنوت » يصدر بشآنما قانون يعفي 
بنك الإصدار الذي أصدرها من الترام صرفها با معدن النفيس "' . 
١‏ - افظر كعاب « النظم النقدية والمصرفية » الد کتور عبد العزیز مرعي ط ۱۹۰۵۸ ص ۲۲-۲۰ 
۲ - المرچع السابق ص ۲۰ - ۲۲ 
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وقد اتبعت معظم الدول ‏ بعد الحرب العالمية الأولى ‏ نظام التقود 
المصرفية الإلزامية » لتشبع بها حاجة التبادل المحلي > وتوفر المعدن النفيس 
لتبادل ال لمحارجي أو لتوظيفة تي الاستثمار “١‏ . 

وهذه النقود الإلرامية تستمد قيمتها من إرادة المشرع > لا من ذاما : 
لاما لا تحمل قيمة سلعية » ومذا تفقد قيمتها إذا ألغى التبادل بها » أما النقود 
الي تقبل الصرف بالمعدن » فتجمع بين قيمتها القانونية » وقيمتها كسلعة " . 

هذا تمهيد لا بد" منه لمعرفة طبيعة هذه النقود الورقية ووظيفتها قبل أن 
نعرف الحكم الشرعي في زكاتما . فهل ما حكم تخالف به النقود المعدنية ؟ 
وما هو ؟ 


زكاة النقود الورقية : 

م تعرف النقود الورقية إلا في العصر الحاضر › فلا نطمع أن يكون لعلماء 
السلف فيها حكم » وكل ما هنالك أن كثيراً من علماء العصر بحاولون أن 
مجعلوا فتواهم تخريا على أقوال السابقين » فمنهم من نظر إلى هذه النقود 
ذظرة فيها كثير من الحرفية والظاهرية › فلم ير هذه نقودا : لأن النقود 
الشرعية إنما هى الفضة والذهب > وإذاً لا زكاة فيها . 

وبهذا أفى الشيخ عليش - مف المالكية ي مصر في عصره › فقد استفى 
ي حكم « الكاغد » - الورق - الذي فيه حع السلطان » ويتعامل به كالدراهم 
والدنانير فأفى : أن لا زكاة فيه "“ . 

وكذا أفى بعض الشافعية بأن لا زكاة فيها » حى تقبض قيمتها ذهباً 
أو فضة » وبمضي جلى ذلك حول » بناء على أن المعاملة با حوالة غير صحيحة 
١‏ -المرجع السابق ص ٠١‏ 

۲ -المرجم السابق ص ٦۷‏ 


۳ -انظر : رسالة « التبيان في ز كاة الأنمان » الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي ص ۲٣‏ 
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شرعا » لعدم الإبجاب والقبول اللفظيين "“ . 
وي كتاب و الفقه على المذاهب الأربعة » "“ الذي ألفته بحنة نمثل علماء 

هذه المذاهب في مصر نقراً ما بأتي : 

١‏ - الشافعية قالوا : الورق النقدي » التعامل به من قبيل الحوالة على البنك 
بقيمته » فيملك قيمته دين على البنلك › والبنلك مليء مقر مستعد للدفع 
حاضر » ومى كان المدين بهذه الأوصاف وجبت زكاة الدين في اللحال . 
وعدم الإبجاب والقبول اللفظيين أي المحوالة لا يبطلها حيث جرى 
العرف بذلك . 

على أن بعض أنمة الشافعية قال : .مراد بالإيجاب والقبول كل ما 
يشعر بالرضا من قول أو فعل › والرضا هنا متحقق . 

۴ - الحنفية قالوا : الأوراق المالية -- البنكنوت - من قبيل الدين القوي » 
إل" نها بعكن صرفها فضة فور فيجب فيها الزكاة فوراً . 

۴۳ الالكية قالوا : أوراق البنکتو ست - وإن کانت سندات دين - إلا آنا 
يعكن صرفها فضة فوراً › وتقوم مقام الذهب ي التعامل » فيجب فيها 
الزكاة بشروطها . 

۽ الحنابلة قالوا: رلا جب زكاة الورق النقدي إلا" إذا صرف ذهباً أو 
فضة ›» ووجدت فيه شروط الركاة» . 

ومن هذه الأقوال المنسوبة إلى المذاهب » نعلم ان اساسها هو اعتبار هذه 
الأوراق سندات دين على بنلك الإصدار » وأا بمكن صرف قيمتها فضة 
فوراً > فتجب الزكاة فيها فوراً عند المذاهب الثلاثة > وعند الصرف فعلاً 
على مذهب الحنابلة . وحن نعلم أن القانون أصبح يعفي أوراق النقد المصر فية 

و البنكنوت » من أن يلتزم البئلك صرفها بالذهب أو الفضة »> وبېذا نهار 

الأساس الذي بي عليه إ يجاب الزكاة في هذه الأوراق . 
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هذا مع أن هذه الأوراق أصبحت هي أساس التعامل بين الناس » ولم 
يعد يرى الناس العملة الذهبية قط . ولا الفضية › إلا ي المبالغ التافهة . أما 
عماد البروات والمبادلات فهو هذه العملة الورقية . 

إن هذه الأوراق أصبحت - باعتماد السلطات الشرعية إياها » وجريان 
التعامل بها - أنمان الأشياء . وروُوس الأموال » وبما يم البيع والشراء والتعامل 
داحل كل دولة »> ومنها تصرف الأجور والرواتب والمكافات وغيرها » 
وعلى قدر ما ملك المرء منها يعتبر غناه » وما قوة الذهب والفضة في قضاء 
الحاجات » وتيسير البادلات » وتحقيق المكاسب والأرباح › فهي بهذا الاعتبار 
أموال نامية أو قابلة للنماء ء شأنا شأن الذهب والفضة . 

صحيح أن الذهب والفضة هما قيمة مالية ذاتية من حيث إنهما معدنان 
نفيسان » حى لو بطل التعامل بہما نقدين لبقيت قيمتهما المالية معدنين › 
نعم هذا صحيح » ولكن الذي يفهم من روح الشريعة ونصوصها أا ) 
توجب الزكاة ي الذهب والفضة لمحض ماليتهما : إذ لم توجب الزكاة ي كل 
مال » بل ني الال المعد للنماء »> والذهب والفضة إا اعتبر هما الشارع ال 
معدا للنماء من جهة أنهما أنعمان للأشياء وقيم ها » فالثمنية مراعاة مع المالية 
أيضاً » ومذا كان عنوان زكاة الذهب والفضة في كثير من الكتب : زكاة 
ر الأنمان » أو زكاة و النقدين » . 

ومن أجل هذا لا يسوغ أن يقال للناس - ان بعض المذاهب لا يرى 
إخراج الزكاة عن هذه الأوراق » وينسب ذلك إلى مذهب أحمد أو مالك 
أو الشافعي أو غيرهم . فالتق أن هذا أمر مستحدث ليس له نظير في عصر 
الأنمة المجتهدين - رضي الله عنهم - حى یقاس عليه ویلحق به . 

والواجب أن بنظر إليه نظرة مستقلة ي ضوء واقعنا وظروف حياننا 
وعصرنا . وإني لأسجل بالتقدير هنا ما كتبه وأفى به العلامة الشيخ محمد 
حسنين مخلوف العدوي ‏ رحمه الله - في رسالته , التبيان في زكاة الأنعمان » 
إذ قال معقباً على تخزيج زكاة الأوراق الالية على زكاة الدين المعروف عند 


۷ الركاة - ۱۸ 


الفقهاء القدامى » واعتبار هذه الأوراق سند دين ( صكا كالكمبيالة ) 
لا جب تزكيته إل" على مذهب من لا يشرط القبض في تزكية الدين إذا كان 
على مليء مقر - قال : ولا حى أن تخريج زكاة الأوراق المالية على زكاةالدين 
- مع كونه مجحفاً بحق الفقراء على غير ما ذهب إليه الشافعية - مبي على 
اعتبار القيمة المضمونة بهذه الأوراق كدين حقيقي في ذمة شخص ملين › 
وأن هذه الأوراق كستندات ديون حقيقية . ۰ 

مع أن هناك فرقاً بين هذه الأوراق » وما هو مضمون بها » وبين الدين 
الحقيقي وسنده المعروف عند الفقهاء > فإن الدين ما دام ي ذمة المدين لا ينمو 
ولا ينتفع به ربه » ولا محري التعامل بسنده رسماً . ولذلك قیل بعدم وجوب 
ر ۽ لأنه ليس مالا حاضراً معدا للنماء > بحیث ينتفع به ربه » حلاف 

قيمة هذه الأوراق »فإنها نامية منتفع ما کا ينتفع بالأموال الحاضرة › وكيف 

: إن هذه الأوراق من قبيل مستندات الديون و الد ن ما انل 

me MI 
به ؟! أو يقال لا تجب الزكاة فيها حى بقبض بدها نقداً ذهباً أو فضة» مع أن‎ 
عدم الزكاة ي الدين كا علمت انما - هو لكونه ليس معدا للنماء» ولا محفوظاً‎ 
بعينه في نحزانة المدين ؟‎ 

والفقهاء إنما حكموا بعدم؛ زكاة الدين ما دام ني ذمة الماين حى بقبضه 
الماللك نظرآ مذه العلة » واستفى الشافعية دين الموسر إذا كان حالا“ » فإته 
زک قبل قبضه کالوديعة » نظراً إلى آنه ني حکم الحاضر المعد للنماء ء 
فلو فرض ناوه كما في بدل الأوراق الالية لما كان هناك وجه لتوقف الزكاة 
على القبض » ولا حالف ني ذلك أحد من العلماء . 

فالحتق أن هذا النوع من الدين نوع آخر مستحدث لا ينطبق عليه حقيقة 
الدين وشروطه المعروفة عند الفقهاء »> ولا مجري فيه اللحلاف الذي جرى ي 
زكاة الدين » بل ينبغي أن يتفق على وجوب الزكاة فيه » ما علمت أنه كالال 
الحاضر . 


۷٤ 


إلى أن قال : ولو فرض أنه ليس ني البنك شيء من النقود › ونظر إلى 
تلك الأوراق في ذانتما بقطع النظر عما يعادلا » وعن الترام التعهد المرقوم بها » 
واعتبر وجهة إصدار الحكومة ها > واعتبار العلة هما نانا راتجة » لكانت 
كالنقدين تحب زكاتما على القول بأن الزكاة ني النقدين معلولة بعجرد الثمنية 
ولو لم تكن خلقية كما تقدم في زكاة الفلوس وقطع الحلود والكواغد . 

فتحصل أن الأوراق المالية يصح أن تزكى باعتبارات أربعة : 

الأول : باعتبار الال المضمون بها في ذمة البنك » وأنه كمال حاضر 
مقبوض » وإن لم يكن كالدين المعروف عند الفقهاء من كل وجه . 

الثاني : زكاتما باعتبار الأموال المحفوظة بخرانة البنك › وعلى هذين 
الاعتبارين فالزكاة واجبة فيها اتفاقاً . 

الثالث : زكانما باعتبار قيمتها ديناً ني ذمة البنلك فتزكى زكاة الدين الحال 
على ملىء كا ذهب ليه الشافعي . 

الرابع : زكاتما باعتبار قيمتها الوضعية عند جريان الرسم بها ي المعاملات 
واتفاق الّة على اتخاذها أنماناً للمقوّمات » وعلى ذلك فوجوب الزكاة فيها 
ثابت بالقياس كزكاة الفلوس والنحاس » أه. 

أقول : هذا الاعتبار الأخير هو الذي جب أن يعول عليه »ي حكم النقود 
الورقية الإلزامية الي هي عمدة التبادل والتعامل الآن › والي لم يعد يشرط 
أن يقابلها رصيد معدني بالبنلك › ولا بلتزم البنلك صرفها بذهب أو فضة . 

ورا كان اللحلاف تي أمر هذه الأوراق مقبولا ي بدء استعمالا › 
وعدم اطمئنان الحمهور إليها > شأن كل" جديد “١‏ » أما الآن فالوضع قد 
ر اما 
س مقال فاك الللاف الذي حدث عند ظهور قهوة البن : أعل شربا أم بحرم (وألفت ني ذاك 

رسائل ثم استقر الأمر على الل » انظر : الفواكه العديدة للمنقور » ١+‏ ص ٤٠١‏ > 

٤۳‏ وقد نقل فيها آقوال ابن حجر اليشمي الشافعي » والشيخين : زروق والحطاب 

المالكيين » وغيرهم . 


Ye 


لقد أصبحت هذه الأوراق النقدية تحقق داحل كل" دولة ما تحققه النقود 
المعدنية . وب بنظر المجتمع إليها نظرته إلى تلك . 

إنما تدفع مهراً فتستباح بہا الفروج شرعاً دون أي اعراض . 

وتدفع ا فتنقل ملكية السلعة إلى دافعها بلا جدال . 

وتدفع أجراً للجهد البشري › فلا بمتنع عامل أو موظف من 
جزاء على عمله . 

وتدفع دية ني القتل اللءطأً أو شبه العمد - فتبر ىء ذمة القاتل . ويرضى 
أولياء المقتول . وتسرق فيستحق سارقها عقوبة السرقة بلا مراء من أحد . 

وتدحر وتملك » فيعد مالكها غنيّاً بقدر ما ملاك منها > فکلّما کرت 
ي يده . عظم غناه عند الناس وعند نفسه ٩‏ . 

ومعی هذا کله : أن ها وظائف النقود الشرعية وأهميتها ونظرة المجترع 
إليها » فكيف يسوغ لنا أن نحرم الفقراء والمساكين وسائر المستحقين من 
الانتفاع بهذه النقود ووظائفها المعدّدة الوفيرة ؟ أليس الناس كل" ٠‏ 
یسعون إلى تحصیلھا جاهدین ؟ لیس ملاکها يعدونا نعمة يحب أن ت 
أليس الفقراء يتطلعون إليها » ويسيل لعابم شوق إليها ؟ أليسوا ا 
إذا أعطوا القليل منها ؟ بلى والله . 

وأحم هذه النقطة ما قرّره بعض أساتذة الاقتصاد : أنه بمكن القول بأن 
التقود هي کل ما یستعمل مقیاساً للقيم »> وواسطة للتبادل » وأداة للادخار 
فأي شي ء يودي إلى هذه الوظيفة بعتبر نقوداً » بصرف النظر عن المادة المصنوع 
منها » وبصرف النظر عن الكيفية الي أصبح بها وسيلة التعامل في مبدأ الأمر ٠‏ 
فما دامت هناك مادة يقبلها كل النتجين ني مجتمع ما للمبادلة ذظير ما يبيعون › 
فهذه الادة قود" . 


١‏ - لا معى إذن لما يقوله بعض « المححذلقين » ني عصر نا من أن النقود الشر عية هي الذهب والفضة ؛ 
فهي الي تجب فيها الز كاة » وهي الي يجري فيها الربا ! ! 
۲ - النظم النقدية والمصرفية ص ٠۹‏ 
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شروط وجوب الزكاة في النقود : 

لم توجب الشريعة الإسلامية الزكاة في كل" مقدار من النقود » قل أو كر » 
ولا في كل حين طال أو قصر . ولا على كل مالك للنقود بغض النظر عن 
ظر و فه وحاجاته . بل اشر طت لوجوب الركاة ي النقود شروطاً معينة ¢ 
شأنا في ذلك شآن كل مال فرضت فيه الزكاة : 
-١‏ بلوغ النصاب : 

وأوّل هذه الشروط : أن تبلغ النقود نصاباً » والنصاب ‏ كها عرفنا ‏ 
هو الحد الأدنى للغى ني الشرع > وما دونه یعتبر مالا قلیلا معفواً عنه › 
وصاحبه لا يعد بامتلاکه غا . 

وقد ء فنا من الصفحات السابقة مقدار النصاب النقدي للزكاة بالعملة 
لمعاصرة . واخترنا أن نصاب النقود هو : ما يساوي قيمة ۸۵ جراماً من 
الذهب . وهي المساوية للعشرين ديناراً الى جاءت با الآثار : واستقر عليها 
الأمر . 
هل يشترط أن يكون مالك النصاب واحداً ؟ 

إذا كانت هناك شركة تضم مجموعة من الأفراد مساهمين يقادير من 
الاقود تبلغ مجمؤعها نصاباً أو نصباً » ولكن حصة كل" فرد لا تبلغ نصاباً » 
فهل تحب ني مال الشركة الركاة ؟ 

اختلفوا ني ذلك › فعند أي حنيفة ومالك : أن الشريكين لا بحب على 
أحدهما زكاة حى يكون لكل واحد منهما نصاب . 

وعند الشافعى : أن لمال المشترك حكمه حكم مالل واحد . 
الصلاة والسلام ‏ ر لیس فیما دون حمس آواق صدقة ) > فان هذا القدر 


YY 


مکر ن آن يفهم منه أنه إنما يخصه هذا الحكم إذا كان مالك واحد فقط ء وبمكن 
أن يفهم منه أنه بخصه هذا الحكم . كان لالك واحد أو أكثر » إلا أنه لا 
کان مفهوم اشر اط النصاب 8 هو الرفق > فواجب أن یکون الاصاب 
من شرطه أن يكون لالك واحد - وهو الأظهر - والله أعلم . 

والشافعى كأنه شبه الشركة بالحاطة - ني الماشية - ولكن تأثير اللحلطة 
E‏ 

والذي يتجه اليه هنا مذهب الحمهور : أن لا عبرة با يسمی 
ر الشخصية الاعتبارية » أو ر المعنوية » للشركة ٠‏ فقد يكون أعضاء هذه 
الشركة جموعة من المساهمين الفقراء »> والزكاة إنما توخذ من الأغنياء 

د على الفقراء » فهولاء حينئذ من ترد عليهم الزكاة لا ممن توحذ منهم 
واشتراك جماعة ي نصاب لا يجعل فقيرهم غنياً . 

ولک ن مذهب الشافعي أيسر ني التطبيق بالنطر إلى الحکومات ي عصرنا» 
ويعكن لول الأمر ان يترلك نسبة معينة من الزكاة لإدارة الشركة لتوزعها على 
مساهمیها الفقراء فتجمع بين السنيين "“ . 


- حولان الحول 
والشرط الثاني لوجوب الزكاة أي النقود بعد بلوغ النصاب : أن يحول 
عليه الحول » وهذا ‏ كا ذكرنا من قبل - مجمع عليه في غير الال المستفاد . 
ععنى : أن الزكاة لا تحب ني النقود إلا مرة واحدة ي العام » فكل مال 
زکي لا جب فيه زکاة إلا بعد مرور حول . 
للانعقاد » وني الانتهاء للوجوب > فلا يضر نقصانه بينهما . فلو هلك كله 
۽ ما قلناه هثاه هنا تأ كيد لا ذكرنا ني حلطة السوائم أن لادارة الي تتولى أمر الز كاة 
أن تنظر إلى الشر كات نظرتها إلى الشخص الواحد » إذا احتاجت إلى ذلك لعنظيم أعما ها » 
و تبسيط إجراءاتها > تفليدا لمذهب الشافمي . 
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ني أثناء ا حول » بطل الحول » فإذا استفاد فيه غير ه استأنف له حولا جديداً() 

وعند الأنمة الثلاثة : يعتبر وجود التصاب ني جمیع الحول . مستدلين 
محديث ر لا زكاة في مال حى مول عليه الحول » "' وهو يقتض مرور 
اول عل ی و اهر ف ری رل اع ف وه الاك 
والإسلام " . 

أما المال المستفاد من النقود (كالمرتبات والأجور والمكافآت وإيراد ذوي 
المهن الحرّة من الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم › أو إيراد رووس 
الأمو ال » الثابتة : كالعمارات السكنية الاستغلالية » والمصانع والفنادق : 
وغير الثابتة : كالسيارات والطائرات ونحوها ) فقد ذهب الحمهرر في هذا 
كله إلى اشتراط الحول . وقال آبو حنيفة : يضم المستفاد إلى النقود الي عنده 
في الحول في زكيهما جميعاً » عند تمام حول الال الذي كان عنده » إلا أن 
يكون المستفاد عوضاً عن مال مركي “١‏ . 

وصح عن بعض الصحابة حلاف ذلك » فأوجبوا تزكية الال المستفاد 
عند قبضه » دون اشيراط للحول . 

وسنعود لتفصيل القول في هذه المسألة عند حديثنا عن زكاة » کسب العمل 
والمهن الحرة » ي الفصل التاسع من هذا الباب . 


۳ - الفراغ من الدين : 

ويشتر ط أن يكون النصاب النقدي الذي تحب فيه الزكاة فارغاً من الدين »› 
بحيث لا يستغرق الدين النصاب أو ينقصه . وقد بيا ذلك في الفصل الأول 
من هذا الباب > وذكرنا الأدلة عليه هناك . 

والدين الذي بعنعم وجوب الزكاة عند الحنفية هو الذي له مطالب من جهة 
٣۴‏ - تقدم : إن الحديث ضعيف وستتكلم عله بتفصيل تي الفصل التاسعم . 
۴ -المغي مع الشرح ¬ +۲ ص ٤4۹‏ 


€ -نفسه ص ٤۹۷‏ . 
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العباد » سواء كان لله كالركاة ٠‏ واللحراج . أو للخلق كديون الآدميين . 
علاف دن النذر والكفارة والحج لعدم مطالب با من جهة العباد "“ 0 
واخحتلفوا ني الدين المؤجل : هل ينع ألا ٠١‏ ؟ 
وعند الشافعية قال النووي : إذا قلنا : الدين بنع الزكاة فسواء دين الله 
عر وجل ودن الآدمي ) ٠‏ 
٤‏ - الفضل عن الحاجة الأصلية : 
وقد اشر ط المحققون من فقهاء الحنفية أن يكون النصاب‌فاضلا عن الحاجات 
الأصلية لالكه » وقد نقلنا عن ابن ملك '“ في تفسير الحاجة الأصلية : أا 
هي : le‏ الملاك عن الإنسان قيا ا ودور ای 
قإن اللديون محتاج إلى TT‏ 
الذي هو كاملاك » وكالات الحرفة وأثاث المنزل . ودواب الركوب وكتب 
العلم لأهلها > فإن اجهل عندهم كاملاك . فإذا كان له دراهم مستحقة 
بصرفها إلى تلك الحوائج > صارت كالعدومة » كا أن الماء المستحق صرفه 
ا العطلش کان كا عدوم »> وجاز عنده التيمم ¢( . 
١‏ قال ابن عابدین نقلا عن البدائع : 
«والمطالب هنا هو السلطان تقدير؟ ؛ أن له الطلب في ز كاة السوا“ م » و کذا في غير ها» لکنه 
ای چ کد ی ادا اا ضر رآ بأصحاہا » رآی 
المصلحة ني تفويض الأداء إليهم »> بإجماع الصحابة » فصار أرباب الأموال كالو كلام 
عن الإمام » وم يبطل حقه عن الأخذ . ولذا قال أصحابنا : لو علم من أهل بلدة ألم 
لا يوٴدون ز کاة الأموال الباطنة فإنه يطالبهم . . رد المحتار + ۲ ص ا . 
۲ -المر جع السابق ص ۷-٩‏ 
۳٣‏ - الروضة + ۲ 1۹٩‏ 
ه - ونازع بعض أالنفية ابن ملك بئاء على ما ي بعض الكتب : إن الز كاة تجب ني النقد ولو 
أعد للنفقة . ولكن ما ذهب إليه ابن ملك هو الموافق لظاهر عبارات المتون في المذهب . و لذا 
اختاره بعض علماءالمذهب و قال :انه الحق كما ورد ي رد المحتار ۲ص۸ . وهو المختار= 
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فالمسلم الذي ملك نقوداً تبلغ نصاب الزكاة » ولكنه يحتاجها لشراء 
كسوة ٠+‏ الشتاء أو الصيف له ولعياله › أو متاجها لشراء قوته وقوت من 
بعونه لمدة سنة ٠‏ أو بحتاجها لشراء كتب ضرورية له في فته إن كان من أهل 
العلم > أو بحتاجها لسداد دين عليه ليحرر عنقه من هم اليل وذل النهار › 
أو لغير ذلك من الحاجات . 

هذا المسلم لا يعتبر بهذه النقود الي عنده من الأغنياء الذين تجب عليهم 
الزکاة کا في حديث ر توٴحذ من أغنيا م » كيف وهو مفتقر إلیها فیما لا بد" 
له من ضرورات حياته » وحاجاته الأساسية » وقد قال » يللم » , لا صدقةَ 
إل عن ظهر غبي » كا قال , ابدأ يمن تعول » . 


= عندي لقوته من جهة النظر > وموأفقته للأدلة الي ذكرناها في شرط « الفضل عن 
الحوائج الأصلية » ني الفصل الأول من هذا الباب. . 

١‏ -المراد بالكسوة : ما لا بد منه لا الثياب الفاحرة » وهذا قال ابن ملك : الثياب المحتاج 
الا او ار وار 


A۱ 


المبحث الثاني 
في زكاة الحلى والأواني والتحف الذهبية والفضية 


من تام البحث في زكاة الذهب والفضة : معرفة الحكم فيما يتخذ منهما ' 
أواني للاستعمال » أو تحفاً للرينة والترف ٠‏ أو تايل لإنسان أو حيوان أو 
غير هما ٠‏ أو حلياً للنساء أو للرجال : هل تجب الزكاة ي ذلك أم لا ؟ أم جب 
ي بعضه دون بعض + 


أواني الذهب والفضة وتحفهما فيها الزكاة : 
والذي لا حلاف فيه بين علماء الإسلام : أن ما حرم استعماله واتخاذه 
٨ن‏ الذهب والفضة ¢« تچب فيه الزركاة 


ومن ذلك الأواني الي جاء الحديث الصحيح بتحريمها والوعيد على من 
استعملها » لا فيها من مظاهر الترف والسرف ١‏ . ولأا تعد حينئذ - 
نقوداً مكنوزة وثروة معطلة بدون حاجة . ويستوى ني هذه الحال ما استعمل 
منها للطعام والشراب ١‏ وما اتخذ زينة وتحفة . فكلاهما من الأرف المذموم . 
وذلك كا قال في المخبي : ان ما حرم استعماله » حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال 
ويستوي في ذلك الرجال والنساء » لأن المعى المقتضى للتحرم يعمهما ٠‏ وهو 
الإفضاء إلى السرف والحيلاء > وكسر قلوب الفقراء » فيستويان في التحرم . . . 
وإعا أبيح للنساء التحلي خاجتهن إليه > للتزين للأزواج ٠‏ وليس هذا بموجود 
في الانية ونحوها فتبقى على التحريم . 

والتماثيل محرمة ولو كانت من برونز أو نحاس . فإذا كاذت من فضة 
١‏ - انظر في حكم تحرح آنية الذهب والفضة وحكمته في كتابنا , الحلدل والحرام » فصل « ني البيت » 
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أو ذهب تضاعفت حرمتها (" . 

قال شيخ الإسلام ان قدامة : إذا ثبت هذا فإن فيها الزكاة » بغير حلاف 
بين أهل العلم '» ولا زكاة فیها حى تبلغ نصاباً بالوزن » أو یکون عنده ما 
يبلغ نصاباً بضمها ليه ۲" . 

وهناك قول باعتبار قيمتها لا وز ناء نقله صاحب المغبي عن بعض التنابلة 
فإن حسن الصنعة » وبراعة الصياغة والفن » ترتفع بقيمتها ارتفاعاً كبيراً . 
فاعتبار القيمة أولى » لا فيه من رعاية حظ الفقراء والمستحقين » وما فيه من 
تغليظ على هولاء المرفين الذين انتهكوا ما حرم الله . 
حلى الرجال المحرم فيه الزكاة : 

ومثل الانية والتحف الذهبية والفضية لار جال والنساء le:‏ بتخذه الرجال 
من حلي حرمه الشرع عليهم " . 

فإن الحلى لیسمن حاجات الرجل ولا من مقتضيات فطرته › وهذا 
حرمت عليه شريعة الإسلام التحلي بالذهب » ولم يبح له إلا التخم بالفضة ٠“‏ 
ومثل هذا لا يبلغ التحلي به نصاباً . 

فإذا كان لبعض الرجال حلى من الذهب - خاتم أو طوق أو سلسلة 
أو نحوها - وبلغت قيمته نصاباً بنفسه » أو با عنده من مال آخحر » فإن الركاة 
#ب فيه » لنه مال معطل کان آي الإمکان أن ینمی وینتفع به › أو يضاف 


- افظر المرجع السابق . 

١١-٠١ -الغي +۳ ص‎ ٣ 

۳ - راجع ي ذلك ر الحلال والحرام » فصل « تي الملبس والزينة » . 

۽ قال ابن قدامة : ويباح للرجال من الفضة اللماتم , لأن النبي صل الله عليه وسلم اتخذ خانماً من 
ورق » متفق عليه »> وحلية السيف » بأن تجعل قبضته فضة أو تحليتها بفضة › فإن آنا 
قال : « كانت قبضة سيف رسول اله صلى اله عليه وسلم فضة » وقال هشام بن عروة : 
كان سيف الزبير على بالفضة . رواهما الأثرم بإسناده .المغي ٣+‏ ص ١٠١‏ ؛ ٠١‏ 


YAY 


إلى رصيد الدولة من الذهب . وتعطيله ليس لإشباع حاجة فطرية معقولة 
كما هو الشأن ي حلي النساء بل هو خروج عن الفطرة وشرود عن المنهج 
القوبم » واعتداء لحدود الله » وإ جاب الركاة عليه تنبيه له على خحطئه » وتذکیر 
له بإحراج هذا المال إلى حيز النماء والتشمير > وأداء وظيفته ني التداول والمبادلة. 
ولایباح من الذهب إلا ما دعت الضرورة إليه كالأنف ني حق من قطع 
أنفه > لما روى عن عبد الرحمن بن طرفة ر أن جد ّه عر فجة بن سعد قطع 
آذه 2 الكلاب فاتحذ أنفاً من ورق فأننن عليه > فأم ره الي ا ٤‏ 
فاذ أنفاً من ذهب » رواه بو داود . 
وقال الإمام أحمد : ربط الأسنان بالذهب إذا خحشي عليها أن تسقط 
SS‏ 
والراجح هنا أيضاً » اعتبار النصاب بالقيمة لا بالوزن كا ذكرناه . 
ننظر إل هذا الحلي باعتباره متاعاً » فإذا بلغت قیمته ما يساوي ۸٩‏ 


جراماً من الذهب ولو کان وزله أقل" من ذلاك وجېت فيه الزكاة على 
e‏ 


حلى اللآلي والحواهر للنساء لا زكاة فيها : 

أا الحلي من غير الذهب والفضة أعي حلي ابلحواهر من الولو والمرجان 
قازر جد اوا لاش :و وھا فاا زكاة فد E‏ 
ومتاع للمرأة آباحه الله بنص كتابه حين ذ كر البحر فقال : « وتستخرجوا 
منه حلية تلبسو ما" » . 

ولم حالف في ذلك إلا بعض أنمة العرة من الشيعةء فقد ذهب إلى أن 
ما قيمته صاب من الحواهر ن یزرک لاا مال و نصا 
فييجب فيه الزكاة > عملا بعموم قوله تعالی : ر حذ من أمواهم صدقة 
تطهر هم وتزکیھم بها » . 

وتقرير ذلك : أن كلمة « أمواهم » جمع مضاف . وهو يفيد العموم › 
١‏ - سورة النحل -الآية ٠٤‏ -وتكرر هذا المعى في عدة سور . 


YA 


فيكون المعى » خذ من كل" واحد واحد من أموالمم » وذلك هو معى 

وأجاب الجمهور : على التسليم بأن الاية تفيد العموم ي جمیع أنواع 
لمال بأن السنة القولية والعملية قد حصصت هذا العموم بالأموال النامية 
أو القابلة للنماء فالعلة هي النماء حقيقة أو تقدیراً وليست هي النفاسة حى 
یدار الیک م علیها"ء و هذه ابحواهر a‏ الشخصي » لا للنماء 
E‏ 2 وهذا مالم تتخذ کتراً أو تتجاوز الحد المعقول > ھا سار جحه 
الحلاف ني حلي الذهب والفضة للنساء : 

أما حلي الذهب والفضة لاء » فلم برد ي شانما شيء ئي تب صدقات 
الي > إل > ولا جاء نص صحيح صربح بإيجاب الزكاة فيه أو نفيها عنه . 
وما وردت أحاديث اختلفت الفقهاء في ثبو تنبا كا احتلفوا في دلالتها " . 

ومن أسباب الاختلاف أيضاً : أن قوماً نظروا إلى المادة الي صنع منها 
الحلى » فقالوا : إنها نفس المعدن الذي خلقه اله ليكون نقداً > محري به 
التعامل بين الناس » والذي وجبت فيه الزكاة بالإجماع › ومن م أوجبوا 
فيه الزكاة كسبائك الذهب والفضة ونقديهما . 

وأن آلحرين نظروا إلى أن هذا الحلي بالصناعة والصياغة حرج من مشابهة 
النقود » وأصبح من الأشياء الي تقتى لإشباع الحاجات الشخصية كالأثاث 
والمتاع والثباب » وهذه لا تجب فيها الزكاة بالإجماع > لأن الزكاة - کا 
عرفنا من هدي الرسول - إنما تحب ي الال النامى أو القابل للنماء والاستغلال › 
ومن هنا قال هولاء : لا زكاة ي الح . 


١و‏ ۲ -انظر « الروض النضير » ي فقه الزيدية مقارنا با لمذاهب الأخرى +۲ ص 4٠١ › ٤٨۹‏ 
۴٣‏ - سنذ کر قریباً آم هذه الأحاديث . 


YA 


وهذا اللحلاف إنما هو في حكم الحلي المباح ٠‏ أما الحلي الذي حرمه الإسلام» 
فقد أجمعوا على وجوب زکاته 
وسبرد المختلفين هنا إلى فريقين : 
فريق القائلين بتركية الحلي كالنقود مطلقاً › با اج ربع عشره 
کل عام . 
والفريتق الثاني : من لم ير ذلك » بأن لم يوجب فيه زكاة قط > 
أو أوجبها مرَّة واحدة في العمر › أو أوجبها بقيود معيلة . 
القائلون بزكاة الحلي : 
روى البيهقي وغيره عن علقمة أن امرأة ابن مسعود سألته عن حلي ها 
فقال : إذا بلغ مائي درهم ففيه الزكاة . قالت : : أضعها ي بي أخ لي ي 
حجري ؟ قال : نعم . قال البيهقي : وقد روي هذا مرفوعاً إلى الني ° 
الین بشي ء , 
ووا عن شی ن سان أن غمر کتب ال آي موسی : 
أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن بصدقن حليهن » . 
ولکن هذا لیس بثابت عن عمر " » ولذا روی ابن أي شيبة عن 
الحسن قال : لا نعلم أحدا من اللحلفاء قال : ي الحلي زكاة " . 
وروی الهش عن عائشة ا a‏ 
TG‏ 
زكاة حلي بناته کل سنة '* وروی عنه أبو عبید أنه حل ثلاث بنات له 


. باب: من قالفي الى ز كاة‎ ٠۳١ -السلن الكبرى ج + ص‎ ١ 

. قال البيهقي : هذا مرسل ؛ شعيب بن يسار م يدرك عمر‎ - ٣ 

۳ -الصنف ج4 ص ۲۸ 

٤و‏ ه - السئن الكبرى - الصفحة ألسابقة »> وانظر «الأموال» ص ٤4١‏ 


3 


بستة آلاف دینار » فکان یبعث مول له جلیداً کل" عام فیخرج زکاته منه ٩‏ . 

وني أسانيد هذه الآثار كلام > ولذا قال أبو عبيد ؛ لم تصح زكاة الحلي 
عندنا عن أحد من الصحابة إل عن ابن مسعود " . قال ابن حزم : وهو 
عنه في غاية الصحة " . 

والقول بزكاة الحلي روي عن سعيد بن المسيب › وسعيد بن جبير وعطاء 
ومجاهد » وعبد الله بن شداد » وجابر بن زيد › وان شبرمة » وميمون بن 
مهران والزهري والثوري »› وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والحسن 
ابن حي ) . 
أدلة هذا القول : 

١‏ - واستند القائلون بزكاة الحلى ولا إلى إطلاق الآية الكرمة , والذين 
يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقوا في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » 
فالذهب والفضة ني الآية يشمل الحلي كما يشمل النقود والسبائلك › فما ل 
تود الزكاة منها فهي کنر یکوی به صاحبه يوم القيامة . 

٣‏ س واستندوا ثانياً إل عموم قوله ا J:‏ في الرقة ربع العشر 
وليس فيما دون خمس أواق صدقة » مفهومه: أن فيها صدقة إذا بلغت 
حمس أواق» وإلى عموم ما جاء ثي زكاة الذهب مثل «ما من صاحب ذهب 
لا يودي زکاته - الحدیث ( وقد تقدم . 

۳ - واستدلوا ثالث بما ورد من‌الأحاديث ي زكاة الحلي خاصة» وقد 
صححها طائفة من الأنمة » ومنها : 

٤4١ الأموال ص‎ ١ 

۲ - المصدر السابق ص 4٤٤١‏ 

۷١ ص‎ ٩+ -المحلى‎ ۳ 

٤‏ -انظر مصئف ابن أبي شببة ++ ص ۲۷ ٠١‏ والأموال ص ٠ 44۲ - +٠4١‏ والمحل لابن 


حزم ٦+‏ ص ۷٩‏ والمغي لاہن قدامة + ۴ ص ٠٠١‏ مع أنه قد روي عن ابن المسيب : 
ان ز کاة اللي اعارته كما سيأتي . 


YAY 


٩۱‏ ما روی ابو داود من صريق عمرو بن شعیب‌ع ن آبيه عن جده : أن 
امرأة “ أتت رسول الته بل ومعها ابنة ها » وني ید ابنتها مسکتان ( اسورتان) 
غليظتان من ذهب » فقال ها : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا ؛ قال : أيسرك 
أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ قال : فخلعتهما فألقتهما 
إلى الذي بلقي وقالت : هما لله ورسوله " . 

۲ - وما روی آبو داود - واللفظ له - والدارقطی وا لحا كم والبيهقي 
عن عائشة آنا قالت : دحل علي“ رسول الله بإ » فرأی ني يدي فتخات 
من ورق » فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقالت : صنعتهن أتزين للك - يا رسول 
الله - قال : أتوٴدین زکانہن ؟ قالت : لا » أو ما شاء الله » قال : هو حسباف 
من النار  )‏ ر والفتخات : خواتیم کبار کان النساء تحلین با ) . 

۴ ما رواه آبو داود وغيره عن أم" سلمة قالت : گنت ال 
أوضاحا من ذهب »› فقلت : يا رسول الله » أكتز هو ؟ قال : ما بلغ أن 
توٴدي زکاته فزکي فليس بکتز » . 

قال المنذري : ني إسناده عتاب بن بشير - أبو الحسن الحراني ‏ وقد 
١‏ - عند ابن أبي شيبة وأبي عبيد آنها امرأة من اليمن . 

٣‏ الحدیث سکت عنه آبو داود . قال المنذري في محتصر السئن : وأخرچه الر مذي بنحوه 
وقال : م يصح ني هذا الباب عن النبي صلل الله عليه وسلم شيء » وأحرجه السائي مسنداً 
ومرسلا »> وذكر أن المرسل أولى بالصواب -انظر مخعصر السنن للمنذري + ۲ ص ٠۷١‏ 
وذكره ني كتاب الز كاة من « الترغيب » وأشار اليه بعلامة الضعف » حيث صدره بلفظة 
« روی» وآهمل الكلام عليه في آحره »وهذا علامة الإسناد الضعيف »> كما ذكر ذلك في 
مقدمة كتابه , الرغيب ١<‏ ص ٥٥١‏ -٦ه٥ه‏ ط مصطفى اللبي ثانية وسيأتي ري بي 
عبید فيه وتعلیقنا عليه . 

وقال الحافظ في التلخیس ص ٠۸۳‏ ار ته ہر داود من حدیث حسین المعلم 
وهو ثقة عن عمرو وفيه رد على الترمذي حيث جزم بأنه لا يعرف إلا من حديث 

ابن ميمة والمئى ابن الصباح عن عمزو » وقد تابعهم حجاج بن أرطأة أيفا |د . 

۳ قال الحافظ ي التلخيسصس ص Af‏ : إسناده على شرط المحيح أه. ولکن هذا الحدیٹ 
الف ما صح عن عائشة آنا كانت لا تز كي حلي بنات آخيها مع ما صح عنها من تز كية 
مال اليتامى . 


TAA 


أحرج له البخاري › وتکّم فيه غیر واحد'' ( والأوضاح : نوع من الحلي) 


القائلون بعدم وجوب الزكاة في الحلى"' : 

قال ابن حزم ثي المحلى : قال جابر بن عبد الله وابن عمر : لا زكاة ي 
الحلي »> وهو قول أسماء بنت أبي بكر » وروي أيضاً عن عائشة » وهو 
عنها صحيح » وهو قول الشعبي وعمرة بنت عبد الرحمن » وأبي جعفر 
محمد بن علي » وروى أيضاً عن طاووس والحسن وسعيد بن المسيب › واختلف 
فيه قول سفيان الثوري › فمرٌة رأى فيه الزكاة > ومرة لم يرها . اه " . 

وهو قول القاسم بن محمد ابن حي عائشة > وليه ذهب مالك بن أنس »› 
وأحمد بن حنبل » وإسحق بن راهويه » وهو أظهر قولي الشافعي كما قال 
اللطابي “٤‏ وهو مذهب ابي عبيد کا سباتي . 


أدلة هذا القول 


تتلخص أدلة هذا القول فيما بلي : 
أولا" : أن الأصل براءة الذمم من التكاليف ما لم يرد بها دليل شرعي 
صحيح » ولم يوجد هذا الدليل ثي زكاة الحلي » لامن نص › ولا من 
قياس على منصوص . 
ثانا : أن الزكاة إنما تحب ني الال النامي أو المحد للنماء > والحلي ليس 
واحداً منهما » لأنه حرج عن النماء بصناعته حلياً يبس ويستعمل 
| ¬ ختصر السنن + ۲ ص ٠۷١‏ . 
۲ - مكنا أن ندعل ضمن هذا الملهب من قال بزكاة المي مرة وأحدة في العمر » كماهو مروي 
کما سیأتي . 
لأن غرضنا من القول بعدم الز كاة ئي اللي : عدم الز كاة الحولية المقدرة المعهودة . 
م اللي ج» ص ۱۷١۹‏ . 
۽ - معام السنن  ٣‏ ص ٠۷١‏ وهو المذهب المعتمد لدى الشافعية كما لي المجموع ج٩‏ ص٣١١٠‏ 


٠۹ - اإزکاة‎ ۸۹ 


وينتفع به فلا زكاة فيه » وهذا كما قلنا ي العوامل من الإبل والبقر › 
فقد حرجت باستعماطما ني السقى والحرث عن النماء وسقطت عنها 
الزكاة . ٠‏ 
الا : يويد هذا الاستدلال ما صح عن عدَة من الصحابة » رضي الله 
عنهم » من عدم وجوب الزكاة فيه . 
فقد روى مالك ني الموطأً عن القاسم بن محمد ١‏ : أن عائشة زوج النيي › 
لر » کانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها يلبسن الحلي » فلا تخرج عن 
حليهن الزكاة " . 
وروی عن نافع أن عبد الله بن عمر کان ملي بناته وجواريه الذهب 
ثم لا مخرج عن حليهن الزكاة " . 
وروي ابن أي شيبة عن القاسم قال : كان مالنا عند عائشة » وكانت 
زكيه إلا" الحلي » وعن عمرة قالت : كنا أبتاما في حجر عائشة » وكان لنا 
حلي فکانت لا ترکیه . 
وروی ابن أي شيبة وأبو عبيد وغير هما مثل ذلك عن جابر بن عبد الله 
وأسماء بنت أبي بكر بالإضافة إلى عائشة وابن عمر " . 
فعن أي الزبير عن جابر قال : لا زكاة في الحلى » قلت : إنه يكون فيه 
ألف دينار » قال : يعار ويلبس » وني رواية قال : إن ذلك لكثير . 
وعن أسماء : نها كانت لا تركي الحلي » قال الشافعي : ويروى عن 
ابن عباس وأنس بن مالك - ولا أدري أثبت عنهما - معى قول هولاء : 
ليس ني الحلي زكاة » “ . 


. هو القاسم بن محد بن أي بكر ربن أشي عائشة » وأحد الفقها السبعة لي المديئة‎ - ١ 

۲ - الموطاً جا ص ۲٠١‏ ط اللبي - باب مالا زكاة فيه من اللي والتبر و العثبر . 

٤٤١ -افظر المصنف لابن أبي شيبة + 4 ص ۲۸ » والأموال ص‎ ٣ 

4 -الأم +۲ ص إ+ ط الفنية المتحدة » والقول بعدم الز كاة رواه عن أنس أبو عبيد 
ص ٤٤۲‏ والبيهقي ٤‏ ص ۱۳۸ 


۹۰ 


قال القاضي أبو الوليد الباجي ثي شرح الموطأً : وهذا مذهب ظاهر بين 
الصحابة » وأعلم الناس به عائشة » رضي الله عنها » فإمما زوج الني › بر › 
ومن لا فى عليها أمره في ذلك . 
وكذلك عبد الله بن عمر » فإن أخته حفصة كانت زوج الني › لر › 
وأمر حليها لا حفى على الني لر › ولا بحفى عليها حكمه فيه “١‏ . 
وما يدل على انتشار هذا بين الصحابة والتابعين ما قاله محيى بن سعيد : 
سألت عمرة عن زكاة الحلى »› فقالت : ما رأيت أحداً يزكيه "“ . 
وعن الحسن قال : لا نعلم أحداً من الحلفاء قال : ني الحلي زكاة ' . 
رابعاً : روى ابن ابحوزي في ر النحقيق » بسنده عن عافية بن يوب عن 
الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن الي › مر » قال : 
لسن فال 5ا5 . 
وقال البيهقي : عافية مجهول »› وقال ابن احجوزي : ما نعلم 
فيه جرحا » وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد : رأيت خط 
شيخنا المنذري أنه قال : عافية بن أيوب لم يبلغي فيه ما يوجب 
تضعرفه (۶) . 


خامساً : قال » ر : « يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن » › 


| - المتتقى شرح الموطاً - لأبي الوليد الباجي +۲ ص ٠١١۷‏ 

۲ - المصنف لابين أبي شيبة ج4 ص ۲۸ وائظر الأموال ص +4١‏ 

۲ - وروا البيهقي ني « المعرفة » من حديث عافية بن يوب عن الليث عن آي الزبير عن ڄابر 
ثم قال : » لا آصل له » وإ نما يروى عن جابر من قوله . وعافية قيل ضعيف › وقال 
ابن الحوزي : لا أعلم فيه جرحاً › وقال البيهقي : جهول › ونقل ابن آبي حاتم توثيقه 
عن آبي زرعة ( التلخيص ص )٠۱۸۳‏ 

4 - انظر نصب الراية + ۲ ص ٠۷١ › ۳۷٤١‏ والمرعاة على المشكاة + ۲ ص ۸۲ 

ه - رواه البخاري ي باب صاد ة العیدین من صحیحه مطولا › مم ذکره ي الز کاة - باب الز كاة 
على الزوج والايتام في الحجر -انظر «فتح الباري » + ۳ ص ۲۱۰ ۰ ۲۱١‏ » ورواه 
الآر مذي ني كتاب الز كاة - باب ما جاء في ز كاة اللي -انظر « صحيح الترملي بشرح 
ابن العربي +۲ ص ٠۲۹‏ » 


۲۹۱ 


رواه البخاري والترمذي وغيرهما.قال ابن العربي : هذا الحديث 
يوجب بظاهره أن لا زكاة في الحلي » بقوله للنساء « تصدقن ولو 
کک وو کا ا وا ر ی 
صدقة التطوع »“ . يعي أنه لا بحسن أن يقال :تصدقوا ولو من 
الإبل السائنمة أو تصدقوا ولو ما أخرجت الأرض من القمح أو 
ما أنمرت النخيل من التمر »› ما دامت الصدقة من هذه الأشياء 
لازمة ومفروضة › إنما يقال مثلا : تصدق ولو من لبن بقرتك › 
تصدق ولو من طعامك وزادك › ونحو ذلك مما لا تحب فيه الزكاة 
وة ۰ 
مناقشة وترجيح : 
والذي أرجحه بعد هذا المعترك الفقهي : أن قول المانعين لوجوب الزكاة 
ني الحلي أقوى وأولى » مع تفصيل وقيود سأذكرها . 
فهذا القول هو الذي يوافق المبادىء العامة في وعاء "' الزكاة » وجعل 
ها نظرية مطردة ثابتة » وهي نظرية الوجوب ني الال النامي بالفعل » أو الذي 
من شأنه أن ینمی » کالنقود › فهي مال قابل لأن ینمی › بل حب آن ینمی 
ولا يكنز فيستحق صاحبه العذاب . بحلاف اللي المباح للمرأة المعتاد لثلها › 
فإنه زينة ومتاع شخصي ها » يشبع حاجة من حوانجها الي فطرها الته عليها » 
وهي الرغبة أي التزين والتجمل . وقد راعى الإسلام هذه الحاجة الفطرية › 
فأباح ها من ذلك ما حرم على الرجال من الذهب وال حرير . 
وإذن يكون الحلي للمرأة كالثياب الأنيقة › والأثاث الفاحر › وألوان 


| شرح الرملي +۳ ص ٠۳١ ۰ ۱۳١‏ , 

۲ -الوعاء : كلبة يستعفلها ر جال المالية والضرائب لي الأموال الي تفرض عليها الضرائب . 
وهذا هو المصطلح الشائم في مصر . وي بعض البلاد العربية الأخحرى كسورية يستخدموك 
بدما : المطرح أو المصدر . 


4۹۲ 


الزبنات والأمتعة الرائعة الى تقتنيها في البيت ما ليس مرماً عليها . 

بل يكون حلي الذهب والفضة هنا كحلي الحو اهر والل5 لى“ ولأاحجار الكر عة 
الي تلبسها وتتحلى بها . وقد أباحها الله بنص القرآن “ . 

وهذه اللآلىء والحواهر الغالية . وتلك الثياب والأمتعة الثمينة - معفاة 
من وجوب الزكاة بإجماع الأنعة . مع آنا مال عظيم » له قيمة كبيرة . 

ولكن الزكاة - كها تبين لنا من المدي النبوي - لا تحب في كل مال › 
ونما تحب كما قلنا - في المال النامى أو القابل للنماء . وما ذلك إلا" ليبقى 
الأصل » وتوحذ الزكاة من النماء والفضل . وغمذا شرط السوم ني الاشية > 
وشرط النماء والفضل عن الحوائج الأصلية . وأعفيت دور السكى ودواب 
الركوب وأدوات الاستعمال من الزكاة اتفافاً . 

ولقد قرّر فقهاء الحنفية أنفسهم - الموجبون للزكاة أي الحلي - أن سبب 
وجوب الركاة هو : ملك مال معد مر صد للنماء والزيادة فاضل عن الحاجة " . 

فهل ينطبق هذا على حلي المرأة المباح » وهو ليس مرصداً للنماء والزيادة » 
ولا فاضلاًّء ما دام مستعملاً في حدود القدر المعتاد لثلها ؟ 

ولقد أسقط الحنفية أيضاً الركاة عن ر المواشى العاملة » في السقى والحرث 
ونحوها مع وجوب الزكاة في جنسها الخد للنماء وهو السانمة ‏ للها صرفت 
عن جهة النماء إلى الاستعمال » فأصبحت كالأدوات والأشياء المعدة للانتفاع 
الشخصي » وهو القول الراجح لا بيناه ني موضعه . 

فكيف جاز عند الحنفية - وهم أصحاب قياس - أن يسقطوا الزكاة 
عن العوامل » ويوجبوها في الحلى المباح » وهما من باب واحد ؟ 

إن بقيني أن الشربعة لا تفرق بين متماثلين ثبت تماثلهما . وإذا رأينا هذه 
التفرقة في قضية دل" ذلك على حطأ في تصوّرنا وحكمنا . ومذا احتج أبو عبيد 


» وتستخرجوا منه حلية تلبسو نها‎ « ٠١ في مل قوله تعالى في سورة النحل آية‎ - ١ 
۲٠۱۸ انظر : البحر الرأئق +۲ ص‎ - ۲ 
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على من أوجب زكاة الحلي وأسقط زكاة العوامل بأنه فرق بين متماثلين »› 
ا 

وأوضح من ذلك : أنه يستبعد تي حكم الشريعة العادلة » أن يعفى من 
الركاة حلي الولو وا ماس والحواهر الثمينة › الي يقدر الفص الواحد منها 
بآلاف الدنانير » ولا بتحلى بها عادة إلا النساء المريات المقتدرات › وزوجات 
الأثرياء الكبار وبنانهم . ثم توجب الشريعة الزكاة في حلي الذهب والفضة . 
الي يتحلى بها عادة المتوسطات الحال » بل كثير من الفقيرات » كما نرى في 
نساء الريف والقرى . وزوجات الفلاحين والعمال ورقاق الحال إلى اليوم ؟ 

هل يعقل أن تبيح الشريعة الخراء هولاء النساء الاستمتاع بحلي الذهب 
والفضة تم تأني فتفرض عليهن إخراج ربع عشره في كل عام ٠‏ على حين 
تعفى ربات الولو والماس وحوهما ؟! 

إن الذي نعقله هو إعفاء هولاء وأولئك جميعاً ؛ لأن هذا الحي وذاك 
متاع شخصي › ولیس مالا مرصداً للنماء . 

لقد كان الإمام المادي من الزيدية منطقياً مع نفسه حين ذهب إلى وجوب 
الزكاة ني حلي الذهب والفضة وي ابحواهر واللآلىء جميعاً ؛ إذ لم جد فرقاً 
معتبر ا بينهما . أما إعفاء أحد الصنفين إعفاء كلياً > وإمجاب الزكاة في الأحر . 
فلا يسوغ في منطق من يرون تعليل أحكام الشريعة » ويرون نها لا تفرق 
بين متماثلين » وهم اب لحمهور الأعظم من الأمة . 

وما يعضد ما رجحناه : أن القاعدة في کل" مال › أن يوٴحذ زکاته منه 
نفسه ؛ من الأصل والنماء معاً > أو من النماء فقط . ولا مخرج عن هذه القاعدة. 
لاإ لضرورة » كا ني أحذ الشياه من الإبل إذا كانت أقل من حمس وعشرين . 
وقد وضحنا حكمة ذلك في زكاة الإبل . 

وهنا كيف تستطيع المرأة إخحراج الزكاة من حليها إذا كانت لا تملك 
غيره » کا هو شأن الكثيرات ؟ إن معى ذلك : أن تكلف 


۹٤ 


بيعه أو بيع جزء منه › أو بيع شيء آخر من متاعها » حى بمكنها أداء ما 
وجب عليها فيه . 

فهل جاءت الشريعة ثل هذا ي باب الزكاة كله » فيما عدا ما ذكرنا 
من قضية الإبل والشياه ؛ هل كلفت الشريعة المزكي أن يدفع زكاة ماله من 
مال آنحر ؟ أو کلفته ببيع ماله ليدفع منه الزكاة ؟ 
ذلك ما لم تجيء به الشريعة فيما رأيت » فكيف خالفت هذا الأصل هنا ؟ 
وكل" هذا تأييد لنظرية ر الال النامى » الذي يفترض أن توّحذ الزكاة 
ائه لسة لاف ملا افاحةة ور دخل متجد د له . 
إن نتيجة إيجاب الزكاة في اللي - وهو لا ينمى - أن نأتي على مقدار 
جملة سنين : وهذا ما أخبر به بعض من أوجب فيه الزكاة » فقد 
E ays‏ إن لنا طوقاً لقد زکيته 
حى آئی على نحو من نمنه » ٠‏ وأرى أن روح الشريعة ني الركاة تأبى هذا . 

وإذا كان وجوب الزكاة ي الال يدور على النماء تبين لنا صحة ما ذكره 
ابن العربي ي أحكام القرآن : ر أن قصد النماء لما أوجب الزكاة في العروض 
وهي ليست بحل لإبجاب الزكاة ‏ كذلك قصد قطع النماء ٤‏ الذهب 
و ااا ا ار کو کا آریب اا عب لے لاط 
ما وجب » وتخصيص ما عم وشمل )| ھ . 

على أن النصوص الي أوجبت الزكاة .ني الفضة والذهب إغا لاحظت 
فيهما اعتبار « الثمنية » ولمذا عبرت عن الفضة بالورق والرقة - وهي النقود 
الفضية - وعبرت عن الذهب بالدنائير ‏ وهي النقود الذهبية - حى الاية 
الكرية الي تقول : , والذين يكتزون الذهب والفضة لا ينفقونما في سبيل الله » 
يدل ذكر الكثر والإنفاق فيها على أن المراد بالذهب والفضة فيها : النقود ؛ 
لأنها هي الي تكتز وتنفق » أما الحلى المعتاد المستعمل » > فلا یعتبر کتزاً > 


-الأموال ص ٤٤۲١‏ 
۲ - آحكام القرآن لابن العربي + ۲ ص ٩۱۹٩‏ » وانظر شرح الرمذي له +۴ ص ۱۴١‏ 


من 


سم 
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کا انه لیس معداً للإنفاق بطبیعته . 

وهذا الذي رجحناه هو الذي اختاره وأيده الفقيه الحجة الإمام أبو عبيد 
في كتابه القيم « الأموال » . ويحسن بي ن سوق هنا نص عبارته لا فيها من 
نصاعة التق وقوة الدليل » قال » رحمه اله : 

« إن الني ل > قال : و إذا بلغت الرقة خمس أواق ففيها ربع 
العشر » فخص رسول الله لق › بالصدقة , الرقة » من بين الفضة : 
وأعرض عن ذكر ما سواها فلم يقل - إذا بلغت الفضة كذا ففيها كذا »› 
ولكنه اشترط الرقة من بينها . ولا نعلم هذا الاسم ف الكلام المعقول عند 
العرب بقع إلا على الورق (الفضة ) المنقوشة » ذات السكة السائرة في 
الناس ‏ ر يعى النقود الفضية » . 

روكذاك الأواقي ليس معتاها إلا" الدراهم» كل" أوقية أربعون درهماً » 
م أجمع المسلمون على الدنانير الضروبة . أن الزكاة واجبة عليها كالدراهم › 
وقد ذكر الدنانير أيضاً في بعض الحديث المرفوع "“ . 

«فلم بختلف المسلمون فيهما »> واختلفوا ي الحلي» وذلك أنه يستمتع به 
ويكون جمالا » وأن العين ( نقد الذهب ) والورق ( نقد الفضة ) لا يصلحان 
لشي ء من الأشياء إلا" أن يكونا ننا هما > ولاینتفع منهما بأ كر من الإنفاق 
هما » فبهذا بان حكمهما من حكم الحلي الذي يكون زينة ومتاعاً . فصار هنا 
كسائر الأثاث والأمتعة › فلهذا أسقط الزكاة عنه من أسقطها . 

, ومذا المعى قال أهل العراق : لا صدقة في الإبل والبقر العوامل » 
لاما شبهت بالمماليك والأمتعة › م أوجبوا الصدقة ي الحلي . 

, وأوجب أهل الحجاز الصدقة في الإبل والبقر العوامل »> وأسقطوها 
عن الحلي . وكلا الفريقين قد كان يلزمه أن مجعلهما واحداً : إما إسقاط 
١‏ - يجب أن نذكر أن أبا عبيد إمام ني اللفة » كما هو ني الفقه والأثر » وله كتاب « غريب 

الحديث » صلعه ني أربعين سنة » وقد طبع ئي حیدرآباد باهئد ۱۳۸۲ > ۱۹٩4‏ » وظهر 

منه ثلاثة أجزاء من أربعة . 

۲ - ذكرنا أشهرها في نصاب النقو د 


ا 


الصدقة عنهما جميعاً › وإما ايها فيهما جميعاً . 


ر وكذللك هما عندنا » سبيلهما واحد › لا جب الصدقة عليهما »› )ا 
قصصنا من أمرهما . فأما الحديث المرفوع الذي ذكرناه أوّل هذا الباب» 
حين قال ر للمرأة اليمانية » ذات المسكتين من ذهب : أتعطين زكاته ؟ 
فإن هذا الحدیث لا نعلمه پروی إلا من وجه واحد بإسناد قد تكلم الناس 
فيه قديعاً وحدي (“ » فإن يكن الأمر على ما روى » وكان عن رسول الله » 
ا > محفوضاً » فقد محتمل معناه أن يكون أراد بالركاة العارية »> كا فسرته 


۱ - قد سبق أن الديث من رواية عمرو بن شعيب عن آبڀه عن جه . وعمرو بن شعيب بن محمد 
این عبد الله بن عبرو بن العاص أحد علماء زٌمانه ( ت ۱۱۸ ) اختلف ني توثيقه وتضعیفه › 
فمن وثقه ابن معين » وابن راهويه والأوزاعي » وصالح جزرة » وذكر البخاري في 
تار ځه توثيقه » ومع هذا م عحتج به ي جامعه . 

وعن أحمد بن حنبل : عمرو بن شعیب له مناکیر » ونما نکتب حدیثه لنعتېر به » 
فما أن يكون حجة فلا . وقال عنه مره أخرى :رما احتججنا محديثه» ور مما وجس في 
القلب منه . 

وقال أبو زرعة : إنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده » وقالوا : إنما 
سمع أحاديث يسيرة » وأخحذ صحيفة كانت عنده فرواها > كما عيب عليه أثه کان لا يسع 
بشيء إلا حدث به . : 

سل ابن المديي عنه فقال : ما روی عنه يوب وابن جريج فذلك کله صحیح » وما 
روی عمرو عن آبیه عن جدہ فإ نما هو کتاب و جلہ › فهو ضعیف › وعن بحیی بن معین نحوه . 

وقال ابن حيان : إذا روي عن الثقات غير آبيه بجوز الاحتجاج به » وإذا روي عن 
أبيه عن جده » ففيه مناكير كثيرة > فلا يجوز عندي الاحتجاج بذلك . 

وانتهى الذهبي ني « الميزان » إلى أن حديثه من قبيل الحسن .( ميزان الاعتدال + ٣‏ 
ص ۲٣۳‏ = ۲۹۸ ) . 

وقال الافظ ي الفتح : ر جمة عمرو قوية على المختار » ولكن حيث لا تعارض |أه . 
وهنا قد عورضت ما صح عن عائشة وابن عمر وجار وغيرهم من الصحابة من عدم إخراج 
زكاة اللي » وقد عاصر عبد الله بن عمرو - جد شعيب أبي عمرو - هولاء الصحابة › 
فلم يلزمهم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم - ي شأن المرآة وابنتها . ولو فعل 
ارجعوا عن أقوالمم » ولنقل ذلك . والله أعلم . 
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العلماء الذين ذ كرناهم : سعيد بن المسيب والشعبي والحسن وقتادة قي قوم : 
و کات غار 


١ .‏ ولو كانت الزكاة في الحلي فرضاً > كفرض الرقة لا اقتصر الي ٠‏ 
لر من ذلك على أن يقوله لامرأة مخصها به عند روية الحلى عليها دون 
الناس » ولكان هذا كساثر الصدقات الشائعة المنتشرة عنه في العام من كتبه 
وسننه » ولفعلته الأنبمة بعده »> وقد كان الحلى من فعل التاس ني آباد الدهر ء 
م اشا وکر ا ی کی من کی مدقا 

« وكذللك حديث عائشة في قوها ( لا بأس بابس الحلي إذا أعطيت زكاته ) 
لا وجه له عندي سوى العارية ؛ لأن القاسم بن محمد - ابن أخيها ‏ كان 
ينكر عليها أن تكون أمرت بذلك أحداً من نسابما أو بنات أخيها . ولم تصح 
زكاة الحلي عندنا عن أحد من الصحابة إلا" عن ابن مسعود » فأما حديث عبد الله 
ابن عمرو ي تزکيته حلي بناته » ففي إسناده حو ما في إسناد الحديث المرفوع . 


, والقول الآخحر هو عن عائشة وابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن 
مالك م من وافقهم من التابعين بعد . ومع هذا كله ما تأولنا فيه من سنة 
الى “ المصد اة لمذهبهم عند التدبر والتظر ۳¢ . اھ 


چ ٌ ع 


على أدلة القائلين بتركية الحلى . 


ن أسجل هنا بعض اللاحظات 


١‏ - كان من عادة العرب إذا زفت عروس لا تستطيم أن تزين نفسها أو يزينها أهلها بالحلي 
المعتاد ئي العرس أن يعيرها آقاربها وجير انها من حليهم ما تتزين به ليلة العرس »> بل كن 
يستعرن الثياب ابحميلة أيضاً كما جاء ذلك ني حديث عن عائشة رضي الله عنها . وني عصرنا 
توٴجر بعض المحلات ر فساتين » الزفاف وما يكملها من أدوات » للعرائس بأجور عالية › 
ليعدما بعد العرس . فحبذا لو نظمت بعض الممعيات 'الليرية النسائية إعارة اللي ونحوه 
من الفساتين الي تمل بعد الزفاف ولا تلبس - لمن بحتجن إليه > مع اتخاذ الضمانات اللازمة 
ويكون ذلك نوعاً من الز كاة . 

۲ - الأموال ص ٤٤١‏ 


1۹۸ 


تفنيد أدلة الموجبين لزكاة الحلي : 

١‏ أما ما استدل" به الموجبون من قوله تعالى : , والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقو نما في سبيل الله . . . الاية » وقولمم : إن الحلي من 
الكنوز » فيردّه : أن إطلاق الكتز على الحلي المتخذ للاستمتاع بعيد “١‏ . 
إنما تريد الابة الذهب والفضة الى من شأنما أن تنفق بدليل ر ولا ينفقوا » 
وذلك إنما يكون ني النقود لا في الحلي الذي هو زينة ومتاع ؛ إذ م يوجب أحد 
إنفاق الحلي المباح إلا في ضرورات تقدر بقدرها . 

۲ - وأما الأحاديث الي استند إليها المىجبون لزكاة الحلي » فللمانعين 
ا ا ا ا و ا غ د 

(أ) فأما الحديث الأول فمتفق على صخته « وي الرقة ربع العشر » 
ولكن الرقة - كما سبتق - إا هي الدراهم المضروبة » ولا تطلق على الحلي 
الصوغ . 

رب ) وأما الأحاديث الأحرى » فمنهم من ردّها من حيث السند › 
كالترمذي الذي قال : , لا يصح ي هذا الباب شيء  »‏ . 

وحنى ابن حزم » فمع أنه يقول بوجوب الزكاة في الحلي ء ل يعتمد على 
هذه الأحادیث › بل انكر على من احتج با » قال : واحتج من رأى إيجاب 
الزكاة في الحلي بآثار واهية لا وجه للاشتغال بها "“ » ونما اعتمد ابن حزم 
على العمومات الواردة ي زكاة الفضة والذهب . 

فلنقف وقفة للنظر ني أسانيد هذه الأحاديث . 

آم بخديت مرو بن شعيت ققد رأنا ١‏ أك اتان واه مدا ومسلا > 
ورجح المرسل » وأن المنذري أشار في الرغيب إليه بعلامة الضعف > وقد 
سمعنا قول أبي عبيد فيه » وعلقنا عليه با يكفي . 


۲ - صحيح التر مذي بشرح ابن العربي + ۳ : باب ما جاء في زكاة الحلي ص ٠۴١‏ . 
۳ - امحل ٦+‏ ص ۷۸ . 


۹ 


وأما حديث الفتخات المروي عن عائشة ففي إسناده محيى بن أيوب 
الغافقي ( ت ۱٦۸‏ ) احتج به الشيخان وغيرهما » وهو صدوق . ولكن 
قال الذهي : قال فيه ابن معين : صالح الحديث » وقال أحمد : سيء 
الحفظ . وقال ابن القطان وأبو حاتم : لامحتج به » وقال النسائي : ليس 
بالقوي . وقال الدارقطبي : ني بعض حديثه اضطراب . وذكر له عدة 
مناکیر ١‏ . 

ومن كان بہذه المتزلة عند أبمة ابرح والتعديل . فلا بحتج بحديثه في 
موضوعات الحلاف . ويخاصة أن عائشة قد صح عنها العمل بحلاف هذا 
الحدیث . کا ساني . 

وأما حديث أم سلمة > فقد رأينا قول المنذري : فيه عتاب بن بشير › 
وقد أخحرج له البخاري › وتكلتّم فيه غير واحد . 

وقال الذهي ي و الیزان » في ترجمته : 

) وقال أحمد : رجو ألا یکون به بأس » اتی عن خحصیف بناکیر › 
أراها من قبل حصيف . وقال النسائي : ليس بذاك في الحديث . وقال ابن 
المديى : كان أصحابنا يضعفونه . وقال ابن معين : ثقة . وقال مرة : 
ضعيف . وقال على : ضربنا على حديثه . وقال ابن عدي : رجو أنه لابأس 
به " . ومعی هذا : أن أحداً من هولاء الأنمة لم حزم بتوثيقه . وفيهم من 
جزم بضعفه . 

ولا بهولن القارىء أن البخاري أخرج له » فقد ذكر الحافظ ابن حجر : 
أنه ليس له ني البخاري إلا حديثان : أحدهما توبع عليه » والثاني ذكره 
مقروناً بغیره" . 

وقال الحافظ الزيلعي في , نصب الراية » : صاحبا الصحيح إذا أخرجا 


. ه‎ ٠١٠۲٠١ ص ۲۸۲ ط مطبعة السعادة سنة‎ ۲٣۴۳۸ أنظر : الميزان للأحبي + ۳ : الرجمة‎ - ١ 
. ۲۷ ميزان الاعدال +۳ ص‎ ۲ 
. ٠۹۰ - ۱۸۹ هدى الساري ( مقدمة الفتح ) +۲ ص‎ - 
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من تكلم فيه فعا ینتقیان من حدیثه ما توبع عليه » وظهرت شواهده »› 
وعلم أن له صلا > ولا يرویان ما تفرد به » سيما إذا خالفه الثقات » . 

هذا وقد تفرد بہذا الحديث عن عتاب بن بشير ثابت بن عجلان » کا 
قال البيهقي " . 

وثابت - وإن أحرج له البخاري - تكلم فيه أيضاً . فابن معين وثقه »› 
وقال أحمد بن حنبل : أنا متوقف فيه »› وقال آبو حاتم : صالح . وذكره 
ر ابن عدي » وساق له ثلاثة أحاديث غريبة . وذكره ر العقيلى » في كتاب 
الضعفاء » وقال : لا يتابع على حديثه . . . قال: فمما أنكر عليه حديث 
عتاب بن بشير عن عطاء عن أم سلمة وساق الحديث الذي معنا . وقال الحافظ 
عبد الحق : ثابت لا محتج به » فناقشه على قوله أبو الحسن بن القطان . وقال : 
قول العقيلى أيضاً فيه تحامل عليه . وقال : إنما مر بهذا من لا يعرف بالثقة 
مطلقاً . أما من عرف با فانفراده لا يضر » إلا" أن يكثر ذلك منه . قال 
الذهي معقباً على ابن القطان : أما من عرف بالثقة فنعم . وأما من وثق › 
ومثل أحمد الإمام يتوقف فيه » ومثل أبي حاتم يقول : صالح الحديث ) » 
فلا نرقيه إلى رتبة الثقة » فتفرد هذا بعد منكراً »> فرجح قول العقبلي وعبد 
الق . 

أما الببخاري فإنما أخحرج لثابت حديثا واحداً ني الذبائح › وله أصل عنده 
في الطهارة » كما قال الحافظ *“ . وهذا - كما عرفنا من طريقة الشيخين - 


. ۳٤۲١ ص‎ ١ + س نصب الراية‎ ١ 

۲ - نفسه + ۲ ص ۳۷۲ . 

٣‏ - «صالح الحديث» من ألفاظ المرتبة الدنيا من مراتب التعديل» عدها بعضهم الرابعة» وبعضهم 
السادسة » وهو ما أشعر بالقرب من التجريح » كما قال السخاوي في شرح «الألفية » 

والسندس بي شرح اللخبة . أنظر : الرفع والتکمیل ص .ITE ¢ 111 ¢ ٠١۹‏ 

. ٣٣١ - ۳٦٤ص‎ ۱+ المیزان‎ - £ 

ه ‏ هدي الساري +۲ ص ۱۰۰۹ ۰ ۲٠۹‏ . 


۳١ 


ليس بالتويق المطلق » كما ذ كر الزيلعي . ومذا لم يرو أحد الشيخين هذا الحديث 
ولا أي حديث في تزكية الحلي . 

وإذا کان حديث أم سلمة يدور على ثابت بن عجلان وعتاب بن بشير » 
وكانا هما با ذكرنا من الماز لة عند أنمة النقد ؛ ما بين موثق ومضعف ومتوقف› 
فمثلهما لا حتج به ي مسائل الحلاف : الي تتعارض فيها الدلائل › وتتعادل 
كفتا الميزان»ء فضلا عن المسائل الى تعارضها شواهد معتبرة . كا في إيجاب 
تزكية الحلي . 

وقد قال ابن حجر ٤‏ مقدمة » ہذیب التهذيب ¢ 0 وفائدة ايراد 
كل" ما قيل ني الرجل من جرح وتوثيق › تظهر عند المعارضة . ١ه.‏ 
کا تي مسألتنا . 

وما يشكاك ني صحة هذه الأحاديث في نظري : آنا لم تشتهر بين الصحابة؛ 
رغم » اختلافهم في هذا الأمر الذي يكاد يمس كل" أسرة › وتشتد حاجتهم 
إلى معرفة الحكم فيه » ولو عرفت هذه الأحاديث بين الصحابة حسمت 
التراع 4 وارتفع الحلاف ¢ ولکنه لم یرتفع 

فإما أن تكون الأحاديث منسوخة أو غير صحيحة ٠‏ وإلا فيستبعد أن 
بختلف الصحابة في هذا الأمر » ولا يرد بعضهم على بعض با سمع من رسول 
لله ٤ر‏ »> كا هو شأنہم ني مسائل الحلاف الأخرى . 

وقد جاء عن عائشة من أصح طريق ‏ كما قال ابن حزم نما خحالفت 
ما روي عنھا آنفاً "“ » فکیف کن هذا ؟ 


|= ج( صه . 


۲ - قال الحافظ تي التلخیص - بعد حدیث الفتخات : « مکن ابحمع بینهما بأنہا كانت رى 
الزكاة فيها » و لا ترى إحراج الزكاة مطلقاً من مال الأيتام | ه . وهو تأويل بعيد عن المتبادر 
من الحدیٹ . 


° 


ولذا قال البيهقي وأقره النووي والمنذري “١‏ : أن رواية القاسم وابن 
أي مليكة عن عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي عن بنات أخيها - مع ما ثبت 
من مذهبها من إحراج زكاة أموال اليتامى - توقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة › 
فهي لا تخالف الني لړ » فیما روته عنه » إلا فیما علمته منسوخا' . 

(ج) ومن العلماء من تأول هذه الأحاديث المذكورة - على تقدير 
صحتها ‏ بأن زكاة الحلى إنما وجبت ني الوقت الذي كان الحلى من الذهب 
حراماً »> فلا صار A BNL‏ بالاستعمال E‏ زکاة 
الماشية بالاستعمال . قال البيهقى : وإلى ذلك ذهب كثير من أصحابنا »› 
م ساق أخبارا تدل“ على تحر التحلي بالذهب » ثم" أخرى تدل على إباحته 
للنساء » م قال : فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي 
بالذهب للنساء » واستدللنا محصول الإجماع على إباحته هن » على نسخ الأخبار 


. ٠۷١ص‎ ۲+ وححتصر السلن‎ » ٠٠١ ص‎ ٦+ المجموع‎ - ١ 

۲ - قال الكمال ابن الحمام ني فتح القدير + ١‏ ص ٥۲٠‏ بعد أن ذكر الأحاديث والاثار المؤيدة 
لمذهب النفية ني القول بزكاة اللي : وأعلم آن ما يعكر على ما ذكرنا : ما ني الموطاً عن 
عبد الرحمن بن القامم عن أبيه : , أن عائشة - رضي اله عنها - كانت تلي بنات أخيها 
یتام ني حجرها » فلا تخرج من حليهن الزكاة » . وعائشة راوية حديث « الفتخات » . 
وعمل الراوي لاف ما روى » عندنا بمنزلة روايته الناسخ > فيكون ذلك منسوخاً , 
ويجاب عئه بأن الحكم بان ذاك نسخ عندنا . هو إذا م يعارض مقتضى النسخ معارض 
يقعضي عدمه »> وهو ثابت هنا > فإن كتابة عمر إلى الأشعري تدل عل أنه حكم مقرر › 
وكذا من ذكرنا معه من الصحابة . فإذا وقع الر دد ني التسخ » والفبوت متحقق لا حكم 
بالنسخ ۾ هھ . 

وقد عرفنا أن كتابة عمر إلى أبي موسى لم تصح ؛ لأن ني الرواية انقطاعا » وهذا 
آنکر الحسن أن يكون أحد من الللفاء قال إزكاة اللي . 


وذكر آبو عبيد : أن القول ,زكاته لم يصح عن أحد من الصحابة إلا عن أبن مسعود . 
وممذا ثبت كلام البيهقي وغيره من وقوع الريب في رواية ألفعخات . 


۳۰۴۳ 


الدالة على تحرعه فيهن خحاصة ١‏ . 

ويعكر على هذا التأويل أن حديث عائشة كان عن ر فتخات من ورق » 
أي فضة › ولم يقل أحد إن الفضة كانت عرمة م أبيحت ١‏ . وفي حديث 
أم سلمة إقرار ها على لبسه . 

(د) وقد مخطر تأويل آحر ني حديث عائشة وأم سلمة - إن صحت 
روايتهما - ذلك أن اللي ٠‏ بإ » كان يعامل نساءه وأهل بيته معاملة خحاصة 
فيها شيء من التقشف > ومحافاة الزينة والترف ؛ لا هن من مكان القدوة بين 
نساء الأمة » ومذا قال تعالى : ر يا نساء الني لسئ- كاحد من ابا 
, يا نساء النى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هما العذاب ضعفين »“ . 


٠١+ وذكره أبن حجر ني الفتح‎ › ٠١١ ص‎ ٤ + هذا الإجماع الذي نقله البيهقي في سننه‎ - ١ 
واستقر العمل به ني سائر العصور »› وني شى أقطار الإسلام - يعارض ما ذهب‎ » ۲٠۰ ص‎ 
إليه المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني ني رسالته عن و آداب الزفاف » ف ۲۹ : أن التحلي‎ 
. بالذهب حرام على النساء حرمته على الرجال » إلا ما كان مقطا كالأزرار ونحوها‎ 

وما يؤيد نقل الإجماع هنا أمران : 

اولا - اختلاف الأئمة في وجوب زكاة اللي للنساء > وحديشهم عنه حديث الأمر المفروغ 
من إباحته » ولو كان محرماً لوجبت فيه الزكاة بالإجماع . 

ثانيا - استقرار العمل على الإباحة للنساء ني شى الأمصار والأعصار - منذ عهد الصحابة فمن 
بعدهم - دون نكير من أحد من المسلمين » وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كل هذه 
القرون » وتستبيح ما حرم الله ورسوله دون تأويل » ولا إنكار من أحد من 
آهل العم . 

وهذا يدل على أن أحاديث حل الذهب والحربر للنساء هى المتأخرة والناسخة . 

إذ لا يعقل أن تكون الأحاديث المحرمة هي الناسخة ثم يعمل الصحابة > رضوان اله 
عليهم بضدها . ولكني أوافق الشيخ في تحرم ما بلغ حد السرف وتجاوز المعتاد » 
كالحواتيم الكبار ونحوها » و بمكن حمل بعض الأحاديث الوار دة في التحر مع ذلك . 
ولا يتسع المجال لناقشة الموضوع هنا . 

. ١٤١ - ۱٤١ ص‎ ٤+ الستن الکاری‎ - ۲ 

۴ سورة الأحزاب : الآية ٠١‏ . 

۽ سصورة الآأحزاب : الآية ۳٣‏ . 


فلعل“ هذا کان حکماً خاصاً بهن » ومن أجل ذلك لم يرد عنهن أنهن أفتين 
لاف لنساء الأمة عامة “ ومن أجله م تزك عائشة حلي" نات أخيها وهن ي 
حجرها » مع آنا كانت تحرج الزكاة من سائر أموامن » كا صحت بذاك 
الرواية . 

(ه) ومن العلماء من أوّل هذه الأحاديث - على فرض صحتها - 
بان الني ل > رأى فيها إسرافاً ومجاوزة للمعتاد “ . فأوجب فيها الزكاة 
کاو ووا : 

وما يعضد هذا التأويل وصف ر المسكتين » اللتين كانتا في يدي ابنة 
المرأة بالغلظ . و ر الفخات » فسروها بنا : حواتيم كبار . فلعتها كانت 
أكبر ما ينبغي . وني هذا دليل لمن قال بتزكية الحلي المحرم أو المكروه " . 

(و) ومن الصحابة من قال بركاة الحلي » ولكن قال : جب مرة 
واحدة » وهو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ فلا تتکرر زکاة 
ا لحلي بتكرر الول" . 

(ز) ومن الصحابة والتابعين من فسر زكاة الحلي تفسيراً آلحر قلست 
زكاته كركاة النقود بإحراج ربع العشر › بل زكاته إعارته ني العرس ونحوه 
من تعتاج إليه » ويرون ذلك واجباً . 

روى ذلك البيهقي عن ابن عمر وابن المسيب “١‏ . 

وروی أبو عييد وابن أبي شيبة ذلك عن : سعيد بن المسيب » والسن 
البصري › وفتادة » والشعى > أن زكاة الحلى إعارته “ . 1 

وكل هذه الاحتمالات الواردة ني دلالة الأحاديث المذكورة قسقط 
الاستدلال بها وفقاً للقاعدة المشهور ة : إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال › 


. ۸۸ الظر : باية المجتاج +۲ ص‎ -٣و‎ ١ 

۳ س انظر : المحل ٦+‏ ص ۷۸ › والسان الکارى +4 ص۱۴۸ . 
4١‏ - السلن الكبرى ج٤‏ ص١4٠‏ . 

۾ - الأموال ص ٤٤۳‏ »› والمصلف +4 ص۲۸ . 
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سقط به الاستدلال . وهذا كله مي على افتراض التسليم بصحة هذه 
الأحاديث . فكيف وني كل منها ما ذكرناه من أسباب الضعف ؟ 

والغريب ي هذه القضية : أن فقهاء مدرسة الرأي ‏ كما يسمون - 
يستدلون على مذهبهم فيها بالحديث والأثر »> وفقهاء مدرسة الحديث يستدلون 
بالرأي والنظر ٠١‏ ! 

وأما ما ورد عن بعض الصحابة مثل ابن مسعود ‏ وقد صح ذلك عنه - 
وان عمرو بن العاص - وي صحته كلام - فاللاحظ : أنم لم يفتوا بذلك 
الناس كافة »> ولم يرد عنهم نهم ألزموا به اللحميع . 

وكل" ما ورد عنهم نهم عملوا بذالك في خحاصة أنفسهم وبيوتمم › فامرأة 
ان مسعود تسأله عن طوقها الذهي ا أتودي زکاته ؟ فيجيبها : نعم . 
وسوٌالما عنه يدل على أن حكم الحلي م يكن متعالاً بينهم . وابن عمرو يزکي 
حلي بناته کل عام . . . فلا بعد أن یکون هذا ورعاً منهم › وعملاً بالاحتیاط 
لأنفسهم وأهلهم ي أمر لم يعرفوا فيه عن الرسول حكماً . 

الأثر الوحيد الذي حرج عن هذه الدائرة هو ما قيل إن عمر كتب إلى 
أي موسى أن يأمر نساء المسلمين أن يزكين حليهن » ولكن هذا لم تثبت صحته › 
وأنكر الحسن أن يكون أحد من اللحلفاء أوجب زكاة اللي . 


ما اخذ من الحلي كنز ففيه الزكاة : 


وما اخبرناه من عدم زكاة الحلي [عا نعي به المستعمل المنتفع به › » فهذا 
الذي فلنا : إنه زيئة ومتاع » أما ما اتخذ مادة للكتر والادخحار » واعتبره 


١‏ - وهذا يدلنا على أن تقسيم الأ"مة المتبؤعين إلى أهل رأي » وأهل حديث - تقسيم فيه كير 
من المبالغة ؛ فإن أهل الرأي لا ير فضون الحديث » وأآهل الحديث لا برفضون الرأي والنظر 

- كما رآينا - والقضية تحتاج إلى محيص . 
وقد ثبت أستاذنا العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه عن « مالك » آنه من أهل الرأي 

آيفاً » وآید ذلك بالأدلة الناصعة . فليراجع . 
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أصحابه منز لة الدنانير المخزونة » والنقود المكنوزة › فمثل هذا جب أن يزكى . 

ولذا روي عن سعيد بن المسيب : الحلي إذا لبس وانتفع به فلا زكاة فيه › 
وإذا لم يلس ولم ينتفع به فيه الزكاة “ . 

وقال مالك : من كان عنده تبر وحلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به لبس 
فإن عليه فيه الزکاة في کل“ عام » یوزن فيوخحذ ربع عشره › إلا أن ينقص 
عن وزن عشرين دينارآ عيناً أو مائي درهم . فإن نقص عن ذللف فليس فيه 
الزكاة » وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما بمسكه لغير اللبس › فأما التبر 
والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه » فإغا هو تز لة الماع الذي 
بکون عند هله »› فليس على أهله فيه زكاة " . 

وقال النووي : قال أصحابنا : لو اتخذ حلباً ولم يقصد به استعمالاً 
عرماً ولا مكروهاً ولا مباحاً » بل قصد كتره واقتناءه > فا مذهب الصحيح 
وجوب الزكاة فيه وبه قطع ابحمهور'" . 

ونحو هذا ما قاله الليث بن سعد : ما كان من حلي بابس ویعار فلا زكاة 
فيه » وما کان من حلي اتخذ ليحرز من الزكاة ففيه الزكاة ““ » ومعى هذا 
أن القصد منه ليس اللبس والاستعمال › بل الفرار من الزكاة . 

قال ان جرم ردا عل قول اليث TS‏ 
بدراهمه دارا أو ضيعة ليحرزها من الزكاة أن يزكيها (*“ ونحن نقول : 
روح الشريعة الي جاءت بإبطال الحيل » ومعاملة المحتال بنقيض قصده 


| - الأموال : ص۳٤4‏ . 

۲ - الموطاً وشرحه المنتقى + ۲ ص .٠٠۷‏ .. وقد تبين منقول مالك أن اللي إذا الكسر وم 
بمكن إصلاحه » أو م يئو إصلاحه تجب فيه الزكاة . انظر : بلغة السالك + ۱ ص۹١٠‏ > 
والروضة النووي ج۲ ص ۲٣۱‏ وينعقد المول من يوم الائكسار . 

۳ - المجموع : ٦+‏ ص ۲١‏ والروضة +۲ ص١٠۲‏ . 
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وكذلك قرر الحنابلة : أن ما اتخذ حلياً فراراً من الركاة لا تسقط عنه ١١‏ 

وسنعود لمسألة الاحتيال على إسقاط الزكاة ني باب أداء الزكاة إن شاء الله . 

وحلي الرجل الذي علي به أهله أو يعيره لمن يتحلى به أو يعده لذلك » 
شأنه شأن الحلي الذي تملكه المرأة ؛ لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال 
ماح (۱) 


ما جاوز المعتاد من الحلي ففيه الركاة : 

وما بلغ من الح حد السر ف ومجاوزة المعتاد بجحب أن يزكى » وذلك 
أن وجه إسقاط الزكاة عن الحلي- مع أنه مادة النقدين - هو أن الشريعة أباحت 
استعماله والترين به المرآة »> فصار بمترلة الثياب ومتاع البيت . 

اما ما جاور ر" الاعتدال فهو حرم أو مكروه › واستعماله غير معترف 
به شرعا . ولذا قال النووي : قال أصحابنا - يعني الشافعية : كل حلي أبيح 
للنساء فإنما يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهر » فان کان کخلخال وزنه ماتا 
دینار > فالصحيح الذي قطع به معظم العراقيين تحرمه ٠"‏ . 

وقال ابن حامد ‏ من اللنابلة - ي اللي : بباح ما لم يبلغ ألف مثقال 
ا 
فقال : إن ذلك لکثیر ۳ ERA LS‏ 
إليه في الاستعمال ؟) . 

وهذا استدلال قوي » ولکن صاحب ر المغي » رجح بأن الشرع أباح 


. ١١ ص‎ ٠+ : المغي‎ - ١ 

۲ - المجموع : ج ص 4+١‏ . 

٣‏ - المي ؛ ٣+‏ ص ١١‏ . وائظر الأثر رقم ٠٠۷١‏ من الأموال ص 4۲+ » ورواء أيضاً 
الشافعي والبيهقي - انظطر : السثن الكبرى ++ ص ٠۳۸‏ . 
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التحلي مطلقاً من غير تقييد › فلا يجوز تقييده بالرأي والتحكم ( . ١‏ 
ونسي الشيخ › رحمه الله » أن استعمال المباحات في الشريعة مقيّد 
وي هذا جاء عن الي ل > ر کلوا واشربوا والبسوا من غیر 

سرف ولا مخيلة » ٠‏ . 
ويمكن أن يحمل حديث المرأة اليمنية - الي دخحلت على الرسول وفي يد 

ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب » فقال ها ما قال على أن هذا القدر كان 

مجاوزآً للمعتاد » وفيه إسراف» بالنسبة لابنة المرأة » وهذا وصفت المسكتان 
بالغلظ . ومن العلماء من أوّل هذا الحديث بذللك » وأن الزكاة إنماشرعت 
لازيادة فيه على قدر الحاجة " . ولعل هذا ما جعل عبد الله بن عمرويزكى 
حلی بناته » فقد رووا آنه حلی ثلاث بنات له بستة آلاف دینار ٤‏ . وهذا 
الأحاديث المذكورة أن ابلحميم يزكى حينئذ . كأن ذلك نوع من التكفير 
عن هذا الغلو ني استعمال المباح . والله أعلم 

إن القول بالإباحة المطلقة » وبعدم إيجاب الزكاة مطلقاً > جعل جموعة من 
ثروة الأمة تعطل ني نفائس من الحلي » قد مر العام والأعوام ولا تتحلى به 

المرأة »> نما اضطرهم أن يودعوها في خزانات خاصة ي المصارف « البنوك » 

خحشية عليها من سطو الاصوص . 
ولكن ما حدٌ الإسراف ؟ 

إن حد“ ذلك - فيما أرى - عتلف باختلاف الأشخاص والبيئات 

-المغي + ۳ ص ١١‏ 

۲ - رواه البخاري ي صحیحه معلقاً ( انظر تفسیر ابن کر + ۲ ص ۱۸۲ ) ط عيسى الحلبي › 
ورواه النسائي في سننه-كتاب الزكاة - الاحتيال في الصدقة - جه ص ۷4 ط المطبعة 
اللصرية بالأزهر . 

٣‏ - نصب الراية + ۲ ص ۴۷٠١‏ »› والمرقاة + + ص 

۽ - رواه آبو عبید ص ٤٤١‏ . 
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والأحوال » فحلى بألف دينار قد يكون مناسباً لرية أو زوجة ثري ني بلد 
غي مثل أمريكا 
- وقد يكون نصفه أو ربعه أو دون ذلك إسرافاً في بعض البلاد الي لا بحد 
الإنسان فيها قوت يومه إلا بشق التفس > فلا بد من النظر ني الإباحة إلى 
ثراء الفرد وثراء الأمة معا . والحكم ني هذا هو العرف '“ . 

على أن هذا لو لم يكن حراماً ولا مكروهاً لدلت مجاوزة المعتاد فيه على 
أنه إنما اتخذ كتثراً لا حلية . 

ولعل" ما يوضح هذا في عصرنا أن من الناس من يتخذ من الحلي واب لحواهر 
وسيلة من وسائل مريب النقود . 

وينبغي أن يكون هذا هو حكم الولو والياقوت والماس وكل الأحجار 
الكرية واب لحواهر النفيسة › فما انحذ منها للحلية والزينة ولم يبلغ درجة الإسراف. 
فلا زكاة فيه » وما جاوز المعتاد مجاوزة بينة فهو من الإسراف المحرم »› 
ولا يصح أن يتمتع بالإعفاء من الزكاة . وكذلك ما انخذ بقصد الاكتناز جدير 
أن تجب فيه الزكاة » إذ اقتناوه حيئنذ حيلة للتهرّب ما ي المال من حق معلوم 
للسائل والمحروم » والنية هي الفيصل ني هذا » ويدل عليها مجاوزة المعتاد . 

وما دام وجوب الزكاة يدور على مجاوزة المعتاد »> فإن القدر المعتاد يعفى 
من وجوب الزكاة . ولو أحرج عنه كله فهو أولى وأحوط › موافقة لظاهر 
الأحاديث » كما ذكرنا. 


تلخیص : 


نستطيع تلخيص أحكام هذا المبحث - حسما رجحناه - فيما بلي : 
أ( من مالك مصوغا من الذهب أو الفضة نظر في أمره » فإن كان للاقناء 
١‏ - قال الرملي في « ناية المحتاج » وهو يشحدث عن حاتم الفضة الرجل وكم تكون زلته : 

أمثقالا آم أكثر ؟ قال : المعتمد ضبطه بالعرف » فما خرج عنه کان اسراف كما 

ئي الحلخال امرأآة . وعلى ما تقرر فالأو جه اعتبار عرف أمثاله كالملابس . ا« 
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والاكتناز ‏ ذخبرة لازمن - وجبت فيه الركاة › لأنه مرصد للنماء > 

(رب) وإن كان معدا للانتفاع والاستعمال الشخصي نظرنا في نوع هذا 
الاستعمال > فإن كان رما كأوالي الذهب والفضة والتحف والتماثيل › 
وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب أو نحو ذلك 
وجبت فيه الزكاة ؛ لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم 
فعله ولم قي على حکم الأصل . 

(ج) ومن الاستعمال المحرم ما كان فيه سرف ظاهر من‌حلي النساء » ويعرف 
ذلك بمجاوزة المعتاد لمل هذه المرأة ني مثل بيئتها وعصرها وثروة أمتها . 

(د ) وان کان الح معدا لاستعمال مباح كحلي الساء - ني غير سرف 
وما اع“ فن ¢ وخام اأفضصة لار جال ۽ م جب فيه الركاة ¢ لاله مال 
غر 3 « لزه من حاجات الإنسان وزينته کٹیاره « وأثاڻثه ومتاعه « 
وقد أعد" لاستعمال مباح > فلم جب فيه الزكاة کالعوامل من الإبل 
والبقر . 

(ه ) ولا فرق بين أن يكون الحلي الماح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره أو يكون 
ملوكاً لرجل علي به أهله أو يعيره أو بعده لذلك . 

(د) وما وڄيٿٽ فيه الزكاة من الحلي أو الانية أو التحف پزکی زكاة النقدين › 
فیخرج ربع عشرة ( ٥ر۲‏ اة ) کل حول ¢ وحده أو مع بقية ماله ٤‏ 
إن کان له مال . 

(ز) وهذا بشرط أن کون نصاباً أو يکمل عال عنده قدر نصاب »› وهو 
حمس وتمانون جراماً من الذهب . 

والمعتبر : القيمة لا الوزن »› لأن لاصنعة أثرها في زيادة القيمة . 


۳۹۱ 


الفشلااع 


زككاة الشروة التجارية 


أباح الله للمسلمين أن يشتغلوا بالتجارة ويكسبوا منها ‏ بشرط ألا يتجروا 
في سلعة محرمة ولا مهملوا العنصر الأخلاتي أي معاملاتہم ٠‏ من الامانة والصدق 
والنصح » ولا تلهيهم مشاغل التجارة ومكاسبها عن ذكر الله واداء حقه 
سرحانه ( . 

وقد عرفنا من الفصل الماضي ٠‏ كيف فرض الإسلام زكاة سنوية 
( ۵ر۲ بالمئة ) على أصحاب النقود يطهرهم ویزکیهم ما »> ما يطهر أمواهم 
ويزكيها ... وعرفنا من حكمة فرض هذه الزكاة : ان الشارع جعلها دافعا 
قوياً » يسوق أصحاب النقود سوةا حثيا . إلى استغلال أموالمم وتشمرها في 
کل عمل حلال » وكسب مشروع . وبذلك ینجون من اتم الکانزین 
الذين حبسو نقودهم عن التداول ار ا العمل ي ميدان ا 
كما تفيدهم هذه التنمية ي انقاذ أموالمم من أن تأ كلها الز كاة بمرور الاعوام . 

والتجارة من أنواع هذا الكسب المشروع . ومذا جاءت الاثار الي ذكرنا 
١‏ - انظر في ذلك : كتابنا « املال والحرام » فصل « الكسب والاحاراف » . 
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من قبل ٠‏ آمرة بالاتجار ني أموال اليتامى خحاصة حى لا تأكلها الزكاة . 

فلا عجب أن تتحول طائفة غر قليلة من ثروات الأمة إلى التجارة › 
مختلف أنواعها وفروعها . وان تصبسح التجارة مصدراً هائلا لكسب الال 
وتنميته . وان يوجد بين التجار من علك من السلع والبضائع ما يقدر بالألوف 
والملايس . 

ولا عجب أيضاً أن يفرض الإسلام ني هذه الأروات . المستغلة ني التجارة» 
والمكتسبة منها » زكاة سنوية : كز كاة النقوذ . شكرآً لنعمته تعالى » ووفاء 
بحق ذوي الماجة من عباده » ومساهمة ي المصالح العامة للدين والدولة » كها 
هو الشأن ني كل ز كاة . 

ومن هنا عي الفقه الإسلامي ببيان أحكام هذه الزكاة ٠‏ ليكون التاجر 
المسلم على بينة ما تجب فيه الز كاة من ماله ء وما يعفى عنه . 

ويسمي الفقهاء الروة التجارية « عروض التجارة » ""' ويعنون بها : كل 
ما عدا النقدين مما يعد للتجارة من الال » على اختلاف أنواعه » مما يشمل 
الآلات والأمتعة والثياب وال كولات » والحى والحواهر . والحيوانات » 


١‏ - العروض : جمع عرض بفتح العين وسكون الراء ¢ وهو - كما ثي التاج - ماخالك 
النقدين من متاع الدنيا وأثانما » لخلاف العرض - بفتحتين - فهو حطام الدنيا ومتاعها . 
قال الإمام الئووي : مال التجارة : كل ما قصد الا تجار فيه عند اكتساب اللك معاوضة 
محضة (يعي معاوضة مالية) . قال : وتفصيل هذه القيود : ان مجرد نية القجارة لا تصير 
لمال مال تجارة » فلو كان له عرض قنية ملكه بشراء أو غيره » فجعله للتجارة ( أي 
وى به ذلك) لم يصر » على الصحيح الذي قطع به ابلمماهير ( من الشافعية ) وقال الكرابيسي 
من أصحابنا : يصبر . وآما إذا اقتر نت نية التجارة بالشراء » فإن المشترى يصير مال 
تجارة . ويدخل ني الحول » سواء اشترى بعرض آو نقد » أو دين › حال أو موجل > 
وإذا ثبت حكم التجارة لا تحتاج كل معاملة إلى نية جديدة . ومعى هذا : أنه يعد تاجراً 
منذ أول سلعة يشتر ما بنية التجارة . 

آما لو کان له ما يقتنیه من مثاع ني بيته أو دابة يركبها أو نعو ذلك فنوى آن يتاجر 
بها » ويبيعها لذاك . فلا تكفي هذه النية حى يبيعها بالفعل ويقبض نمنها . ويبدأ من وقتها 
أعتبار التجارة . 


۳1۳ 


والنباتات » والأرض والدور › وغبرها من العقارات والمنقولات . 
وعرف بعضهم عروض التجارة تعريفاً دقيقاً فقال : هي ما يعد للبيع 
والشراء بقصد الربح “١‏ . 
فمن ملك منها شيا للتىجارة وحال عليه الحول : وبلغت قيمته نصاباً من 
النقود في آحر الحول» وجب عليه احراج زکاته . وهو ربع عشر قيمته أي 
,۲ بالمئة كز كاة النقود » فهي ضريبة على رأس الال المتداول ورمحه . لا على 
الربح وحده . وستفصل أحكام هذا الفصل ني المباحث التالية : 
المببحث الأول ني أدلة وجوب الز كاة في التجارة . 
» الثاني في شبهات المخالفىن من الظاهرية والإمامية والرد عليهما 
» اثالث ني شروط زكاة التجارة . 
» الرابع كيف يزكي التاجر ثروته التجارية . 


- مطالب أولي النهى + ۲ ص 4٦1‏ . 


۳1٤ 


المبحث الأول 
أدلة وجوب زكاة التجارة 


يستند القول بوجوب الز كاة في عروض التجارة إلى ما أي : 


أولاً - من القرآن : 

قوله تعالی : ر یا أا الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسب وما أخر جنا 
لكم من الأرض » ' . قال الإمام البخاري : ني كتاب الز كاة ني صحيحه )١‏ 
« باب صدقة الكسب والتجارة » لقوله تعالى : ر« يا أا الذين آمنوا : انفقوا 
من طیبات ما کسبم . 

وقال الإمام الطبري في تفسر الاية : يعي بذلك جل ناوه : زكوا من 
طيب ما كسبم بتصرفكم » إما بتجارة . أو بصناعة » من الذهب والفضة . 
وروي من عدة طرق عن ججاهد في قوله , من طیبات ما کسبم » قال : من 
التجارة "اه . 

وقال الإمام ابعصاص ني أحكام القرآن : قد روي عن جماعة من السلف 
في قوله تعالى : , انفقوا من طيبات ما كسب » أنه من التجارات » منهم 
الحسن وتجاهد › وعموم هذه الاية وجب الصدقة ي سائر الأموال 4 لان 
قوله تعالی : , ما کسبم » ينتظمها “٩‏ . 

وقال الإمام بو بكر بن العرلي : قال عاماونا : قوله تعالی : و ماکسبم ( 

البقرة ۲۹۷ 
- ج ۲ ص ۱٤4۴۳‏ ط الشعب . 


تفسير الطري + ٥‏ ص ٠0٥٦ - ٥٥١‏ بتحقيق ومراجمة الشيخين :أحمد وحمود شاكر . 
ت أحکام القرآن الجصاص + ١‏ ص ٣‏ ٤ه‏ . 


أ 
ص ۹ tt ١‏ 
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يعي التجارة و وما حرجنا لكم من الأرض » يعني النبات . 

وتحقيق هذا آن الأكساب ( جمع كسب ) على قسمین : منها ما يكون 
من بطن الأرض وهو النباتات كلها » ومنها ما يكون من المحاولة على وجه 
الأرض كالتجارة والنتاج والمناورة ني بلاد العدو » والاصطياد + فأمر الله 
تعالى الأغنياء من عباده »> بأن يوتوا الفقراء ما أتاهم على الوجه الذي فعلة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم “١‏ . 

وقال الإمام الرازي : ظاهر الآية يدل على وجوب الز كاة في كل مال 
يكتسبه الإنسان » فيدحل فيه ز كاة التجارة »› وز كاة الذهب والفضة »وز كاة 
النعم ؛ ۽ لأن ذلك مما بوصف أنه مکتسب ' . أهھ 

وما يويد ذلك قوله تعالى في أي هب وا غ نه ماله وما ک۱ ۲ 
فماله هو ما ورڻه عن آبيه > وما كسب : هو الذي جمعه من التجارة . 

هذا فضا E‏ الآبات الأخحرى الي أوجبت في كل مال حقاً . 
مثل قوله تعالی : « وقي آمواهمم حق السائل وا محروم “» ۱ والذين ي أموامم 
حت معلوم للسائل والمحروم ( » » « خحذ من أموالمم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
با » 

ولم يأت دليل من كتاب ولا سنة يعفي أموال تجار المسلمين من هذا ای 
المعلوم الذي بإحراجه يتطهر المسلم ويتز كى . 

:قال این العري : قوله تعالٰى ودن امول صد عام ي کل مال 
على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه » واختلاف أغراضه »› فمن أراد أن خصه 


آحکام القرآن + ۱ ص۰٣٣۲‏ 
- التفسير الكبير الرازي + ۲ ص ٠١‏ 
سورةء المد آية ۲ 
الذاريات آية 1۸ 
المعارج : ۲٣۳‏ ¬ ۲4 
العوبة : ٠١١۲‏ 


أ 
اہ س اچ مو ت ا1ے 


۳۹٦ 


بشى ء فعليه الدليل “١‏ . 

بل ذهب بعض العرب وهم دوس - قبيلة أي هريرة - إلى أن المال : 
الثياب والمتاع والعروض » ولا تسمى العن المنقولة مالا . وقد جاء هذا 
الى ني السنة الثابتة من رواية مالك بسنده عن أبي هريرة قال : « حرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر افلم نغم ذھباً ولا ورقاً إلا الأموال: 
اياب والمتاع Pg...‏ 

ثانياً - من السنة : 

ومن السنة ما رواه أبو داود بإستاده عن سمرة بن جندب » قال 
١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما تعد 
للبيع ¢ ۳ 

والأمر يدل على الوجوب » لأن المفهوم من قوله , يأمرنا » أنه القى اليهم 
ذلك بصيغة من صيغ الأمر وهي تدل على الوجوب . كا ان المتبادر من كلمة 
, الصدقة » هو الزكاة . فقد صحت الاحاديث الكشرة بتسميتها صدقة › 
وإذا عرفت ب ر ال » كا في الحديث » انصرف إلى اللفظ المعهود » وهو 


٠١٤١ ص‎ ٣ + شرح الرمذي‎ - ١ 

۲ - تفسیر القرطبي + ۸ ص ۲٤٠١‏ 

۳ - المحدیث رواه الدارقطي مطولا ص ۲۱۲ وآبو داود من طریق جعفر بن سعد عن خیب بن 
سليمان بن سمرة عن أبيه عن سمرة بن جندب ؛ وسكت عه أبو داود ثم المنذري (ختصر 
السنن + ۲ : )۷١‏ . قال ابن امام : وهو تسين منهما »كما في المرقاة ٤+‏ ص ٠١۸‏ ط 
ملتان . وسحسنه آبن عبد البر - كما في نصب الراية + ۲ ص ۳۷١٣‏ وقال الحافظ في بلوغ 
المرام (ص )۱۲٤‏ اسناده لين . وطعن اٻن حزم ي اساده بان جعفر بن سعد وخپيپ بن 
سلیمان بن سمرة وآباه سليمان جهو لون لا يعرف من هم . قال الشيخ أحمد شا كر ئي هامش 
امحل + ه ص ۲۳۲ بل هم معروفون ذكرهم أبن حبان في الثقات ام . ونقل الذهبي عن 
ابن القطان قال : مامن هؤلاء من يعرف حاله . وقد جهد المحدثون فيهم جهاهم › 
وهو اسئاد پروی من جملة آحادیٹ > وقال عبد الق الأزدى ؛ خبيب ضعيف او ليس 
جعفر من يعتمد عليه .. وبکل حال»هذا اسناد مظلم لاينهض عكم (المیز ان+اص١١٠)‏ 


۳1۷ 


الز كاة . وقول ابن حزم “١‏ : انه لو صح لكانت الصدقة فيه غر الزكاة › 
بعيد عن الظاهر المتبادر . 

وروی الدارقطي عن أي ذر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : و في الإبل صدقتها »> وي الغم صدقتها › وي البز ص دته 0(١‏ ( 
والبز ‏ كها في القاموس - : الثياب أو متاع البيت من الثياب وتحوها . | ه 
فهو يشمل الاقمشة والمفروشات والأواني واللحردوات ٠‏ وحوها » ولا حلاف 
في أن الصدقة لا تحب في عبن هذه الأشياء إذا كاذت للاستمتاع والانتفضاع 
الشخصي > فلم يبق إلا أن تجب ني قيمتها إذا كانت للاستغلال والتجارة . 

هذا غير الأحاديث العامة الأحرى الي تطالب بالزكاة في سائر الأموال 
مثل : a‏ ز کاة أموالكم "' » من غبر فصل بن مال ومال . 

على آن مال النجارة أعم الأموال ؛ لأنه يشمل كل مال يتجر فيه مسن 
حبوان وحبوب وتار وسلاح ومتاع وغر ذلك › فکان اول بالدىحول ي 
جوم هذه التصوص 3 قال بعض العلماء ا 


ثاثا - اجماع الصحابة والتابعين والسلف : 


ومن هدي الصحابة : ما رواه أبو عبيد بسنده عن عبد القاري ( من قبيلة 
القارة ) قال : و کنت على بیت الال زمن عمر بن الحطاب فکان إذا 
حرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها : شاهدها وغائبها ‏ تم أخذ الز كاة 


ro ~4 : o + امحل‎ — ١ 

۲ رواه التر مذي في آول كتاب الزكاة وقال : حسن صحيح + ٣‏ ص ٩١‏ ط المطبعة العصرية 
بالأزهر , 

۴ - مطالب أولي التهي + ۲ ص ۹1 


۳1۸ 


من شاهد الال على الشاهد والغاثب » ورواه ابن حزم ف المحل وقال : 
إستاده صحيح . 

وعن أي عمرو بن حماس ' عن آبيه قال : مر لي عمر فقال : يا حماس 
أد" زكاة مالك . فقلت : ما لي مال إلا جعاب ودم N O.‏ 
م اد“ ز اتا ٠"‏ » وابيعاب جمع جعبة وهي ما يوضع فيه السهام ونحوها . 
والادم : جمع ادم » وهو الحلد . 

قال أي المخني ؟ تعقيباً على هذا اللبر : وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر 
( أي لم ینکر هذا الحكم أحد من الصحابة ) فيكون إجماعاً . 

وروی ابو عبید عن این عمر : ما کان من رقيتی أو بز يراد به التجارة 
ففيه الز كاة ٠*(‏ . وروى البيهقي وابن حزم عنه قال : ليس ي العروض زكاة 


إلا أن تكون لتجارة . قال ابن حزم : هو خبر صحيح ‏ 
وجوب ز كاة التجارة عن ابن عباس أبضا "“ . 


. وروی أب بيد 


١‏ - اللبر رواه أيضاً ابن أبي شيبة . کا رواء ابن حزم ني ا لمحل + ۲١ : ٩‏ وقال : إن 
سنده صحيح . ولكن زعم أن المراد بأموال التجار فيه ما كان غور العروض من فضة 
وذهب وغير ذلك » وهو تأويل بعيد عما يتبادر إلى الفهم من ألفاظ الحبر . 

- قال ني (أسد الغابة) حماس الليي وذكره الواقدي فيمن ولد على عهد النبي (ص) وروى عن 
عمر . 

م قال الحافظ ني التلخیص ص ۱۸١‏ رواه الشافعي وأحمد وان أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد 
ابن منصور والدار قطي وذ کر طریق کل واحد ولا الستانن فار : الام 
الشافمی + ۲ ص ۲۸ » والسنن البيهقي + + ص ٠١١۷‏ › وقد ضعف ابن حزم الجر 
بن حماسا وابنه مجهولان وقال الشیخ شاکر ني تعليقه عل المح + ه ص ۲۳۵ : كلا 
بل هما معروفان قتان . 

. ۳١ ص٣‎ + - ¢ 

ه - الإموال ص ٤٤١‏ 

١٤١١ والس الکبری + 4 ص‎ > ۲۳٤ انظر : امحل + ه ص‎ - ٩ 

- الاموال ۲٩‏ وصحح ابن حزم ابر ولکنه تأوله ج ه »> ص ۲۲۲ - ۲٣١‏ 


1۹ 


ولم ينقل عن واحد من الصحابة ما حالف قول عمر وابنه وابن عباس 
رضي الله عنهم بل استمر العمل والفتوى على ذلك في عهد التابعين » وقد 
نقلنا ي القصل السابق في نصاب الذهب ما صح عن عمر بن عبد العزيز انه 
کتب إلى احد عماله : انظر من مر بك من المسلمين > فخذ ما ظهر من أمواةم 
ما يديرون ني التجارات » من کل اربعین دینار دیناراً » وما نقص فبحساب 
ذلك » حتی تبلغ عشرین دیتارا. ٠‏ 

وكذلك اتفق فقهاء التابعن ومن بعدهم › على القول بوجوب الز كاة في 
أموال التجارة . 

ونقل الاجماع على ذلك ابن المنذر وأبو عبيد . 

قال ابن المنذر : « أجمع أهل العلم على أننيالعروض الي يراد بها التجارة 
الز كاة إذا حال عليها الحول . روى ذلك عن عمر وابنه وابن عباس . 
وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس 
والنخعي والثوري > والأوزاعي ٠‏ والشافعي وأبو عبيد واسحاق وأصحاب 
الرأي "“ ر أبو حنيفة وأصحابه ) وهو مذهب مالك وأحمد . 

وكذلك قال أبو عبيد ني أموال التجارة : أجع المسلمون على ان الز كاة 
فرض واجب فیها . ومع آنه ذکر قولا“ آخر لم ینسبه لقائل › فقد قال فیه : 
وأما القول الآنحر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا " . 

قال القاضي ابن العربي : الز كاة واجبة ني العروض من أربعة أدلة : 

الأول : قول الله عز وجل : « خحذ من أموالمم صدقة » وهذا عام في 
کل مال . 

الثاني : أن عمر بن عبد العزيز كتب بأخذ الز كاة من العروض » واللاً 
الملا » والوقت الوقت > بيد أنه استشار واستخار » وحكم بذلك على الأمة 
وقضی به »› فارتفع الحلاف محکمه . 
| - الغنى + ۳ ص ٠۳۰١‏ . 


٤۲۹ الاموال‎ - ۲ 


۰ 


الثالث : أن عمر الأعلى قد أخذها قبله . صحيح من رواية اتس . 

الرابع :أن أبا داود ذكر عن سمرة بن جندب أن الني صلى اله عليه وسلم 
كان يأمرنا أننخرج الز كاة ما نعد للبيع. ولم يصح فيه خحلاف‌عن‌السلف | ه0 

وقال اللحطالي : وزعم بعض المتأحرين من أهل الظاهر : أن لا زكاة 
فیھا وهو مسبوق بالاجماع N‏ 

رابعاً - القياس والاعتبار : 

أما القياس فهو كما ذكر ابن رشد - ان العروض المتخذة للتجارة مال 
مقصود به التنمية ‏ فأشبه الأجناس الثلاثة الى فيها الز كاة باتفاق . اعنى الحرث 
E AG‏ ۰ 

وأما من جهة النظر والاعتبار المستند إلى قواعد الإسلام وروحه العامة › 
فإن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود معى › لا فرق بينها وبين 
الدراهم والدنانر الي هي اعانا إلا في كون النصاب يتقاب ويتغبر بين الثمن 
وهو النقد . والمثمن وهو العروض ؛ فاو م تجب الز كاة في التجارة » لأمكن 
بحميع الأغنياء أو أكرهم أن بتجروا بنقودهم . ويتحروا الا حول الحول 
على نصاب من النقدين أبداً . وبذلك تعطل الز كاة فيهما عندهم ““ . 

إن التجار في عصرنا - دون قصد منهم إلى الفرار من الزكاة ‏ قلا 
توجد لدم نقود عينية حول عليها الحول › فمعظام التعامل التجاري الآن بم 
بغر تقابض › إلا بالشیکات وتغوها . 

ورأس الاعتبار ني المسألة - كا قال العلامة السيد رشيد رضا ‏ أن الله 
تعالى فرض في أموال الأغنياء صدقة > لمواساة الفقراء > ومن ي معناهم « 
وإقامة المصالح العامة للدين الإسلامي وأمته ٠‏ وان الفائدة في ذلك للأغنياء › 
تطهر أنفسهم من رذيلة البخل » وتربيتها بفضائل الرحمة للفةراء > وساثر 


۱ ¬ شرح التر مذي + ۳ ص ٠١٤١‏ 
۴ س سا الان ج ۲ س ۲۴ 
۳ - بداية المجتهد + ١‏ ص ۲٠۷‏ ط مصطى المحلبي 


۽ - تفسبر المنار + ۱۰ ص ٥۹۱‏ ط ثانية . 


۲١ - الزکاة‎ ۳۲١ 


آصناف المستحقن ء ومساجدة الدولة والأمة في إقامة المصالح العامة الأخرى 
والفائدة للفقراء وغرهم إعانتهم على نوائب الدهر a‏ 
ذريعة المفاسد » وهي تضخم الأموال وحصرها في أناس معدودين › 
- وهو المشار اليه بقوله تعالى أي حكمة قسمة الفيء : « كيلا يكون دولة 
بين الأغنياء منكم » - فهل يعقل أن رج من هذه المقاصد الشرعية كلها 
التجار الذين ربا تکون معظم ثروة ة الأمة في أيدهم؟» 9 

وأزيد على هذا فأقول : 

إن أحوج الناس إلى تطهر أنفسهم وأموالمم وتزكيتها هم التجار › فإن 
طرائق کسبهم لا تسلم من شوائب وشبهات . لا یسلم من غوائلها إلا الورع 
الصدوق الأمين . وقليل ما هم » وخاصة ني هذا العصر 

وقد جاء تي الحديث : ر إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا 
من اتقى الله وبر وصدق » "“ ر إن التجار هم الفجار. قالوا : يارسول 
الله » أليس قد أحل الله البيع ؟ قال : بى »> ولكنهم لفون فبأنمون 
ومحدثون فيكذبون " » 

ومن هنا قلنا : ان نفس التاجر وماله أحوج من أي ذي مال آحر إلى 
التزكية والتطهر . وي هذا روی أبو داود بسنده عن قيس بن أي غرزة › 
قال SS‏ : و يا معشر التجار »› ان 
البيع محضره اللغو والحلف › فشوبوه بالصدقة 

فهذه صدقة غير عحدودة محولولا نصاب Es‏ یوٴکد 
ما نقوله من حاجة التاجر إلىالتطهر الدائممن شوائب التجارة ومكدرانما فإذا كان 
على التاجر من الصدقة المفروضة غير المحدودة - كا یقول ابن حزم نفسه ‏ 
ما يكون كفارة لا يشوب‌البيع »فكيف يعفى تما هو مفروض على عامة المسلمين؟ 


س رواه التر مذي وقال : حدیٹ حسن‌صحیح وابن ماجه وابن‌حبان ي صحیحه و الما کموصححه 
روان انك بإسناد جيد » والحاكم - واللفظ له -وقال : صحيح الإسناد « ترغيب » 
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المبحث الثاني 
شبهات المخالفن 

أ - مذهب الظاهرية ي عروض التجارة : 

مذهب أهل السنة كافة هو امجاب الزكاة ي عروض التجارة؛ ولم مخالف 
ني ذلك إلا بعض التأحرين من أهل الظاهر . كها قال الحطابي . وقد تبى 
مذهبهم ودافع عنه ابن حزم ثي المحلى WW. ٠۴‏ أن بعض المضيقن ني ا جاب 
الز كاة ني الزمن الأخحر » كالشوكاني وصديق حسن خان مالوا اليه وأيدوه . 
وسنذکر ما تعلقوا به من شبهات ثم نکر عایها بالابطال : 

١‏ تعلقوا بقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ , یس على ملم في عبده ولا 
فرسه صدقة » . وقوله : ( عفوت لكم عن صدقة الحيل والرقيق » ' 
وظاهر ذلك عدم الوجوب أي جميع الأحوال سواء أكانت للتجارة أم 
لغرها . 

وأجاب الحمهور عن هذه الشبهة بأن المتأمل في عبارة الحديث بجده 

بمعزل عما نحن فيه . فهو ينفي الز كاة عن عبده الذي مخدمه 0 الذي 
یرکبه . وکلا الاثنين : من الحوائج الأصلية »> المعفاة من الصدقة قة بإجماع 
الضلمن:: 

١‏ - وتعلقوا بأن الأصل ني مال المسلم الحرمة > كا أن الأصل براءة 
الذمم من التكاليف : فلا يصح أن نوجب على الناس ني أموالمم ما لم يوجبه الله 
عليه م ي كتاب ولا سنة . 


. ينسب إلى الشافعي قول قدم بعدم وجوب الزكاة ني التجارة . واختلف. أمة المذهب في ذلك‎ - ١ 
فمنهم من قال : له في القدم قولان ومنهم من قال : م ثبت خلاف الحديد . أنظر : الروضة‎ 


النووي + ۲ ص ١١‏ 
ج٦٩‏ ص ۲۳۳ - ۲٤١‏ . 


۴ - مر تخريجهما ني زكاة الليل . 


۲۳ 


وقد كانت التجارة قائمة ي عصره صلى الله عليه وسلم ي أنواع ما يتجر 
يه » ولم یرد عنه نقل صحیح یفید وجوب ذلك » قالوا : وحديئثا سمرة 
وي ذر لا تقوم بمثلهما حجة لضعفهما » ولا سيما ني التكاليف الي تعم با 
البلوى “١‏ . 

وجوابنا : انه قد عارض ما ذکروا من الأصول أصول أخرى » افادما 
العمومات الى أوجبت ني كل مال حقاً »> وافادتما أيضاً الأدلة اللحاصة الى 
استقيناها من‌الكتاب والسنة » وأقوال الصحابة ءواجماع من يعتد به من أهلالعلم.' 

وحديث سمرة بن جندب سكت عنه أبو داود والمنذري وهذا تحسن 
منهما » وحسنه ابن عبد البر » وقال الشبخ أحمد شاكر » ردا على ابن حزم :' 
رواته معروفون ذکرهم ابن حیان في الثقات . 

وحديث أي ذر صححه الحاكم وذكر له الحافظ عدة طرق ضعيفة › 
وقال ئي احداها : هذا إسناد لا بأس به . 

وقد تأيد الحديثان بالعمومات » وبعمل الصحابة ‏ واجماع السلف ٠‏ مع 
ما يعضدهما من التظر الصحيح والقياس السلم 

۳ - وشبهة ثالثة ذكرها أبو عبيد عن « بعض من يتكلم ي الفقه » قال : 
إنه لا زكاة ني آموال التجارة واحتج بأنه إنما أوجب الز كاة فيها من أوجبها 
بالتقوم » وإنما مجحب على كل مال الز كاة في نفسه » والقيمة سوى المتاع > 
فأسقط عنه الز كاة لهذا المعنى . قال أبو عبيد : وهذا عندنا غلط في التأويل : 
لأنا قد وجدنا السنة عن رسول الله صلى الله عليهوسلم »أنه قد مجحب المحق في 
المال تم حول إلى غبره ما يكون اعطاوه أيسر على معطيه من الأصل › ومن 
ذلك كتاب الي صلى اله عليه وسلم إلى معاذ باليمن بابلحرية « إن على كل 
حالم ( بالغ ) ديار أو عدله من المعافر "“ » والمعافر ثياب بمنية» وعدله : 
E a‏ 


٣‏ رواه اد وابو داود والنسائي والتر مذي والدار قطي وابن حبان والمحاكم والبيهني من 
حديب ٠‏ روق عن معاذ وحسئه التر مذي وهو جزء من الحديث الذي ذكرناه في زكاة البقر . 
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قيمته » ٠‏ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العرض مكان العين ر النقد ) م كتب 
إلى أهل نجران , أن عليهم ألفي حلة في كل عام أو عدا من الأواقي يعي 
من الدراهم » فأحذ العبن رای النقود ) مكان العرض . 

وكان عمر يأخذ الإبل من الحزية ٠‏ وإنما أصلها الذهب والورق . وأخحذ 
علي بن أي طالب الابر والحبال والمسال ( جمع مسلة ) من ابحزية » وقد 
روي عن معاد ف الصدقة نفسها أله أحذ مکاہا العروض .> وذلاف قوله : 
« ايتوني ميس أو لبيس - ثياب عندهم ‏ آنحذه منكم مكان الصدقة › فإنه 
أهون عليكم > وأنفع للمهاجرين بالمدينة » . وورد عن ابن مسعود ان امرأته 
قالث له : ان لي طوقا فيه عشرون مثقالا ۰ قال : أدي عنه خحمسة دراهم 
وكانت قيمة كل عشرة دراهم اوی قال قال ابو عید ٠‏ وکل هذه 
الأشياء قد أحذت فيها حقوق من غر المال الذي وجبت فيه تلك الحقوق 
فلم يدعهم ذلك إلى اسقاط الزكاة ۽ لاه حق ا ا ٻله شيء ۰ ولکنهم 
قدروا ذلك الال بغره . إذ كان آيسر ع, من يوحذ منه » فكذلك أموال 
التجارة » إا كان الأصل فيها أن توّحذ الزكاة منها أذ » فکان تي ذلك 
عليه م ضرر من القطع والتبعيض ؛ لذلك رخحصوا ني القيمة . فعلى هذا أموال 
التجارة عندنا . وعليه أجمح المسلمون : ان الر كاة فرض واجب فيها . وأما 
القول الآنحر . فلبس من مذاهب أهل العلم عندنا . وإنما وجبت الزكاة في 
العروض والرقيق وغبر ها إذا كانت للتجارة وسمّطت عنها إذا كانت لغبرها؛ 
لان الرقيق اروف إا عفي عنها في السنة إذا كانت ا e‏ 
بها ٠‏ ويمذا أسقط المسلمون الز كاة عن الإبل والبقر العوامل » وما أءوال 
التجارة فإنما هي للاماء وطلب الفضل »فهي ني هذه الحال تشبه سائمة الموا 
الي بطلب نساها وزيادتهاء فوجبت فيها الركاة لذلك » إلا أن کل واحدة 
تز كى على سنتها . فز كاة التجارات على الق . وز كاة المواشي على الفرائض 
( المقادير المفروضة ) فاجتمعتا في الأصل على وجوب الز كاة م رجعت کل 


Yo 


واحدة ني الفرع إلى سنتها  »‏ . 

وہہذا نعلم ان قول جمهور الأمة » هو القول الصواب » وأن الركاة في 
عروض التجارة فريضة لازمة > وأن شبهات المخالفىن لا تفف على قدميها 
أمام حجج الجمهور » واجماع الصحابة وخر القرون . 

ب مذهب الامامية : 

وذهب فقهاء الإمامية إلى أن الز كاة لا تجب ني أموال التجارة › بلتستحب 
عل الأصح عادهم ۳ 

ولکن هم راا آنحر ي ارباح التجارة »> وهو وجوب الحمس فیها 
( أعني ني الأرباح'لا في رأس الال ) مستدلين بقوله تعالى : , واعلموا انما 
* ت 3 ٠‏ 
غنمم من شيء فان لله شومسه وللرسول ولڏذي القربى والیتامی والمساكن 
وابن السبيل » . وقالوا : إن كل فائدة تحصل لاإنسان من المكاسب وأرباح 
التجارات والكنوز وغرها › يطلق عليها ثي عرف اللخة اسم الم والغنيمة › 
وم يوجبوا اللمس في أرباح التجارة إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له 
ولعياله » قال ي جواهر الكلام » في عد ما مجحب فيه اللمس : اللحامس ما 
يفضل عن مؤونة السنة على الاقتصاد له ولعياله من أر باح التجارات والصناعات 
والزراعات بلا حلاف معتد ره ٩‏ ¢ وهو - بالتعبر الحديث - ضريبة على 
صافي الدحل بنسبة ۲٠‏ بالمئة . 

قال أهل السنة : المراد بقوله : , ماغنمتم من شيء » ما بينه الرسول صلى 
وبدلالة سياق الآية نفسها » ولو بقي على عمومه لاستلزم وجوب اللحمس ي 
المواريث ونحوها 4 وهو حلاف الاجماع ¢ وما استلزم الباطل باط ١‏ 
١‏ - الأموال ص 4۲۷ وما بعدها . 
۲ - المختصر النافع” في فقه الإمامية ص ٤ه‏ 
٣‏ - چواهر الکلام + ۲ ص ٠١١‏ 
۽ - أنظر : الروضة الندية + ۱ ص ۲٠۹‏ 


۳۲٦ 


المبحث الثالث 


شروط الزكاة في مال التجارة 


التجارة - كما عرفها بعض الفقهاء - هي كسب الال بیدل دور مال 
ومال التجارة هو ما يعد ذا الكسب عن طريق البيع والشراء ة 


وعرفه بعضهم بقوله : هو ما يعد لابيع والشراء لاجل الربح "'. 
فلیس کل ما يشريه الإنسان من أشياء وأمتعة وعروضص یکون مال 
تجارة » فقد يشتري ثياباً للبسه » أو ا لبيته » أو دابة أو سيارة ارکوبه ¢ 


فلا یسمی شي ء من ذلك عرض تجارة » بل عرض « قنية » . حلاف ما او شرى 
شيئاً من ذلك بقصد بیعه والربح منه . 


فالاعداد للتجارة يتضمن عنصرين : عملا ونية . فالعمل هو البيع والشراء 
والنية هي قصد الربح . فلا يكفي في التجارة أحد العنصرين دون الاخر ٠"‏ 


۱۸ رد المحتار + ۲ ص‎ - ١ 
۲ + مطالب أولي النهي‎ - 
١ + وحاشيته‎ ١ وبلغة السالك ج‎ ٠ ٠١ - ۱۸ انظر الدر المختار »› ورد المحتار + ۲ ص‎ - ۳ 


۲۲٣٢ ص‎ 
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لا يكفي جرد النية والرغبة في الربح › دون مارسة التجارة بالفعل “ » ولا 
يكفي الممارسة بغر النية والقصد . 

ولو اشترى شيئا للقنية كسيارة لركبها › ناويا أنه ان وجد رعاً باعها › 
ل يعد ذلك مال تجارة ٠‏ » بحلاف ما لو کان يشر ي سیارات لیتاجر فیها 
ويربح منها ٠‏ فإذا ركب سيارة.منها واستعملها لنفسه حى جد الربح المطاوب 
فيها فيبيعها . فان استعماله ها لا محرجها عن التجارة . إذ العبرة في النية عا هو 
الأصل . فما كان الأصل فيه الاقتناء والاستعمال الشخصي لم مجعله للتجارة 
جرد رغبته ي البيعح إذا وجد رعا . وما كان الأصل فيه الانجار والبيع › 
لم خرجه عن التجارة طروء استعماله . 


اما إذا نوى تحويل عرض 'تجاري معن إلى استعماله الشخصي »> فتكفي 
هذه النية عند جمهور الفقهاء لاحراجه م مال التجارة ¢ وادخحاله في المقتنيات 
الشخصة غر النامية . 


« الشنى » ".في الركاة » وهو أحذ الز كاة مرتعن في عام واحد » وهو 
الذي يسميه رجال الضرائب « الازدواج » وفسر أبن قدامة « الشَتى » بأنه : 


١‏ - هذا هو قول ابممهور.وذهب ابن عقيل وأبو بكر من المنابلة إلى أن عرض القلية يصير 
التجارة مجرد النية . وحكوه رواية عن أحمد لقوله فيمن أحرجت أرضه خسسة اوسق » 
فمکشت عنده سين » لا يريد ما التجارة » فليس عليه زكاة . وإن كان بريد التجارة › 
فأعجب إلي أن ,زكيه .. لأن نية القنية ني عرض التجارة كافية في جعله القنية » فكلاك نية 
التجارة » بل اولى » لأن الايجاب يغلب على الاسقاط اسثياطاً » ولأنه أحظ للمساكين 
فاعتر » ولحديث سمرة في أخراج الصدقة نما يعد البيع > وهلا داحل ني عمومه .. وردوا 
على هذا القول بأن القنية هي الأصل »والتجارة فرع عليهاء فلا ينصرف إلى الفرع ممجرد 
النية » كالمقيم ينوي السفر » لا يصير مسافراً مجرد الئية . انظر : المغى - المطبوع ؟ مع 
الشرح - + ۲ ص ٠۳١‏ وانظر : شرح الرسالة العلامة المالكي زروق + ١‏ ص ٠٠٠١‏ 

۲ - انظر ؛ الدر المختار وحاشیته ج ۲ ص ٠۹‏ . 

۳ س لفسه ص ۱۸ . 


۳۲۸ 


امجاب ز کاتن ي حول واحد بسبب واحد ' . وقد جاء ي الحدیث: لاٹنى 
ي الصدقة » "١‏ . 

وعلى هذا لو اشترى أرضاً زراعية التجارة › فزرعها وأخرجت ما جب 
فيه العشر » اكتفى ٠‏ بز كاة العشر عن الحارج »› ولم بجحب أزكاة التجارة عسن 
الأرض نفسها » حنى لا تتكرر الز كاة ني مال واحد . ونحالف بعض الفقهاءء 
فغلبوا ز كاة التجارة » وذهب بعضهم إلى القول بامجاب الز كاتن " . بناء على 
ان سہب هذه غر سبب تلك » فلا يعد ذلك ٹی . وسنعود إلى هذا بعد . 
إذا عرفنا مال التجارة ما هو » فقد بقي علينا أن نعرف شروط زكاته . 

ورأس مال التاجر : إما نقود » أو سلع مقومة بالنقود » فأما النقود 
فلا كلام فيها » وأما السلع والعروض فيشترط لوجوب الزكاة فيها ما 
يشتر ط لز كاة النقود »> من حولان الحول » وباوغ النصاب المعن 
والفراغ من الدين ٠‏ والفضل عن الحوائج الأصلية »> وقد رجحنا أن نصاب 
النقود أي عصرنا الآن ما يعادل قيمة ۸١‏ جراما من الذهب . 

ولكن مى يعتبر كال النصاب ؟ 

هل یعتبر في آحر الحول فقط ؟ 

أم یعتبر کاله في جمیع الحول من أوله إلى آخحره ؟ 

أم يعتبر ئي أول الحول وآنحره دون ما بینهما ؟ 

أقوال ثلاثة للفقهاء . 

أو ما : وهو قول مالك ونص الشافعي في الأم: أنه بعتبر في آخر الحول 
فقط ؛ لأنه يتعاق بالقيمة » وتقوم العرض في كل وقت يشق » فاعتبر حال 
الوجوب » وهو آلحر الحول » بحلاف سائر الز كوات ؛ لأن نصابما من عينها 


. 1۲۹ المغني +۲ ص‎ - ١ 
. ۳۷١ الأموال ص‎ - ۳ 
° والمغى ص‎ ٠١۹ الدر المختار ورد المحتار + ۲ ص‎ ٤ انظر‎ — ۳ 
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فلا یشق اعتباره ٩‏ . 

القول الثاني : اعتبار النصاب في جميع الحول » فمى نقص النصاب > 
في للمظة منه » انقطع الحول ؛ لأنه مال يعتبر له النصاب والحول فوجب اعتبار 
كمال النصاب ني جميع أيام الحول كساثر الأمور الي يعتبر فيها ذلك»وهذا 
قول الثوري وأحمد واسحقی وأي عبيد وي ثور وان المنذر 8 م 


والثالث : اعتبار النصاب ني أول الحول وآنحره دون ما بينهما › فإذا تم 
التصاب في الطرفىن وجبت الزكاة » ولا يضر نقصه بينهما . وهذا قول 
أي حنيفة وأصحابه . وحجته ما ذكر في القول الأول : ان التقوم ي جميع 
الحول يشق ؛ لأنه تاج إلى أن يعرف قيمة السلع الي عنده في كل وقت 
ليعلم آتبلغ نصاباً أم لا > وي ذلك من الحرج والمشقة ما فيه ٠‏ فعفي عنه إلا في 
أول الحول وآحره فصار الاعتبار به . 

فلو ملك سلعة قيمتها دون النصاب فمضبى نصف الحول - وهي كذلك ‏ 
ثم زادت قيمة النماء بها » أو تغرت الأسعار فلغت نصاباً » أو باعها 
بنصاب » أو ملك ني أثناء الحول عرض آخر » أو نقودا تم با النصاب» ابتدأً 
الحول من حينئذ » فلا حتسب با مضى عند اللدمهور . 

أما عند ماللك» وكذا الشافعي حسب نصه ي الم » فالحول ينعقد على ما 
دون النصاب » ولا يشترط النصاب إلا ي حر الحول » فإذا بلغ في آخره 
نصا زکاه ٣"‏ . 

ومن هنا رووا عن مالك قوله : ٳذا كانت له خحمسة دانير ( وهي ربع › 
النصاب ) فانجر فيها > فحال عايها الحول » وقد بلغت ما تحب فيه الزكاة 


١‏ - المجموع + ١‏ ص هه 
- المغی + ۳ ص ۳۲ وما بعدها . 
۳ - المغى + ٣‏ ص ۳١‏ وما بعدها . 


۰ 


رکا , 

والمختار عندي هو قول مالك والأصح عند الشافعية " ؛ لأن اشتراط 
حولان الحول على اللصاب م يقم عایه دلیل › ولم مجیء به نص ص حیسح 
مرفوع فإذا اکتمل النصاب عند الحول وجب الاعتبار به ¢ واعتبر ابتداء 
السنة الز كوية للمسلم . وكلها جاء هذا الموعد من كل سنة زكى ما عنده إذا 
بلغ نصاباً » ولا يضر النقصان ي أثناء السنة . 

وإذا كانت الحكومة هي الي تجمع الزكاة من التجارء فانها تحد د موعداً 
كالمحرم من كل عام » فمن وجد عنده النصاب ني هذا الموعد أحذت منه 
از اة » وان کان نصابه لم یکمل إلا منذ شهر أو شهرين . 

وهذا ما كان بحدث في زكاة المواشي > ي عهد النبوة والراشدين . فقد 
كان السعاة يأحذون الز كاة ما حضر من الال إذا بلغ نصاباً » ولا يسألون : 
مى تم هذا النصاب ٠‏ وكم شهرا له ؟ ويكتفون بتمامه عند أحذ الزكاة . ثم 
لا پأخذون منه ز كاة إلا بعد عام قمري کامل . 


١‏ - اللي + ۲ ص ۳١‏ وما بعدها, 
٣‏ - کا ني الروضة + ۲ ص ۲۹۷ 


۳ 


المبحث الر ابع 
كيف يز كي التاجر ثروته التجارية ؟ 


ار وة الي يستغلها التاجر ي تجارته ٠‏ لا تخلو ان تتخذ صورة أو أكثر من 
الصور الثلاث الاتية : 

١‏ - فما أن تكون العروة التجارية ني صورة عروض وبضائع اشتراها 
التاجر بثمن ما » ولم تبع بعد . 

۴ أو تکون ف صورة نقود حاضرة محوزها في يده فعلا »> أو تحت 
تصرفه كالي يضعها ي ر البلوك » لحسابه . 

۳ - أو تكون في صورة ديون له على بعض العملاء أو غرهم ا 
تقتضيه طبيعة التجارة والتعامل . ولا شلك ان من هذه الديون ما هو ميئوس منه. 
ومنها ما هو مرجو الحصول . 

ولا نسی هنا أن التاجر كما يكون له ديون على الاأحرين + قلما خاو أن 
یکون هو أبضاً مدیتا للآخرین . ۰ 

فكيف رج التاجر المسلم زكاة هله الأروة بمختلف صورها ؟ 

ولاإجابة عن ذلك نذ كر هنا بعض ما جاء عن أئمة التابعمن في ذلك كا 
رواها بو عبید ٩‏ : 

قال ميمون بن مهران : إذا حلت عاياك الز كاة فانظر ما كان عندك من 
نقد أو عرض فقومه قيمة النقد » وما كان من دين ي ملأة "“ فاحسبه ثم اطرح 
منه ما كان علياك من الدين › تم زك ما بقي . 

۱ = ص ٤)۲١‏ . : 
۴ - الملأة : الغى واليسر . فمعبى الكلمة ما كان من دين على غي مليء قادر على الدفع . 


ار 


وقال الحسن البصري : إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن يودي فيه 
ز کاته أدى عن كل مال له ( يعي من النقد ) وكل ما ابتاع من التجارة » وكل 
دین . الا ما کان منه ضماراً لا يرجوه . 

وقال براحم النخعي : يقوم الرجل متاعه إذا كان للتجارة » إذا حلت 
عليه الز کاة فيز کیه مع ماله (' . 

ومن أقوال هولاء الأنمة » يتضح لنا أن على التاجر المسلم - إذا حل موعد 
الز كاة - أن يضم ماله بعضه إلى بعض :+ رأس الال والأرباح والمداخرات ‏ 
والديون المرجوة . فيقوم جرد تجارته ٠‏ ويقوم قيهة البضائع إلى ما لديه من 
قود سواء أستغلّها في التجارة أم لم يستغلها - إلى ما له من ديون مرجوة 
القضاء » غر ميئوس منها . ومحرج من ذلك كله ربع العشر : ١ر۲‏ بالمئة 
وأما الدين الذي انقطع الرجاء فيه » فقد رجحنا من قبل » الرأي القائل بأن 
لا زكاة فيه » إلا إذا قبضه › فيزكيه لعام واحد "' + بناء على اختيارنا تز كية 
لمال المستفاد عند قبضه إذا بلغ نصاباً . وما ما عليه من ديون فإنه بطرحها 
من جملة ماله » تم يز كي ما بقي . 


تفريق مالك بين التاجر المحتكر والتاجر المدير : 


هذا هو رأي جمهور الفقهاء › وانفرد مالك عن ابلمهور برأي فرق فيه 
بين صنفن من التجار : فالتاجر ( المدير ) وهو الذي يبيع ويشري بالسعر 
لاف ولا ينضبط له وقت ني البيع والشراء ( كتجار البقالة والحردوات 
والأقمشة والأدو ات وغرهم من أصحاب الحوانيت والطوافين بالسلع ) ٠"‏ 


2 الأموال ص ٤۲١‏ 

. وهذا هو رآي مالك ي الديون كلها‎ - ٣ 

٣‏ - انظر : بلغة السالك + ١‏ ص ۲۲١‏ » ونقل الصاوي في الحاشية عن ابن عاشر : الظاهر أن 

آر باب الصنائع > كالا كة والدباغين مديرون . وقد نص ني المدونة عل أن أصحاب الأسفار الذين 
جهز ون الأمتعة إلى البلدان مدیرون . نفسه ص ۲۲٣ - ۲۲٤۲‏ . 


ا 


یری مالك مع المجمهور » أن" يز کي عروضه وسلعه على رأس کل حول 
وإن حالف في اشتراط النصاب ني أول الحول كما ذ كرنا قبل , 

وأما التاجر الآحر وهو الذي يشبري السلعة ويتربص بها رجاء ارتفاع 
السعر ويسميه ر المحتكر » کالذین بشترون العقار وأراضی اليناء ونحوها ¢ 
ويتربصون با مدة من الزمن » ويرصدون الأسواق › حى ترتفع أسعارها › 
فیبیعوا . فری مالك : آن الز كاة لا يتكرر وجوبا عليه بتكرار الأعوام » 
بل إذا باع السلعة ز كاها لسنة واحدة » وإن بقيت عنده أعواماً . 

ومحسن أن أسوق عبارة ابن رشد الى ذكرها ي بيان مذهبه » قال : 
« إن مالكا قال : إذا باع العرض زكاه لسنة واحدة » كالال في الدين > 
وذللك عنده ‏ أي مالاك في التاجر الذي تنضبط له أوقات شراء عروضه . 
وآما الذين لا ينضبط هم وقت ما يبيعونه ويشترونه > وهم الذين سخصون بام 
( المدير)فحكم هؤلاء - عند مالك إذا حالعليهم الحو لمن‌يوم ابتداء تجار مم - 
أن قوم ما بيده من عروض » م يضم إلى ذلك ما بيده من العبن ( النقود ) 
وما له من الدين الذي یرتجی قبضه - إن لم یکن عليه دين مثله - وذلك مخلاف 
قوله في دين غير المدير » فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصاباً آدى ز كانه 

0 وقال الحمهور الشافعي وأبو حليقة وأحمد والأوري والاوزاعي 
وغرهم : المدير وغبر المدير حكمه واحد » وإنه من اشترى عرضاً للتجارة 
فحال عليه الحول قومه وز کاه » ٩‏ . 

وقد عقب ابن رشد على رأي مالك بةوله : وهذا بأن یکون شرعا زائداً أشبه 
منه بان کون شرعاً مستنبطا من شرع ثابت »› ومثل هذا هو الذي بعرفونه 
بالقياس المرسل . وهو الذي لا يستند إلى أصل منصوص عايه في الشرع › 
ا ار س بشن اة يل هى الهو ي الات 2 أه يفن افاج قتان باقر ال 

درهما ني آي وقت من السئة . وروى بعضهم عدم الاشتراط . انظر : شرح الرسالة العلامة 


زروق + ١‏ ص ۴۲۵١‏ . والمراد باللض : بيع المتاع بنقد . 
٣‏ س بداية المجتهد لابن رشد + ١‏ ص ۲٠١ - ۲٠۰‏ ط ٠‏ الاستقامة بالقاهرة . 


rs 


إلا ما يعقل من المصلحة الشرعية فيه . ومالك رحمه الله - يعتبر المصالح « 
وإن لم تستند إلى أصول منصوص عليها » . 

واخحتلف قول الالكية ني التاجر المدير إذا بارت سلعه وكسدت بضاعته : 
هل یصر حتکراً »› فلا یز کی إلا ما یاعه بالفعل » أم يظل مدير » فيقوم 
عروضه کل عام ویز کیها » قال سحنون : یصبر ححتکرآً ‏ خلا لابن القاس . 
ويماذا بحد البوار ؟ هل بحد بعامين أو بالعرف ؟ قولان » لسحنون وعبد 
املك ١‏ . 

واللحتق أن رآي ابمحمهور » أقوى دليلا من رأي مالك › فإن الاعتبار 
الذي قام على أساسه امجاب الز كاة في عرأوض التجارة : أنها مال مرصد للنماء 
مثل النقود » سواء آنمت بالفعل أم م تم > بل سواء رمحت أم خسرت ؛ 
والتاجر ‏ مدیراً کان أو غر مدير قد مللف نصاباً نامیا فوجب أن یز كيه . 
أحوال الكساد والبوار » الذي يصيب بعض الساع ي بعض السنن » حى لتمر 
الأعوام » ولا يباع منها إلا القليل . فمن التيسر والتخفيف على من هذه حاله 
الا توحذ «نه الز كاة إلا عما يبيعه فعلا » على أن يعفى عما مضى عليه من 
أعوام الكساد » وذلك لأن ما أصابه لیس باختیاره ولا من صنع يده . 


العروض الابعة لا تز كى : 
رأس الال المتداول » أما المباني والأثاث الثابت للمحلات التجارية ونحوه ما 
لا يباع ولا حرك › فلا محتسب عند التقوم » ولا تحرج عنه الز كاة » فقد ذ كر 
الفقهاء : ان المراد بعرض التجارة هو ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح "“ . 
بدليل حديث سمرة الذي ذكرناه ني أول هذا القفصل ( كان صلى الله عليه 
١‏ - انظر : شرح الرسالة . السابق . 


۲ - مطالب ول النهی + ۲ ص ٩٩‏ . 


ro 


وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة ما نعده للبيع ) . 

ولمذا قالوا : 

لا تقوم الأواني الي توضع فيها سلع التجارة ولا الأقفاص والموازين › 
ولا اللات > كالمتوال > والمنشار › والقدوم > والمحراث » ولا دولاب 
العمل اللازم للتجارة » لبقاء ,عينها فاشبهت عروض القنية “٠‏ »أي الممتلكات 
الشخصية الي لا تعد للنماء . 

وفصل بعضهم فقالوا : ني الأواني الي توضع فيها عروض التجارة 
كقوارير العطارين » والغراثر والأكياس الي يستعملها تاجر المجوب › 
والسرج واللجم الي يستعملها تاجر الحيل » وحوها » إن أريد بيعها مع 
هذه الأشياء فهي مال تجارة تقوم معها » وإن لم يرد بيعها » بل تباع العروض 
وتبقی هي للاستعمال فلا تقوم » شأما شأن العروض المقتناة " . 


بأي سعر تقوم سلع النجارة عند إخراج الز كاة ؟ 

وبعد طرح الأثاث الثابت ووه » ما لا يعد للبيع › مجحب تقوم السلع 
والبضائع الي حال عليها الحول » ووجبت فيها الز كاة . 

ولكن بأي سعر يةومها التاجر › أو المصدق إذا كانت الحكومة الإسلامية 
هي الي تأحد الر كاة ؟ 

أ - المشهور : أن تقوم بالسعر الحالي الذي تباع بهالسلعة في السوق عند 
وجوب الز كاة بها . وقد جاء عن جابر بن زيد من التابعن في عرض يراد 
به التجارة : قومه بنحو من ننه يوم حلت فيه الز كاة » م أحرج زكاته " . 
وهذا قول معظم الفقهاء . 
١‏ - المصدر نفبه وانظر فتح القدير + ١‏ ص ٥۲۷‏ > وبلغة السالك + ١‏ ص ۲۴١‏ وشح 

4۸١ - ٤۷4 ص‎ ١ + الآزهار‎ 


۲ - مطالب أولي النهي + ۲ ص ٩1‏ . 
۳ - الأموال ص ٤۲١‏ . 


۳٦ 


ب وکان ابن عباس قول : لا بأس بالربمی حی ببیع › والڑ کاۃ 
واجبة عليه ° . 

والمقصود بالتربص هو الانتظار حى يم البيع فعلا › لاتأكد من أن 
التقوم يم على أساس السعر الحقيقي الذي تباع به السلعة . 

ج وذكر ابن رشد : ان بعض الفقهاء قالوا : يز كي الشمن الذي اشترى 
به السلعة لا قیمتها ‏ . ولم یسم ابن رشد من قال بہذا ولا دلیله . 

ولا مخلو الأمر من حالتمن : إما هبوط الأسعار › فيتضرر التاجر من تقوم 
السلع بشمن ما اشتريت به » وإما أن ترتفع › فتو خد الز كاة - على هذا 
القول - من رأس الال » دون الربح . 

والمعهود ني الز كاة انما توّحذ من رأس الال ونمائه معا » كا في ز كاة 
المواشي . 

وهذا كان القول الراجح هو ما عليه ابحمهور »> من تقوم السلعة عند 
الحول بسعر السوق . والمراد : سعر ابلحملة ؛ لأنه الذي عكن أن تباع به عند 
الحاجة بيسر فيما أرى . 


هل بخرج التاجر ز كاته من عين السلعة أم من قيمتها ؟ 

بعد تقوم السلع التجارية »> كما ذكرنا » بقي أن نعرف : مم مخرج التاجر 
ز کاته ؟ هل جوز أن مخرجها جزءاً من البضاعة الي عنده › أم خرجها نةوداً 
بقيمة الواجب ؟ 

في ذلك عدة أقوال : 
از كاة من قيمة السلعة » وين الاخراج من عينها ؛ فإذا کان تاجو ثاب جوز 
أن خرج من الثياب نفسها » كا جوز أن مخرج من قيمتها نقوداً ؛ وفلاك ات 
١‏ - المصدر نفسه . 


۲ - بداية المجتهد + | ص ۲٠١‏ . 


۲۲  ةاكزلا‎ ay 


السلعة تحب فيها الز كاة فجاز اخراجها من عينها »> كسائر الأموال “١‏ . 
القيمة sS . ٠"‏ 

وقال المزنى : ان ز كاة العروض من أعيانما لا من أغانما " . 

ج وقال أحمد والشافعي - ني القول الآحر - بوجوب إحراج الز كاة 
من قيمة السلع لا من عينها » لأن النصاب ني التجارة معتبر بالقيمة » فكانت 
الز كاة منها كالععن ني سائر الأموال 9 

قال في المغي : ولا نسلم أن الز كاة وجبت ني المال › وإعا وجبت ي 
قمته ° . 

وهذا الرأي الأخحر هو الذي أر جحه نظراً لمصلحة الفقر › فإنه يستطيع 
بالقيمة أن يشتري ما يازم له › أما عبن السلعة فقد لا تنفعه » فقد يكون في غى 
عنها »> فيحتاج إلى بيعها بثمن بخس ٠‏ وهذا الرأي هو المتبع › إذا کانت 
الحكومة هي الي تجمع الز كاة وتصرفها ؛ لأن ذلك هو الأليق والأيسر. 

وعكن العمل بالرأي الأول في حالة واحدة بصفة استفنائية : أن يكون 
الاجر هو الذي مخرج زكاته بنفسه » ويعلم أن الفقر في حاجة إلى عن 
السلعة » فقد تحققت منفعته بها › والمسألة داثرة على اعتبار المصلحة وليس 
فيها نص . 
هذا الأرجيح : فقد سثل عن التاجر : هل مجوز أن مخرج قيمة ما وجب عليه 
من بعض الأصناف عنده ؟ فذكر ني اواب عن ذلك أقوالا : 


. ۳١ ص‎ ٣ + اغى‎ 

الروضة آلنووي + ۲ ص ۲۷۳ 

بداية المجتهد + ۱ ص ۲٠٣۰‏ . 

اغى + ۲ ص ۳١‏ والروضة - المذ كور . 
الى نفسه . 


أ 
oO nm ag a‏ 


۳۸ 


. موز مطلقاً‎ - ١ 

۲ لا جوز مطلقاً . 

ت وري تشن الور آلغ ار اة ا ا 

قال : وهذا القول هو أعدل الأقوال ؛ فإن كان آحذ الر كاة يريد أن 
يشتري بها کسوة » فاشتری رب الال له با كسوة وأعطاه » فقد أحسن 
اليه . وما إذا قوم هو الثياب الي عنده وأعطاها › فقد يقومها بكر من 
السعر » وقد يأخذ الثياب من لا محتاج اليها » بل يبيعها » فيغرم اجرة المنادي 
( الدلال ) وربا حسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء ۾ ١‏ . 


. ۲۹۹٩ فتاوی أبن تيمية + ۱ ص‎ - ١ 
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رقصلا اس 
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كان من أجل نعم الله على الإنسان أن مهد له هذه الأرض ض »> وجعلها 
صالبة للانبات والا مار » وأجرى سننه الكونية بذلك » فجعلها المصدر الأول 
لرزق الإنسان ومعيشته وقوام بدنه . حى ان بعض الاقتصاديين ي الغرب 
نادوا بفرض ضريبة واحدة على الأرض الزراعية دون غبر ها باعتبارها المصدر 
الرينس اله الشر: 

وهذا لن تأمل بعين بصبرته محض فضل الله تعالى . فهو الذي سخرها 
وجعلها ذلولا وبارك فيها وقدر فيها أقواتما » وجعل فيها معايش هذا النوع 
المكرم « ولقد مكناكم ي الأرض وجعلنا لكم فیها معایش قلیلا ما تشکرون» 
ولو عرفنا شيا قليلا ما تحتاج اليه البرة من النبات كي ميا وتنمو وتثمر › 
من أسباب وشروط ومن سان وقوانن لعرفنا العجب الحجاب من فضل الله 
علينا وعلى الئاس . 

إن أية تربة لا تصلح للانبات » فلا بد من تربة حاصة نحتوي على العناصر 
اللازمة لتغذية البذرة . فمن ذا الذي خاتق الربة الأرضية مشتملة على العناصر 
المطلوبة للنبات ؟ ولا بد من ماء يسقي البذرة وإلا ماتت ... فمن ذا الذي 
جری سنته بانزال الماء من السحاب أو تفجره ينابیع في الأرض > وجعله 
فیها بقدر › حى لا يغرق اللحلتق ولك الحرث والنسل . 


4 


ولا بد من غاز يستنشقه النبات .. فمن ذا الذي أودع هذا الغاز في المواء 
أو من الذي عَم النبات أن يستنشق ثاني أوكسيد الكربون الذي يلفظه الإنسان 
والحيوان ؛ ليقوم بن المملكة الحيوانية والمملكة النباتية هذا التبادل الرائع 
الفريد ؟! 

ولا بد لانبات من ضوء وحرارة معينة » أو زادت كثراً لاحارق › 
ولو نقصتكثراً لذوى وهلك وما وجدت حياة نباتية ولا غبرها > فمن الذي 
خلق الشمس وسخرها » وأودع غيها هذه اللحصوصية وجعلها على هله السافة 
ابلعينة من الأرض ٠‏ ميث لا تهلاف الكائنات الحية عليها من البرودة المغرحلة 
ذا بعدت > أو الحرارة المفرطة إذا قربت ؟ 

م من الذي جعل ني البذرة الساكنة ابحافة قابلية الحياة والنمو بوالتكاثر » 
بحيث تصبح النواة نحلة باسقة طلعها نضيد ٤‏ وتنبت حبة القمح سبح ستابل قي 
كل سنبلة مائة حبة ؟ 

إنه الله تعالى هوالذي صنع هذا كله وقدره فأحسن التقدير »ودبره فاتقن 
التدبر . ولا غرو ان امن بذلك على عباده بي آيات كشرة من کتابه » ورد 
الفضل فيه إلى أهله .. مثل قوله تعالى : « أفرأيم ما تحرثون . آأثم تزرعونه 

م تحن اإزارعون . لو نشاء لسعلنا -حطاما قظام تفکهون . انا لمغرمون. بل تحن 
حرومون .) . 

وقواه تعالى : « والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وآنبتنا فيها من كل 
شيء موزون. وجعلنا لکم يها معايش ومن لسم له برازقن . وان من شيء 
إلا عندنا حزائنه وما نتزله إلا بقدر معاوم . وأرسلنا الرياح اواقح غانزلنا من 
السماء ماء فأسقينا كموه وها آم له بخازنىن. » ^ . 


. ٠١ الأعراف ص‎ - ١ 
. راجم ي هذا الككتاب القيم (العلم يدعو إلى الإعان) بر جمة عمد صالم الفلكي‎ - ٣ 
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وقوله تعالى : « فلينظر الإنسان إلى طعامه : أنا صببنا الماء صباً. م شققنا 
الأرض شقا.فأنبتنا فيها حباً. وعنباً وقضباً. وزيتوناً ونخلا.وحدائق غاباً.وفاكهة 
وأا متاعاً لکم ولأنعامكم 0 

وقوله تعالى : , وآية لمم الأرض اليتة أحييناها وأحرجنا منها حباً فمنه 
يأ كلون.وجعلنا فيها جنات من نيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأ كاوا 
من بره وما عملته يدم فلا یشکرون.» "“ . 

أجل ان ما تخرجه الأرض من زرع ونر إنما هو من فضل الله ومن عمل 
يده سبحانه لا من عمل أيدينا القاصرة .هو الزارع المنبت حقيقة لا نحن الزارعون 
فلا عجب أن يطالنا سبحانه بالشكر .على هذه النعمة السابغة الى جاءتنا 
عفواً صفواً ٤‏ وأ كلنا منها هنیا مرا ر« ليا كاوا من مره وما عملته يدم 
أفلا يشكرون » ؟.. 

أجل » آفلڈ بشکرون»؟ وأول مظاهر هذا الشكر هو آداء الز كاة نما حرج 
منها وفاء ببعض حقه سبحانه › ومواساة للمحتاجىن من خلقه »› وإسهاماً ي 
نصرة دینه . وهذه الز كاة هي المعروفة في الفقه الإسلامي باسم ) العشر )( ( 
أو ز کاة J‏ الزروع والثمار أو ز کاة » المعشرات (. 

وهذه الز كاة تمتاز عن ز كاة الأموال الأخحرى من مواش ونةود وعروض 
نجار ة »> بأبها لايشتر ط فيها حو لان الحول » بل تحب بمجرد الحصول عايها › 
إذ هى ناء الأرض وغالتها » فحيث وجدت تقق النماء الذي هو علة وجوب 
الأرض . 
~ عېس : ۳۲-۲۲ . 
٢‏ ~~ پس : 0-۳۳ . 


٣‏ - وهو الشائم عند الحنفية . ومن الفريب : ان بعضهم زعم أن تسميته زكاة مجاز » أو على 
قول الصاحبين » لاشتر أطهعا النصاب والبقاء بخلاف قول الإمام . قال المحقق ابن الممام : 
وليس بثيء » إذ لا شك أنه زكاة حى يصرف مصارفها » غاية ما ني الاب : أنهم اختلفوا 
في اثبات بعض شروط لبعض أنواع الزكاة ونفيها.وهذا لا خرجه عن كونه زكاة « فتح 
القدير » + ۲ ص ۲ . 
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أما الز كاة ني الأموال السالفة فهي ضريبة على رأس الال نفسه ء نا أم 
م 

وسنفصل أحكام هذا الفصل ي المباحث التالية : 

المبحث الأول : أدلة وجوب الز كاة في الزروع والثمار . 

المبحث الثاني : الحاصلات الزراعية الي تجب فيها الزكاة . 

المبحث الثالث : اعتبار النصاب وما يتعلق به . 

المبحث الرابع : مقدار الواجب وتفاوته . 

الميبحث الحامس : تقدير الواجب بالحرص وما يتعلق به . 

المبحث السادس : ماذا ترك لأرباب الزرع والثمر ؟ 

الميحث السابع : اقتطاع الديون والنفقات وتزكية الباق . 

المبحث الثامن : زكاة الأرض المستأجرة . 

المبحث التاسع : اجتماع العشر واللحراج . 


Er 


المبيحث الأول 
وجوب الز كاة ي الزروع والمار 


ولا - من القرآن : 

رأ) أما الكتاب فقوله تعالى: « يا أا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما 
کسبم > وما حرجنا لكم من الأرضن ٤‏ ولا تما الحبیث منه تنفقون واسم 
باحذيه إلا أن تغمضوا فيه » “ . والأمر بالإنفاق لاوجوب »› وقد جعله الله 
تعالى من مقتضى الإعان › والقرآن كثراً ما يعبر عن الز كاة بالإنفاق . قال 
العصاص : قوله تعالى ر« أنفقوا » المراد به : الصدقة › والدليل عليه قوله 
تعانی » ولا تیمموا الحبیث منه تنفقون » یعی : تتصدقون » ولم حتاف السلف 
واللحلف ني أن المراد به الصدقة " . 

(ب) وقال تعال: ر« وهو الذي اشا جنات معر وشات ور معروشات ۳ 
والنخل والزرع مختلفاً أكله » والزيتون والرمان متشابماً وغبر متشابه › كلوا 
من مره إذا أعغر وآ توا حه یوم حصاده ¢ 0 

ذهب كثر من السلف إلى أن المراد باحق منا هو الزكاة المفروضة : 
العشر أو نصف العشر . 

۲٠٣۷ سورة البقرة الاية‎ ١ 

۲ - أحكام القرآن الجصاص + ١‏ ص ١٤ه‏ 

۳ - انات : - البساتين » ومعروشات : - ما عرش الناس من الكروم » وغير معروشات : 
س غير مرفوعات » مبنیات ع لا ینبته الناس ولا یرفعونه»ولکن الله پرفعه وینبته وینمیه 


(الطلاري + ١١‏ ص )٠١١‏ ط . المعارف . 
۽ - سورة الأنعام الآية ٠١١‏ 
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روى أبو جعفر الطبري بسنده عن أتَس بن مالك في تفسر/الاية قال : 
الز كاة المفروضة وعن ابن عباس من أكثر من طريق قال : العشر ونصف 
العشر » وي رواية عنه قال : يعي محقه : ز كاته المفروضة › يوم يكال ويعلم 
کیله . 


وروي أيضاً عن جابر بن زيد والحسن وسعيد بن اللسيب بومحمد بن الحنفية 
وطاووس وقتادة والضحاك : أنه الز كاة او الحبدقة المفروضة أو العشر 
ونصف العشر “١‏ نحختلف العبارات والمقصود واحد. 

قال القرطي : ورواه ابن وهب وان القاسم عن مالك في تفسر الاية « 

وبه قال بعض أصحاب الشافعى "“ » وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه (" . 

وقال آحرون : کان هذا شيئاً أمر الله به المومنن قبل أن تفرض عايهم 
الصدقة المؤقتة (١‏ المحددة) » ثم نسخته الصدقة المعلومة : العشر أو انصف العشر . 

روی ابن جریر بسنده عن ابن عباس ني تفسر الآية قال : نسخها العشر 
ونصف العشر . 

وروى مثله عن محمد بن الحنفية وعن ابراه النخعي › وي رواية عن 
ابراهم قال : « هذه السورة مكية » نسخها العشر ونصف العشر » . 

وعن سعيد بن جبر قال : هذا قبل الز كاة › فلما نزلت‌الز كاة نسختها . 

وعن السن قال : نسختها الر كاة . 

وعن السدي : كانوا إذا مر بهم أحد يوم الحصاد أو الحذاذ » أطعموه 
منه » فنسخها الله عنهم بااز كاة » وكان فيما أنبتت الأرض العشر ونصف 
العشر . 

وحوه عن عطية العويي © . 

- تفسير الطري + ۱۲ ص ٠١۸‏ - آ١١‏ . 
القر طبي + ۷ ص ٩٩‏ 
بدائع الصنائم + ۲ ص ٣ه‏ 
- تفسير الطبري + ۱۲ ص ٠۷١-۱٦۸‏ . 


1 
س چ چ » 


f.e 


ذكر ابن جرير هذه الآثار » ورجح بعدها القول بأن الآية منسوخة » 
مويداً ذلك بأن الز كاة المفروضة ني الحب لا عكن إيتاوُها يوم الحصاد » بل 
بعد الدياس والتذررة والتنقية . 

وكذلك صدقة اللمر لا توٌحذ إلا بعد الحفاف » كما أن قوله تعالى في 
الاية » ولا تسرفوا ۾ لا وجه له إذا فسر احق بالعشر و لصفه ¢ أنه مقدار 
حدد يتولى أخذه ولاة الأمر ‏ فكيف ينهى رب الال عن الإسراف ١‏ فهذا 
التق إذن حق آخحر غر الز كاة .. وإذا لم يكن في المال حق سوى الركاة » 
فهذا الحق منسوخ . فما نسخت كل حق سابق في الال . 

والغريب من شيخ المغسرين ابن جرير »> أن بختار القول بأن الاية 
منسوحة » مع تحريه ثي قبول النسخ ٠‏ ورده على كثير من دعاوى النسخ في 
آيات حر . مع أن النسخ لا يلجأ اليه إلا عند التعارض الام بين نصين » بحيث 
یستحیل إعمال کل منهما ¢ فهل العلاقة بين قوله تعالى J:‏ وآ توا حقه يوم 
حصاده » والأحاديث الصحيحة الى فرضت العشر أو نصفه ‏ علاقة 
التضاد والتعارض التام › أم هي علاقة المجمل بالمفصل ؟ والمبهم بالمفسر ؟ 

إن الاحتمال الأحر هو الظاهر بوضرح لكل من تأمل العلاقة بين 
النصوص . وينبغي ألا يغرنا ما ذ كره الطبري من الآثار عن ابن عباس وغيره 
من السلف : ان التق المأمور به ني الاية نسخه العشر والز كاة المعلومة . فمن 
المعلوم أن النسخ في اصطلاح المتأحرين - عى رفع حكم شرعي بدليل 
شرعي متأخر - أحص من السخ ني عرف الصحابة والتابعين وأتباعهم »› فقد 
کان يدحل فيه ما سمي فیما بعد تخصيص العام » وتقیید المطلق › وتفسر 
المبهم وتفصيل المجمل وحوها . 

قال الإمام أبو اسحق الشاطبي ني الموافقات : الذي يظهر من كلام 
المتقدمين : أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه ي كلام الأصوليين › فقد 


| س لفسه ۷۰ = ۷۳ . 


۳ 


كانوا يطلقون على تقييد الطلق نسخاً » وعلى تخصيص العموم بدليل متصل 
أو منفصل نسحا > وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً » > کا طلقون على رفع 
الیک لم الشرعي بدليل متأخحر نسحا » لأن جمیع ذلك مشترك ي معى 
Me‏ 

وقال المحقق ابن الق : ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ » رفع 
الحكم بجملته تارة ‏ وهو اصطلاح المتأحرين - ورفع دلالة العام والمطلق 
وغيرها تارة » إما بتخصيص أو تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره وتبيينه 
حى أنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً » لتضمن ذلك رفع دلالة 
الظاهر وبيان المراد » فالنسخ عندهم وي لساہم هو بيان المراد بغير ذلك 
اللفظ » بل بأمر حارج عنه » ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا محصى 
وزال عنه به اشکالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث 
المتأحر » ١‏ 

وقد أحسن ابن كثير حين عقب على القول بالنسخ ي هذه الآية فقال : 
« وي تسمية هذا نسخاً نظر ؛ لأنه قد كان شيئا واجبا ي الأصل › م أنه 
فصل بيانه » وبين مقدار المخرج وكميته » قالوا : وكان هذا أي السنة الثانية 
من المجرة والله أعلم  »‏ 

وبهذا يظهر لنا : أن الآثار الي ذكرت أن الق ي الآية منسوخ بالعشر 
لا تعارض الرأي الأول الذي بقول : إن المراد بالحتق في الآية هو العشر . 

وبه نفهم کیف روی كلا القولين عن ابن عباس وان الحنفية والحسن ؛ 
لأن الظاهر من تفسير هم الحتى : بالعشر أو نصفه - مع علمهم بأن السورة 
مكية - أمم يعنون : أن الاجمال فيه بين بعد المجرة بالمقادير الي بينتها 
از كاة > كأمثالما من الآبات المكية › الي ورد فيها وصف المومنين بليتاء 


۷١ الوافقاٿث + ۴ ص‎ - ١ 
. إعلام الموقعین + ۱ ص ۲۸ › ۲۹ ط المنيرية‎ - ۲ 
. ۱۸۲ ابن کشر ج ۲ ص‎ - ۳ 
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الز كاة E‏ 

a‏ قیل من أن ال ز کاة لا يتيسر إيتاوها يوم الحصاد » فهذا صحيح في 
بعض المزروعات كالقمح » أما اللمضروات والفاكهة كالعنب واإرطب 
والزيتون والرمان - وهي الأربعة الي ذكرها الله في الآية مع الزرع - فيمكن 

تزكيتها يوم الحصاد » أي يوم القطع وابجي . 
وأول بعض العلماء إيتاء الق : عحى العزم عليه “ . 
أما النهي عن الاسراف» فيمكن صرغه إلى الكل ي قوله «كلوا من 

مره إذا ر ...) 
ثانياً - من السنة : 
وأما السئة : 

(أ) فروی ابن عمر أن الي صل الله عليه وسلم قال : و فيما سقت صقت الساء 
والعيون ن أو كان عشرياً العشر » وفيما سقي بالنضح نصف العشر » ٠‏ 
والمراد بالعشري : ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي . 

(ب) وعن جابر عن الني ER SE‏ سقت الأنار 
وال a CSE CS‏ 0 

E +(‏ أحاديث أخرى ني تحديد نصاب الزروع واار > وي بعث 
السعاة وغير ذلك . 
الا - الإجماع : 
وأما .الاجماع فقد أجمعت الأمة على بوجوب العشر أو نصفه فيما خر جته 

الأرض تي المملة > وإن اختلفوا ني التفاصيل “ . 

. أنظر تفسير الفعوحات الإظية (حاشية الحمل) + ۲ ص ۹4 ط عيسى الحلبي‎ - ١ 

۲ - قال ني المنتق : - رواء الحماعة إلا مسلما > لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه : - 
« وکان بعلا » بدل « عار یاً » (نيل الأوطار ج 4 ص ٠١١ » ٠۳۹‏ ط العشمائية) . 


۳ - رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وال : - الأنهار والعيون -"(للمصدر انفسه) 
۽ - بدأئم الصنائم + ۲ ص 4ه 
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الميحث الثاني 
الحاصلات الرراعية الي تحب قبها الزكاة 


وإذا كانت زكاة اللحارج من الأرض من زرع ومر ثابتة ‏ في اللحملة - 
بالكتاب والستة والإجماع والمعقول ‏ كا قرر العلماء - فأي هذه اللخاصلات 
الزراعية بحب فيها الز كاة اللعلومة - العشر أو نصفه ؟ أنجب في كل ما حرج 
من الأرض أم ني بعضه ؟ وما هذا البعض ؟ وما وجه تخصيصه ؟ 
الحتلفت المذاهب ني ذلك اختلافاً بيا 


١‏ - ذهب ابن عمر وطالفة من اسف : وجوب الز كاة في الأقوات 
الأربعة خحاصة : 
ذهب ابن عمر وبعض التابعين ومن بعدهم أن لا زکاة ئي شي ء من 
الحبوب غير الحنطة والشعير » ولا شيء في تار القاكهة إل في النمر والزبيب . 
وهو رواية عن أحمد » وموسى بن طلحة »> والحسن › وابن سيرين › 
والشعي » والحسن بن صالح » وابن أي ليلى » وابن المبارك > ولي عبيد ٠‏ 
ووافتهم ابر اهم وزاد الڌرة'" . 
واحتج آصحاب هتا القول : 
۱ - عا روی ابن ماجه والدارقطي عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جه 
أنه قال : « نما سن“ رسول الله صلى الله عليه وسلم س الز كاة ني 
اللعنطة ورالمشعير والتمر والزبيب » وزاد ابن ماجه ر النرة »۾ " . 


۱ - الل جه ص ۲۰4 وما بعدها .. 

. 4٩ س الغ چ٣ ص‎ ٢ 

۳ - قال الشوكاني : - في استاده عمد بن عبیا ات المرز مي وهو مثر وك (ثيل. الأو طار ج4 
ص 3٤۳‏ . 


۳44 


۲ - وبا روي عن أي بردة عن أي موس ومعاذ» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - بعٹهما إلى اليمن - يعلّمان الاس أمر دينهم - » فأمرهما ألا بأخذا 
الصدقة إلا من هذه الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب “ . ولأن 
غير هذه الأربعة لا نص" فيه ولا إجماع ولا هو ني معناها في غلبة الاقتيات 
بها »> وكثرة نفعها ووجودها › فلم يصح قیاسه عليها ولا إلحاقه با › 
فيبقى على الأصل . 
۲ - مذهب مالك والشافعي : الز كاة في كل ما يقتات ويدخر : 

وذهب مالك والشافعي إلى أن الز كاة تجب في كل ما يقتات ويدخحر » 
وييبس من الحبوب والثمار › مثل الحنطة والشعير والذرة والأرز وما أشبه 
ذلك » والمراد بالممتات : ما يتخذه الناس قوناً يعيشون به في حال الاختيار »› 
لا في الضرورة . فلا زكاة عند المالكية والشافعية في الحوز واللوز والبندق 
والفستق وما كان مثلها وإن كان ذلك ما يدحر » لأنه ليس مما يقتات الناس 
به » وكذلك لا زكاة ني التفاح والرمان ولا في الكمري واللعوخ والبرقوق 
وتحوها لاما ما لا ييہس ولا يدخر . 

واحتلف المالكية في التين» فذهب جماعة منهم إلى أن لا ز كاة في التين › 
وذلك أن مالكاً قال ي الموطاً : , السنة الي لا اخحتلاف فيها عندنا › والذي 
سمعته من أهل العلم : أنه ليس ني شيء من الفواكه كلها صدقة : الرمان 
والفرسك ”' والتين » وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه » " . 


١‏ - قال الحافظ : - رواء الطبر اني والحا كم و بلوغ المرام ٠۲۲‏ » وقال في التلخيص :؛ - قال 
البيهي : ¬ رواته ثقاٹث وهو متصل ص ۱۷۹ . وقال في «األدراية ۾ ص ۱۷۲ : في 
الاسناد حيى بن طلحة » تلف فيه . وهوأمثل ما في الباب . قال ني المرعاة ج ٣‏ ص ۳۹ 
وفيه أيغاً : انه احتلف في رفعه ووقفه . وانظر : اللیراج لیحیی ابن آدم ص ۲٠٣۳‏ 
والسان الکری + + ص ٠۲١‏ ونصب الراية + ۲ ص ۳٠۹‏ > والمحل + ه ص ۲٣١‏ . 

۲ - الفرسك - بكر الفاء والسين - اللو » أو ضرب مله أحمر  .‏ 

. ط اللبي - باب ما لا زكاة فيه من الفوا كه والقضب والبقول‎ ۲۷١ ص‎ ١ + الموطاً‎ - ٣ 
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قال أبو عمر ابن عبد البر : « فادخل التين في هذا الباب » وأظنه ‏ وال 
أعلم - لم يعلم بأنه ييبس ويدخر ويقتات »› ولو علم ذلك ما أدخله ثي هذا 
اباب لأنه أشبه بالتمر والزبيب منه بالرمان » وقد بلغي عن الأبهري 
وجماعة من أصحابه ألم كانوا بفتون بالز كاة فيه » يرونه مذهب مالك على 
أصوله عندهم N‏ 

وذكر اللرشي ني شرحه على متن « خلیل » : ان الز کاة تجب ني عشرين 
نزغا القطاف اة ١‏ الليصن. فرك والرها والشكش والر هبي و الان 
والبسيلة . وأيضا القمح والشعير والسلت والعلس والأرز والذرة والدخحن 
والزبيب ؛ وأيضاً الأربعة ذوات الزيوت وهي : الزيتون والحلجلان - أي 
السمسم _ وحب الفجل( أي الأحمر ) والقرطم والتمر . فلا تحب ني التين 
"على المعتمد - ولا في قصب ولا فاكهة ولا في حب الفجل ( آي الأبيض ) 
والعصفر والكتان » ولا ي التوابل ونحو ذلك " , 

قال القرطيي : 

وقال الشافعي : لا ز كاة في شي ء من الثمار غير التمر والعنب » لأن الني 
صلى الله عليه وسلم - أحذ الصدقة منهما » وكانا قوتاً بالحجاز يدخر . 

قال : وقد یدخر ابحوز واللوز ولا ز کاۃ فیھما › لأنہما لم یکونا بالحجاز 
قوتاً فيما علمت . وإنما كانا فاكهة . 

قال الشافعي : ولا ز كاة ثي الزيتون لقوله تعالى : « والزيتون والرمان" » 
فقرنه مع الرمان ولا زكاة فيه . 

هذا قول الشافعي بمعصر » وله قول بالعراق : أن فيه الز كاة '““ . 

ولم ختلف قول مالك في الزيتون - يعي أن فيه الز كاة ‏ فقد ذكر ي 


2 ٠١١ نقل هذه الأقوال القرطبي في تفسيره + ۷ ص‎ - ١ 
. ٠١۸ شرح الحرشي على خليل » مع حاشية العدوي + ۲ ص‎ - ۲ 
. ٠4١ سورة الأنعام الآية‎ - ٣ 

۽ - أنظر تفسير القرطبي + ۷ ص ٠١۳‏ . 
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الموطا أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون › قال القرطبي : فقال : فيه العشر ‏ . 
ويدل هذا على أن الآبة عندهما عحكمة غير منسوحة » واتفقا جسيعا على أن 
لا زكاة ني الرمان » وكان يازمهما إجاب الز كاة فيه "' . 

وانستدل. صاحب المهذب. وشارحه لمذهب الشافعي بأعرين : 

الأول - حديث معاذ بن جبل › وفيه : 

, فما القثاء والبطيخ والرمان والقصب واللاضر فعفو عفا عنه رسول الله 
ن اھ ا وم ) رواه البيهقي في السأن‌الكبرى > وروی جملة أحاديٿ م 
قال : هده الأحاديث كلها مراسيل»ء إلا آنا من طرق عتلفة »> فيركد بعضها 
بعضا » ومعها' قول الصحابة - رضي الله عنهم - م روى عن علي وعمر وعائشة 

- رضي الل عنهم . 
٠‏ الهاني - أن الأقوات تعظم منفعتها فهي كالأنعام في الماشية " . 

وکلا الدلیلین لا يکفي لمقاومة عموم القرآن والسنة في امجاب الز كاة في كل 
ما أحرجت الأرض وما سقت السماء a‏ تمن ما يباع من غلة 
البساتين الي تنخذ الخلة. مالا زكاة فيه عندهم كالتفاحونحوه . فأشار حلاف فيه 


هل يستقبل صاحبه بالشمن حولا أم يعامله كعروض المحتكر »> فيز كي كل ما 
پبيعه منها ي اللعال ؟. م فصل القول تي ذللف ي ا 
المطولات , 


۳ مذهب أحمد : ي کل ما بیہس ویبقی ویکال : 
ونقل عن أحمد عدة أفوال . أظهرها وأشهرها ما ذكره ثي المخني : ٠(‏ 


» ص ۷۲ : - وقال مالك : - إنماء يؤل من الزيتون العشر بعد آن يعصر‎ ١ + الوطاً‎ - ١ 
. ويبلغ زيتوله حمسة أوسق لفسه‎ 
. ٠١۴۳ تفسير القرطبي + ۷ ص‎ - 
۰ ٤۹۳ المهذب مع المچموع + » ص‎ - ۳ 
. ۳۲۹ ۽ ¬ شرح الرسالة لزروق + ۱ ص‎ 
۰. ۹۲ =~ ٩4+4 هھ ¬ جص‎ 
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ان الز كاة تجب فيما جمع هذه الأوصاف : الكيل والبقاء واليبس من الحبوب 
والفمار ما ينبته الآدميون إذا نبت ني أرضه : سواء كان قوتاً كالحنطة والشعير 
والسلت والأرز والذرة والدحن أو من القطنيات كالباقلا ( الفول ) والعدس 
والماش » والحمص . أو من الأبازير : كالاكسفرة والكمون والكراويا » 
أو البذور كبذر الكتان والقثاء واللحيار › أو من حب البقول كالرشاد وحب 
الفجل والقرطم » والرمس والسمسم وسائر الحبوب » وجب أيضاً فيما جمع 
هذه الأو صاف من اللمار : كالتمر والزبيب والمشمش ‏ أي المجفف - 
واللوز والفستق والبندق . 

« ولا ز كاة في سائر الفواكه كالحوخ والكمري والتفاح والمشمش . 

ولا ني اللعضر : كالقثاء واللحيار والباذنجان واللفت والحزر . وبمذا 
قال عطاء في ابوب كلها . ونحوه قول أي يوسف وحمد ۲١ھ‏ . 

فلم يشتر ط أحمد الإنبات كما اشترطه المذهب السابق . 

والدليل على هذا القول : أن عموم قوله - صلى الله عليه وسلم ر فيما 
سقت السماء العشر »» وقوله لمعاذ « خحذ الحب من الحب » ' يقتضي وجوب 
از كاة ني جميع ما تناوله اللفظ » حرج منه مالا يكال وما ليس بحب » 
عفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : « وليس في حب ولا تمر صدقة حى 
يبلغ لحمسة ارف ( (( رواه مسلم واللسائی 4 فدل هذا الحديث عل 
انتفاء الز کاة نما لا توسیق فيه » أي لا کیل . وأما فیما هو مکیل فیبقی على 
العموم " . 
٤‏ - مذهب أي حنيفة : ني كل ما أخحرجت الأرض الزكاة : 

وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الز كاة - العشر أو نصقه - ني كل ما 
- جزء من حدیٹ رواه آبو داود وابن ماجه . کا ي المنتى » وقال الشوكاني : - صححه 

الحا کم على شر طھما › وني اسناده عطاء عن معاذ > ولم یسمع مئه (نیل الأو طار + 4 ص )۱٠١۲‏ 


. ۳۸ انظر نصب الراية + ۲ ص ۳۸4 الحديث‎ - ٣ 
. 1۹۲ الغى + ۲ ص‎ - 
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أحرج الله من الأرض » مما بقصد بزراعته ناء الأرض . وتستغل به عادة . 
وهذا استتى الحطب والحشيش والقصب الفارسي + لأا ما لا يستنبته الناس 
ني العادة ني الأرض ٠‏ بل تنفى عنها » حى لو اتخذ ارضه مقصبة أو مشجرة 
أو منبتاً للحشيش بحب فيها العشر “ . 

فلم يشترط أن يكون ال حارج من الأقوات. ولا أن يکون مما يبس ويدخر 
ولا أن یکون نما يکال › ولا أن کون مأ کولاٌ . 

ولذلك قال داود الظاهري وأصحابه - ما عدا ابن حزم أن ي کل ما 
أنبتت الأرض الز كاة » ولا يستثنون شيئ » وهو قول النخعي - ي إحدى 
اروایتين - وعمر بن عيد العزيز »> ومجاهد » وحماد بن آي سليمان “٩‏ . 

وخالف أبا حنيفة صاحباه ‏ أيو يوسف ومحمد - فيما ليس له نمرة 
باقبة "“ وهى اللعضراوات كالبقول والرطاب واللحيار والقثاء وحوها . 

وعلى مذهب أي حنيفة وصاحبيه : بجحب إنحراج الز كاة من قصب السكر 
والزعفران والقطن والکتان وما شابہها › ون لم تكن ما بقتات أو يكل . 

وعلى قول أي حنيفة يجب إخراج العشر من الفواكه جميعها كالتفاح 
والكمتري واوخ والمشمش والتين والمانجو وغيرها » سواء أكانت تجفف 
وتيبس أم لا ؛ ويحب إخراج العشر عنده من اللحضراوات جميعا كالمحيار 
والقثاء والبطيخ والباذنجان واب زر واللفت والفجل وغيرها . 

وحجة أي حنيفة فيما ذهب إليه : 

أولا - عموم قوله تعالى في سورة البقرة « وما أخرجنا لكم من الأرض » 


› المداية - مع الفتح - + ۲ ص ۲ - ه وذكر ي الفتح ص ۲ 2 انه لا شيء ي الأدوية‎ - ١ 
ولا فيما تخرج من الأشجار كالصمغ والقطران .. ولكن ينبغي أن يقيد هذا ما إذا م يصبح‎ 
روة تطلب وتقصد » فقد تزرع بعض النباتات للأدوية » وقد تستغل بعض الأشجار‎ 
. إلصمغ . فيجب أن تدخل حيئئذ ي العموم‎ 

- المحل + ه ص ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ . 

٣‏ - وهو ما يبق سنة باد علاج غالبا > والعلاج : - الحاجة إلى التقليب أو التعليق | . ه . ملخصاً 
من فتح القدیر + ۲ ص ۲ 
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و يفرق بین حرج ورج ٩‏ . 

ثانباً - قو له تعال ) وآ توا حقه يوم حصاده » وذلك بعد أن ذكر أنواع 
اما كولات - من ابحنات - معروشات وغير معروشات - والنخل والزرع › 
والزيتون والرمان » وأحق ما بحمل الحق عليه اللحضراوات ؛ لأا هي الي 


يتيسر إيتاء احق منها يوم القطع › وأما الحبوب فيتأحر الإيتاء فيها إلى يوم 
التنقية )( 


ثالثاً - قوله - صلى اللمعليه وسلم ‏ روفيما سقت السماء العشر » وفيما 
سقي بالنضح نصف العشر » من غير فصل بین ما یبقی وما لا يبقى › وما 
یوٴکل وما لا یوٴکل . وما یقتات وما لا يقتات . 


تعقيب وٽرجيسح : 


وأولى هذه المذاهب بالترجيح هو مذهب أي حنيفة الذي هو قول عمر 
ابن عبد العزيز ومجاهد وحماد وداود والنخعي : ن يكل ما أحرجت الأرض 
اأز كاة " » فهو الذي یعضده عموم النصوص من القرآن والسنة » وهو 
الموافق لحكمة تشريع الز كاة » فليس من الحكمة - فيما يبدو لنا - أن يفرض 
الشارع الز كاة على زارع الشعير والقمح > ويعفى صاحب البساتين من البر تقال 
أو ر المانجو » أو التفاح . أما أحاديث حصر الصدقة ني الأقوات الأربعة » فلم 


١‏ - قال الفخر الرازي في تفسير الآية « + ۷ ص ٠١‏ » ظاهر الآية يدل على و جوب الزكاة في 
كل ما تنبته الأرض على ما هو قول أبى حبفة - رحمه الله واستدلاله هذه الآية ظاهر 
جد » إلا أن غالفيه خصصوا عموم هله الآية بقوله - صل اله عليه وسلم - « ليس في 
اللضراوات صدقة » اه . اقول : ولكن المحديث - كا سيأتي - ليس من الصحة عحيث 
يخصص عموم الآية » فبقي استدلال أبي حنيفة ظاهراً جداً کا قال . 

۴~ بدائم الصنائم +۲ E‏ 4 

٣‏ - لا أكاد أجد فرقا ني الواقم بين قول أبي حنيفة وقول من ذكرنا ؛ لأن استفناء أبي حنيفة 
لنحطب والقصب والمشيش لا بخرجه عن القول يعموم الز كاة في كل ما أخرجت الأرض »> 
لأن المقصود مما خرج منها ما يزرع ويستنبت فيها . وإن كان ثمة فرق فليس له آثر يذكر . 


Yoo 


يسلم فیها حدیث من طمن ٩‏ ء اما بالاتقطاع أو ضحت عض الزواة ‏ أو 
وقف ما اد عي E E‏ فقد تأوطا ان الك 
وغيره من العلماء بأنه م يكن نمت غير الأربعة " » أو يحمل الحصر على 
آنه اضاني لا حقيقي . ولمذا لم يأحذ به أحد من أصحاب ال مذاهب المتبوعة . 

والعجيب أن العلامة السيد رشيد رضا أيد هذا المذهب المضيق » وأضاف 
إلى الأربعة الذرة > كا ني بعض الروايات »› وقال : ان صح ان يقاس عليها 
شيء فالارز » ولا سيما عند من هو قوتہم الغالب › قاله تعليقا على کتاب 
المخي ‏ . هذامع أن الاعتبار الذي استند اليه في امجاب الز كاة في المروة 
التجارية » ونقلناه عنه هناك › وارد هنا ضا ٤‏ الأروة الزراعية . ورعا 
كانت نعمة اله ني اخراج الزرع والثمر من الأرض أظهر منها ني أي مال 
آحر . وههذا جاء الامر بايتاء حق الزرع يوم الحصاد منذ العهد المكي » وان 
م يبين مقدار هذا احق ونصابه إلا ثي المدينة . 

ولعل عذر السيد انه عرض للموضوع بسرعة في تعليق خفيف عاجل 
مناسبة طبع الكتاب » ولم يكن قصده تحقيق المسألة . ومهما يكن السبب فكل 
عام يونحذ مڼه ويترك . 

وقد أيد « ابن العرلي » الفقيه المالكي مذهب أي حنيفة في , أحكام 
القرآن » ° 

وني شرح الترمذي قال : , وأقوى المذاهب ني المسألة مذهب أي حنيفة 
دللا » وأحوطها للمساكين » وأولاها قياما بشكر النعمة» وعليه يدل عموم 
الاية والحييث ۾ ° 


۳۹ انظر : الرعاة على الشکاة + ۳ ص‎ - ١ 

۲ - أنظر : المرقاة + 4 ص ٠١١‏ 
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وني تفسير آية « وآتوا حقة يوم حصاده » أطال القول في تأييد مذهب 
أي حنيفة والرد على المذاهب الأخرى . 
قال : أما أبو حنيفة فجعل الآبة مرآته فأبصر التق » فأوجبها ي الأ كول 
قوتاً كان أو غيره » وبين الني - صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك في عموم قوله 
وفيما سقت السماء العشر . 

فأما قول أحمد : إنه فيما يوسق » لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم - « ليس 
فما کر » الحديث » فضعيف › لأن الذي يقتضيه ظاهر 
الحديث أن يكون النصاب معتبراً بي الثمر والحب » فأما سقوط الحتى عما 
عداها فليس ني قوة الكلام . وأما التعلق بالقوت ( يعي الشافعية ) فدعوى 
ومعنى ليس له أصل يرجع اليه » وإنعا تكون المعاني موجهة لأحكامها بأصو ها على 
ما بیناه في كتاب ر القياس » . 

« فكيف يذكر الله سبحانه النعمة ي القوت والفاكهة > وأوجب الحق 
فیھا كلها › فما تنوع حاله کالكرم والنخیل › وفیما تنوع. جنسه کالزرع › 
وفيما ينضاف إلى القوت من الاستسراج الذي به تام النعمة ي الماع بلذة البصر › 
إلى استيفاء النعم ني الظلم ؟ » 

فإن قيل : إنما تحب الز كاة ني المقتات الذي يدوم » فأما في اللحضر فلا 
بقاء ها » ولذلك لم توٌحذ الز كاة ني الأقوات من أخحضرها »> ونما أحذت من 
يابسها . 

قلنا : إا توح الز كاة من كل نوع عند انتهائه > والييس انتهاء اليابس»› 
والطيب انتهاء الأحضر › ولذلك إذا كان الرطب لا يشر »> والعنب لا 
بتزبب » توخذ الز كاة منهما على حالمما > ولو لم تكن الفا كهة اللاضرية أصلا 
في اللذة » وركناً ني النعمة ما وقع الامتنان بها في ابلحنة » ألا تراه وصف جمالها 
ولذنما فقال ر فيهما فا كهة ونل ورمان » ١‏ فذ كر النخل أصلا في المقتات » 
والرمان أصلا ني اللضروات . أو لاينظرون إلى وجه امتنانه على العموم 


. ۸ سورة الرحمن اليه‎ - ١ 
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لكم ولانعامكم بقوله: « أنا صببنا الماء صباً. م شققنا الأرض شقا . فأنبتنا 
فيها حباً. وعنباً وقضباً . وزيتوناً ونلا . وحداثق غالبا . وفاكهة وأباً ٠».‏ . 

تم قال ابن العرفي : 

فإن قيل : فلم لم بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحذ الز كاة من 
حضر المدينة ولا حيبر ؟ 

قلنا : كذلك عول علماونا . وتحقیقه : أنه عدم دلیل لا وجود دلیل 

فإن قيل : لو أحذها لنقل . 

قلنا : وأي حاجة إلى نقله والقرآن یکفي عنه ؟!» | ھ. 

وآما الحديث الذي يروى عن الني - صلى الله عليه وسلم - « ليس ي 
اللحضراوات صدقة » فضعيف الاسناد لا تج إبمثله ٠"‏ » فضلا“ عن أن مخصص 
به عموم القرآن والأحاديث المشهورة . 

وقد رواه الترمذي تم قال : إسناد هذا الحديث ليس بصحبح › فلا يصح 
في هذا الباب شي ء عن الذي - صلى اله عليه وسلم ‏ . "١‏ 

على أن للحديث عملا عند فقهاء الحنفية - على فرض صحته _ ومعناه : 
أنه ليس فيها صدقة توحذ بواسطة العمال وابحباة » بل أرباما هم الذين يودونما 
بأنفسهم * . وذلك لأن اللنضراوات لا بقاء ها » فيسرع اليها التلف قبل ن 
تصل إلى المستحقين . 


۳١ ¬ ۲٠ سورة عبس الآیات‎ - ١ 
ط مصطى‎ ٣ س انظر تعليق اللافظ في التلخیص ص ۱۷۹ › وفتح القدیر لابن الممام + ۲ ص‎ ۲ 
عمد وذكره الميشمي في « مجمع الزوائد » عن طلحة مرفوعاً . وقال : زاده الطبرافي في‎ 
٣ + » الأوسط والبتراء > وفيه الارث بن ثبهان » وهو متروك » وقد وقفه ابن عدي‎ 


1۹٩۹ ~~ ٦۸ س‎ 
1۳۴۳ > 1۳۲ ص‎ 
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ومن هنا ذهب بعض الفقهاء إلى أحذ الز كاة من أنمان اللحضروات لا من 
عینها » روی ذلك بحیی بن آدم ثي « خراجه » عن الزهري قال : 

« ما كان سوى القمح والشعير والنخل والعنب والسلت ' والزيتون › 
فإني أرى أن تخرج صدقة من أنمانه » ١‏ . 

وعن عطاء اللحراساني : ر ليس في اللحضرة والحوز واللوز والفاكهة كلها 
عشر » قال : فما بيع منه فبلغ مائي درهم فصاعداً فيه الز کاة ‏ : وروی 
نحو ذلك عن الشعي " » . 

وروی ابو عبید هذا القول عن ميمون بن مهران - مع الزهري - م 
قال : وأظن الأوزاعى النهما “ .. إلا أن الزهري جعل صدتقتها صدقة 
انقدين » وكذاك ميمون بن‌مهران قال : ليس هما زكاة حى تباع ٠‏ فإذا 
بيعت فبلغت مائي درهم فإن فيها حمسة دراهم ' . 

وكذلك إذا کانت الثمار رطباً لا یکون منه تمر » أو كانت عنباً لا يكون 
منه زبيب » فإنه بحكى عن مالك - فيما ذكر أبو عبيد - أنه قال : « إذا بلغ 
خحرصه « تقديره بالتقريب » خمسة أوسق كان في ننه إذا بيع » في كل 
مائي درهم خمسة دراهم . وكذلك الزيتون الذي لا يکون منه الزبت . 
صدقته على هذا » غير أنه لا خرص إنما هو إلى ما يرفعه أهله °“ . 

وقد أحسن هولاء الأئمة إذ أوجبوا الز كاة ني نان المعضراوات والفواكه 
الي لا بمكن أن توّحذ وتحفظ في بيت الال » بل يسرع اليها التلف والفساد : 
ولكني أخالفهم ثي مقدار الواجب هنا » فلا يصح أن يكون ربع العشر »› 
كا في ز كاة النقدين » بل الواجب أن يكوت العشر أو نصفه › لأنه بدل" 


- السلت : - نوع من الشعير لا قشر له ييز ودون به ي الصيف . 
را ی ب م اط ااا 
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عن اللحارج من الأرض »> فيأخذ حکمه » ویقدر بقدره › فان لابدل حكم 
المبدل . 

وهذا ما يفهم من الروايات الي أطلقت أن فيها الزكاة بلا تحديد . وقد 
جاء عن الشعيي فيمن باع كرمه عنباً » قال : بخرج من ننه العشر أو نصف 
الحشر “١‏ . 

وقال ابن بي زيد ي « الرسالة » : ويزكى الزيتون » إذا بلغ حبه خحمسة 
أوستق أخحرج من زيته ... فاذا باع ذلك أجرأه أن مخرج من نمنه إن شاء الله . 

وقال ابن ناجي ني شرحه : وهذا القول مروي عن مالك › قال : بخرج 
عشر الشمن .. قال : والمشهور من المذهب : ان الزيتون الذي له زيت إغا 
مخرج عنه الزیت فقط . وما لا زیت له حرج من ننه » ٩۳‏ ۱. ھ 


ا اراج لیحیی بن آدم ص ۱۵۲ 


۳۹۰ 


المبحث الثالث 
النصاب تي ز كاة الزروع والامار 


مذاهب العلماء ٤‏ اعتبار اللصاب ه 


جمهور علماء الأمة من الصحابة والتابعين وساثر أهل العلم بعدهم على 
أن الز كاة لا تجب في شيء من الزروع والشمار حى يبلغ خحمسة أوسق ١‏ » 
مستدلين بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « ليس فيما دون خحمسة 
أوسق صدقة » وهو حديث صحيح متفق عليه "“ . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الز كاة جب في قليل ذلك وكثيره » لحموم قوله 
عليه السلام , فيما سقت السماء العشر » وهو حديث صحيح رواه البخاري 
وغیره » ولانه لا یعتبر له حول » فلا یعتبر له نصاب "' . 

وهو قول إبراهيم النخي - فیما رواه عنه بجحیی بن آدم - : في کل قلیل 
أو كثبر من الأرض صدقة : العشر أو نصف العشر © . 

وروي عن عطاء مثله ‏ . 

وعن أي رجاء العطاردي قال : كان ابن عباس بالبصرة يأخذ صدقاتما 
حی » دساتج » الكراث (*“ . 

قال ابن حزم : وعن مجاهد وحماد بن أي سليمان » وعمر بن عبدالعزيز 


- المغى + ۲ ص ٦4۰‏ 

- قال ني المتتى : - رواه الحماعة من حديث أآبي سعيد . 
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وإبراهيم الننخي » جاب الز كاة في كل ما حرجت الأرض » قل أو كر . 
وهو عن عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وحماد بن أي سليمان ني غاية 
الصحة ٠١‏ . 

فعن عمر بن عبد العزيز قال : في عشر « دستجات » بقل دستجة ١‏ 
(حزمة) . 

وقال داود الظاهري : ما كان محتمل التوسيقق ر الكيل » فلا ز كاة فيه 
حى يبلغ خمسة أوسق » وما كان لا بحتمل التوسيق٠-‏ مثل القطن والزعفران 
وساثر اللحضروات - فااز كاة في قلیله وکشره " . 

وهو نوع من التوفيق بين عموم حديث « فيما سقت السماء العشر » » 
وخحصوص حديث و ليس فيما دون حمسة أوستق صدقة » ١‏ . 

وحكى صاحب ر البحر » عن الباقر والناصر مذهباً آحر : أنه يعتبر 
النصاب في التمر والزبيب » والبر والشعير › إذ هي المعتادة » فانصرف 
إليها *“ . 

قال الشوكاني : وهو قصر العام على بعض ما يتناوله بلا دليل "“ . 


تعقيب وترجيح : 

وإذا كنا رجحنا قول ألي حنيفة في لمجاب الز كاة ي كل ما أحرجت 
الأرض > فإننا تخالفه في عدم اعتبار النصاب » وإمجابه العشر ي القليل والكثر 
الز كاة عما دون خحمسة أوسق . وعالف لنظرية الشريعة - بصفة عامة - في 
الل کے ن ا 
نفسه ص ۱۱۳ > وانظر فتح القدیر + ۲ ص ۳ ط مصطى خمد . 
نفسه ص ۲٤١‏ 
- ليل الأوطار + 4 ص ٠١١‏ 
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جاب الز كاة على الأغنياء وحدهم » والنصاب هو الحد الأدنى للغى › وهمذا 
اعتبر النصاب في ساثر الأموال الز كوية . 

ولا جوز معارضة حديث « ليس فيما دون خحمسة أوسق صدقة » بحديث 
و فا قت الماد العش غو أن هذا عام » وقد عارضه ذلاف 
الحاص » ودلالة العام قطعية كالحاص ١‏ وإذا تعارضا قدم الأحوط > وهو 
الوجوب . 

« نعم لا يقال ذلك بل يقال ما قاله ابن القيم تي هذا اموضع : 

« بحب العمل بكلاالحديثين » ولا جوز معارضة أحدهما بالأحر » ولا 
إلغاء أحدهما بالكلية » فإن طاعة الرسول صلى اله عليه وسلم فرض في هذا 
وي هذا » ولا تعارض بينهما ‏ محمد الله تعالى - بوجه من الوجوه > فإن 
قوله : « فيما سقت السماء العُشر ٠‏ إنما أريد به التمييز بين ما بحب فيه 
العشر » وما بحب فيه نصفه » فذ كر النوعين مفرقاً بينهما ني مقدار الواجب > 
وأما مقدار النصاب فسكت عنه ني هذا الحديث » وبينه نصا ني الحديث‌الآخر » 
فكيف جوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم » الذي لا تمل غير 
ما أول عليه ألبتة » إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم م يقصدوا 
بيانه بالحاص المحكم المبين كبيان ساثر العمومات بما مخصصها من 
اضر :0 

قال ابن قدامة : لنا قول الذي صلى الله عليه وسلم : ر« ليس فيما دون 

خحمسة آوسق صدقة » متفق عليه : وهذا خحاص جب تقديعه ومحصيص عموم 
ما رووه به > ها حصصنا قوله : , ي كل سائمة من الإبل الز كاة » بقوله : 
ليس فيما دون حمس ذود صدقة » » وقوله : « ثي الرقة ربع العشر » 
بقوله : , ليس فيما دون حمس أواق صدقة » ولأنه مال تحب فيه الصدقة » 
فلم تجب في يسيره ¿ كسائر الأموال الز كوية . 

« وإعا لم يعتبر الجول . لأنه يكمل ناوه باستحصاده لا بېقائه ‏ واعتېر 


| - إعلام الموقعین + ۳ ص ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ 


اا 


الحول ي غيره » لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال »› والنصاب اعتبر 
ليبلغ حدآً بحتمل المواساة منه › فلهذا اعتبر فيه . 

ر عققه : أن الصدقة إنما تحب على الأغنياء > ولا محصل الغى بدون 
النصاب كسائر الأموال الز كوية . » ٠١‏ 


نصاب ابوب والثمار : 


جاءت الأحاديث الصحيحة بتقدير النصاب ني الحبوب والثمار محمسة 
أوسق » وأجمع العلماء أن الوستى ستون صاعاً » فالأوسق اللحمسة ثلثماثة 
صاع » وقد روي ني ذلك حديث مرفوع ر الوسق ستون صاعاً » » ولکن 
الحديث ضعيف "“ » والاعتماد ي هذا التقدير على الإجماع الذي نقله ابن 
المنذر وغيره . (") 


مقدار الصاع : 

إن معرفة الصاع أمر لازم لمعرفة نصاب الزرع والثمر › لأنه مقدار 
بالأوسق » والوسق مقدّر بالصاع » كا أن ز كاة الفطر الواجبة في كل عام 
مقد رة بالصاع أيضا ““ » فما هذا الصاع ؟ وما مقداره ؟ 

الصاع - كما ي لسان العرب - مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد . 
وتي الحدیث أنه - صلى الله عليه وسلم - کان يغتسل بالصاع »> وبتوضاً 


٦4٩ + 14٩6 المغی + ۲ ص‎ - ٩ 

س رواه ابن ماجة عن جابر واسناده ضعي » ورواه آبو داود والنسائي وابن ماجة من طريق 
آبي البختري عن آبي سعيد مرفوعاً٬‏ و هو منقطع » لان آبا البختري ل يسمع من آبي سعيد کا 
قال الببخاري » بل م یدرکه کا قال آبو حاتم » ورواه الدارقطي عن عائشة » وهو ضعيف 
آيفاً » وقد بین الافظ ضعفه من كل طرقه في التلخيص ص ۱۸۰١‏ ط اهند . 

٤٤۷ انظر المجموع + ه ص‎ a 

۽ - محتاج إلى الصاع أيضاً ني كفارة اليمين وي فدية النيك . 
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بالمد ( » وصاع اني - صلى الله عليه وسلم - أربعة أمداد بمدهم المحروف 
عند 

والمد أبضاً مكيال » وقدروه بملء كفى الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد" 
يده بېما »وبه سمي مدا . قال صاحب القاموس : وقد جربت ذلك فوجدته 
صحيحاً . 

وقد أرشد النبي - صلى اللهعليه وسلم - الأمة أن ترجع ي مكابيلها إلى 
ما تعارف عليه أهل المدينة »> وي موازينها - كالدرهم والمئقال ‏ إلى ما 
تعارف عليه أهل مكة » وني هذا روى ابن عمر عن الني - صلى الله عليه 
وشل بت أنه قال : ر المكيال مكيال أهل المدينة » والميزان ميزان أهل 
مکة ۾ ١‏ . 

وحكمة هذا التفريق - كا ذكرنا من قبل - أن أهل المدينة أهل زرو 
وثمار » فحاجتهم إلى المكاييل أ كر > وهي عندهم أدق وأضبط » آما أهل 
مكة فهم أهل تجارة » فتكون حاجتهم إلى الموازين - كالدينار والدرهم ‏ 
أكثر » وبالتالي تكون عندهم أدق وأضبط . 

احتلاف أهل الحجاز والعراق ي الصاع 

وإذا كان الي - صلى الله عليه وسلم - قد جعل مكيال أهل المديئة هو 
المقياس الذي يرجع إليه ويعتمد عليه » فكان المتوقع أن يتفق المسلمون على 
مقدار الصاع وهو مكيال مدني » ولكنهم اختلفوا ثي تقديره . 

فأهل العراق - أبو حنيفة ومن وافقه - يقدرونه بشمانية أرطال ر بالرطل 


١‏ - رواه أحمد ومسلم والآرمذي وابن ماجة عن سفيئة عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال 
الترمذي : وني الباب عن عائغة وجابر وئس ( أنظر سان الترمذي بتحقيق أحمد شاكر 
+ ص .)۸4٤‏ 

۲ - قال الحافظ في القلخيص ص ٠۸۳‏ : - روا البزار واستغربه » وآبو داود والنساي من 
رواية طاووس عن أبن عمر » وصححه أبن حبان والدار قطي والثووي وأبو الفتح القشيري . 


“o 


البغدادي ) . 
وأهل الحجاز - مالك والشافعي وأحمد وغيرهم - يقدرونه خمسة أرطال 
وثلٹ رطل بغدادي . 


دليل فقهاء العراق : 

وسند فقهاء العراق فيما قالوه : ان هذا قدر صاع عمر ‏ رضي الله 
عنه - » فقد ثبت أنه نمانية أرطال “١‏ › وأيضاً صح أن الذي - صل الله عليه 
وسلم ‏ کان يتوضاً بالمد > ويختسل بالصاع ¢ وجاء في حديث آحر 
انه کان يغتسل بثمانية أرطال " › وني غیره أنه کان يتوضاً برطلين " . 


دليل فقهاء الحجاز : 
وحجة فقهاء الحجاز أن اللحمسة الأرطال والثلث هي قدر صاع المدينة 
الذي توارثه أهلها حلفا عن سلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
والمكيال مکیا ھم › کا جاء في الحديث . 
قال ابن حزم : هذا آمر مشهور بالمدينة » منقول نقل الكافة > صغير هم 
وكبيرهم » وصالحهم وطالحهم » وعالمهم وجاهلهم › وحرائرهم ومام › 
كما فعل أهل مكة بوضع الصفا والمروة . والاعتراض على أهل المدينة في 
صاعهم ومدهم › كال عرض على أهل مكة أي موضع الصفا والمروة ولا فرق»› 
وكن يعنرض على أهل المدينة ي القبر والمنبر والبقيع > وهذا حروج عنالديانة 
اقول 
قال : وقد رجع أبو يوسف إلى التق ني هذه المسألة » إذ دحل المدينة 
۱ - بدائع الصدائم + ۲ ص ۷۳ 
۲ مر ترجه قریباً . 
٣‏ - ذكر هله الآحاديث ي الأموال ص ۱۲ - ١٠ء‏ » وبين آبو عبيد أن الثبي صل الله عليه 
وسلم كان يعوضاأً أحياناً بقدر الصاع » وأحياناً بشمانية أرطال » وأحياناً يتوضاً بالمد » 
وأخرى بر طلين » فالأحاديث تحكي عن أحوال متعددة لا عن حال واحلة , 


۳ 


ووقف على أمداد أهلها ١‏ . 

يشير ابن حزم إلى القصة الي رواها البيهقي عن السين بن الوليد قال : 
قدم علينا أبو يوسف من الحج فأتيناه > فقال : إني أريد أن أفتح عليكم باباً 
من العلم همي ففصحت عنه » فقدمت المدينة » فسألت عن الصاع › فقالوا : 
صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم - قلت هم : ما حجتکم 
في ذلك ؟ قالوا : نأتيك بالحجة غداً » فلما أصبحت أتى نحو خمسين شيحا 
من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه » کل رجل 
منهم يخر عن أبیه وأهل بيته › أن هذا صاع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فنظرت فإذا هي سواء » قال : فعايرته فإذا هو حمسة أرطال وثلث 
بنقصان معه يسر » فرأيت أمرآً قوياً » فقد تركت قول أي حنيفة ي الصاع › 
وأحذت بقول أهل المدينة "“ . 

قال الحسين - راوي هذا الحبر _ : فحججت من عامي ذلك » فلقيت 

مالك بن أتس فسألته عن الصاع فقال : صاعنا هذا صاع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقلت : كم رطلا“ هو ؟ قال : المكيال لا يرطّل ( يعي لا 
يقدر بالوزن ) وهو هذا " . 


۲٣١١ ص‎ ٥ + المحل‎ - ١ 
»ويبدو أن مغل قصة أبي يوسفتكررت لفيره مم‎ ٠۷١ السنن الكبرى البيهني + 4 ص‎ - ٣و٣‎ 
أهل المدينة » فقد روى الدار قطي عن اسسحاق بن سليمان الرازي قال : قلت لالك بن‎ 
آنس : آبا عبد الله كم قار صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : حمسة أرطال‎ 
وثلث بالعراتي » آنا حزرته » فقلت أبا عبد الله حالغت شيخ القوم » قال : من هو ؟‎ 
قلت : أبو حنيفة يقول مائية أرطال » فغضب غضباً شديدا ثم قال بملسائنا : يا فلان‎ 
: هات صاع جدك » يا فلان هاٿث صاع عمك » يا فلان هات صاع جدتك » قال اسحق‎ 
فاجتمعت آصع . فقال : ما تحفظون ني هذا ؟ فقال هذا: حدڻي آبي عن ايه آئه کان يؤذي‎ 
بهذا الصاح إلى النبي صلى اله عليه وآله وسلم » وقال الآخر : حدثي آبي عن آمه‎ 
آنا أدت بهذا الصاع إلى النبي - صل الله عليه وآله وسلم - فقال مالك : آنا حزرت‎ 
هذه فوجدتبا حمسة أرطال وثلئا . (رواء الدار قطني والبيهقي بسند جيد » كا قال الشوكافي‎ 

نیل الأوطار ج٤‏ ص ۱۹٩‏ ) . 


۳۹۷ 


وبعد الإمام مالك قال الإمام أحمد ي القرن اثالث : الصاع وزنته 


فوجدته حمسة أرطال ولا حنطة » وقال حنبل : قال أحمد : أخذت الصاع 
من أبي النضر » وقال أبو النضر : أخذته عن أي ذئيب › وقال : هذا صاع 
النيي - صلى الله عليه وسلم - الذي يعرف بالمدينة › قال أبو عبد الله - يعي 
ابن حنبل ‏ فأخننا العدس فعیرناه به » وهو أصلح ما وقفنا عليه يکال به » 
لأنه لا یتجافی عن موضعه فکلنا به » ثم وزناه فإذا هو حمسة أرطال وثلث › 
وقال أحمد : هذا أصلح ما وقفنا عليه » وما تبين لنا من صاع الثيي ‏ صلى الله 
عليه وسلم _ ٩‏ . 


هل يمكن التوفيق بين الفولين ؟ : 


- قال بعض الحنفية : إن أبا يوسف لا حرر الصاع وجده خحمسة وثللا 


برطل أهل المدينة » وهذا المقدار يساوي بانية أرطال برطل بغداد › 
قال ابن امام : وهو أشبه › لأن مدا - رحمه الله - لم يذ كر في 
المسألة حلاف أي يوسف » ولو كان لذكره على المعتاد » وهو أعرف 
بمذهبه ٠"‏ » ومعى هذا : ان الصاع واحد عند الحجازيين والعراقيين› 
ولكن الأرطال هي الي تختلف . 

ولكن يرد هذا التخريج أن أبا يوسف قال ي كتابه انراج : 
الوسق ستون صاعاً بصاع النبي - صلل الله عليه وسلم - فاللحمسة 
الأوستى ثلاتمائة صاع ›» والصاع خحمسة أرطال وثلث . ولا يفهم 
من هذه الأرطال إلا آنا البغدادية » فإن الكتاب قد آلف بناء على طلب 
اللحليفة الرشيد »› وعاصمته بغداد »› وأبو يوسف با > فکیف يقدر ي 
بغداد الصاع بأرطال المدينة ؟! 


١‏ - الى + ٣‏ ص ۹ه 
۲ - شرح فتح الغدیر + ۲ ص ٤۲١‏ 
۳ ص ۳ه ط السلفية . ثانية . 


۳۸ 


ب و وفق ابن تيمية بين قول الحجازيين وقول العراقيين توفيقاً آحر › بين 
فيه : أنه كان هناك صاعان : صاع للطعام والحبوب »› وصاع للمياه 
والطهارة » فصاع الطعام حمسة وثلث » و صاع الطهارة نمانية أرطال » 
کنا جاء بكل واحد منهما الأثر » فصاع اازكوات والكفارات 
وصدقة الفطر هو ثلثا صاع الغسل » قال : وهذا قول طائفة من 
أصحاب أحمد وغيرهم » ممن جمع بين الأخبار المأثورة في هذا 
الباب .اه )١(‏ 

وعلى هذا الرأي تكون الأرطال واحدة › ولكن الصيعان هي الي 

+ وي العصر الحديث بحث علي باشا منارك موضوع الصاع معتمدآً على 
النتائج الي وصل إليها بعض الباحثين من الأوربيين › فانتهى إلى أن 
الصاع الشرعي الذي عنته الأحاديث النبوية : حمسة أرطال وثلث كا 
هو رأي فقهاء الحجاز "“ . 
ولكنه ساق تعليلا آخر للخلاف السابق با يفيد أن اللحلاب صوري لا 

حقيقي فقد قال : 
« والفرق الناتج بين علماء العراق وغيرهم من علماء العرب نشأً من أن 

علماء العراق يعتبرون كية الماء المظروف ني المد“ أو ي الصاع » وغيرهم اعتبر 

كمية الحب الذي يستوعبها هذان الكيلان » ثم قال : 

, وبالتأمل ني ذلك يعلم أن خحمسة أرطال وثلث رطل توافق ما يستوعب 
من الحب » ونانية أرطال توافق ما يستوعبه من الماء للغسل » والثمانية هي 
عدد تقريي ٤‏ لا ذكر بعضهم من أن الصاع أقل من بانية أرطال وأکار 
من سبعة وهو صحيح ؛ لأنك إن أجريت الساب باعتبار أن السبة بين ثقل 
الحّب وثقل الماء كالنسبة بين ۳ ٤ ٠‏ تجد أن حمسة أرطال وثلثا من حب 
١‏ - القواعد النورائية لابل تيمية ص ۸۹ 

۲ - المراج نى الدولة الإسلامية للأستاذ ضياء الدين الريس ص ٠١٠‏ ط أول »> لقلا عن 
رسالةعليباشا مبارك»«الميز ان ني الأقيسة والأو زان»طبعالمطبعة الأميريه ببولاقص ۸۸-۸٦‏ 


۲٤  ةاکزاا‎ ۳4 


القمح تعادل أكثر من سبعة أرطال من الاء > وأقل من نمانية » “ . 

ومعى هذا : أن الأرطال واحدة » وآن الصاع واحد لدى الفربقين › 
ونما الحتلفت زاويتا النظر لدى كل منهما . 

فأهل العراق - أو الأحناف ‏ اعتبروا سعة الصاع بالماء > وبقية العلماء 
سواهم اعتبروا سعته بحسب الحب ٩‏ . 

ولكن لو كان الحلاف على هذه الصورة »› فلماذا غضب مالك غضبه 
الشديد » ولاذا عدل أبو يوسف عن رأيه » وخالف رأي شيخه وصاحبه 
أي حنيفة ؟ 

النتيجة : 

وإذاً فالقول الصحيح الذي تعضده البراهين كلها هو قول أهل الحجاز » 
ومن وافقهم أن الصاع خمسة أرطال وثلث . 

والواقع ‏ كا قال الأستاذ الريس - أنه لا ينبغي أن يبقى هناك شك › 
حول ذلك بعد أن قامت الأدلة على صحة هذا التقدير › من أقوال أكار 
العلماء والمجتهدين › وني طليعة الأدلة ذلك اللبر الذي ورد عن الإمام مالك › 
بأنه قام بمعايرة صيعان أهل المديئة الي كانت باقية منذ عهد الذي - صلى الله 
عليه وسلم - وذلك بحضور الحليفة الرشيد »> وبعد مناقشة جرت بينه وبين 
القاضي أي يوسف » فكان من جراء هذا الإثبات بالتجربة العلمية المشاهدة 
أن اقتنع أبو يوسف » وعدل عن قوله إلى قول مالك وهل المدينة . 

« نقول : فمن أعلم من الإمام مالك بالتقاليد الأثورة للمدينة ؟ وأي شهادة 
أكبر من شهادة الفقيه المجتهد أي يوسف : قاضي اللحلافة ومستشارها 
الأول ؟ 

« ثم إن هذا التحديد للصاع هو الذي يتفق مع كل النسب الي حدآدت 


١‏ و٣‏ - المصدر السابق 


1Y" 


للوحدات الأخحرى > وتبدو هذه النسب به معقولة › جارية لطبائع الأشياء ٤‏ 
بخلاف ما إذا فرض التحديد الاحر ٠‏ فيلحظ حينئذ تفارق كبير »> ومجاوز 
لدائرة المعقول » . 

« وعلى أية حال فإن المد“ قد عرف أيضاً بأنه« ملء كفى الإنسان المعتدل » 
والصاع « بأنه أربع حفات فالل مور الا جاور الكة الكل رطا 
وثلئا » والثانية مثل ذلك أربع مرات “١‏ . 


نصاب الحبوب والثمار بالمقاييس العصرية : 

مادام قد ثبت لنا كل من الصاع والمد بالأرطال البخدادية » فمن الممكن 
أن نعرف مقدارها بأي مقياس آخر : بالأرطال المصرية مثلا » أو بالدراهم» 
أو الحرامات » أو اللترات » إذ أن النسب بين هذه الأمور ثابتة " . 

وإذا عرفنا مقدار الصاع عرفنا ‏ بالتالي - مقدار الوستق » الذي جعل 
الشارع حمسة منه نصاب الحب والثمر . 

والنصاب س كها قال ابن قدامة - معتبر بالكيل › فإن الأوساق مكيلة › 
وإنما نقلت إلى الوزن لتضبط ونمحفظ وتنقل › ولذلك تعلق وجوب الزكاة 
بالمكيلات دون الموزونات » والمكيلات تختلف في الوزن › فمنها الثقيل 
كالحنطة والعدس »> ومنها الحفيف كالشعير والذرة › ومنها المتوسط »› وقد 
نص أحمد على أن الصاع خحمسة أرطال وثلث من الحنطة " , 

وقال بعض أهل العلم : أجمع أهل الحديث على أن مد النبي - صلى الله 
عليه وسلم - رطل وثلث قمحا من أواسط القمح . وهذا يدل على ألم قدروا 
الصاع بالثقيل » فأما اللحفيف فتجب الز كاة فيه إذا قارب هذا وإن لم يبلغه"'»› 
ومن هنا سيكون أساس تقديرنا هو وزن القمح الوسط . 
١‏ - المحراج في الدولة الإسلامية ص ۳۰۲ › ٠٠۴۳‏ 
۲ - المصدر السابق نفسه ص ٠٠۴۳‏ 


۳ - المغي + ۲ ص ۷١١‏ 


۳۴۷1 


ومن حيث ان نسبة الرطل البغدادي إلى الرطل المصري هي كسبة ٩‏ إلى 
1۹ ما حقق‌علي مبار ك فإن الصاع بالأرطال الصرية سی ۵ × ۽ 
أرطال مصرية ( قمحا ) " » وهذا الرقم يساوي بالحرامات ۲۱۷۹ 
« حسب الوزن بالقمح » . 

وهذا المقدار يساوي بال اء ٠۷ر۲‏ لرا . 

وإذا کانالإر دب‌المصري الال =۱۲۸ لرا (با اء ) وهو مکونمن ۹٦‏ قدحاً . 


۱ ۱ 
فبعملية حسابية تجد أن الصاع = س ١‏ قدحاً . أي ج كيلة مصرية . 
فالكيلة المصرية الحالية = ٦‏ آصع » والاردب = ۷۲ صاعا " . 


ویکون الوسق - وهو ٦۰‏ صاعاً - يساوي = ٠١‏ كيلات مصرية . 

فالأوسق اللحمسة - وهي النصاب الشرعي = ه × ٠١ = ٠١‏ كيلة مصرية 

أي أربعة أرادب وويبة . 

وهذه النتيجة توافق ما انتهى اليه الشيخ علي الأجهوري من علماء المالكية 
- في منتصف القرن الحادي عشر المجري - من ضبط النصاب بالكيل 
المصري فوجده كذلك . فقد ذكر انه حرر النصاب عام ٠٠٤۲‏ ه سنة ائنتين 
وأربعين وألف » بكيل مصر فوجده أربعة أرادب وويبة »> وذلك لأن المد 
كما تقرر ‏ ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين . قال : 
وقد وجدت القدح المصري يأحذ ملئهما ثلاث مرات كا جررت ذلك بأيدي 
جماعة . ومن المعلوم أن النصاب ثلانمائة صاع › والصاع أربعة أمداد» فيكون 
النصاب بالقدح المصري ٠١‏ أربعمائة قدح » وهي أربعة أرادب وويبة " . 

أما بالوزن فيساوي النصاب بالأرطال المصرية ٠٤٤١ = ٤ر۸ × ۳٠٠١‏ 
رطلا من القمح . 
٣‏ - حاشية المدول على شرح اللیرش + ۲ ص ۱١۹۸‏ 


وو 


وبالکیلوجرامات یوازي ۳۰۰ × ٥٥۲,۸ = ۲,۱۷٦‏ کیلوجرام قمح › 
وبالتقریب = ٠٥۳‏ ك. ج. 


نصاب غير المكيلات : 
ما ذكرناه من النصاب ر الأوسق اللحمسة » لما هو أي المكيلات من الحا صلات 
الزراعية › أما ما لا يقدر بالكيل كالقطن والزعفران فقد اخحتلفوا ني تقدير 

نصابه . 

أ قال أبو يوسف : يعتبر فيه القيمة »> وذلك أن تبلغ قيمة الحارج من 
قطن وغيره قيمة حمسة أوسق من أدنى ما يكال من الحجوب › 
كالشعير ملا » وإنعا قال ذلك لأن الأصل اعتبار الوسق حيث ورد 
به النص . غير أنه إن أمكن اعتباره صورة ومعی اعتبر › وان م بمکن 
بجحب اعتباره معى > وهو قيمة المىسوق “١‏ . واعتبار الأدنى لظ 
الفقراء . 

وعلى هذا تحب ز كاة القطن إذا كان نن اللحارج منه = من خحمسين 
كيلة من الشعير » باعتباره أرخص الحبوب الآن على ما نعلم » وخاصة 

ب وقال محمد : المعتبر إنما هوحمسة أمثال أعلى ما يقدر به ذلك الشىء › 
لأن التقدير بالوسق ني المكيلات م يكن إلا لأن الوسق أعلى ما يقدر به 
ی ابه “١(‏ . 

وعلى هذا إذا كان القطن يقدر با تقناطير ي عصرنا » فنصابه خمسة 
قناطير » وهكذا . ولكن يوخذ على هذا التقدير أن النصاب به لا 
ينضبط » لاخحتلاف الأقطار بل البلدان ني القطر الواحد في اعتبار أعلى 
ما يقدر به نوع من الحاصلات ما يودي إلى الاضطراب والاختلاف . 
الشديد . 


- بدائم الصئائم + ۲ ص ٦١‏ 


vr 


+ - وذهب بعضهم إلى تقوم نصاب غير المكيل بمائي درهم - أي بنصاب 
لنقود ‏ كمال التجارة » إذ هو مز كى لا نصاب له ثي نفسه فاعتبر 


بغیر ه ° ۔ 


د وقال داود : ما لا يکال تحب الز کاة بي قلیله وکثیره ۳ . 
ه ‏ وعند أحمد : أن ما لا يكال يقدر بالوزن . وهمذا قدر نصاب الزعفران 
والقطن وشبههما بألف وستمائة رطل بالعراقي » لأنه ليس بمكيل » 
فيقوم وزنه مقام كيله " » لأن النصاب الذي جاء به الشرع قد عرف 
مقدارہ بالوزن » کا عرف بالکیل › فالولی ‏ فیما لا يکال أن یقدر 
بالوزن » وهو ٥۳‏ کیلوجرام کا بیناه . 
قال ابن قدامة - معقباً على الأقوال الأحرى - : ولا أعلم لمذه الأقوال 
دللا ولا أصلا يعتمد عليه » ويردها قول النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
١‏ ليس فيما دون خحمسة أوسق صدقة » . 
ويجاب ااز كاة ني قليله وكثيره حالف بلحميع أموال الز كاة . 
واعتباره بغيره حالف ب حميع ما مجحب عشره . واعتباره بأقل ما فيه 
الز كاة قيمة لا نظير له أصلا ء وقياسه على العروض لا يصح . لأن العروض 
لا تحب الز كاة في عينها » وإنما تحب ني قيمتها » ويودى من القيمة الي 
اعټبرت ہا . 
ولأن هذا مال تخرج الز كاة من جنسه »› فاعتہر نصابه بنفسه کابوب . 
ولأنه خارج من الأرض مب فيه العشر أو نصفه » فأشبه ساثر ما بجحب 
فيه ذلك . 
ولأنه لا نص فيما ذكروه ولا إجماع › ولا هو يمعناهما » فوجب 
آلا یقال به لعدم دلیله ٠٩‏ 


١۷١ البحر الزخار + ۲ ص‎ - ١ 
14۷ ا لمغي + ۲ ص‎ - ۲ 
٦4۹۸ ›۰ 1٩۹۷ لفسهە ص‎ - 


V4 


الرآي الذي نختار : 

والرأي الذي أحتاره هو اعتبار القيمة فيما لا يوستق ولا يكال . لأنه 
مال زكوي لم ينص الشرع على نصابه فاعتبر بغیره . وإذا کان لا بد من اعتبار 
النصاب بغيره ٠‏ فليعتبر بقيمة ما يوسق للنص عليه »> كما ذهب أبو يوسف . 
ولك أخالف الامام أبا يوسف ني اعتباره القيمة بأدنى ما يوسق كالشعير 
والأذرة ونحوها » فإنه - وإن كان فيه رعاية لحظ الفقراء ‏ لا يخلو من 
إجحاف بأرباب الأموال . 

وهذا أرى أن يقدر بأوسط ما يوسق من المكيلات المعروفة › لا بالأدلى 
ولا بالأعلى » رعاية للطرفين : الفقراء والممولين معاً . 

وأوسط ما يوست يختلف باختلاف الأقطار والأزمنة والأحوال الاقتصادية 
ولذا حب أن بنرك تحديده إلى أهل الرأي ني كل بلد . فقد يكون في بلد هو 
القمح » ويكون ني آخر هو الأرز مثلاً . وعلى هذا يمكن تقدير النصاب ي 
اأزعفران والأرجس وغيرهما من الحاصلات الغالية الثمن - الي ل تنتج 
الأرض منها عادة مثل ما تنتج من الأذرة والشعير - بقيمة ٠٠۴‏ لك ج من غلة 
متوسطة في بلادنا كالقمح أو الأرز . 

ومثل ذلك القطن وقصب السكر ونحوهما . 


مى يعتبر النصاب : 


والنصاب إنما يعتبر بعد الحقاف ني الثمار . أي بعد أن يصير الرطب 
تمراً . والعنب زبيباً . وبعد التصفية والتنقية من القشر لي الزروع . 
قال الغزالي في الوجيز : ثم هذه الأوسق تعتبر زبيباً أو مرا وف الحيوب 


Vo 


منقئ عن القشر إلا فيما يطحن مع قشره كالذرة. وما لا يتتمر يوسق رطا '. 
وما كان يدخر ني قشره كالأرز » فلا يكلف أهله إزالة قشره عنه لا في ذلك 
من الضرر عليهم . 

أما النصاب فقدره بعض الفقهاء بضعف المنقى عن القشر » ليكون الصافي 
منه نصابا » والأولى أن يرجع ي ذلك إلى تقدير اللحبراء ي كل نوع من 
الحجوب » وكل صنف منها على حدة » بحيث يعتبر أن يكون الصاي منها 
نصا ۳ . 


٠٦۸ انظر الوجيز وشرحه للرأفعي - مع المجموع + ه٠ ص‎ - ١ 
٦۹۷ تفه ص ٩ه والمغي + ۲ ص‎ - 


۳۷٦ 


امبحث الرابع 


مقدار الواجب وتفاوته 


العشر ونصف العشر : 

روى البخاري عن ابن عمر عن النبي - صل الله عليه وسلم ‏ : « فيما 
سقت السماء والعيون » أو كان عبرياً العشر » وفيما سقي بالنضح نصف 
العشر » “١‏ . والعري ‏ كا قال الأزهري وغيره - محصوص با سقي من 
ماء السيل » فيجعل عاثوراً > وهو شبه ساقية تحفر وجري الماء إلى أصوله › 
وسمي كذلك» لأنه يتعثر به امار الذي لا يشعر به » والنضح : السقي بالسانية “١‏ 
وهو البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له :س الناضح واب حع 1 
سوان ونواضح . 

وروی مسلم عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « فيما 
سقت الأنبار والغيم المشور » وفيما سقي بالسانية نصف العشور  »‏ والغيم: 
المطر › والعشور : جمع عشر . 

وروی یی بن آدم ي اللحراج عن انس قال : فرض رسول الله -- صلل 
الته عليه وسلم - فيما سقت السماء العشر › وفيما سقي بالدوالي والسوافي 
والغرب والناضح نصف العشر » ““ . والغرب : الدلو الكبير . 


- قال الحافظ ني التلخيص ص ٠ ۱۸١‏ رواه البخاري وابن حہان وآبو داود والنسائي واین 
الحارود » ورواه مسلم من حدیٹ جار » والترمذي وابن ماجه عن آبي هريرة » والنساتي 
وابن ماجه من حدیث معاذ . 

+ ذکره المحافظ تي التلخيص ص ٠۸١‏ 

۽ - رواه أيضاً أحمد والنسائي وآبو داود « نيل الأوطار + ٤‏ ص ٠۳١۹‏ ط العثمانية» . 

۽ - التلخيص ص ۱۸١‏ 


VY 


وروی ابن ماجه عن معاذ : بعثي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
إلى اليمن فأمرني أن آنحذ ما سقت السماء وما سقي بعلا العشر » وما سقي 
بالدوالي نصف العشر ”“ . 

قال أبو عبيد : البعل ما شرب بعروقه من غير سقي ( ككثير من الكروم 
واليساتين ي فلسطين ) . وهكذا كل ما سقي بغير آلة وكلفة سواء كان من 
اللطر » أو من ماء ينصب اليه من جبل أو نر أو عين كبيرة » أو يشرب بعروقه 
فكله فيه العشر " . 

قال ني المغني : وني الحملة كل ما سقي بكلفة وموّنة من دالية أو سانية 
أو دولاب أو ناعور أو غير ذلك ففيه نصف العشر »› وما سقي بغير مونة ففيه 
العشر » لا روينا من الحبر »ولأن للكلفة تأثيراً ني إسقاط الز كاة جملة» بدليل 
العلوفة » فبأن توثر ني تخفيفها أولى » ولأن الز كاة نما تجب ني الال النامي : 
وللكلفة تأثير ني تقليل النماء . فأثرت ني تقليل الواجب » " . 

ويدخل ني الكلفة أن يشتري الماء لأرضه أو بستانه > كما قال النووي 
وغیره ۶ . 

ما سقي بعض العام بكلفة وبعضه بغير كلفة : 
أ _ فإن سقي الزرع نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة »> ففيه ثلاثة أرباع 
العشر » قال ابن قدامة : ولا نعلم فيه مالفا » لأن كل واحد منهما لو وجد 
تي جميع السنة لوجب مقتضاه › فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه . 
ب - وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكرهما » فوجب مقتضاه 


١‏ - آخرجه ابن ماجه ني باب صلقة الزروع 'والشمار عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل 
عن مسر وق عن معاذ « نصب الراية ج ۲ ص ۳۸١‏ » 

انظر : الروضة للنووي + ۲ ص ۲٤٤‏ 

المغي + ۲ ص 14۸ › 144 

- الروضة + ۲ ص ٠٤٠٠١‏ 

- المغي + ۲ ص 144 


۱ 
oO mm 4 4 


۳A۸ 


وسقط حكم الآحر » وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة وأحد قولي 
الشافعى والمعتمد عند الحنابلة “١‏ . 


ج - وإن جهل المقدار غلبنا إ جاب العشر احتياطاً » لأن الأصل وجوب العشر 
وإنما يسقط بوجود الكلفة » فما لم يتحقق المسقط يبقى على الأصل › 
ولأن الأصل عدم الكلفة ثي الأكثر . فلا يثبت وجودها مع الشلك 
فىه (۳) . 
هل يعتبر المحجهد في غير السقي : 
بقى النظر فيما إذا ثقلت الموٴنة بسبب آلحر غير سقيه بالآلات ونحوها › 

كأن يحتاج إلى حفر الترع والمصارف والقنوات ونحو ذلك . 

[ والذي أفاده صاحب المغي في هذا امقام : أن حفر الا نار والقنوات › لا 

يوثر في نقصان الز كاة » وعلل ذلك : بأنه من جملة احياء الأرض ولاءيتكرر 

2 
ومثل ذلك أفاده الرافعي ي الشرح الكبير » وعلله بأن مونة القنوات إعا 

تتحمل لإصلاح الضبعة « والاہار تشقی لإحیاء الأرض « فإذا يات وصل 

الماء إلى الزرع بطبعه مرة أخرى » فيكون فيه العشر » بخلاف السقي بالنواضح 

ونحوها ۶ . 
وفصتّل الإمام اللحطابي فقال : وأما الزرع الذي يسقى بالقني ( القنوات ) 

فالقياس على هذا أن ينظر » فإن كان لا موُنة فيها أ كثر من مونة الحفر الأول 

> والقول الآحر : - يسقط الواجب على عدد السقيات » لأنهما لو كانا نصفين أذ بالحصة‎ - ١ 
. فكذلك إذا كان أحدهما أكثر كا لو كانت الشمرة نوعين‎ 

ورجح الأول بأن أعتبار مقدار السقي وعدد مراته وقدر ما يشرب ي کل سقية يشق 
ويتعذر »> فكان الحكم للأغلب مئهما كالسوم تي الماشية « أنظر المي + ۲ ص ۷٠١‏ » 
۲ - المي + ۲ ص ۷٠١‏ 


۳ - المغي + ۲ ص 1۹4 
4 - الشرح الكبير مع المجموع + ه ص ٠۷۸‏ 


۴۷۹ 


وکسحها ني بعض الأوقات › فسبيلها سبيل النهر والسيح ي وجوب العشر 
فیھا › وإن کان تکر مونتھا بن لا تزال تتداعی وتنهار ›» ویکر نضوب 
مانا » فیحتاج إلى استحداث حفر »> فسبيلها سبيل ماء الآبار الي ينزح منها 


بالسواني والله أعلم “٠‏ . 
وتبعه أي هذا التفضيل بعض الشافعية »> كنا ذكر الرافعي في الشرح 
الكبير ۳ 


ا 
۲ - نفس المصدر الأسبق وانظر : الروضة للنووي + ۲ ص ۲٠٤١‏ 


A۰ 


المبحث الحامس 


تقدير الواجب بالحرص 


سن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في النخيل والأعناب تقدير 
النصاب ومقدار الواجب فيها باللحرص دون الكيل أو الوزن . 

ومعى اللحرص أي اللغة : الحزر والتخمين › فهو إذاً تقدير ظي يقوم 
به رجل عارف جرب أمين » وذلك إذا. بدا صلاح الثمار › فيحصي الحارص 
ما على النخيل والأعناب من الرطب والعنب ثم يقدره ترا وزبيا » ليعرف 
مقدار الز كاة فيه »> فإذا جفت الشمار أحذ الز كاة الي سبق تقديرها منها . 

وفائدة اللحرص مراعاة مصلحة الطرفين : رب الال والمستحقين' » فرب 
لمال بملك باللعرص التصرف قي نخيله وعنبه با شاء » على أن يضمن قدر 
الز كاة - والعامل على از كاة - وهو وكيل المستحقين ‏ قد عرف الحق الواجب 
فیطالب به “ . 

قال اللطاني : وفائدة اللرص ومعناه : أن الفقراء شركاء أرباب الأموال 
ني الثمر » فلو منع أرباب الال من حقوقهم ومن الانتفاع بها › إلى أن تبلغ 
اللمرة غاية جفافها » لأضر ذلك هم > ولو انبسطت أيديهم فيها لأخل ذلك 
محصة الفقراء منها » إذ ليس مع كل آحد من التقية ( التقوى ) ما تقع به الوثيقة 
ني أداء الأمانة » فوضعت الشريعة هذا العيار » ليتوصل به أرباب الأموال إلى 
الانتفاع » ومحفظ على المساكين حقوقهم »> ونما يفعل ذلك عند ول وقټ بدو 
صلاحها › قبل أن يو كل ويستهلك' › ليعلم حصة الصدقة منها » فيخرج بعد 


| - المهذب مع المجموع + ه ص 4۷۷ 
۴۸۱ 


الحفاف بقدرها تمراً وزبيا “١‏ . 
ومن کان یری اللعرص عمر بن اللحطاب وسهل بن أي حثمه » ومروان 
والقاسم بن محمد والحسن وعطاء والزهري وعمرو بن دينار › ومالك والشافعي 
وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وأكثر أهل العلم . 
وأنكره أبو حنيفة : لأنه رجم بالغیب» وظن وتخمین لا يازم به حكم »› 
كما انكر القرعة ٠"‏ + واحتج ابمحمهور بالأحاديث التالية : 
١‏ - ما رواه سعيد بن المسيب " عن عتاب بن أسيد : « أن الني صلى الله 
عليه وسلم کان یبعث على الناس من يخرص عليهم کرومهم وغارهم » 
۲ - وعن سعيد بن المسيب ني رواية عنه - قال : « أمر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يبخرص النخل › وتوخحذ ز کاته 
زبيباً »> كا توحذ ز كاة النخل تمرا “ . 


۳ - وقد عمل به الني - صلى الله عليه وسلم - فخرص على امرأة بوادي 
القرى حديقة ها عام تبوك - وکان خر صه عشرة أوسق وقال 
للمرأة : احصي ما يخرج منها › فأحصته فکان كما قال صلى الله عليه 
وسلم *“ . 

٤‏ وروی أبو داود عن عائشة قالت : - وهی تذ کر شأن خیبر - « کان 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود 


| - معام الس + ۲ ص ۲٠١‏ 

۲ - انظر الأموال ص 4۹۲ › ٤۹۳‏ 

۳ - رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه » وفیه انقطاع »› لأن سعيد بن المسيب م يسع من 
عتاب » فالديث مرسل » ولكنه أعتضد بغبره من الأحاديث وبعمل الصحابة » وعمل آكثر 
أهل العلم » كا قال النووي (التلخيص ص )۱۸١‏ . 

4 - رواه أبو داود والنسالي والترمذي وابن حبان والدار قطي » وفيه الانقطاع الذي ذكرناه 
« المصدر السابق » . 

0 - متفق عليه من حديث آبي حميد الساعدي « المصدر نقسه » . 


FAY 


فیخر ص النخل حین يطب » قبل أن يو کل منه ۲ ١‏ . 
٥ه‏ - وعن سهل بن أي حشمه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

«وإذا حرصم فخذوا ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثاث فدعوا الربع » ٠١‏ 

قال اللمعطاني - تي معالم السنن ‏ : في هذا الحديث اثبات اللحر ص والعمل 
به » وهو قول عامة أهل العلم » إلا ما روي عن الشعبي : اللحرص بدعة »> 
وأنكر أصحاب الرأي احرص » وقال بعضهم : إنما كان ذلك اللحرص 
تخويفاً للأكرة ( الزراع ) لئلا يخونوا » فاما أن يلزم به حكم فلا . وذلك أنه 
ظن وتخمین » وفيه غرر وإ نما كان جوازه قبل تحريم الربا والقمار . 

قال اللحطابي ردا عليهم : « العمل بالحرص ثابت ٠‏ وتحريم الربا والقمار 
والميسر متقدم » وبقي اللحرص يعمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
طول عمره »> وعمل به أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - ي زما ہما » 
وعامة الصحابة على تجويزه » ولم يذ كر عن أحد منهم فيه خلاف. 

« فأما قولحم : إنه ظن وتخمين فليس كذاك » بل هو اجتهاد ني معرفة 
مقدار الثمار » وإدراكه بالحرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير » كا 
يعلم ذلك بالمكاييل والموازين » وإن كان بعضها أحصر من بعض . 

« ونما هذا کاباحته الحكم بالاجتهاد عند عدم النص › مع کونه معرضاً 


| - قال المنذري : - في أسناده رجل هول « مختصر السنن للمنذري + ۲ ص ۲٠۳‏ » 

۲ - روا‌الحمسة إلا ابن ماجة ورواه ابن حبان والحاكم في المستدرك + ص۲ ٠‏ 4وآبو عبید في 
الأموال ص 4۸١‏ والبيهى في اسان + 4 ص ٠۲۳‏ وابن حزم في المحلى + ه ص ۲٠۵‏ . 
وقد سكت عئه أبو داود والمنذري » وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي . قال 
الحا كم : وله شاهد باسناد متفق على صحته : ان عمر بن الطاب آمر به ۾ وم محکم 
ار مذي عليه بثيء » ولكنه ذكر ان العمل عليه عند أكثر أهل العلم . انظر : ختصر 
لسن + ۲ ص ۲٠۳‏ 


AY 


الخطاً » وني معناه تقوم المتلفات عن طريق الاجتهاد › وباب الحكم بالظاهر 
باب واسع لا یتکره عالم ۲ 

وقت احرص : 

ووقت اللحرص حين يبدو صلاح الثمر » لقول عائشة : « كان - صلى 
الته عليه وسلم - یبعٹث عبدالته بن رواحة فيخرص عليهم النخل حين يطيب » 
ولأن فائدة احرص معرفة ما مجحب بالزكاة » وإطلاق أرباب الثمار ي التصرف 
فيها » والحاجة إنما تدعو إلى ذلك حين يبدو الصلاح وتجب الزكاة"' 


حطاً الحارص : 

إذا أحطاً اعارص التقدير - فزاد أو نقص - فقد روى عن القاس بن 
محمد أحد الفقهاء السبعة بالمدينة - أن رجلا سأله في ذلك » فقال : - إغما 
عليك ما خرص » إنما هو اللراص كاسمها" . 

وإلى هذا ذهب مالك » قال : - إذا كان اللحارص مأموناً سال فتحرى 
الصواب فزاد أو نقص » فهو جائز على ما حرص"' « يذهب مالك إلى أنه 
حکم واقع لا نقض له » . 

قال أبو عبيد - معقباً على هذا القول : - وإنما وجه هذا عندي › إذا 
كان ذلك الغلط ما يتغابن الناس ني مثله > ويغلطون به › فإذا جاء من ذلك ما 
يفحش ١‏ فإنه يرد إلى الصواب . وليس هذا بالمفسد لأمر اللحرص ؛ لأن هذا 
الخاط الفاحش لو وقع ي الكيل لكان مردوداً أيضاً › كما يرد في الحرص > 
إلا ن کون ما زاد أو نقص بقدر ما يكون بين الكيلين › فيجوز حينئذ “ 


۽ - معام السئشق + ۲ ص ۲١۲‏ 
۲ - الغي + ۲ ص ۷٠١۷‏ 
م - الأموأل ص ٤٩٩ ۰ ٤4٤‏ 


A4 


وقال ابن حزم : إذا غلط اللحارص أو ظلم فزاد أو نقص ›» ره 
الواجب إلى الحتى » فأعطى ما زيد عليه » وأخحذ منه ما نقص › لقول الله 
تعالى : « كونوا قوامين بالقسط » واازيادة من الحارص ظلم أصاحب 
الثمرة » ونقصان الحارص ظلم لاهل الصدقات › وإسقاط لحقهم › وكل 
ذلك إنم وعدوان . قال : فإن أدعى أن اللحارص ظلمه أو أخطاً ل يصدق إلا 
ببينة إن كان ١‏ للحارص عدلا عا ٠٠»‏ . ولكن تفصيل أي عبيد أرفق 
وأقرب إلى الواقع وأولى بالاختيار . 


هل خرص غير النخيل والأعناب ؟ 

والحمهور على أنه لا يخرص غير النخيل والكرم » فلا يخرص الزيتون 
مثلا > لان حبه ‏ ما قالوا : متفرق ني شجره » مستور بورقه » ولا حاجة 
بأهله إلى أكله » بخلاف النخل والكرم › فإن تمرة النخل مجتمعة في علوقه › 
والعنب في عناقيده » فيمكن أن بأتي اللحرص عليه » والحاجة داعية إلى أ كلهما 
في حال رطوبتهما › وبمذا قال مالك وأحمد" . 

وقال الزهري والأوزاعي والليث : يخرص الزيتون ونحوه » لأنه تمر 
تجب فيه الزكاة ويخرص كالرطب والعنب" . 

والذي آخحتاره ي هذا : أن يكون مدار ابحواز هو إمكان اللحرص والحاجة 
إليه » وأن يترك الرأي فيه لأهل الاختصاص والحبرة › فما رأوا أن تقديره 
ميسور همم بوسائلهم الفنية » وكانت إدارة الزكاة حتاج إلى ذلك » لضبط 
أمورها » وتحديد إيراداتما » أو كان أرباب الال عتاجين أيضا إليه ليمكتهم 
التصرف ني الثمر رطباً » أخذ به قياساً على ما ورد به النص من خرص الرطب 
والعلنب »› ومالا فلا . 


۲٣۹ ص‎ ٥ + المحل‎ - ١ 
۷١١ ١ ۷٠١ المغي + ۲ ص‎ - ۲ 
١۷۲ البحر الزخار + ۲ ص‎ - ۳ 


۲١ - الركاة‎ Ao 


المبحثن السادس 
ماذا يترك لأصحاب الزرع والئمر ؟ 


١‏ - تقدم ي المبحث السابق حديث سهل بن أي حثمة » أن الي - صلى 
لله عليه وسلم ‏ كان يقول: « إذا حرصم فخذوا ودعوا الثلث» فإن 
۾ تدعوا الئل فدعوا الربع » 

- وروی ابن عبد البر عن جابر مرفوعاً « خففوا في اللحرص .. 

۳ وروی آبو عبید بإسناده عن مکحول قال  :‏ « کان رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم - إذا بعث اللحراص قال : خففوا فإن لي الال 
العربة والوطية »"' . 
4 وروي أيضاً عن الأوزاعى قال : بلغنا أن عمر بن اللحطاب قال : خففوا 
عن الناس في احرص » فإن ي الال العرية والواطثة والكلة ٠٠‏ . 
والعرية - كا قال أبو عبيد ‏ : هي النخلة يعريما صاحبها رجلا 
محتاجاً . والاعراء : أن مجعل له نمرة عامها . 
والواطئة : السابلة » سموا بذاك لوطئهم بلاد الثمار جتازين . 
والوطية الأرض الي تطؤها الأرجل . 
والاكلة : هم أرباب الثمر وأهلوهم ومن لصق بهم › فكان 
معھ ٠‏ 1 
١‏ - ذکره ي نيل الأوطار + ۲ ص ٠١١‏ ط «العشمائيةم وقال ؛ - ني اسناده ابن لميعة . 
- الأموال ص ۸۷+ > وأحرجه أيضاً الملحاوي ص ۳٠١‏ باسناد جيد بلفظ «خففوا في 


الصدقات » فإن في المال العرية والوطية » انظر « فيض الباري + ۳ ص 4۷ » 
۳ س الاموأل لفسه 


7 


€ 


۽ - فقسه 


۳۸٦ 


ه - وروي أيضاً عن بشير بن يسار : أن عمر بن اللحطاب بعث أبا حثمة 
الأنصاري على خرص أموال المسلمين »› فقال : إذا وجدت القوم 
في نخلهم قد حرفوا » فدع مم ما بأ لون » لا تخرصه عليه 

٠‏ - وعن سهل بن أي حثمة أن مروان بعثه خارصاً للنخل › فخرص مال 
سعد بن أي سعد سبعماثة وسق » وقال : لولا أني وجدت فيه أربعين 
عريشاً لحر صته تسعمائة وَسلّق » ولكني تركت مم قدر ما يأكلون 2 
وكانت تلك العرش مظال" ومساكن هولاء الأكلة أيام الثمار »> كا قال 

أبو عبيد . 
والحديث الأول قد صححه جماعة من الأنمة » وقد اعتضد بحديث 

جابر ومرسل مكحول » وبالاثار المذ كورة عن الصحابة » وهم أعلم الناس 

بهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحرصهم على اتباعه › قال ابن 

حزم : « هذا فعل عمر بن اللحطاب وأي حثمة وسهل : ثلاثة من الصحابة › 

بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - لا حالف هم يعرف منهم ۲" وقد دلت 

هذه الأحاديث والآثار على وجوب الرفق بأرباب الأموال والتخفيف عنهم › 

والأرك همم » تقدير لحاجتهم وظروفهم . 
قال أي المخي : على المحارص أن يترك في اللحرص اثلث أو الربع » توسعة 

على أرباب الأموال » لام بحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم › ويطعمون 

جير انهم وأهلهم وأصدقاء هم وسۇ امم »ويكون ني الثمرةالسقاطة »وينتابما الطير » 

ويأكل منها المارة » فلو استوفى الكل منهم أضر بهم . وبهذا قال اسحق › 

ونحوه قال الليث وأبو عبيد . والمرجع ني تقدير المتروك إلى الساعي باجتهاده › 

فإن رأى الأكلة كثير؟ ترك الثلث › وإن كان قليلا ترك الربع › فإن م يبرك 

- ورواه أيضاً المحاكم ختصراً « + ۱ ص ۰۲+ ۰ 4٠۳‏ » ورواه أبن حزم في امحل ج ه 
ص ۲٣۹‏ 


۲ - امحل ج ه ص ۲٣۰‏ 
۴ امحل + ٥‏ ص ۲٣۰۹‏ 


FAY 


هم اللحارص شيا » فلهم الأكل قدر ذلك › ولا بحتسب عليهم به › لأنه 

« فإن لم يخرج الإمام خحارصاً » فاحتاج رب المال إلى التصرف ني الثمرة › 
فأحرج حارصاً » جاز. أن يأخذ بقدر ذلك . وإن حرص ‌هو وأحذ بقدر ذلك 
جاز » ومحتاط ني ألا يأحذ أكثر ما له أحذه »| , ه١‏ 

وما ل يبخرص من الثمار والزروع › وترك لأمانة أهله » فقد قال فيه 
صاحب المغني : « لا بأس أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأكله » ولا بحتسب 
عليهم » وسئل أحمد عمًا يأكل أرباب الزروع من الفريك › قال : لا بأس 
به أن يأكل منه صاحبه ما بحتاج اليه » ولاذلك لأن العادة جارية به › فأشبه 
ما يأكله أرباب الثمار من تمارهم ٠۲‏ 

وقال أبو يوسف ومحمد : يراعى ما يأكل الرجل وصاحبه وجاره حى 
لو کل جمیعه رطباً لم بجحب عليه شي ء . 

وخالف مالك وأبو حنيفة في ذلك » فلم يريا أن يترك لأرباب الزرع 
واللمر شيء » حى حسبا عليهم ما أكلوه أو أطعموه › قبل الحصاد واببي .١‏ 

قال ابن العرلي : وساعدهما الثوري على أنه لا بآرك هم شيء › وهذا 
یدل على أن مالک وسفيان لم يراعيا حديث سهل بن أي حثمة ي الرفق ي 
اللعرص وترك الثلث أو الربع » أو لم يرياه " . 

وقال أبو محمد ابن حزم أي المحلى : لا يجوز أن يعد على صاحب الزرع 
ني الز كاة ما أ كل هو وأهله فريكاً أو سويقاً » قل" أو كر » ولا السنبل الذي 
يسقط فيا كله الطير أو الماشية أو يأحذه الضعفاء » ولا ما تصدق به حين الحصاد 
لکن ما صفی فز کاته عليه › برهان ذلك ما ذکرنا قبل : ان الز کاۃ لا تحب 
إلا حين إمكان الكيل » فما حرج عن يده قبل ذلك » فقد حرج قبل وجوب 
١‏ - المغي + ۲ ص ۷۰۹ ۷٠١ ١‏ 
٣‏ - انظر يداية المجتهد + ١‏ » وبدائم الصنائم + ۲ ص ٦4‏ 


۳ - شرح الارمذي + ۳ ص ١ ٠٤١۴۳١‏ 


AA 


الصدقة فيه . وقال الشافعي والليث كذلك › وقال مالك وأبو حنيفة : يعد“ عليه 
کل ذلك. 

قال بو محمد : « هذا تكليف ما لا يطاق › وقد يسقط من السنبل ما أو 
بقي لاتم خمسة أوستق » وهذا لا حكن ضبطه › ولا المنع منه صلا › والله 
تعالی بقول : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ۾ . ٩(‏ 

قال : « وأما التمر ففرض على اللحارص أن يرك له ما يأكل هو وأهله 
رطباً على السعة» لا يكلف عنه ز كاة» وهو قول الشافعي والليث بن سعد». © 
عمر وأني حثمة وسهل من الصحابة . 

واخحتلف الذين تركوا العمل بحديث سهل هنا في الاجابة عنه . 

فمنهم من قال : كان في حالة خحاصة وهي أرض خيبر . 

ومنهم من قال : معنى الحديث أن يترك لمم الثلث أو الربع من العشر 
الواجب » ليفرقوه بأنفسهم على الفقراء من أقاربهم وجيرانہم »> ومن يعرفهم 
وبطلب منهم › فلا بحتاج المالك أن يغرم ذلك مرة أحرى من ماله . وهذا التفسير 
مروي عن الشافعي . 

وله قول آحر قد : ان يرك له نخلة أو نخلات يأکله آهله » وبختلف 
ذلك باحتلاف حال الرجل ني كرة عياله وقلتهم " . 

وأجاب بعضهم بأن المراد به مونة الزرع - أي نفقته - أو مونة الأرض› 
فيوضع ذلك ولا بحسب ني النصاب .قال ابن العري في شرح التر مذي : والمتحصل 
من صحيح النظر أن يعمل بالحديث » وهو قدر المونة > ولقد جربناه فوجدناه 
كذلك ني الأغلب مما يو كل رطب . وسيأتي ذلك ني المبحث القادم . 


۲۸١ سورة البقرة اليه‎ - ١ 

۲ - امحل + ه۵ ص ٠٣۹‏ 

٣‏ - قال التووي لي الروضة + ۲ ص ٠١‏ : هلا القدم » نص عليه أيضاً في البويطي » ولقله 
البيهي عن نصه ني البويطي ٠‏ والبيوع والقديم . 


۸۹ 


والذي أختاره هو الأحذ با دل عليه حديث سهل وما عضده من أخبار 
وآثار »> وهو الذي عمل به أمير المومنين عمر › وذهب اليه أحمد واسحاق 
والليث والشافعي ني القديم › وابن حزم . 

والحق : ان هذا الحديث قد أعطانا مبدءآ هاما في باب الز كاة » وهو 
رعاية الحاجات المعقولة لصاحب الال وعائلته » وتقدير الظروف المخففة عنه 
ووضعها ني الاعتبار » عند تقدير الواجب عليه . 

وهذا يۇ كد الشرط العام الذي شرحناه من قبل ي فصل « الال الذي تحب 
فيه الز كاة » وهو شرط « الفضل عن الحوائج الأصلية » . 

ورعاية الظروف الشخصية والعائلية المكلف التي حرص عليها الإسلام › 
أمر لم يعرفه التفكير والتشريع الضريي إلاي وقت قريب » إذ كان المعروف 
هو فرض الضريبة على « عين » الال دون التفات إلى ظروف صاحبه وحاجاته 
ودیوله . 


۳۹۰ 


الببحث السابع 
اقتطاع الديون والنفقات وتركية الباق 


هل يدفع قدر الدين والنفقة من اللحارج ويز كى الباقي ؟ : 

أما الدين الذي يكون على رب الزرع والثمر فهو نوعان : 

منه ما يكون لأجل النفقة على الزرع » كا إذا استدان في من البذر والسماد 
أو اجرة العمال » وحو ذلك من النفقات . 

ومنه ما يكون لأجل نفقة صاحب الزرع على نفسه وأهله .. 

فما الحكم في کلا الدینین ؟ 

روی ابو عبيد ي الموال بسنده عن جار بن زيد » قال في الرجل پستدين 
فينفق على أهله وأرضه » قال : قال ابن عباس : يقضى ما أنفق على أرضه › 
وقال ابن عمر : يقضى ما أنفق على أرضه وأهله “١‏ . 

ورواه بحیی بن آدم في اللحراج عنه قال : قال ابن عمر : يبدا با 
استقرض » فيقضیه ویز كي ما بقي »› وقال : قال ابن عباس : يقضي ما أنفق 
على الثمرة ثم يز كي ما بقي ۳ . . ۰ 

فقد اتفق ابن عباس وابن عمر على قضاء الدين الذي أنفقه على الأرض 
والثمرة » وز كاة الباقي فقط » واختلفا ني الدين إذا كان على نفسه وأهله . 

وكذلك روى أبو عبيد عن مكحول أنه قال في صاحب الزرع المدين : 
لا توخذ منه الز كاة حى يقضي دینه » وما فضل بعد ذلك ز کاه » إذا کان ما 


| - الاأموال ص ٠٠۹‏ 
۲ - امراج ص ٠١۲‏ > وقال الشیخ آحمد شار ي تعلیقه عليه : - إسناده صحيح 


۳۱ 


جب فيه الز كاة ('“ . 
وكذلك یروی عن عطاء وطاووس "' . 
وقالت طاثفة من أهل العراق ثل ما جاء عن ابن عمر وعطاء وطاووس 


ومکحول '" . 


ومن فقهاء العراق الذين ذهبوا هذا المذهب : سفيان الثوري : كما روى 
ذلك حیی بن آم ر : 

وعن أحمد بن حنبل روایتان : قال في إحداهما : من استدان ما أنفق 
على زرعه » واستدان ما أنفق على أهله » احتسب ما أنفق على زرعه دون ما 
أنفق على أهله ؛ لأنه من موّنة الزرع . والرواية الثانية : ان الدين كله منم 
ار كاة *“ . فهو ني الرواية الأولى وافق ابن عباس » وفي الثانية وافق 
ابن عمر . 

قال ني المغبي : فعلى هذه الرواية بحسب كل دين عليه » م يخرج العشر 
ما بقي إن بلغ نصاباً > وإن م يبلغ نصاباً فلا عشر فيه » وذلك لأن الواجب 
زكاة » فيمنع الدين وجوبما > كز كاة الأموال الباطنة › ولأنه دين فيمنع 
وجوب العشر كاللعراج وها أنفق على زرعه » والفرق بينهما على الزواية 
الأولى : انما كان من مونة الزرع فالمحاصل ني مقابلته بحب صرفه إلى 
غیره » فکأنه م محصل ٩‏ . 

وقد رجح أو عبيد مذهب ابن عمر ومن وافقه ي رفع کل الدیون من 
الحارج » وتز كية الباتي » بشرط أن تثبت صحة الدين »› قال : « إذا كان 
الدين صحيحاً قد علم أنه على رب الأرض فإنه لا صدقة عليه فيها » ولكنها 
١‏ و ٣و۳‏ - الاموال ص ٥۰۹‏ 
۽ - امراج ص ٠١۳‏ 
ه - المغي + ۲ ص ۷۲۷ 
٩‏ - المغي + ٣۲‏ ص۷٣۷‏ 
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تسقط عنه لدینه کا قال ابن عمر وطاووس وعطاء ومكحول . ومع قوم 
أيضاً إنه موافق لاتباع الستة . ألا ترى أن رسول الله - صلى الته عليه وسلم ‏ 
إعا سن أن توّخحذ الصدقة من الأغنياء . فترد" في الفقراء . وهذا الذي عليه 
دين حيط ماله ولا مال له » هو من أهل الصدقة . فكيف توخذ منه الصدقة 
وهو من أهلها أم كيف جور أن يكون غنياً فقيرً > في حال واحدة ؟ ومع 
هذا إنه من الغارمين-أحد الأصناف الثمانية - فقد استو جبها من جهتين » | ه.(“ 

أما اللحراج - وهو تلك الضريبة العقارية المفروضة على رقبة الأرض - 
الحراجية : «١‏ ارفع دينك وخراجك ٠‏ فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك ء 
فز کھا 7 

وروی أبو عبيد عن ابراه بن أي عبلة قال : كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عبد اله بن عوف أو ابن أي عوف - عامله على فلسطين » فيمن كانت 
ني يده أرض مجزيتها من المسلمين : أن يقبض جزيتها . م يأخذ منها زكاة 
ما بقي بعد ابحزية " . والمراد بجزية الأرض هنا اللحراج . 

فعمر وسفیان يعفیان ما يقابل اللراج من الز كاة . ويزكيان الباقي فقط إن 
بلغ نصاباً > وكان عمر من أئمة المدى . 

وإلى حو هذا ذهب أحمد » واستدل له ني « المي » بأن اللحراج من «ونة 
الأرض ٠:‏ فيمنع وجوب الز كاة ثي قدره : كما ذهب اليه ابن عباس وان عمر 
من قضاء ما أنفق على الزرع وتزكية الباشي ““ . 
وينبغي أن يقاس على اعراج أجرة الأرض على الزارع المستأجر › فإن 
- الأموال ص ٥٠١‏ 
- الحراج ص ٠١۳‏ 
- الأموال ص ۸۸ 
المغي + ۲ ص ۷۲۷ 


سے چ ا مص 


۴4۲۳ 


جمهور الفقهاء عدوا ال راج أجرة الأرض . وقد روی عن شريك 
نحو ذلك . قال بحیی بن آدم : سا شريكاً عن الرجل يستأجر أرضاً بيضاء 
yT‏ 
ثم يز كي ما بتي : العشر أو نصف العشر › تم قال : كنا يعزل الرجل ما عليه 

من الدين » تم يز کي ما بقي من ماله ”" . 

بقي أن نعرف حكم النفقة على الزرع والثمر إذا م تکن دیتاً ولا خراجاً . 

E‏ بنفقه من ماله هو على البذر والسماد والحرث والري والتنقية والحصاد 
وغير ذلاك : هل ترفع هذه النفقات والتكاليف - أعي القدر المقابل ها من 
المحصول ویز کى الباق > کا اخترناه في رفع ما يقابل الدين والحراج ؟ أم 
تجب الز كاة في جميع المحصول ؟ 

قال ابن حزم : لا يجوز أن يعد الذي له الزرع والشمرما أنفق أي حرث 
أو حصاد أو جمع أو درس أو تزبيل کرای سد رزیل أو جداد أو حفر 
أو غير ذلك » فيسقطه من الز كاة » وسواء تداين ي ذلاك ت أو لم تداین » أتت 
النفقة على جميسع قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأت ء وهذا مكان قد اختلف 
السلف فيه . 

ثم ذکر ابن حزم بسنده عن جابر بن زید عن ابن عباس وابن عر ي 

الرجل ينفق على نمرته » فقال أحدهما : بز کیها . وقال الأخحر : يرفع النفقة ¿ 
ويز كي الباي . 

وعن عطاء : أنه يسقط ما أصاب النفقة . فإن بقي مقدار ما فيه الز كاة 
زکي . وإلا فلا . ورد ابن حزم على هذا القول بآنه لا جوز اسقاط حق 
أوجبه الله تعالى بغير نص قرآن ولا سنة ثابتة . قال : وهذا قول مالك والشافعي 
وأني حنيفة وأصحابتا ۲ ۱١۳‏ هھ 


والأثر الذي رواه ابن حزم هنا عن ابن عباس وابن عمر يفيد أن أحدهما 


٠١١ اراج ص‎ - ١ ٠ 


۲ - المحل + ۵ ص ۲۵۸ 


۳44 


E‏ . والآخر يخالفه في ذلك . وقد ذكرناه قريباً۔ 
من رواية یی بن 0 وأني عبيد : أنما سثلا عما يستدينه الرجل فينفق على 
مرته وعلى أهله E‏ أفى باه يقضي ما أنفق على اللمرة م يز كي 
ما بقى . وأن ابن عمر وافقه على ذلك . وزاد عليه قضاء ما أنفق على نفسه 
وال 

فهذه الفتوى من الصحابيين الحليلين فيما أنفقه الزارع على زرعه وغرته 
استسلافاً واستدانة . أما ما أنفقه من ماله دون استسلاف » فقد سكتا عنها . 
الا على رواية ابن حزم المذكورة هنا 

وأصرح وأشمل ما ورد عن السلف ي رفع ما يقابل النفقة والمونة من 
الحارج: وتز كية الباق . سواء أكانت النفقة ديناً أم غير دين هو مذهب عطاء 
الذي ذکره ابن حزم . ورواه بحیی بن آدم عن اسماعيل بن عبد الملك . 
قال : قلت لعطاء : الأرض أزرعها . فقال : ارفع نفقتك » وزك ما 
ا 

وتعرض ابن العربي في شرح الرمذي هذه المسألة .فقال : اخحتلف قول 

علمائنا حل تحط المونة من المال المز كى . وحينئذ تجب الزكاة _ أي ني 
الصاني - أو تكون مونة امال وخدمته - حى يصير حاصلاً - ي حصة رب 
لمال . وتوحذ الز كاة من الرأس - آي من إجمالي الحاصل ؟ - . فذهب إلى 
أن الصحيح أن تحط وترفع من الحاصل . وأن الباقي هو الذي يوخذ عشره : 
واستدل لذلك محديث الني صلى الته عليه وسلم ‏ : « دعوا الئل أو 
الربع . وأن الالث أو الربع يعادل قدر المونة تقريا فإذا حسب ما ا کله 
رطباً . وما ينفقه من المونة تخاص الباقي ثلاثة أرباع ١‏ أو ثلثين » قال ؛ ولقد 
جربناه فوجدناه كذلك ي الأغلب "' . 

ومعی كلام ابن العرني : أنه لا يمع بين ترك الثلث أو الربع الذي جاء 


. ورواه اين آبي شيبة + + ص ۲۳ ط ملتان باند‎ ٠١١ الحراج ص‎ - ١ 
١٠٤١ شرح البرمذي + ۳ ص‎ - ۲ 


۳40° 


الحديث به ٠‏ وبين حط اون والنفقات وطرح قدرها من الحاصل › 
داخلة ني الثلث أو الربع الروك غالبا » ومقتضى كلامه : الها إذا 
عن الثلث تحط أيضاً »> وان ذلك يعمل به في كل زرع ونر سواء أكان 
خرص آم لا . 

ورد ابن الهمام على هذا الرأي : بن الشارع حکم بتفاوت, الواجب 
لتفاوت المونة > فلو رفعت الموّنة کان الواجب واحداً > وهو العشر دائماً 
ني الباتي ؛ لأنه م ينز ل إلى نصفه إلا للمونة والفرض أن الباقي بعد رفع قدر المونة 
۷ مونة فيه » فكان الواجب دائماً العشر > لكن الواجب قد تفاوت شرعاً ¿ 
فة السشر وة فة بسبب ال نة » فعلمنا أنه م يعتبر شرعاً عدم عشړ 
بعض الحارج -- وهو القدر المساوي للمونة ‏ أصلا .| م١‏ 

والذي يلوح لنا أن الشارع حكم بتفاوت الواجب ني اللحارج بناء على 
تفاوت المشقة وابجهد المبذول ي سقي الأرض » فقد كان ذلك أبرز ما تتفاوت 
به الأراضي الزراعية »> أما النفقات الأخرى فلم أت نص باعتبارها ولا 
بإلغاما » ولكن الأشبه بروح الشريعة اسقاط الز كاة » عما يقابل المونة من 
الحارج » والذي يويد هذا أمران : 

الأول : أن للكلفة والمونة تأثراً ني ذظر الشارع ٠‏ فقد تقلل مقدار 
راجب ٠‏ كاي السقي ال » جل الشارع في لصا الطر قط » وقد تم 
الوجوب صا كا ني الأنعام المعلوفة كر العام ¢ فلا عجب أن توثر أي 
اسقاط ما يقابلها من اللحارج من الأرض . 

الثاني : أن حقيقة الئماء هو الزيادة » ولا يعد المال زيادة وكسباً إذا كان 

قد أنفق مثله في الحصول عليه » ولمذا قال بعض الفقهاء : إن قدر المونة عنزلة 
ما سلم له بعوض » فکانه اشتراه . وهذا صحیح . 

هذا على آلا تسب ني ذلك نفقات الري الي أنزل الشارع الواجب في 


۱ - فتح القدیر + ۲ ص ۸ ۰ ٩‏ 


۳۹٦ 


مقابلها من العشر إلى نصفه . 

فمن كانت له أرض أخحرجت عشرة قناطير من القطن تساوي ماني جنيه ء 
وقد أنفق عليها - ني غير الري - مع الضريبة العقارية » مبلغ ستين جنيهاً 
( أي ما يعادل ثلاثة قناطير ) فإنه يخرج الز كاة عن سبعة قناطيك فقط > فإذا 
كانت سقيت سيحاً ففيها العشر أو بآ لة فنصف العشر . والله أعلم . 


۳4¥ 


البحث الثامن 
ز كاة الأرض المستأجرة 


الز كاة على المالك إذا زرعها : 

١‏ - مالك الأرض إما أن يزرعها بنفسه › ان كان من أهل الزرع › وهذا 
أمر محمود شرعاً » فز كاة ما يخرج منها حينئذ - عشرآً أو نصف العشر ‏ 
عليه ؛ لأن الأرض أرضه والزرع زرعه . 


لز كاة في اعارة الأرض على المستعير : 
۲ - ولما أن يعيرها لغيره من أهل الزراعة يزرعها ويستفيد منها » بدون 
مقابل » وهذا أمر حمده الإسلام وحث عليه “ . فالز كاة هنا على الزارع 
الذي منح الأرض وانتفع بها بغير اجرة ولا كراء " . 


امالا والشريك ني المرارعة يشركان في الز كاة : 


۳ - وما أن يزارع عليها مزارعة صحيحة بربع ما بخرج منها أو ثلثه أو 
نصفه - حسب اتفاقهما - فااز كاة على كل واحد من الطرفين في حصته إذا 
بلغت النصاب » أو كان له زرع آخحر إذا ضم اليها بلغ نصاباً . 


١‏ ¬ وي هاتين الطريقتن جاءت الأحاديث الصحيحة « من كانت له أرض فليز رعها أو ليمنحها 
آعاہ ۾ ومن السلف من ری ذلك واجا ء ومنھم من ری اہ کان واجبا في أول الآمر 
نسح . وری ابن عباس ان الأمر هنا للندب والاسشحباب لا الوجوب . انظر كتابنا 
« الملال والحرام » ص ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ ط . رابعة . 

۲ - المغي + ۲ ص ۷۲۸ 
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وان بل ةه اجدهتا النصاب دول صاحبه 3 فعلی من بلغت حصته 
النصاب ز كانما ولا شىء على الآخر + لأنه مالك لا دون النصاب . فلا يعد 
غنياً شرعاً . والز كاة إنما توأخذ من الأغنياء . وقد جاء عن الشافعى ‏ كما 
نقلت رواية عن أحمد ‏ ألما يعاملان معاملة شخص واحد فياز مهما العشر . 
إذا بلغ الزرع جميعه حمسة أوسق ویخرج کل واحد منهما عشر نصیبه''' . 


الز كاة على الماك آم المستأجر : 


۽ - وإما أن يوجرها بالنقود أو بشيء معلوم ‏ كا أجاز ذلك جمهور 
الفقهاء فمن الذي يدفع العشر أو نصفه ؟ مالك الأرض الذي ملك رقبتها › 
وينتفع ما يتقاضاهمن اجارها ؟ آم المستأجر الذي ينتفع بزراعتها فلاو تخرج 
له الحب والثمر ؟ 


مذهب أي حنيفة : 


قال أبو حنيفة : العشر على الالك بناء على أصل عنده : ان العشر حق 
الأرض النامية لا حق الزرع . والأرض هنا أرض الماك . ولأن العشر من 
مونة الأرض فاشبه اللحراج"' ولأن الأرض كا تستنمى بالزراعة » تستنمى 
بالاجارة فكانت الاجرة مقصودة كالثمر . فكان النماء له معى . مع متعه 
بنعمة الملك . فكان أولى'بالامجاب عليه " . 


وروي. ذلك عن اہر اهم الللخعي 0 


۷۲۸ المغي + ۲ ص‎ - ١ 
۷۲۸ المغي + ۲ ص‎ - ۲ 
۸ فتح الغدیر + ۲ ص‎ - ٣ 


۽ - الحراج لیحيى بن آدم ص ٠۷۲‏ ط السلفية رواه من طريق الحسن بن عمارة معروف وهو 
مروك » کماهو معروف 
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مذهب الجمهور : 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن العشر على المستأجر : لأن العشر حق الزرع 
لا حق الأرض » وال مالك لم يخرج له حب ولا تمر » فكيف يزكي زرعاً لا 
بعلکه بل هو لغیره ؟ 

سبب الاختلاف : 

قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم : هل العشر حق الأرض أو حق 
الزرع ؟ أو حق مجموعهما ؟ إلا أنه لم يقل أحد : انه خق لمجموعهما » وهو 
ي الخحقيقة حق مجموعهما . 

فلما کان عندهم أنه حق الأمرين احتلفوا ي ہما أول ان ست ل 
الموضح الذي فيه الاتفاق - وهو كون الزرع والأرض لالك واحد - . 

فذهب ابلحمهور إلى انه للشي ء الذي تجب فيه الز كاة » وهو الحب . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه للشي ء الذي هو أصل الوجوب وهو الأرض . 


ترجیح وتفصیل : 

رجح صاحب « المغي » رأي ابحمهور بأن العشر واجب ي الزرع فكان 
على مالكه » قال : ولا يصح قوم : انه من مونة الأرض ؛ لأنه لو كان 
من موأنتها لوجب فيها وان م تزرع كال حراج » ولوجب على الذمي كالحراج » 
ولتقدر بقدر الأرض » لا بقدر الزرع » ولوجب صرفه إلى مصارف الفيء 
دون مصرف الز كاة " . 

وقال الرافعي ني الشرح الكبير : لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة 
والأرض المكتراة ( المستأجرة ) ي وجوب العشر » ويجتمع على المكتري 


۲۳۹ بداية المجتهد + ۱ ص‎ - ١ 
۷۲۸ المغي + ۲ ص‎ - ۲ 


fo 


العشر والاجرة > كا لو اكترى حانوتا للتجارة تحب عليه الأجرة وزكاة 
التجارة جميعاً “ . 

وهذا التشبيه غير مسلم ؛ فان ز كاة التجارة بجحب ي كل حول فيما بقي 
لدى التاجر من رأس مال نام بعد أن يكون قد دفع ني أثناء الحول أجرة 
حانوته وغيرها من الأجور والنفقات »> ولو كان عليه أجرة سنة أو أشهر 
لکانت دیناً عليه يطرحه ما في يديه ثم يز كي ما بقي . ما ز كاة الزرع فلا يعتبر 
ها حول » بل تجب عند الحصاد » فليس بممكن دفع الأجرة من الزرع قبل 
الز كاة كما هو الشأن في أجرة الحانوت . 

هذا قد يبدو من الاجحاف بالمستأجر أن يذل في الأرض جهده وعرقه »› 
ثم يدفع أجرتما ثم يطالب بعد ذلك بالعشر ... على حين يتسلم مالك الأرض 
أجرته خحالصة سائغة » ولا يطالب بشيء إلا أن حول الحول على الأجرة أو 
بعضها . 
إن العدل أن يشترك الطرفان ني الز كاة : كل فيما استفاده › فلا يعفى 
المستأجر اعفاء كلا من وجوب از كاة ‏ كها ذهب أبو حنيفة » ولا يعفى 
امالك إعفاء کلیاً و جعلعبء الز کاة كلها على المستأجر کا ذهب ال حمهور ‏ 
٠‏ ولقد انتبه ابن رشد - بعقله الفلسفي - إلى أن الواجب ني الأرض 
المزروعة ليس حق الأرض وحدها » ولا حق الزرع فقط > ولكنه حق 
مجموعها . 

ومعى هذا : أن يشارك صاحب الأرض وصاحب الزرع فيما يجب من 
العشر أو نصفه . وهذا - فيما رى - هو الراجح . 

ولكن كيف يشتركان ني أداء الواجب وعلى أي أساس يقوم ذلك ؟ 

لقد اخحترنا مذهب القائلين بأن الز كاة في صاني الريع من الزرع › وان 
الديون واللراج نفقات والزراعة والبذر يرفع ما يوازيما من المحصول ثم يز كى 
ما بقي ان بلغ نصاباً . 

٠٦١١ شرح الرافعي الكبير مع المجموع + ه ص‎ )١( 


۲۹  ةاکزلا‎ ٤ 


وأجرة الأرض بلا شلك من نفقات الزرع » وهي كاللاراج فيجب أن تعد 
ديناً على المستأجر » فيقتطع من اللحارج ما يقابل الاجرة ‏ مع باي الديون 
والنفقات - تم يخرج العشر أو نصفه من الباقي إذا بلغ النصاب . 

فإذا كان ايجار الأرض ۲٠‏ عشرين جنيهاً مثلا > وأخرجت من القمح 
٠١‏ عشرة ارادب » وكان الاردب يساوي خمسة جنيهات ( فيكون مقدار 
الحارج ٠١‏ × ه = ٠١‏ جنيهاً ) فانه يخرج عن ٠‏ ارادب فقط » والأربعة 
الأحرى تطرح مقابل الامجار . 

ولو کان الامجار ۳١‏ جنيهاً ( أي ما يوازي تمن ٠‏ ارادب »› لكان الباق 
٤‏ أربعة أرادب - ٤۸‏ كيلة - وهو دون النصاب فلا ز كاة فيه ) . 

أما مالك الأرض فليس عليه أن يخرج العشر أو نصف العشر من الزرع 
والثمر » فانه ملك لغیره ونما عليه - فیما نری - أن يز كي ما دفع ليه بدلا 
من الزرع وهو الاجرة الي يقبضها . 

وذلك : أنه لو زارع عليها بنصف ما يخرج منها مثلاً لكان عليه أن 
يخرج ز كاة حصته من المحصول إذا بلغ نصاباً » فيخرج العشر أو نصف العشر 
حسب سقي الأرض أيضاً . 

وهنا كذلك يخرجالالك زكاة الأجرة - الي هي مقابلنصف الحارج مثلاً 
ني الزراعة - عشراً أو نصف عشر حسب سقي الأرض المستأجرة . وهذا 
بشرط أنتبلغ قيمة نصابمن الزرع القائم بالأرض لأا بدل عنه» فان كان 
عليه دين أو خحراج - ضريبة على الأرض - أخحرجه من الاجرة وز كى ما 
بقي » ومثل الدين وال حراج ما يفتقر اليه ني حوائجه الأصلية »› كالقوت له 
ولعائلته وال لبس والمسكن والعلاج . 

فان المحتاج اليه في هذا كالمعدوم . وهمذا شبهه الفقهاء بالماء المحتاج اليه 
للشرب في جواز التيمم مع وجوده › لأنه اعتبر أن لم يكن . 

وبا قلناه يكون كل من مالك الأرض وزارعها المستأجر قد اشتركا في 
زكاما با يوافق العدل المنشود » ويناسب وما انتفع به منها . 


۲ 


فالمستأجر يودي ز كاة ما أحرج الله له منها من زرع حصده وتر اجتناه ‏ 
سالاً من الدين والأجرة ونفقات الزرع . 

والمالك يودي زكاة ما يسر الله له من أجرة عادت عليه من الأرض 
حالصة سائغة سالمة من الدين وضريبة الأرض ونحوها . 

فالعزء الذي طرح من نصيب المستأجر الزارع - وهو ما يقابل الاجرة 
من المحصول والذي أعفی من ز کاته - دحل ي نصيب الالك وأدی عنه 
الز كاة الواجبة وهو أحق بها وأولى بادامما من المستأجر ني هذا القدر . 

وبهذه المساهمة العادلة من الالك والمستأجر نكون قد أخذنا بأحسن ما قال 
أبو حنيفة وأحسن ما قال امحمهور : وأوجبنا على كل من الطرفين - الالك 
والزارع ما هو أحق به وما هو مالك له » مع تفادي ازدواج الز كاة الواجبةء 
وتكررها ثي مال واحد » فان القدر الذي زكى عنه ال الاك قد طرح ما يعادله من 

ونوضح ذلك مثال : رجل بلك عشرة أفدنة أجرها ليزرعها أرزا مثلا » 
وكانت اجرة الفدان ٠٠‏ جنيه » فأخرجت الأرض ٠٠١‏ مائة اردب من 
الأرز » الذي يقدر نمن الاردب منه ب ٤‏ اربعة جنيهات » فكيف يخرجان 
الز كاة ؟ 

أما المستأجر فيطرح من اللحارج ما يساوي الا جار وهو ٠١‏ ( خمسون ) 
اردباً ( ٤ × ٥۰‏ = ۲۰۰ جنیه وهو اجار ۱۰ × ۲۰ = ۲۰۰ جنیه ) » وٳذا 
كان قد أنفق على زرعه ني البذر والسماد ٤٠٠‏ جنيه (أربعين) جنيهاً أخرى 
( أي ما يعادل ٠١‏ أرادب ) يكون الصاثي المتبقي له ٠١‏ اردباً »> فإذا كان 
الواجب عليه نصف العشر مثلا“ فهو يخرج عنها ۲ اردبين . وأما الالك 
فيخرج ز كاة الحنيهات الائتين الي قبضها » فان كان عليه حراج أو ضريبة 
تساوي ٠٠‏ أربعرن جنيهاً » ویکون الباقي له = ٠٠١‏ جنيهاً» فعليه اذا نصف 
عشرها أي ۸ نانية جنيهات . 

كتبت هذا الرأي منذ سنة ۱۹٦۳‏ » ولم يقبله كثير من علماء الأزهر 


۳ 


آنذاك» وقد قرأت أخيراً ني كتاب ( تنظم الإسلام للمجتمع ) لأستاذنا الشيخ 
أي زهرة ص ٠١١‏ قوله : «لقد اقترح بعض علماء هذا العصر ني مشروع 
قانون لاز كاة : ان توٌحذ من المالك والمستأجر » فيؤحذ من كل واحد منهما 
زكاة عما يصل اليه صافياً > بعد أخذ الضرائب بالنسبة للماللك » وبعد 
تكليفات الزرع بالنسبة للمستأجر » . وهذا محمد الله نفس ما رجحته 
وانتهیت اله . 
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امبحث التاسع 
العشر والحراج 


اشترط الحنفية لو جوب العشر أو نصفه ني الزروع والثمار : ألا تكون 
الأرض خراجية . فإذا كانت الأرض خراجية لم جب فيها إلا ما فرض على 
رقبتها من خراج سنوي معلوم » وهو شبيه ما يسمى الآن « ضريبة الأءلاك 
العقارية » . وأما الزكاة في اللحارج من الأرض > أعي العشر أو نصفه » 
فلس بواجب ي هذه الخال عند الحنفية . 


وخحالفهم جمهور الفقهاء » وأوجبوا العشر ني كل أرض سواء كانت 
عشرية أم خراجية . هذا كان ما لا بد منه ني هذا المبحث بيان الأرض العشرية 
ما هى » والأرض اللحراجية ما هى » وأن نعرف منشاً اللحلاف بين الفريقين » 
ثم نعرض أدلة كل منهما » ونرجح ما نراه راجحا . 


فمنى تكون الأرض عشرية ؟ ومى تكون خراجية ؟ 


الأرض العشرية : 


تكون الأرض عشرية من أحد آنواع ذكرها أبو عبيد في «الأموال » : 


أحدها : كل أرض أسلم عليها أماا فهم ما لكون لرقابماء كالمدينة › 
والطائف » واليمن › والبحرين. وكذلك مكة › إلا أنها كانت افتتحت بعد 
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لقتال » ولكن رسول الله قر من عليهم فلم عرض مم تي أنفسهم › وم 
يغم أموالمم . فلما حلصت هم أموامم ء مم أسلموا بعد ذلك » کان اسلامهم 
على ما ني يديهم ٠‏ فلحقت ارضوهم بالعشر . 

والنوع الثاني : كل أرض أحذت عنوة ( أي فتحت بعد حرب وقتال 
بين أصحابما وبين المسلمين ) » ثم ان الإمام م ير أن يجعلها فيئاً موقوفاً › 
ولكنه رأى أن مجعلها غنيمة فخمسها › وقسم أربعة أحماسها بين الذينافتتحو ها 
خاصة » كفعل رسول الله لر بأرض خیبر (وکانت ملکاً للبهود قبل 
قتاهم ) . فهذا أيضاً ملك ايمانهم ليس فيها غير العشر . وكذلك الثغور كلها 
إذا قسمت بين الذين افتتحوها خحاصة » وعزل عنها الحمس لن سمى الله 
تبارك وتعالى . 

والنوع الثالث : كل أرض عادية (قدية) لا رب ها ولا عامر ٤‏ 
اقطعها الإمام رجلا اقطاعاً » من جزيرة العرب أو غيرها » كفعل رسول 
الته للت والحلفاء بعده » فيما اقطعوا من بلاد اليمن واليمامة والبصرة وما 
أشبهها . 

والنوع الرابع : كل أرض ميتة استخرجها (استحياها) رجل من 
السلمين فأحياها باماء والنبات . 

فهذه الأرضون الى جاءت فيها السنة بالعشر أو نصف العشر › وكلها 
موجودة في الأحاديث . فما أحرج الله تبارك وتعالى من هذه فهي صدقة إذا 
بلقت تحخسة آوسى .فضاغدا ‏ 

توضع في الأصناف النمانية الي ذكرها الله تبارك وتعالى ي سورة براءة 
من أهل الصدقة حاصة مم دون الاس ». 
أنواع الأرض الحراجية ومنشوها : 

قال أو عبيد : وما سوی هذه البلاد › فلا تخلو من أن تکون أرض 
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عنوة صيرت فيا كأرض السواد ( سواد العراق ) والأهواز وفارس وكرمان 
واصبهان 'والري وأرض الشام - سوى مدنها - ونمصر وا مغرب . 

أو تكون أرض صلح مثل : نجران وأيلة واذرح ودومة ابحندل »وفدك 
وما أشبهها تما صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلمصلحاً › أو فعلته الأنعمة 
بعده » كبلاد ابحزيرة وبعض بلاد أرمينية » وكثير من كور خراسان . 

فهذان النوعان من الأرضين : الصلح والعنوة الي تصير فيثاً » تكونان 
عاماً للناس ني الأعطية وأرزاق الذرية » وما ينوب الإمام من أمور العامة“اه. 

يعني أن ما يوٴخذ عنهما. من خراج يوضع في ميزانية الدولة العامة ويصرف 
منها على اليش والرواتب ونحوها »> وني المصالح العامة للأمة كلها في جانب 
الانتاج أو اللحدماتث . 

ويقصد أبو عبيد بما فتح عنوة : الأرض الي حارب أهلها المسلمين وم 
يعقدوا معهم صلحاً » بل حكم بينهم وبين السلمين السيف وحده » فهذه 
الأرض لاإسلام فيها سياسة حاصة» أوماً إليها القرآن"'. وبدأ بتنفيذها الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ووضح تطبيقها في عهد عمر بن الحطاب . وملخص 
هذه السياسة نقل ملكية رقبة هذه الأرض من الأفراد المالكين جموع 
الأمة الإسلامية كلها ف سائر الأجيال ؛ فليس ملكها لشخص أو أشخاص 
بل هي للمسلمين جميعا 5 ری م اخ اباد وا 
واجتماعية . ومحب ان نذ کر ان توزیع تلك الأراضي في عصور الحاهلية 
کان ني غالبه توزيعاً ظالاً » تختص فيه الأسر الحاكة ومن يلوذ بها من 
الاقطاعيين وأمثاهم بصفوة الأرض ٠‏ ويعيش الفلاحون فيها رقيقاً أو كالر قيق 

وقد عبر الفقهاء عنحكم الإسلام فيها بآما تصير وقفاً المسلمين ءيضرب 


e وانظر خراج ج آبي‎ ٥٠١ - ه١‎ ۳ الأموال‎ - ١ 

٣‏ - ي آڀاٽسورة الجر( ۷ - ١١‏ )الي ذكر فيها تقسيم الفي ء>والي استدل بها سيدنا عبر 
عل وقف رقبة الأرض لأجيال المسلمين جميعاً . 

۳ س حیٹ قسم من ای ی م اا رن ا اکر ارو و کر المسلمين . 
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عليها حراج معلوم يوٴحذ منها في کل غام ت ویقدر حسب طاقة الأرض › 
يكون أجرة هما . وتقر ني أيدي أربابما ما داموا يودون خراجها » سواء 
أکانوا مسلمين أم من أهل الذمة. ولا يسقط خراجها باسلام أربابما ولا بانتقا ها 
إلى مسلم ؛ ؛ لأنه منرلة أجر تما ١‏ . 

هذا ما صنعه عمر- رضي الله عنه - E‏ ي عهدەمن أرض العراق 
والشام » ول بستجب لبلال ومن معه »> الذين سألوه ان يقم الأرض على ' 
الفاتحين › > كا تقسم بينهم غنيمة العسكر فى عمر ذلك عليهم وتلا عليهم 
آيات سورة اشر : رما أفاء اللةعلىرسولهمن أهل القرى ٠‏ فلله وللرسول ولذي 
القرى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم E‏ 
ثم قال تعالى ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم ...) الاية 
م قال (والذين تبوؤوا الدار والإ مان من قبلهم بون من‌ها+ر إليهم . .. )الاية. 
م قال (والذين جاؤوا من بعدهم يقولون: (ربنا اغفر لنا ولاخحواننا الذين 
سېقونا بالإبمان .. ) الاية : 

ST‏ الفيء › فلو 
سمت ام یب ان بعدکم شيء ولان بقيت ليبلغن: الراعي" بصنعاء نصيبه من 
هذا اڻيءَ ودمه في وجهه . . 

ومعی : ١‏ دمه ي وجهه » أن كرامته مصوة ؛ إذ يقال ان ع يسال الئاس 
أراق ماء وجهه . 

وقد نبهت الآبة الكريمة على حكمة توزيع هذا الفيء على الطبقات الضعيفة 
الحتاجة بهذه الكلمة الرائعة ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) . فسبقت 
بهذا المبدأ ما نادى به بعد قرون طويلة - دعاة العدالة الاجتماعية وانصار 
الاشراكة: 


| - المغى + ۲ ص ۷١١‏ . 
اشر - الآیات ۷ ¬ ٩‏ . 
۳ - الحراج لأبي يوسف ۲٣-۲۳‏ . 
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وقررت الآيات توزيع عائد الفيء توزيعاً عادلا » لا زال غرة ثي جبين 
الانسانية » فجعلت نصيباً فيه للجيل الحاضر من المهاجرين الذين أحرجوا من 
دارهم وأمواهم وصودرت ملکیا ہم بغير حت إلا أن يقولوا : ربا الله › 
ومن الأنصار الذين فتحوا صدورهم ودورهم لإخوانهم المهاجرين فاووا 
ونصروا » وآثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . 

وأشرکت مع هذا الحيل الذي بذل وضحى خالا أخرى > عبر عنم 
القرآن بقوله ر والذين جاؤوا من بعدهم يقولون : ربا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإبان ولا تجعل في قلوبنا غلا لذن آمنوا) . 

وبمذا علمتنا الآيات الكرية أن الأمة كلها وحدة متكاملة على اختلاف 
الأمكنة » وامتداد الأزمنة »> والما - على مر العصور - حلقات متماسكة »› 
يعمل أوها للحير آلحرها » ويغرس سلفها ليجي خلفها » ثم يأني الآخر فيكمل 
ما بدأه الأول » ويفخر الأحفاد عا فعله الأجداد » ويستغفر اللاحق للسابق »› 
ولا يلعن آنحر الأمة أوها . 

وبمذا التوزيع العادل تغادى الإسلام حطاً الرأسمالية الي توثر «صلحة 
الحيل الحاضر ومنفعته ٠غفاة ‏ ي الغالب ‏ ما وراءه ٣‏ الأجیال» كما تجنب 
حطاً الشيوعية الي تتطر ف كثراً إلى حد التضحية جيل أو اجيال فانمة » ي 
سبيل أجيال لم تطرق بعد أبواب الحياة . 

ولمذا قال الفقيه الجليل معاذ بن جبل لأمير اىن عمر ‏ حين ۵م 
بقسمة الأرض أول الأمر على الفاحين : والله إذن لیکونن ما تکره : 
إنك ان قسمتها اليوم صار اریج العظم ني أيدي القوم م بیدون فیصير ذلاث 
إلى الرجل الواحد والمرأة !! م ياي بعدهم قوم ا سداً » 
aE‏ > فانظر أمراً ر يسع أومم وآخرهم » .. قال : فصار عمر 
إلى قول معاذ  .‏ 

ومن هنا قال عمر لبلال وغيره تمن عارض وقف الأرض على الأمة 
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کلها _ : تریدون ان یأتي آنحر الناس لیس همم شيء ؟! “ . 

قال في (المخى ) : ولم نعلم شيثاً ما فتح عنوة قسم بين المسلمين إلا خير › 
فن رسولالته صلى التهعليه وسلم قسم نصفها فصار ذلك لاهله ( یعی ملا که ) 
لا حرا ج عليه ۰ وسائر ما فتح عنوة نما فتحه عمر بن اللحطاب رضي الله عنه 
ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغیرها › لم يقسم منه شيء " . 
شر اء الأرض الحراجية وبيعها : 

أكثر أهل العلم - ومنهم مالك والشافعي وأحمد - ان الأرض اللحراجية. 
لا جوز شراوها لأا أرض موقوفة . فلم بجز بيعها »> كسائر الوقوف › 
وقال عمر رضي الته عنه لعتبة بن فرقد . وقد اشترى أرضاً منها : من اشتريتها 
قال : من أربابها؟ فلا اجتمع المهاجرون والأنصار . قال : هولاء أربابما . 
فھل اشتریت منھم شیا ؟! قال: لا. قال : فارددها على من اشريتها منه › 
ولحل مالا" . 

وقال بعض العلماء : إذا أقر الأمام أهل العنوة أي أرضهم توارثوها 
وتبايعوها ؛ لا روي : أن ابن مسعود اشتریمن دهقان““ أرضاً على أن يكفيه 
جزيتها “ يعي خراجها . 

وبعضهم لم بجر البيع وانما أجاز الشراء فقط ؛ لأنه استخلاص للأرض 
من أهل الذمة » فيقوم فيها مقام من كانت في يده" . 

قال ابن قدامة : وإذا قلنا بصحة الشراء »> فإنها تكون في يد المشري 
على ما کانت عليه في يد البائم يودي خراجها » ویکون معى الشراء ها هنا 
نقل اليد من البائع إلى المشري بعوض . وان شرط الحراج على البائم ‏ كا 
نقسةه ۵٩۸‏ . 
المغلى + ۲ ص ۷١١‏ . 
الى + ۲ ص ۸۲١‏ . 
الدهقان : كلمة فارسية من معانيها رئيس الأقليم . 
٥و‏ - الغلى + ۲ ص ۷۲١‏ . 
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فعل ابن مسعود ‏ یکون اکتراء لا اشتراء » وینبغي أن يشترط بیان هدته 
كسائر الإجارات' 

ثم قال :وإذا بيعت هذه الأرض »فحكم بصحة البيع حا كم - يعي قضى 
ما قاض صح ؛لأنه تلف فيهء فصح بحكم الحا كم كسائر المجتهدات "' . 
وان باع الإمام شيا اصلحة رآها - مشل أن يكون في أرض ما محتاج إلى عمارة 
لا يعمرها إلا من يشتريما - صح أيضا ؛ لأن فعل الإمام كحكم الحاكم" . 


انراج مفروض على التأبيد : 

وأحسب أنه - بعد هذا البيان ‏ قد اتضحت لنا طبيعة الأرض اللحراجية 
ونظرة المسلمين إليها منذ عهد عمز »> والما ملك للأمة كلها » وان ملكية 
ارباها ها ملكية يد لا ملكية رقبة › وأن اللحراج الضروب عليها بمنزلة أجرة 
ها » تدفع إلى الدولة الإسلامية لتنفقها في المصالح العامة للأمة ›» ومن ذلك 
العمل على تعمير أرض اللحراج نفسها » وتيسير ريما واصلاح جسورها › 
ومحقیق کل ما يزيد في انتاجها . 

فإذا أسلم رباب هذه e‏ اقلت ملکیا إل بام 
ابيع والشراء ‏ كا حدث علا - فإن الحراج يى مضروب] عليها ء باجماع 
الفقهاء ي سائر العصور ؛ لأن أحداً لا علاك اسقاطه حسب النظرة الفقهية 
له »> إذ هو ملل الأجيال الإسلامية » ني شى الأزمنة »> كما وضحنا ذلك 
قبل - ولا ملك جيل منهم - مثلاً ني إمام أو حكومة ‏ إسقاط حق الأجيال 
اللاحقة ني هذا اللاراج المغروض أي أصله على التأبيد . 


هل بجتمع العشر واللحراج : 


وهذا الأمر قد أحدث مشكلة فقهية : فمن العلوم أن الأرض إذا زرعها 


س لفسه ٣ - ۷٣٣‏ - يقصد الأمور المجتهد فيها . 
۳ س لقسه ¥۲۲ ¢ Y۳‏ . 
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مسلم يحب عليه أن يبخرج من زرعها أو مرها العشر أو نصفه زكاة مفروضة › 
فهل بجحب عليه هذا العشر مع اللحراج أم يعى من أحدهما ؟ 

أما اللدراج فهو موبد ‏ كا قلنا ‏ ولا سبيل إلى اسقاطه . فهل بمكن 
اسقاط العشر عنه أم جب الاثنان معا ؟ 


مذهب الحنفية وادلتهم : 


ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن العشر هنا غير واجب » وأن من شروط 
وجوبه ألا تكون الأرض خراجية . وكذلك روى أبو عبيد عن الليث ابن 
سعد»وابن أي شيبة عن الشعي وعكرمة : لا تمع خراج وعشر في 
أرض“ » واستند الحنفية في ذلك إلى أدلة : 


أولا : ما روي عن ابن مسعود عن الني للش قال « لا نجتمع عشر 
وخراج ي أرض مسلم» "“ وهو نص ني المطلوب . 

ثانياً : ما رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله مار : منعت العراق درهمها 
وقغيز ها ومنعت الشام مديما "“ ودينارها > ومنعت مصر أرديما ودينارها › 
وعدتم من حيث بدآتم . اها ثلاثا . شهد على ذلك لحم أي هريرة ودمه». 
رواه مسلم وأو داود “ ومعی منعت : أي سمن عقو له تعالى (أتى أمر الله ) 
ووجه الدلالة أي الحديث انه یر أخبر عما یکون ي آخر الزمان من منع 
الحقوق الواجبة » وبين تللك الحقوق با ذكر في الحديث » وهو عبارة 


. انظر الأموال ص۱٩ والمصلف ۳ ص ۲۰۱ ط حدر آباد‎ - ١ 

۲ > قال ي فتح الغدير ح٣‏ - ١4١‏ : رواه آبو حليفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن 
أبن مسعود مرفوعا . 

, القفيز : مكيال والمدى : مكيال لأهل الشام » وهو غير المد‎ - ٣ 

۽ - قال الشيخ آحمد شا کر ي هامش المحلى + ہ ص ۲٤۷‏ : رواہ یی بن آدم ي الحراج 
( دتم ۲۲۷ ( ومسلم ) < ۳ ص ۳۹٣۵‏ ( وأآبو داود ( = ۴ ص 1۹( وابن ألحارود 
( ص۹۹4٤‏ ) . 


<1۲ 


عن الحراج المضروب عليهم من الدرهم والقفيز لا العشر ؛ فلو كان العشر 
واجباً معه لاقترن به ثي الاخبار . 

ثالثاً : ما رواه بو عبید بسنده عن طارق بن شهاب قال : کتب عمر 
ابن الطاب ني دهقانة نمر الملك “١‏ أسلمت » فكتب « أن ادفعوا إليها 
أرضها ودي علا اراج فار باحك اراج وم بام باد اشر زاو 
کان واجباً لامر به . 

رابعاً : ان عدم ابحمع بين العشر واللاراج هو ما جرى عليه العمل منذ 
فرض عمر - ووافقه الصحابة - اللاراج على أرض السواد وغيرها » ولم 
ينقل أن أحداً من أنة العدل أو ولاة احور أحذ من أرض السواد عشراً مم 
كر ة امتلاك المسلمين للاراضي اللحراجية وتوافر الدواعى على النقل » فكان 
ذلك منهم إجماعا عملياً لا تصح غالفته . : 

خامسا : أن اراج يجب بالمعى الذي بجحب به العشر »> وهو صلاحية 
الأرض للزراعة والنماء »> وهذا لو كانت سبخة لا منفعة لما » لم بجحب فيها 
حراج ولا عشر . فسبب الوجوب فيها هو الأرض النامية ؛ بدليل الما 
يضافان إليها » فيقال : خراج الأرض وعشر الأرض › والإضافة تدل 
على السببية . فلم جز [يجابهما معا . كا لو ملك نصاباً من الماشية السانمة بنية 
التجارة لمدة سنة > لا تلزمه زكاتان بالإجماع : منعاً لوجوب زكاتين في 
مال واحد بسب واحد » اتباعاً للحديث النبوي (لا ثى ني الصدقة) . 

سادسا : اعراج نما وجب أصلا بسبب الكفر ؛ لأنه انما وجب عقوبة 
في أرض فتحت عنوة واقر فيها أربابما . ما العشر فما وجب يسبب الإسلام ؛ 
لانه عبادة وجبت شكرا لله وتطهيراً للنفس والمال . فهما متباينان في مبدأً 
لجاب 1 فلم جز اجتماعهما" . 


. ر اللك : كورة واسعة ببغداد‎ - ١ 
. ۸۷ الأموال‎ - ۲ 
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مذهب جمهور الفقهاء : 


وذهب جمهور علماء الأمة إلى أن العشر فريضة لازمة » ولا بنع وجوب 
الحراج وجوب العشر » واستندوا ي ذلك : 


ولا : إلى عموم النصوص الواضحة المحكمة الي أوجبت الزكاة فيما 
حرج من الأرض » دون تفريق بين نوع من الأرض وآخحر . 

وذلك مثل قوله تعالی «یا أا الین آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبم 
وما حرجنا لکم من الأرض » وقوله سبحانه :« وآتوا حقه بوم حصاده »وقوله 
لر في الحديث المتفق على صحته : ( فيما سقت السماء العشر ) وهذه النصوص 
عامة تشمل كل ما حرج من الأرض وما حصد وما سقته السماء أو غیرها » 
سواء أكانت الأرض عشرية أم خراجية . فاللعراج في رقبتها . سواء أزرعت 
م لا > مسلم كانت أو لكافر › والعشر في غلتها إذا كانت لسلم . 

ثافيً : ان العشر واللحراج حقان وجا بسببين مختلفين » فلم يمع وجوب 
أحدهما الاأحر . 


وذلك : أن سبب اللحراج التمكن من الانتفاع » وسبب العشر وجود 
الزرع » كا أن العشر يتعلق بعين اللحارج من الأزض » واللحراج يتعلق بالذمةء 
ومصرف العشر هم الأصناف الثمانية في آية ( انما الصدقات .. الخ ) ومصرف 
الحراج رواتب اب حند والموظفين والمصالح العامة للدولة» وإذا كانا حقين ختلفين 
سيباً ومتعلقا ومصرفا ولا منافاة بينهما » جاز اجتماعهما كأجرة حانوت 


التجارة وزكامما . 


وكا لو قتل المحرم صيدا بملوكا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم » مضافاً 
ثالث : إن العشر وجب بالنصوص الصرعة من القرآن والسنة » فلا منعه 


٤ 


اللحراج الواجب بالاجتهاد''' . 


مناقشة وترجيح : 

والحق أن أدلة الحمهور أدلة صحبحة صرحة » لا مطعن في ثبو تا ولا 
دلالتها » وأن الحنفية لم يستطيعوا أن يعارضوا هذه الأدلة بشي ء بكفي ويشفي. 
وأن إعفاء مسلم من زكاة زرعه وره - بسب وجوب الحراج عليه - شي ء 
مستبعد . كيف والزكاة قنطرة الإسلام > وثالئة دعامه » واحدى شعاثره 
الكبرى ؟ ولذا قال ابن المبارك بعد ان قرأ قوله تعالى ( وما احرجنا لكم من 
الأرض) : فنبرك قول القرآن لأي حنيفة .؟! ٠١‏ 

وأما ما استند إليه الحنفية من المنقول والمعقول فقد رد عليه الحمهور 
وبينوا ضعفه مفصلاً : 

۱ - فاما حدیث (لا يمع عشر ولا حراج ) فهو كا قال النووي › 
حديث باطل ممع على ضعفه » انفرد به بحبى بن عنسبة عن أي حنيفة عن 
حماد عن ابراه بم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود عن الي لر قال البيهقي : 
هذا الم ذد كور پروبه أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم من قؤله > فرواه 
يى بن عنبسه هكذا مرفوعاً . وى بن عنبسة مكشوف الأمر بالضعف 
لروايته عن الفقات الموضوعات ". وذكر السيوطى ثي اللالىء عن ابن حبان 
وان عدي انما قالا في هذا الأثر : باطل م يروه إلا حیی وهو دجال . 

۲ وآما حديث أي هريرة (منعت العراق . .. الخ) فقال النووي : 
فيه تأويلان مشهوران ني كتب العلماء المقدمين والتأحرين : أحدهما : pr‏ 
سيسلمون وتسقط عنهم ابمحرية . والثاني : آنه إشارة إلى الفتن الكائنة في آلحر 


ج 


- انظر المجموع +۲ ص 44 - ٠٠١‏ 

اغى +۲ ص ۷۲١‏ . 

المجموع جه ص 00۰ = 0ت . 

اللا ىء المصنوعة السيوطي ج٣ ۷١‏ ط التجارية . 


! 
mg 


1° 


الزمان » حى بنعوا الحقوق الواجبة عليهم » من زكاة وجزية وغيرها . 
ولو کان معیی الحدیث ما زعموه › لازم ألا تجب زكاة الدراهم والدنائير 
والتجارة . وهذا لا يقول به أحد ‏ . 

۴ وآما قصة الدهقانة فمعناها : أن يوّخذ منها اراج » لأنه اجرة 
فلا يسقط بإسلامها ولا يازم من ذلك سقوط العشر . وإنما ذكر الحراج ؛ 
لنہم ربا توهموا سقوطه بالإسلام كاللتزية » وآما العشر فمعلوم هم وجوبه 
على كل حر مسلم » فلم بحتج إلى ذكره » كا أنه ل يذكر أخذ زكاة الماشية 
منها » وكذا زكاة النقود وغيرها " . 

وأجاب بعضهم بأن خحطاب عمر بحتمل أن يكون اقام على أمر ارج 
حاصة » وليس له ولاية على العشور » أو أنه لم يكن وقت أخذ العشر» أو 
آنا لم يكن ها ما يجب فيه العشر" . 

»۽ - وأما استدلالمم بآن عمل الأنمة والولاة استمر على عدم الحيع 
بين العشر واللحراج وصار اجماعاً عملا » فمنقوض با صح عن الحليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز أنه أحذ العشر واللحراج معا . 

روی عیی بن آدم عن عمر و بن ميمون بن مهران قال : سألت عمر 
ابن عبد العزيز عن المسلم يكون له أرض خراج . قال : خذ اللحراج من ها هنا 
وأشار بيده إلى الارض - وخذ الزكاة من ها هنا - وأشار بيده إلى الزرع-. 

قال شریلك : لعل عمر لا یکون قال هذا » حى سأل عنه › أو بلغه 
فيه » فانه کان ممن یقتدی به“ . 

وأما القول بأن عمر والصحابة رضي الله عنهم م يأخلوا العشر مع الراج» 
فلأن أرض اللراج ني عصرهم كانت ني أيدي الكفار . فإن ادعى انبم م 
- المجبوع جه ص ٠٥۸ - ٥4‏ » وانظر أيضاً الأموال لأبي عبید ۸۷ ٩‏ ۸۸ . 
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يأخذوا العشر ممن أسلم فهذه دعوى لا دليل عليها “ . 

ه - وأما قومم : ان سبب العشر واللحراج واحد » فليس كذلك ؛ 
لأن العشر جب في نفس الزرع واللحراج حب عن الأرض » سواء زرعها 
أم أهملها . وبعبارة أخرى : سبب اللحراج التمكن من الانتفاع »> وسبب 
العشر وجود الال نفسه" . 

وآما قولحم إن اللاراج وجب عقوبة بسبب الكفر »› فليس كذلك 
أيضاً ؛ لأنه إنما وجب أجرة للأرض سواء كانت في يد مسلم أم كافر . 
ولو كان اللعراج عقوبة ما وجب على مسلم كابعزية". وما يشهد لذلك أن 
الدول الحديثة تفرض على مواطنيها ضريبة تسمى « ضريبة الأملاك العقارية » 
وهي قطعا لا تقصد بذلك عقوبتهم . بل اسهامهم ي نفقات الدولة . وإذن 
لا صحة للقول بآن سبيليهما متنافيان ؛ فإن اللحراج أجرة الأرض والعشر 
زكاة الزرع ولا تنافي بينهما »> كا لو استأجر أرضاً فزرعها . 
رفع اللحراج من المحصول وتزكية الباقي : 

وإذا کان وجوب اللحراج لا بنع وجوب العشر» فقد احترنا أن بحسب 
الحراج ديا على الزرع »> فيجب ان يطرح من الحارج من الأرض ¢ م 
يزكى الباقي إذا بلغ نصاباً . 
أبن الأرض اللحراجية الآن ؟ 

بقي علينا الآن أن ننظر نظرة واقعية في حارطة العالم الإسلامي »› لنبحث 
عن طبيعة الأرض الي وصفها الفقهاء والميٴرخون قدياً بأنما حراجية » وذلك 
مثل أراضي مصر والشام والعراق وغيرها » ما فتحه المسلمون الأوائل »› 
١‏ - انظر : المحل ج۲ ص ۲٤۷‏ . 


۲ ¬ المچموغ جه ص ۵٥4 - ٥0۸‏ . 
۳ - الغی ج۲ ص ۷۲١‏ . 


۲۷  ةاکزلا‎ ۱۷ 


وأبقي ي أيدي أصحابه . 

هل بقيت هذه الأرض خراجية » بحيث يجري فيها الحلاف بين المنفية 
وغيرهم ٠‏ أم تغيرت طبيعتها وأصبحت مثل غيرها من الأراضي ؟ فلا بد 
فيها من احراج العشر . 

ان كثيرآ من متأحري اللحنفية افتوا بأن أراضي مصر والشام لم تعد خر اجية 
وأن اللعراج ارتفع عنها لعودها إلى بيت الال بعوت ملاكها » فإذا اشتراها 
انسان بعد ذلك من بيت الال شراء صحيحاً ملكها ولا حراج عليها » فلا 
مجحب عليه اللحراج » لأن الإمام قد أخذ البدل للمسلمين .٠١‏ 

وإذا سقط عنها اللحراج »› فقد بقي العشر ؛ لأنه الأصل في كل أرض 
بملكها مسلم . وهو ثابت بالكتاب والاجماع » فيرد الأمر إلى الأصل . 

والواقع ان الحكومات الحديثة الآن أصبحت تفرض على كافة الأراضي 
الزراعية ضريبة عقارية خاصة » غير ناظرة إلى ما كان أصله عشرياً أو 
حراجاً . فاستوت كل الأراضي في ذلك . هذا كان الأوفق بالواقع العملي 
هو ايجاب العشر أو نصفه على كل أرض بملكها مسلم . إذا اخرجت النصاب 
المشروط لزكاة . وتكون الضريبة العقارية على رقبتها يدفعها من بملكها »› 
والعشر أو نصفه على انتاجها من الزرع والثمر . 
من تعقيبات المعاصرين على اجتماع العشر والحراج : 
بحسن - بعد أن تيين لنا رجحان مذهب الحمهور- ان أسجلبعض ملاحظات 

يقول الد كتور أحمد ثابت عويضة في حاضرة له : ( ينبغي لنا ان نشير 
إلى ان المسلمين فرقوا بين دخل الاستغلال الزراعي وبين دحل العقار > 
حينما ميزوا بين أحكام اللحراج وبين زكاة الزروع والثمار » وهي تفرقة تعتبر 
أساساً للضرائب النوعية ني القرن العشرين» ففي كثير من البلاد توجد ضريبة 
١‏ - البحر الرائق جه ص ١١١‏ . 
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مفروضة على دخل مالاك العقار »على أساس ما يناله من أجر مقابل تأجير 
أرضه » وضريبة أخرى مفروضة على دخل الاستغلال » تفرض عل أساس 
ما يناله المستغلمن ايراد إذا استغل الأرض › سواء كان مستأجراً أم مالا . 
واعتبر جمهور الفقهاء اللعراج ضريبة على دحل مالك العقار . ورأوا ان زكاة 
الزروع والئمار ضريبة على دحل الاستغلال الزراعي . ورتبوا على ذلك : 
ان المسلم الذي يزرع ٤‏ أرض ملوكة لذي يودي زكاة الزروع ما بۇدي 
الذمي اعراج » وأن المسلم إذا امتلك أرضاً حراجية » يؤدي العشر واللراج ١‏ 

وقال الأستاذ الأكبر الشيخ مود شلتوت وزميله في كتاب (مقارنة 
المذاهب ) بعد ان بينا ضعف أدلة الحنفية وقوة حجج الحمهور » ورجحا 
مذهبهم : (وانلك إذا تنبهت إلى ان العشر واجب ديي على المسلمين » وان 
الحراج واجب اجتهادي ليكون مادة بحماعة المسلمين يسدون به حاجتهم العامة 
تستطيع أن ترى لول الأمر الحتى ‏ إذا رأى المصلحة ودعت الحاجة - ان 
يضرب على الملمين وغيرهم ممن تحميهم الدولة وينتفعون بمرافقها وقونا › 
ما بحقتق به المصلحة ويدفع الحاجة » ولا بمنعه من فرض ذلك على المسلمين 
ما أوجبه الله عليهم - دينا وجزية - من صدقات تطهرهم وتزكيهم > وان 
فرض اللتراج لا يعفيهم ما وجب عليهم بنص الكتاب وصريح السنة" . 


- من حاضرة (الإسلام وضع" الأسس الحديئة للضريبة ) الد كتور أحمد ثابت عويضة › 
ضمن الموسم الثقافي الأول لمحاضرات الأزهر ۱۹۵٩۹‏ ص ٠٠۲‏ . 
۲ - مقارئة المذاهب في الفقه ص 4ه . الشيخين حمود شلتوت ومد السايس 


۹ 


e 


زككاة امس ل والمنتجات الحجواية 


يشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول : زكاة المسل بين الموجبين والمانعين » وترجيح الوجوب . 
المبحث الثاني : مقدار الواجب . 
المييحث الثالث : نصاب العسل . 
المبحث الرابع : المنتجات الحيوانية كالالبان والقز وغيرها . 


المبحث الأو ل 
زکاة العسل بين الموجبين والانعين 


هید : 

العسل من الطيبات الى وهبها الله لعباده وجح هم فيها الغذاء والشفاء 
والتفكه . وهذا ذكره الله في معرض الامتنان على خلقه في سورة سميت 
سورة النحل ( صانع العسل > وسماها بعض السلف « سورة النعم ۾ قال 
,تعالى : « وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من ابال بيوتاً ومن الشجر 
وما يعرشون . تم كلي من کل الثمرا ت فاسلكي سبل ربك ذلا یخرج من 
بطو نما شراب مختلف ألوانه» فيهشفاء للناس ان ني ذللكلاية لقوميتفكرون». 

فهل حب ي هذا العسل زكاة » كا وجب فيما حرج الله من الأرض ؟ 
هذا ما سنبينه ي المبحث التالي . 


القائلون بزكاة العسل : 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى القول بوجوب الزكاة ني العسل بشرط 
ألا يكون النحل في أرض خراجية » فإن اللحراجية يدفع عنها اللحراج » ولا 
جتمع حقان لله في مال واحد يسبب واحد . وسواء أكانت الأرض عشرية 
أم م تكن » كما إذا كان النحل ني مفازة أو جبل فإن فيه العشر"؛ . 
وكذلك ذهب أحمد إلى وجوب الز كاة في العسل . 


. 1۹ - ٦۸ سورة النحل‎ - ١ 
٦۰٥ - ۰٤4 س انظر : ألمداية وفتح القدیر +۲ صه - ۷ . والدر المختار وحاشیته ج۲ ص‎ ٢ 
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قال الأثرم : سئل أبو عبدالله - يعي ابن حنبل ‏ أنت تذهب إلى أن 
في العسل زكاة ؟ قال : نعم أذهب إلى ن ئي العسل زكاة »> فقد أخحذ عمر 
منهم الزكاة . قلت : ذلك على نېم تطوعوا به ؟ قال : لاء بل آخذہ منھہ. 

وهو قول مكحول والزهري وسلیمان بن موسى والأوزاعي وإسحاق"؛ 
وحكاه في ( البحر ) عن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والمادي والمويد 
بالله » وقولا للشافعي > وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم » وخالفه ابن 
عبد البر فحكى القول المخالف عن اللحمهور" . 


أدلة المرجبين : 
اعتمد أصحاب هذا الرأي على دليلين : أوهما .الآ ثار » وثانيهما النظر 
والاعتبار . 


أولا : الآثار › ومنها : 


أ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني صلى الله عليه 
وسلم « أنه أخذ من العسل العشر » رواه ابن ماجه ‏ قال الدارقطي : يروی 
عن عبد الرحمن بن الحارث وابن هيعة عن عمرو بن شعيبمسندا ‏ ورواه 
حیی بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعیب مرسلا . قال الحافظ : فهذه 
علته » وعبد الرحمن وابن طيعة ليسا من أهل الإتقان ‏ لكن تابعهما عمرو 
ابن الحارث أحد اللقات » وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن 
ابن ماجه وغیره ““ . 


. ۷١۳ المغى +۲ ص‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق » ومعام السنن ج۲ ص ۲۰۹ . 

۳ - نيل الأوطار ج4 ص ٠١١‏ وقد اختلفت الرواية عن عمر بن عبد العزيز » فحكى البخاري 
وابن بي شيبة وعبد الرزاق عه : أنه لا جب في المسل زكاة » وروی عنه عبد الرزاق 
مثل ما روی صاحب البحر » و لکن پإسناد ضعيف » كا قال الافظ ني الفتح . 

۽ انظر عتصر السنن +۲ ص ۲۰۹ ۰ ۲٠١‏ . 
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وروی أبو داود - واللفظ له والنسائي عنه قال : جاء هلال أحد بی 
متعان إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم بعشور نحل له » وکان سأله أن 
حمي وادياً يقال له « سلبة » فحمی له رسول الله لتر ذلك الوادي » فلما 
ولي عمر بن اللحطاب رضي الله عنه کتب سفیان بن وهب إلى عمر بن الحطاب 
يسأله عن ذلك . فكتب عمر : إن أدى إليك ما كان يودى إلى رسول الله 
لار من عشور نحله فاحم له «سلبة » ولا فإنما هو ذباب غيث يأ کله من 
يشاء .قال الحافظ في الفتح : إسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب » وترجمة 
عمرو قوية على المختار » ولكن حيث لا تعارض'' . 

ب وعن سليمان بن موسى « أن أبا سيارة المتعي قال : قلت : يا 
رسول الله » إن لي حلا » قال : فاد العشور ٠‏ قلت : يا رسول الله > احم 
لي جبلها » قال : فحمی لي جبلها » رواه احم وابن ماجه"' . 


ج وروی الببهقي عن سعد بن اي ذراب أن الي ا استعمله 
على قومه » وأنه قال طم : أدوا العشر في العسل » وأنه أتى به عمر فقبضه › 
فباعه » م جعله بي صدقات المسلمين » وي اسناده منير بن عبدالله ضعفه 
الببخاري وغيره" ‏ وني رواية عنه أنه قال لقومه : انه لا خير في مال 
لا زكاة فيه » قال : فأخحذت من كل عشر قرب قربة » فجئت با إلى عمر 
این الطاب » فجعلها ي صاقات المسلمین . رواه سعید ي سننه“ » وړوی 


١‏ - فتح الباري +۲ ص ۲۲۳ ط الليرية . وذكر المافظ حبرا رواه عبد الرزاق عن عمر بن 
عبد العزيز يدل عل أن هاد لا أعطى ذلك تطوعا . قال : لكن الإسناد الأول آقوى › 
إلا أنه حمول على أنه في مقابلة المي » كا يدل عليه كتاب عمر بن الطاب » 

۲ - ذكره ني المنتقى عنها » وقال الشوكاني » أحرجه أيضاً آبو داود والبيهقي » وهو منقطع 
لأن سلیمان ) يدرك أحداً من الصحابة كا قال البخاري . انظر نيل الأوطار ج٤‏ ص ٠١١‏ 
ط العثانية » و التلخيص لابن حجر ص ٠۸١‏ . 

- التلخيصس ص ۱۸١‏ . 

۽ - الغى +۲ ص ۷٠١‏ 


e۳ 


الأثرم عنه : أن عمر أمره في العسل بالعشر؛ . 

د - وروی الرمذي من حديث' ابن عمر أن رسول الله بال قال : 
« في العسل في كل عشرة أزقاق زق » وي اسناده صدقة السمين . وهو 
ضصعيف الفظ وقد خحولف . 

وهذه الأحاديث وال ثار - وغيرها نما ورد في الموضوع - وإن كان 
في أسانيدها كلام ؛ يقوي بعضها بعضاً » ويدل على أن هذا الحكم أصلاٌ . 

قال ابن القيم بعد أن ذكر هذه الأحاديث وتضعيف الأخرين ها : ذهب 
أحمد وجماعته إلى أن ني العسل الزكاة ١‏ رأوا أن هذه الآ ثار يقوي بعضها 
بعضا : وقد تعددت سمارجها واختلفت طرقها » ومرسلها يعضد بعسندها › 
وقد سثل أبو حاتم الرازي عن عبدالله والد منير عن سعد بن اي ذباب : 
بصخ حدیثه ؟ قال : عه . 

ثانياً : يويد ذلك من جهة الاعتبار والقياس أن العسل يتولد من نور 
الشجر والزهر » ويكال ويدخحر » فوجبت فيه الركاة كالحب والتمر › 
ولان الكلفة فيه دون الكلفة ني الزروع والثمار" . ۰ 

ومذهب أي حنبفة أن العسل فيه العشر ني الأرض العشرية » أما في 
الأرض اللحارجية فلا زكاة فيه ناء على أصله: أن العشر واللعراج لامجتمعان؛ 
لأن أرض الحراج قد وجب على مالكها اللراج لأجل نماما وزرعها فام 
مجحب فيها حقآنحر لأجلهاء وأرض العشر لم بجحب ني ذمته حتق عنهاء فلذلاث 
وجب التق فيما يكون منها. وسوى الأمام أحمد بين الأرضين ي ذلك › 
وأوجبهفيما أحذ من ملكه أو من موات »عشرية كانت الأرض أو خراجية“. 
مذهب من لم وجب ي العسل زكاة : 

وقال مالك والشافعي وابن أي ليلى والحسن بن أي صالح وابن المنذر : 

| ¬ لقسه ص ۷١٤‏ . 
٣‏ - زاد الماد ج۱ ص ۳٠۲‏ » والحديث م رواية منير بن عبداله عن أبيه عن ابن أبي ذباب . 


۳ س زاد العاد جا ص ۳۱٤‏ . 
۽ - المصدر السابق . 


٤ 


لا زكاة في العسل » واحتجوا بأمرين : 

الأول : ما قاله ابن المندر أنه ليس في وجوب الصدقة فيه خبر يثبت 
ولا إجماع »› فلا زكاة فيه . 

والثاني : أنه مائع حارج من حيوان » فأشبه اللبن › واللبن لا زكاة فيه 
بالإجماع“ . 
رأي آي عبيد : 

ووقف أبو عبيد موقفاً وسطاً بين من أوجب الزكاة ومن لم يوجبها ي 
العسل » لا لاح له من تعارض الا ثار الواردة»وإن كان قد مال إلى إيجاب 
الز كاة بقدر . 

قال بعد حكاية القولين ني زكاة العسل : وأشبه الو جوه في أمره عندي 
أن یکون أربابه يومرون بأداء صدقته » ويحثون علیها » ویکره هم منعها › 
ولا يومن عليهم الم في كتمانما »> من غير أن يكون ذلك فرضاً عليهم › 
كوجوب صدقة الأرض والماشية ٠‏ ولا جاهد أهله على منع صدقته > كا 
مجاهد مانعو ذينك الالين » وذلك أن السنة من رسول الله مر م تصح فيه 
کا صحت فیهما » ولا وجدت في کتب صدقاته » ولو کانت بنزلتها 
لكانت ها أوقات (حدود) ومعالم كالحدود الي حدها في تلك : من الأوسق 
اللحمسة فيما يخرج من الأرض › ومن الأربعين من الغم > وكذلك م یثبت 
عن أحد من الأبمة بعده . 

إلا آنه قد جب على الإمام إذا أتاه رب العسل بصدقته أن يقبلها منه ». 
ھا قبل عمر من أي ذباب . 

ثم قال : فھذا حدھا : أن یکون ترکها تفريطاً وجفاء من مانعیها ي 
الدين » وليس بحكم يوخذ به على الكره والرضا *. 


. ۷١٣۳ المغى ج۲ ص‎ - ١ 
2 ٠٠۷ » ه٠ الأموال : ص‎ - ۲ 


ترجيح إيجاب الزكاة في العسل : 

والذي أحتاره ني ذلك أن العسل مال » ويبتغي من ورائه الفضل والكسب»› 
فهو مال تحب فيه الزكاة - ودليلنا على ذلك : 

أ - عمومالنصوص الي لم تفصل بين مال وآنحر » مشل قوله تعالى : 
« خحذ من أموالهم صدقة » وقوله : « أنفقوا من طيبات ما كسب وما حرجنا 
لكم من الأرض » وقوله : « أنفقوا ما رزقناكم » إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث . 

ب - القیاس على ما فرض اله فيه الزكاة من الزروع والتمار > فما 
أشبه الدحل الناتج من استغلال الأرض بالدخل الناتج من استغلال النحل ‏ 
ويقيننا أن الشريعة لا تفرق بين متمائلين » کا لا تسوى بين محتلفين . 

ح ‏ الآثار والأحاديث الي وردت في ذلك من طرق سمتلفة › فإما 
كما قال ابن القيم - يقوي بعضها بعضا »› وقد تعددت عار جها » واختلفت 
طرقها » ومرسلها يعضد مسندها > وللا ل جزم الترمذي رحمه الله بنفي 
الصحة عن أحاديث هذا الباب نفياً مطلقاً كا قال غيره › بل قال : 

ولا يصح في هذا الباب كبير شيء عن الني فر “ . 

ومفهوم هذا : أنه صح فيه شيء وإن کان غير کبير › قال : والعمل 
على هذا عند أكر أهل العلم" . 

وقد ذهب الشؤكاني إلى ذلك ني «الدررالبهية » رغم ميله إلى التضييق 
ني جاب الزكاة » فقال : « ومجحب في العسل العشر » وأيده شارحها صديق 
حسن خان » وذكر الآ ثار الواردة › م قال : وجميعها لا يقصر عن الصلاحية 

للاحتجاج به" . 

وأما قول المانعين إنه مائ خارج من حيوان فأشبه اللبن › ولا زكاة في 
اللبن إجماعاً ؛ فالعواب ما قاله صاحب المغى : إن اللبن قد وجبت الزكاة 
في أصله وهو السائمة بخلاف العسل . 

۷ کا کیم فار غاي شرح ابن النریی کا ن۱ ۳ - الروضة الندية ١+‏ ص .٠٠١‏ 
۲ - المرجع لفسه . ۽ - المغى ج۲ ص ۷١٤١‏ ط ثانية. 
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المبحث الثاني 
مقدار الواجب ني العسل 


اتفتق الموجبون لزكاة العسل على أن الواجب فيه العشر › لل ثار الي 
ذكرناها » وقياساً على الزرع والشمر"“ . 

وهل ينظر فيه للكلفة والمونة أم لا ؟ 

روی أبو عبید بسنده عن‌عمر أنه‌قال في عشور العسل: ماکان منه في السهل 
فيه العشر » وما كان منه ني ابحبل ففيه نصف العشر' . 
فنظر إلى أن للكلفة والمشقة أثراً في تقليل الواجب كا في الزرع . 

وم يخالف ني ذلك إلا الناصر من آل البيت فقال : فيه اللحمس كالفيء ؛ 
إذ ليس مكيلا ولا من الأرض " - ورد عليه بأنه كالثمر لتولده من الشجر » 
وقد عضدت ذلك ال ثار“ . 

والذي نرجحه أن يوُخذ العشر من صاني إيراد العسل ».أي بعد رقع 
النفقات والتكاليف كا قانا في عشر الزرع والثمر . 


المغى جا ص ۷١٣۳‏ : 

- الأموال ص 4۸ . “ 
البحر الزحار ١+‏ ص ٠۷١‏ . 
- نفس المرجم . 
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المبحث الثالث 
نصاب المسل 


أما نصاب العسل فلم ترد الآثار محد معين فيه » وهمذا اختلفوا فيه › 
فأبو حنيفة يرى ني قليله وكثير ه العشر » بناء على أصله في الحبوب والثمار ‏ . 

وعن أي يوسف أنه اعتېر نصابه آن يبلغ ف خی ارسق من :دی 
ما بکال کالشعیر › VR‏ > ٻناء على أصله من 
من اعتبار قيمة الأوسق فيما لا يكال" . 

عنه : أن النصاب عشرة أرطال " . 

وعن محمد جملة روايات : من خحمسة أفراق . إلى ل امان إل 
إلى حمس قرب ( بناء على أصله من اعتبار حمسة أمثال من أعلى ما يقدر به ) 
وقدر الفرق بستة وثلاثين رطلا › والمن رطلان » والقربة ماثة رطل . 

وعن أحمد : نصابه عشرة أفراق » والحبر روى عن عمر ي ذلك › 
وجاء عن أحمد أن الفرق ستة عشر رطلا“ فيكون النصاب مائة وستين رطلاً 
بالبخدادي »› ومائة وأربعة وأربعين بالمصري 

والراجح عندي أن يقدر النصاب بقيمة خمسة أوسق ( أي ٠٠۳‏ كيلو 
جرام أو ٠١‏ كيلة مصرية ) من آوسط ما يوسق کالقمح › باعتباره قوتا من 
ا الأقوات العالمية » وقد جعل الشارع اللحمسة الأوسق نصاب الزروع 


. ١١ ص‎ ١+ بدائع الصئائم‎ - ١ 
. المرجع نفسه‎ ۲ 
. المرجع لفسه‎ - ۳ 
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والامار » والعسل مقيس عليهما » وهذا يوحذ منه العشر »› فلنجعل الأوسق 
هى الأصل ي نصابه . 

واعتبار قيمة الأدنى كالشعير كا قال أبو يوسف - وإن كان فيه رعابة 
للفقراء - فيه إجحاف بأرباب الأموال » واعتبار الأعللى كالزبيب فيه إجحاف 
بالفقراء 3 واعتبار الوسط هور الأعدل للجانيين . ھا رجحناه من قبل . 
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المبحث الرابع 
المنتجات الحيوانية كالقز والألبان وحوهما 


رجحنا مذهب القائلين بوجوب الزكاة في العسل » اعتماداً على عموم 
النصوص »ء.وعلى القياس على دحل الروة الزراعية » وعلى الآ ثار الي قوى 
بعضها بعضا .. فما الحكم فيما يشبه العسل من المننجات الحيوانية الأخرى ؟ 

إننا نعرف في عصرنا حيوانات غير سائمة » تتخذ للألبان خحاصة » وتدر 
دخلا وفيراً على أصحابما » ونعرف ني بعض ابلاد دود القر الذي يرف 
على ورق التوت ونحوه » وينتج ثروة من اللعرير الفاخر »> ونعرف مزارع 
الدواجن الي تنتج كات هائلة من البيض › أو تسمن للحم › ولم يعرف 
المسلمون في عصر النبوة وعصر الصحابة ومن بعدهم هذه اللروات النامية › 
وما لم يصدروا فيها حكماً . 

إن ابحواب عن هذا السوّال نستفيده ما ذكره الفقهاء في تعليل عدم وجوب 
الزكاة ني ألبان السائنمة » ووجويما ثي عسل النحل » وكلاهما حارج من حيوان» 
فقد قالوا في التفريق بين لبن السائمة وعسل النحل : إن اللبن خارج من حيوان 
بت الزكاة ني أصله - وهي الأنعام الساتمة ‏ بخلاف العسل . ومفهوم 
هذا: أن ما لم تجب الزكاة في أصله» تجب في نمائه وانتاجه . وهڏا يعي قياس 
ألبان البقر ونحوها من المنتجات المحيوانية على عسل النحل › فإن كلا منها 
حارج من حيوان لم تجب الزكاة ني أصله . 

ومذا أرى ان نعامل المنتجات الحوانية كالألبان وملحقاتما معاملة العسل » 
فيوحذ العشر من صاني إيرادها (وهذا في الحيوانات غير السانمة الي تتخذ 
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لألبان خاصة » ما لم تعتبر المحيوانات لفسها ثروة تجارية ) . 

والقاعدة الي نخرج بها هنا : أن ما لم تحب الزكاة في أصلهء تجب في ائه 
وانتاجه » كالزرع بالنسبة للأرض . والعسل بالنسبة للنحل . والألبان بالنسبة 
للأنعام » والبيض بالنسبة للدجاج » وال حرير بالسبة للدود » وهذا ما ذهب 
إليه الإمام حيى من فقهاء الشيعة › فأوجب الزكاة ي القز كالعسل » لتولدهما 
من الشجر » لا ثي دوده كالنحل . إلا إذا كان للتجارة “١‏ . 

على أن من الفقهاء من نظر إلى الحيوانات - غير السانمة ‏ الى تتخذ 
للنتاج والاستغلال نظرة أخرى: فقاسها على عروض التجارة. وأوجب تقوجها 
کل عام مع نتاجھا ۔ واحراج ربع العشر من رأس لمال ونمائه معا . 

وهذا مروي عن جماعةمن فقهاء الزيدية كاهادي والمويد بالله وغيرهما. 

فمن اشترى فرساً ليبيع نتاجها أو بقرة ليبيع ما بحصل من لبنها وسمنها › 
ودود قز بیع ما محصل منه » ونحو ذلك . قومها ي انحر الحول مع نتاجھا 
وزکاها کالتجارة"' . 

وليس هذا مقصورآً عندهم على الحيوانات المنتجة » بل يشمل كل مال 
يستغل وينتج في غير التجارة » كالدورالي تكرى ونحوها ‏ . وهذا سار جىء 
مناقشة هذه المسألة إلى الفصل الثامن الذي نتحدث فيه عن زكاة العمارات 
والمصانع ونحوها من « المستغلاآت » ونكتفي هنا بأن نقول : ان قياس المنتجات 
الحيوانية على العسل قياس صحيح ٠‏ ولا معارض له . فلا ينبغي العدول عنه . 


. ٠۷۴۳ البحر الزخار ج۲ ص‎ - ١ 
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| فصا ا 


ز ڪاه الشروة المعدّة واليحرتة 


يشتمل هذا الفصل على 

هيد : في بيان معى المعدن والكنر والركاز . 
وعلى سبعة مباحٿث : 

الأول : الكنوز المدفونة وما جب فيها 

الثاني : في وجوب حثق ي المعدن . 

الثالث : في مقدار هذا الواجب . 

الرابع : في النصاب ومى يعتبر . 

الحامس : هل يشرط للمعدن حول ؟ 

السادس : في مصرف ما بوخد من المعدن . 


السابع : ما يستخرج من البحر . 


عهید 
في بيان معى المعدن والكنز والركاز 

قال ابن الأثر في (النهاية ) : العادن : المواضع الي تستخرج منها 
جواهر الأرض » كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك » واحدها معدن . 

وقال ابن الهمام في (الفتح ) : المعدن من العدأن وهو الإقامة » يقال : 
عدن بالمکان إذا آقام به .. ومنه جنات عدن » ومرکز کل شي ء معدنه - عن 
أهل اللخة ‏ فأصل.المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه » ثم اشتهر قي نفس الأجزاء 
المستقرة الي ركبها اله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض » حى صار الانتقال 
من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة . 

والكتز : الثبت فيها من الأموال بفعل الإنسان . 

والر كاز : يعمهما ( يعني المعدن والكتز) لأنه من الركز مرادا به,المركوز› 
آعم من كون راكزه اللحالق أو المخلوق "' وهو مبى على قول فقهاء العراق 
في تفسير معى (الركاز ) وسيأتي . 

وذكر ابن قدامة في (المغى ) تعريفاً دقيقاً للمعدن فقال : هو كل ما 
حرج من الأرض ما يخلق فيها من غيرها ما له قيمة . 

وإنما قال (ما خرج من الأرض ) احتر ازا مما حرج من البحر. وقال 
( ما يخلق فيها ) احترازا من الكتز الذي يوضع فيها بفعل البشر لا بخلق الله . 
وقال (من غيرها) اخترازا من الطين والتراب لأنه من الأرض . وقوله 
( مما له قیمة )' لیمکن أن یکون مالا تعلق به الحقوق . وقد مثل له بالذهب 
والفضة والرصاص والحديد والياقوت والزبرجد والعقيق والكحل › وكذلك 
المعادن اللحارية كالقار والنفط والكبريت وتو ذللك؟ ‏ . 


. ۸۲ النهاية لابن الآثر ج۲ ص‎ - ١ 
. ٠۴۷ ص‎ ١+ فتح القدير‎ - ٣ 

۳ - المغى ٣+‏ ص ۲۴۳ . 

۽ - تفس المرجع . 
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المبحث الأول 
الكنوز المدفونة وما مجحب فيها 


أما الكنوز وهي ما دفنه القدماء في الأرض » من الال على احتلاف أنواعه» 
كالذهب والفضة والنحاس وال نية وغير ذلك فأوجب الفقهاء فيها اللحمس 
على من وجدها لا روى أبو هريرة أن الني بلقي قال : « ني الركاز اللحمس » 
رواه الحماعة “١‏ والمدفون قي الأرض ركاز بالاجماع ؛ لأنه مركوز فيها . 

وروی النسائي عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : سثل رسول 
الله إل عن اللقطة ؛ فقال : ما كان في طريتق مأني (مسلوك) أو في قرية 
عامرة › فعرفها سنة › فإن جاء صاحبها » وإلا فلك . وما ٺم يکن في طريق 
ماني ولا ني قرية عامرة ففيه وني الركاز اللحمس“ . 

وقد دل الحديثان على أمور منها : 

أ - أن ما مجده ي موات أو أرض لا يعلم ها مالك فيه اللحمس › ولو 
وجده على ظهر الأرض . أما ما بجده في مللك مسلم أو ذمي فهو لصاحب الملك . 

ب الحمھور على أن الرکاز یشمل کل مال رکز ودفن ي الأرض › 
وحصه الشافعي بالذهب والفضة والأول هو الموافق لعموم الأحاديث . 

ح ‏ کا دل ظاهر الحديثين أن اللحمس على الواجد سواء أكان مسلا 
أم ذمياً » صغيراً آم کبيراًء وإليه ذهب ابمجمهور › وقال الشافعي : لا يوحذ 
من الذمي شيء"' بناء على أنه لا جب إلا على من تحب عليه الزكاة » لأنه 
زكاة . وحكي عنه ي الصي والمرأة : أنهما لا لكان الركاز . 


ا ذکره ي المنتقى . انظر نيل الأوطار ج4 ص ٠٠١١۷‏ ط العثانية . 
۲ - سنن النسائي جه ص 44 باب المعدن . 
۳ - نیل الأوطار ج4 ص ۱٤۸‏ . 
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قال ني المخى : ولنا عموم قوله عليه السلام « ني الركاز الحمس » فإنه 
يدل بعمومه على وجوب اللحمس في کل رکازيوجد › وبفهومه على أن باقیه 
لواجده من کان . 

قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد : من قال من الفقهاء بأن في الركاز 
اللحمس إما مطلقاً أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث"' . 

د وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب » وأن الحمس فيما وجد من 
كنوز ابحاهلية قليلا“ أو كثراً » وإليه ذهب مالك وأو حنيفة وأصحابه 
وأحمد واسحاق والشافعي ثي القدم ولأنه مال موس فلا یعتبر له نصاب 
كالغنيمة › ولأنه مال ظهر عليه بغير جهد ومونة » فلم بحتج إلى التخفيف 
بإعفاء القليل منه » بخلاف المعدن والزرع" . 

وقال الشافعي ثي ابحديد : يعتبر فيه النصاب » لأنه حق مال يجب فيما 
استخرج من الأرض » فاعتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع "“ . 

ه - واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول » بل بحب إخراج اللحمس 
ني الال . 

قال الحافظ في الفتح. : وأغرب ابن العرلي في شرح الأرمذي ؛ فحكى 
عن الشافعي الاشتراط »ولا يعرف ذلك ثي شيء من كتبه ولا كتب أصحابه“. 

و - ولم محدد الحديث مصرف الركاز وهمذا اختلف الفقهاء فيه : 
أيصرف مصرف الزكاة : للفقراء والمساكين وسائر الأصناف المانية » أم 
يصرف مصرف الفيء » أي ني المصالح العامة الدولة › وللفقراء والمساكين 
حظ فيها أيضاً ؟ 


. ۲٣۳ ١ ۲۲ المغى ج٣ ص‎ - | 

. ۲۳١ وفتح الباري +۳ ص‎ ۱٤۸ نيل الأوطار +4 ص‎ ٣ 

۳ - المغى ج٣‏ ص ۲١ » ۲١‏ -ونسب الشو كاني القول باعتبار النصاب إلى مالك وأحمد وإسحاق» 
ال ا سات الى وخا شن اد 

۽ - نيل الأوطار وفتح الباري كا سبق . 


{o 


قال الشافعى وأحمد أي رواية عله : مصرفه مصرف الزكاة » لأن على 
ان أي طالب رضي الله عنه أمر صاحب الكتز أن يتصدق به على المساكين . 
رواه عنه الإمام أحمد . ولأنه مستفاد من الأرض فأشبه الزرع والثمر . 

وقال أبو حنيفة وأحمد ومالك ني رواية أخرى عنه وابمهور : مصرفه 
کالفیء''. أي يخلط بالميزانىة العامة للدولة» لا روى آبو عبید بسنده عن 
الشعى : أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة» فأتى بها عمر 
ابن اللعطاب فأحذ منها اللحمس - مائي دينار - ودفع إلى الرجل بقيتها › 
وجعل عمر يقسم الائتين بين من حضر من المسلمين » إلى ان فضل منها فضلة 
فقال : أبن صاحب الدنانير ؟*فقام إليه » فقال عمر ': حذ هذه الدنانير 
فهي لك) . قال في المغى : ( ولو كانت زكاة حص با أهلها » ولم بفرقها 
على من حضره › ول يرده على واجده » قالوا : ولأنه بحب على الذمى ٤‏ 
والزکاة لا تحب عليه » ولانه مال محموس زالت عنه ید الکافر فأشبه خمس 
الغنيمة ". 

وأيا ما كان المصرف فهذه الكنوز أمر نادر الوقوع > وليست موردا 
ذا قيمة للحزانة الزكاة أو اللزانة العامة . هذا كان المهم في هذا الفصل أن نعرف 
الحكمني النروة المعدنية» فهي مورد هام يتميز بالغى والتجدد والاستمرار . 


. ۱4۸ نيل الأوطار ج4 ص‎ - ١ 
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المبحتث الثاني 
المعدن ووجوب حق فيه 


قي المستخرج من المعدن حق واجب : 

بينا في الفصل الأسبق حكم الزكاة ني الثروة الزراعية » وهي ما تخرج 
الأرض من زرع ومر »> وبقي علينا هنا أن نعرف الحكم في ثروة أخرى 
تستخرج من باطن الأرض > وهي النروة المعدنية وهي تلك الروة الي 
ركزها الله في الأرض » وخلاطها بترابما »> وهدى الإنسان إلى استخراجها 
بوسائل شى » حى يصنعها وعيزها ذهباً أو فضة أو ناسا أو حديداً أو 
قصديرً أو زرنيخاً أو نفطا أو قارا أو ملحا » إلى تحر تلاك المعادن السائلة 
والحامدة . ولا شلك أن هذه الروة ها قيمتها وأهميتها في حياة الإنسان» وخاصة 
ي عصرنا الحديث الذي تتنافس فيه الشر كات العالمية للحصول على امتيازات 
التنقيب عن هذه المعادن في جوف الأرض ٠‏ بل تصطرع حكومات » وقد 
تشتعل حرو ب » من أجل هذه الروة المذحورة ني الراب »> وخاصة 
« الببرول » منها . 

ما حكم شريعة الإسلام فيما محصل من هذه المعادن ؟ وما الحتق الواجب 
فیها ؟ ومی بحب ؟ وني أي مقدار بحب ؟ وما تكييف هذا الحق ؟ وأين 
يصرف ؟ 

أسثلة احتلف الفقهاء في الاجابة عنها تبعاً لاختلافهم ي تفسير النصوص »> 
وني القياسعليهاء وإن اجمعوا - في الحملة - على وجوب حق يوخحذ ما 
یستخ ر جمن المعدن » مستندين إلى عموم‌قوله تعالی : «یا أا الذين آمنوا أنفقوا من 
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من طبات ما کسبم وما أحرجنا لكم من الأرض »“ ولا ريب أن المعادن 
ما أحر جه الله تعالى لنا من الأرض . 
المعدن الذي يوخحذ منه هذا الحتى : 

من ذلك اختلافهم في تحديد المعدن الذي يوخذ ءنه هذا الحتق . فاأشهور 
عن الشافعي أنه بقصره على الذهب و الفضة > فأما غير هما من الحواهر کالحدید 
والنحاس والرصاص والفيروزج والبلور والياقوت والعقيق والزمرد والزبرجد 
والكحل وغيرها ؛ فلا زكاة فيها . 

ويرى أبو حنيفة وأصحابه أن كل العادن المستخرجة من الأرض ما 
ينطيع بالنار » وبتعبير آخر ما يقبل الطرق والسحب ؛ فيها حق واجب 
فأما المعادن السائلة أو الحامدة الي لا تنطبع فلا شيء فيها عندهم ء“ وإعا 
قالوا ذلك قياساً على الذهب والفضة اللذين ثبت وجوب الزكاة فيهما بالنص 
والإجماع » فيقاس عليهما ٠ا‏ أشبههما وذلك هو الذي ينطبع بالنار من المعادن. 

ومذهب الحنابلة أن لا فرق بين ما ينطبع وما لا ينطبع من المعادن » فا معدن 
الذي يتعلتق به الوجوب هو كل ما خرج من الأرض ما بخلق فيها من غير ها ' 
ما له قيمة » سواء كان جامداً كالحديد والرصاص والنحاس وغيرها > آم 
من المعادن ابحارية كالنفط والقار والكبريت وهذا أبضاً مذهب زيد بن 
علي والباقر والصادق '» وعليه كافة فقهاء الشيعة > ما عدا المويد بالله فقد 
استشى الملح والنفط والقار" . 

سل أبو جعفر الباقر عن الملا حة فقال : وما الملالحة ؟ فقال السائل : 
أرض سبخة ماللحة مجتمع فيها الماء فيصير ملحا » فقال : هذا المعدن فيه الحمس»› 
قال السائل : والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ فقال : هذا وأشباهه 
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فيه امس . 

ومذهب الحنابلة ومن وافقهم هنا هو الراجح »وهو الذي تو يده اللعة 
في معى «المعدن » كما يوّيده الاعتبار الصحيح ؛إذ لا فرق ني المعى بين 
المعدن المامد وا معدن السائل > ولا بين ما ينطبع وما لا ينطبع : لا فرق بين 
الحديد والرصاص وبين النفط والكبريت » فكلها أموال ذات قيمة عند 
الناس » حى ليسمى النفط في عصرنا (الذهب الأسود) ولو عاش أيتنا 
وما بارتب عليها من غى الأمم وازدهارها ؛ لكان هم موقف آنحر فيما 
انتهی ليه اجتهادهم الأول من أحكام . 

أ لنا عموم قوله تعالى : « وما حرجنا لكم من الأرض » . 

ب ولانه معدن » فتعلقت الزكاة بالحارج منه كالأنمان ‏ يعي 
الذهب والفضة ‏ . 

ح ‏ ولاه مال لو غنمه وجب عليه خحمسه » فإذا أحرجه من معدن 
وجبث فه الركاة کالڈذھں٣'؟‏ . 


| - جواهر الکلام ج۲ ص ۱۱۹ ۰ ٠۲١‏ . 
۲ - المغى ج۳ ص ۲٤۲‏ . 


۳4 


المبحث النالث 
مقدار الواجب في المعدن : اللحمس أو ربع العشر 


أما قدر الواجب ني المعدن فاختلفوا فيه أيضاً . 

قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وزيد بن علي والباقر والصادق › 
وعامة فقهاء الشيعة زيدية وإمامية : الواجب فيه الحمس . 

وقال أحمد وإسحاق : الواجب فيه ربع العشر » قياساً على قدر الواجب 
في زكاة النقدين بالنص والإجماع وهو ربع العشر › وهو قول مالك والشافعي . 

وعند المالكية : المعدن على ضربين : ضرب يتكلف فيه موّنة عمل › فهذا 
لا حلاف ني أنه لا جب فيه غير الزكاة » وضرب لا يتكلف فيه مولة عمل › 
فهذا احتلف قول مالك فيه » فقال مرة : فيه الركاة »> وقال مرة أخرى : 
فيه اللحمس' وبعى بالزكاة : ربع العشر .كالنقود . 

وللشافعى مثل هذه الأقوال كلها » والمشهور عنه والمغى به عند أصحابه 
أن الذي يوذ هو ربع العشر "' . 

وهناك رأی آحر مشهور ني مذهب مالك : أن ما يخرج من باطن الأرض؛ 
سواء کان فلزات آم کان سوائل ؛ یکون کله ملكا لبيت مال المسلمين » 
فالمناجم والبترول السائل في باطن الأرض ملك للدولة . وقد علل ذلك بأن 
مصلحة المسلمين أن تكون هذه الأموال لمجموعهم لا لآحادهم › لأن هذه 
ا لمعادن قد بجدها شرار الناس » فإن تركت مم أفسدوها » وقد يودى التراحم 
عليها إلى النقاتل وسفك الدماء والتحاسد . فجعلت تحت ساطان ولي الأمر 
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النائب عن المسلمين ينفق غلاا في مصالحهم"“ . 

ولعل ما يويد هذا ما رواه أبو عبيد عن أبيض بن حال الازني : أنه 
استقطع رسول الته برلل ا ملح الذي أرب فقطعه له » قال : فلما ولي قيل : 
يا رسول الله ؛ أتدري ما قطعت له ؟ إا أقطعته الماء العد . قال : فر جعه منه". 

والعد” : الدائم الذي لا ينقطم » شبه املح بالاء المد لعدم انقطاعه » 
وحصوله بغر کد وعناء . 

وفسر أبو عبيد إقطاعه املح م ارنجاعه منه بقوله : إا أقطعه وهو عنده 
أرض موات مييها أبيض ويعمرها » فلما تبين للني لر أنه ماء عدا - وهو 
الذي له مادة لا تنقطع ‏ مثل ماء العيون والآبار ؛ ارتجعه منه » لأن سنة رسول 
اله لل ني الكل والنار وا اء آن الناس جميعاً فيه شركاء » فكره أن عله 
لرجل حوزه دون التاسر <" 1 

وهكذا ما كان كالبترول والحديد ونحوهما جب أن تحوزه الدولة › 
ولا حوزه فرد أو أفراد › دون الناس . 
أدلة القائلين برع العشر : 

واستدل القائلون بربع العشر ي المعدن با رواه مالك ي الموطاً عن ربيعة 
ابن أي عبد الرحمن عن غير واحد ؛ أن رسول الله بتي قطع هلال بن الحارث 
حعادن القبلية ( ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة حمسة يام ) وهي 
من ناحية القرع ر مكان بين نخلة والمدينة ) فتلك المعادن لا يوخذ منها إلى 


اليوم إلا الزكاة““ . 
قال الشافعي ي الم بعد أن روى هذا الحديث : ليس هذا ما يشبته أهل 
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الحديث رواية » ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن الني لر إلا اقطاعه › وأما 
الزكاة في المعادن دون الحمس فليست مروية عن الي ا فه(۱) 

وكذلك قال أبو عبيد : فأما حديث ربيعة الذي رواه ي القبلية ؛ فليس 
له إسناد » ومع هذا انه م يذ كر فيه أن الي للقي أمر بذلك » إنما قال ( فهي 
توح منها الصدقة إلى اليوم ) ولو ثبت هذا عن الني بلقي كان حجة لا 
جوز دفعها" . 


أدلة القائلين بالحمس : 

أ استدل أبو حنيفة ومن وافقه بقول رسول الله بزل (ني الركاز 
الحمس) " . 

قالوا : المستخرج من الأرض نوعان : أحدهما يسمى (الكثز) وهو 
المال الذي دفنه بنو آدم في الأرض . والثاني يسمى (معدنا) وهو الال الذي 
لهه اقتال ي الأزص بوم لق الارن + واركار ا سم يقع على كل واحد 
منهما » إلا أن حقيقته للمعدن + واستعماله للكنز ماز . 

على حين قال ا والشافعی وفقهاء الحجاز بعامة : ٠‏ المعدن لیس برکاز › 

بل هو الكنوز المدفونة ي الأرض من عهد الحاهلية › بدلیل ما رواه ابلسہاعة 
عن أي هريرة أن ال ي لر قال لاء ج ها جار وال جار 
والمحدن جبار » وي از الحمس» * . 


- الأم ج۲ ص +٣‏ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة . 

- الأموال ص ۴4١۲‏ . 

رواه الماعة كا تقدم . 

بدائم الصنانم +۲ ص ه٦‏ 

- العجاء هي البهيمة » سميت عجاء لأنها لا تتكلم . وجرحها جبار : أي هدر » والمراد 
الدابة المرسلة في رعيها أو المنفلتة من صاحبها - وليس معى أن المعدن جار أنه لا زكاة 
فيه » ولكن المراد آئه إذا استأجر رجلا لاستخراج معدن أو فر پثر فالبار صليه فاد ضمان 
عليه. انظر شرح السيوطي وحاشية السندي على النسائي جه ص ه4 > ٤1‏ . 
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فقد فرق الني ر في هذا الحديث بين المعدن واأركاز بواو العاف 
فصح انه غیره . 

وللحنفية أن يقولوا : إن المعدن داحل تحت قوله روفي الركاز اللحمس) 
لأنه ذكر المعدن » فلو قال : وفيه اللحمس ؛ لكان يخرج منه الال المدفون 
لأنه ليس معدن . فعدل إلى اللفظ الأعم له وللمال المدفون› . 

ولم يوجد من أهل اللغة من بحسم النراع بين الفريقين » فقد كان في 
فقهاء العراق راسخون ثي اللغة كمحمد بن الحسن › ومن فقهاء الحجاز راسخون 
فيها كالشافعي . 

والذي يبدو للناظر أن كلمة (الركاز ) تحتمل المعنيين . ففي القاموس 
وغيره من كتب اللخة : الركاز : ما ركزه الله أي أحدثه ني المعادن ودفين 
أهل ابحاهلية وقطع الذهب والفضة من المعدن"“ . 

وقال ابن الأثير في (النهاية ) الركاز عند أهل الحجاز كنوز الحاهلية 
المدفونة ي الأرض » وعند أهل العراق : المعادن » والقولان تحتملهما اللغةء 
لأن كلا منهماً مركوز ني الأرض آي ثابت" . 

واستدل أبو حنيفة على أن المراد بالركاز : المعدن » بحديث عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جده : أن رجلا سأل رسول الله ل عما يوجد في المرب 
العادي ( القدم ) فقال : « فيه وي الركاز الحمس »أ . 

فقال : اخبر بدءا عن الال المدفون تم عطف عليه الركاز » والمعطوف 
غير المعطوف عليه في الأصل . 


شرح الر مذي +۳ ص ۱۳۹ . 

القاموس المحيط ج١‏ مادة ركز . 

النهاية في غريب الديث لابن الأثير +۲ ص ٠١١۷‏ . 

روا ابو عبيد ني الأموال » والحاكم في. المستدرك » وأبو داود » وقال المئذري : 
وأخر جه التر مذي والنسائي وابن ماجه ختصرا ومطولا . وقال الترمذي : حديث حسن . 
انظر صر سنن أبي داود ج۲ ص ۲۷۲ . 
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قال بعض أصحابه : وتسمية معدن بالركاز إن لم توجد ثي أصل اللغة ؛ 
فهي شائعة من طرق المقاييس اللغوية . وقد نقل عن محمد بن الحسن الشيباني 
- وهو مع رسوخه ي الفقه يعد من علماء العربية - أنه قال : إن العرب تقول 
ركز المعدن إذا كر ما فيه من الذهب والفضة 

وقال صاحب البدائعم : الركاز مأخحوذ من الركز وهو الإثبات » وما في 
المعدن هو المبت ني الأرض لا الكتز » لأنه وضع جاورا للأرض"' . 

ب - وأيد الحنفية مذهبهم وهو إيجاب اللحمس في المعادن المستخرجة 
بدليل آنحر ؛ وهو قياسها على اغنام الحربية » أو اعتبارها نوعاً منها . 

قالوا : لأن المعادن كانت ني أيدي الكفرة » وقد زالت أيديمم عنها › 
ولم تلبت يد المسلمين على هذه المواضع » لانم م يقصدوا الاستيلاء على ابال 
والمغاور ٠‏ فبقي ما تحتها على حكم ملك الكفرة › وقد استولى عليه على طريق 
القهر بقوة نفسه . فيجب فيه اللحمس ١‏ ويكون أربعة أخماسه له كا في 
غناتم الحرب' . 

ولكن ني هذا الاستدلال تكلفاًء فإن ادعاء بقاءهذه المعادنعلى ملك الكفار 
ادعاء غير مسلم 4 كيف ؛ وهي جزء من أرض الإسلام ي دار الإسلام ؟ 
ومن ذا الذي جزم بأن المعادن إنما تكونت ثي عصر ما قبل الإسلام ؟ 

ح ‏ ويستند فقهاء الإمامية أي إمجاب اللحمس ني المعدن على آية الأنفال 
« واعلموا أن ما غنمم من شيء فأن لله خمسه والرسول ولذي القراى والیتامی 
والمساكين وابن السبيل » 0 

فأوجبت الآية الحمس فيما يغم » والغنيمة لغة : كل ما يغم » فيدخل 
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في ظاهر الابة كل ما أخذ من ظاهر البر والبحر واستخرج من باطنهما . 

قال في الروض النضير من كتب الفقه الزيدي : 

والاستدلال على وجو ب اللحمس ... بالعموم المستفاد من قوله تعالى 
« واعلموا أن ما غنمم من شيء فأن لله خمسه » فيه نظر : 

ولا : لأنه ينصرف إلى غنائم الحرب بدليل السياق . 

انيا : ولكثرة ورود اسم الغنيمة في لسان الشارع للف لذلك » كحديث 
« احلت لي الغنام » . 

وهو مبنى على ما ذكره بعض المحققين من أهل الأصول : ١‏ إن اللفظ 
العام قد يكون القصد به إلى معى مخصوص » بقرائن وأمارات ترشد إليه › 
فيقتصر عليه » ولو كان اللفظ متناولا لغيره . 

وقد عقد القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي بابا من وقف العموم 
على ما قصد به › وأنه لا یتعدی به إلى غیر ما لم یقصد. به إلا بدلیل » ون 
كان إطلاق الصيغة يقتضيه .. وذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي › منهم 
أبو بكر القفال وغيره ... وقد أشار المحقق ابن دقيق العيد في مواضم 
من شرح العمدة إلى أن دلالة السياق ترشد إلى تبيين المجملات › :وتر جيح 
بعض المحتملات » وتأكيد الواضحات › وأن الناظر قي ذلك يرجع إلى 
ذوقه » والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه""' . 

وإذن فالعمدة ني الاستدلال هو الدليل الأول »› أعي أن الركاز الذي 
صح الحديث بأن فيه الحمس يشمل المعدن كا يشمل الكنوز المدفونة › وهذا 
المذهب هو الذي رجحه الفقيه ابحليل أبو عبيد ني «الأموال » وروى عن علي 
ابن آي .طالب ما يويد ذلك" . 


۱ - البحر الزخار ج۲ ص ۲۰۹ - ۲۱٤‏ . 
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مذهب من بجعل الواجب على قدر المونة : 

ورأى بعض الفقهاء رأباً آحر نظر فيه إلى مقدار الحهد المبذول والتفقات 
والمونة في استخراج المعدن بالنسبة لقدر الحارج منه » فن کان اللحارج كثيراً 
بالنسبة إلى العمل والتكاليف ؛ فالواجب هو اللحمس »وإن كان قليلا بالنسبة 
إليهما ؛ فالواجب هو ربع العش ر٠‏ 

وهذا قول لالك والشافعى رحمهما الله ٠"‏ . 

والذي دعاهم إلى هذا التفريق إنما هو التوفيق بين الأحاديث الي تفيد 
أن ثي الذهب والفضة ربع العشر ‏ وهما معدنان فيقاس عليهما بقية المعادن ‏ 
والأحاديث الي تفيد أن ي المعدن اللحمس » وأنه ركاز أو كالركاز- ومن 
جهة أخرى القياس على الزرع حيث اختلف مقدار الواجب فيه باختلاف 
الجهد . 

وني ذلا بقول الرافعي ‏ من الشافعية - مدللاً على هذا القول : إن 
ما ناله من غير تعب ومونة فيه اللحمس . وما ناله بالتعب والمونة ففيه ربع 
العشر » جمعاً بين الأخبار . وايضاً فإن الواجب يز داد بقلة المونة » وينقص 
بكثر تما » ألا ترى أن الأمر كذلك ي المسقى ياء السماء والمسى بالنضعح" ؟ 

والفرق بين اللحمس ۲١‏ وربع العشر ١ر۲‏ ليس فرقاً هيا » فلا بأس 
أن يفرض العشر أو نصفه » حسب قيمة المستخرج بالنسبة إلى التعب والتكاليف . 
وليس ذلك ابتداعاً لشرع جديد » بل هو صريح القياس على ما جاء به الشرع 
من التفاوت بين مقادير الواجب حسب نفع الال الأخوذ وقيمته وسهولة 
الحصول عليه أو مششته . 


١‏ - انظر الشرح الكبير الرافعي على الوجيز الغزالي المطبوعين مع المجموع النووي + ص 
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المبحث الرابع 
في نصاب المعدن » ومى يعنبر ؟ 


هل يشرط للمعدن نصاب ؟ : 

ذهب أبو حنيفه وأصحابه والعترة إلى وجوب حق المعدن ي قليله وكثير ه 
من غير اعتبار نصاب » بناء على أنه ركاز › لعموم الأحاديث الي احتجوا 
بها عليه » ولانه لا یعتبر له حول » فلم یعتبر له نصاب کالرکاز . 

وقال مالك والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق :لا بد من اعتبار النصاب»› 
وذللك أن يبلغ الحارج ما قيمته نصاب من النقود - واستدل هولاء بعموم 
الأحاديث الي وردت في نصاب الذهب والفضة ٠‏ مثل « ليس فيما دون 
خمس أواق صدقة » - « ليس ني تسعين ومائة شيء ۲“ وبإجماع فقهاء 
الأمصار على أن نصاب الذهب عشرون مثقالا . 

والصحيح الذي تعضده الأدلة - في المحعدن - هو اعتبار النصاب › 
وعدم اعتبار الحول . 

والمعنى فيه كا قال الرافعى من الشافعية - أن النصاب إنما اعتبر 
ليبلغ المال مبلغاً بحتمل المواساة» والحول إنما اعتبر ليتمكن من تنميةا مال وتلميره» 
والمستخرج من المعدن ناء في نفسه » وهذا اعتبر نا النصاب ف الزروع والثمار» 
ول نعتير الول . 


. انظر هلين المديلين وتخرججها في فصل زكاة الذحب والفضة من هذا الباب‎ - ١ 
. ۹۲ الشرح الكبير الرافعي المطبوع مع المجموع لللووي جا ص‎ - ۲ 
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لمدة الي يعتبر فيها النصاب : 

وليس معى اشتراط النصاب فيما يستخرج من المعدن أن ينال ني الدفعة 
الواحدة نصاباً » بل ما اله بدفعات يضم بعضها إلى بعض في ابحملة » لأن 
الملستخرج من المعدن هكذا ينال غالبا » فأشبه تلاحق الثمار الذي بيناه ي 
ركاة الحاصلات الز راعية . 

لكن الضابط في ضم الثمار بعضها إلى بعض كوا بار سنة واحدة أو 
موسم واحد » وههنا بنظر إلى العمل والنيل وظهور المعدن والحصول عليه 
فإن تتابع العمل وتواصل النيل ثبت الضم » ولا يشترط بقاء ما استخرجه 
ڼي ملکه › فلو تصرف فيه ببیع أو غیره وجب ضمه إلى غیره حى یکمل 
الحارج نصاباً . وان انقطع العمل لأمر طارىء كإصلاح لة أو مرض العامل 
أو سفره لم يوثر ذلك تي ضم الحارج بعضه إلى بعض » بخلاف ما إذا انقطع 
للانتقال إلى حرفة أحرى يأساً من ظهور المعدن » أو لأي سبب آحر › فهذا 
انقطاع موثر . 

ون تتابع العمل ولكن لم يتواصل النيل » بأن انقطع المعدن زمانا ثم عاد 
انيل ؛ فإن كان زمان الانقطاع يسيرآ لم يقدح في الضم . وإن طال ؛ فمن 
العلماء من يرى الضم > لأن المعدن كثيراً ما يعرض له ذلك » فلو لم يضم 
لبطلت زكاة المعدن في كثير من الأحوال . 

وفيهم من يرى أنه لا يضم كنا لو انقطع العمل » ويعتبر ذلك كحب 
زرعتین أو نمار موسمین . 

والرأي عندي ني مثل هذه الأمور أن تترك لتقدير اللمبراء الفنيين › 
عملا بما أرشد إليه القرآن ني مثل ذلك حين قال : « فاسألوا أهل الذكر إن 
کن لا تعلمون ۲" . 


. 4١ - 4۳ انظر الوجيزالغزالي وشرحه الرافعي المطبوع مع المجموع + ص‎ - ١ 
. ۷ + سورة اللحل : ۴ » وسورة الأئبياء‎ 
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المبحث الحامس 
هل يشرط للامعدن حول ؟ 


الذي ذهب إليه جماهير الفقهاء أن حقه بجحب فيه بمجرد استخراجه 
واللحصول عليه . ویخرجه بعد تصفیته وعییزه . 

قال مالك : المعدن بمنزلة الزرع › يوخذ منه مثل ما يوّخذ من الزرع › 
يوٴحذ منه إذا حرج المعدن من يومه ذلك » ولا ينتظر به الحول › کا يوخحذ 
من الزرع إذا حصد العشر › ولا ينتظر أن يحول عليه الحول . 

وه رل غا ااا فن الف :و الح فا قال لري 2 
والمنصوص ني معظم كتب الشافعي » والمصحح في مذهب أحمد" . 

وخحالف ي ذلك إسحاق وان النذر › فاشر طا الحول ١‏ حدیٹ رلا 
زکاة ي مال تخي حول عليه الول 0 , 

والحديث ضعيف لا حنج به » ومع هذا أجمعوا أنه غير مبقى على عمومه› 
فقد حص منه الزرع والثمر › فيلحق به المعدن ويقاس عليه . 

قال ني المغنى مويداً عدم اشترط النول : لنا أنه مال مستفاد من الأرض > 
فلا يعتبر ني وجوب حقه حول » كالزرع والثمار والركاز (الكنوز) › 
ولأن الحول إنما يعتبر ني غير هذا لتكميل النماء »> وهو يتكامل نماوه 


® الموطاً مع المتقى +۲ ص ٠١٠4‏ : 
الملجموع ٩+‏ ص ۸١‏ . 

اغى +۲ ص ۲١‏ . 

- المرجع السابق . 
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دفعة وأحدة › فلا یعتبر له حول کالزروع ٩‏ 

(يعي بمجرد الحصول عليه ) ولا يعتبر فيه الحول ‏ في أظهر القولين - 
لأن الحول يراد لكمال النماء > وبالوجود يصل إلى النماء » فلم يعتبر فيه 
الحول کالزرع . 


. ۲١ المغى ج۲ ص‎ - ١ 
. ۸١ المهذب وشرحه المجموع + ص‎ - ۲ 
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المببحث السادس 
ني مصرف ما يوٴحذ من المعدن 


أبن يصرف ما يوحذ من المعدن ؟ : 

احتلف الفقهاء كذلك ي تكييف ما يونجذ من المعدن من حق معلوم : 
هل يعد زكاة ؛ فيصرف ني مصارف الركاة الثمانية الى حددها القرآن بقوله 
تعالى : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين » الابة ؟ 

أم لا يعد زكاة ؛ فيصرف مصرف خمس الغنام والفيء » أعي أن يصرف 
ني المصارف العامة للدولة » ومنها كفالة الفقراء والمساكين إذا لم تكفهمالزكاة ؟ 

ذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى أن مصرفه مصرف الفيء » وذهب مالك 
وأحمد إلى أن مصرفه مصرف الزكاة . 

واحتلف ني ذلك مذهب الشافعى » فقيل : مصرف الزكوات. مطلقاً › 
وقيل : إن أوجبنا اللبم فمصرفه كالفيء › وإن أوجبنا ربع العشر فمصرفه 
کالزكاة . 

ويترتب على هذا اللحلاف أن من لم يعتبره زكاة يوجب اللحمس على الذمي 
إذا استفاد معدنا » بخلاف الاعتبار الآحر » إذ الزكاة لا تحب على الذمي » 
لاما عبادة وهو ليس من أهلها > وكذاك من لم يعتبره زكاة لا يشترط ي أدائه 
النية > بخلاف الآلحر فإنه يشتر ط النية › إذ هي عبادة» ولا عبادة بغير ية " . 


. ۷١ ص‎ ٩+ انظر المجموع‎ - ١ 
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الببحٹث السابع 
ي مستخرجات البحر 


ما يستخرج هن البحر من لوو وعنبر وحوهما : 

احتلف الفقهاء فيما يستخرج من البحر من ابلواهر الكرعة كاللولو 
والمرجان » ومن الطيب كالعنبر الذي قيل : إن في بعض أنواعه ما تبلغ القطعة 
منه آلف مثقال . 

فمذهب أي حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح »› ومذهب الزيدية من 
الشيعة ؛ أن لا شيء فيه . 

ومن قبلهم ذهب إلى ذلك ابن عباس . روی ابن أي شيبة وغيره عنه 
أنه قال : ليس العنبر بركاز » وإنما هو شيء دسره البحر ( أي لفظه ) ليس 
فيه شي ء وظاهره آنه لا یازم فیه زکاة ولا حمس . 

وكذلك روی عن جابر بن عبدالله ( ليس العنبر بغنيمة »هو لمن أخذم ٠١‏ 
يعي أنه. لا بحب فيه اللحمس كالغنيمة . 

قال بو عبید : فهذان رجلان من أصحاب اني ترم يريا فيه شی ٠"‏ . 

ولکن صح عن ابن عباس أيضاً أنه قال في العنبر : ن کان فيه شي ء 
ففيه الحمس . 


ويبدو ان ابن عباس عدل عن رأيه الآحر بعد واقعة معينة » فقد روى 


. ٠٤۹ المصنف ج4 ص ۲۱ ط ملقان بالمند - والأموال ص‎ - ١ 
. ۳٣١ الأموال ص‎ - ۲ 
. ۳٣١ الاموال ص‎ - ۳ 
. ۲١ ومصنف اين آبي شيبة +4 ص‎ › ١٠۷ امحل لابن حزم ج ص‎ - 4١ 
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عبد الرزاق بسند صحيح عن ابراهيم بن سعد وکان عاملا بعدن . سأل 
ان عباس عن العنبر ۽ فقال : ن کان فيه شيء فال حمس فلعل سوال هذا 
الوالي ني بلد مثل عدن قد يكر فيه هذا النوع ؛ جعل ابن عباس يبد ي رأياً 
آنحر . والمجتهد تتغير فتواه باخحتلاف الأزمان والأحوال › وما بتراءی له 
من المصالح والاعتبارات ١‏ والله أعلم . 

ها روى من طريق اخسن بن العمارة عن ابن عباس عن عمر بن اللحطاب : 
أن ئي العتبر وني كل مستخرج من حلبة البحر اللمس٠‏ . 

وروى أيضاً عن ابن عباس أن يعلى بن مينة كتب إلى عمر في عنبرة 
وجدت على ساحل البحر فقال عمر لمن حضره من الصحابة : ماذا جب فيها ؟ 
فأشاروا عليه أن بأخذ منها اللحمس . فكتب عمر بمشورة من الصحابة : 
أن فيها وني كل حليةاتخرج من البحر اللحمس"' . 

وقد روى عن عمر أيضاً ما بخالف هذا : أنه كتب : خذ من حلي 
البحر ومن العنبر العشر . 

وأسانيد هذة الروايات عن عمر لم تبلغ درجة الصحة . ولو صحت - 
على تناقضها - لدلت على أن للاجتهاد ني ذلك مسرحاً . وخاصة ني مقدار 
الواجب : هل هو اللحمس كالركاز : أو العشر كالزرع > أو ربع العشر 
کالدراهم والدانیر ؟ 

وإيجاب اللحمس ني العنبر واللولو مروي أيضاً عن بعض التابعين : روى 
ذلك أبو عبيد عن اسن البصري وعن ابن شهاب الزهري “ . 

وكذلك روى عبد الرزاق وابن أي شيبة عن عمر بن عبد العزيز أنه 
أخد سن العر الحم 
- ذكره في نصب الراية +۲ . والحافظ لي التلخيص ص ٠۸٠١‏ . 
- المحلى نفسه . والحسن بن عارة ماروك . 
- انظر الروض النضیر ج۲ ص ٤١۱۹‏ . 
الاموال ص ۳٤١‏ . 


- ذكره الافظ ي التلخيص ص ٠۱۸4‏ . 
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وهو مذهب أي يوسف : أن في العنبر وقي كل ما استخرج من حلية 
البحر الحمس' . 
من معدن البحر"' . 

ورجح أبو عبیدمذهب‌من‌لایری الولو والعنبر وغيرها من مستخرجات ' 
فلم تأتنا عنه فيه سنة علمتاها »> ولا من أحد من اللحلفاء الر اشدين بعده من 
اللحمس فيما يخرج من البحر من أوجبة تشبيهاً با يخرج البر من المعادن » 
فرآهما ممنزلة واحدة . 

وذهب من لا برى ذلك إلى أنما مفترقان:يقولون : فرق بينهما سنة 
رسول اله بتر إذ جعل في الركاز اللحمس » وسكت عن البحر فلم يقل 
فیه شیا "“ ولکن هل القیاس إلا اماق مر مسکوت عنه بأمر آخحر منصوص 
عليه لعلة جامعة بينهما ؟ 

وإذا م يكن المستخرج من البحر من باب الغنيمة الشرعية ؛ فهو شبيه 
بالمعدن اللحارج من البر » بحكم الالية الحامعة بينهما » فينبغي أن يقاس عليه . 

وهذا أرجح ألا تخلو هذه المستخرجات من حق يفرض عليها › قياساً 
على الروة المعدنية »> والحاصلات الزراعية » سواء أجعلنا هذا الحق زكاة 
آم غير زكاة . 

ما قدر الواجب فينبغي ن يخضع تحديده لمشورة أهل الرأي » كا روى 
الحبوب والثمار » تبعاً للكلفة والحهد ني سقي الزرع ؛ ما بين عشر ونصف 


. ۷١ امراج لأبي يوسف ص‎ - ١ 
. ۲۷ المغى ج۴ ص‎ - 
. ۳٤۷ الأموأل‎ - ۴ 
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عشر . فكذلك هنا يكون مقدار الواجب تبعاً لسهولة الحصول على هذه 
الأشياء من البحر . أو مشقته وكارة مونته » وتبعاً لقيمة ما يخرج » حسب 
ما يقدر اللحبراء » فقد يستخرج ممجهود قليل أشياء نفيسة جداً » وغالية القدرء 
فهنا بجحب أن ترتفع نسبة الأحوذ منها . 

وقد نقل عن الإمامين مالك والشافعى ‏ ني شأن المعدن ‏ ما يويد هذا 
الاتجاه» وأن قذر ‏ الواجب يختلف. باشتلاف اللبهد والمونة » ومقدار الحاصل 
والمستخرج فقد يكون اللحمس . وقد يكون ربع العشر . 

ورجحنا هناك أن تفاوت المقادير بمكن أن يخضع للاجتهاد ومشورة 
أعل ارائ ٭ فت من أن جب ال او تف ام اشا وقد قال 
أبو عبيد في الرواية الأخحرى عن عمر : أنه جعل فيه العشر . ولا عرف 
للعشر هھنا وجهاً . لأنه لم بجعله كالركاز . فيأحذ منه اللحمس » ولم بجعله 
كا ميدن فيأخذ منه الزكاة ( ربع العشر ) على قول أهل المدينة » وإنما جعل 
فيه العشر ٠‏ ولا موضع اللعشر في هذا إلاأن يكون شبهه با تخرج الأرض 
من الزرع والثمار ٠‏ ولا نعرف أحداً يقول بهذا . 

وإذا م نعلم أحداً يقول ا ؛ فلا بنع أن يقوله قائل الآن » أو بعد 
الآن . ما دام يستند إلى دليل واعتبار مقبول . 


ماذا بجحب ني السمك : 

وما قلناه في العنبر وحلية البحر من اللؤلؤ وغيره ؛ ينطبق كذلك على 
ما يصطاد من السمك » فقد يبلغ ذللك مقادير هائلة » ويقدر بأموال طائلة » 
حين تقوم به شركات كبيرة مجهزة › فلا ينبغي أن عى من حق يفرض عليه » 
قياساً على المعدن وعلى الزرع وغيرهما . 

وقد روی ابو عبيد عن يونس بن عبيد قال : كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عامله على عمان : أن لا يأخذ من السمك شيئاً حى يبلغ مائي درهم 


- الأموال ص ۳٤۸‏ . 
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( يعن قيمة نصاب من التقود) فإذ 
٤‏ ب من النقود) فإذا بلغ مائى فخ 
a‏ ي درهم فخڏ منه اأركاة ‏ , 
عند الإمامية : فه ا 1 
SS‏ 
وما قلناه نفا نقوله هنا أبضاً . 
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الفصلل شا س 


اة السندت 
المماراتث امان وها 


يشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث : 
الأول : ني زكاة « المستغلات » بين المضيقين والموسعين ؟ 
الثاني : كيف تزكى هذه الأشياء ؟ 
الثالٹ : كيف مسب النصاب فيها ؟ 


المبحث الأول 
زكاة المستغلات بين المضيقين والوسهين 


امستغلات : هي الأموال الي لا تجب الزكاة ني عينها » ولم تتخذ للتجارة 
ولكنها تتخذ للنماء » فتغل لأصحاا فائدة وكسباً بواسطة تأجير عينها › 
أو بيع ما بحصل من انتاجها . 

فما يوجر : مثل الدور والدواب الي تكرى بأجرة معينة » ومثل ذلك 
اللي الذي يكرى وغيره . وني عصرنا يتمثل ني العمارات ووسائل النقل 
وغيرها . 

وما ينتج ويباع نتاجه : مثل البقر والغم غير السانمة الي تتخذ الكسب 
فيها » ببيع لبنها أو صوفها أو تسمينها أو غير ذلك . وأهم منها الآن المصانع 
الي تنتج ويباع إنتاجها ني الأسواق . 

وقد احترنا في الفصل السادس أن تقاس المنتجات الحيوانية على العسل › 
ويوخذ منها العشر من الصافي » لأنها متولدة من حيوان لا تجب الزكاة في 
أصله . 

وهذا أرى أن تستشى من المستغلات الى نذكرها ني هذا الفصل » وإن 
, أدحلها بعض الفقهاء فيه . 

والفرق بين ما يتخذ من الال للاستغلال وما يتتخذ للتجارة : أن ما اتخذ 
للتجارة يحصل الربح فيه عن طريق نتحول عينه من يد إلى يد .أما ما اتخذ 
للاستغلال فتبی عينه » وتتجدد منفعته . 

وعلى كل حال » فإن معرفة الحكم في المستغلات أمر مهم . وخاصة 
في عصرنا » بعد أن تعددت أنواع الال النامي فيه تعدداً واضحاً › فلم يعد 
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مقصوراً على الماشية والنقود وسلع التجارة والأرض الزراعية . 

فمن الأموال النامية في عصرنا : العمارات الي تعد للكراء والاستغلال» 
والمصانع الي تعد للانتاج ٠‏ والسيارات والطائرات والسفن الي تنقل الركاب 
ان والأمتعة . وغير ذللك من رووس الأموال الغابتة أو شبه الثابتة > 
وبعبارة أدق : E‏ الأموال المغلة النامية غير المتداولة الي تدر دخا“ 
وفيراً على أصحابا » فماذا تقول شريعة الإسلام وفقهاوها ني زكاة هذه 
الأشباء ؟ 

إن الحواب عن هذا السوّال يختلف باختلاف وجهة المضيقين والموسعين 
في إنجاب الزكاة . 


وجهة المضيقين ي إبجاب الزكاة : 
أما الذين بميلون إلى التضييق في الأموال الي تجب فيها الزكاة » فيقولون : 
١‏ - إن الرسول لر حد د الأموال الي تحب فيها الركاة > فلم يجعل 
منها ما يستغل أو ما يكرى من العقارات والدواب وال لات ونحوهاء 
والأصل براءة الناس من التزام التكاليف » ولا جوز اللحروج عن هذا 
a O Ty‏ 
۲ يويد هذا : أن فقهاء المسلمين ني تلف الأعصار › وشى الأقطار › 
م يقولوا بوجوب الزكاة ني هذه الأشياء » ولو قالوا به لنقل عنهم . 
۴ آنہم نصوا على ما يخالف ذلك فقالوا : لا لا زكاة في دور السكتى » 
ولا أدوات المحترفين » ولا دواب الركوب › ولا أثاث المنازل وتحوها. 
وإذن يكون الحكم عندهم : أن لا زكاة في المصانع وإن عظم إنتاجها › 
ولا في تلك العمارات » وإن شهق بنيانما » ولا ني تلك السيارات والطائرات 
والسفن التجارية » وإن ضخم إيرادها . 
فإذا قبض من ليرادها شيء » وبقي حى حال الحول » ففيه زكاة النقود: 
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بشروطها المدونة . وإن لم يبق إلى الحول نصاب أو ما يكمل نصاباً 
فلا شيء عليه . 

والتضييق في أموال الزكاة مذهب قدي ¿ عرف به بعض السلف » وتبناه 
ودافع عنه الفقيه الظاهري ابن حزم › وأیده ي الأعصر الأخحيرة الشوكاني › 
وصديقق حسن خان »› حی قالوا : لا زکاة ي عروض التجارة »› ولا ي 
الفوا كه والحضراوات ونحوها . 

ومن أوضح العبارات في ذلك ما قاله صاحب «الروضة الندية » رداً 
على من قال : ي المستغلات صدقة :إن لمجاب الزكاة فيما ليس من الأموال 
الى تحب فيها الزكاة باتفاق ‏ کالدور والعقار والدواب ونحوها س محرد 
تأجير ها بأجرة من دون تجارة في أعيانما ‏ مما لم يسمع به في الصدر الأول 
الذين هم خير القرون » مم الذين يلونمم » فضلا“ عن أن يسمع فيه بدليل 
من كتاب أو سنة) . 
وجهة الموسعين في إمجاب الزكاة : 

وأا المتوسعون ٤‏ الأموال الي جب فیها الز كاة فيقررون و جوا ي 
الأشياء المذ كورة من مصانع وعمارات ونحوها » وهذا هو رأي بعض الالكية 
والحنابلة . وإن يكن غير مشهور ‏ ورأي المادوية من الزيدية . كا هو رأي 
بعض العلماء المعاصرين » أمثال أساتدتنا الأجلاء : أي زهرة وخلاف وعبد 
الرحمن حسن. کا سنبين ذلك ي المبحث القادم.وهذا التوسع هو الذي أرجحه 
استناداً إلى الأمور الا تة : 
۱ أن الله أوجب ني كل مال حقاً معلوماً » و زکاة > أو صدقة » لقوله 
تعالى : « والذين في أمواهم حق معلوم » وقوله تعالى : «حذ من أموالهم 
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صدقة » وقوله لر : « أدوا زكاة أموالكم » من غير فصل بين 
مال ومال . 


وقد رد ابن العر ني على الظاهرية الذين نفوا وجوب الزكاة ني عروض 
التجارة › لعدم ورود حديث صحيح فيها »> فقال : قول الله عز وجل : 
«خحذ من أموالمم صدقة » عام في كل مال على اختلاف أصنافه »> وتباين 
أسمائه » واختلاف أغراضه » فمن أراد أن يخصه ني شي ء فعايه الدليل "“ . 

۲ أن علة وجوب الزكاة في الال معقولة » وهي النماء كا نص الفقهاء 
الذين يعللون الأحكام » ويعملون بالقياس »› وهم كافة فقهاء الأمة ما عدا 
حفنة قليلة من الظاهرية والمحتزلة والشيعة . ومن هنا لم تجب الزكاة في دور 
السكى » وثياب البذلة »> وحلى النواهر »> وآلات الحرفة » وخيل ال حهاد 
بالإجماع »وكان القول الصحيح سقو ط الزكاة عن‌العواملمن الإبل والبةر »وعن 
حلي النساء المستعملة المعتادة »وعن كل مال لا ينمى بطبيعته أو بعمل الإنسان. 

وإذا كان النماء هو العلة في وجوب الزكاة » فإن الحكم يدور معه وجوداً 
وعدماً » فحيث تحقق النماء في مال وجبت فيه الزكاة » وإلا فلا . 


۳ أنحكمة تشريعالزكاة - وهي الت زكيةو التطهير لأرباب الالء أنفسهم 
والمواساة لذوي الحاجة . والإسهام ني حماية دين الإسلام »> ودولته ونشر 
دعوته - تجعل لجاب الزكاة هو الأولى والأحوط لأرباب الال أنفسهم »حى 
يتزكوا ويتطهروا . وللفقراء والمحتاجين » حى بستغنوا ويتحرروا » وللإسلام 
دیناً ودولة . حى تقوی شوکته › وتعلو کلمته . 

وقد قال الكاساني ني دلالة العقل على فرضِيّة العشر فيما حرج من الأرض: 
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إن إحراج العشر إلى الفقير من باب شكر النعمة › وإقدار العاجز › وتقويته 
على القيام بالفرائض »› ومن باب تطهير e‏ ومن الذنوب »> 
وتزكيتها بالبذل والإنفاق » وكل ذلك لازم عقلا وشرعاً .اھ 

فهل يكون شكر النعمة » ومساعدة العاجز › وتطهير النفس وتزكتها 
بالبذل ؛ لازم عقلاً وشرعاً لصاحب الزرع والثمر › غير لازم لصاحب 
الج والعمارة والسفينة والطائرة ونحوها › مما يدر من الدحل أ کر مما تدره 
أرض الذرة والشعير بأضعاف مضاعفة › ومجهد أقل من جهدها ؟ 
الرد على أدلة المضيقين : 

أما قولمم : لا زكاة إلا فيما أحذ منه الني مزلي الزكاة ؛ فنقول : 

إن عدم نص الني بإإقي على أحذ الزكاة من مال ما لا يدل على عدم 
وجوب الزكاة فيه »> فما نص النيي ملت على الأموال النامية الي كانت 
منتشرة ني المجتمع العرلي ني عصره › كالإبل والبقر والغم من الحيوانات › 
والقمح والشعير والتمر والزبيب من الزروع والثمار › والدراهم الفضية من 
اأنقود . 

ومع هذا أوجب السلمون الزكاة في آموال آحری م یجیء بها نص + قیاناً 
على تلك الأموال » أو عملا او و ر ی ا 
فرض الزكاة . 

أ - من ذلك ما قاله الإمام الشافعي في الرسالة عند زكاة الذهب > 
قال : وفرض رسول الله بر ني الورق و(النقود الفضية ) صدقة » وأحذ 
المسلمون ي الذهب بعده صدقة : إما بخبر من الني نر م يېلغتا وإما 
قياس على أن الذهب نقد الناس الذي أكتنزوه › وأجازوه نانا على ما تبايعوا 
به تي البلدان » قبل الإسلام وبعده . اه . 


١‏ - الرسالة ص ۱۹۳ ۰ ۱۹٤‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر 


واحتمال وجود حبر نبوي لم يبلغ الشافعي ف عصره - مع حاجة التاس 
إلى تناقل هذا امبر - احتمال ضعيف » فالعمدة هو القياس » وبمذا جزم 
القاضي الفقيه أبو بكر ابن العرلي ء فذ كر في شرح الترمذي » ني بيان الحكمة 
في ذ کر الي لتر الفضة » ونصابما » ومقدار الواجب فيها » وترك ذكر 
الذهب ١‏ قال : إن نجار م إا كانت ي الفصة خاصة» معظمها › فوقسح 
التنصيص على المعظم ليدل على الباتي ٠‏ لأن كلهم أفهم خلق الله وأعلمهم »› 
وكانوا أفهم أمة وأعلمها . فلما جاء الحمير الذين يطلبون النص في كل صغير 
وكبير > طمس الله عليهم باب الهدى » وخرجوا عن زمرة من اسن بالسلف 
واهتدى' . وهو يعي بكلمته الأخيرة العنيفة الظاهريين الذين ينفون القياس» 
ولا يلتفتون إلى العلل . 

ب - ومن ذلك آنه لم یرد نص صحیح صربح بوجوب الزكاة في العروض 
التجارية . ومع هذا نقل ابن المنذر الإجماع على وجوبا ٠‏ ولم يخالف في 
ذلك إلا الظاهربة الذين تعلقوا بشبهات واهية فندناها في موضعها . 

< ومن ذلك أن عمر أمر بأحذ الزكاة من اللحيل » لما تبين له أن فيها 
ما تبلغ قيمته مبلغاً عظيماً من المال . وتبعه في ذلك أبو حنيفة ؛ ما دامت 
سانمة » واتخذت للنماء والاستيلاد . 

د ان أحمد أوجب الزكاة ني العسل . لا ورد فيه من الأثر ١‏ وقياسا 
على الزرع والثمر » وأوجب الزكاة في كل معدن » قياساً على الذهب والفضة» 
ولعموم آية « وما أخرجنا لكم من الأرض » . 

ه - أن الزهري والحسن وأبا يوست أوجيوا فيما يستخرج من البحر 
من لوألو وعنبر وحوهما اللحمس »> قياساً على الركاز والمحدن . 

و أن كل مذهب من المذاهب التبوعة أدخل القياس ني الزكاة في 
أحكام عدة » كقياس الشافعية غالب قوت البلد » أو غالب قوت الشخص 
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على ما جاء به الحديث ني زكاة الفطر › من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو 
الشعير .> وكقياسهم كلل ما يقتات على الأاقوات الأربعة المذكورة » الي 
جاء يما النص تي عشر الزرع والثمر . 

٢‏ وأما قولمم : إن فقهاء الإسلام في جميع أعصاره وأمصاره م 
ينقل عنهم القول بذلك -'فلأن بعض هذه الأموال النامية لم نتشر في عصرهم 
انتشاراً تعم به البلوى » ويدفع الفقيه إلى الاجتهاد والاستنباط › وبعضها م 
يكن موجوداً قط » بل هو من مستحدثات الأزمنة الأخيرة . 

ومع هذا وجد من أقوال الفقهاء ما يدل على وجوب الزكاة في هذه 
الأشياء أو ني غلتها وفوائدها . كما سنذكر بعد . 

۳ - وأما نص الفقهاء على إعفاء الدور والآلات ونحوها من الزكاة ؛ 
فهو عين الصواب - ولكن هذه الأشياء الى أحرجها علماونا من وعاء الزكاة 
عر ان ت كرو السك غر ارات العالة ٠ا‏ لات ارف 
کالقدوم والمنشار ونحوهما ؛ غير الماكينات والأجهزة الي تنتج وتعمل 
وتدر را ودخلا » والي غير ظهورها وجه الحياة ني العام كله . ومذا أطلق 
عليه المورخون اسم « الانقلاب الصناعي » ودواب الركوب غير هذه السيارات 
والطائرات وا حواري المنشآت ني البحر كالأعلام › وأثاث المنازل غير لات 
«الفر اشة)الى توجر أثامما ومقاعدها ومعداتما للناس - فما أخحطأً علماونا حين 
قرروا أن لا زكاة فيما ذكروا من الأشياء › بل طبقوا بدقة وبصر ما اشر طوه 
لوجوب الزكاة ؛ أن يكون الال ناميا » فاضلا عن الحاجة الأصاية لصاحبه › 
وهذا علل صاحب « المداية » الحكم بعدم الزكاة في الأشياء المذ كورة بقوله : 
لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية › وليست بنامية أيضا “١‏ . 

ووضح ذلك صاحب «العناية » فقال : يعي أن الشغل بالحاجة الأصلية 
وعدم النماء ؛ كل منهما مانم من وجوبما » وقد اجتمعا ههنا : أما كونما 


مشغولة با فلأنه لا بد له من دار يسكنها ‏ وثياب يابسها .. الخ - وأما عدم 
النماء فلأنه إما خلقي كا في الذهب والفضة ٠‏ وإما بإعداد للتجارة . وليسا 
موجودن ههنا “ . 

وعلى هذا اتفق الفقهاء : أن لا زكاة في دار اتخذها صاحبها للسكنى » 
وهذا من العدل والتيسير الذي جاء به الإسلام »> وإن كنا نرى كثيراً من 
قوانين الضرائب في الدول المعاصرة تعمد إلى أخحذ ضريبة على العقار » ولو 
كان سكتاً لصاحبه ‏ وقليل منها - مثل التشريع الأمريكي - هو الذي نص 
على إعفاء مالك المبنى من الضريبة إذا كان يتخذه لسكناه . 

هذا إلى أن تعليل فقهائنا لعدم وجوب الزكاة في الدور والثياب وآلات 
الحرفة وحوها بنا مشغولة بالحاجة الأصلية » وبأنما غير نامية » يدل - عفهوم 
المخالفة ‏ أن ما أتخذ منها للنماء ولغير الاستعمال ي الحاجة الاصلية يصبح 
صالحاً لو جوب الزكاة . 


١‏ - العناية نفس الصفحة السابقة 
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المبحث الثاني 
کیف تزکی العمارات والمصانم وجو ها 


الأموال النامية الي أوجب فيها الإسلام الزكاة نوعان : 

الأول : نوع توخحذ الزكاة من أصله وناثه معا » أي من رأس الال 
وغلته » عند كل حول » كما في زكاة الماشية وعروض التجارة »› وهذا لتمام 
الصلة بين الأصل وفوائده وغلاته » ومقدار الزكاة هنا هو ربع العشر » آي 
1,0 

الثاني : نوع توح الزكاة من غلته وإيراده فقط » بمجرد الحصول على 
الغلة دون انتظار حول » سواء أكان رأس الال ثاب كالأرض الزراعية › 
أم غير ثابت كنحل العسل . ومقدار الزكاة هنا هو العشر أو نصفه أي 
اوهل . 

فعلى أي أساس تعامل هذه الأموال النامية الحديدة ؟ وكيف نأحذ منها 
الركاة ؟ أنأحذ الزكاة من رأس الال وما بقي من غلته كما في أموال التجارة ؟ 
أم نأخذ من غلته وإيراده فقط کا في الحبوب والمار والعسل ؟ 
اتجاهان قديمان في زكاة الدور الموْجرة ونحوها من المستغلات : 

ولعل كثراً من المتصلين بالفقه ولا يغوصون ي أعماقهيظنون أن الدور 
الي تکری للناس بأجر » ونحوها ما يدر في کل عام أو في کل شهر مالا 
ويرادا متجدداً؛ لم ينص أحد من الفقهاء على حكم في زاتما ؛ لأا م تکن 
مما عمت به البلوى » وانتشر بين الناس › واحتاجوا فيه إلى حكم حاسم . 

وهذا التعليل حق» ولكن وجدنا رغم ذلك من فقهائنا من يقول بتركيتها › 
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وإن اختلفوا ني معاملتها والنظر إليها : أتعامل معاملة رأس الال التجاري › 
فتقوم كل حول ٠‏ وتوحذ الزكاة منها ربع عشر قيمتها ؟ أم يغض النظر عن 
قيمتها وتوُحذ الزكاة من غلتها و[يرادها إذا بلغ نصاباً مستوفياً لشروط الزكاة ؟ 


الاتجاه الأول : أن تقوم وتزكى زكاة التجارة : 


هذا الرأي يعامل مالك العمارة الاستغلالية › والطائرة والسفينة التجاريتين 
ونحوها معاملة مالك السلع التجارية » فتثمن العمارة كل عام » مضافاً إليها 
ما بقي معه من ليرادها » ويخرج عن ذلك کله /.۲,١‏ ككل عروض التجارة . 

وقد وجد ني فقهاء السنة وني فقهاء الشيعة من ذهب هذا المذهب . 


رأي ابن عقيل الحنبلي : 

ففى فقه أهل السنةوجدت‌هذا الرأي للفقيه الحنبلى أي الوفاء ابن عقيل 
وهو عام قوي الذهن ناضج الفكر حصب الاستنتاج - وقد نقل عنه هذا 
الرأي امحقق ابن القم في كتابه « بدائع الفوائد » نقل الموافق المقر - قال ابن 
عقيل مخرجا على ما روى عن الإمام أحمد ني تزكيته حلي الكراء : يخرج 
من رواية لمجاب الزكاة من حلي الكراء والمواشط ؛ أن تحب في العقار المعد 
للكراء » وكل سلعة توجر وتعد لالإجارة . 

قال :«وإنما حرجت ذلك على الحل ؛ لأنه قد ثبت من أ صانا أن الحلي 
لا تحب فيه الزكاة » فإذا أعد للكراء وجبت . فإذا ثبت أن الإعداد للكراء 
أنشاً يجاب الزكاة ني شىء لا تجب فيه الزكاة كان ني جميع العروض الي 
لا تحب فيها الزكاة ينشى ء يجاب الزكاة . 


« يوضحه أن الذهب والفضة عينان تحب الزكاة مجنسهما وعينهما › م 
إن الصياغة والإعداد لباس والزينة والانتفاع ؛ غلبت على إسقاط الزكاة 
ي عينه › م جاء الإعداد للكراء فغلب على الاستعمال › وأنشاً إ جاب الزكاة › 


1Y 


فصار أقوى ما قوى على إسقاط الزكاة » فأولى أن يوجب الزكاة ي العقار 
والأواني والحيوان الي لا زكاة ي جنسها » . 

هذا ما ذكره ابن عقيل واقره ابن القيم تخريا على مذهب أحمد . 

ونحن نقول : إن ما ذهب إليه الإمام أحمد من إسقاط الزكاة عن الذهب 
والفضة إذا استعملا في حلي مباح »› ومن إمجابما في الحلي إذا أعد للكراء ؛ 
مذهب قوي »› يستند إلى أصل هام ني باب الزكاة وهو : أن لا زكاة في مال 
غير نام أو مشغو ل بالحاجة الأصلية » ونما الزكاة أي الال النامي » وهو الذي 
يدر على صاحبه کسباً ودخلا . 

. والحلي المباح المستعمل للزينة واللبس مال غير نام » ومشغول بحاجة 
صاحبته » فإذا أعده للكراء فقد حرج عن ذلك إلى حيز النماء »> وأصبح 
صالا للدحول ني وعاء الزكاة » . 

وھو قول لالت أیضاً ما ذ کر ابن رشد" . 

وإذا طبقنا هذا على العقارات والأثاث والسيارات والسفن والطائرات 
والماكينات والأجهزة الصناعية المختلفة ؛ اتضح لنا هذا الحكم : أن لا زكاة 
فيها إذا كانت للاستعمال الشخصي » فإذا أعدت للكراء » وغدا من شنا 
أن تجلب نماء وريا ؛ فقد غدت صالحة لوجوب الزكاة » وزكانما في هذه 
الحال كزكاة عروض التجارة .نصاباً ومقداراً . 

ومعى هذا أن ماللك العمارة أو «الأتوبيس » أو الطائرة أو الفندق 
أو حل« الفراشة »أو أي سلعة توجر وتعد للإجارة كا قال ابن عقيل - 
عليه - فرداً کان أو شركة - أن يقوم عقاراته أو سياراته (التاكسي ) › 
فإذا عرف قيمتها ضم إليها ما لديه من رأس الال النقدي » وماله من ديون 


۱ - بدائم الفوائد ج ۳ ص ٠٤١١‏ 

۲ - بداية المجتهد ج ١‏ ص ۲۳۲۷ ط إ١‏ استانبول سئة ۱١۳٣۳٣۳‏ هھ 

۴ یراد ہا محلات تأجير الأثاث من خيام ومقاعد وأدوات ني الأفراح والولا م وغيرها من 
٠‏ الملاسبات . 
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ولا يقال : إن هذه الأشياء رأس مال ثابت . فيجب أن يعى من الزكاة › 
کا یع الأثاث الثابت ني حوانيت التجارة + لأنا نقول : إن هذه الأشياء 
وإنما يعى ما م يكن مقصوداً للكسب من ورائه »> كالأرض والمباني الي توضع 
فيها الماكينات الصناعية ٠‏ لأن الماكينات هى المقصودة » بخلاف الأرض 
الفائدة والمال . 


مذهب افادوية ني المستغلات : 

وني فقه الشيعة وجدت صاحب «البحر الزخار » وهو سجل جاع 
لذاهب علماء الأمصار أهل سنة وشيعة ‏ قد نقل عن المادوية من الشيعة 
الزيدية ؛ آنم ذهبوا إلى إ يجاب الزكاة ني المستغل من كل شي ء لأجل الاستغلالء 
لعموم قوله تعالى : «خحذ من أمواهم صدقة » ولأنه مال قصد به النماء في 
التصرف فكان كال التجارة فيزكيه إذا بلغت قيمته نصاباً' . 

ثم رجعت إلى « من الأزهار » وشرحه وحواشيه » ي فقه الزيدية . 
فوجدته یتبی مذهب الإمام المادي ي « المستغلات » ويعنون بها : كل ما 
حددت منفعته > م بقاء عينه . فلا بجحب الزكاة عندهم ي. الحيل والبغال 
والحمير والدور والضياع ونحوهاء إلا أن يکونشي ء منها لتجارة أو استغلال . 

فکل ما يوجر من حلية أو دار أو دابة أو غيرها إذا بلغت قيمته نصاباً 
من النقود في طرفي الول » تجب تزكيته زكاة النجارة . 

ذکروا عن المادی : أن من اشتری فرساً لیبیع نتاجها مى حصل ۰ فإنه 
زمه الزكاة ي قيمتها وقيمة أولادها . قال الموٴيد بالله وأبو العباس وأبو طالب : 


- الہحر الزاخر ج ۲ ص ٠٤١١۷‏ 
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ووجهه أنها تصير للتجارة هي وأولادها . 

قال الموأيد باه : وكذلك من اشترى دود القز ليبيع ما بحصل منها 

قال الحقيني : وكذلك من اشترى الشجرة ليبيع ما بحصل منها من اللمار . 

وقیل : وکذا من اشرى بقرة ليع ما محصل منها من السمن واللبن › 
أو شاة ليبيع ما بحصل من الصوف والسمن والأولادا“ . 

ودليل هذا المذهب ذكره ني « البحر » وهو أمران . 

۱ - عموم النصوص اللي أوجبت الزكاة في الأموال مطلقاً » دون 
فصنل بین مال ومال + 

۲ قياس الال المستغل على الال المنجر فيه > فكلاهما مال قصد به 
النماء > ولا فرق بين المعارضة ني الأعيان والمعارضة في المنافع (“ 


اعراضات الانعين : 
وقد اعترض على هذا الرأي بعض الفقهاء الذين بميلون إلى التضييق ي 
إمجاب الزكاة » مثل الإمام الشوكاني ني ( الدررالبهية ) وشارحها صديق حسن 
حان ي (اأروضة الندية) . 
ولا يبعد من يقول : ليس أي اللعضراوات ولا ني البقول ولا ني أموال 
التجارة زركاة-وهذا رأي الشو كاني وصديق- أن يقول : ليس ني المستغلات 
کالدور والدواب الي یکرما مالکھا زکاۃة . 
وجملة ما احتج به أي الروضة يرجع إلى شبهتين : إحداهما تعلق بالمنقول 
من امبر » والثانية تتصل بالمعقول من النظر . 
أ - اما احبر فحديث «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ١‏ 


وهو يصرح بنفي الصدقة عن فرس لملم نفا عاماً > وهذا النفي يشمل حااة 
استغلالة بالتجارة أو بالكراء . 


4 — أنظر : شرح الأزهار لابن مفتاح وحواشیه ج ص {Vo C to) C foe‏ 
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وأما الشبهة الأخرى فهى أن جاب الزكاة فيما ليس من الأموال الى 
تحب فيها الزكاة بالاتفاق ‏ كالدور والعقار والدواب ونحوها ‏ بمجرد تأجير ها 
بأجرة بدون تجارة ني أعيانما ‏ ما لم يسمع به في الصدر الأول الذين هم خير 
القرون م الذين يلومهم م الذين يلوم ٠‏ فضلا عن أن يسمع فيه بدليل من 
كتاب أو سنة . 

وقد كانوا يستأجرون ويوْجرون . وبقبضون الأجرة من دورهم وضياعهم 
ودوابہم » ولم یخطر ببال آحدهم آن یخرج ي راس الحول ربع عشر داره 
أو عقاره أو دوابه » وانقرضوا وهم في راحة من هذا التكلين الشاق › 
حى كان آنحر القرن الثالث من أهل المائة الثالثة ؛ فقال بذلكف من قال بدون 
دليل إلا جرد القياس على أموال التجارة . وقد عرفت الكلام في الأصل 
يعي زكاة التجارة - فكيف يقوم الظل والعود أعوج ؟ 

مع أن هذا القياس ني نفسه محتل بوجوه . منها : وجود الفارق بين 
الأصل والفرع . فإن الانتفاع بالمنفعة ليس كالانتفاع بالعين' . 

وحلاصة هذه الشبهة : أن الأصل دراءة الناس من التكاليف 
ولم يوجد دليل يوجب الزكاة ثي هذه المستغلات ٠‏ حى إن أحداً من السلف 
م ينقل عنه القول بزكانما » فضلا عن نص من آية أو حديث . 

أما القياس على أموال التجارة وزكاتما ؛ فعلى فرض النسليم بثبوت الزكاة 
فيها . فقد احتل القياس بوجود الفارق وهو : أن أموال التجارة وسلعها 
ينتفع بعينها . فتنتقل العين من يد إلى يد بالبيع والشراء ء بخلاف هذه الأشياءء 
فإما باقية » وما يستفاد من منفعتها فحسب . 


تعقيب وترجيح : 

أما حديث « ليس على المسلم في عبده أو فرسه صدقة » فالذي اختر ناه 
أن نضى الصدقة فيهما إنما كان لأنهما من حوانجه الأصلية ؛ فالعبد يخدمه › 
١‏ - الروضة الندية ج ۱ ص 1١۹٤‏ 
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وألفرس مركبه وعدته للجهاد » ومن ثم أوجب جمهور الفقهاء منذ الصدر 
الأول إخراج الزكاة عن العبد والفرس إذا كانا للتجارة »> بل نقل 
ابن المنذر الإجماع على ذلك › ولم قف ظاهر هذا الحديث دون ما فهموه 
وافتوا به . 

وأما عدم النقل عن الصدر الأول ما يفيد إنجاب الزكاة ني هذه الأشياء ؛ 
فإنعا کان لعدم شيوع الكراء والاستغلال فيها بحيث تعم به البلوى - على حد 
تعبير الفقهاء - ويظهر الحكم › ويتناقله الرواة » وكل عصر له مشكلاته الي 
تثار » ويطلب إبرام حكم في شأنا » ولم تكن هذه ( المستغلات ) من مشكلات 
تلاك الأعصار . قال في (البحر) : وقد ادعى سحالفة المادوية للإجماع « 
وفيه نظر ؛ إذ لم يصرح السلف فيها محكم' . 

وني حواشي شرح الأزهار : المختار أن قول المادي ليس مالفا للإجماع ؛ 
لأن الصحابة والتابعين إما أن يكونوا خاضوا ي المسألة واختلفوا فيها » فهي 
اخحلافية .. أو خاضوا واجمعوا › فلم ينقله عنهم ناقل › أو لم يخوضوا › 
فلا حرج في استنباط مسألة بفكره الصائب » ونظره الثاقب' . 

أما قياس هذه (المستغلات ) على عروض التجارة ؛ فر با كان له وجه 
عند النظرة الأولى » إذ كل من المستغلات والعروض رأس مال نام مغل » 
وکلا المالکین تاجر یستدمر رأس ماله ویستغله ویربح منه » وکون صاحب 
العروض ينتفع بإحراج عين الشيء عن ملكه » وصاحب العمارة والمصنع 
ينتفع بالغلة مع بقاء العين ؛ ليس غرقاً يوجب الزكاة على أحدهما ويعى الآخحر . 

بل قد يقال : إن المنتفع باستغلال الشيء مع بقاء عینه في ملکه ‏ كمالك 
العمارة وصاحب المصنع ‏ رعا كان أكر ضما للربح » وأمانا من الحسارة» 
من صاحبه التاجر الاخر . 

هذا ما قد يبدو لأول وهلة » ولكَنْ عند التأمل يتبين لنا المغارقات الا تية : 


. ٠۱٤۸ اليحر الزخار +۲ ص‎ - ١ 
ة‎ ٤٠١ حاشية شرح الأزهار جا ص‎ ۲ 
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ول : أن أصدق تعريف لعروض التجارة هو : كل ما يعد للبيع من 
الأشياء بقصد الربح . كا جاء في حديث سمرة أن الي لتر كان يأمرهم 
أن يخرجوا الزكاة نما يعدونه للبيع . وقد تقدم في زكاة التجارة . 

وما لا يخي أن هذه العمارات والمصانع وما شاكلها لا يعدها مالكها 
لبيع . بل للاستغلال .وإنما ينطبق هذا على التجار والمقاولين الذين يشرون 
العمارات أو يبنوما بقصد بيعها والربح من ورامما . فهذه تعامل معاملة عروض 
التجارة بلا نزاع . 

ثانياً : أننا لو جعلنا كل مالك يستغل رأس ماله ويبتغي ناءه تاجراً - ولو 
كان رأس الال غير متداول وغير معد للبيعم - لكان مالك الأرض والشجر 
الي تخرج له زرعاً ونغراً تاجراً أيضاً . وجب أن يقوم كل عام أرضه أو 
حدیقته ویخرج عنها ربع العشر زكاة . وهذا ما لا يقيل . ولا يقول به أحد . 

ثالثاً : أن هذه المستغلات قد يتوقف ني بعض الأحيان استغلا ما لسبب 
من الأسباب . فلا جد صاحب العمارة من يستأجرها . ولا جد صاحب المصنع 
المواد الأولية اللازمة . أو الأيدي العاملة . أو السوق الرانجة .. الخ + فمن 
أن یخرج زکاما ؛ 

إن صاحب العروض التجارية السائلة (المتداولة ) يبيعها ويخرج زكاما 
من قيمتها » بل بمكن عند الحاجة أن يدفع الزكاة من عينها - كا رجحنا ذلك 
ولكن صاحب الدار أو المصنع كيف توخد منه الزكاة إذا ل يكن له مال 
آخحر ؟ لا سبل إلى ذلك إلا ببيع العقار أو جزء منه ليستطيع أداء الزكاة » 
وف هذا عسر ظاهر والله بريد بعباده اليسر 1 ولا يريد بهم العسر . 

ومن هنا تظهر قيمة الفرق بين ما ينتفع بعينه كالعروض التجارية ٠‏ وما 
ينتفع بغلته كالعقارات وحوها . 

رابعاً : يعكر على هذا الرأي من الناحية العملية : أن العمازة أو المصنع 
وحوه ستحتاج کل عام إلى تنمين وتقدیر > معرفة كم تسأوي قيمتها في وقت 
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حولان الحول »إذ المعهود أن مرور السنين ينقص من صلاحيتها » وبالتالي 
من قيمتها » كما أن تقَلب الأسعار تبعاً لشتى العوامل الداخلية واللحارجية 
له أثره ني هذا التقوبم » ولا شك أن هذا التقوبم الحولي تلابسه صعوبات 
تطبيقية : ومحتاج أول ما محتاج إلى مختصين ذوي كفاية وأمانة قد لا يتوافرون 
کا أن كل هذا يقتض جهو دا ونفقات تنتقص أخيراً من حصيلة الزكاة . 

هذا نرى أن الأولى أن تكون زكاة العمارة والمصنع وحوهما ني غلتهماء 
وهذا ما اتجه إليه الرأيان الآحران . وإن اختلفا في تحديد نسبة ما يوخحذ من 
الغلة ؛ أهي العشر أو نصفه كا في زكاة الزروع والثمار 8 آم ربع العشر كا 
في زكاة التجارة ؛ 
الاتجاه الثاني : أن تزكى الغلة عند قبضها زكاة النقود : 

أما الرأي الثاني الذي وجدناه لبعض الأنمة في كتبنا الفقهية . فإنه ينظر 
إلى هذه المستغلات نظرة أخحرى . فلا يأخذ الزكاة من قيمتها كل حول › 
ولكن يأحذها من غلتها وإيرادها . 
ما روى عن الإمام أحمد : 

وقد روى عن الإمام أحمد فيمن أجر داره . وقېض کراها : آنه بزکیه 
إذا استفاده . كما ذكر صاحب المغى عنه"' . 
قول بعض المالكية : 

وني كتب الالكية » ذكر الشيخ زروق ني شرح «الرسالة » : أن في 
المذهب خلا ني حكم زكاة الأشياء الي تتخذ للانتفاع بغلتها . كالدور 
للكراء > والغم للصوف » والبساتين لغلة : وهذا اللحلاف في أمرين : 

الأول : ني نمنها إذا بيعت عينها . 
١‏ - المغی ج۳ ص ۲۹ ٤۷ ١‏ . 
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والثاني : ني غلتها إذا استفيدت . 

فالقول المشهور في الأول : أن يستقبل بثمنها حولا . كعروض القنية 
( الممتلكات الشخصة ) إذا بيعت . 

والقول الآخحر . ينظر إليها كعروض التاجر المحتكر » وحكمه عند 
المالكية معروف . وهو أن يزكى ما يبيعه منها ني الحال » إذا كان العرض 
قد بقي ني ملکه حولا أو أكثر .. 

وهذان القولان يردان ني غلة هذه الأشياء وفائتبا . كا أشار إلى ذلاك 
الشيخ زروق : وقال : انظره ي المطولات' . 

والذي منا هنا هو القول الثاني . الذي بزكي فوائب « المستغلات » عند 


مذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم : 

وكل من قال بتزكية «المال المستفاد » عند تملكه (بلا اشتراط حول ) 
يقول بتزكية الإيراد الناتج عن استغلال العمارات وإنتاج المصانعم وأجرة 
السيارات والطائرات والأجهزة وأدوات الفراشة ونحوها . 

وسنرى ني محثنا عن المال المستفاد ني الفصل القادم : أن هذا هو مذهب 
ابن عباس وابن مسعود ومعاوية والناصر والباقر وداود › کا روی عن عمر 
ابن عبد العزيز » والحسن البصري والزهري ومكحول والأوزاعي “٠‏ 

وحجة هولاء عموم النص مثل قوله لر : « ي الرقة ربع العشر » . 

وزاد بعضهم هنا ما ذکره «المادي » ي قياس الال المعد للكراء 
والاستغلال على المال امعد للبيع . قالوا : وهو قياس قوي ؛ لأن بيع المنفعة 
کبیع العين + وكلما كراها فكأنا باعها ١‏ إلا أن القياس يقتضي أن يقدر 
النصاب من الغلة الي هي الأجرة . كما ذكر ذلك صاحب «الحاصر ني مذهب 


. ۳۲۹ شرح الرسالة ج۱ ص‎ - ١ 
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وغلتها ثي السنة ۰ مائي درهم » ففيها ربع العشر › وإن لم يبلغ ذلك › 
فلٹ ہے ے۲ 

“ي۶ 

فإذا كان الرأي الأول عل أخذ الركاة من رأس الال نفسه ‏ العمارة 
والمصنع - فإن هذا الرأي مجعل أخذها من الدخل والإيراد ٠‏ بنسبة ربع العشر 
٠ ۲٥‏ ولا يشترط لذلك حولان المحول . 


رآي معاصر : أن تزكى الغلة زكاة الزرع والثمر : 

وهناك رأي آنحر معاصر يوافق الرأي الثاني ي أخذ الزكاة من غلة هذه 
الأشياء » ولكنه يخالفه في مقدار ما يوّخذ ٠‏ فإنه جعل الواجب هو العشر 
أو نصفه . قياساً على الواجب ني الأرض الزراعية . 

فإذا كان الرأي الأول قاس هذه الأشياء على عروض التجارة ؛ فهذا 
قاسها على الأرض الزراعية » وقاس إيرادها على الزرع والثمار » إذ لا فرق 
بين مالك تجى إليه غلات أرضه المزروعة › ومالك آخر جى إليه غلات 
مصبانعه وعماراته ونحوها . 

وإلى هذا الرأي - ني قياس العمائر والمصانعم على الأرض الزراعية - 
ذهب من فقهائنا المعاصرين الأساتذة : أبو زهرة وعبد الوهاب خلاّف وعبد 
الرحمن حسن ‏ رحمهما الله - ني عاضر ممم بدمشق سنة۲١۱۹‏ عن الركاة""'. 

فقد قسموا الأموال ‏ نقلا عن الفقهاء - إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - أموال تقتى لإشباع الحاجات الشخصية ؛ كدور السكى لأصحابماء 
والأقوات المدحرة لسدٌ حاجة الماك » وهذه لا تجب فيها الركاة . 

۲ - أموال تقتى لرجاء الربح بسببها » أو يكون من شأنما ذلك › 


. )ه١‎ > ٤٠١ حواشي شرح الأزهار جا ص‎ - ١ 
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ولكن تخترن ي اللحرائن . وهذا تحب فيه الزكاة باتفاق الفقهاءء» ومنه الأموال 
الي أخذ الرسول منها الزكاة » وهي الأصل الذي يقاس عليه غيره . 

۴ س آموال تتردد بين النماء وإشباع الحاجة الشخصية كالحى والماشية 
الي تتخذ للعمل والنماء معاً > وني حكمها اخحتلف الفقهاء » كا بيا من قبل . 
ب تم قالوا : إن تطبيتق هذا التقسيم على عصرنا ينتهي بنا لا حالة إلى أن ندنحل 
ثي أموال الزكاة أموا لا في عصرنا مغلة نامية بالفعل » لم تكن معروفة بالنماء 
والاستغلال ي عصر الاستنباط الفقهي . وذكروا من هذه الأموال نوعين : 

أولاٌ : أدوات الصناعة الي تعتبر رأس مال للاستغلال » وهي وسيلة 
الاستغلال لصاحبها »> مثل صاحب مصنع كبر يستأجر العمال لإدارتهء 
فإن رس ماله للاستغلال هو تلك الأدوات الصناعية ›» فهى ذا الاعتبار 
تعد مالا نامياً . إذ الغلة الي تجيء إليه هي من هذه الآ لات : فلا تعد“ كأدوات 
الحداد الذي يعمل بيده » ولا أدوات النجار الذي يعمل بيده . وهكذا .. 
وهمذا: قالوانری أن الزكاة تحب في‌هذهالأدوات باعتبارها مالا نامياًء ولیس 
من الحاجات الي لإشباع الحاجات الشخصية بذاتما . 

وإذا كان الفقهاء لم يوجبوا الزكاة ي أدوات الصناعة في عصورهم › 
فلأنها كانت أدوات أولية لا تنجاوز الحاجة الأصلية لصناعته › والإنتاج 
لمهارته » فلم تعتبر مالا ناميا منتجاً » إنما الانتاج فيها للعامل . 

أما الآن فإن المصانع تعد“ أدوات الصناعة نفسها رأس ماما النامي » 
ولذلك نقول : إن أدوات الصناعة الي بملكها صانع يعمل بنفسه كأدوات 
الحلاّق الذي يعمل بيده ونحوه تعى من الزكاة > لاما تعد من 
الحاجات الأصلية له . أا المصانع فإن الزكاة تفرض فيهاء ولا نستطيع أن 
نقول : إن تلك محالفة لأقوال الفقهاء » لألہم لم بحكموا عليها › إذ لم يروها » 
ولو رأوها لقالوا مثل مقالتنا »> فنحن في الحقيقة نخرج على أقوالمم » أو 
نطبق المناط الذي استنبطوه في فقههم رضي الله عنهم . 

وثانياً : العمائر المعدة للاستغلال لا للسكى الشخصية > فإننا نعدها مالأ 
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ناميا » ولا نعدّها من الحاجات الأصلية > ولذاك نقسم الدور إلى قسمين : 
أحدهما : ما أعد لسكى الالك › وهذه لا زكاة فيها »> كا قرر القهاء . 
والقسم الثاني : ما هو معد" للاستغلال ٠‏ فإننا نرى أن تفرض فيه الزكاة › 

ولسنا في ذلك نخالف الفقهاء » وإن قرروا أن الدور لا زكاة فيها > لأن الدور 

في عصورهم لم تكن مستغلا إلا في القليل النادر > بل كانت للحاجة الأصلية › 

ول يلتفتوا إلى النادر > لأن المحکم للأغلب الشائع › والنادر لا حکم له لي 

الشرائم . 
أما الآن فإن الدور أصبحت للاستغلال لا للسكى الشخصية فقط › 

فالعمائر تشاد لطلب الفضل والنماء »> وهي تدر الدر الوفير > فالواجب أن 

توحذ منها زكاة » إذ هي مال نام مستغل » ولأننا نأحذ من نظيرها » وهو 
الأراضي الزراعية ء فمن‌العدلأننأحذ منها زكاة »وإن لم نأحذ منها كانذاكتفريقاً 
بين متماثلين » وذلك لا يجوز في الإسلام » وحن ني هذا أيضا نطبتق أقوال 

الفقهاء السابقين أو نخرج على أقواهم لتحقيتق المناط الذي استنبطوه . 
ومن الإنصاف أن نقول : إن الإمام أحمد - رضي الله عنه _ کانت 

له غلة تجيثه من حوانيت يوٴجرها فکان یخرج زکاہا > آنه لا مورد 

لعیشه سواها (راجع مناقب الإمام أحمد ص ۲۲١‏ - لابن أي يعلى ) . 
١‏ ولقد رأيناه ر يفرض الزكاةءني الأموال المنقولة غير الابتة. من 

رس الال بمقدار ريع. عشره » ووجدناه يفرض الزكاة في الأموال الثابتة 

المنتجة »ي الغلة لا ني الأصل»لأن الأصل لايقبل التجزئة والأخحذ منه» فانتقل 

الأأخحذ إلى الغلة » فكان الأخذ من الإنتاج بقدار العشر أو نصف العشر . 
وعلى ضوء ما قرر النبي ي من مقادير مفرةاً بين الثابت والمنقول 

من حيث الأحذ والمقدار › فانا أيضاً في الأموال المنتجة ني عصرنا › 

نفرق بين المنقول والثابت » ففى المنقول توّخذ الزكاة من رأس الال مقدار 

ربع العشر » والثابت توحذ الزكاة من غلته بعقدار العشر أو نصف العشر . 
وعلى هذا نقول : إن العمائر وأدوات الصناعة الثابتة توحذ الزكاة من 
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غلاما > ولا توّخذ من رأس الال » وعند التقدير بالعشر أو نصف العشر :؛ 
إن أمكن معرفة صاني الغلات بعد التكاليف - كا هو الشأن في الشركات 
الصناعية - فإن الزكاة توّحذ من الصاني بمقدار العشر ؛ لأن التي مي أحذ 
الزكاة بالعشر من الزرع الذي سقي بالمطر أو العيون » فكأنه أحذه من صاني 
الغلة . وإن لم تمكن معرفة الصاف على وجهه ‏ كالعمائر المختلفة ‏ فإن 
الزكاة توحذ منها ( أي من الغلة ) بمقدار نصف العشر" » . اه . 

هذا ما ذهب إليه ثلاثة من كبار العلماء » الذين قصوا حياهم في دراسة 
الفقه الإسلامي وأصوله وتاريخه > وتدريسها . . فاجتهادهم هنا هو اجتهاد 
اللبير الأصيل » لاالتطفل الدخيل . وهو اجتهاد صحيح › لأن معتمده 
هو القياس » أحد الأصول والأدلة الشرعية المعتبرة عند جمهور الأمة . 

أما تعليقنا على الموضوع نفسه . فنوضحه ني السطور التالية : 


مناقشة وترجيح : 

إن الرأي الذي ذهب إليه شيوحنا الأجلاء ‏ يوافق الاتجاه الثاني كا 
ذكرنا - ي أخحذ الزكاة من غلة العمارات والمصانع وفوائدها - أعني أرباحها- 
ولكنه يخالفه في مقدار ما مجحب أخذه . فالرأي السابق مجعل الواجب ريع 
العشر » اعتباراً بزكاة النقود . وهذا الرأي مجعل الواجب العشر أو نصفه »› 
اعتبارآ بزكاة الزروع والمار »> وقياسا لدحل العمارات والمصانع ونحوها 
على دخل الأرض الزراعية » وهذا الرأي هو الذي أختاره › لأنه اعتمد على 
أصل شرعي صحيح وهو القياس » ولكي ألاحظ عليه الأمور الا تية : 

أوها : ان هذا الرأي أدخل المصائع: والعمارات ني الأموال النامية الي 
تحب فيها الزكاة » ولكنه لم يضع ضابطاً عام »> أو قاعدة جامعة » يندرج' 
تحتها كل ما ماثلها من رءوس الأموال المغلة المنتجة »> فلا شك أن قي عصرنا 


- المصدر السابق ص ۲٠١ >۰ ۲٣۹٩۹‏ . 
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مزارع للأبقار والدواجن ونحوها . تدر رعا وفيراً من المنتجات المحيوانية . 
وني عصرنا أموال كسيارات الأجرة الصغير ة ( التاكسي) والكبير ة(أوتوبيس) 
وسيارات النقل › والسفن التجارية . والطائرات الا > والمحلات الى 
توجر الأثاث ني الأحفال والمناسبات »› وغير ذلك كثير . ۰ 

وهذه الأموال الحديدة لا تدخحل تحت المضانع ولا العمارات . وهذا 
رأينا أن تدخحل هذه الأشياء وما شابمها حت قاعدة « المستغلات » فهي قاعدة 
خاضرة جامعة سوا أكان:الاستغادل. بطريق ٠‏ كراء االمين. والاسقادة 
بأجرنما . كالعمارات والسيارات ونحوها أم بطريق الانتاج وبيع ما محصل 
من‌نتاجه. أي‌الانتاج للسوق» كالمصانعم ونحوها.وسواء كان مصدرالاستغلال 
حيوانا كبقر الألبان والدواجن › الى قسنا منتجاتما في الفصل السادس على 
عسل النحل ‏ أم جماداً كالأشياء الأخرى . وسواء كان المستغل عقاراً 
كالعمارة والمصنع آم منقولا كالسيارة والأثاث الذي يوجر ني الأحفال 
ونحوها . 

فلا ضرورة إذن للتفرقة بين الثابت والمنقول . كا ذكر هذا الرأي › 
بأن توّحذ الزكاة ني رأس الال الثابت من الغلة بمقدار العشر (أو نصفه) 
وي الال المنقول توحذ الزكاة من رأس الال نفسه بمقدار ربع العشر . 

أجل » لا ضرورة مذه التفرقة وقد رأينا النيي لتر . أخذ من العسل 
المقر وعو غلة اللحل + وليشس التحل سن العقارات = بل هو . أقرب إلى 
المنقولات » وخلايا النحل » بمكن نقلها بالفعل . 

الثاني : ان قياس الدور الموجرة ونحوها على الأرض الزراعية › غير 

مستام . وقومم : لا فزق بين مالك تجبى إليه غلات أرضه »› ومالك تجبى 
إليه غلات عماراته » منقوض . فإن الزكاة الي توحذ من الزرع ليست منوطة 
بمللك الأرض الزراعية » بل بملك الزرع نفسه » فصاحب الزرع عليه الزكاة 
ولو کان مستأجرا کا هو قول ابحمهور . 

والذي يصح أن يقاس عليه هو مالك الأرض الذي يكرى أرضه » ونجى 
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إليه غلتها ني صورة « أجرة » من مستأجريما » فهذا أشبه شي ء بالك العمارة 
الذي يكريما » وتجبى إليه غلتها كذلك . 

وهذا كان لا بد أن يسبق هذا الحكم أصل” يقاس عليه » وهو القول 
بزكاة أجرة الأرض الزراعية » إذا قبضها مالكها »> وهو ما ذهبنا إليه من 
قبل » ورجحناه بالأدلة . وبدون هذا الأصل لا يسلم القياس المذكور. 

الثالث : أن قياس العمارات وغوها على الأرض الزراعية بمكن أن 
ينقض بوجود الفارق بينهما . ذلك أن الأرض الزراعية مصدر دالم للدحل » 
لا يعريه توقف » ولا يلحقه بل" أو تا كل بتقادم العهد . بخلاف العمارات 
ونحوها فإنما مصدر موقت يعيش سنوات تقل أو تكار تم ينتهي ويتوقف › 
فكيف يصح القیاس مع هذا الاخحتلاف بين الأصل والفرع والقياس بقتضي 
التماثل بين المقيس والمقيس عليه وإلا كان قياساً مع الفارق . 

والذي يخرجنا من هذا الاعراض » ويصحح القياس المد كور هو 
الأخذ با ذهب إليه علماء الضرائب من اعفاء مقابل الاستهلاك » فقد نادوا 
باقنطاع مبالغ سنوية من الدحل بحيث يودي تراكمها على مر السنين إلى 
الاستعاضة عن رأس الال مصدر الدحل - .عصدر آحر جديد . فإذا 
كانت الآ لة أو العقار - مصدر الدحل ‏ يستطيع الاستمرار ي الانتاج مدة 
ثلاٹین عاماً مثلا » فلنه کن - بادخار جزء من ثلائین جزءاً من ننه کل 
عام - شراء مصدر آخر من آلة أو عقار › عند توقف الأول › ميث يبى 
الدحل قانماً مستمرآ » وهذا ابمحزء المقتطعم كل عام بحب أن يعنى من الضرائب' 
فإذا كان رجل للك عمارة يقم نها بثلاثين ألف دينار مثا » وافترضنا 
لہا تنقصٌ کل عام من متها » أي آلف ديار فامفروض أن تحسم 
هذه الألف من غلتها السنوية » فلو كانت توجر ني السنة بلغ ٠٠٠٠١‏ ثلاثة 
آلاف ‏ تعتبر كأنما م توجر إلا بألفين فقط . وبہذا يصح قياس العمارة 
١‏ س انظر : علم المالية للد کتور رشيد الدقر ص ۴۳٠۹۸‏ . 

۳١  ةاكزلا‎ ۸۱ 


والمصنع على الأرض الرراعية » فإنما مصدر باق صالح للانتاج على مرالزمن > 
وما تحتاج إليه من تسميد ونحوه » فهو أشبه بنفقات الصيانة للمبنى واللة . 
وهذا غير مقابل الاستهلاك الذي ذكرنا . 
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المبحث الثالث 
نصاب الزكاة ي العمائر ونحوها 


م يعرض الأساتذة أصحاب هذا الرأي لموضوع النصاب الذي بحب 
توافره ني غلة' العمارة أو المصنع » كم هو ؟ وكيف يقدر ؟ هل يقدر بقيمة 
نصاب الزرع » وهو خمسة أوسق (خمسون كيلة مصرية ) ؟ وهل يعتبر 
أدنى الحبوب والثمار أو أوسطها أو أعلاها ؟ - وقد يويد هذا المترع أننا 
نقيس غلة المصنع على غلة الأرض - أم يقدر النصاب بالنقود أي با قيمته 
٥‏ جراماً من الذهب » على اعتبار أن الذهب وحدة التقدير تي كل العصور؟ 

لعل هذا هو الأقرب والأيسر > فإن الشارع اعتبر من ملك هذا القدر 
غنياً »> وأوجب عليه ز كاة » ولم يوجب على من ملك دون ذلك شيئا من 
الزكاة . وما دام مالك العمارة أو المصتع يقبض غلة ملكه نقودا ؛ فالأولى 
أن يقدر النصاب بالنقود . 


المدة الي يعبر فيها النصاب : 

وإذا كان لا بد من اعتبار النصاب - لأنه الحد الأدنى للغى لي نظر 
الشارع - فما المدة الي يعتبر فيها النصاب ؟ أيعتبر بالشهر ؟ فكل غلة 
شهر يشرط فيها أن تبلغ نصاباً . أم يعتبر بالسنة ؟ فتضم إيرادات الشهور 
بعضها إلى بعض » ويخرج منها الزكاة ي رأس الحول إذا بلغت نصاباً . 
إن الاعتبار بالشهر له مزية » وهي اعفاء ذوي الايراد القليل من أصحاب 
الدور المتواضعة » الي لا يبلغ کراھا في الشهر نصاباً » ففيه رفق بأرباب المال. 

ولكن الاعتبار بالسنة انفع للفقراء والمستحقين › لا فيه من توسيع قاعدة 
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الركاة والأمؤال الي تحب فيها ؛ إذ ثي هذه الحال تجب على عدد اكبر » 
فإن ضم دحل الشهور بعضها' إلى بعض حى تبلغ النصاب يدخل في مول 
الزكاة عذداً أكبر . 

ولعل هذا الاعتبار هو الأقرب » فإن دحل الفرد - كدخل الدولة 
أيضا - يقدر بالسنة لا بالشهر : وقدياً كانوا يوجرون الدور بالسنة > وهذا 
ذكرنا عن بعض الفقهاء الذين قالوا بتزكية الال المستفاد عند قبضه : إذا 
بلغ كراء الدار في السنة نصاباً زكي في الحال . 

وني هذه الحال تعتبر غلات الشهور كالزرع أو النخل الذي يؤتي نماره 
على دفعات » فيضم بعضها إلى بعض » كا هو مذهب أحمد . قال في المغخى : 
( وتضم نمرة العام الواحد بعضها إلى بعض .سواء اتفق وقتإطلاعها وإدرا كها 
أم اخحتلف » فتقدّم بعضها على بعض ني ذلك › ولو أن الثمرة جذت م 
أطلعت الأخرى وجذت ؛ ضمت إحداهما إلى الأخحرى ١‏ فإن كان له نخل 
يحمل في السنة حملين ؛ ضم أحدهما إلى الآنس) . 

وبذلك يكون حاب العمائر ‏ كحساب المصانع وحوها - ابا واحداً 
متشاما ؛ فإن المصانع إنما تصن حسابما » وتعرف صاي إيرادها كل حول »> 
لا کل شهر . 
رفع النفقات والديون من الإيراد : 

والذي احتاره هنا : أن الزكاة تحب ني صاني الإيراد » أي بعد رفع ما 
يقابل النفقات والتكاليف من أجور وضرائب ونفقات صيانة ونحوها > وكذلك 
رفع ما يقابل الديون الي تثبت صحتها › ورفع قدر النفقة هو ما ذهب إليه 
عطاء وغيره ي الزرع والثمر ٠‏ قال عطاء : (ارفع نفقتك وزك الباق ) › 
وهو الذي أيده ورجحه ابن العري ي شرح المرمذي . 


. ۷٣٣۳ الفى ج۲ ص‎ - ١ 


A4 


إعفاء الحد الأدنى للمعيشة : 

وهنا بحث تم به زكاة العماثر ونحوها › وذللك هو حکم اعفاء الحد الأدنى 
لمعيشة المالك وعياله . إذا م يكن له مورد يعيش منه غير ها . 
ما یعیش به هو ومن يعوله ثي السنة » ولتعير r)‏ ة ما محتاج ليه ئي حو اجه 
الأصلىة ؟ 

آم تحب في جملة الإيراد دون إعفاء شيء من ذلك ؟ 

لا ریب أن من الناس من لا مورد لرزقه غير دار يوٴجرها 4 أو مصنع 
صغیر يديره بنفسه » أو بمن ينوب عنه » وقد يكون هذا المصنع أو تللك الدار 
لشيخ كبير ٠‏ أو أرملة » أو صبية أيتام . 

فهل ترك مولاء وأمثا مم نصيب لعيشتهم › وما لا بد هم منه » وتفرض 
الزكاة فيما بقى ؟ أم توخحذ الركاة من جملة الإيراد كله ؟ 

إن الذي يتفتق وعدالة الإسلام أن يعى ما يعتبر حداً أدلى للمعيشة - ي 
تقدير حبراء متدينين - وأن تجب الزكاة في الباقي من يراد السنة إذا بلم 
نصاباً » وهذا بالنسبة لمن لیس له یراد آحر يکفیه حاجاته » عاش أو 
راتب أو حوه . 

ودلیلنا على ذلك أمران : 

الأول : أن الفقهاء اعتبر وا الال الذي محتاج إليه صاحبه حاجة أصلية 
كالمعدوم شرا » وشبهوه بالماء المستحق للعطش > جوز التيمم مح وجوده ؛ 
لأنه مع الحاجة إليه اعتبر معدوماً . 

الثاني :ما جات په الأحادیت ‏ الى ذکرناها من قبل = من آمر 
اللارصين لثمار النخيل والأعناب بالتخفيف والتيسير على" أرباب الثمار > 
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وأن اني لر قال همم : «دعوا الثلث فن ۾ تدعوا الثلث فدعوا الربع » 
(أي يعى من .الزكاة هذا القدر توسعة على أرباب الال » وتقدیرا لحاجتهم 
إلى الكل من الثمر رطباً) . 
وقد يكون من الأضبط والأيسر إعفاء ثلث الإيراد أو ربعه ابتداء › 
اهتداء بروح الأحاديث المد كورة . 


4A٦ 


القصلااتاتع 
زا ةكت العمل اهن إل و 


لعل أبرز مظاهر دحل الأفراد ني عصرنا ذلك الذي يتقاضاه الانسان 
نتيجة عمله وجزاء على جهده . 

والعمل الذي يكسب منه الانسان مالا > ويدر على صاحيه دخلا نوعان : 
نوع يباشره الشخص بنفسه دون أن يرتبط برباط اللحضوع لغيره » ويضطلع 
بعمل يدوي أو عقلي » فدخله في هذه الحالة دخل مهي › مستمد من المهنة 
الي بمارسها . كدخل الطبيب والمهندس والمحامي والفنان واللحياط والنجار 
وغیرهم من ذوي المهن الحرة . 

ونوع يرتبط فيه الشخص بغيره ‏ سواء كان غيره حكومة م شركة 
أم فر دآ بعقد إجارة اشخاص » ليقوم بعمل ما » بدني أو عقلي أو مزيج 
منهما » فدخله حيئئذ يتخذ صورة الرواتب والأجور والمكافآت . 

فهل تود الزكاة من هذا الدخل المتجدد بنوعيه أم لا ؟ وإذا أخحذت 
فما نصاہہا ؟ وکم تكون ؟ وماذا يقول الفقه الاسلامي ي هذا ؟ 

أسثلة بقتضينا العضر الاضر ضرورة الاجابة عنها > ليعرف كل لم 
ا وا ا کا الا رر ا و و عه 
الضخم > وقاعدته الكبيرة > شيء لم يعرفه الفقهاء فيما مضى . وسنفصل 


SAY 


الإجابة عن هذه الأسئلة في مباحث ثلاثة : 

١‏ - التكييف الفقهي لكسب العمل والمهن ورأي الفقهاء ني زكاته 
قدا وحديثاً » مع بيان الراجح 

۲ - النصاب ومقداره وکیف یعتبر 


۳ - مقدار الواجب 


SAA 


الميحث الاو ل 
التكييف الفقهي لكسب العمل والمهن الحرة 


رأي معاصر : 

عرض ‌شيوخنا الأجلاء الأساتذة : عبد الرحمنحسنومحمد أبو زهرةوعبد 
الوهاب حلاف 8 انوع ف حاضر ہم عن الركاة بدمشق عام 40۲ م“ 
وانتهوا فيه إلى رآي نذکره هنا بنصه › قالوا : 

(أما كسب العمل والمهن › فإنه يوخحذ منه زكاة إن مضى عليه حول . 
وبلغ نصا ¢ ولو لحظا مذهب أي حنيفة رضي الله عك وألي دوسف 
ومحمد ‏ وهو أن النصاب لا يشترط ألا ينقص طول العام بل الشرط الكمال 
ني الطرفين من غير أن ينقطع تماما ني الأئناء - لوجدنا أنه بالتخريج عليه 
بمكن فرض زكاة على كسب العمل كل عام » لأنه يندر أن ينقطع طول 
العام والكثير أنه يبلغه ني طرفيه » وبہذا التخريج يصح أن نعتبر كسب العمل 
وعاء لاز كاة ¢ 2 هذا التغييد لتحقّق العلة الي استنہطها الفقهاء ونعتبره 
تابعا للنصاب الذي يعد أساساً لفرض الزكاة . 

« ولأن الاسلام أراد أن يكون للمالك ‏ لكي يعتبر غنياً - رصيد هو 
اثنا عشر جنيهاً ذهب > على الوزن القديم للجنيه المصري › فهذا الرصيد 
جب توافره لفرض أي زكاة عليه ٩‏ ليتحقق الفرق ين الغى الم وجب للعطاء 
والفقر المسوغ للأخذ . 

وقد تساهل الحنفية فاكتفوا بإ كمال الرصيد ني أول العام وآنحره من غير 
أن يذهب كله ني أثناء العام > فيجب أن يلاحظ ذلك عند فرض زكاة على 


۸۹ 


كسب العمل وعلى المهن الحرة » ليتحقق الحد الفاصل بين الغخى والفقر › 
ویندر من أصحاب المهن الحرة من لا يتوافر لديم ذلاث )١(‏ . 

وعند الكلام عن مقادير الزكاة عادوا إلى الموضوع فقالوا : (أما كسب 
العمل والمهن الحرة فإنا لا نعرف له نظيرآً ني الفقه إلا في مسألة خحاصة 
بالاجارة على مذهب أحمد رضی الله عنه » فقد روي عنه آنه قال فیمن 
أجر داره فقبض كراها وبلغ نصاباً : أئه بجحب عليه الزكاة إذا استفاده » 
من غير اشاراط حول » وان هذه في الحقيقة تشبه كسب العمل أو هو يشبهها › 
فتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً . 

وهذا فوق ٠ا‏ قررناه ولا وهو : أنه يلاحظ أنه يندر أن خلاو رجل 
كسوب مقتدر من ذلك النصاب الذي قررناه ‏ وان نقص ني وسط العام وتم 
في آلحره بكسب عمله أو مهنته فإنه تجب الزكاة على النصاب الذي مضى 
عليه الحول 7 . 


الرواتب والأجور مال مستفاد : 
والنتيجة من‌هذا التخريج على ما فيه" أن توخذ الزكاة من‌الرواتب 
ونحوها عن شهر واحد من اثي عشر شهراً ؛ لأن الذي يخضع لازكاة هو 
النصاب الثابت ني أول الول وآنحره . 
والعجب أن يقول الأساتذة عن كسب العمل والمهن وما مجابه من رواتب 
وإيراد : مم لا يعرفون له نظيرآ في الفقه إلا فيما رويعن أحمد في اجرة 
الدار . هذا مع أن أقرب شيء يذ كر هنا هو ( الال المستفاد ) وهو ما يستفيده 
المسلم وملکه ملک جديداً آي وسيلة من وسائل التملك المشروع . 
فالتكييف الفقهي الصحيح هذا الكسب : أنه مال مستفاد . 


۲٤۸ حلقة الدراسات الاجتماعية ص‎ - ١ 
» أقرب اعتراض عليه ما يقوله كبر من الموظفين من إثفاق رواتبهم بعد أيام من قبضها‎ - ۲ 
.. إلى حد الا قر اض وهذا يقطع الول بالإجماع‎ 
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وقد ذهب إلى وجوب تزكيته في الحال جماعة من الصحابة ومن بعدهم 
دون اشراطل حول . وإلى ذلك ذهب ابن عباس وان مسعود ومعاوية 
والصادق والباقر والناصر وداود : وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن 
والزهري والأوزاعي : 

وهذا الحكم واللحلاف فيه قد ذكرته الكتب المعروفة المتداولة في أيدي 
الباحثين » نذكر منها المحلى لابن حزم (+ ١‏ ص ۸۳ وما بعدها ) والمغي 
لابن قدامة ( + ۲ ص ١‏ ) ونيل الأوطار ( + ٤‏ ص ۱١۸‏ ) وااروض النضير 
( +۲ ص ٤۱۲‏ ) وسبل السلام ( +۲ ص ۱۲۹ ) . 

نحقيق القول تي الال المستفاد : 

ومن المهم جداً - بالنظر لعصرنا - أن نحقق حكم الال المستفاد » ونصل 
فيه إلى رأي مقنع » لا يتر تب عليه من آثار حطيرة » إذ يدخل فيه كثير من 
ألوان الايراد والدحل مثل كسب العمل والمهن الحرة وإيراد رووس الأموال 
غير التجارية . 

فأما ما كان فيه المال المستفاد أعاء لمال مزكى من قبل » كربح مال التجارة › 
ونتاج الماشية السانمة فهذا يضم إلى أصله » ويعتير حوله بحوله › وذلك لتمام 
الصلة بين النماء والأصل . 

وعلى هذا فالذي للك نصاباً من السائمة أو من أموال التجارة »> يزكي 
آنحر الحول الأصل وفوائده جميعاً . وهذا لا كلام لنا فيه . 

ويقابل ذلك الال المستفاد إذا كان نتا لمال مزكى لم بحل عليه الحول . 
کھا إذا باع محصول أرضه وقد زكاه بإخراج عشره أو نصف عشره . وكذلك 
إذا باع ماشية قد حرج زكاما . فما استفاده من اللمن لا يزكيه في الحال » 
منعاً الى ثي الصدقة . وهو ما يسمى في الضرائب «الأزدواج » . 

وإنما الكلام ني الال المستفاد الذي لا يكون ناء لمال عنده '» بل استفيد 
بسب مستقل كأجر على عمل » أو غلة رأس مال » أو هبة › أو نحو ذلك › 


۹۱ 


سواء آکان من جنس مال عنده آم من غير جنسه . 

هل يشرط ي هذا الال مرور حول كامل عليه ثي ملك صاحبه من 
استفاده ؟ أو يضم إلى ما عنده من جنسه إن کان عنده مال من جنسه › فیعتبر 
حوله حوله ؟ أو تجب فيه الزكاة حين استفادته إذا تحققت شروط الزكاة 
المعتبرة من باوغ النصاب > والسلامة من الدين › والفضل عن الحوائج 
الأصللة ؟ 

الحتى أن كل احتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة قد ذهب إليه بعض 
الفقهاء» وان كان المشهور المتداول بين المشتغلين بالفقه أن مرور الحول شرط 
في وجوب الزكاة ني كل مال » مستفاد أو غير مستفاد . مستندين ي ذلك 
إلى بعض الأحاديث الي رويت ني اشاراط الحول › وتعميمهم إياها على 
امال المستفاد . 

ولمذا كان ما لا بد منه ههنا بيان درجة الأحاديث الواردة في اشبراط 
الحول »› ومبلغ وتبا لدی أنمة الحديث . 1 

ضمف الأحاديث الواردة ثي الحول : 

روي اشتراط الحو عن النبي صل الله عليه وسلم من حديث أربعة من 


الصحابة هم علي وابن عمر وأنس وعائشة رضي الله عنهم > ولکن هذه 
الأحاديث كلها ضعيفة لا تصلح للحجة . 


حديث علي : 

أما حديث على فرواه أبو داود ني باب زكاة السانمة » قال : حاثنا 
سلیمان بن داود المهري » أخبرنا ابن وهب ٬‏ آخبري جرير بن حازم » 
وسمي آنحر »عن أي اسحاق » عن عاصم بن ضمرة » والحارث الأعور 
عن علي رضي الله عنه » عن الني صلى الله عليه وسلم قال. : « فإِذا كانت 
لث مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها حمسة دراهم > ولیس علياك شي ء 


<۹۲ 


- يعي ي الذهب - حى يكون لك عشرون ديناراً » فإذا كان لك عشرون 
دا لاغ ا ی ا 
فلا أدري : أعلي يقول : فبحساب ذلك أو يرفعه إلى الني ملت وليس 
في مال زکاة حى حول عليه الحول « إلا ان جریراً قال ابن وهب : يزيد 
ي الحديث عن الني لتر ١‏ وليس ف مال زكاة حى حول عليه الحول » . 

هذا هو حدیث على کا رواه ابو داود ‏ فما قیمته عند نقاد الحدیث ؟ 

أ قال اين حزم وتبعه عبد التق ئي « أحکامه'» : هذا حديث رواه 
اہن وهب عن جرير بن حازم عن أي اسحاق عن عاصم والحارث عن علي › 
فقرن ابو اسحاق فيه بين عاصم والحارث » والحارث كذاب » وكير من 
الشيوخ جوز عليه مثل هذا > وهو أن الحارث اسنده وعاصم م یسنده (يعي 
إلى ال ي لر ) فجمعهما جردر وأدخل حدیث أحدهما ي الالحر > وق 
رواه شعبة وسفيان ومعمر عن آي اسحاق عن عاصم عن علي موقوفاً عليهء 
وكذا كل ثقة رواه عاصم انما وقفه على علي » فلو أن جريراً أسنده عن عاصم 
وبين ذلك أحذنا به . 

ب قال الحافظ ني التلخيص' - معقباً على قول ابن حزم قد 
رواه E‏ أي عوانة عن أي اسحاق عن عاصم عن علي 
مرفوعاً . اھ 

أقول » حديث أي عوانة لم يذ كر فيه الحول » فلا حجة فيه »> ولفظه 
كما في الرمذي (بابة ما جاء ي زكاة الذهب والورق ) قال رسول الله. 
لتر « قد عفوت عن صدقة الحيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة »> من كل 
أربعين درهما درهما» وليس ني تسعين ومائة شيء . فإذا بلغ مائتين ففيها. 


( 
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ج وهذا كله على القول بأن عاصماً ثقة . ولكنه لم يسلم من جرح :¿ 
فقد قال المنذري ي مختصره“ : والحارث وعاصم ليسا بمحجة . وقال الذهي 
في الميزان : أخحرج له الأربعة . . وثقه ابن معين وابن المديي . وقال أحمد : 
هو أعلى من الحارث الأعور : وهو عندي حجة وقال النساني : ليس به 
باس . وأما ابن عدي فقال : ينفرد عن على بأحاديث . والبلية منه . وقال 
این حبان : کان رديء الحفظ » فاحش اللعطاً : رفع عن علي قوله كيرا › 
فاستبحق الترلك .. على أنه أحسن حالاٌ من الحارث"' . وهذا يويد قول 
المنذري : إنه ليس عحجة . 

د - ومع هذا فالحديث معلول كما نبه عليه الحافظ في التلخيص ا“ 
حيث قال : (تنبيه ) الحديث الذي أوردناه من أي داود معلول تم ساق 
إسناده » وقال : ونبه ابن المواق على علة خحفية فيه وهي أن جرير بن حازم 
يسمعه من أي اسحاق » فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب : سحنون 
وحرملة ويونس ور بن نصر وغيرهم عن ابن وهب ۰ عن جرير بن حازم 
ؤالحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أي اسحاق . فذكره . قال ابن 
المواق : احمل فيه على سلیمان شيخ بي داود . فإنه وهم تي اسقاط رجل اھ . 
والحسن بن عمارة الذي سقط من السند منروك باتفاقا . 

وبا نعلم أن الحديث لا يصلح للاحتجاج به » وأن سكوت الحافظ 
على إعلال ابن المواق له بل تصرعه بالتنبیه على آنه معلول س يعد عدولا 
عن قوله قبل ذلك ني التلخيص نفسه* : حديث على لا بأس بإسنادهء والاآثار 
تعضده فيصلح للحجة . اه . ٤‏ 

فقد تبين لنا أن في الحديث جملة آفات : من قبل الحارث المتهم بالكذب 


۱ 
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الذي انفرد برفعه . ومن قبل عاصم الذي اختلف في توثيقه » ومن قبل العلة 
الي ذكرها ابن المواق وأقرها الحافظ . وني ظي ‏ والته أعلم - أن الذين 
حسنوا الحديث . لو اطلعوا على العلة الى نبه عليها ابن المواق وذكرها الحافظ 
ي التلخيص ١‏ لرجعوا عن قوم : فهي علة قادحة » ويجزم بصحتها من 
له اطلاع على علوم اللحديث إذا أوتي ملكة النقد 


حدیث ابن عمر : 

وأما حديث ابن عمر › فقال الحافظ : رواه الدارقطى والبيهقى > 
وفيه اسماعيل بن عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعبف ء وقد رواه 
ان عير ومعتمر وغیرهما عن شیځه فيه » وهو عبد الله بن عمر الراوي 
له عن نافع » فوقفه » وصحح الدارقطي لي «العلل » الموقوف' . 

حديث أنس : 

وأما حدیث نس فرواه الدارقطى ٤‏ وفيه حسان ن سياه »> وهو 
ضعیف »وقد تفرد به عن ثابت - کا في التلخیص ص ۱۷١‏ - قال اہن حبان 
تي كتاب (الضعفاء ) هو منكر الحديث جداًء لا مجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد ۳ . 

حديث عائشة : 

وأما حديث عائشة فرواه ابن ماجه والدارقطبي والبيهقي والعقيلي ني 
الضمفاء » وفيه حارثة ابن أي الرجال » وهو ضعيف " . 

قال ابن اقيم في تهذيب سن اي داودا؟' : وقد روی حدیث « لیس 


س لفسه . 
- نصب الراية + ۲ ص ٠۳١‏ 
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في مال زكاة حى مول عليه الحول » من حديث عائشة بإسناد صحيح › 
قال محمد بن عبيد الله بن المنادى « حدثنا أبو زيد ( كذا ) شجاع بن الوليد .. 
حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة » عن عائشة قالت .. سمعت رسول الله لر 
قول لا ز اة ىمال کی عرزل عله الول روا ابن الین بن ران 
عن عثمان بن السماك عن ابن المنادى . اه . 

. قلت : عجيب من ابن القيم أن يصحح هذا الحديث بهذا الاسناد » مع 
آنا إذا غضضنا الطرف عن شجاع بن الولید أي بدر (وهذه کنيته کا في 
ميزان + ۲ ص ۲٠١‏ ) وقد قال فيه أبو حاتم : «لين الحديث » شيخ ؛ 
لیس بالمتین » لا حتج به » إلا أنه عنده عن محمد بن عمرو أحاديث صحاح » 
- فكيف نتجاهل شيخه حارثة بن محمد » وهو عينه حارثة بن أي الرجال › 
الراوي عن عمرة » والدي ضحف الدارقطني والعقيل وغيرهما الحديث 
من قبله » وقد قال الذهي في ترجمته : ضعفه ألحمد وابن معين وقال 
النسائي : ماروك » وقال البخاري : منكر الحديث » لم يعتد به أحد ... 
وعن ابن المديني قال : لم يزل أصحابنا يضعفونه .... وقال ابن عدي : عامة 
ما یرویه منکر'؛ . اھ . ومعی هذا أنه جمع على ضعفه واطراحه » فکیف 
یصحح حدیث ینفرد بروایته ؟ ولعل ذکر آبیه باسمه ‏ محمد - دون کنیته 
الي اشتهر با - أي الرجال - هو الذي سبب هذا الوهم » وسبحان من 
لا یضل ولا ینسی . 

هذا ما جاء من الأحاديث ني اشتراط الحول ني أي مال » بصرف 
النظر عن کونه مستفاداً أو غير مستفاد . 


أحاديث الال المستفاد : 
أما امال المستفاد خحاصة ›¿ فقد روى فيه الترمذي .حديثاً من طريق عبد 
- المیزان + ۱ ص 44٩ - ٤4٥‏ ارجمته رقم ۱۹۵۹ 
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الرحمن بن زید بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله لت : 
« من استفاد مالا فلا زکاة عليه حى حول عليه الحول عند ربه » ورواه عن 
طریتق يوب عن نافع عن ابن عمر قال : « من استفاد مالا فلا زكاة عليه .. 
الحديث » دون رفعه إلى النبي ي لړ . 

قال الترمذي : وهذا اصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن آسلم 
قال ووۆی انوت وعبيد الله ان عمر وغير واحد عن نافع عن ان عمر 
موقوفاً.وعبد الرحمن بن زيد E‏ 
حنبل وعلي بن المديني وغير هما من أهل الحديث »ء وهو كثير الغلط“ . اھ . 
وقد روی حديث عبد الرحمن بن زيد الدارقطي والبيهقي ›» وصحح البيهقي 
ا «الحوزي وغیر هما آنه موقوف ها قال الترمذي . وروی الدار قطي 
في غرائب مالك من طريق اسحاق بن ابراهيم الحنيي عن مالك عن افع عن 
ابن عمر نحوه . قال الدارقطي : الحديث ضعيف »> والصحيح عن مالك 
موقوف » وروى البيهقي عن أي بكر وعلي وعائشة موقوفاً عليهم مثل ما 
روى عن ابن عمر » قال : والأعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة عن أي 
بكر الصديق رضي الله عنه »> وعثمان بن عفان » وعبد الله بن عمر وغيرهم""'. 

وبهذا البيان يتضح لنا : أنه ليس ي اشتراط الحول حديث ابت مرفوع 
إلى النبي صل الله عليه وسلم > ولا سيما ثي الال المستفاد > كا قال الحافظ 
البيهقي . 

ولو صح ي هذا شي ء ء من قول التي ي لړ لکان مولا ر ان 
المستفاد توفيقاً بين الأدلة . فهنا قدر مجمع عليه في أمر الحول . وهو أن الال 
الذي يزكى لا تجب فيه الزكاة مرة أحرى إلا بعد مرور حول عليه . فالزكاة 
حولية ولا شلك بہذا المعى . وکن أن حمل عليه حديث : لا زكاة في مال 
حنی حول عليه امول » أي لا زکاة فيه بعد تزکیته إلا ذا مر عليه عام کامل . 
١‏ - الترملي بشرح أبن العربي + ۲ ص ٠١١ ۰ ۱۲١‏ 
۲ - انظر : السن الکاری + 4 ص ٩١‏ والتلخيص ص ٠۷١‏ 
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وقد بينا ذلك تي شرط الحول من الفصل الأول من هذا الباب . 
وما يدل على ضعف الأحاديث المروية في اشتراط الحول للمال المستفاد 
اختلاف الصحابة فيه - ها سنبين ذلك - ولو صیحت لاحتکموا إليها . 


اختلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم في المال المستفاد : 


وإذا م يكن ي اشتراط الحول نص صحيح » فليس فيه أيضاً إجماع › 
لا قولي ولاسكوتي » فإن الصحابة والتابعين قد احتلفوا ثي الال المستفاد . فمنهم 
من اشرط لهالحول > ومهم من لم يشترط » وأوجب إخراج الركاة منه حن 
يستفيده المسلم . 
وإذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم أولى من بعض » ورد الأمر إلى 
اللصوص الأخرى » وإلى قواعد الإسلام العامة > كا قال تعالى « فإن تناز عم 
ي شي ء فردوه إلى الله والرسول . 

صح عن الاسم بن محمد بن أي بكر الصايق : أن با بكر الصديتق كان 
لا يأحذ من مال زكاة حى حول عليه الحول . 

وعن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المومنين قالت : لا یزکی 
حى بحول عليه الحول . » تعي الال المستفاد . 

وعن علي بن آي طالب قال : من استفاد مالا فلا یزکیه حى يحول عليه 
الحول . ومثله عن ابن -عمر" . 

وهه الاثار عن هوٴلاء الصحارة رضی الله عنم تدل على أن الركاة ل 
تحب حى مضي على الال ني ملك الاللك الحول » وإن كان مالا مستفاداً .. 
ولكن هوّلاء الصحابة خالفهم غيرهم » فلم يشرطوا لزكاة ا لمال المستفاد 

قال ابن حزم : روى ابن أي شيبة وروى مالك ي الموطاً : صح عن 

١‏ - سورة النساء ۹ه 
س روی هذه الآ ثار بسندها ابن حزم في المحلى ج هه س ۲۷٣‏ 
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ابن عباس » إمجاب الزكاة في كل مال يزكى حين ملك المسلم '. 

ومن روي عله تعجیل الركاة من الال المستقاد ‏ دون انتظار الحول 2 
ان مسعود ومعاوية من الصحابة : وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري 
من التابعين ٠"‏ . كما سنفصل ذللف فيما يى : 


ما جاء عن الصحابة والتابعين ني الال المستفاد : 


أ) ابن عباس : 

روی أبو عبيد عن ابن عباس في الرجل يستفيد امال قال : 

یزکیه يوم يستفیده"“ وکذلك رواه عنه ابن آي شيبة“ واللېر صحیح 
عن ابن عباس » كما قال ابن حزم » وهو ظاهر ي عدم اشتراط ال حول للمال 
المستفاد من اللقود» وهو ما فهمه الناس من قول ابن عباس . ولکن أبا عبيد 
خالفهم في هذا الفهم اثلا“ : فقد تأول الناس - أو من تأوله منهم - ان ابن 
عباس أراد الذهب والفضة ولا أحسبه أنا أراد ذلك » وكان عندي أفقه من 
أن بقول هذا » لأنه حارج من قول الأمة » ولكني أراه أراد زكاة ما يخرج 
من الأرض ١‏ فإن أهل المدينة يسمون الأرضين أموالا ... فإن نم يكن ابن 
عباس راد هذا فلا أدري ما وجه حدیثه ° ؟ 

وأبو عبيد إمام حجة تي الشوون-الالية ولا شلك »› وله ي الزكاة اجتهادات 
وترجیحات نیذرۃ › طالا أحذت با » ولکنى أرى كلامه هنا ضعيفاً ؛ لأنه 
يخالف ما يتبادر إلى الفهم من قول حبر الأمة » وما فهمه أهل العام منه قبل 
آي عبید » ولو کان بقصد به ما قال ما کان فيه شيء جدید يتمیز به ابن 


- امحل + ص۸۳٠‏ وروا عنه أبو عبيد ي الأموالص +٠4٠4٠۳‏ وأوله تأويلا بعيداً. 
- نفسه ص ۸٠١ - ۸٤٠‏ وقد اخجلفت الرواية عن عمر بن عبد العزيز والحسن . 
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عباس ویعرف به ویروی عله . 

على أن الأصل هو حمل الكلام على ظاهره دون ارتکاب للتأويل إلا 
إذا وجد مانع من ارادة الظاهر › فهل وجد هنا هذا المانع ؟ كلا . 

وما ذكره أبو عبيد ما ظنه مانعاً من إرادة. الظاهر المتبادر »> ومسوغاً 
لارتكاب التأويل البعيد » غير مسلم له لا بأتي : 

ولا : أن ابن عباس لم يخرج عن قول الأمة ؛ فقد وافقه ابن مسعود 
ومعاوية »م تبعه من بعد عصره عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وغيرهم . 

انيا : أن الصحاي المجتهد ليس عليه ثي الأمور الى لا نص فيها أن ينتظر 
ویتوقف حب يرى ما يقوله بقية علماء الأمة . تم يعلن رأيه واجتهاده إن 
كان موافقاً وإلا سكت . ولو كان الأمر كذلك ما قال أحد منهم رآباً » وإنا 
لكل مجتهد منهم أن يقول رأيه في الأمور الاجتهادية » وافق رأي الآحرين 
أم لا > وقد تحدث الموافقة فعلا > وقد لا تحدث . 

ثاثا .: أن انفراد صحابي بقول أمر غير مستنكر › وليس بالشى ء النادر 
في تراثنا الفقهى › وقد رأينا ابن عباس نفسه ينفرد بآراء له في المتعة » وني 
لحم الحمر الأهلية وغيرهاء فانفراد ابن عباس - لو صح - لا يسوغ اخراج 
كلامه عن ظاهره ليوافق رأي غيره من الصحابة . 

على أن أبا عبيد لم جزم بتأويله هذا . بل قال « أراه » أي أظنه » وني 
حتامه قال : وان لم يكن أراد هذا فلا دري ما وجهه ؟ » . 

ان مسعود : 

وکذلك روی آبو عبيد عن هبتيرة بن يرم قال : کان عبد الله بن مسعود 
يعطينا العطاء في زيل صغار ثم يأحذ منه الزكاة “١‏ . 


ت الآموال ص ۲ والزبل : جمع زبیل ہورن مير . وقد یرد پوزن فندیل وسکين ¢ 
وهو : القفة . 


وقد تأول أبو عبيد ذلك بأنه كان يأخذ الركاة لما قد وجب قبل العطاء 
لا لما يستقبل . 

وني هذا التأويل أيضاً تكلف واعتساف عالف ها يتبادر إلى الفهم من 
ناحية » وحالف كذلك لا صحت به الرواية عن ابن مسعود نما يفسر المراد 
من أخذه من العطاء . فقد روى هبيرة قال : كان ابن مسعود يزكي أعطيام 
من كل ألف خمسة وعشرين . كما روى ذلك ابن أي شيبة' والطبر اني" . 
وهبيرة هو نفسه الذي نقل الرواية الأولى الى تأوها أبو عبيد . فهذا الحسم 
آو الاقتطاع شییه عا لسمیه علماء الضصريبة الان » الحجزر ف المنيع ( ولیس 
أحذاً لما وجب قبل العطاء تي أموال أحرى حال عليها الحول . ولو كان 
ان مسعود يآحذ الركاة من العطاء عما وجب في مال آنحر ما وجب أن تاخ 
من كل آلف خمسة وعشرين . فقد يكون أقل أو أكثر . ولعل أبا عبيد م 
يطلع على هذه الرواية » فتكلف هذا التأويل"' . 


. ط حيدر اباد‎ ۱٠١ المصنفت ج ۳ ص‎ - ١ 
. ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة وهو ثقة‎ ٩۸ ص٣‎ + قال في ممع الزوائد‎ - ٣ 
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» الثاني : أن خصيفا - وان كان صدوقا - متهم :بالط وسوء المفظ وكارة الوهم‎ 
فلا يصح الاحشجاج به ني مثل ما نحن فيه . ولعل أعدل ما قيل فيه‎ ٠ وشدة الاضطراب‎ 
» قول ابن حبان : کان شیخاً صالاً فقیهاً عابدا » إلا آنه کان یخطیء کثرآً فیما یروی‎ 
ويتفرد عن المشاهير ما لا يتابعم عليه » وهو صدوق ني روايته إلا آن الانصاف فيه‎ 
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ج) معاوية : 

روى مالك ني الموطاً عن ابن شهاب قال : أول من أخذ من الأعطية 
اأركاة معاوية بن أي سفيان"“ . ولعله يريد أنه أول من أخذها من اللحلفاء ؛ 
فقد ذا قبله ابن مسعود کا ذکرنا . أو لعله لم یبلغه فعل ابن مسعود › 
فقد كان بالكوفة » وابن شهاب بالمدينة . 

ولا ريب أن معاوية كان يأخحذ الزكاة من الأعطيات على مستوى الدولة 
الإسلاميةءفقد كان خليفة المسلمين وأميرهم . ولا شك أن عصر معاوية 
كان حافلاً بالصحابة الكرام › فلو كان معاوية الفا لنص نبوي أو لاجماع 
معتبر ما وسعهم أن پسكتوا . وقد أنكروا عليه فيما دون هذا » حينما أخذ 
في زکاة الفطر نصف صاع من‌بر بدل صاع من غیرہء کVا‏ في‌حدیث أي سعیک 
اللحدري » كا أن معاوية نفسه - على الرغم ما قيل فيه من مبالغات وتشنيعات - 
ما كان ليخالف سنة ثابتة عن رسول الله لار . 

د) عمر بن عبد العزيز 

وبعد معاوية بأربعة عقود جاء مدد المائة الأولى اللحليفة الراشد عمر بن 
عبد العزيز فكان مذهبه الذي طبقه بالفعل هو أحذ الركاة من ‌العطاءات و الحو اثر 
والمظالم وغيرها . 

ذكر أبو عبيد آنه كان إذا أعطى الرجل عمالته أخذ منها الزكاة . وإذا 
رد المظالم أحذ منها الركاة » وكانيأحذ الركاة من‌الأعطية إذا حر جت لأصحابما" 

فالعمالة هي الأجرة الي يقبضها الرجل عن عمله › مثل رواتب الموظفين 
والعمال ني عصرنا . والمظالم هي الأموال الي صودرت واستولت عايها 
السلطات بغير حق ني عهود سابقة واعتبر ها أصحامما مالا ضائعاً أو ضماراً »> 
فإذا ردتإليهم تكون حينئذ كسباً جديداً.والأعطيات هي المكافآت أو المعاشات 


۲ - الآموال ص ٤٣۲‏ 
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المنظدة الي كانت تصرف منبيت‌المال بحنود اليش الإسلامي ومن يحكمهم. 
وروی ابن أي شيبة : ان عمر بن عبد العزيز كان يزكي العطاء وال حائزة ٠١‏ 
غور ی ارا وای کات ری ای 
الوافدين مكافأة أو تشجيعاً أو صلة كان يأخحذ منها زكاما . وهو ما تفعلهالدول 
الحديثة في أخذ الضرائب على مثل هذه الحوائز . 
فقهاء آخرون من التابعین وغيرهم: 

ھ) 3 روى تركية الال المستفاد عند قبضه عن الزهري والحسن 
ومکحول . کا ذکر ابن حزم . وسنذ کر شيئاً من ذلك عند حديئنا عن كيفية 
تزكية المال المستفاد . 

وجاء مثل هذا القول عن الأوزاعى أيضاً . 

A A a e a 
. قوله فیمن أجر داره فقبض کراها : آنه يزكيه إذا استفاده » كما في المغى‎ 
وفیه أيضاً : قال أحمد عن غير واحد : بزکیه حین یستفید ه . وروي پاسناده‎ 
. " عن ابن مسعود ما ذ كرناه قبل من تزكية العطاء‎ 

مذهب الباقر والصادق والناصر وداود 

و) وهو مذهب‌الناصر والصادق والباقر من أنمة آل البيت» كما هو مذهب 
داود : أن من استفاد زصااً فعليه أن بزکیه ٤‏ الحال " , 

وحجتهم عموم الاصوص الموجبة لازكاة مثل قوله عليه الصلاة والسلام 
« في الرقة ( النقود الفضية ) ربع العشر » متفق عليه . 

فعلی هذا کون الجول عندهم ليس بشرط . وإعا هو مهلة بين الاأخراجين 
ولا يشرط كال النصاب إلا عند الاحراج وهو آخر الحول »> كا هو ظاهر 
أحذ النبي بلقي وسعاته للزكاة آحر الحول » غير باحثين عن حال الال أول 


۸٠ه ص‎ ٣ المصلف ج‎ - ١ 
٤۷و‎ ۲۹ أنظر المي + ۲ ص 1۲۹ ۰ + ۳ ص‎ - ۳ 
١٤۸ ونل الأوطار + 4 ص‎ 4١١ الروض الاضير + ۲ ص‎ - ٣ 


o 


الحول » من أسامة الماشية وغيرها » وكهال الال أو نقصانه .١‏ 


احتلاف المذاهب الأربعة أي الال المستفاد : 

وقد احتلف آنمة المذاهب الأربعة ني المال المستفاد » اختلافاً متفاوتا » 
ذكره ابن حزم ني المحلى فقال : قالأبو حنيفة : لا يزكى الال المستفاد إلا إذا 
م له حول بي ملاك مالکه إلا ذا کان عنده مال من جنسه تجب فيه الزكاة ي 
أول الحول » بأن بلغ نصاباً . فإنه ان اكتسب بعد ذلك - ولو قبل تام 
االحول بساعة - شيئاً » قل أو كر : من جنس ما عنده » فإنه يزكى المكتسب 
مع الأصل » سواء عنده الذهب والفضة والماشية والأولاد ر أي أولاد الماشية ) 
وغيرها )۲( 

وقال مالك : لا يزكى الال المستفاد حى يم حوللا » وسواء کان عنده 
ما فيه الزكاة من جنسه آم لم يكن إلا الماشية › فإن من استفاد منها شيئاً بغير 
ولادة منها » فإن كان الذي عنده منها نصاباً زکي الجميع عند عام الجحول ء 
وإن كان أقل من النصاب فلا زكاة عليه . وإن كانت الماشية المستفادة من 
ولادة زکى ال محميع حول الأمهات سواء کانت الأمهات نصاباً آم م تكن" . 

وقال الشافعى : لا يزكى مال مستفاد إلا أن حول عليه الحول » ولو 
كان عند الذي استفاده نصاب من جنسه » واستٹی من ذلاث أولاد الماشية م 
أمهاتها فقط إذا كانت الأمهات نصاباً ولا فلا ١‏ 

وقد عقب ابن حزم على طريقته العنيفة المستنكرة ‏ بأن هذه الأقوال 
كلها فاسدة » قال : ويكفى من فسادھا آنا كلها حتلفة » وكلها دعاو جردة 
وتقاسيم فاسدة متناقضصة 2 دلیل على صحة شيء منها » لا م٧ن‏ فرآنڻ » 
ولا من سنة صحيحة » ولا من رواية سقيمة + ولا من اجماع ولا من قياس ء 
ولا من رأي له وجه . ۳١۲‏ وقد تفادی ابن حزم هه التقاسيم الفاسدة - على 
١‏ - الروض النضبر + ۲ ص 4١١‏ 
۲ - المح لابن حزم + ٩‏ ص ۸٤‏ 


حد قوله ‏ باشتراط الحول لکل مال » مستفاد أو غیر مستفاد › خی أولاد 
الماشية »> عالفاً بذلك صاحبه داود الظاهري » الذي خرج عن هذه التقاسيم 
بإجابه الزكاة في کل مستفاد بلا اشتراط حول . ولم ينج هو نفسه ما عاب 
غیره به . 
ترجيح القول بتزكية الال المستفاد عند قبضه : 
وبعد مقارنة هذه الأقوال » وموازنة أدلة بعضها ببعض › وبعد استقراء 
النصوص الواردة ني أحكام الزكاة ني شى أنواع المال ٠‏ وبعد النظر ي حكمة 
تشریع اأركاة 4 ومقصود الشارع من وراء فر ضيتها 6 والاستهداء ا تقتضيه 
مصلحة الإسلام والمسلمين ني عصرنا هذا . فالذي اخحتاره : أن الال المستفاد 
کراٹب الموظف وأجر العامل ودخل الطبيب والمهندس والمحامي وغيرهم ¢ 
من ذوي المهن الحرة وكليراد رأس الال المستغل ني غير التجارة كالسيارات 
والسفنوالطائرات والمطابعم والفنادفق ودور اللهو وحوها س لا شر ط اوجوب 
الزکاة فيه مرور حول » بل پزکیه حین يقبضه . 
ولکي يضح رأينا جلي في هذا الموضوع الحطير نضع أمام كل باحث 
النقاط التالية لكي بظهر الحتق موٴیداً بالدلیل : 
ان اشتراط الحول ي کل مال - حی المستفاد منه - ليس فيه نص 
۲ ان الصحابة والتابعين_رضي الله عنهم - اختلفواي المالالمستفاد 
فمنهم من اشرط له الحول ¢ ومنهم من لم يشرط 4 وأوجب إخحراج 
الزكاة منه حين يستفيده المسلم > وإذا اخحتلفوا لم يكن قول بعضهم 
أولى من بعض » ورد الأمر إلى النصوص الأخرى » وقواعد الإسلام 
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العامة > كا قال تعالى « فإن تنازعم في شي ء فر دوه إلى الله والرسول » ٠١‏ 
ان عدم وجود نص ولا اجماع ثي حكم الال المستفاد » جعل المذاهب 
المعروفة تختلف اختلافاً بيا في شأنه » ما جعل ابن حزم يرميها بألا 
( کلھا دعاو مجردة » وتقاسيم فاسدة متناقضة » ولا دليل على صحة 
شيء منها » لا من قرآن » ولا من سنة صحيحة »› ولا من رواية 
سقيمة » ولا من اجماع » ولا من قياس » ولا من رأي له وجه ) . 
ولقد عانيت بنفسى من اختلاف المذاهب فيما بينها في هذا الأمر › 
واخحتلاف الأقوال والطرائق داحل كل مذهب» واختلاف التصحيحات 
والر جيحات لكل منها »> ووجدت عشرات من المسائل وعشرات 
من التفريعاث عليها » تتعلق با يستفاد من الال » وأقسامه 
ونواعه » هل يضم إلى ما عنده أو لا يضم > أم يضم البعض درن 
البعض ٠‏ هل يضم ثي النصاب أم ثي ال حول أم في كليهما ؟ تذ كر بحوث 
حول هذا الأمر ني زكاة الأنعام » وني زكاة النقود » وني زكاة عروض 
التجارة » وني فروع أخحر . ما جعلبي أستبعد أن تأي الشريعة السمحة 
اميسرة الي تخاطب عموم الناس »› شل هذه التفريعات المحقدة الصعبة 
ب ر اة نکل ا هرر الا 

ان من لم يشترط الحول ثي الال المستفاد أقرب إلى عموم النصوص 
وإطلاقها . ممن اشترط الحول ؛ إذ النصوص الموجبة للزكاة ني القرآن 
رال جات جام مطافة 6 لسن فيا افر اط :لرن ل هارا 
ربع عشر أموالكم » . «ثي الرقة ربع العشر ». كا يويد ذلك عمو م 
قوله تعالی« یا أا الذين آمنو | انفقوا من طیباتما كسب" »فقولهر ما 
کسبم » لفظ عام يشمل كل كسب من تجارة أو وظيفة أو مهنة .وقد 
استدل الفقهاء بها على زكاة التجارة › فلا غرو أن نستدل بها على زكاة 


۲۹۷ س سورة النساء أية ۹ه (۲) البقرة/‎ ١ 
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كسب العمل والمهنة واذا كان الفقهاء قد اشترطوا الحول ي زكاة التجارة 


فذللتُ 


لتذر الفصل بين أصل الحال والربح المستفاد منه . فقد بتحصل الربح 


يوما يوما » ورا ساعة ساعة . بخلاف الروائب ونحوها فاما تأتي مستقلة 


ومقلرة: 


وإذا كان عموم النصوص وإطلاقها يسند من لم يشرط الحول تي الال 
المستفاد »> فإن القياس الصحيح بويده كذلاك ؛ قياس وجوب الزكاة 
ف النقود وحوها حن ستفيدها المسلم على وجوب الزكاة ي اازرع 
والشمار عند الحصاد والحذاذ »> فإذا كنا نأخذ من الرارع ولو مستأجراً 
عشر زرعه وره > أو صف عشرهہ » فلماذا لا أذ من الموظف 
أو الطبيب مثلاً ربع عشر كسبه ؟ . وقد قرن الله بین ما کمبه اس 
وما أحرجه الله من الأرض ني أية واحدة فقال « يا أيا الذين آمنوا أنفقوا 
من طیبات ما كسم وما أحرجنا لكم من الأرض » فلماذا نفرق بين 
أمرين نظمهما الله في عقد واحد » وكلاهما من رزق الله وانعام الله ؟ 
صحيح أن نعمة الله في انبات الزرع وإخحراج الثمر أظهر › والشكر 
عليها أوجب ٠‏ بيد أن هذا لا يسوغ امحاب الزكاة ني أحد الالين أو 
الدحلين واعفاء الآخر مطلقاً . حسبنا من الفرق بينهما ان الشارع 
أوجب ني اللحارج من الأرض العشر أو نصفه »> وني الال المكتسب 
من النقود - أو ما یقدر بالنقود - ربع العشر . 
ان اشتراط الحول ني الال المستفاد معناه اعفاء كثير من كبار الموظفين 
وأصحاب المهن الحرة من وجوب الزكاة في دخوهمم الضخمة ؛ لام 
أحد رجلین : اما رجل یستغل کل ما يقبض من ایراده ولا بأول ي 
أي جال من مجالات 'الشمير. 'المختلفة . وإما رجل من المرفهين 
المتوسعين بل المسرفين الذين ينفقون كل ما يكسبون وان بلغ ما بلغ » 
ويبعثرونه ذات اليمين وذات الشمال » دون أن حول عليه حول . 
ومعنى هذا : جعل عبء الزكاة على المعتدلين المقتصدين وحدهم › 
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الذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقاروا وکان بین ذلك قواما ۽ فهولاء هم 
الذرن يدحرون من كسبهم ما بعكن أن حول عليه الحول » ومن 
الستبعد أن يأتي الشرع الحكيم العادل بشرط يخفف عن المسرفين »› 
ويضع العبء على كاهل المقتصدين . 

ان القول باشتراط الحول ي الال المستفاد انتهى إلى تناقض جلي يأباه 
عدل الإسلام وحكمته في فرض الزكاة . من ذلك : « أن الفلاح الذي 
يزرع أرضاً مستأجرة يوخذ منه - على المفنى به في المذاهب السائدة - 
١‏ / أو ه / من غلة الأرض إذا بلخت ٠ه‏ كيلة مصرية بمجرد حصاد 
الزرع وتصفية الحارج . أما مالك الأرض نفسه الذي قد يقبض في 
ساعة واحدة مثات الدانير أو آلافها من كراء هذه الأرض > فلا 
يوحذ منه شيء - على المفتى به ني المذاهب السائدة أيضاً - لام 
يشر طون أن يحول الحول على هذه المثات أو.الآلاف ني يده › وقلما 
يكون . وكذلب الطبيب والمهندس والمحامى وصاحب سيارات النقل 
أو صاحب الفندق .. الخ . وما أدى إلى هذا التناقض إلا التقديس 
لأقوال فقهية غير معصومة › انتهى الها اجتهاد علماء يوحذ من 
كلامهم ويترك . وما يدرينا نهم لو أدركوا هذا العصر وشهدوا ما 
شهدنا » لغيروا اجتهادهم ني کثير من المسائل ؟ کا هو معلوم من سير 
الأعة رضي الله عنهم . 

ان تزكية امال المستفاد عقب استفادته .> ومنه الرواتب والأجور وليراد 
رووس الأموال غير التجارية وما في حكمها » وليراد ذوي المهن 
الحرة أنفع للفقراء والمستحقين » حيث بمكن أن تأي بحصيلة ضخمة 
بيت مال الزكاة » مح سهولة التحصيل للحكومة › وسهولة 
دفع الزكاة على الممول » وذلك بأحذها من رواتب الموظفين والعمال 
ري الحكومة والموسسات عن طريق ما يسميه علماء الضريبة (الخجز 
ف المنبع ) على حو ما كان يفعل ابن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد العزيز 
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رضي الله عنهم > من اقتطاع الزكاة من « العطاء » إذا اعطوه » وكلمة 
« العطاء » تعي رواتب الحند ومن في حكمهم ي ذلك العهد » قال 
أبو الوليد الباجي : ( العطاء في الشرع واقع على ما يعطيه الامام للناس 
من بيت الال على سبيل الأرزاق « الرواتب ») . 

روی اين أي شيبة عن هبيرة قال ر( کان ابن مسعود يزکي 
أعطيانبم من كل آلف خمسة وعشرين ) . ورواه الطبراني عنه أيضا .٠١‏ 

وعن عون عن محمد قال : ت الأمراء إذا اعطوا العطاء 
زکوه) "' . 

وعن عمر بن عيد العزيز : أنه كان يزكي العطاء واب حائزة" . 

وروى مالك ني الموطاً عن ابن شهاب أنه قال (أول من أحذ من 
الأعطية الزكاة معاوية بن أي سفيان) "“ . 

اهر اريف ارك ن أ هن 2 م هه ااج ف 
عبد الله بن مسعود ھا ذکرنا . 
ان امجاب الزكاة ف تللك الدحول المستفادة يتفق وهدى الاسلام ٤‏ 
غرس معاي البر والبذل والمواساة والاعطاء ي نفس المسلم »> والاحساس 
بالمجتمع > والمشاركة ثي احتمال أعبائه > وجعل ذلك فضيلة دانمة 
له » وعنصراً أساسياً من عناصر شخصيته . قال تعالى ني أوصاف 
المتقين « وما رزقاهم SG ss‏ 
SS‏ 
ماله أو من کسه وعمله أو ما 

روى البخاري عن أن موسى الأشعري عن الي ملق قال : 
«على كل مسلم صدقة » فقالوا يا ني الله فمن لم جد قال : «يعمل 


٦۸ قال في « مجمع الزوائد » : ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة وهو ثقة + ۲ ص‎ - ١ 
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بيده فينفع نفسه وبتصدق » قالوا فإن لم جد ؟ قال «يعين ذا الحاجة 
الملهوف » قالوا فإن لم يستطع ؟ قال « فايعمل بالمعروف وليمسلك عن 
الشر » فإا له صدقة ۾ ١‏ . 

وإعفاء تللك الدحول المحجددة من الصدقة الواجبة انتظاراً لحولان 
الحول عليها » مجعل كثراً من الناس يكسبون وينفقون وينعمون › 
دون أن ينفقوا ما رزقهم الله في سبيل الله ويواسوا من لم يوه الله نعمة 
الغى أو القدرة على الاكتساب . 

٠‏ .ان عدم اشتراط الحول للمال المستفاد اعون على ضبط آموال الزكاة 
وتنظيم شأنا بالنظر لامكلف الذي تحب عليه الزكاة »> وبالنظر لاإدارة 
الى تتولى جباية الزكاة » إذ على القول باشىر اط الحول بحب على كل 
من فيد مالا قل أو کر ٠‏ من راب أو مكافاة أو غلة قار له 
أو غير ذلك من ألوان الايراد المختلفة - أن محدد تاریخ ورود کل 
مبلغ » ومی یم حوله لیخرج زکاته في حینه » ومعی هذا أن الفرد 
المسلم قد تكون عنده ني العام الواحد عشرات المواقيت لقادير ما 
استفاده من أموال ني أزمنة مختلفة ›» وهذا أمر يشق ضبطه ›» وهو 
عند قيام الحكومة بجباية الزكاة أمر يعسر حصره وتنظيمه ›» ومن شأنه 
أن يعطل جباية الزكاة ويعوق سيرها ١‏ . 


رأي معاصر : 

ومن الانصاف أن نذكر هنا أن الكاتب الاسلامي المعروف » الشيخ 
محمد الغزالي » عرض ي كتابه «الاسلام والأوضاع الاقتصادية » هذا 
الموضوع بنذ أكثر من عشرين عام » فبعد أن ذكر أن قاعدة فرض الزكاة 
في الإسلام إما أن تعتبر برأس الال فقط - زاد أو نقص أو بقي على حاله - 
ما دام قد مر عليه عام » وذلك كزكاة النقود » وعروض التجارة › الي 
١‏ - صحيح البخاري كتاب الزكاة باب على كل مسلم صدقة + ۲ ص ٠4۳‏ ط الشعب . 
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أوجب إخحراج ربع العشر منها > وإما أن تعتبر بمقدار الدحل »> دون نظر إلى 
راس امال » كزكاة الزروع والثمار الي أوجب فيها العشر أو نصف العشر 
قال بعد ذلاك : 

ونخلص من هذا إلى أن من له دحل لا يقل عن دحل الفلاح الذي تحب 
عليه الزكاة مجحب أن یخرج زکاة مساو رة > ولا عبر ة اأبتة برأس الال ولا 
بعا يتبعه من شرط . 

فالطبیب والمحامي والمهندس والصانم وطوائف المحير فين والموظفن 
وأشباههم تجب عليهم الزكاة » ولا بد أن تخرج من دخلهم الكبير »> ولنا على 
ذلاف دلیلان : 

الأول : عموم النص ني قول القرآن الكرم «يا أيما الذين آمنوا أنفقوا 
من طيبات ما كسبتم » ٠‏ ولا شك أن ربح الطبقات الانفة الذ كر كسب طيب 
مجحب الانفاق منه »> وبهذا الانفاق الواجب يدخلون ي عداد المومنين الذين 
ذکر القرآن م هم « الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم 
يثفقون » " . 

والدليل الثاني : ان الاسلام لا يتصور ني حقه أن يفرض الزكاة على فلاح 
بمللك نحمسة أفدنة" » ويترك صاحب عمارة تدر عليه محصول خمسين 
فدات » أو ترك طبيباً يكسب من عيادته ني اليوم الواحد ما يكسبه الفلاح في 
عام طويل من أرضه إذا أغلت بضعة أرادب من القمح ضربت عليها الزكاة 
يوم الحصاد . 

لا بد إذن من تقدير زكاة على أولئك جميعاً › وما دامت العلة المشتركة 
الني يناط با الحكم موجودة ني الطر فين » فلا ينبغي المراء ثي امضاء هذا القياس 
١‏ - سورة البقرة ۲١٣۷‏ 
۲ - سورة البقرة ٣‏ 
۳ - آقول : بل على الفلاح المستأجر الذي لا ملك قيراطا وأاحداً من الأرض إذا اغلت أرضه 

خمسين كيلة من الأذرة أو الشعير كا هو رأي الممهور . 


۱۱ 


وقبول نتانجه . 

وقد بقال : كيف نقدر الزكاة ؟ وعلى أي نسبة تكون ؟ والحواب سهل » 
فقد قدر الاسلام زكاة الثمار بين العشر ونصف العشر › على قدر عناء الزارع 
في ري أرضه › فلتکن زکاة کل دحل على قدر عناء صاحبه ي عمله . 

ومن الممكن أيضاح التفاصيل وتفريع المسائل»وتحديد القيم ا 
يتقرر هذا الأصل اللطير » والأمر لا يستقل به تفكير واحد » بل محتاج إلى 
تعاون العلماء والباحثين ۾ '١‏ 

وهذا كلام جيد» يدل على فقه عميتق لأصول الاسلام ومبادئه › والدليلان 
اللذان استند اليهما الاستاذ لا مطعن فيهما ٠‏ فقد استدل بعموم النص القرآني ‏ 
وبالقياس على المنصوص . 

غير أن المنهج الذي سلكناه هنا في الاستدلال أقرب مأخذاً من منهج 
أستاذنا الغزالي » حيث لا حروج فيه على الاجماع › وإنما هو اختيار ما ذهب 
إلبه بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمة . 

واذا كان ني ذلاكخروج علا مذاهب الاربعة المعتمدةفلم مجيء نص عن 
الله تعالى ورسوله يلم - ولا عن اة المذاهب انفسهم - رضي الله عنهم - 
بوجوب اتباعهم وتقليدهم وتحرم الحروج عن اجتهادهم (۲) . بل هم قد 
هوا عن تقليدهم . كا ذكرنا ذللك في مقدمة الكتاب . 


. ط حامسة‎ ۱۹۸ - ۱٩۲ الإسلا م والأوضاع الاقخصادية ص‎ ~١ 
راجم ما کتبناه ف المقدمة عن القواعد ألي لتر مناها ف الاستیار والترجيح بن الأقوال“‎ ۴ 
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المبحث الثاني 
نصاب كسب العمل والمهن الحرة 

من المعلوم أن الاسلام لم يوجب الزكاة في كل مال قل أو كر : وإغا 
أوجبها فيما بلغ نصاباً فارغاً من الدين وفاضلا عن الحاجات الأصاية الالكة > 
وذلك ليتحقق معى الغى الموجب لازكاة > فما إنما توخحذ دن الأغنياء : 
وليتحقق معى العفو الذي جعله القرآن وعاء الانفاق ( والعغو ١ا‏ فضل عن 
عن الحاجة ) قال تعالى « ويسألوناك ماذا ينفقون ؟ قل .. العفو » وقال عليه 
الصلاة والسلام: « للاصدقة إلا عن ظهر غى » « واباءاً بمن تعول » وقد حققنا 
ذلك ني شروط الال الذي نجب فيه الركاة . 

وإذا كانت الزكاة لا تجب إلا ي نصاب . فما مقدار النصاب هنا ؟ 

مال الأستاذ الغزالي في كلامه السابق إلى اعتباره هنا بنصاب الزروع 
والشمار ١‏ فمن له دحل لا يقل عن دحل الفلاح الذي تلزمه الزكاة توخحذ مله 
الزكاة : ومعنى هذا بلغة الفقه : أن من بلغ دخله قيمة خمسة أوسق أو ( ٠٠‏ 
كيلة مصرية ) أو ٠٥۳‏ كيالو جرام وزناً » من أدنی ما تخر جه الأرض کالشير 
أحذت منه الزكاة وهذا ري له وچه . 

ولكن رعا كان للشارع قصد خاص ني تقليل نصاب الزرع » لان به 
قوام معيشة الانسان . 

وأولى من ذلك أن يكون نصاب النقود هو العتبر هنا » وقد حددئاه عا 
قيمته ۸١‏ جراماً من الذهب » وهذا القدر يساوي العشرين مثقالا الي جاءت 
بها الاثار . 


٣٣  ةاكرلا‎ o۱۳ 


كا أن الناس بقبضون رواتبهم وإيراداتم بالنقود › فالأولى أن يكون 
المعتبر هو نصاب النقود . 

بقي هنا بحٹ : 

فإن ذوي المهن الحرة يأتيهم إيرادهم غير منتظم » فقد يكون كل يوم 
وهكذا » وبعض العمال يقبضون أجورهم كل أسبوع أو أسبوعين وجمهور 
الموظفين يقبضون رواتبهم كل شهر › فكيف نعتبر النصاب في هذه الأحوال ؟ 

وهنا جد أمامنا اتجاهين أو احتمالين : 

الأول : إن يعتبر النصاب ي كل مبلغ يقبض من الدحل أو المال المستفاد . 
فما لغ منه نصاباً كالرواتب العالية › والمكافآت الكبيرة » للموظفين والعاملين 
والدفعات الكبيرة لذوي المهن الحرة ففيه الزكاة . وما لم يبلغ نصاباً منها فلا 
ركاة فيه . 

وهذا الاحتمال له وجهه »› فهو يعفي ذوي الرواتب الصغيرة › ويقصر 
وجوب الزكاة على كبار الموظفين ومن في حكمهم . وي هذا تحقيق للتقارب 
والعدل الاجتماعى . 

كنا أن هذا هو الظاهر من قول الصحابة والفقهاء الذين قالوا بتركية المال 
المستفاد عند قبضه إذا بلغ نصاباً . 

وإنما تحب الزكاة على هذا الاحتمال » إذا بقي 
يبلغ نصاباً . 

ولكننا لو اعتبرنا النصاب بكل دفعة يقبضها المسلم من أجره أو راتبه 
و إيراده لكان معى ذلك إعفاء جمهور ذوي المهن الحرة الذين يأتيهم إيرادهم 
على دفعات متقاربة » ؤقلما تبلغ الدفعة منها نصاباً » ولو جمعت هذه الدفعات 


عند نباية الول ما 


٤ 


في زمن متقارب لبلغت نصاباً بل نصباً » وكذلك كثيرمن الموظفين والعمال' . 

وهنا يبرز الاتجاه أو الاحتمال الثاني > وهو ضم الدحل أو الال المستفاد 
على فبرات بي مدة متقاربة . 

وقد وجدنا الفقهاء قالوا مثل ذلك ني نصاب المعدن » أن ما حرج على 
دفعات بي مدة متصلة م محصل بينها انقطاع کامل بغیر عذر » يضم بعضه إلى 
بعض تي ا كمال النصاب . 

وكذلك اختلفوا ي ضم زرع العام الواحد وره بعضه إلى بعض > وقال 
الحنابلة : يضم أنواع الحنس' بعضها إلى بعض في تكميل النصاب من زرع 
عام واحد أو نمرته » ولو تعدد البلد . ولو كان الثمر من شجر يحمل ي السنة 
حملين ضم بعضه إلى بعض ني تكميل النصاب ؛ لأنها بمرة عام واحد » كالذرة 
الي تنبت مرتين" . 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول : ان السنة تعتبر وحدة ني نظر 
الشارع - وكذلك في نظر رجال الضرائب الحديثة - وهذا کان اعتبار الحول 
في الزكاة . 

والمعروف آن الحكومات تقدر رواتب موظفيها باعتبار السنة » وإن 
كانت لا تدفعها إلا جزأة على دفعات شهرية نظراً لحاجة الموظف المتجددة . 

وبناء على ذلك توّخحذ الزكاة من صاتي دحل الموظف وغيره من ذوي 
المهن الحرة ني سنة كاملة إذا بلغ الصافي نصاباً . . 

ولعل ما یعیننا على تکوین ري حدد هنا › ان نذ کر ما روي عن بعض 
الفقهاء القائلن بتركية الال المستفاد › وطريقة تزکیته 


١‏ - هذا على تقديرنا النصاب بعشرين مثقالا من الدهب . أما لوقدر بالفضة فقلما يوجد راتب 
لا يبلغ النصاب . 
٣‏ - انظر شرح غاية المنتهی + ۲ ص ۹ه 
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كيف بزكى الال المستفاد ؟ 

القائلون بتركية المال المستفاد من السلف » روي عنهم في طريقة تزكيته 
مسلکان : 

الأول : ما قاله الزهري : إذا استفاد الرجل مالا فأراد أن ينفقه قبل 
جيء شهر زکاته فلیزکه ثم ینفقه » ون کان لا یرید أن ینفقه فلیزکه مع 
ماله ١‏ . 

ونحوه أو قريب منه ما جاء عن الأوزاعي فمن باع عبده أو داره .. أنه 
يزکي الشمن حین يقع ي يده » إلا أن یکون له شهر یعلم » في وره حى 
زکة م ال 0 
یزکیه مم 
فله ن يوّخر اخراج زكاة الال المستفاد حى يزكيه مع ماله الآحر » إلا إذا 
خشي أن ينفقه قبل عجيء ال حول فعلیه أن یبادر بتزکیته .. 

المسلك الثاني : ما قاله مكحول : إذا كان لارجل شهر يزكى فيه › فأصاب 
مالا فأنفقه فليس عليه زكاة ما أنفقه » ولكن ما وافى الشهر الذي يزكى فيه 
ماله زکاه » فن کان لیس له شهر یزکی فيه فاستفاد مالا فلي زکه حین پستفیده"' 

ولکن هذا القول يعطي من له مال یزکی في شهر معلوم ميزة لا بحعظی با 
غيره ممن ليس له هذا المال » إذ" أجاز للأول أن ينفتق الال المستفاد دون أن 
يزكيه إلا إذا وافى الشهر المعلوم منه شيء فيزكيه مع بقية ماله + أما من ليس 
له مال آحر فیزکیه حین يستفیده . والنتيجة : التخفيف عمن له مال آلحر » 
والتشدید على من لیس له مال سوى هذا المستفاد . 

والذي يرجح لي ني ذلك : أن ما بلغ من امال المستفاد نصاباً أخذ فيه با 


٣١ ص‎ ٤ + المصنف لابن أبى شيبة‎ - ١ 
. ط المنار الثالغة‎ ۲١۹ المغي + ۲ ص‎ - ٣ 
٣۰١ص‎ ٤ج الصف‎ - ۳ 
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قال الزهري والأوزاعي » إما بإخحراج الزكاة عقب القبض (وهذا متعين 
فيمن ليس له مال آنحر ذو حول ) وإما بتأخير ه إلى الحول ليزكى مع بقية ماله › 
ما م يخش إنفاقه وإلا فعليه المبادرة . ولو أنه أنفقه بالفعل كانت زكاته في 
ذمته وإن كاندون النصاب أخذ فيه بقول مكحول »فما وافى الشهر الذي يزكى 
فیه ماله زکاه معه » وما احتاج ليه ي نفقته ونفقة عیاله فليس عليه زکاة ما 
أنفق » فلذا م یکن له مال آحر یزکیه ئي وقت معلوم » وکان المستفاد دون 
النصاب » فلا شيء فيه حى یم » مع مال آحر له نصاب فیرکیه حینئل › 
ویبداً حوله من هذا الین . 

ومقتضى هذا الرجيح التخفيف عن أصحاب الروإتب الصغيرة الي. لا 
تبلغ نصاباًء وكذلك الدفعات القليلة الي تدفع لذوي المهن الحرة › ولا تبلغ 
الدفعة منها نصاباً . 

الزكاة ني صاني الايراد والراتب : 

وإذا كنا قد اخترنا القول بزكاة الرواتب والأجور وتحوها » فالذي 
نرجحه ألا توّحذ الزكاة إلا من « الصاي » . 

وإنما قلنا توخحذ من صا الايراد أو الراتب ليطرح منه الدين ان ثبت 
عليه » ويعفى الحد الأدنى لمعيشته ومعيشة من يعوله ؛ لأن الحد الأدنى لحيشة 
الإنسان أمر لا غى له عنه › فهو من حاجاته الأصلية › والزكاة إنما تجب 
في نصاب فاضل عن الحاجة الأصلية كا حققناه ني موضعه “١‏ . كما تطرح 
النفقات والتكاليف لذوي المهن قياساً على ما اخترناه ثي الأرض والنخيل 
ونحوها : أنه يرفع النفقة ويزكي الباي > وهو قول عطاء وغيره . 

فما بقي بعد هذا كله من راتب السنة وايرادها توخذ منه الزكاة إذا بلغ 
نصاب النقود » فما كان من الرواتب والأجور لا يبلغ في السنة نصاباً نقديا 


١‏ - انظر شرط «الفضل عن الحوائج الأصلية » في الفصل الأول من هذا الاب » وي الفصل 
الثالث زكاة النقود منه أيضاً . 


o۱۷ 


بعد طرح ما ذکرناه - كرواتب بعض العمال وصغار ابموظفين > فلا 
توح منه زكاة . 


٠ قنبيه‎ 


إذا زكى المسلم كسب عمله أو مهنته أو نحو ذلك » من كل مال مستفاد 
زکي عند استفادته > فلا بحب عليه أن يزكيه مرة أخحرى عند الحول ٠‏ إذا 
کان له حول معلوم » حتی لا تجب عليه زکاتان ثي مال واحد ي عام واحد . 
وطمذا قلنا عند حدينا عن الال المستفاد : إن له أن يور زكاته حى يخرجها 
مع بقية ماله الحولي ما م يخش إنفاقها قبل الحول . 

ونضرب لذلك مثلا" : رجل له مال يزكيه كل حول في أول شهر المحرم 
فإذا استفاد مالا - راتبه مثلا“ - ني صفر أو ربيع الأول أو ما بعده من 
الشهور » وأخحرج زكاته حين الاستفادة » فإنه لا يخرج زكاته مرة أخرى 
في آنحر الحول مع ماله » بل يخرج عنه أو عما بقي منه ني الحول الثاني › 
حى لا نشق عليه بكثرة الأحوال › وقد أقام الله شر عه على التيسير . 


0۸ 


المبحث اثالث 
مقدار الواجب في كسب العمل وغوه توسط 


أما النسبة الي تؤحذ من ألو ان الدحل والايراد المختلفة »> وكم تكون ؟ 
والى دعا الاستاذ الغرالي فيها إلى تعاون العلماء والباحثين › فقد انتهينا فيها 
بعد البحث والموازنة إلى رأي نسجله هنا وهو : 

ان الدحل الناتج عن رأس الال وحده ء أو رأس الال والعمل معا » 
-كليراد المصانع والعمائر والمطابع والفنادق والسياراتوالطائرات ونحوها س 
فيه العشر من الصافي بعد النفقات والديون والحاجات الأصلية.. . الخ ء 
قياس على دحل الأرض الزراعية » الى تسقى بغير كلفة . 

وقد تقدم قول الشيخ بي زهرة وزميليه في زكاة العمارات والمصائعم : 
أنه إن امكن معرفة صاني الغلات بعد النفقات والتكاليف ‏ كما هو الشأن في 
الشركات. الصناعية - فإن الزكاة توحذ من الصافي بمقدار العشر » وان لم مكن 
معرفة الصافي على وجهه كالعمارات المختلفة ونحوها : فإن الزكاة توحذ من 
الغلة بمقدار نصف العشر . وهو تقسيم مقبول . 

ونعي برأس الال هنا رأس المال غير المستغل ني التجارة » أما رس الال 
المتداول في التجارة فيوخذ منه ومن ربحه معا ربع العشر . كما هو مقرر في 
مو صبعك , 

وأما الدخحل الناتج عن العمل وحده كليراد الموظفين وذوي المهن الحرة 
الناتج من أعماهم > فالواجب فيه ربع العشر فقط » عملا بعموم النصوص 
الي أوجبت ني النقود ربع العشر › سواء كانت مستفادة أم حال عليها 
الحول . وتطبيقاً للأصل الإسلاءي ني اعتبار ابحهد مفغاً لقدار الواجب 


LakÎ 


واستفناساً با عمل به ابن مسعود ومعاوية من اقتطاع هذه النسبة - باعتبارها 
زکاة - من أعطيات اللحنود وغيرهم من المرتبين ني ديوان العطاء . وما فعله 
بعدهما الحليفة الراشد عمر بن عبد العزيز . فالقياس على هذه الأعطيات 
أولى من القياس على دخجل الأرض المزروعة ,ونما يقاس عليها إيراد العماثر 
والمصانع ونحوها > من رووس الأموال الي ينتفع بدخلها مع بقاء عينها . 

ومحى هذا أن معاملة دخل العمل أحف من معاملة دحل رأس الال 
الحالص » أو رأس الال الممتزج بالعمل » وهو ما سارت عليه الضرائب 
الحديثة » إذ نادى رجال الفكر الالي بأن العذالة تقتضى تفاوت نسب الضريبة 
على الدخحل حسب قوة مصادره وضعفها واچ من أهم خصاتص 
« شخصية الضريبة » الي تصيب الدحل : اما تراعي مصدره . ولا کان 
الأصل آلا تخرج مصادر الدخحل عن ثلاثة : رأس الال » والعمل »> ورأس 
امال والعمل معاً . فإن المقرر ثي عالم الضرائب : أن تسري الضريبة على إيراد 
رأس الال المنقول أو العقاري بسعر يزيد على ذلك الذي يتحدد للضريبة الى 
تیب که الال 6 وك عل اعا أن وا الال أ كر الضادر ا 
وثباتا » وأن العمل أقلها بقاء .وقالوا : إن مراعاة مصدر الدحل من شأنه 
أن مجعل الضريبة المغروضة قادرة على تخفيف الأعباء الضريبية على أصحاب 
الدحول الي تفيض من مصادر ضعيفة » وبذلك تسهم ي تحقيتى العدالة في 
التوزیع ٠١‏ 

بل تطرف بعض الاشرا كيين فنادى بإعفاء دحل العمل من كل ضريبة 
میيزاً للعہل وتشجيعاً . 

ولكن النظرية الإسلامية ثي الركاة : ألا شكر للنعمة ٠‏ وتركية انف › 
و تطہیر للمال ٠‏ وقيام بحت الله > وحق المجتمع »وحق الضعيف. هذه الذظرية 
تحنم أحذ الزكاة من كسب العمل کا تحنم أخحذها من غیره » ون اخحتلفت 


n 


مقادیر ألواجب ۰ 
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انسل اسار 


زككاة الأته والستدات 


عرف عصرنا لوناً من رأس الال استحدثه التطور الصناعي والتجاري 
في العالم» وذلك ما عرف بامم « الأسهم والسندات » وهما من الأوراق المالية 
الي تقوم عليهما المعاملات التجارية ني أسواق خاصة بها وهي الي تسمى 
« بورصات الأوراق الالية » . وهذه الأوراق أو الأسهم والسندات هي : 
ما يطلق عليه علماء الالية اصطلاح « القيم المنقولة » ويأخحذون ضريبة على 
ايرادها المتجدد تسمى « ضريبة إيراد القيم المنقولة » ا نادی بعضهم بفرض 
ضريبة على الأسهم نفسها بوصفها ضريبة على رس الال “١‏ . 

الفرق بين الأسهم والسندات : 

والأسهم حقوق ملكية جزثية لرأس مال كبير للشركات المساهمة أو 
التو صية بالاسهم وكل سهم جزء من أجزاء متساوية اران لمال . 

والسند تعهد مكتوبمن رالبنك »أو الشركة أو الحكومة لامله بداد مبلغ 


e 


مقدر من قرض ثي تاريخ معين »> نظبر فائدة مققدرة . 
۱ - انظر : الضرائب على رأس الال ص ۰ من کتاب موارد الدو لة للد كتور سعد ماهر -حمزه 
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وبين السهم والسند فروق : فالسهم بعشل جزءاً من رأس مال الشركة 
أو البنك » والسند يمثل جزءاً من قرض على الشركة أو البالك أو الحكومة . 

والسهم ينتج جزءا من ربح الشركة أو البنك » يزيد أو ينقص تبعاً لنجاح 
الشركة أو البنك › وزيادة رهما أو نقصه › ويتحمل قسطه من الحسارة . 
أما السند فينتج فائدة محدودة عن القرض الذي بمثله لا تريد ولا تنقص . 

وحامل السند يعتبر مقرضا أو دائناً للشركة أو البنلك أو الحكومة . أما 
حامل السهم فيعتبر مالكا بلمزء من الشركة أو البنك بقيمة السهم . 

وللسند وقت دود لسداده . أما الهم فلا يسدد إلا عند تصفية الشركة . 

ولكل من السهم والسند قيمة اسمية وهي قيمته المقدرة عند إصداره › 
وقيمة سوقية تتحدد ني سوق الأوراق المالية » وكل منهما قابل للتعامل والتداول 
بين الأفراد كسائر السلع »ما مجعل بعض الناس يتخذ منهما وسيلة للاتجار بالبيع 
والشراء ابتغاء الربح من ورانما . وتتأثر الأسعار ي السوق المد كورة تيعاً 
لزيادة العرض والطلب » كا تتأثر بالأحوال السياسية للبلد ومركزه المالي 
ونجاح الشركة ومقدار الربح الحقيقي للأسهم والفائدة الحقيقية السندات › 
بل تتأثر بالأحوال العالمية من حرب وسلام؛ ... الخ 

وما ذكرنا يتبون أن إصدار الأسهم وملكيتها وبيعها وشراءها والتعامل 
بها حلال لا حرج فيه > مالم يكن عمل الشركة الي تكونت من مجموع الأسهم 
مشتملاً على محظور كصناعة اللحمر وبيعها والتجارة فيها مثلاً . أو كانت 
تتعامل بالفوائد الربوية إقراضا › أو استقراضاً أو نحو ذلك . 

أما السندات فشأنما غير الأسهم »> لاشتماما على الوائد الربوية المحرمة . 

ومهما یکن الحکم في هذه السندات فما رأس مال ملوك لصاحبه 
کالاسھم › فکیف یزکی کل منھما ؟ 


٠4 - ٠۸ انظر : المعاملات الحديثة وأحكامها ص‎ - ١ 
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کیف تزکی آسهم الشركات المختلفة ؟ : 

جد هنا اتجاهين لمن كتب من العلماء المعاصرين عن زكاة الأسهم والسندات 
وقلیل من کتب فيا . 

الاتجاه الأول : 

فالا تجاه الأول بنظر إل هذه الأسهم والسندات تیعاً لنوع الشركة الى 
أصدرنًا : أهي صناعية أم تجارية أم مزيج منهما ؟ 

فلا يعطى السهم حكماً إلا بعد معرفة الشركة الي ثل جزء من رأس 
ماما » وبناء عليه محكم بتزكيته أو بعدمها . عثل هذا الاتجاه الشيخ عبد الرحمن 
عيسى ني كتابه ( المعاملات الحديثة وأحكامها ) حيث يقول : 

« قد لا يعرف كثير ممن بملكون سهم الشركات حكم زكاة هذه الأسهم › 
وقد يعتقد بعضهم آنا لا تحب زكاتما »> وهذا خط . وقد يعتقد البعض وجوب 
الزكاة ني سهم الشركات مطلقا . وهذا خحطاً أيضا . وإنما الواجب النظر ثي 
هذه الأسهم با نوع الشركة الى صد را 2 

« فإن كانت الشركة المساهمة شركة صناعية حضة آي بحيث لا تمارس 
عملا" تجارياً كشركات الصباغة . وشركات التبريد » وشركات الفنادق › 
وشرکات الاعلانات >¿ وشرکات ( الاوتوبیس ) وشرکات النقل اأإبحرى 
والبري وشرکات الرام وش رکات األطبران ء فلا تحب الزكاة في أسهمها ؛ 
لأن قيمة هذه الأسهم موضوعة ني الآلات والإدارات والمبانيوما يلزم الأعمال 
تى تارسها.ولكنما ينتج رعا هذه الأسهميضم إلى أموال المساهمين ویزكى 
معها زكاة الال (أي ما بقى منه إلى الحول وبلغ مع الال الآحر نصاباً ) . 

ر وان كانت الشركة المساهمة شركة تجارية محضة تشري البضائع وتبيعها 
بدون اجراء عمليات تحويلية على هذه البضائع : كشركة بيع المصنوعات 
المصرية وشركة التجارة اللحارجية وشركات الاستيراد .. أو كانت شركة 


or 


صناعبة تجارية . وهي الشركات الي تستخرج المواد اللحام أو تشتريا . م 
جري عليها عمليات تحويلية .. ثم تتجر فيها ٠‏ مثل : شركات البنرول وشركات 
الغزل والنسيج للقطن او ا u‏ وشركة الحدید والصاب ن والشركات 
الكيماورة .. فتجب الزركاة ف اسهم هذه الشركات .. فمدار وجوب الزكاة 
في أسهم الشركات :أن تكون الشركة تمارس عملا تجارياًء سواء معه صناعة 
آم ل . وتقدر الأسهم بقيمتها الحالية > مع خم قيمة المبالي و الآلات 
والادوات المملوكة ذه الشركات ۾¿ فقد عثل هذه الات والمباي دل راس 
لمال أو أكر أو أقل . فيخم من قيمة السهم ما يقابل ذلا أي الربع 
أو أكثر أو أقل - وجب الزكاة ي الباقي . ويمكن معرفة صافي قيمة المباني 
والالات والأدوات بالر جوع ل ميرالية الشركة ودي تشر کل عام ق 
الصحف » "١‏ 

هذا ما ذکره الشيخ عن زکاة الأسهم وهو می على الرأي المشهور : 
أن المصانع والعمائر الاستغلالية ورووس الأموال المغلة ‏ غير التجارية - 
على وجه العموم كالفنادق والسيارات والرامات والطائرات ولحوها ۰ ایس 
فیپا كلها زکاة . لا ي رأس لمال والربح معاً كمال التجارة. ولا في الغلة 
والايراد » كالحارج من الأرض الزراعية (إلا إذا بقي منها شيء وحال 
عليه الحول ) وعلى هذا الأساس فرق بين الشركات الصناعية (ويعى با 
الي لا تمارس عملا تجارياً ) وبين غيرها من الشركات » فأعفى أسهم الأول 
من الزكاة وأوجب ني الأحرى . فإذا كان هناك شخصان ملا كل منهما 
أل دینار اشری أحدهما رألفه مائی سم من شر كة للاستیراد والتصب دير 
مثا . واشترى الثاني بمبلغه مائي سهم في شركة لطباعة الكتب أو المحف . 
فإن على الأول أن یخرج الزكاة عن سهمه المائتين . وما جابتٽ إليه من ربح 
١‏ - الحصم : كلمة مولدة تستعمل ي المحاسبة - وخاصة في مصر - معى المحطيطة والاقتطاع 

وي بعض البلاد العربية يستعمل بدلا عنها كلمة (الحم ) . 
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أيضاً ني رأس كل حول » مطروحاً من ذلك قيمة الأثاث ونحوه كا هو الشأن 


في مال التجارة » وأما الثاني فليس عليه زكاة عن أسهمه المائتين ؛ لآلا 
موضوعة في أجهزة وآلات وم‌بان ونحوها . ولا زكاة فيما يأتي من ربح »۰ 
إلا إذا بقي إلى رس الحول وبلغ تصاباً بنفسه أو بغيره » فإذا أنفقه قبل 
الحول فك شيء عليه ۹ 

ومپذا کن أن عضي أعوام على مثل هذا الشخص دول أن جب عايه 
زكاة » لا في أسهمه ولا لي أرباحها . بخلاف الشخص الأول فالزكاة واجبة 
عليه ازوماً في کل عام ۽ عن أمنهية وعن اُرباحها م وهي نتيج بأياها 
عدل الشريعة الي لا تفرق بين متماثاین . 

وقد دنا ٤‏ الفصل الثامن ف محدیشنا عن زکاة J‏ المتغلات ( من العماراٽ 
والمصانع ونحوها : ان فيها ‏ خلاف الرآي التقليدي المشهور ‏ آراء ثلاثة : 
١‏ - الرآي الذي يعتبرها مالا كمال التجارة ويول بتقوبمها كل حول 

واخراج دبع عش رها . 
۲ - الرأي الذي يقول بأحذ الزكاة من غاتها ورمها باعءتبارها مالا سادا 
۳ - الرأي الذي يقيسها على الأرض الزراعية » ويوجب فيها العشر أو 
نصفه من صاتي الغلة والأرباح . 

وقد رجحنا هناك هذا الرأي الأخحير . 

فالذي أراه هنا : 

ان التفرقة بين الشركات الصناعية أو شبه الصناعية » وبين الشركات 
التجارية أو شبه التجارية - ميث تعفى الأولى من الزكاة » وتجب في الأخحرى 
- تفرقة ليس ها ساس ثابت من كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس 

» = 

ولا وجه لاذ الركاة عن الاسهم ذا کانت ف ش ركة جاررة واسقاطها 
عنها إذا كانت في شركة صناعية » والأسهم هنا وهناك رأس مال نام يدر 


oo 


رعا سنوياً متجدداً » وقد يكون ربح الثانية أعظم فاو الاو 

فإذا أردنا أن نأحذ بمذا الاتجاه وهو النظر إلى الأسهم تبعاً لنوع 
الشركة التجارية الى يكون جزءاً من رأس ماما » فإلي أختار هنا أن تعامل 
الشركات - أا كان نوعها - معاملة الأفراد › إذا ملكوا ما تملكه الشركات 
من مصانع أو متاجر . فالشركات الصناعية أو شبه الصناعية › وأعي با تلك 
الي تضع رأس ماما أو جله ي أجهزة وآلات ومبان وأدوات > كالمطابع 
والمصانع »> والفنادق » وسيارات النقل والأجرة ونحوها » هذه الشركات 
لا توحذ الزكاة من أسهمها بل من إيرادها ورمحها الصاي بمقدار العشر كا 
رجحناه ي زكاة المستغلات» وها نعامل المصانع والفنادق ونحوها لو كانت 
ملكا للافراد على ما احرناه من قبل . 


أما الشركات التجارية وهي الي جل رأس مالا ني منقولات تتاجر فيها 
ولا تبقى عينها » فهذه وُذ الزكاة من أسهمها حسب قيمتها في السوق › 
مضافاً إليها الربح »وتكون الزكاة بمقدار ربع العشر ۲٠٠١‏ ني المائة بعد طرح 
قيمة الأثاث الثابت من الأسهم > كنا ذكرنا في عروض التجارة : أن الزكاة 
ني رأس الال المتداول المتحرك . وهذه المعاملة للشركات التجارية هي نفس 
المعاملة الي تعامل بها المحلات التجارية إذا كانت ملكا للأفراد ولا فرق . 


زكاة السندات : 

أما السندات فيةول الشيخ : , السند صلك بمديونية البنك أو الشركة أو 
االمحكومة حامله ملغ محدود بفائدة معينة فمالك السند مالك دين موجل »› 
ولكنه بصير حال" عند نماية الأجل فتجب زكاته حينئذ لمدة عام ان مضى على 
ملكيته عام أو أكثر . وهذا مذهب مالك وأ يوسف . 

أما إذا م محل أجله .. فلا يحب اخراج زكاته » لأنه دين موجل . وكذاك 
إذا ‏ عض على ملكيته عام » لاشبراط مرور الحول تي وجوب الزكاة . » 
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وقد بينا من قبل أن القول الصحيح ي الدين المرجو - وهو ما كان على 
مقر موسر - وجوب تزکیته کل عام وهو قول جمهور الفقهاء واختيار أي 
عبيد وغيره > لأن الدين المرجو بمنزلة ما في يده . 

وهذا القول يتعين الأخحذ به بالنظر للسندات خاصة » لاما ديون ها 
نحصو صية تميزها عن الديون الي عرفها الفقهاء > لأنما تنمى وتجلب للدائن 
فائدة» وإن كانت محظورة» فإن حظر هذه الفائدة لا يكون سبباً لاعفاء صاحب 
السند من الزكاة » لأن ارتكاب الحرام لا بعطي صاحبه مزية على غيره . وهذا 
أجمع الفقهاء على وجو ب الزكاة ني المحلى المحرم » على حين اختلفوا في المباح . 


الانجاه الثاني : اعتبار الأسهم عروض بجارة : 

ولل جانب الاتجاه الذي ذکر ناه جد اتجاهاً آنحر بخالف الاخجاه الأول 
نه لاينظر إلى الأسهم تبعاً لنوع شركاتما » فيفرق بين أسهم في شركة وأسهم 
ني أخحرى »بل ينظر إليها كلها نظرة واحدة » ويعطيها حكماً واحداً بغض 

النظر عن الشركة الي أصدرتا . 
فیری الأساتذة : أو زهرة وعبد الرحمن حسن وحلاف : أن الأسهم 

واأسندات أموال قد اتبخذت للامجار فإن صاحبها بتجر فیها بالبیع والشراء ¢ 

ویکسب منھا کا یکسب کل تاجر من سلعته ٤‏ وقيمتها الحقيقية الى تدر 
في الأسواق تختلف ني البيع والشراء عن قيمتها الاسمية › فهي بهذا الاعتبار 

م عروض التجارة »> فكان من الحتق أن تكون وعاء للزكاة ككل أموال 

التجارة ويلاحظ فيها ما يلاحظ ني عروض التجارة  »‏ . 

. ي الفصل الأول من هذا الباب : شرط نمام اللك‎ - ١ 

+ حلقة الدراسات الاجتماعية الدورة الفاللة ص ٠٠۲‏ (ونلاحظ هنا أن الأساتذة عاملوا 
الأسهم والسندات معاملق واحدة ولم يفرقوا بينهما باعتبار السند دين مؤجلا - كا فمل 
مؤلف كتاب ( المعاملات المحديثة ) وهذه المعاملة الواحدة مما ني إتجاب الزكاة هي الاتجاه 
الصحيح . وقد ذكروا اعتر اض أو شبهة لبعض الاس هنا وأجابوا عنها : 

قالوا : وقد يقول قائل :أن السندات ديون وهي تنقل من دائن إلى دائن فهي بهذا = 
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ومعی هذا : أن يوذ منها ئي آحر كل حول ١ر۲‏ ي الاية من قيمة 
الأسهم حسب تقديرها في الأسواق مضافاً اليها الربح - بشرط أن يبلغ 
الأصل والربح نصاباً > او یکملا - مع مال عندہ ‏ نصاباً . کا آنه جب 
أن يعفى مقدار الحاجات الأصلية › وبتعبير آحر : الحد الأدى للمعيشة »› 
بالنظر لصاحب الأسهم الذي ليس له مورد رزق غيرها كأرملة أو يتم لا 
معاش هما »> ويزكى باقي الربح مع رأس الال . ولعل هذا الاتجاه والافتاء 
مقتضاه أوفق بالنظر إلى الأفراد من الاتجاه الأول > فكل مساهم يعرف مقدار 
اس > ویعرف کل عام آرباحها > فيستطيع أن يزكيها بسهولة . بخلاف 
الاتجاه الأول وما فيه من تفرقة بين أسهم في شركة وأسهم ف أحرى فبعضها 
وجل الزكاة من ايرادها »> وبعضها توحذ زكاته من الأسهم نفسها حسب 
قيمتها » مضافاً إليها الربح »ولي هذا شيء من التعقيد بالنظر إلى الفرد العادي . 
هذا قلنا :إن الأولى الأحذ بالاتجاه الثاني للأفراد» فهو ي الحساب » بخلاف 
ما ذا قامت دولة مسلمة وأرادت جمع الركاة من الشركات فقد أرى الانجاه 
الأول أولى وأرجح . والله أعلم 1 


هل توّخل الزكاة من ايراد الشركة مع الأسهم ؟ : 


إذا اعتبرنا هذه الأسهم رأس مال تجارياً وأخحذنا منه زكاة التجارة › 


ت بيع الدين لغير من عليه » وذلك غير جائز عند كير من.الفقهاء والكسب بهذا لا علو من 

« وحن قول ي الحواب عن ذلك : ان هذه السندات صارت سلعة فعلا » فلو أعفيناها 

من الزكاة لما يلابسها من حرم » لأ قبل الناس على شراتها ولأدى ذلك إلى الإمعان في التعامل 

بها فيكون ذلك مشجعاً على المحرم ولا يكون قط ١له‏ ولأن صرف الكسب اللبيث في 

الصدقات أمر غير منوع بل انه يصرف وإن م يعرف صاحيه الذي أحذ منه بغير حقه » 
كا هي قاعدة الفقهاء عامة , » اه . 
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فهل يجوز أن نأحذ من الشركات الي يتكون رأس ماما من هذه الأسهم 
زكاة على إيرادها ؟ 

ذهب الأساتذة : أبو زهرة وزميلاه إلى أن ما يوذ من الأسهم والسندات 
ن بتجر فيها غير ما يوحذ من الشركات نفسها » لأن الشركات الى توخذ 
منها الزكاة تكون باعتبار أن أموال الشركة نامية بالصناعة وحوها . أا 
الأسهم للمتجر فيها فهي آموال نامية باعتبارها عروض تجارة » “١‏ . 

ازدواج منوع : 

وبناء على هذا الرأي : إذا كان شخص ' له - ي شركة صناعية مثلا - 
أسهم قيمتها آلف دينار » درت له في آخر الحول رعا صافاً يقدر و٣٠۲‏ 
مائی دنار > فإن عليه ان يخرج عن جوع ا ۰ ربع العشر آي ۲,٥‏ 
ني الاثة وهو ۳۰.ثلاثون دیناراً . 

فإذا أحذت الزكاة من صاني أرباح الشركة بقدار العشر > - كا يقول 
أصحاب هذا الرأي تکون هذه اأ ٠٠٠٠١‏ دینار وأرباحها قد زکیت مرتین ¢ 
أي أننا عاملنا صاحب الهم مرة بوصفه تاجرا » فأحذنا من سهمه وريحها 
جميعاً ربع العشر ¿ ¿ ثم مرة أخرى بوصفه منتجاً › > فأحذنا من ربح آسهمه - 
وبعبارة ّ : من إيراد الشركة - العشر ..وهذا هو الازدواج أو الى 
المنوع شرعا 

والراجح أن نكتفي, بإلحدى الزكاتين : إما الركاة عن قيمة الأسهم مع 
رها بمقدار ربع العشر > وإما الزكاة عن غلة 2 وإيرادها بمقدار 

من الصاني منعاً للئي . 


صور مشابة منعها الفقهاء : 

ويحسن لي ان أسوق بعض صور شبيهة أو قريبة من صورتنا هنا وما رجحه 
الفقهاء فيها › ليتضح لنا وجه ما قلناه ني مسألتنا هذه . 
- حلقة الدراسات الاأجتماعية - السابق ذكرها 


۳٤  ةاکرلا‎ ۹4 


النجارة في الأنعام السانمة وكيف تركى : 

عرفنا في فصل « زكاة النروة الحيوانية » أن الزكاة تجب ني الائعام السانيمة 
إذا بلغت نصاباً » وهذا ثابت بالاجماع › ولکن ما الحکم إذا اشتری إنسان 
أنعاماً للتجارة وأسامها > فرعت ني كلا ماح أكثر العام » فحال الحول » 
والسوم ونية التجارة مؤجودان » فهل تزكى زكاة السانمة أم زكاة التجارة ؟ 

في ذلك حلاف ذكره ابن قدامة ي « المغي » ١‏ : 

فال مالك والشافعى ني الحديد : يزكيها زكاة السائنمة ؛ لاما أقوى » 
لانعقاد الاجماع عليها » واختصاصها بالعين » فكانت أولى . 

وفال أبو حنيفة والثوري وأحمد : يزكيها زكاة التجارة ؛ لأنا أكر 
حظا للفقراء والمستحقين » لأنما تجب فيما زاد عن النصاب مسابه » بخلاف 
السانمة » فقد عفا الشارع عما بين الانصبة المعدرة فيها » فما بين ٠٠‏ من الغم 
و ۱۲۰ لا زکاة فیه » وما بین ۲٣‏ من الابل و ۳۹ منھا لا شیء فبه › وهکذا › 
فلو زكيناه زكاة السانمة لضاع على الفقراء والمستحقين هذا الزائد عن النصاب 
العفو عنه » مع أنه - بالتجارة - قد وجد سبب وجوب زکاته » فیجب 
كما لو لم يبلغ بالسوم نصاباً » وبلغه بالتجارة » غلبت زكاة التجارة بلا 
نزاع . 

وان سبق وقت وجوب زكاة السوم وقت وجوب زكاة التجارة - كن 
ملك ٤٠١‏ شاة قيمتها دون نصاب التجارة »> ثم سمنت أو ارتفع السعر › 
فبلغت قيمتها في نصف الحول نصاب التجارة - فقال بعض العلماء : يتأخحر 
وجوب الزكاة حى يتم حول التجارة » لابا أنفع للفقراء . 

وقال ابن قدامة : بحتمل أن تحب زكاة العين ( السانمة ) عند تما حوطا » 
لوجود مقتضيها من غير معارض > فإذا تم حول التجارة وجبت زكاة الزائد 


٣١ - ۳٤ انظر المغي + ۴ ص‎ - ١ 
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عن النصاب » لوجوب مقتضيها »> لأن هذا مال للتجارة وحال عليه الحول 
وهو نصاب . 

« ولا بمكن امجاب الزكاتين بكماهما » لأنه يفضي إلى يجاب زكاتين 
في حول واحد بسيب واحد»فلم جز لقول الني يلر« لا ثبي في الصدقة » ٠‏ 
والثي : ان تعيد الشيء مرتين . 

وإن وجد نصاب السوم دون نصاب التجارة - مش ١‏ شاة حال عليها 
الحول وهي لا تبلغ قيمتها نصاب التجارة - وجبت فيها زكاة الساعة بغير حلاف 
لأنه ل يوجد ها معارض فوجبت » كا لو لم تكن للتجارة . 

قال في المغخي : وان اشترى نخلا أو أرضاً للتجارة فزرعت الأرض 
وأنمرت النخل»فاتفق حولاهما ( أي التجارة والزرع ) - بأن يكون موعد 
الصلاح ي الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول وكانت قيمة الأرض والنخل 
عفردهما نصاباً للتجارة - فإنه يزكي الثمرة والحب زكاة العشر › ويزكي 
الأصل زكاة القيمة (التجارة ) وهذا قول أي حنيفة وأي و 

« وقال القاضي وأصحابه (من الخحنابلة ): رک ابحميع ( يعي الأرض 
والزرع ) زكاة القيمة » وذكر ان أحمد أوماً إليه »> لأنه مال تجارة فتجب 
فيه زكاة التجارة كالسانمة . 

واحتج صاحب المغي القول الأول بأنزكاة العشر أحظ للفقراء ؛ - فإن 
العشر أحظ من ربع العشر E ES‏ . ولأن الزيادة على 
E SE‏ 

« وفارق السانمة المعدة للتجارة»› فإن زكاة السو م أقل من زكاة التجارة  »‏ 

وهذه الحجة الي ذکرها ا 
a ay‏ غير معتبر إذا كان فيه جور على أرباب الال . 
وجج الشرع الاسلامي أن یرعی هولاء وهولاء 


- رواه آبو عپید ف الأموال ص ۲۷١‏ ورواه ابن أبي ,شپية في المصنف + ۳ ص ۲۱۸ 
ط حیدر اباد الد کن 4 
۲ - المي + ۳ ص ٣١ - ۳١‏ 
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ومن العدل الذي جاء به هذا النهج : ان جعل الواجب العشر إذا أخذ 
الزكاة من الغلة والايراد - لا من الأصل - كالحبوب والثمار » وجعل 
الواجب ربع العشر إذا أذ الزكاة من الأصل ونائه - أي من رأس الال 
وغلته ‏ كا ني مال التجارة › أما أن مجمع بين الأمرين فلم يعرف ذلك ي 
أحكامه . ولا بد من تغليب إحدى الزكاتين على الأخرى › منعاً للازدواج 
الذي نفاه الحديث الشريف : «لا ثى ني الصدقة » وأخذ به كافة الفقهاء › 
و و 

ولا يقال : ان هنا سبيين اجتمعا : التجارة والزراعة ؛ لأن أحد السبين 
مقصود بالاصالة والثاني تيع له فيندرج فيه » فالذي يتاجر في شراء الأراضي 
الزراعية وبيعها ليست الزراعة مقصودة له وإنما جاءعت تبعاً » وينبغي أن 
يغلب قصد التجارة على غيره . 

ولذا قال صاحب ( شرح الغاية ) من الحنابلة أيضاً : ومن ملك نصاب 
سانمة لتجارة فعليه زكاة تجارة فقط أ( ولو سبتق حول السوم بلوغ قيمة التجارة 
نصاباً ) لأن وصف التجارة يزيل سبب زكاة السوم وهو الاقتناء لطلب النماء . 

وقال فيمن ملاك أرضاً لتجارة فزرعها ببذر تجارة : عليه زكاة النجارة 
أو ملك نخلا للتجارة فأنمر »› فعليه زكاة التجارة فقط في كل ذلك › ولو 
سبق وجوب الزكاة أي الزرع والثمر حول التجارة » قال : لأن الزرع والثمر 
جزء ما حرجا منه » فوجب أن يقوّما مع الأصل كالسخال (أولاد الماشية ) 
والربح المتجدد » إلا ألا تبلغ قيمة ذلك المد كور من سائمة » وأرض مع 
زرع ۰ ونخل مع نمر نصاباً - بأن نقصت عن عشرين مثقالا“ ذهباً وعن 
ماي درهم فضة - فيزكى ذلك لغير تجارة فتخرج من السانمة زكانما » ومن 
الزرع والثمر ما وجب فيه › لثلا تسقط الزكاة بالكلية “ . 

ونقل ابن حزم عن الحسن بن حي : ان ما زرع للتجارة يزكى زكاة 


٠١١ - ٠٠١ مطالب أولي النهى + ۲ ص‎ - ١ 
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التجارة لا غير ۾ '“ . 

وقال الكاساني ي (البدائع ) : قال أصحابنا (يعي الحنفية ) فيمن 
اشترى أرض عشر للتجارة » أو اشترى أرض خراج التجارة : ان فيها العشر 
أو امراج » ولا تجب زكاة التجارة مع أحدهما . هو المشهور عتهم . 

وروي عن محمد أنه بحب العشر والزكاة ( يعي زكاة التجارة ) أو اللحراج 
والزكاة » ووجه‌هذه الرواية : أن زكاة التجارة تحب ي الأرض › › والعة 
مجحب ي الزرع > وهما مالان مختلفان » فلم بجتمع الحقان ي مال واحد . 

ووجه الرواية المشهورة : أن سبب الوجوب ني الكل واحد » وهو 
الأرض » وحقوق الله تعالى المتعلقة بالأموال النامية لا مجحب فيها حقان منها 
يسبب مال واحد » كزكاة السانعة مع التجارة ". 

والذي أرجحه هو تغليب إحدى الزكاتين على الأخحرى › بحيث تجب 
زكاة واحدة منعاً لى والأزدواج » كا هو المشهور عند الحنفية وغيرهم ٠.‏ 
أما أي الزكاتين أرجح › فذلك مروك حيار المركي > أو لولي الأمر › فإن 
لكل من القولين وجهة » القول بأحذ العشر أو نصفه من الثمرة أو القول 
بأحذ ريع العشر من الأصل والشمرة معا . 

والذي ينبغى أن نسجله هنا : ان جمهرة الفقهاء من المسلمين › بل 
افقهاء كافة > لا يرون ازدواج الزكاة ثي الال الواحد » يسيب واحد » 
وقد يخالف بعضهم ي بعض الصور » لوجود سببين لوجوب الزكاة في 
نظره » كا في رواية محمد صاحب أي حنيفة . 

ويهذا سبتق التشريع الإسلامي - بقرون عديدة - ما يعرف اليوم في 
عام الفكر والتشريع المالي والضريي باس « منع ازدواج الضريبة ) 


- لمحل + ہ ص ۲٤۹‏ 
۲ - بدائع الصنائم + ۲ ص ۷ه 


or 


فهرس الجزء الاول 


المقدمة )۳١-۷(‏ 
هيد :في معى الزكاة والصدقة ٤١-۳۷(‏ ) 

الباب الأول وجوب الزكاة. ومنزلتها ني الإسلام ( ٩۲ ٤٣‏ ) 

وضيع الفقراء ثي الحضارات السابقة - ه٤‏ عناية الأديان السماوية 
بالفقراء - ٤۸‏ - ملاحظات على موقف الأديان من الفقر - ١ه‏ عناية 
الإسلام بعلاج الفقر ٠۲‏ - ليتاء الزكاة في مكة ‏ ۸ه - الزكاة أي العهد المدني » 
القرآن المدني يو كد وجوب الزركاة - ٠۲‏ - السنة تو كد وتفصل ما أجمله 
القرآن - 4 - تحديد نصب الزكاة ومقاديرها  ۷١‏ - الزكاة ثالثة دعام 
الإسلام - ۷۲ - التحذير الشديد من. منع الزكاة  ۷١‏ - قتال الممتنعين من 
أداء الزكاة - ۷۸ جاحد الزكاة كأفر - فروق أساسية بين الزكاة في الإسلام 
والزكاة ي الأديان الأخرى  ۸١‏ - تفنيد مزاعم « شاحت » عن طبيعة 
الزکاة ‏ ۸۸ 

اباب الثاني على من تحب الزکاة ؟ ( ١١۹ ٩۴۳‏ ) 

لا جب الزكاة على غر مسلم  ٩١‏ - لاذا لم يوجب الإسلام الزكاة على 
غير المسلمين ؟ - ٩۷‏ - هل يوخحذ مقدار الزكاة من غ المسلمين ضريبة؟-۹۸. 

اازكاة في مال الصبي والمجنون - القائلون بعدم وجوب الزكاة فيه وأدلتهم 
٠٠١ -‏ - القائلون بالوجوب وآدلتهم - ۱٠۸‏ - موازنة وترجیح - ٠١١‏ . 

الباب اثالث الاموال الي تجب فيها الزكاة ومقادیرها )٥١۳  ۱۲۹(‏ 

الفصل الأول : الشروط العامة للمال الذي تحب فيه الركاة )١١١١١۳(‏ 

المللك التام ‏ ۱۲۷ - النماء ومعناه وحکمته - ۱۳۹ كل مال نام فهو 
وعاء للزكاة - ٠٤٠١‏ - بلوغ النصاب ومعتاه وحكمته  ۱٤۹‏ - الفضل عن 
الحوائج الأصلية  ٠١١‏ - معى الحاجة الأصلية - ٠٠١١‏ - السلامة من 
الدین - ٠٠١‏ حولان الول ١١١‏ 
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الفصل التاني : زكاة الثروة الحيوانية ۰( ٠۳۷-١۱٦۷‏ ) 

الشروط العامة لزكاة الأنعام - ۱۹۹ ن زكاة الإنل ‏ ۱۷ - زكاة البقر 
۱۹۲ زکاة الخم ۲۹٤‏ هل ي صغار المواشي زكاة ؟ ۲۰۸ 
ما يوٌحذ ني زكاة الأنعام ۲٠١‏ - تأثير اللحلطة في زكاة الأنعام- ۲٠۷‏ - زكاة 
الل - ۲۲۲ - الحيوانات السانمة غير الیل ۲۳۳ - مبادى عامة من مباحث 
هذا الفصل - ۲۳۹٣‏ 
الفصل الثالث : زكاة الذهب والفضة )۳١۱١۱-۲۳۸(‏ 

زکاة النقود ‏ ۲۳۹ أدلة وجوبہا  ۲٤١‏ حکكمة امجاہہا  ۲٤۲‏ 
مقدار الواجي - هل يزاد هذا المقدار في عصرنا ؟  ۲٤۴‏ - نصاب النقود - 
٩‏ - خحطأً شائع عند المعاصرین ‏ ۲۹۱ - اذا محدد النصاب في عصرنا ؟ - 
۳ - هل من شبيل إلى معيار ثابت لنصاب النقود - ٠٠١‏ زكاة النقود 
الورقية - ۲۷۱ شروط وجوب الزكاة ي النقود ‏ ۲۷۷ . 

زكاة الحلي والأؤاني والتحف الذهبية والفضية - ۲٢۸۲‏ -الحلات في حلى 
الذهب والفضة للنساء  ۲۸١‏ - مناقشة وترجیح ‏ ۲۹۲ 
الفصل الرابع : زكاة الروة التجارية ( ۳۳۹-۳۱۲ ) 

أدلة وجوب زكاة التجارة  ۳٠١‏ شبهات المخالفین - ۳۲۳ - شروط 
.الركاة ي مال التجارة - ۳۲۷ - كيف يزكى التاجز ثروته إلتجارية - ۳۳۲ . 
الفصل الحامس : زكاة اللروة الرراعية ( ٤۱۹-۳٤١‏ ) 

وجوب الزكاة في الزروع والقمار وأدلته - ٠٤٤‏ - الحاصلات الزراعية 
الى تحب فیا الرکاة  ۳٤۹‏ - اعتبار النصاب وما يتعلی به - ۳٣١‏ - مقدار 
الصاع وتحقيقه - ۳٠١‏ - النصاب بالقابيس العصرية - ۴۳۷١‏ - مقدار الواجب 
وتفاوته - ۳۷۷ تقدیر الواجب باللعرص ‏ ۳۸۱ ماذا برك لأرباب 
الزرع والثمر ؟  ۳۸١‏ - اقتطاع الديون والنفقات وتركية الباقي ‏ ۳۹۱ 
زكاة الأرض المتأجرة ‏ ۳۹۸ - العشر واللعراج  ٠٠١‏ . 
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الفصل السادس : زكاة العسل والمنتجات اليوانية ( ٤١١-4۲١‏ ) 

زكاة العسل بين الموجبين وال انعين - ٤١١‏ - ترجيح امجاب الزكاة فيه 
-مقدار الواجب  ٤۲۷‏ نصاب ‌العسل  ٤۲۸‏ - المنتجات اليوانية 
. 
الفصل السابع : زكاة الروة المعدنية والبحرية ( ٤٥١-٤١۲‏ ) 

تمهيد في بيان معى المعدن والكتز والركاز - ٤۳١‏ - الكنوز المدفونة وما 
جب فيها - ٤١٤‏ - المعدن ووجوب حق فيه ٤۳۷‏ مقدار الواجب ي 
المعدن : الحمس أم ربع العشر  ٠٤١‏ نصاب المعدن وسى يعت 4٤۷‏ 
هل يشرط للمعدن حول ٤٤4‏ -؛مصرف ما يوحذ من, المعدن  ٤١١‏ - 
مستخرجات البحر هل فيها حق واجب ؟ - ٤٥۲‏ . 
الفصل الثامن : زكاة المستغلات -- العمارات والمصانع وتحوها( ٤۸١-٤٥۷‏ ) 

زكاة المستغلات بين المضيقين والموسعين - ٠٥۸‏ - كيف تزكى العمارات 
والمصانع ونحوها  ٤٩٦‏ نصاب الزكاة فيها - ٤۸۳‏ . 
الفصل التاسع : زكاة كسب العمل والمهن الحرة ٠۲١-٤۸۷‏ ) 

التكييف الفقهي لكسب العمل والمهن الحرة - ١١۳١  باصنلا - ٤۸٩‏ 
مقدار الواجب في كسب العمل وجوه ۵١۹‏ . 
الفصل العاشر : زكاة الأسهم والسندات ( ٠٣٣-٠۲۱‏ ) 


انتهى الحزء الأول ويليه ابعزء الثاني 
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مصبار ف از اة 


الفقراء والمساكين 

العاملون عايها 

المولفة قوم 

ني الرقاب 

الغارمون 

ي سبیل اله 

ابن السبيل 

مباحث متفر قة حول الأصناف المستحقين 


الأصناف الذين لا تصرف مم الزكاة . 


مهد 
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لقد جاء أمر الزكاة ئي القرآن جملا كالصلاة بل أكر إجمالاً > فلم 
٠‏ بين آيات الكتاب الأموال الى تحب فيها الزكاة » ولا مقادير الواجب 
ا ن رل وا اعات الو عا 
دول النصاب . 

وجاءت السنة التشريعية »> القولية والعملية » فبينت المجمل من الزكاة 
كما بينته ي الصلاة . ونقل ذلك الاثبات الثقاة» عنرسول الهملر جيل بعدجيل. 

هذا كان من اللازم هنا »> وجوب الابعان بالسنة النبوية »> كمصدر 
تشريعي للاسلام وتعالیمه » وأحکامه » بعد القرآن الكربم : مصدر مبين له 
وشارح ومفصل وخصص »> وصدق الله العظيم (وأنزلنا اليك الذ كر لتبين 
للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون  )‏ . 

روی أبو داود : أن رجلا قال للصحالي الحليل عمران بن حصين: 
يا أبا نجيد ؛ انكم لتحدثوتنا بأحاديث ما نجد ها أصلاً ني القرآن ! فغضب 
عمران وقال للرجل : أوجدتم في كل أربعين درهماً درهم »> ومن کل 
کذا کذا شاة شاة » ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا ؟ أوجدتم هذا في القرآن ؟ 
قال : لا قال : فممن أخذتم هذا؟ أخدتموهعنا وأخذناه عن الني ملي وذ كر 
اام ی چا 7 
١‏ ¬ سورة اللحل الآية ٤‏ 4 
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عناية القرآن عصارف الزكاة : 

وإذا كان أمر الزكاة قد جاء ني القرآن جملا كما عرفنا. فإنه قد عى 
2 دصغة حاصة ‏ یال الحهات الي تصرف ا و فیا الركاة ن وم داعا 
اکم يعسمها . وف رأي له قاصر ا هوی مسلط . أو عصيية جاهلية . 
هم . والذين يزاحمون بنا كيهم المستحقين من أهل الفاقة والحاجة الحقيقيين 
وني عهد الرسول بل تطلع بعض ذوي الأعين الشرهة والأنفس النهمة . 
وسال العام إلى أموال الصدقات . متوقعين من رسول الله ملق أن ينفحهم 
منها نفحات تشبع من طموحهم ٠‏ وترضي من شرههم › فلما ضرب الرسول 
لر عنم صفحاً ولم باق اليهم بالا . غمزوا ولزوا . وتطاولوا على الام 
النبوي الكريم . فتزلت آيات الكتاب تفضح نفاقهم . وتکشف شرههم . 
وتبین جور »وازینهم النفعية الشعخصية ¢ وتہین المصارف الي جب أن تو صم 
فيها الزكاةء وذلك قوله تعالى :« ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا 
منها رضوا وٳن لم يعطوا منها ذا هم پسځطون . ولو آم رضوا ما آتاهم 
الله ورسوله وقالوا : حسبنا الله سيو تینا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون . إنما الصدقات للفقراء » والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوم 
و اأرقاب والغارمين : وك سبیل اللہ وان السبيل ۰ فر رة م الله والله 
عليم حکیم (e,‏ 

ومېڵه الآيات انقطعت المطاہع ولمڭ المصارف .وعرف کل ذيحق حفه, 

روی أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال : أتيت رسول الله لار 
فبايعته - وذ كر حديثاً طويلا ‏ فأتاه رجل فقال : اعطي من الصدقة . 
فقال له رسول الله للت : ان الله م .برض بحكم نبي ولا غيره في الصدقة ؛ 
حى جكم هو فيها . فجزأها نمانية اجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك 
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حمل ) MW‏ 
سر عناية القرآن إعصارف الركاة : 


لقد نبّه العلماء الاقتصاديون والاجتماعيون على أن المهم ليس هو جباية 
الأموال ونحصيلها ؛ فقد تستطيع الحکومات بوسائل شى الحصول على ضرائب 
مباشرة وغير مباشرة . وقد يكون ذلك مع رعاية العدل والنصفة > ولكن 
الأهم من ذلك هو : أبن تصرف هذه الأموال بعد تحصيلها ؟ فهنا قد ميل 
ميزان . وتلعب الأهواء . ويأخذ الال من لايستحقه ؛ ورم مله من يستحقه 
فلا عجب بعد ذلك أن ہم القرآن بهذا الأمر ولا يدعه جملا » كا ترك أشياء 
كثير ة أحرى من الركاة للسنة تبينها وتفصلها . 

لقد عرف التاريخ ال مالي ألواناً كثرة من الضرائب قبل الاسلام »> كانت 
تجى من طوائف الشعب المختلفة » طوعاً أو كرهاً » م تجمع ي خزانات 
الأباطرة والملوك › لتنفق على أشخاصهم وأقار م وأعوام > وف کل ما 
يزيد اتهم ومتعتهم ويظهر عظمتهم وسلطاہم »> ضاربين عرض الحائط › 
بكل ما تحتاجه فثات الشعب العاملة والضعيفة من الفقراء والمساكين . 

فلما جاء الإسلام وجه عنايته الأولى إلى تلك الفثات المحتاجة › وجعل 
هم النصيب الأوفر ي أموال الزكاة حاصة » وني موارد الدولة عامة » وكان 
هذا الاتجاه الاجتماعي الرشيد سبقاً بعيداً في عام المالية والضرائب والانفاق 
الحكومي » م تعرفه الانسانية إلا بعد قرون طويلة . 

وعلى ضوء ما ذكره القرآن الكربم عن مستحقي الز كاة » وما بينه من 
سنة الببي بل وخلفائه الراشدين . سنتحدث ني الفصول السبعة التالية عن 
مصارف الزكاة الثمانية » وني فصل ثامن عن مباحث متفرقة حول الأصناف 
المستحقين » وني فصل اخير عن الأصناف الذين لا بجزىء صرف الزكاة اليهم . 
١‏ - ني إسناده عبد الرحمن بنزياد بن العم الأفريقي وقد تكلم فيه غير واحد ( محتصر المنذري 


۲٣۲۰١ س‎ ۲ + 


of 


التمثل ادل 
القراء وا لسا ڪين 


حددت الاية الي ذكرناها من سورة التوبة » مصارف الزكاة » فكانت 
نمانية » المصرفان الأول والثاني : هما الفقراء والمساكين . فهم آول من جعل 
الله له سهماً ني أموال الزكاة . وهذا يدلنا على أن المدف الأول من الزكاة › 
هو القضاء على الفقر والعوز > واهالة التراب على الحاجة والمسكنة ً ي المجتمم 
الاسلامى . 

وذلك أن القرآن قد بدأ بالفقراء والمسا كين »› والقرآن قد نزل بلسان 
عرلي مبين . ومن شان بلغاء العرب أن يبدأووا بالأهم فالأهم . ولا کان 
2 الفقر › وكفالة الفقراء ورعایتهم »> هو ادف الأول »> والمقصود 
الأهم من الزكاة ٠‏ اقتصر الني ا ي بعض احادیثه على ذلك > فقال لعاذ 
حين وجهه إلى اليمن : (اعلمهم أن عليهم صدفة تو حذ من أغنيا م وترد 
على فقرائهم ) . 


من هما الفقير والمسكين ؟ 

ولكن من هو الفقير ومن هو المسكين ؟ هل هما صنفان أو صنف واحد ؟ 

ذهب أو يوسف صاحب أي حنيفة » وابن الا من أصحاب مالف 
إلى مما صنف واحد.وخالفهما ابلحمهور.وهما ني الحقيقة صنفان لنوع 
واحد » وأعبي بهذا النوع أهل العوز والحاجة . إلا أن المغسرين .والفقهاء 
اختلفوا في تحديد مفهوم كل من اللفظين على حدة » وتحديد المراد به حيث 


ت أنظر : حاشية الدسوقي + ١‏ ص 44۹۲ وشرح الأزهار + ۱ ص **۹٩۹‏ 
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اجتمعا هنا ي سياق واحد . والفقير والمسكين - مثل الاسلام والابعان - من 
الألفاظ الي قال العلماء فيها : إذا اجتمعا افترقا ( اي يكون لكل منهما معى 
خاص ) وإذا افرقا اجتمعا (أي إذا ذكر أحدهما منفردآً عن الآحر كان 
شاملا لمعنى اللفظ الآأحر الذي يقرن به . وهما هنا - ني آية « إا الصدقات...» 
قد اجتمعا فما معى الفقير والمسكين هنا ؟ 

رجح شيخ المفسرين الطبري “ : ان المراد بالفقير : المحتاج المعفف 
الذي لا يسأل » والمسكين : المحتاج المتذال الذي يسأل » وأيد ترجيحه بأن 
لفظ المسكنة ينبىء عن ذلك . كما قال تعالى ني شأن اليهود ( وضربت عليهم 
الذلة والمسكنة) " . 

ما ما جاء ني الحديث الصحيح « ليس المسكين الذي ترده التمرة 
والتمرتان ... ولكن المسكين الذي يتعفف » " فليس هذا تفسيراً لغوياً لمعى 
المسكين . فالمعى اللغوي معروف لديم » وإنما هو من باب « ليس الشديد 
بالصرعة » إنما الشديد الذي بملك نفسه عند الغضب ٠»‏ وجوه . 

ويهذا قال الإمام اللحطاني بحق : في الحديث دليل على أن المسكين في 
الظاهر عندهم والتعارف لدييم هو السائل الطواف . وإما نفى لر عنه 
اسم المسكين ؛ لأنه بمسألته تأتيه الكفاية وقد تأتيه الزبادة عليها » فتزول حاجته › 
ويسقط عنه اسم المسكنة » وإيما تدوم الحاجة والمسكنة ممن لا يسأل » ولا 
يفطن له فيعطى ٠١‏ (. 

كما احتلف الفقهاء أيضا : أي الصنفين سوأ حال ؟ الفقير أم المسكين ؟ 
| افر ی لار 
۲ س البقرة الآية ١‏ 
۽ س سياتي الديٹ کاملا حرجا ي هلا المحٹ . 
۽ - متفق عليه من حديث أبي هريرة (بلوغ المرام - باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 

ص ۳۰۲ ط مصطفى محمد) 
ه - من مثل حديٹ «اتدرون من المفلس ؟ » وحديث « ما تعدون الرتوب فيكم ؟ » 

وائظر المغي + ١‏ ص ۷ه؛ ط الإمام 
٩‏ - معام اسن + ۲ ص ٣٣۳۲‏ 
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فعند الشافعية والحنابلة الفقير أسواً . 

وعند المالكية ‏ وهو المشهور عند الحنفية ‏ أن الامر بالعكس . ولكل 
من الفريقين أدلة من اللغة والشرع . 

ومهما يكن من أمر هذا الحلاف في تحديد المراد بالألفاظ . فقد نصوا 
أنفسهم على أن هذا اللحلاف لا طائل تحته . وليس من وراء تحقيقه رة 
تجى في باب الزكاة “ . 


الفقر والمسكين عند الحنفية : 


والذي ينفع ذكره هنا : أن الفقير عند الحنفية هو من ملك شيئ دون 
النصاب الشرعي في الزكاة . أو بملك ما قيمته نصاب أو أكار من الأثاث 
والأمتعة والثياب والكتب ونحوها ما هو تاج إليه لاستعماله والانتفاع به ي 
حاجته الأصلية . 


اس المستشرق جوزيف شاخت في « دائرة المعارف الإسلامية » إسفافا شديدا » سين 
تعرض لسألة الفقير والمسكين فقال : والفرق الذي يذكر بين « الفقراء والمساكين » 
فرق تعسفي من كل وجه . وعلى كل حال اعتاد علماء الفقه أن يفسروا التمريف » عيث 
يكونون هم أنفسهم ني معظم الأحيان من إحدى الطائفتين . ( دائرة المعارف + ٠١‏ ص١٠٠۴)‏ 
وهذا السحف لا يصدر من رجل فيه ذرة من خلق العلماء . فنا كان لفل السرخسي من 
الحنفية » أو ابن العربي من المالكية » أو النووي من الشافعية أو ابن قدامة من الحنابلة 
او ن کرم ین افلا ار خو هو من فا اللا او ات ر اا 
الزكاة بام الفقر أو المسكنة » وبحاولوا تحريف المفاهيم والتعريفات ليستفيدوا ماديا 
من ورانها. !! لقد كان هؤلاء الفقهاء ما بين أغنياء باذلين » وفقراء زاهدين , وهذا 
واضح لكل من عرف سير تم . آما ما زعبه من الفرق التعسفي - من کل وجه کا تال - 
فمثله لا يفطن إلى الفروق الدقيقة بين هذه الألفاظ الي تجتمم في سياق واحد . وهي قضية 
لغوية قبل أن تكون قضية فقهية . ولمذا خاض فيها اللغويون والمفسر ون كا خاض الفقهاء . 
وقد نصوا على أن الحلاف فيها لا مرة له في باب الزكاة , 
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والمسكين عندهم من لا ملك شيئ . وهذا هو المشهور . 

وقد اختلف علماء الحنفية في تحديد المراد بالنصاب أهو نصاب النقد 
- مائي درهم - أم النصاب المعروف من أي مال كان ٠١‏ ؛ 

فالمستحق لاركاة بوصف الفقر أو المسكنة عندهم هر : 

. المعادم الذي لا ملاك له وهو المسكين‎ ١ 

۲ الذي بماك من الدور والمتاع والأثاث وحوه ما بنتفع به ولا 
بستغي عنه . مهما تبلغ قیمته . 

ت الذي للك دون نصاب من النقود + أقل من مائي در هم بتعبیر هم . 

٤‏ - الذي للك دون النصاب من غير النقود كأربع من الإبل أو تسم 
وثلائين من الغم ونحو ذلك . بشرط ألا تبلغ قيمتها مائي درهم . 

وهناك صورة اختلفوا فيها ؛ وهي : 

من بعلك نصاباً من غير النقود كخمس من الإبل أو أربعين من الغم » 
إذا كانت قيمتها لا تبلغ نصاباً نقدياً . فبعضهم قال : تحل له الزكاة » وتازمه 
أيضا الزكاة . وبعضهم قال : هو غي توح منه الزكاة فلا تعطى له ' . 

وسنعود لإيضاح ذلك ثي بيان الغى المانع من أحذ الزكاة . 


الفقير والمسكين عند الانمة الثلائة : 

وعند الأنمة الثلاثة : لا يدور الفةر والمسكنة على عدم مللك النصاب » بل 
غلل عدم مللك الكفاية . 

فالفقیر : من لیس له مال ولا کسب حلال لائق به › بقع موقعاً من 
کفایته » من مطعم وملہس ومسکن وسائر ما لا بد منه » لنفسه ول من تلزمه 
نفقته » من غير إسراف ولا تقتير » كمن بحتاج إلى عشرة دراهم كل يوم 
ولا جد إلا أربعة أو ثلاثة أو انين . 
۲۰۱ - انظر : جم الأنہر ودر المنتقی بہامشه ص ۲۲۰ وآیفاً ص ۲۲۲ 
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وكفاية من يعوله . ولكن لا تم به الكفاية . كن بحتاج إلى عشرة فيجد سبعة 
أو نمانية » وان ملك نصاباً أو نصباً . 

وحدد بعضهم ١ا‏ يقع موقعاً من كفايته بالنصف فما فوقه . فالمسكين 
هو الذي للك نصف الكفاية فأ كر . 

والفقير هو الذي للك ما دون النصف “١‏ . 

والنتيجة من هذا التعريف : أن المستحق لازكاة بام الفقر أو المسكنة 
هو أحد ثلائة : 

اول - من لا مال له ولا كسب أصلاٌ . 

انیا - من له مال و كسب لا يقع موقعاً من كفايته وكفاية أسرته . أي 
لا يبلغ زه ف الكفاية أي دون ٠١‏ ./ . 

الفا = من له مال أو کیت اھ و أ کر من کفايته وكفاية من 
يعوهم . ولكن لا جد تام الكفاية . 

والمراد بالكفاية للفقير أو المسكين كفارة السنة عند المالكية والحنابلة » 
وأما عند الشافعية فا مراد : كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلده. فإن كان العمر 
المعتاد لله ستين »> وهو ابن ثلا ثين . وكان عنده مال يكفيه لعشرين سنة 
فقط » كان من المستحقين للزكاة لحاجته إلى كفاية عشر سنين . 

قال شمس الدين الرملي : 

لا يقال : يزم على ذللك أخذ أكر الأغنياء من الزكاة ! 

لأنا نقول : من معه مال یکفیه رعه › أو عقار یکفیه دخله - غی › 
والأغنياء غالبهم كذلك" . ٤‏ 

ولا يخرج الفقير أو المسكين عن فقره ومسكنته أن يكون له مسكن لائق 
له » محتاج إلیه » ولا يكلف بیعه لینفق منه . ومن له عقار ينقص دخله عن 
کفایته فهو فقیر أو مسکین . نعم لو کان نفيسا ميث لو باعه استطاع أن 
يشري به ما یکفیه دخله الزمه بیعه » فیما بظهر . 
٠٠١‏ - انظر : لباية المحتاج لشمس الدين الرملي + ٩‏ ص ٠٠۴ - ٠١‏ 
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ومثل المسكن '“ ثيابه الي بملكهاء ولو لتجمل ما في بعض أيام السنة » 
وإن تعددت ما دامت لائقة ره يفا . 

وكذلك لى المرأة اللاثق بها » المحتاجة للتزين به عادة » لا يخرجها عن 
الفقر والمسكنة . 

وكتب العلم الي محتاج اليها ولو ادرا كرة في السنة » سواء كانت كتب 
علم شرعي كالفقه والتفسير والحديث ٠‏ أو آلة له كاللغة والأدب › أو علم 
دنيوي نافع كالطب لمن كان من أهله » ونحو ذلك . 

ومثل كتب العلم لأهله ء آلات الحرفة »> وأدوات الصنعة » الي بحتاج 
إلى استعماها في صنعته . 

ها لا يخرجه عن الفقر والمسكنة ماله الذي لا يقدر على الانتفاع به » 
کأن یکون ني بلد بعید » لا یتمکن من الحصول عليه . أو یکون حاضراً 
ولکن حیل بينه وينه » کالذي تحجزه الحكومات المستبدة أو تضعه تحت 
الحراسة وما شابه ذلك , 

ومثل ذلك ديونه الموأجلة ؛ لأنه الآن معسر إلى أن بحل الأجل ١‏ . 


لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غي : 

ولكي تتضح لنا نظرة الفقهاء إلى الفقر والمسكنة » وتكملة لمعرفة هلين 
الصنفين أو هذا الصنف » من المستحقين لازكاة بوصف الفقر أو المسكاة 
ينغي أن نلقي بعض الضوء على المعى القابل » الذي يخرج هولاء عن 
دائرة الاستحقاق بهذا الوصف : الفقر أو المسكنة . وهذا المعبى المقابل هو 
«الغى » . 


١‏ - احتلف فقهاء الشافعية فيمن اعتاد السكن بالأجرة ومعه من مسكن أو له مسكن ؛ هل 
مخرج عن الفقر ما ممه ؟ أجاب ني نباية المحتاج. بالإجاب وخالفه غيرء . ( أنظر ‏ حاشية 
الشبير ا ملسى على ماية المحتاج + ٩‏ ص ٠١١‏ 

٠١١ ٠ ٠١١ ص‎ ٩ + الظر : باية المحتاج‎ - ۲ 
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فمن المتفق عليه بين الفقهاء : أنه لا يصرف ني الزكاة من سهم الفقراء 
والمساكين إلى غنى ؛ لأن الله تعالى جعلها للفقراء والمساكين » والغي غير 
داحل فیهم وار لني ببق ألما « توحذ من أغنيانيم لترد على فقرائهم ٠‏ 
وقال : «لا تحل الصدقة لخي ٠»‏ ولأن أحذ الغي منها بمنع وصوها إلى 
أهلها » ويخل بحكمة وجوبما وهو اغناء الفقراء بها . كما قال ابن قدامة" . 
ولكن من هو الغي ي هذا المقام وما حد الغى هنا ؟ 


الغى المانع من أخل الزكاة : 

اختلف الفقهاء ني حد الغى الانعم من أخذ الزكاة ما هو . 

وإنما قلنا : الغى المانم من أحذ الزكاة ؛ لأن الغى الموجب لازكاة قد 
اتفقوا على معناه ني اللحملة » وهو : ملك نصاب من الأموال النامية المعروفة 
بشروط خاصة . على حين اخحتلفوا في حا الغى لانم" على أقوال نذكرها 
فیما يلي : 

ملهب الثوري وغيره : 

فذهب سفيان الثوري وابن المبارك واسحاق بن راهويه““ إلى أن الغى 
الذي بحرم معه أحذ الزكاة والصدقات هو مللك خمسين درهماً أو قيمتها 
من الذهب » أي - ربع نصاب من النقود 


واستدلوا بحدیٹ ابن مسعود قال : قال رسول الله لر (من سال وله 


. س رواه أپو داود وار ملي وحسله‎ ١ 

المغي المطبوع مع الشرح الکپیر + ۲ ص ۳٣۲ه‏ 

٣‏ - هناك غى ثالث هو : الغى الذي ملع سوال الغير » وهو دون الغى المائم ن أذ الزكاة 
لتشديد الشرع في المسألة إلا لضرورة . وهم أيضا قد احتلفوا فيه . ولملنا عرض له ي 
مناسبة أخرى , 

۽ - معام الستن + ۲ ص ۲۲۹ 
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ما يغنيه » جاءت يوم القيامة حموش أو خدوش » أو کدوح' ي وجهه . 
فقيل : يا رسول الله ؛ وما الغى ؟ قال : حمسون درهماً أو قيمتها من 
الذهب ) " . 

وهذا المذهب ر واية عن أحمد : فقد فرقت الرواية بين ملك النقود 
وملا غيرها : فمن ملك من غير النقود ما لا يقوم بكفايته فليس بغي وان 
كرت قيمته . ومن ملك من النقود حمسين درهماً أو قيمتها من الذهب 
فهو غي ؛ لأن النقود هي الآلة المباشرة للانفاق المعدة له دون غيرها › 
ولحديث ابن مسعود المذكور . 

ولكن صيارفة الحديث ضعفوا حديث ابن مسعود هذا » وبينوا علة 
ضعفه ١ ٠‏ 

وعلى السليم بصحة الحديث فقد تأوله بعض العلماء بأنه لنب قال ذلك 
لقوم بأعيانهم كانوا يتجرون باللحمسين فتقوم بكفايتهم " . 

وحمله آخحرون على أنه - عليه أفضل الصلاة والسلام - قاله ي وقت 
كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين , ١‏ 

وحمله غيرهم على المسألة ؛ إذ هو وارد فيها » فمن ملك اللحمسين 
حرمت عليه المسألة » ولكن لم بحرم عليه الأحذ* . وهذا هو الأظهر . 

قال اللحطاي : قالوا : وليس ني الحديث أن من ملك حمسين درهاً 
م تحل له الصدقة » نما فيه أنه كره له المسألة فقط » وذللك أن المسألة إنما 
تكون مع الضرورة » ولا ضرورة بمن جد ما يكفيه في وقته إلى المسألة . 


| - السموش : هي المدوش : يقال : حمشت المرأة وجهها » إذا خدشته بظفر أو حديدة 
أو نحوها » والكدوح : الآثار من اللحدوش والعض وحوه , 
٣‏ - رواه آٻو داود والسالى والترمذي وان ماجة » وحسله الترمذي » وضعفه غبره من 
الأمة , 
أنظر صر اسن للمنذري + ۲ ص ۲۲۹ ۰ ۲۲۷ 
۴ - انظر الانصاف من كتب المنابلة + ۲ ص ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ 
٥۵‏ - ممالم السان + ۲ ص ۲۲۹٣‏ 
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مذهب النفية : 

ويرى الحنفية أن الغى الذي حرم به أنحذ الصدقة وقبوطا أحد أمرين : 

الأول : ملك نصاب زكوي من أي مال كان : كخمس من الإبل 
السانمة أو مائي درهم أو عشرين دينارا ( قدرناها الآن عبلغ ۸١‏ جرا من 
الذهب ) لأن الشرع جعل الناس صنفين : غنياً توحذ منه الزكاة . وفقيراً ترد 
عله » ولا جوز أن رکون غنیاً فقیراً ني وقت واحد» کمن کان لدیه نصاب 
تحب فيه الزكاة ولكن عنده كثرة من العيال محتاجون إلى كثير من النفقات » 
لا جوز أن يعطى ولا محل له أن يأخحذ من الزكاة . 

وقال بعض الحنفية : بل المعتبر هو نصاب النقود من أي مال كان » 
سواء أبلغ نصاباً من جنسه أم م يبلغه . 

فمن ملك أربعين شاة - نصاب الغم - لا تبلغ قیمتها نصاباً نقداً 
(مائي درهم ) فهو فقير على هذا الرأي > فتجب عليه الزركاة . وتحل له 
الزكاة . 

واستدل بعضهم هذا الرأي بحديث : رمن سأل وله ما يغنيه فقد سأل 
الناس الحافاً . قيل : وما الذي يغنيه ؟ قال : مائتا درهم » 

والحديث ضعيف » ومع هذا فهو ني الغى المانم ناوال فهو لإ 
برد على محالفي الحنفية الذين مجوزون أحذ الزكاة لمن عنده مائتا درهم لا تقوم 
بكفايته ؛ لأن الغى الذي حرم السوّال لامحرم الركاة . 

وبين علماء الحنفية نقاش طويل ي اعتماد أي الرأيين . فليراجم ثي 
کتبهم ' . 

الثاني : أن ملك من الأموال الي لا تحب فيها الزكاة ما يفضل عن حاجته › 
ويبلغ قيمة الفاضل مائي درهم . كن يقتي من الثباب والفرش والأدوات 


. ط استائبول‎ ۸٩ - ۸۸ انظر على سبيل الال الدر المختار وحاشيته رد المحتار عليه ج ۲ ص‎ - ١ 
۲۲۳ وآيضاً : مجمع الأئهر ودر المنتقی ہامشه ص‎ 
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والكتب والدور والحوانيت والدواب وغيرها › زيادة على ما بحتاج اليه » 
كل ذلك للابتذال والاستعمال لا للتجارة والاسامه » فإذا فضل من ذلك ما 
يبلغ قيمته مائي درهم حرم عليه أخذ الصدقة . فمن کان له داران يستغي 
عن احداهما > وهي إذا بيعت تساوى نصاب النقود فلا يجوز له أحذ الزكاة . 
وکذلك إذا کان عندہ کت کتب ورا مثلا أو أدوات حرفة › تساوي نصاباً › 
وليس هو ني حاجة إليها > لأنه ليس من أهل العلم » ولا من أرباب تلك 
الحرفة . 


قال الكاساني ني « البدائع » : 


(ثم قدر الحاجة ما ذكره الكرخي ني مختصره فقال: لا بأس بأن يعطى 

من الزکاة من له مسکن وما يتأثث به ني منزله‌وخادم»وفرش»وسلاح »وثیاب 
البدن » وکتب العلم ان کان من أله » فإن كان له فضل عن ذلك ما يبلغ 
قيمته مائبي درهم حرم عليه أخذ الصدقة . لا روي عن الحسن البصري أنه 
قال :« كانوا يعطون الزكاة لمن ملك عشرة آلاف درهم من الفرس والسلاح 
والحادم والدار » وقوله ( كانوا ) كناية عن أصحاب رسول اله ب وملا 
لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة الي لا بد للانان منها فکان وجودها 
وعدمها سواء , ۷ 

وذکر ني «الفتاوی » فیمن له حوانيت ودور للغلة لکن غلتها لا تكفيه 
وعياله : انه فقير »> ومحل له أحذ الصدقة عند محمد . وعند ألي يوسف : 
لا محل . وکذا لو له کرم لا تکفیه غلته . 

a E 
أو كفاية سنة » قيل : لا محل»وقيل : محل ؛ لأنه مستحق الصرف‎ ٠ بحل‎ 
إلى الكفاية » فيلحق بالعدم . وقد ادخر عليه الصلاة والسلام لسائه قوت سنة.‎ 

ولو له كسوة الشتاء وهو لا بحتاج اليها ي الصيف بحل . 


۱ - بدائع الصنائع للکاساني + ۲ ص ٤۸‏ 
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وير التتارخانية» عن « الصغری» :له دار یسکنها ولکن تزید على حاجته» 
بأن لا يسكن الكل » محل له أخذ الصدقة في الصحيح . 

وفيها : سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حوائيت يستغلها أو دار 
غلتها ثلاثة آلاف »ولا تكفى لنفقته ونفقة عياله سنة » فأجاب : حل له أخذ 
الزكاة » وان كانت قيمتها تبلغ ألوفاً > وعليه الفتوى . وعندهما : لا يحل . 

قال ابن عابدين : وسثلت عن المرأة : هل تصير غنية بالحهاز الذي ترف 
به إلى بيت زوجها ؟ والذي يظهر نما مر : أن ما كان من أثات المنزل وثياب 
البدن وأواني الاستعمال » ما لا بد لأمثالما منه > فهو من الحاجة الأصلية › 
وما زاد على ذلك من الحلى والأواني والأمتعة الي يقصد بها الزينة › إذا بلغ 
زصاباً تصیر به غنية . 

قال : تم رأيت ني التتارخانية ي باب صدقة الفطر : سئل الحسن بن 
علي عمن فماجواهر ولاآلىء تلبسها في الأعياد » وتتزين بها ازوج › وليست 
لتجارة : هل عليها صدقة الفطر ؟ قال : نعم إذا بلغت نصاباً . وسثل عنها 
عمر الحافظ . فقال : لا حب علیها شیء . قال ان عابدین : وحاصله ٹہوت 
الحلاف ني أن الحلى غير النقدين من الحوائج الأصلية . والله تعالى أعلم . 

مذهب مالك والشافعي وأحمد : 

المذهب الأخير : أن الغى هو ما تحصل به الكفاية » فإذا لم يكن محتاجاً 
حرمت عليه الصدقة » وان لم بملك شيا »> وان كان محتاجا حلت له الصدقة 
وان ملك نصاباً بل نصا . والأنمان وغيرها ني هذا سواء . وهو ما ذهب 
اليه مالك والشافعي وأحمد ني الرواية الراجحة عنه . قال اللحطابي : قال مالك 
والشافعي : لا حد للغى معلوم ٠‏ وإنما يعتبر حال الانسان بوسعه وطاقته فإذا 
اكتفى ما عنده حرمت عليه الصدقة » وإذا احتاج حلت له " . 


١‏ - حاشية رد المحتار + ۲ ص ۸۸ - ۸٩‏ ط استانبول 
۲ - معام السسن + ۲ ص ۲۲۷ 
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فال الشافعي : قد يكون الرجل بالدرهم غنباً » مم كسب » ولا يغنيه 
الألف مع ضعفه في نفسه » وكثرة عياله . ٠١١‏ 

وهذا المذهب هو الذي تعضده الشريعة بنصوصها وروحها . كا تويده 
اللغة واستعمالاما. وما يدل هذا المذهب : 

أ - ما جاء في الحديث أن النبي في قال لقبيصة بن المخارق الذي 
جاء يسأله في حمالة تحملها : رلا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة : رجل أصابته 
فاقة » فحلت له المسألة حى يصيب قواماً من عيش أو سداد أ من عيش ... 
(الحديث ) ؛ فقد أباح له المسألة حى جد القوام أو السداد من العيش . 

ب - ان الحاجة هي الفقر » والغى ضدها » فمن كان محتاجاً فهو 
فقير يدحل في عموم النص » ومن استغى دخل ي عموم النصوص المحرمة . 
والدليل على أن الفقر هو الحاجة » قول الله تعالى «يا أيما الناس أنم الفقراء إلى 

الله » أي المحتاجون إليه » وقول الشاعر : وإني إلى معروفها لفقير . 
أي لمحتاج . 

وبناء على ذلك يتفرع أمران : 

ولا : ان مرکان له‌مال یکفیه سواء أکان ذلك من مال زکوي أو 
غير زكوي » أو من كسبه وعمله أو من أجرة عقارات أو غير ذلك - فليس 
له الأحذ من الزكاة . ويعتبر وجود الكفاية له ولعائلته ومن يعوله ؛ لأن كل 
واحد منهم مقصود دفع حاجته » فیعتبر له ما يعتبر للمنفرد . وجمهور 
العمال والموظفين من هذا الصنف الذي يعد غنياً بكسبه المتجدد » لا ماله 
وثروته المدحرة . فلو كان من لا للك نصاباً فقيرا » لكان كل هولاء 
يستحقون الزكاة . وهذا غير مقبول . 

انيا : ان من ملك من أموال الزكاة نصاباً - أو اکر - لا تم به کفایته 
١‏ - امرجم السابق 


٣‏ - رواه مسلم وأتو داو د والنسائي - أنظر الحدیٹ 1o¥o‏ + ۲ محتصر المنذر ي لسان 
أبي داو د وسيأني الحديث كاملا ئي فصل ١‏ الغارمون ٠‏ , 


لنفسه ومن يعوله » فله الأأحذ من الزكاة ؛ لأنه ليس بغي . 

فمن له عروض تجارة قيمتها ألف دينار » أو أكثر » ولكن لا يمحصل 
له من رها قدر كفايته - لكساد السوق»أو كرة العيال أو نحوها - جوز 
له الأحذ من الزكاة 

ومن کان له مواش تبلغ نصاباً » أو له زرع يبلغ حمسة أوسق » لا يقوم 
ذلات می كفايته » جوز له الأحذ من الركاة ولا يمنع ذلك وجوبا عليه ؛ 
لأن الغى الموجب لازكاة هو ملك النصاب بشروط . أما الغى الانم من 
أخذها فهو ما تحصل به الكفاية ولا تلازم بينهما ' . 

قال ايموي : ذاکرت آبا عبد الله ا( احمد بن خنبل) فقلت : قد تکون 
لارجل الإبل والغم تحب فيها الزكاة وهو فقير »> ويكون له أربعون شاة » 
وتكون له الضيعة (المررعة ) لا تكفيه . أفيعطى من الزكاة ؟ قال : عم ... 
وذكر قول عمر : اعطوهم وان راحت عليهم من الابل كذا وكذا . ٠١‏ 

وقال أحمد - في رواية محمد بن الحكم -. إذا كان له عقار » أو ضيعة 
يستغلها : عشر ة آلاف أو أكر ولا تكفيه يأحذ من الركاة " . 

وقيل له : يكون لارجل الزرع القاتم وليس عنده ما محصده . أيأحذ من 
الركاة ؟ قال : نعم ' . قال في شرح الغاية : 

من له كتب متاجها للحفظ والمطالعة » أو ها حلى لاس . أو لكراء 
تحتاج اليه » فلا منعها ذلك من أخذ الزكاة '* . 


الفقير القادر على الكسب : 
وإذا كان مدار الاستحقاق هو الحاجة ‏ حاجة الفرد إلى كفاية لفسه 
ومن يعوله - فهل يعطى المحتاج وإن كان متبطلا يعيش عالة على المجتمع . 


۱ - انظر: شرح غاية المنتهي + ۲ ص ٠١١‏ 
۲ - المغي ص ٦٦14‏ + ۲ 
Cf fo‏ - شرح الغاية + ۲ ص ٠١١‏ 
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وسا عل الصدقات والاعانات »> وهو 2 لل قوي البنيان 4 قادر على 
الكسب واغناء نفسه بكسبه وعمله ؟! 

إن الذي أرجحه ي ذلك هو ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة حيث قالوا : 
١‏ جور صرف الركاة ا غی من سم الفقراء والمساكن ¢ ولا إل قادر 
على کسب يليق به . حصل له منه کفايته » وکفارة عیاله . 

وهذا المذهب هو الذي لعضصده نصوص الشرع وقواعده حى ذهب 
بعض الحنفية - وهم بجيزون الدفع للفقير الكسوب - إلى أنه لا يطيب له 
الأحذ . لن جواز النفع لا يستازم جواز الأخذ كا إذا دفع إلى غي يظنه 
فقیراً فالدفع جائز والأخذ حرام . وقال جمهور الحنفية : الأخحذ ليس 
حرام ولکن عدم‌الأخذ أول :ن له سداد من یش ۳ 

وذهب بعض الالكية أيضا إلى عدم جواز الدفع القادر على التكسب ". 

وإنعا قلنا : إن هذا المذهب هو الذي تويده نصوص الشرع وقواعده . 
لأن الواجب الذي يفرضه الإسلام على كل قوي قادر على العمل أن يعمل › 
وأن ييسر له سبيل العمل » وبذلك يكفي نفسه بکد مینه وعرق جبینه . وني 
الحديث الصحيح : (ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل 
يده ) “. ولا جوز لمن وجد عملا یکفيه وهو بقدر عليه أن يدعه » ليأخحذ 
من الصدقات أو يسال الناس . 

ومن أجل ذلك رأينا رسول الاسلام بتر يقول في صراحة ووضوح : 
رلا حل الصدقة لغى ولا لذي مرة سوى ) والمرة : القوة والشدة › 
والسوي : المستوي السليم الأعضاء . 

وروى الطبري عن زهير العامري : آنه لقي عبد الله بن عمرو بن العاص 
- المچموع + ٩‏ ص ۲۲۸ 
= مجمم الانہر ص ۲۲۰ 
نسبه في حاشية الاسوقي + ١‏ ص ٠١١۹4‏ أل يى بن عمر. 


- رواه البخاري وغبره ( التر غيب والآر هيب للمنذري + ۲ - أول كناب البيوع ) 


س رواه الحبسة وحسنه الر مذي . 
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فسأله عن الصدقة : أي مال هي ؟ فال : مال العرجان (جمع أعرج ) 
والعوران » والعميان وكل منقطم به ( يعي الضعفاء وذوي العاهات والعاجزين 
عن الكسب ) فقال له : ان للعاملين حقاً والمجاهدين ! (أي من سهم 
العاملين عليها وسهم سبيل الله ) قال عبد الله : ان المجاهدين قوم أحل هم 
(أي أبيح هم أن يأخذوا ٠ا‏ يعينهم على احهاد ) والعاملين عليها على قدر 
عمالتهم . م قال : رلا تحل الصدقة لخي ولا لذي مرة سوي ) . 

وهذه الكلمة الي قاما .عبد الله بن عمرو » رويت مرفوعة إلى الي ا 
عنعدد من‌الصحابة رضي اللهعنهم » كا رفعها هو إلالني ي TAET‏ 

ولا اعتداد بالقدرة الحسمانية والليافة البدنية »> ٠ا‏ لم يكن معها كسب 
يخي ويكفي ؛ لأن القوة بغېر كسب لا تكسو من عري . ولا تطمم 
من جوع . قال النووي : إذا لم جد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة ؛ 
لاله عاجز ) . Mw‏ 

فإذا كان الحديث المذكور قد اكتفى بذكر (ذي المرة السوي ) فإن 
حديثاً لحر قيد هذا الاطلاق » وأضاف إلى القوة الاكتساب . 

فعن عبید الله بن عدي بن اللحيار ٠‏ أن رجاين أخبرا» أنما آتيا الني مل 
يسألانه من الصدقة »> فقلب فيهما البصر ورآهما جلي ( قوبين) فقال : 
إن شتما أعطيتكما » ولا حظ فيها (أي ي الزكاة ) لغي . ولا لقوي 
مکتسب ) O‏ 


۲۴۱ ص‎ ۱٤ + تفسير الطبري بتحقیق محمود شاکر‎ - ١ 

۲ - رفعه إلى النبي - ص - أبو هريرة| حبشي بن جنادة » وجابر » وطلحة » وعبد الرحمن 
ابن أبي بكر وان عبر . انظر نصب الراية + ۲ ص 4١١ - ۳۹۹٩‏ وائظر : مصنف 
ابن أبي شیبة + ۴ ص ۲۰۷ - ۲۰۸ ط حیدر آباد . 

۳ س المجموع + ٩‏ ص ٠۹۱‏ 

E‏ داو د والنسائي وقال أحمد ( ما أجوده من حديث ) وقال الذووي (هذا 
الحديث صحيح (المجموع + ٦‏ ص ٩۹‏ ) وقد سکت عله آبو داود والمنذري ( عتصر 
لسن + ۲ ص ۲۳۳ ) 
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وإغا خير هما الرسول بتر لأنه م يكن على علم بباطن أرهما » فقد 
یکونان في الظاهر جلدين قادرين » ويكونان ي الواقعم غير مكتسبين › أو 

ااك اة ات و 
وعظ آنحا. الزكاة الذي لا يعرف حقيقة حاله ‏ وتعريفه آنا لا حل لعي ولا 
قاد ر على الكسب » أسوة برسول الله لر . 

والمراد بالا كتساب : اكتساب قدر الكفاية . وإلا كان من أهل الاستحقاق 
لازكاة . والعجز عن أصل الكسب .ليس بشرط"' . ولا يصح أن يقال 
بوقوف الزكاة على الزمى رالمرضى والعجرة فحسب . 

والمعتبر ‏ کا قال الاووي س کب بایتی اله ومروعته . وأا ما لا پلیق 
به فهو کالمعدوم"' . 

على أن حديث تحر الركاة على رذي المرة السوي ) يعمل بإطلاقه بالذسبة 
لقادر الذي يستمر في البطالة » مع ميو فرص الكسب اللام لثله عرفا . 

والحلاصة أن القادر على الكسب الذي بحرم عليه الزكاة هو الذي تتوافر 
فيه الشروط الاتية : 

. أن جد العمل الذي يكتسب منه‎ - ١ 

۲ - أن يكون هذا العمل حلالا شرعاً » فإن العمل المحظور ي الشرع 
بعنزلة المعدوم . 

۳ أن بقدر عليه من غير مشقة شديدة فوق المحتمل عادة . 

۽ - أن يکون ملاعا مله » ولائقاً اله ومرکزه ومروءته ومنزلته 
الاجتماعية . 

. أن یکتسب مئه قدر ما تم به کفایته وكفاية من بعوهم‎ - ٥ 

ومعى هذا : أن كل قادر على الكسب مطلوب منه شرعاً أن يكفي نفسه 
١‏ - ليل الأوطار + 4 ص ٠۷١‏ 
۲ - المجموع + ٩‏ ص ٠۹۰‏ 
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بنفسه وأن المجتمع بعامة - وولي الأمر بخاصة - مطاوب منه أن يعينه على هذا 
الأمر الذي هو حق له وواجب عايه.فمن كان عاجزاً عن الكسب - لضعف 
ذاني كالصغر والعته والشيخوخة والعاهة والمرض . أو كان قادرا ولم جد باباً 
حلالا للکسب بلیتی بمثله » أو وجد ولکن کان دخله من کسبه لا یکفیه 
وعائلته . أو يكفيه بعض الكفاية دون تمامها ‏ فقد حل له الأحذ من الزكاة . 
ولا حرج عليه في دين الله . 

هذه هي تعليمات الاسلام الناصعة الي جمعت بين العدل والاحسان 
أو الددل :وار هة اما عا ادن اقالن رن لا مل ا کل و 
مہداً غير طبيعي . وغير آخلاي > وغیر إنسافي . بل ان ی الطيور والحيوانات 
أنواعاً حمل قويما ضعيفها . ويقوم قادرها بعاجزها . أفلا يبلغ الانسان مرتبة 
هذه العجماوات ؛! 


المتفرغ للعبادة لا يأحذ من الركاة : 

ومن الرائم حقاً ما ذكره هنا فقهاء الاسلام فقالوا : إذا تفرغ إنسان 
قادر على الكسب لعبادة الله تعالى بالصلاة والصيام ونحوهما من نوافل العبادات 
لا يعطى من الركاة ولا حل له » لان مصلحة عبادته قاصرة عله . ولاه 
مأمور بالعمل والمشي ني مناكب الأرض »> ولا رهبانية في الاسلام . والعمل 
في هذه الحال لكسب العيش من أفضل العبادات إذا صدقت فيه النية › 


والترمت حلدود الله . 
امتفرغ للعلم بأحذ من الزكاة : 
فإذا ما تفرغ لطلب علم نافع » وتعذ ر المحمع بين الكسب وطاب العلم . 


فإنه يعطى من الزكاة قدر ما يعينه على أداء مهمته » وما پشېع حاجاته ومنها 
كتب العلم الي لا بد منها لمصلحة دينه ودلياه . 


- الظر : الروضة للئووي + ۲ ص ٠٠٠۹‏ والمڄنوع + ٩‏ ص ۹۱ 
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وإنما أعطي طالب العلم لأنه يقوم بفرض كفاية » ولأن فائدة علمه ليست 
مقصورة عليه بل هي لمجموع الأمة . فمن حقه أن يعان من مال الزكاة ؛ 
لأنها لأحد رجلين : اما لن بحتاج من المسلمين . أو لمن بحتاج اليه المسلمون . 
وهذا ؤال جم بين الأمرين . 

واشترط بعضهم أن یکون نجیباً يرجی تفوقه ونفع المسلمين به » وإلا م 
يستشحق الأخحل من الزكاة » ما دام قادرا على الكسب"' . وهو قول وجيه . 
وهو الذي تسار عله الدول الحديثة ¢ حیٹ تلفق عل النجباء والمتفوقين › 
أن تتيح همم دراسات خاصة » أو ترسلهم ي بعثات خارجية أو داخلية . 


المستورون المتعففون أولى بالمعونة : 

ولقد یظن کن م الئاس من سوء العرض لتعاليم الاسلام وسوء 
التطبيق ها - أن الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة هم أولئك المتبطلون › 
أو لسارت اين رفوا سوال الاس © ولاهرو ا الق والس 
ومدوا أیدہم للغادين والراحين » في المجامع والأسواق » وع أبواب المساجد 
وغيرها . ولعل هذه الصورة للمسكين كانت ماثلة ني أذهان كثر من الناس 
منذ زمن قدم » حى ني زمن الرسول للت » ما جعله عليه السلام يبه الناس 
على أهل الحاجة الحقيقيين » الذين يستحقون معونة المجتمع بحتق »> وان م 
يفطن هم الكثيرون > فقال عليه الصلاة والسلام في 5 این 
الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان . إنغا المسكين الذي يتعفف . 
اقرأوا إن شئم ( لا يسألون الناس الحافا م . ١‏ 

ومعى .( لا يسألون الناس إلحافاً ) لا يلحون ني المسألة ولا يكلفون الناس » . 
ما لا بحتاجون إليه » فإن من سأل وعنده ما يغنيه عن المسألة فقد الحف . وهذا 


4٠٠١ ص‎ ١ + انظر : المرجع السابق وشرحغاية المنتهي +۲ ص۳۷٠ وحاشية الروض المربعم‎ - ١ 
۱۹۱ - ۱۹۰ ص‎ ٩ + والمجموع‎ 
۲۷٣۳ البقرة‎ - ۲ 


٦۱ 


وصف لفقراء المهاجرسن الذين انقطعوا إلى الله ورسوله . وليس دم مال ولا 
کسب یردون به على أنفسهم ٠ا‏ یغنیه . قال تعالی ي وصغهم . والتنویه 
بشاہم (للفقراء الذين احصروا أي سبيل الله لا يستطيعون ضرباً الأرض 
سهم الحاهل أغنياء من التعفف . تعرفهم بسيماهم . لا يسألون الناس 
الحافاً ) . فهولاء وأشباههم أحتق الناس أن يعانوا ها أرشدنا رسول الله إل 
في حديثه الم كور . 

وني رواية أحرى (ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة 
واللقمتان : والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا جد غى يغنيه ولا 
يفطن له فیتصدق عایه › ولا قوم فيسل الناس ) ”'. 

ذلاث هو المسكين الحدير با لمعولة وان كان الناس يغفاون عنه ولا يفعلنون 
له . ولكن رسول الله لر لفت الأنظار اليه + ونبه العقول والقاوب عايه . 
وانه ليشمل كثيراً من أصحاب البيوتات وأرباب الأسر التعففين . االين 
أخنى عليهم الزمن » أو قعد بهم العجز ٠‏ أو قل مالمم وكارت عياهم ا 
كان دخلهم من عملهم لا يشيع حاجانہم المعقولة . 

وقد سثل الامام الحسن البصري عن الرجل تكون له الدار واللحادم أيأخذ 
من الزكاة ؟ فأجاب بأنه يأخذ ان احتاج ولا حرج عليه ."' وقد ذكرنا 
فتوی الامام محمد بن الحسن فيمن له أرض يزرعها أو حوانيت يستغلها . أو 
غلتها ثلاثة لاف ولا تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة : أنه محل له أخذ 
الزكاة وان كانت قيمتها تبلغ اأوفا وعليه الفتوى علد الحنفية . كما نقاه 
ابن عابدن 7 , 
كما ذكرنا فتوى الامام أحمد في الرجل : إذا كان له عقار يستغله أو 


- تفسیر أبن كير + ١‏ ص ٤ا۲‏ 
- الدیٹ بروایتیه متفق عليه . 
الأموال لأہبی عبید ص ٥٥٦‏ 
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ضيءة تساوي عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكبر ولكنها لا تقيمه 
يعني لا تقوم بکفایته - بأنه يأخذ من الزكاة ‏ . 

وقال الشافعىة : إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو 
مسکین : فیعطی من الرکاة تمام کفایته ولا یکلف بیعه ' . 

وقال المالكية : يجوز دفع الزكاة لمن بلك نصابا أو أكثر . لكثرة عياله » 
ولو کان له الحادم والدار الي تناسپه"" . 

ليس المقصود بالزكاة إذن إعطاء المعدم المرب فةط . ذلكالذي لا جد شيا 
أو لا ملك شيا » وإنما يقصد با أيضاً إغناء ذلك الذي بجد بعض الكفاية › 
ولکنه لاجد کل ما یکفیه . 


كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة ؟ 

احتلفت المذاهب الفقهية ني مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة . 
ونستطیع أن عصر هذا الحلاف ني اتجاهين رئيسيين : 

الاتجاه الأول : يقول بإعطامما ما يكفيهما تمام الكفاية با لمعروف › 
دون تحديد بمقدار من الال . 

الاتجاه الثاني : بقول بإعطامما مقدارا حدداً من امال يقل عند بعضهم › 
ويکر عند آخحرین . 

وسنبداً بالاتجاه الأول ؛ لأنه أقرب إلى منطق الاسلام ونصوصه وأهدافه 
في باب الزكاة . وقد انقسم هذا الاتجاه إلى مذهبين : 

١‏ - مذهب يقول بإعطاء كفاية العمر 

۲ - ومذهب يقتصر على اعطاء كفاية السنة . 


۱ - المغي مع الشرح الکبیر + ۲ ص ٠۲١‏ 
۲ - المجموع + ٩‏ ص ۱۹۲ 
۴٣‏ شرح الحرشي محاشية العدو ي على خلرل + ۲ ص ۲٠١‏ وحاشية الدسوقی + ١‏ ص 44۹٤‏ 


۳ 


اذهب الأول : إعطاء الفقير كفاية العمر : 

يتجه هذا المذهب إلى : أن يعطى الفقير ١ا‏ يستآصل شأفة فقره . ويقضى 
على أسباب عوزه وفاقته . ويكفيه بصفة دانمة ولا إوجه إلى الزكاة مرة 
آحری . 

قال الامام النووي ؛ً ي ( المجهوع ) : (المسألة الثانية ) ثي قدر المصروف 
إلى الفقير والمسكين . قال أصحابنا العراقيون وكثيرون من العراسانيين 
يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغى . وهو ما تحعصل به الكفاية عل 
الدوام . وهذا هو لص الشافعي رحمه الله . واستدل له الاصحاب حایث 
قبيصة بن المخارق الملالي رضي اللهعنه أذرسول الک ل قال: ( لا تحلالمسألة 
إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حى يصيبها م مسك . 
ورجل أصابته جانحة . اجتاحت ماله فحلت المسألة حى يصيب قواماً من 
عيش - أو قال سداداً من ور چ a‏ يقول ثلالة ٠ن‏ 
ذوي الحجا من قومه : قد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المألة حی یصیب 
قواماً من عيش . أو قال سداداً من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصبة 
سحت یا کاها صاحبها سحتا ) رواه مسلم ثي صحیحه . 

قال أصحابنا : فأجاز رسول الله بلقم المسألة حى يصيب ما يسد حاجته 
فدل على ۵ا ذکرناه . 

قالوا : فإن كان عادته الاحتراف أعطى ما يشتري به حرفته » أو آلات 
حرفته » قلت قيمة ذلك أم كرت . ویکون قدره بحیث محصل له من ره 
ما يفي بكفايته غالبا تقريباً » ويختلف ذلك باحتلاف الحرف والبلاد والأزمان 
رخا ا 

وقرب جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا : من يبيع البقل يعطى حمسة 
دراهم اة و الحوهر يعطى عشرة آلاف درهم مثا ٤‏ 
إذا م يتأت له الكفاية اف ا ون کناچا اوا ای غفا ا 


o4 


صرافاً أعطي بنسبة ذلاك . ومن كان خياطاً أو نجار أو قصار أو قصاباً › 
أو غير هم من أهل الصنائم أعطي ما بشتري به من الآلات الي تصلح لثله . 

وإن كان من أهل الضياع (المزارع ) يعطى ما يشتري به ضيعة أو حصة 
ي ضيعة تكفيه غلتها على الدوام . 

فإن لم يكن محترفاً » ولا بحسن صنعة أصلا » ولا تجارة ولا شيا من 
أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله ي بلاده > ولا يتقدر بكفاية 
سلة ° 

ووضح ذاك شمس الدين الرملي ني شرح المنهاج للنووي . فذكر أن 
الفقير والمسكين ان م حسن كل منهما كسباً بحرفة ولا تجارة ؛ بعطى كفاية 
ما بقي من العمر الغالب لأمثاله في بلده . لأن القصد إغناوه » ولا محصل إلا 
بذاك . فإن زاد عمره عليه أعطي سنة بسنة . 

وليس المراد بإعطاء من لا بحسن الكسب اعطاءه نقداً يكفيه بقية عمره 
المعتاد » بل إعطاءه تمن ما یکفیه دخله مله . کأن یشتری له به عقار پستغله › 
ویغتې به عن الزکاة » فیملکه وبورٹ عنه . 

قال : والأقرب ‏ كا بحثه الزركشي - أن للامام - دون الماللك ‏ 
شراءه له » وله إازامه بالشراء » وعدم [خراجه عن ملکه » وحیذ لیس له 
إحراجه » فلا محل ولا يصح فيما يظهر . 

ولو مللك هذا دون كفارة العمر الغالب ھل له من الركاة كفايته . 
ولا يشرط اتصافه يوم الاعطاء بالفقر والمسكنة . 

قال الماوردي : لو كان معه تسعون ولا يكفيه إلا ربح مائة أعطي 
العشرة الأحرى » وإن كفته التسعون - لو أنفقها من غير اكتساب فيها - 
سنين لا تبلغ العمر الغالب . 

وهذا كله فيمن لا بحسن الكسب . أما من بحسن حرفة لاثقة تكفيه › 
فيعطى نمن آلة حرفته وإن كثرت » ومن بحسن نجارة يعطى رأس مال يكفيه 
١‏ - انظر : المجموع اللووي + ٩‏ ص ۱۹۲ - ٠١١‏ 


CaO 


رمحه منه غالبا » باعتبار عادة بلده .. ويختلف ذلك باخحتلاف الأشخاص 
والنواحي . 

ولو أحسن أكثر من حرفة والكل يكفيه » أعطي نن أو رأس مال الأدنى. 
وإن كفاه بعضها فقط أعطي له . وإن لم تكفه واحده منها أعطي لواحدة »› 
وزید له شراء عقار یم دخله بقية کفایته'' . اھ . 

هذا ما نص عليه الشافعي ي الأم »> وما رجحه وأحذ به جمهور أصحابه › 
وفرعوا عليه » وفصلوا فيه تللك التفصيلات الدقيقة الي نقلناها هنا » والي 
تدل على مدى غى الفقه الاسلامي بالمبادىء والصور والفروع في شى 
المجالات . 

وي مذهب أحمد رواية تماثل ما نص عليه الشافعي » فأجاز للفقير أن 
يأحذ نمام كفايته دانما » متجر أو آلة صنعة أو نحو ذلك . وقد احتار هذه 
الرواية بعض الحنابلة ورجحوا العمل بها " . 

وقال اللطاي ي شرح حديث قبيصة السابق : فيه : أن ا لحد الذي ينتهي 
اليه العطاء في الصدقة » هو الكفاية » الي با قوام العيش وسداد الحلة » 
وذلك یعتبر لي کل إنسان بقدر حاله ومعیشته ولیس فيه حد معلوم ۰ حمل 
عليه الناس كلهم مع اختلاف أحوافي" . 

إذا أعطيم فاغنوا : 

وهذا الذهب هو الموافق لما جاء عن‌الفاروقعمر - رضي الله عه س » 


فلقد رأينا السياسة العمرية الراشدة تقوم على هذا المبداأ الحكيم الذي أعلنه 
الفاروق رضي الله عنه : (إذا أعطيم فاغنوا ٩)‏ . 


| - انظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي + ٩‏ ص ٠١١‏ 
۲ - الطر : الانصاف + ۲ ص ٣۳۸‏ 

۳ - معام السان + ۲ ص ۲۳۹ 

۽ - الأموال ص ٠ه‏ 
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فکان عمر يعمل على إغناء الفقير بالركاة » لاعرد سد جوعته بلقيمات 
أو إقالة عر ته درم مات . 

جاء رجل يشكو إليه سوء الحال » فأعطاه ثلاثاً من الإبل » وما ذلك إلا 
ليقيه من العيلة . والابل كانت أنفع أموالحم وأنفسها حينذاك . وقال للموظفين 
الذين يعملون ني توزيع الصدقات على المستحقين: ( كرروا عليهم الصدقة 
وان راح على أحدهم مائة من الابل ٠)‏ . 

وقال معلناً عن سياسته تجاه الفقراء: ( لأكررن عليهم الصدقة وان راح 
على أحدهم مائة من الابل ) . 

وقال عطاء الفقيه التابعي الحليل : إذا أعطى الرجل زكاة ماله أهل بيت 
من المسلمين فجبرهم » فهو أحب إل "٠)‏ . 

وتستطيع الدو لةالمسلمة - بناء علىهذا الرأي - أن تنشيء من أموالالزكاة 
مصانم وعقارات وموسسات بجارية ونحوها وتملكها للفقراء » كلها أو 
بعضها . لتدر عليهم دخلا يقوم بكفايتهم كاملة . ولا نجعل لمم الحق ي بيعها 
ونقل ملكيتها » لنظل شبه موقوفة عليهم . 

امذهب اللاي : يعطى كفاية سنة : 

وهناك مذهبثان‌قالبه‌المالكية وجمهور الحابلة وآلحر ون من الفقهاء : أنيعطى 
الفقير والمسکین من الزكاةما تم به کفايته وكفاية من بع وله سنة كاملة. ولم ير أصحاب 
هذا الرأي ضرورة لإعطائه كفاية العمر. كا لم يروا أن يعطىأقل من كفايةالسنة. 

وإنما حددت الكفاية بسنة ؛ لأا - ني العادة ‏ أوسط ما يطابه الفرد 
من ضمان العيش له ولأهله.وفي هدى الرسول لني ذلك أسوة حسنة» فقد 
صح أنه ادخر لأهله قوت سنةا“' . 

ولأن أموال الزكاة ي غالبها حولية » فلا داعي لإعطاء كفاية العمر › 
وني كل عام تأتي حصيلة جديدة من موارد الزكاة» ينفق منها على المستحقين'*'. 


۽ س منفق عليه ه - اسدظهر بعض الالكية ان الزكاة اذا كانت لاتفرق كل عام 
إعطاء اكثر من كفاية السئة كما في حاشية الدسوقي + ص ٤٦٤‏ 


La 


ويرى القائلون بمذا المذهب أن كفاية السنة ليس هما حد معاوم لا تتعداه 
من الدراهم أو الدنانير » بل يصرف للمستحق كفارة سنته بالغة ما بلغت . 

فإذا كانت كفارة السنة لا تم إلا بإعطاء الفقير الواحد أكر من نصاب 
من نقد » أو حرث أو ماشية أعطى من الركاة ذلاك القدر وإن صار به غنياً ؛ 
لأنه حين الدفع ا ا ا 


الزواج من نمام الكفاية : 

وأحب أن ألقى مزيداً من الضوء على مفهوم « الكفاية » المطاوب تحقيقها 
وإتمامها الفقير والمسكين » كا يتصورها الفقه الاسلامي . فمن الرائم حقاً 
أن بلتفت عاماء الاسلام إلى أن الطعام والشراب واللباس ليست هي حاجات 
الانسان فحسب » پل ي الإنسان دوافع أو غرائز أخرى تدعوه وتلح عليه › 
وتطالبه بحقها من الإشباع » ومن ذلك غريزة النوع أو الحنس › الي جعلها 
الله سوطا يسوق الانسان إلى تحقيق الإرادة الالمية في عمارة الأرض › 
وبقاء هذا انوع الإنساني فیا ی ما شاء الله , والاسلام لا یصادر هذه الغريزة 
ونما ينظمها ويضصع الحدود لسيرها وفق أمر الله , 

وإذا كان الإسلام قد نى عن التبتل والاحتصاء وكل لون من ألوان 
مصادرة الغريرة 6 وأمر بالرواج کل قادر عليه مستطیع اولته (من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج )' . فلا غرو أن 
بشرع معولة الراغبين أي الزواج ممن عجزوا عن تكاليفه المادية من المهر ونحوه . 

ولا عجب إذا قال العلماء : ان من نمام الكفاية ما يأحذه الفقير ليتزوج 
به ذا م تكن له زوجة واحتاج للنكاح " , 
۱ - شرح المحرشي على من خلیل + ۲ ص ۲٠١‏ وفي حاشية الدسوقي + ۱ 44٤‏ + جوز أن 
يدفع من الزكاة الفقير في مرة واحدة كفاية سنة من لفقة وكسوة » وان اتسع المال زيد 
العبد ومهر الزوجة . ۰ 


۲ - رواه البخاري ي كتاب الصوم من صحيحه , 
٣‏ - حاشية الروض المربع + ١‏ ص ٠٠١‏ وانظر هامش مطالب أولي النهى - ۲ ص ٠٤١۷‏ 
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بل قال بعضهم : اذا لم تكفه زوجة واحدة زوج اثنتين ؛ لأنه من تام 
کفاته ٩۲‏ 

وقد أمر اللحليفة الراشد عمر بن عبد العريز من ينادي ي الناس كل يوم : 
أن المساكين ؟ أبن الغارمون ؟ أبن الناكحون"' ؛ أي الذين يريدون الزواج . 
وذلك ليقضي حاجة كل طائفة منهم من بيت مال المسلمين . 

والأصل ني هذا ما رواه أبو هريرة أن الي ملل جاءه رجل فقال : 
إني تزوجت امرآة من الانصار »› فقال : على كم تروجتها ؟ قال : على 
اربع اواق ٤٩ × ٤(‏ = ۱۹۰ درهماً ) . فقال الني لر على أربع اواق ؟ 
كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الحبل !؟ ما عندنا ما نعطيك : ولكن 
OL O‏ 

والحديث دليل على أن اعطاء الي مم في مثل هذه الحال كان معروفاً 
هم > وطمذا قال له : ما عندنا ما ز نعطيك . ومع هذا حاول علاج حاجته 
بوسيلة أحرى . 


كتب العلم من الكفاية : 


والاسلام دين یکرم العقل > ويدعو إلى العلم ٠‏ ويرفع من مكانة 
العلماء »> ويعد العلم مفتاح الاعان > ودلیل العمل > ولا يعتد بإعان المقلد 
ولا بعبادة الحاهل : ويقول القرآن ي صراحة J:‏ هل يستوي الذي يعلمون 
والذين لا يعلمون ؟ » “' ويقول ني التفريق بين الحاهل والعالم وبين اجهل 

- الظر : شرح كتاب النيل وشفاء العليل في فقه الأباضية + ۲ ص ٠١١‏ 

۲ - البداية والنهاية لابن کشر + ٩‏ ص ٠٠١‏ 

۳ - نيل الأوطار + ٩‏ ص ۳٠١‏ والأوافي جح أوقية وقد كانت تساوي حينذاك 4٠‏ درهاً 
وكانت الشاة تقدر من ٠‏ دراهم إلى ٠١‏ فهذا القدر كثر على مغل هذا الرجل الذي جاء 
يطلب المعونة في مهره 

۽ - سورة الزمر : ۹ 


۳۷  ةاکزلا‎ ۹ 


والعلم : , وما يستوي الأعمى والبصير» ولا الظلمات ولا اللور» '' ويقول 
الرسول بلقي : « طلب العلم فريضة على كل مام | 

وليس العلم المطلوب محصورآً ني علم الدين وحده بل كل علم نافع يحتاج 
إليه المسلمون ي دنياهم . . لصحة أبدا ہم ٠‏ وتنمىة ا وعمراہم . 
وتمكينهم من التفوق المسكري على عدوهم . ونحو ذلك من الأغراض ٠‏ فإنه 
فرص كفابة . كما قرر المحققون من العلماء . 

فلا عجب أن رأينا فقهاء الإسلام بقررون ثي أحكام الزكاة : أن 
يعطى منها المتفرغ للعلم > > على حين بحرم منها المتفرغ للعبادة . ذلك أن العبادة 
ي الاسلام لا محتاج إلى تفرع . كا بحتاج العلم والتخصص فيه . كا أن عبادة 
. المتعبد لنفسه > أما علم المتعلم فله ولسائر الاس" . 

ولم يكتف الاسلام بذاك » بل قال فقهاوه : جوز للفقير الأحذ من 
الزكاة لشراء كتب محتاجها من كتب العلم الي لا بد منها لمصلحة دينه 
ودنیاه"“' . 

ورأينا فقهاء الحنفية بجيزون نقل الزكاة من بلد إلى آنحر بلا كراهة - على 
حلاف القاعدة - إذا نقلت لطالب علم تاج" . 

أي المذهبين أولى بالاتباع ؟ 

وبعد عرض هرن المذهبين من مذاهب الفقه الإسلامي : مذهب من 
EE CRG a REG E E‏ 
كفاية سنة كاملة فحسب » فأي هنين المذهبين أحق أن يتبع » ولكل 
منهما وجهته ودليله ؟ وخاصة إذا أردنا أن تقوم الحكومة المسلمة بأمر الزكاة ؟ 


۲۰١ = ۱٩4 : سورة فاطر‎ - 

- رواه ابن عبد الر ني « العلم » عن أنس ورمز له السيوطي بعلامة الصحة 
- المچموع + ٩‏ ص ٤ ٠۹۰‏ 

ت انظر الائصاف في الفقه الحنبلي + + ص ٠١١‏ ¢ 1۸ 

انظر : الدر المختار وحاشیته + ۲ ص ۹٤‏ 


ص چ چ مي o‏ 
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والذي اختاره : ان لكل من المذهبين ماله الذي يعمل به فيه . 

ذلك أن الفقراء والمساكين نوعان : 

نوع يستطيع أن يعمل ويکسب ويكفي نفسه بنفسه » كالصانع والتاجر 
والزارع »> ولكن ينقصه أدوات الصنعة أو رأس مال التجارة » أو الضيعة 
وآلات الحرث والسقي ... فالواجب لمثل هذا أن يعطى من الزكاة ما بمكنه 
من اكتساب كفاية العمر » وعدم الاحتياج إلى الزكاة مرة اخحرى بشراء ما 
بازمه لمزاولة حرفته وتمليكه ایاه » استقلالا او اشتراکا على قدر ما تسمح 
حصيلة الر كاة , 

والنوع الآ خر عاجز عن الكسب كالزمن والأعمى والشيخ ارم 
والأرملة » والطفل ونحوهم › فهولاء لا بأس أن بعطى الواحد منهم كفاية 
السنة . أييعطى راتباً دورباً بتقاضاه كل عام » بل ينبغي أن يوزع على أشهر 
العام إن حيف من المستحق الاسراف وبعرة الال لي غير حاجة ماسة . وهذا 
هو المتبعم في عصرنا ؛ فالرواتب إنما تعطى للموظفين شهراً بشهر › وكذلك 
المساعدات الدورية . 

والعجيب أني بعد أن اخترت هذا التقسيم » وجدته - تقريباً - منصوصاً 
عليه ي بعض كتب الحنابلة . 

فقد قال ني غاية المنتهى وشرحه بعد أن ذكر قول الامام أحمد في صاحب 
العقار والضيعة الي تغل عشرة آلاف أو أکثر ولا تكفيه : إن له أن يأحذ من 
الزكاة ما بكفيه - قال : وعليه » فيعطى حرف تمن آلة وإن كارت » وتاجر 
یعطی رأس مال یکفیه . ویعطی غیرهما من فقیر ومسکین تام کفایتهما 
م كفاية عائلتهما سنة » لتكرر الزكاة بتكرر الحول » فيعطى ما يكفيه إلى 
إلى مثله ٠‏ . وهو قريب مما اخترته » وان لم يصرح بكفاية العمر › ولكنه 
مفهوم من اعطاء نن الآلة » ورأس الال . 
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مذاهب أخرى حددت ما يعطاه الفقير : 

وأما الانجاه الثاني » فإن أصحابه من الفقهاء قد أوجبوا حداً معيناً فيما 
يعطاه الفقير والمسكين » ما بين مقل ومكر . 

فأبو حنيفة وأصحابه ذهبوا إلى أنه لا جوز الزيادة على مائي درهم 
(أي نصاب النقود ) وإذا کان له من يعوله من زوجة وأولاد . جاز أن 
يأحذ لكل واحد منهم مقدار هذا النصاب . 

وذهب بعض الفقهاء إلى ما هو أدى من ذلك . فلم بجوزوا الزيادة على 
حمسین درهماً . وقال بعضهم : لا یزید على أربعين . ومنهم من قال : 
لا يزاد على قوت اليوم والليلة . 

وعلى كل هولاء رد الفقيه الظاهري ابن حزم فقال : 

بعطى من الزكاة الكثير جدا > والقليل » لا حد في ذلك ؛ إذ لم يوجب 
الحد ي ذلا قرآن ولا سنة )7 . 

رأي الغرالي : 

وتعرض لذلكالإمام الغزالي في( إحياثه )فرجح إعطاء كفايةالسنة الفقير 
والمسکین » وان هذا أقرب ما تحد به حاجتهما » مستدلا“ أن رسول اله ل 
اشر لمال فرت 0 

قال : ومذاهب العلماء ثي قدر الأحوذ بحكم الزكاة والصدقة عتلفة : 

« فمن مبالغ في التقليل إلى حد أوجب الاقتصار على قدر قوت يومه 
ولیلته . وتمسکوا مما روى سهل بن الحنظلية آنه بلق هى عن السوال مع 
الغى فسئل عن غناه فقال : غداوأه وعشاوه" . 

« وقال آحرون : يأحذ إلى حد الغى . وحد الغى نصاب الزكاة ؛ إذ 
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م يوجب الله تعالى الزكاة إلا على الأغنياء ؛ فقالوا : له أن يأحذ لنفسه ولكل 
واحد من عیاله نصاب زکاة . 

« وقال آحرون : حد الغى خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب ؛ )ا 
زوف ان مو د أنه لر قال : (من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وي 
وجهه خحموش . فسثل : وما غناه ؟ قال : خحمسون درهماً أو قيمتها 
من الذهب ) وقيل راويه ايس بالقوي“ . 

« وقال قوم : آرنغول > ھا رواه عطاء بن بسار . 

« وبالغ آلحرون ي التوسيع فقالوا : له أن يأحذ مقدار ما يشترى به ضيعة 
فيستغي به طول عمره ٠‏ أو بهيء بضاعة ليتجر بها ويستغي با طول عمره ؛ 
لأن هذا هو الغى وقد قال عمر رضي اله عنه ( إذا أعطيتم فاغنوا) . 

« حى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأحذ بقدر ١ا‏ يعود به إلى مثل 
حاله » ولو عشرة آ لاف درهم > لل لذا حرج عن حد الاعتدال 1 

« ولا شغل أبو طلحة ببستانه عن الصلاة قال : جعلته صدقة فقال ا : 
(اجعله ني قرابتك فهو خير لك.. فأعطاه حساناً وأبا قتادة ) فحائط ‏ أي 
بستان - من نخل لرجلين كثير مغن . وأعطى عمر رضي الله عنه أعرابا 
ناقة معها ظترها , 

« فهڏا ما حکي فيه ٠‏ فأما التقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية » فذلك 
ورد في كراهية السوال والتردد على الأبواب »› وذلك مستنكر » وله حكم 
آنجر . بل التجويز إلى أن يشتري ضيعة فيستغبي بم أقرب إلى الاحتمال . وهو 
أبضاً مائل إلى الإسراف » والأقرب إلى الاعتدال كفاية سنة فما وراءه فيه 
حطر وفیما دونه تضییق . ۲ 

هذا ما قاله الغزالي وهو يتحدث عن أدب الأحذ لازكاة » وما بجحب عليه 
من التحري فيما پأحذه باسم الفقر والمسكنة . وكان المظنون في كتاب يرسم 


- احياء علوم الدين للغزا لي + ١‏ ص ۲٠١١‏ ط الحلبي . 
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الطريق وعدد آداب الساوك للورعين والمتصوفين - مل الإحياء - أن يميل 
إلى القضييتق في الأحذ من الزكاة ٠‏ ولكن رأينا أبا حامد رحمه الله يذهب 
مذهب الاعتدال » بل ميل إلى التوسعة » ويرى أن مذهب القائلين بأن يعطى 
الفقير ما بشتري به ضيعة يستغبي با طول عمره » أقرب إلى الاحتمال من 
مذهب المضيقين . وما ذلك إلا الدلائل الى ذكرها عن عمر وعن أبي طلحة › 
وما صنعه بحانطه بإرشاد الي لا ۰ 


ترجيح أي عبيد لمذهب التوسعة في الإعطاء : 

أما أبو عبيد الفقيه الحجة ي الشوو ن المالية في الإسلام » والمعدود من 
الأنمة المجتهدين » فقد أبد مذهب التوسعة ني الاعطاء بغير حد ودون تحفظط . 

وقد ذكر أبو عبيد قصة أني طلحة وتصدقه بحائطه على أي قتادة وسحسال » 
م قال : الحائط هو المخرف (البستان ) ذو النخيل والشجر والزروع > 
فكم ينبغي أن يكون أدلى قيمة مثل هذا ؟ 

« وقد أشفتق أبو طلحة ألا یستطیم أن یخفیه من شهرته وقدره م لم جعله 
إلا بین اثنن لا ثالٹ هما . 

قال أبو عبيد : فهذه الصدفة وان كانت نافلة » فما سبيلها وسيل الفرض 
إلا سواء ؛ لأن الصدقة إذا كان بحرم كثيرها على الآنحذ ي الواجب الذي 
جعله حتماً لفقراء في أموال الأغنياء ‏ إنه عليهم ي التطوع الذي لم يوجبه 
م عليهم لأضيق وأشد تحرعاً . ولن کان هم حلا وكان المعطي ني النافلة 
محسناً بارأ » إنه في أداء الفريضة لأكر إحسانا ١.‏ 

م ذکر أبى عبيد الاثار الي أثبتنا بعضها هنا - عن عمر وعطاء وغير هما 
م عقب عليها بقوله : فكل هذه الآثار دليلة على أن ما يعطاه أهل الحاجة من 
اازكاة ليس له وقت ر أي حد ) محظور على المسلمين ألا يعدوه إلى غيره - وان 
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م يكن المعطى غارماً ‏ بل فيه المحبة والفضل › إذا كان ذلاك على جهة 
النظر من المعطي بلا عاباة » ولا إيثار هوى ؛ كرجل رأى أهل بيت من 
صالح المسلمين أهل فقر ومسكنة وهو ذو مال كثير » ولا متزل فولاء 
یووبہم ویستر خلتهم » فاشتری من زکاة ماله مسکتا پسکنهم من کاب 
الشتاء » وحر الشمس » أو کانواء عراة لا كسوة هم فكساهم ما سر 
عورتهم ي صلاہم ويقيهم من الحر والبرد ؛ أو رأى ماوكا عند مايلك سوء 
قد اضطهده › وأساء ملکته » فاستنقذه من رقه »› بأن يشريه فیعتقه »› أو 
مر به ابن سيل بعيد الشقة » اني الدار » قد انقطع به » فحمله إلى وطنه 
وأهله بکراء آو شراء . هذه الحلال وما آشبھها › الى لا تنال إلا بالأموال 
الكثيرة » ولم تسمح فس الفاعل أن بجعلها نافلة » فجعلها من زكاة ماله » 
آما بکون هذا موٴدیاً للفرض ؟! بی ٭ ثم یکون ان شاء الله سا ١‏ 


مستوى لائق للمعيشة : 

ومن هنا يتبين لنا أن المدف من الزكاة ليس إعطاء الفقير درهما أر 
درهمين وإنما المدف تحقيق مستوى لائق المعيشة » لائق به بوصفه إنساناً 
کرمه الله واستخلفه في الأرض .. ولاق به ډوصفه سلما نشت ی دن 
العدل والاحسان » وينتمي إلى خير أمة حرجت اناس . 

وأدنی ما يتحقتق به هذا المستوى أن يتهياً له ولعائلته طعام وشراب ملام › 
وكسوة للشتاء وللصيف »› ومسکن ليق اله , وهذا ما ذکره ابن حزم ي 
( الملحلى ) كما سيأني مفصلا ي الباب الثامن » وذكره النووي ي ( المجموع ) 
وي ( الروضة ) وذكره كثيرون من العلماء . 

قال النووي لي تحديد الكفاية الي تعمل الزكاة على حقبقها » بل إعامها › 
| ¬ لفسه ٥٩۷‏ 
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(قال أصحابنا : المعتبر.. المطعم والمابس والمسكن » وسائر ما لا بد له 
منه » على ما يليق ماله » بغير إسراف ولا اقتار ٠‏ لنفس الشخص ولن هو 
ف نفقته ) )1( 

وما لا بد للمرء منه ف عر نا أن يتعام أو لاده س أحكام دنهم 
وثقافة عصرهم » ما يزيل عنهم ظلمات اجهل وييسر هل سبيل الحياة الكرعمة . 
وبعینهم على آداء واجبانہم الدينية والدنيوية . 

وقد مر بنا ني حك الحاجات الأصلية للفر د المسلم أن منها : دفع ابمحهل 
عنه ؛ فإله موت أدي > وهلاك معنوي .. 

وما لا بدا للمرء منه في عصرنا أن بيسر له سبيل العلاج إذا مرض هو أو 
أحد أفراد عائلته » ولا يترك لامرض يفترسه ويفتلك به . فيلا قتل للافس 
وإلقاء باليد إلى التهلكة . وي الحديث : (تداووا يا عاد الله ؛ فإن اله م 
یضع داء لا وضع له دواء )".وقال تعالی: (ولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلكة ٠")‏ 
( ولا تقتلوا أنفسكم ان الله کان بکم رحیما ) ٩‏ . 

وي الصحيح : (المسلم او المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ) وإذا ترك 
المسلم أخاه أو ترك المجتمع المسلم فرداً مله » فريسة المرض دون أن يعابحه ء 
فقد أسلمه وخذله بلا شلف . 

والذي ينبغى الالتفات إليه أن مستوى المعيشة لاشخص لا بمكن تحديده 
بدا اما سانا ¢ لا مات ادت الور ر الات و ادت 
ثروة كل أمة ومقدار دحلها القومى . 

ورب شيء یکون کاليا ي عصر »أو بيثة »يصح حاجياً أو ضروريا » ي 
عصر آلحر » أو بيئة أحرى . 
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معو نة دابمة منتظمة ؛ 


إذا عرفنا هدف الاسلام من الزكاة - بالنظر للفقير والمسكين الذي ل 
بحسن حرفة ولا بقدر علىعمل ‏ وهو كفالة مستوی معيشي ملام له ولعائلته : 
وأنه يعطى عام كفايته لمدة سنة كاملة »> لا لشهر أو شهرين .. فلانضف إلى 
ذلاف أن الزكاة بالنسبة هذا الصنف من المستحقين معولة داعة منتظمة » حى 
بزول الفقر بالغى . ويزول العجز بالقدرة » أو ترول البطالة بالكسب » 
وهكذا ... ولنتأمل في هذه القةصة الواقعية الي حكاها لنا أبو عبيد بسنده , قال : 

( بينا عمر نصف النهار قائل في ظل شجرة » وإذا أعرابية » فتوسمت 
اناس . فجاءثه فقالت : إلي امرأة مسكينة » ولي بنون . وإن أمير المومنين 
عمر ن الحطاب كان بعث محمد بن مسلمة ساعياً ‏ تعي جابياً وموزعاً 
الصدقة - فلم يعطنا . فلع للك يرحملك الله - أن تشفع لنا اليه !١‏ 

قال : فصاح برفاً (خادمه ) أن ادع لي محمد بن مسلمة . 

فقالت : إنه أنجح لحاجبي أن تقوم معي إليه . 

فقال : إنه سيفعل إن شاء الله . 

فجاءه يرفاً فقال : أجب .. فجاء .. فقا aT‏ 
المومنين .. فاستحيت المرأة . فقال عمر : والله ما لو أن ف 
کف نت قائل إذا سألك الله عز وجل عن هذه ؟! e‏ 
م قال عمر : أن الله بعث إلينا تبیه ل فصدقناه واتبعناه , ا 
الله NE‏ من المساكين حى قبضه الله على ذلك . 
م استخلف الله آبا :کر فعمل پسنته حى قبضه الله . م استخلفي فلم آل 
أن أختار حياركم » إن بعثتلك فأد إليها صدقة العام » وعام أول .. وما أدري 
لعلي لا أبعثلك . تم دعا ها بجمل فأعطاها دقيقاً وزيتاً » وقال : خذي هذا 
حب تلحقینا بخیہر » فنا نریدها » فاته بخیبر » فدعا هما مجملین آحرین وقال : 
حذي هذا فإن فيه بلاغاً حى يأتيكم محمد بن مسلمة ؛ فقد أمرته أن يعطيك 
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حقلت للعام وعام أول ۲ . 

علام تدل هذه القصة بأحداما وحوارها ؟ 

إا تدل على مبادىء ومعان كثيرة وسامية حقاً . 

تدل على مدى شعور الحا كم المسلم رو فن کا فرعن کل 

وتدل على مدى شعور الأفراد أنفسهم محقهم ني عيشة لائفة ٠‏ يها 
مم الدولة المسلمة . 

وتدلعلىأن الركاة كائتالدعامة الأولىليناء التكافل المعيشي في المجتمع المسلم 

وتدل على آنا كانت معونة منتظمة مستمرة ٠‏ إذا م تصل لصاحبها . 
فان من حقه أن يتظلم ویشکو . 

وتدل على أن السياسة العمرية الراشدة هي اعطاء ما يكفي ويغيي ؛ فد 
أعطى المرأة أولا جملا سحملا بالدقيتق والزيت . م ألحقه مجماين آنحرين . 
وجعل هذا کله عطاء موقتاً حى يعطيها محمد بن مسامة حقها عن العامين : 
الماضي والحاضر . 

وتدل بعد ذلك كله على أن عمر رضي الله عنه م يكن أي ذلك مبتدعاً › 
بل کان متبعا لسنة رسول الله لم ولللیفته آي بکر رضي الله عنه . 


۱ = الأموال ص ٥۹٩۹‏ 
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الملل الثاني 


الىاملور علبها 
ابچ ازالادارى الال لركا: 


الصرف اثالث من مصارف الزكاة ‏ بعد الفقراء والمساكين - هم 
« العاملون عليها ١‏ ويقصد بم كل الذين يعملون ي الحهاز الإداري لشئون 
الزكاة » من جباة بمحصلوما ومن خرنة وحراس محفظوما » ومن كتبة 
وحاسبين يضبطون واردها ومصروفها » ومن موزعين يفرقوما على أهلها ... 
كل هولاء جعل الله أجورهم ني مال الزكاة ؛ لثلا يوخذ من أرباب الأموال 
سواها ٠‏ وللتنبيه على أن تكون لازكاة حصيلة قانمة بذاتها » ينفق منها على 
القابمين بأمرها . 

واهتمام القرآن بهذا الصنف ونصه عليه » وجعله ضمن الأصناف الثمانية 
المستحقين وجعل ترتيبه بعد الفقراء والمساكين وهم أول المصارف وأولاها 
بالركاة ... هذا كله دليل على أن الزكاة في الاسلام ليست وظيفة موكولة إلى 
الفرد وحده . وإما هى وظيفة من وظائف الدولة » تشرف عليها وتدبر 
أمرها » وتعين ها من يعمل عليها من جاب وخازن وكاتب وحاسب .. الخ › 
ون هما حصيلة أو ميزانية حاصة يعطى منها رواتب الذين يعملون فيها'' . 


س ازظر : فصل 1 عااقة ألدو له بالزكاة من الاب القادم 
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واجب الحكومة إرسال الباة : 

ومن هنا نص الفقهاء : انه بحب على الامام أن يبعث السعاة لآخذ الزكاة ؛ 
لان الني ل والللفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة . وهذا أمر مشهور 
مستفيض . ومن ذلك حديث أي هريرة ي الصحيحين أن رسول الله لر 
(بعث عمر بن الحطاب رضي الله عنه على الصدقة ) . وفيهها عن سهل بن 
سعد : أنه عليه الصلاة والسلام استعمل ابن اللتبية على الصدقات ) والأحاديث 
ني هذا الباب كثيرة . ولأن ني الناس من للك المال ولا يعرف ما جب عليه » 
ومنهم من يعرف ويبخل فوجب أن يہعث من يأخذ . 

ويبعث الامام أو نائبه عمال الزكاة للزروع والثمار - وهي ما 
لا تعلق بالحول - وقت وجوما - وهو إدراكها . بحيث يصلهم وقت 
الحذاذ والحصاد . وأما المواشى وغيرها من الأموال الى يعتبر فيها الحول . 
فت لطا .أن بين شهرا بايهم ف وشحب أن بكرت فالت اشر 
هو المحرم . صيفاً كان أو شتاء ؛ لأنه أول السنة الشرعية “٠.‏ 


مهمة العاملين على الركاة : 

وهولاء العاملون عليها همم وظائف شى > وأعمال متشعبة : كلها متصل 
بتنظيم أمر الزكاة . بإحصاء من جب عليه وفيم تحب » ومقدار ما بجحب . 
ومعرفة من جب له . وكم عددهم ومبلغ حاجتهم > وقدر كفايتهم .... 
إلى غير ذلك من الشئون الي تحتاج إلى جهاز كامل من البراء وأهل 
الاختصاص ومن يعاونہم . 

إدارتان للركاة : 

ومکن تقسيم هذا الجهاز ي عصرنا الحاضر إل إدارتين رئيسيتين . تتم 
١‏ - المجموع لللووي + ٩‏ ص ١١۷‏ 


۲ س لمسه |۷١‏ 


OA: 


كل إدارة منهما فروع وآقسام : 
الأولى : إدارة تحصيل الزكاة . 


: إدارة تحصيل الزكاة واختصاصاما‎ - ١ 


أما عمل القاعين عل التحصيل فهو عمل ( ضرائي ) ومهمتهم تشبه 
ما يسسى عندنا ب «مأموري الضرائب » . فمن وظيفتهم إحصاء الممولين 
(من تجب عليهم الزكاة ) وأنواع أموالمم » ومقادير ما بحب عليهم فيها › 
ورصد ذلك » وجمعه من أهله » والقيام على حفظه بعد جمعه » حى تتسامه 
إدارة صرف الركاة وتوزيعها . والمفروض أن يكون ها فروع ثي مختلف 
المراكز والناطق . 

بيد أن اخحتصاص هذه الإدارة أوسع مالا من إدارات الضرائب الحديثة 
فيما أعلم . فإدارات الضرائب - كا شهدناها - تعمل ني جال النقود 
وحدها ‏ من ذهب وفضة أما إدارة جمع الزكاة فتشمل أنواعاً أحرى 
من الأموال مثل : الحبوب والنمار والماشية والمعدن . (ويمكن أذ القيهة 
ئي هذا کله » کا هو مذهب أي حنيفة ومن وافقه .. كما سنفصل ذلك ي 
اللاب القادم ) . 

وبعكن أن بنش لكل نوع من هذه الأموال قسم يختص به ويقوم بكافة 
شئوله : 

أ - قسم للركاز والمعادن وهو ما جب فيه الحمس ٠١‏ / 

ب وقسم للحبوب والثمار وهو ما يحب فيه العشر أو نصفه ٠١‏ أوه/ 

+ - وقسم للماشية من ابل وبقر وغم وها حساب حاص با . 

و - وقم للنقود وأموال التجارة وهو ما جب فيه ربع العشر ۲٠١‏ ./ 


۸1 


۲ - إدارة توزيع الزكاة واختصاصاما : 


وعمل هذه الإدارة أقرب ما يكون إلى هيثات ( الضمان الاجتماعي ) 
في عصرنا . وعليها اختيار أفضل الطرق لعرفة المستحقين للزكاة »> وحصرهم 
والتأكد من استحقاقهم » ومقدار حاجتهم » ومبلغ ما يکفيهم > ووضع 
الأسس السليمة لذلك › وفقاً للعدد والظروف الاجتماعية . 

قال الامام النووي : ينبغي للامام والساعي وكل من يفوض اليه. أمر رق 
الصدقات » أن يعتى بضبط المستحقين > ومعرفة أعدادهم » وأقدار حاجا ہم 
بحيث يقع الفراغ من جميع الصدقات بعد معرفتهم أو معهاء ليتعجل حقو قهم 
وليأمن هلاك الال عنده؛ . 

وهذا دليل على اهتمام علمائنا رحمهم الله بتنظيم صرف الزكاة ٠‏ والعناية 
القصوى مستحقيها »> حى يصل إليهم حقهم في أقرب وقت . بدون أن 
يطالبوا هم به . 

وجب أن يكون هذه الإدارة فروع أيضاً ني كل منطقة . وبمكن أن 
تنقسم هذه الإدارة إلى عدة أقسام : 

أ قسم للفقراء بسبب العجز عن العمل . ويشمل الشيوخ المرمين 
والأرامل واليتامى والمصابين في أثناء العمل »> والعجزة من المرضى والزمى 
والمكفوفين وذوي العاهات وذوي الضعف العقلي من المجانين والبلهاء 
وحوهم > على شرط ان يتحقق لدم عدم غناهم بعال موروٹ أو غيره 
من الموارد 

ب - وقسملذوي الدحلالقاصر عن كفايتهم وهم الذين يكتسبون:ولكن 
کسبهم لا یکفیهم ؛ لقلة الأجر › أو كثرة العيال أو ارتفاع الأسعار › أو 
غير ذلك من الأسباب . وهم الذين يسميهم بعض الفقهاء « المساكين ١‏ 


م٣۷ انظر : الروضة × ۲ ص‎ - ١ 
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ج س وقسم للغارمين » ويشمل أصحاب الكوارث » ومن استدائوا 
لأنفسهم في غير محرم . كا يشمل : الغارمين لإصلاح ذات اين » وما يقاس 
عليه من ألوان البر واللحدمة الاجتماعية . 

د وقسم لاعانة المهاجرن والمشردين واللاجثين السياسيين الذين فروا 
من ديار الكفر أو الطغيان وأيضاً الطلاب المبعوئين إلى بلاد أحرى ني حدمة 
الإسلام وهو مصرف (ابن السبيل ) كا سيأني . 

ھ - وقسم هيئات نشر الإسلام ي بلاد الكفر » والدعوة اليه وإبلاغ 
رسالته إلى العام » واستعادة حكمه ني أرضه » وتحرير بلاد الإسلام من سلطان 
الكفار . وأحكام الكفر ؛ وهو مصرف (ني سبيل الله ) كا سنفصل ذلك 
ي موضعه . 

وتحديد ما ينفق على كل قسممن هذه الأقسام ونصيبه من ميزانية الزكاة 
بخضع لاجتهاد أولي الأمر »وتقدير أهل الشورى › وفقاً لدراسة إحصائية 
شاملة » وتبعاً لما عليه مصاءحة الاقليم الذي تجمع منه الزكاة» مع رعاية مصلحة 
Es‏ بوصفهم أمة متميزة بين 

مم الأرض . وسنفصل ذلك ثي الفصل الثامن . 

التأكد من أهلية الاستحقاق 

وعلى کل قسم من هذه الأقسام أن يعمل على التأ كد من استحقاق الشخص 
o‏ . وهناك قواعد وتوجيهات ني هذا الشأن نبه 
عليها فقهاونا مستنبطين ها من الأحاديث النبوية. وسأذكر هنا بعض ما قالوه 
بالنظر لاستحقاق الأصناف وبعضه قد تقدم : 

أ - بشترط ني استحقاق سهم الفقراء والمساکین : أن لا یکون له 
مال أو کسب قوم بتمام کفایته وكفاية من بعوله . ولا يشترط العجز عن 
أصل الكسب > فالكسوب الذي لا جد عملا تحل له الركاة ؛ لأنه ني حكم 


oAr 


العاجز . والذي یکسب مالا یکفيه بحل له أخذ تمام كفايته . 

ب المعتبر کسب‌یلیق بحاله ومروءته وأما ما لا يليق به فهو كالمعدوم. 
والعالم أو الأديب أو غيرهما تمن لم تجر عادته بالتكسب بالبدن » بحل له الأخحذ 
من سهم الفقراء والمساكين حى جد عملا مناسباً . 

ج - من قدر على الكسب ولكنه يطلب العلم » بحيث لو أقبل على 
الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة . والصحيح أن هذا فيمن تأت 
منه التحصيل » ويرجى نفع المسلمين بعلمه . وأما من لا يتأى منه وكان قادرا 
على الكسب » فلا بحل له الأحذ وإن كان مقيما بالمدرسة . 

د - وٳذا کان له عقار ینقص دخله عن کفايته فهو فقیر أو مسکین » 
ف كفايته ولا يكلف بيعه » وكذاك المشتغل بالعلم لا يكلف 
بيع كتبه ؛ لأنه حتاج إليها » بخلاف غيره . 

ھ ‏ إذا عرف ارجل مال»› وادعی أنه افتقر لم يقبل منه إلا ببينة ؛ 
لأنه ثبت غناه فلا تقبل دعوی الفقر الا بٻينة » کا لو وجب عليه دين آدمي 
وعرف له مال فادعى الاعسار . 

و - آما إذا لم يعرف له مال وادعى الفقر أو المسكنة » فيقبل قوله 
بلا حلاف ؛ لأن الفقر أمر خفي تعسر إقامة البينة عليه . 

ز - اذا ادعی أنه لا کسب له » > فإن كان ظاهره عدم الكسب كشيخ 
هرم » أو شاب ضعيف البنية أو حوها » قبل قوله بغير ين بلا حلاف > 
لأن الأصل والظاهر عدم الكسب . 

ومن کان شاباً جلداً قوياً م يكلف البينة » بل يقبل قوله . ولكن هل 
يطلب منه اليمين ؟ 

قولان » عند الشافعية : أصحهما : لا يطلب منه مین ؛ لما روی الامام 
أحمد وأبو داود والنسالي أن رجلين سألا ال ي للم الصدقة › فرفع فيهما 
البصر وخحفضه فرآهما جلدين » فقال : إن شتتما أعطيتكما » ولا حظ فيها 
لخي ولا لقوي مکتسب ) . 
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وينبغي لن يوزع الزكاة أن يذ كر ابلحلد القوي بما ذکر به رسول الله لام 
الرجلين » تعليماً من جهل » وتنببهاً من غفل . ۰ 

ح - لو ادعى الفقير أو المسكين أن له عيالا وطلب أن يعطى كفايته 
وکفایتهم » م يقبل قوله في العيال إلا ببينة ٠‏ لأن الأصل عدم العيال › وإقامة 
البينة على ذلك متيسرة . 

ط - إذا ادعى أنه غارم م يقبل قوله إلا ببينة . 

ي - البينة ي هذه الصور لا يعتبر فیها سماع القاضي وتقدم الادعوى 
والانکار والاستشهاد » بل المراد اخبار عدلين بتصديق الشخص فيما يدعيه . 
واشتهار الحال بين الناس قام مقام البينة » لعصول العلم به » أو غلبة الظن 
حی قال بعضهم : لو أخبر عن الال واحد یعتمد فی . 

وقد جاء في بعض الأحاديث فيمن بحل له المسألة : (رجل أصابته فاقة 
حى يقول ثلائة من ذوي الحجا من قومه : قد أصابت فلاا فاقة ) قال 
الحطايي : ذلك ما هو فيمن کان له ملك ثابت وعرف له يسار ظاهر » 
فادعى تلف ماله » من لص طرقه > أو خبانة تمن أودعه » أو نحو ذلك من 
الأمور الي لا يبين ها أثر ظاهر ي المشاهدة والعيان . فإذا كان ذلك ووقعت 
a E a E‏ 
والكشف عنه بالمسألة من أهل الاختصاص به والمعرفة بشأنه . وذلك معنى 
قوله ( حى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه ... الخ ) واشتراطه 
ا لحجا تأكيد هذا المعى » أي لا يكونوا من أهل الغباوة والغفلة » ممن يبخفى 
عليهم بواطن الأمور ومعانيها . وليس هذا من باب الشهادة ولكن من باب 
التبين والتعرف... فإذا قال نفر من قومه أو جيرانه أو من ذوي اللبرة بشأنه : 
انه صادق فيما يدعيه أعطي من الصدقة" . 

. ص ۱۸۹ وما بعدها‎ ٩ + نقلنا هذه الأحكام من (المجموع ) للثووي‎ - ١ 
۲۳۸ معام السن الخطابي + ۲ ص‎ - ۲ 


۳۸  ةاکرلا‎ oA 


شروط العاملين ي الزكاة : 

يشترط ني العامل على الزكاة أمور : 

١‏ أن يكون مسلماً ؛ لأا ولايةعلىالمسلمين‌فيشتر ط فيها الاسلام كسائر 
الولايات » ويستشى من ذلك الأعمال الي لا تتعلق باب عباية والتوزيع كالحارس 
والسائق . وعن أحمد رواية جوز فيها أن يكون العامل غير مسلم لعموم 
لفظ ر العاماين عليها » فيدحل فيه الكافر والمسلم . ولأن ما يأحذه على العمالة 
أجرة عمله » فلا مانم من أحذه کسائر الإجارات؛ وهو تسامح کرم 
ولكن الأولى ألا تعمل على هذه الفريضة الاسلامية إلا مسلم 

قال ابن قدامة : لأنه عمل يشترط له الأمانة » فاشترط له الاسام 
كالشهادة . ولاه ولاية على المسلمين » فلم جز أن بتولاها الكافر كسائر 
الولايات » ولأن من ليس من أهل الزكاة لا يجوز أن يتولى العمالة كالحرني . 
ولان الكافر ليس بأمين » وممذا قال عمر : « لا تأغنوهم وقد حولم 
الله تعالى ٠‏ . وقد أنكر عمر على أي موسى توليته الكتابة تصرانباً » فالزكاة 
الي هي ركن ,الإسلام ول" ام 

۲ - أن .يكون مكلفاً أي بالغاً عاقلا . 

اا ا رن غل ال ا و یر ا 
خائناً » فمثله لا يومن حيفه على أصحاب الأموال » أو ناوه أي حقوق 
الفقراء تبعاً للهوى ٠‏ أو حضوعاً للمنفعة . 

: العلم بأحكام الزكاة‎ - ٤ 

واشترطوا أيضاً أن يكون عالاً بأحكام الزكاة » ان كان من يفوض 
اليه عموم الأمر ؛ لأنه إذا كان جاهلا بذلك » لم تكن له كفاية لعمله وكان 


٠٠٤ المغى + ۲ ص‎ - ١ 
مطبعة الامام‎ ٠٠١ ص‎ ١ + اغى‎ - ۲ 
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خطوه کر من صوابه . 
لأنه بحا إلى معرفة ما يوذ وما لا يوخ ء وتاج إل الاجتهاد ابحزلي 
فيما يعرض من مسائل الزكاة وأحكامها . 

E o E E SE e i BS 
, علمه إلا بما کلف به‎ 


ه - الكفاية للعمل : 

أن یکون کافياً لعمله » أهلا للقبام به » قادرا على أعبائه . 

فإن الأمانة وحدها لا تفي ما لم يصحبها القوة على العمل والكفاية فيه 
( إن خير من استأجرت القوي الأمين ولذا قال يوسف عليه السلام 
املك ( اجعلي على خحزائن الأرض إني حفبظ عليم ٠)‏ فالفظ يعني الأمانة » 
والعلم يعي الكفاية والحبرة . وهما أساس كل عمل ناجح . 


: هل يجوز تولية ذوي الفرلى‎ - ٠ 

واشترط الاكثرون ألا يكون من ذوي القرنى لني مر وهم 
و هاشم ؛ لأن الفضل بن العباس » والمطلب بن ربيعة سألا التي مئر العمالة 
على الصدقات . قال أحدهما : يا رسول الله جئناك لتو مرا على هذه الصدقات 
فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدى إليك ما يودي الناس . فقال : 
(إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) رواه أحمد 
ومسلم » وني لفظ هما (لا نحل لمحمد ولا لآل محمد) ١‏ . 

والحديث تنفير لا له عليه الصلاة والسلام من التطلع إلى أموال الصدقات 


٠٣۴١۷ وشرح غاية المنتهي + ۲ ص‎ ٠١۷ ص‎ ١ + أنظر المجموع النووي‎ - ١ 
٦ : القصص‎ - ۲ 
ه٥‎ : سورة يوسف‎ - ۳ 


۽ - انظر : نيل الأوطار + 4 ص ٠۷١‏ ط اللبسي 
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للانتفاع منها . لقو مما ( نصيب منها ما يصيب الناس من المنفعة ) والكلام 
من باب التشبيه فإلما لما كانت تطهرة لأموال الناس ونفوسهم ‏ كا قال 
تعالی ( تطھرهم وتزکیھم با ) - سمت أوساخاً . 

ان مال الزكاة مال عام » فأي إصابة منه بغير حق . تعتبر إغا عظيماً ي 
شريعة الله > والني مل يريد أن يضرب ملا“ بأقاربه ثي التنزه عن هذا 


امال » حى محذر الناس من التخوض فيه > والطمع ني التزيد منه . 

وقد جوز الناصر من أهل البيت توظيف بي هاشم ي العمالة وإعطا م 
من الزكاة وهو قول للشافعي وأحمد . قال القاضي أبو يعلى في الولاية على 
الصدقات : ومجوز أن يتقلدها من حرم عليه الصدقات من ذوي القرلى 
والعبيد ويكون رزقه منها + لأن ما يأحذه أجرة لا زكاة » وهمذا يتقدر بقدر 
عمله . وقد قال اللحرتي ( ولا تدفع الصدقة لبي هاشم ولا لکافر ولا لعبد › 
إلا أن يكونوا من العاملين عليها . فيعطون مح ما عملوا ‏ ). 

وكأنهم جعلوا الحديث للتنفير والتتزيه عن التطلع لمل هذا العمل لا للتحريم . 

ومن رأى الحديث المذ كور يدل على التحريم »> فذلك في شأن أحذ أجر 
العمالة من الزكاة بالسبة لذوي القرنى » أما أن يكونوا عالا عليها : 
وبأحذوا أجرهم من غيرها فهو جائز بالاجماع . وقد وظف علي رضي الله 
عنه :عمال على الزكاة من بي العباس"" . 


۷ - هل تشرط الذكورة ؟ 


واشترط بعضهم أن يكون العامل ذكراً » ولم مجوزوا اشتغال 
لمرأة بالعمالة ؛ لابا ولاية على الصدقات » ولا دليل على ذلك إلا أن محتجوا 
بقوله بتر ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)" . ولكن هذا إنما يكون في 
ت الأحكام السلطانية للقاضي آبي یعل'ٴ ص ٩٩‏ وانظر المجموع لللووي ج ٩‏ ص ١١۸‏ 
۲ - نيل الأوطار + 4 ص ١۷١‏ 


۳ - رواه البخاري في كتاب الفتن والمغازي من صحيحه من حديث الحسن البصري عن أبي بكرة . 
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الولاية العامة الى تكون فيها المرأة صاحبة الأمر والنهى . أما الوظائف - ومنها 
اعمال عل الز اة ك فاد تخل ي دائرة هذا اديت الربف:: 

ومنهم من استدل بأنه ۾ ينقل ان امرأة وليت عمالة زكاة البتة » وتركهم 
ذلك قدیماً وحدیاً یدل على عدم جوازه . 

وهذا ليس بدليل ؛ فقد كانت ظروف المرأة الاقتصادية والاجتماعية 
في تللك العهود لا توهلها ثل هذا العمل . وترك الناس عملا ما لا يدل على 
حر مته . 

وبعضهم قال : ان ظاهر قوله تعالى (والعاملین عایها ) لا يشملها ؛ 
لان العاملين جمم الذ كور" . ولو صح ذلك لامتنع ادخال المرأة في الفقراء 
والغارمين وابن السبيل ؛ لاما جميعاً للذكور . وهذا خلاف للاجماع ؛ 
لأن المرأة تبع للرجل ي ذلك كله » وان كان اللحطاب أو الصيغة لامذكر . 
والحق أنه ليس أي المألة دليل حاص ينع المرأة من الاشتغال بالعمالة على 
الرزكاة . ولكن القواعد العامة الي توجب على المرأة الاحتشام والبعد عن 
مزاحمة الرجال والاحتلاط بهم لغير حاجة » بجعل الرجل أولى بهذا العمل 
من المرأة . إلا ي نطاق محدود »> كأن تستخدم المرأة لإيصال الزكاة إلى 
الأرامل والعاجزات من النساء ونحو ذلك » مما تكون المرأة فيه أقدر وأنفع 
من الرجل » أو على الأقل مثله ني الكفاية له» وهو أمر بقدر بقدره » ولا 
يضيتق به الشرع الرحيب . 

: ۸ واشترط بعضھم أن یکون حرا لا عبد »> ورد ذلك غیرهم با 

رواه أحمد والبخاري أن رسول الله ل قال : ( واسمعوا وأطيعوا وان 
استعمل علیکم عبد حبشي کان رأسه زبيہة ) . 

ولأنه محصل منه المقصود فأشبه الحر . 


- انظر شرح غاية المنتهي + ۲ ص ٠١۷‏ 
د المصدر لفسه ص ۱۳١۸‏ 
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کم يعطى العامل ؟ 

العامل موظف » فالواجب أن عط ما يکافیء وظيفته من أجر » دون 
وكس ولا شطط . وقد روي عن الشافعي : أن العاملين عليها يعطون من الزكاة 
ني حدود اللمن » وهو مبي على رأيه أي التسوية بين الأصناف الثمائية › فإن 
کان أجرهم أكر من النمن أعطوا من غير الزكاة . 

ویرى الجحمهور أنم بعطون من الرکاۃة - کا نص القرآن ‏ کل ما 
يستحقونه » وإن كان أكثر من اللمن »> وهو رواية عن الشافعي . على أن 
رأي الشافعي هنا ري وجيه ٠‏ لما فيه من رعاية مصلحة الفقراء والمستحقين › 
وهو بتفق مم الالجاه الحديث في الضرائب » الذي ينادي بوجوب الاقتصاد 
في نفقات الحباية . 

ويعطى العامل ولو كان غنا ؛ لأنه إنما يأخذ أجرا على عمل أداه » لا 
معو نة لحاجة أصابته . وقكا روئ آد داود عن الي لر أنه قال : رلا تحل 
الصدقة لغي › إلا للحمسة : لغاز ي سبل الله » أو لعامل عليها » أو لغارم › 
أو لرجل اشنراها ماله » أو لرجل کان له جار مسكين فتصدق على المسكين › 
فأهداها المسكين للغي ٠»‏ . 


تشديد الرسول في الحرص على أموال الزكاة : 

إذا كان العامل على الزكاة موظفاً أميناً من قبل الدولة » فعليه أن مجمعها 
من حیٹ أمر » ویضعها حیٹ أمر » ولا جوز له أن يستغل شيا من مال 
الزكاة لنفسه › أو يكم نما جمعه قليلا“ أو كثير . فهذا مال عام لا يجوز 
الطمع فيه والأحذ منه بغير حق . وقد جاءت في ذلك أحاديث تطير القلوب 
| - قال النووي ني المجموع : هذا المديث حسن أو صحيح رواه أبو داود من طريقين أحدها 

عن عطاء بن يسار عن أبي سميد المدري عن اللي وألاي عن عطاء عن الئبي مر سلا 


وإسناده جيد ني الطريقين , وقال المناري ( لي حتصر السن ج۲ ص ۲٠١‏ )وأشرجه ابن 
ماجه مسندا. وقال أبو عمر اللحوي قد وصل هذا المديث جماعة من رواية زيد بن أسام 
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من هول وعيدها » وتنذر كل طامع فيما ليس من حقه بالعذاب الشديد . 

عن عدي ,ن عمیره قال : سمعت رسول الله لنم يقول : ( من استعملناه 
منکم على عمل فكتمنا حيطا ( ابرة حيط ) فما فوقه كان غلولا (خيانة ) 
بان به يوم القياءة"“ فقام اليه رجل أسود من الأنصار . كأني أنظر إليه 
فةال :با رسول الله اقبل عى عمللك .قال : ومالك ؟ قال : سمعتلكف تقول 
كذا وكذا. قال : وأنا أقول الآن: من استعماناه منکم عل عمل فلیجیء بقلیله 
وكثيره فما أونيمنه أخحذ. وما ېي‌عنه انتهی )رواه مسام وأبو داود وغیر هما. 

وعن أي رافع أنه کان مع الني لا مارا بالبقيع ( وفيه المقابر ) فقال : 
أف لك › أا لك . قال أبو رافع : فكبر ذلك في ذرعي ٤‏ فاستأحرت 
وظننت أنه يريدلي . قال : مالك ؟ امش . فقلت : أأحدثث حدا ؟ قال : 
وما للك ؟ قلت : أففت بي (قلت : أف لك ) قال : لا . ولكن هذا فلان 
بعثته ساعياً على بني فلان » فغل رة (كساء من صوف مخطط ) فدرع على 
مثلها من النار) رواه النسائي وابن خزية أي صحيحه . 

وعن عبادة بن الصامت : ان رسول الله لتر بعثه على الصدقة فقال : 
يا أبا الوليد اتتق الله لا تأني يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء » أو بقرة ما خوار » 
أو شاة ها ثغاء"' » قال : يا رسول الله : إن ذلك لكذلك ؟ قال : أي 
والذي نفس بيده . قال : فوالذي بعثاك بالحق لا أعمل لك على شيء أبداً ) 
رواه الطبراني ثي الكبير وإسناده صحبح . 

ونما أعلن ذلك عبادة - وهو من هو ني المسلمين - طاباً لسلامة دينه › 
وبعدا عن مظنة اللعطر » وحشية من شرر الوعيد أن يتطاير اليه وهو لا يشعر . 

امدايا للموظفين رشوة : 

ھا لا جوز للموظف العامل على الزکاۃ أن یکت منھا شیا - ولو کان 
ابرة حيط تافهة - فلا يجوز له أن يقبل لنفسه من أرباب الأموال عطاء يعطونه 
إياه ؛ فإنه رشوة » ولو أحذه باسم (المدية ) . إنه بأخذ أجرته وكفايته من 
س إعارة إل فر هان ي وة ل عراف( وو بات ا ب ا 
۲ - الرغاء : صوت البعير » والحوار : صوت البقر, واللغاء : صوت الفنم . 
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الدولة » فلا بحل له أن يزيد عليها شيا من دافعي الزكاة ؛ فإنه أكل لأموال 
الناس بالباطل » وهو ذريعة إلى التهاون مع الأغنياء على حساب الفقراء 
والمستحقين . وأقل ما فيه أن يعرض الأخذ للتهمة . ومن وضع نفسه مواضح 
الهم فلا ياومن من أساء به الظن . 

عن أي حميد الساعدي قال : استعمل الني لار رجلا من الازد يقال 
له (ابن اللتبية ) على الصدقة فلما قدم قال : هذا لكم . وهذا أهدي إل . 
قال : فقام رسول الله مث فحمد الله زأثى عليه . تم قال : أما بعد » فإني 
أستعمل الرجل منكم على العمل ما ولاي الله . فيأني فيقول : هذا لكم وهذا 
هدية أهديت لي . أفلا جلس ني بیت أبيه وأمه حى تأتیه هدیته إن کان 
صادقا ؟! والله لا يأحذ أحد منكم شيثاً بغير حقه إلا لقي الله بحمله يوم القيامة . 
فلا أعرفن أحداً منكم لقي الله حمل بعر له رغاء » أو بقرة ها نحوار » 
أو شاة تيعر (تصيح ) م رفع يديه حى رى بياض إبطيه ٠‏ بقول : اللهم 
هل بلغت ؟ ) رواه البخاري ومسلم وأبو داودا) , 

توجيهات نبوية للجباة : الرفق بالممولين . 

كان إن يوصي الحباة والمصدقين بالرفق والاعتدال وكان يختارهم 
من خبرة أصحابه » وي زكاة الزروع واللمار كان يبعث من أصحابه من 
يخرص الثمار على أهلها . ومعى حرصها تقديرها تقديراً تفريبياً . وفائدة 
الحرص ‏ كا قال ابن عبد البر - أمن اللحيانة من رب المال - ولذلك بجحب 
عليه البينة في دعوى النقص بعد اللحرص - وضبط حق الفقراء ومطالبة المصدق 
بقدر ما خحرصه .... الخ . 

وقد ذكرنا في حرص الثمار : ان رسول الله لر ولى على خرص اللمار 
عمال وقال مم : خففوا اللحرص فإن في الال الوصية والعرية والواطلة 
والنائبة ) . فالوصية : ما يوصي با أربابما بعد الوفاة . والعرية : ما يعرى 
للصلات أي الحياة . والواطئة : ما تأكله السابلة منه .. سموا واطلة لوطلهم 
١‏ - الترغيب والترهيب للملذري + ١‏ ص ۲۷۷ ط المدرية , 
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الأرض . والنائبة : ما ينوب الثمار من الحوائح . وهذا تنبيه بصير من النبي 
للجباة أن يراعوا جانب الرفق بالممولين › وأن يذكروا أن ني امال مطالب 
أحر لا يسع الانسان أن بغفلها .٠‏ مطالب بفرضها الانسان على نفسه كالوصية › 
والعرية . أو تفرضها عليه طبيعة الحياة كالواطئة والنائية . 

الدعاء لأصحاب الأموال : 

ومن الحوانب الروحية الي نيزت با فريضة الزكاة عن الضرائب 
والمكوس الأخحرى : أن الممول يدفعها عن طيب نفس سائلا الله أن يتقبلها 
منه » وأن ابمحاي الذي بأخحذها منه مأمور أن يدعو له بنص كتاب الله الذي 
قول ( حڏ م أمواهم صد فة تطهر هم وتزکیهم ما ٤‏ وصل عليهم ن 

عن عبد الله بن أڀ أوفى 1 أن أباه جاء إلى رسول اله ی بصدقة ماله 
فقال : اللهم صل على آل أني أوفى ٠)‏ 

هل يقاس المشتغلون بمصلحة المسلمين على العاماين أي الز كاة ؟ 

ذكر ابن رشد ان الفقهاء الذين أجازوا الزكاة للعامل عليها وان كان 
غنيا . أجازوها القضاة ومن ثي معناهم ممن المنفعة بهم عامة المسلمين " . 

وني كتاب ر النيل » وشرحه أي فقه الاباضية : أن الزكاة تعطى لعامل 
علیها ومن کان معناه کقاض ووال ومفت ومحوهم من اشتغل بأمر الناس» 
قياس على العامل » فيعطون بقدر عنام وشغخلهم ومنفعتهم ني الاسلام › 
وان کانوا أغنياء ؛ لام مكفوفون بأمر المسلمين عن السعي لأنفسه " 

لکن عأمة الفقهاء يروك إعطاء هوٴلاء من موارد الدواة الأخحرى من 
الفيء والحراج وحوهما ل من از كاة إلا من توسع اي مصرف «سہیل 
الله » ورآہ یشمل کل فربة او مصلحة › كما ساني ي الفصل السادس . 
- رواه أحمد والشيخان , 
۲ س بداية المجثهد + ۱ ص ۲۷٠۹‏ ط أاللبي . 


۳ الیل وشرحه < ۲ ص ١۴٤١‏ 
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الفصلاشااث 


المۆلفةقلوإبهو 


وهم الذين يراد تأليف قلوبهم بالاستمالة إلى الاسلام أو التثبيت عليه . 
أو بكف شرهم عن المسلمين » أو رجاء نفعهم ي الدفاع عنهم › أو نصرهم 
على عدو لمم » أو بحو ذلك . 

دلالة هذا المصرف : 

وهذا المصرف أيضا يدلنا بوضوح على ما أكدناه ي غير موضع من أن 
الزكاة في الإسلام ليست إحساناً شخصياً » ولا عبادة جر دة موكولة إلى الأفراد . 
فإن هذا الصنف من مصارف الزكاة ليس نما يوكل إلى الأفراد ني العادة الغالبة . 
وإنما هو من شأن رئيس الدولة أو من ينيبه عنه » أو أهل الحل والعقد ي الأمة . 

فهورلاء هم الذرن يستطيعون إثبات الحاجة إلى تأليف القلوب أو نفيها ء 
وتحديد صفات من يولفون ومدى ما يبذل هم وفق مصلحة الإسلام وحاجة 
الملين > 
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والمولفة قاوبهم أقسام ما بين كفار ومسلمين : 
1 ا فمنهم ٥ن‏ ار ی بعطيته إسلامه أو سدم وهه وعشر ته کصفوان 
أن ية الذي وھ الي 1 لے الأمان وم فتح که 8 وأمهله أربعة آشهر 
لينظر في أمره بطلبه . وكان غائباً فحضر وشهد مع المسلمين غزوة حنين 
قل أن يسام . وکان الني لړ استعار سلاحه منه لما حرج إلى حنين » وقد 
أعطاه الي لتر ابلا كثيرة محملة كانت لي واد » فقال : هذا عطاء من 
لا یخشی الفعر . وروى مسام والترمذي من طريق سمي بن المسيب عنه قال : 
والله لقد أعطاني الني لر وإنه لأبغض الناس إل" ٠‏ فما زال يعطيي حى 
نه لاحب الئاس اي 7 وقد آسلم وحسن إسلامه . 

ون ھا القسم 4ا رواه ايك بإسناد م عن ار أن رسول اله 
تال م يكن يسأل شيئ على الإسلام إلا أعطاه » قال : فأتاه رجل فسأله : 
فأمر له بشاء كثير ة » بين جبلين من شاء الصدقة . قال فرجع إلى قومه فقال : 
يا قوم اسلموا › فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة" . 

ب - ومهم من بخشی شره ویرجی بإعطاه کف شره وشر غیره 
معه » کا جاء عن ابن عباس أن قوماً كانوا يأتون الني ملم فإن أعطاهم 
٣ن‏ الدقات مدحوا الاسلام وقالوا: هذا دين حسن وإ منعهم ذموا وعايو ا“ 

+ - ومنهم من دخل حديثا ني الإسلام » فيعطى إعانة له على الثبات 
عل الإسلام . 

سثل الزهري عن «المولفة قلوبہم » فقال : من أسلم من مودي أو 
نصراني . قیل : وإن کان غا ؟ قال : ون کان غب“ . وکذللث قال 
- تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ۳٠١‏ ط اللبي . 

۲ - ا ليل الأوطار ج4 ص ٠١١‏ المطبعة العشمالية المصرية ط أولى , 
۳ - تفسار الطبري ج٤۱‏ ص۱۳٠‏ . 
۽ - لفسه ص٠٠۳‏ » والمصنف لابن أبي شيبة +۲ ص ۲۲۳ ط حيدر آباد . 
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الحسن : هم الذين يدخلون ي الإسلام , 

وذلك أن الداحل حديثاً في الإسلام قد هجر دينه القديم » وضحى عا له 
عند آبویه وأسرته » وکثیراً ما بحارب من عشیرته » وياد ي رزقه . ولا 
شات أن هذا الذي باع نفسه وترك دنياه لله تعالى جدير بالتشجيم والتثبيت 
والمعونة . 

د - ومنهم قوم من سادات المسلمين وزعمام هم نظراء من الكفار 
إذا أعطوا رجي إسلام نرام »> واستشهدوا له بإعطاء أي بكر رضي الله 
عله لعدي بن حاتم والزبرقان بن در" » مع حسن إسلامهما لمکانتهما ي 
أقوامهما . 

ه - ومنهم زعماء ضعفاء الإبمان من المسلمين ٠‏ مطاعون في أقوامهم ٠‏ 
وبرجى بإعطامم تبيتهم » وقوة إعانيم ومناصحتهم في الحهاد وغيره . 
کالذین أعطاهم اللي بلي العطايا الوافرة من غنام هوازن » وهم بعض 
الطلقاء من أهل مكة الذين أسلمو | » فكان منهم المنافق » ومنهم ضعيف 
الإبعان » وقد ثبت أكترهم بعد ذلك وحسن إسلامهم"' . 

و - ومهم قوم من المسلمين في اللغور وحدود بلاد الأعداء > بعطاون 
لا يرجى من دفاعهم عمن وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو . 

ز - ومنهم قوم من المسلمين تاج إليهم بحباية الزكاة ممن لا يعطيها 
إلا بنفوذهم وتأثيرهم إلا أن يقاتلوا » فيختار بتأليفهم وقيامهم بمذه المساعدة 
للحكومة أحف الضررين »› وأرجح المصلحتين > وهذڏا سہب جزي قاصر › 
فمثله ما پشبههه من المصالح العامة“ , 


- المصنف الما كور والا كليل السيوطي ص۹٠١‏ 

- فسير المنار ج٠٠‏ ص ۷4ه-۷به ط ثالية , 

انظر تسر القر طبي ۸۳ ص ۱۸۱-۱۷۹4 . 

- أنظر في هله الأصناف المجموع ج ص ۱۹۸-٠١١‏ وغاية المنتهى وشرحه ج٣‏ ص ٠١١‏ 
وما بعدها , 


1 
ص چ چ“ 


۹ 


وکل هذه الأنواع تدخحل تحت عموم لفظ «المولفة قلوبم » سواء أكانوا 
کفارا آم مسلمین . 

وقال الإمام الشافعي : المولفة قلوبهم من دحل في الإسلام » ولا يعطى 
س الصدقة مشرك يتألف على الإسلام » فإن قال قائل : أعطى التي مل عام 
حنون بعض المشركين من المولفة » فتللك العطايا من الفيء » ومن مال الني للم 
خحاصة . 

واستدل الشافعي بأن الله تعالى جعل صدقات المسلمين مردودة فيهم كا 
سی » لا على من خالف دینهم ' . ویشیر إلى حدیث معاذ وما ي معناه : 
« توأحذ من أغنيام فترد على فقرام » . 

ونقل الرازي في تفسيره"' عن الواحدي قال : إن الله أغى المسلمين عن 
تألف قلوب المشركين ٠‏ فإن رى الإمام أن يوألف قلوب قوم لبعض المصالح 
الي يعود نفعها على المسلمين إذا كانوا مسلمين جاز » إذ لا جوز صرف 
شيء من زکوات الأموال إلى المشركين » فأما المولفة قلوبمم من المشركين 
فإنما بعطون من مال الفيء لا من الصدقات . 

وعقب الرازي قائلا : إن قول الواحدي : إن الله أغى المسلمين عن 
تالف قلوب المشركين بناء على أنه رعا يوهم أنه عليه الصلاة والسلام دفع 
قسماً من الزكاة إليهم ٠‏ لكننا بينا أن هذا لم محصل البتة » وأيضاً فليس ني 
الآية ما يدل على كون المولفة مشركين . بل قال : «والمولفة قلومم » وهذا 
عام في المسلم وغیره اھ 

أقول : وإذا كانت كلمة « المولفة قلومم » تشمل الكافر والمسلم. ففيها 
دليل على جواز تأليف الكافر وإعطائه من الزكاة . ونما تمنع احتصاصه بذلك . 

وقد جاء عن قتادة ": أن الموّلفة قلوبم أناس من الأعرابومن غير هم 
E 8‏ 
۲ س ج ٠١‏ ص ١١١‏ 


۳ س تفسبر الطبرې ج٤۱‏ ص ۳۱٤١‏ . 


o۹۷ 


كان الني بر بتألفهم بالعطية كيما يومنوا . 

وقد ذكرنا حديث أنس ني الرجل الذي أعطاه الني لر من شاء الصدقة 
ما جعله يرجم إلى قومه قائلا“ : اسلموا فإن محمد بعطي عطاء من لا يخشى 
الفاقة . والظاهر أنه م يكن مسلما قبل ذلك . 

ولا عجب أن يعطى كافر من صدقات المسلمين تأليفاً لقلبه على الإسلام . 
أو تمكيناً له ني صدره » فإن هذا كا ذكر القرطبي - ضرب من الحهاد . 
فالمشركون ثلاثة أصناف : صنف يرجع عن كفره بإقامة البرهان . وصنف 
مم کل صنف ما براه سبباً لنجاته وتخليصه من الكفر. 0 

هل سط سهم المولفة قلوبيم بعد موت الرسول ؟ : 

ذهب أحمد وأصحابه إلى أن حكم المولفة باق لم يلحقه نسخ ولا تبديل ٠‏ 
وبهذا قالالزهري وأبو جعفر الباقر ".وهو مذهب ابحعفرية والر يديةأيضا ". 

قال يونس : سألت الزهري عنهم فقال : لا أعلم نسخاً ثي ذلاك . 

قال أبو جعفر النحاس : فعلى هذا : الحكم فبهم ثابت > فن کان 
أحد بحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة » أو يرجى أن سن 
إسلامه بعد . دف إلبه . 

ونةل القرطي عن القاضي عبد الوهاب من المالكية قال : إن احتيج 
إليهم ي بعض الأوقات أعطوا . 

وقال القاضي ابن العرلي : الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا »› 
وإن احتیج مم أعطوا سهمهم . کا کان رسول اله بق بعطییم . فان في 
ني الصحيح « بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريب كا بدأ » اه . 

وي كتاب ر النيل » وشرحه في فقه الاباضيه *: هو عندنا علىسقوطه . 
| - تفسير القرطبي +۸ ص ۱۷۹ . 
٣‏ انظر تفسیر الطبري ج۲٤۱‏ ص ۳٠۹-۴۳۱۲‏ »› والمغى ج۲ ص ٦1١‏ . 


۹/۲ انظر »البحر +۲ صض ۱۸۰۰۱۷۹ وشرح الأزهار ج ص۳ ۱ه رفقه الإمام جعفر ج‎ - ٣ 
٠۴١ ١ ۱۳٤ ۽ س تفر القرطبي الابقا (ه) ج ۲ ص‎ 


۹۸ 


مادام الامام قويا وعنهم غنبا ... وأجاز التأليف للحاجة : لدفعم شر عن 
المسلمين » أو جلب نفع هم 

وروى الطبري عن الحسن قال : ليس اليوم مولفة . 

وعن عامر الشعبي قال : إنما كانت المولفة قاومم على عهد الي ولا 

لای او وک ره اف عا اق ا 

وذكر النووي عن الشافعي : أن الكفار إن جاز تأليفهم فإما بعطون من 

سهم المصالح من الفيء ونحوه » ولا يعطون من الزكاة ؛ لأن الزكاة لا حق 
٤ E‏ 

وما المسامون من المولفة 1 فعنه قولان أي إعطاممم بعد الني ر 2 

الأول : لا يعطون لأن الله أعز الإسلام » فأغى عن التألف بالمال . 

TS 
وإذا قاتا يعطون فمن أن ؟‎ 

قولان أيضاً : قيل : من الصدقات › للاية a‏ المصالح 
۰ من الفيء وغيره ؛ لأن الصرف إليهم من .صلحة المسلمين'" . 

والمذ كور ني مذهب الالكية قولان : قول بانقطاع سهم المولفة بعز 
وظهوره » وقول ببقائه . وقد ذكرنا رأي القاضيين عبد الوهاب 

بن العرني )4( 

SN e CET o 
دف الركاة اليه ترغيبه ي الإسلام لا إعانته لنا . : ج‎ 
وهذا الحلاف في المذهب مفرع كما قال الصاوي - على القول بأن‎ 
املف كافر بعطى ترغيباً له في الإسلام فو ل ا ع حو امول‎ 
اتوي لابن عرفة - أن الولف مسلم قريب عها. بالاسلام بعطی‎ 
TT ا‎ 
. 14۸- س ا ك اا ر ع ر ا ا‎ ۳ 


۽ - تفسير القرطبي السابق » وذكر اللطابي ي معام السان +۲ ص ۲۲۱ أن سهمهم ثابت 
جر ب ان بوه + وکا کر أبن قدامة في اغى ج۲ ص 1١1‏ . 


۹4 


منها ليتمكن من الإسلام فحكمه باق اتفاقا“ . 

وقال جمهور الحنفية : انتسخ سهمهم وذهب › ولم يعطوا شيئاً بعد 
النى لتر ولا يعطى الآن لثل حامم . 

قال ي البدائع : وهو الصحيح ؛ لإجماع الصحابة على ذلك » فإن آبا 
بکر وعمر رضی الله عنھما ما آعطیا المولفة قلوبهم شيا من الصدقات > و 
ينكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم . فإنه روي أنه لا قبض رسول الله 
مر جاووا أبا بكر وسألوه : أن يكتب لمم خط « كتابة رسمية » بسهامهم . 
فأعطاهم le‏ سألوه جاووا إلى عر وأحبروه رذلكف فاحل الحط من 
آیدیم ومزقه » وقال : إن رسول الله لر > کان یعطیکم ليولفكم على 
الإسلام > فأما اليوم فقد أعز الله دینه › فإن م على الإسلام . وإلا فليس 
بیننا وبینكم إلا السيف . فانصرفوا إلى أني بكر فأخبروه مما صنع عمر رضي 
الله عنهما » وقالوا : أنت الحليفة أم عمر ؟ قال : هو إن شاء . ولم ینکر 
أبو بكر قوله وفعله وباغ ذلك عامة الصحابة ء فلم بنکروا »فیکو ذلا إجماعا 
على ذلك » ولأنه ثبت باتفاق الأمة أن الني لتر إنما كان يعطيهم ليتألفهم 
منھم على الإسلام»وهذا أسماهم اله « الموٴلفة قلوبم »والإسلام يومئذ في ضعف 
وأهله ني قلة » وأولئك كثير ذوو قوة وعدد » واليوم محمد الله عز الإسلام » 
وکر أهله واشتدت دعاتمه » ورسخ انه »> وصار أهل الشرك اذلاء 
والحكم مى ثبت معقولا بمعى خحاص > ينتهي بذهاب ذلك المعى "٠‏ . 

وحلاصة ما ذكره صاحب البدائم يرجم امین + 

الأول : نسخ الحكم وأن الذي نسخه إجماع الصحابة . 

والثاني : أن حكم التأليف ثبت لمعى معقول »وهو الحاجة إلى المولفة .وقد 

زالت هذه الحاجة بانتشار الإسلام وغلبته . فهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء 
علته الغائية الي كان لأجلها الاعطاء . فإن الإعطاء كان لإعزاز الدين . وقد 
١‏ - انظر حاشية الصاوي على بلغة السالك +| ص ۲٣٣۳-۲۴۳۲‏ . 
۲ ~ بدائم الصنائم +۲ ص ٤١‏ : 


أعز الله الإسلام وأغنى عنهم"“ . 

إبطال دعوى النسخ : 

والحق أن كلا الأمرين غير صحيح > فالنسخ لم يقعم > والحاجة إلى 
تأليف القلوب لم تنقطع . 

أما دعوى النسخ بفعل عمر فليس فيه أدنى دليل . فإن عمر إنما حرم قوماً 
من الزكاة كانوا يتألفون ني عهد الرسول بإ ورأى أنه لم بعد هناك حاجة 
لتأليفهم > وقد أعز الله الإسلام وأغى عنهم » ولم جاوز الفاروق الصواب 
فيما صنع . فإن التأليف ليس وضعاً ثابتاً دابا . ولا كل من كان مولفاً ني 
عصر بظل مؤلفاً في غيره من العصور ءوإن تحديد الحاجة إلى التأليف » وتحديد 
أشخاص المولفين » أمر يرجع إلى أولي الأمر وتقديرهم لا فيه خير الإسلام 
ومصلحة المسلمين ٤‏ 

لقد قرر علماء الأصول : أن تعليتق الحكم بوصف مشتق يوذن بعلية 
ما كان منه الاشتقاق . وهنا عاق صرف الصدقة بالمولفة قلو مم » فدل على 
أن تأليف القلوب هو علة صرف الصدقات إليهم › فإذا وجدت هذه العلة 
- وهي تأليف قلوبہم - أعطوا » وإن لم توجد م يعطوا . 

ومن الذي له حق تأليف هولاء أو أولئك أو عدم التأليف ؟ إنه ولي أمر 
المسلمين أولا . إنه له التق ني أن يترك تألف قوم كان يتألفهم حاكم مسلم 
قبله » وله التق أن يرك تأليف القلوب في عهده بالمرة . إذا لم يوجد ي زمنه 
ما يدعو إليه > فإن ذلك من الأمور الاجتهادية الي تختلف باختلاف العصور 
والبلدان والأحوال . وعمر حين فعل ذلك لم بعطل نصا ولم ينسخ شرعاً . 
فإن الزكاة تعطى لن يوجد من الأصناف المانية الي جعلهم الله تعالى أهلها 
فإذا م يوجد صنف منهم سقط سهمه ولم بجز أن يقال : إن ذلك تعطيل 

فإذا بو جد صنْف « العاملين عايها » لعدم قیام حكومة مسامة ٤‏ جرع 
ات د ا ر ٢‏ قاد ن البحر . 


الزكاة وتوزعها على مستحقيها . وتوظف من بقوم بذلك ٠‏ اط سهم 
الاما غابها:: ت 

وإذا م يوجد صنف « أي الرقاب ) كما ني عصرنا الذي ألغى الرق الغردي . 
فد قط هذا لته ٠:‏ ولا يقال ي سقوط هذا السهم أو ذاك : أنه نسخ 
للق رآن أو تعطيل للنص'' . 

وإذن فما صنعه عمر ليس سخا لحكم إعطاء المولغة قلوبهم بوجه من 
الوجوه . فضلاً عن أن يكون إجماعاً على ذلك . وكذلك قول الحسن 
والشعي : ليس اليوم مولفة » ليس قولا بالخ بحال »> وإعا هو إخبار 
عن الواقع ثي زمنهم . 

إن الخ إبطال حكم شرعه الله > ونا بماك الإبطال من بماك التشريع . 
وليس ذلك إلا الله عز وجل . عن طريتق الرسول الموحى إليه ٠‏ وهذا لا سخ 
إلا في عصر الرسالة ونزول الوحي . وإنما بعرف ذاك بالنص عليه من الشارع 
زفسه » أو بتعارض نصين ابتين تعارضا تام لا يستطاع معه الرجيح بينهما 
بوجه من الوجوه . وعرف تاریخ کل منهما . فلا جد بدأ من القول بنسخ 
امتأحر للمتقدم . فهل ني مسألتنا شيء من ذلك ؟ هل هنالاك نص ٠ن‏ قرآن أو 
سنة عارض النص على المولفة قلوبهم ؟ فضلا عن نص صرح بنسخه . 


١‏ - ودا نتبين بطلان ما يقوله بعض المعاصرين من جواز تعطيل النصوص أو مخالفعها إذا 
اقضت ذلك مصلحة » مسخذين من موقف عبر من المؤلفة قلومم »> تكأة همم ئي دعواهم 
المريضة . من ذلك ما أدعاه - صبحي حمصاني في« فلسفة التشريعم» ص ٠۷۸‏ ان عمر م 
يتأخر حى عن محالفة اللصوص إذا اقتضت السياسة الشرعية أو مصلحة المسلمين ذلك » 
واستدل موضوع المؤلفة ,. ومن ذلك ما كتبه الأستاذ محمود اللبابيدي في مجلة « رسالة 
الإسادم» الي كائتتصدر عن دار التقريب بين المذاهب ني القاهر ةسليمقالعن« السلطة التشر يعية 
ي الإسادم » وذهب إلى أن الأمة مثلة في هيئة شوراها من سلتلتها أن « جمد » مض التصر ص 
أو تخالفها إذ رأت ني ذاك مصلحة » واستند إلى فمل عمر .. وما شابهه من وقائع . و محال 
أن يعطل عبر كتاب الله أو بخالفه عدا » وإ نما وجهه ما ذكرناه , 
وقد ثار علماء الأزهر لمقال اللباببدي » وردوا عليه في مجلة الأزهر » كا رد عليه المرحوم 
الشيخ محمد محمد ا مدني في رسالة له , محث على محث» طبعت لي القاهرة . 


i 


إن الإجابة عن ذلك بالنفي ال حازم بلا ريب » فكيف يدعى سخ حکم 
نصت عليه آية صرحة من كتاب الله » وانقضی عصر الرسالة وهم محكم 
معمول به ؟ 

وقد قال الشاطي ني مثل هذا امقام : إن الأحكام | ا ل الک 
فادعاء اسح فیها لا کون إلا بأمر محقق ؛ لأن ونما على المكلف أول“ 
محقتق » فرفعتها بعد العلم بشبونما لا بكون إلا علوم محقتق » ولذلك أجع 
اللحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الحبر المتواتر » لأنه رفع 
للمقطوع بالمظنون ٠»‏ . 

وإذا كان خبر الواحد بإجماع المحققين لا ينسخ القرآن » مع أنه حر 
عن الني ت فكيف ندعي نسخه بقول صحاني أو عمله ؟ وهو عند التأمل 
لا حمل أي معنى من معاني النسخ . 

وقبل الشاطبي قال ابن حزم : «لا بحل لمسلم يومن بالله واليوم الآلحر 
ن يقول ي شي ء من القرآن والسنة » هذا منسوخ إلا بيقين . لأن الله عز 
وجل رل « وما أرسلنا من رسول إلا س بإذن الله »"" وقال تعالى : 
#اتيغو اما أنرّل إلیکم من ربکم) "فكل ما أنزل الله تعالى ني القرآن أو على 
لسان نبيه » ففرض" اتباعه » فمن قال في شيء من ذلك إنه منسوخ فقد أوجب 
ألا يطاع ذلك الأمر وأسقط لزوم اتباعه . وهذه معصية لله تعالى جر دة وحلاف 
مكشوف» إلا أن يقوم برهان على صحة قوله وإلا فهو مغتر. مبطل» ومن 
استجاز حلاف ما قلنا فقوله يوول إلى إبطال الشريعة كلها لأنه لا فرق بين 
دعواه النسخ في آية ما أو حديث ما وبين دعوى غيره ني آية أخرى وحديث 
آحر » فعلى هذا لا يصح شي ء من القرآن والسنة . وهذا حروج عن الإسلام . 
وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون : ولا جوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا 


٦4 الموافقات ج۲ ص‎ - ١ 
. 4 سورة النساء آية‎ - ۲ 
. ۳ سورة الأعراف آية‎ - 


۳ 


به الله تعالی ورسوله إلا بیقین نسخ لا شلك فيه ۲" اھ . 

وإذن فالصحيح بل الصواب؛ : أن هذا السهم باق » ل يلحق حكمه 
نسخ ولا تعطیل . فقد نصت عليه آية صرححة من سورة التوبة وهي من أو انحر 
ما نزل من القرآن . 

قال أبو عبيد : و إن الابة حكمة لا نعلم ها نسخا من كتاب ولا سنق 

ا ن وا E‏ في الإسلام إلا للنيل . وكان ثي 
ردتبم ومحاربتهم إن ارتدوا ضرر على الإسلام لا عندهم ٠‏ ن العزء والمنعة . 
فرأى الإمام أن يرضخ هم من الصدقة . فعل ذلك . لحلال ثلاث : 

إحداهن : الأخحذ بالكتاب والسنة . 

والثانية : البقيا على المسلمين . 

والثالة : إنه ليس بيائس منهم إن تمادى بم الإسلام أن يفقهوه وسن 
فيه رغبتهم ۳ 

وقال ابن قدامة أي المغي : مؤيدا مذهب أحمد ني بقاء سهمهم أي 
مصارف الزكاة: رلنا كتاب الله وسنة رسوله : فإن الله تعالى سمى المولفة 
في الأصناف الذين سمى الصدقة همم . والني لر قال : « إن الله تعالى حكم 
فيها فجزأها نمانية أجزاء » وكان بعطي الموٴلفة كثرا ني أحبار مشهورة . ولم 
بزل كذلك حى مات» ولا جوز ترك كتاب الله وسنة رسوله إلا بنسخ . 
والنسخ لا يثبت بالاحتمال . 

نم إن النسخ إنما يكون ي حياة الني لر لأن النسخ إنما يكون بنص. 
ولا يكون النص بعد موت الني ا وراص من الري . م إن الةرآن 
لا ينسخ إلا بقرآن» ولیس ئي القرآن نسخ لذلاث. ولا م ي السنة . فكيف بيرك 


- اكام في اسول الأسكام - الباب المشرين . فصل ني : كيف يعلم المنسوخ ص ۵۸؛ 
جلد ۱ دل الإمام لمصر . 

۲ - الصحيح من الآراء مقابله : الضعيف » والصواب مقابله الحطأً » والأصع مقابله ؛ الصحم. 

۳ - الأموال ص “٠۷‏ 


٤ 


الكتاب والسنة بمجرد الآراء والتحكم أو بقول صحاي أو غیره ؟ على نيم 
لا يرون قول الصحاني حجةيترك با قياس »فكيف يتركون به الكتابوالسنة؟ 
«قال الزهري : لا أعلم شيئاً نسخ حكم المولفة . 


کے 
١‏ - المنفية حتلفون ني تعيين الناسخ الذي نسخ حكم المؤلفة وهو ثابت بالنص القرآ ني القاطم . 
فبعضهم ادعى أنه الا جماع . وحاول أن يحمل من موقف عبر من المؤلفة في زمنه اجماعاً » 
وهيهات » فقد علمت ما فيه . وبعضهم بحث عن مستند لمذا الا جماع المدعى زعم أله هو 
الناسخ . ثم احتلفوا في تعيين هذا المستند . فجعله أبن نجيم في البحر » الآية الي روي أن 
عمر ذكرها في مواجهة المؤلفة »› وهي قوله تعالی : « وقل الىق من ربكم فمن شاء فليومن 
ومن شاء فليكفر » من سورة الكهف . قال ابن عابدين : وإ نما أ يحمل الا جماع ناسحا ؛ 
لأنه خلاف الصحيح ؛ لأن النسخ لا يكون إلا ي حياته (ص) والاجماع لا يكون إلا بعده» 
وبعضهم جعل المستند حديث ارسال معاذ إلى اليمن » وأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائبم 
ويردها على فقرائمم . انظر : الدر المختار وحاشية ابن عابد ین عليه +۲ ص ۸۳ ط استائبول. 
والمق أن كل هذا تمحل لا يجوز نسخ نص اطم بمثله . فاية الكهف « وقل الحق من 
ربكم » مکية بہقین » فكيف يستند إليها ني نسخ جزء من آية مدنية نزلث بعدها بسنين طويلة؟ ! 
وآين التمارض ني الآيتين حى ننسخ احداهما الأخرى ؟!. ومثل ذلك حديث معاذ فليس 
فيه إلا أن الزكاة من الأمة وإليها » تؤحذ من أغنيائما ونرد على فقراثها . وليست كضر ائب 
ملوك السابقين » جيث كانت توأُحذ من الفقراء والكادحين » لتصرف عل أبة الملك 
وحاشیته . ولو كان ذكر الفقراء هنا ينفي المؤلفة لنفي بقية الأصناف من العاملين عليها 
والرقاب والغارمين وغير هم » وم يقل بذاك أحد . 
وهذا قال علاء الدين بن عبد العزيز من الحنفية : الأحسن أن يقال : هذا تقرير لا كان 
في زمن النبي (ص) من حي العنى . وذاك آن المقصود بالدفع إليهم كان اعزاز الإسلام 
لضعفه ني ذاك الوقت لغلبة أهل الكفر وكان الاعزاز بالدفع . ولا تبدلت الال بغلبة أهل 
الإسلام صار الاعزاز ي المنم . وكان الاعطاء في ذلك الزمان والمنم ني هذا الزمان منرلة 
الآ لة لاعزاز الاين » والاعزاز هو المقصود » وهو باق على حاله » فلم يكن ذلك نسحا ... 
قال : وهو نظير ايجاب الدية على العاقلة » فانها كانت واجبة على العشير ة في زمن النبي (ص) 
وبعده عل آهل الديوان لأن الامجاب على العاقلة بسب النصرة » والاستنصار ني زمنه (ص) 
کان بالعشیر ة » وبعده بأھل الدیوان › فاجاہا علیھم ) یکن نسخاً » بل كان تقريرا للمعی 
الذي وجبت الدية لأجله وهو الاستنصار . اه واستحسنه ني النهاية . ومقتضى هذا التو جيه 
أن الإسلام إذا ضعف - كما في عصر نا - يجوز اعزازه بالاعطاء . ولا يقول بذلك الحفية . 
ولذاك تعقبه ابن الام بأن ما قاله لا يتفي النسخ ؛ لأن إباحة الدفع إليهم حكم شرعي كان 
ثابتا وقد ارتفع . انظر + تفسیر الألوس +۲ ص ۲۲۷ . 


٥ 


«على أن ما ذكروه من المعى لاخحلاف بينه ون الكتاب والسنة . 
ئی عتم لا وجب رن سکیم . وإنما e‏ 
فى دعت الحاجة إلى إعط ہم أعطوا ٠‏ فكذلاك جەیع الأصناف : إذا عدم 
I‏ من حاصة . وإذا وجد 
عاد . کذا ھھنا ۲ . 


الحاجة إلى تاليف e‏ : 


وغلبته u‏ 8 على الأدبان الا فهذه اة مر دودة لأسبات لا 

١‏ - ما قاله بعض الالكية : ان العلة ي اعطاء الموألف من الزكاة ليست 
إعانته لنا > حى بسقط ذلك بشو الإسلام وغلبته »> بل المقصود من دفعها 
اليه ترغيبه ني الإسلام » لأجل إنقاذ مهجته من النار" . 

فهو يرى ني هذا البقاء وسيلة من وسائل الدعوة » قد مجدي عند بعض 
الناس وتقريم من الإسلام وتنقذهم من الكفر وواجب الملسلمين اک 
يدخحروا وسيلة تعينهم على هداية البشر وإنقاذهم من ظلمات الحاهاية ف 
الدنا > ومن عاب النار ف الالحرة : وقد دحل الرجل الاسلام للدنیا ۴ 
محسن إسلامه بعد ذلك . روى أبو يعلى عن أنس بن مالك : قال ان كان الرجل 
ليأني رسول الله لر يسلم لاشيء من الدنيا . لا يسلم إلا له + فما يعسي حى 
يكون الإسلام أحب اليه من الدنيا وما فيها » وي رواية : «ان كان الرجل 
ليسأل الني لر الشيء للدنيا فيسلم له ... الحديت معناه""' وهذا إذا مشينا 


٦٦٦ المغى ج۲ ص‎ - ١ 
. ۲۳۲ حاشية الصاوي على بلغة السالك +۱ ص‎ - ۲ 


۴ - قال ي « مجمع الزوائد» : رواه آبو يعلى ورجاله رجال الصحيح +۴ ص ٠١١‏ . 


٦ 


على أن المولف كافر يعطى ليرغب ني الإسلام » وليس كل موّلف كذلك . 
فمن المولفة من يدخحل في الاسلام ويترك دينه القديم » فيتعرض للاضطهاد 
والحرمان والمصادرة من أسرته وأهل دينه . فمثل هذا بعطى تشجيعاً وتأبيداً . 
حى يتمكن من الإسلام » وترسخ قدمه فيه . 

۲ أن هذه الدعوى مبنية على ما قال قوم : إن التأليف لا يكون إلا 
عند ضعف الإسلام وأهله > واشترط آخحرون أن يكون الولف فقيرا حتاجاً . 
وكل هذا تقييد للنصوص المطلقة بلا حجة . ومالفة لحكمة الشرع بلا مبرر . 
وني عصرنا نرى أقوى الدول هى الى تتألف الدول الصغيرة والشعوب 
المحدودة الطاقات » هما ترى ف الولايات المتحدة لدول أوربا » 
وبعض دول الشرق النامية . وما أحسن ما قال الإمام الطبري في ذلك : 

, إن الله جعل الصدقة في حقيقتين : 

, إحداهما : سد خلة المسلمين » والأخرى : معولة الإسلام وتقويته . 

«فما كان في معونة الإسلام وتقوبة أسبابه فإنه يعطاه الغي والفقير › لأنه 
لا يعطاه بالحاجة منه إليه » وإما يعطاه معوتة للدين » وذلك كما يعطى الذي 
يعطاه بالحهاد ني سبيل الله . فإنه يعطى ذلك غنياً كان أو فقيراً › للغزو لا 
لسد خلة » وكذلك المولفة فلوم »> يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء استصلاحاً 
بإعطاًہموه أمر الإسلام . وطلب تقويته وتأييده . 

« وقد أعطى النبي بر من أعطى من المولفة قلوبيم بعد أن فتح الله عليه 
الفتوح › وفشا الإسلام وعز أهله فلا حجة لمحتج بأن يقول :لا يتألف اليوم 
على الإسلام أحد » لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم » وقد أعطى الني 
لتو من أعطى منهم ثي الحال الي وصفت »/ . 

۳ أن الحال قد تغيرت » وأدارت الدنيا ظهرها للمسلمين فلم يعودوا 
سادة الدنيا كما كانوا › بل عاد الإسلام غريب كا بدأ » وتداعت على أهله 


س تفسير الطبري بتحقیق شاکر ۱٤4+‏ ص ۳۱١‏ .. 


¥ 


الم کا تداعى الأكلة إلى قصعتها » وقذف ني قلوبمم الوهن »> ولله عاقبة 
الأمور.فإن كان الضعف هو العلة الي تبیح تاليف القلوب وإعطاء المولفة من 
الزكاة فقد وقع u‏ وحاز الاعطاء کا قال ابن العرني وغیره) 2 


من له حق التأليف والصرف إلى المولفة : 

قلنا : إن جواز التأليف وتقدير الحاجة إليه مرجعه إلى ولي الأمر من 
المسلمين ودا کان الى ا والحلفاء هم الذن بتولوك ذلات . وهذا هو 
الموافق لطبائم الأمور . فإن هذا ما يتصل عادة بسياسة الدولة الداخحلية 
واللحارجية. وما تمليه عليها مصلحة الدين والأمة ". وعند إهمال الحكوماثت 

الإسلامية أنتقوم. مقام الحكومات ني هذا الشأن . 
وإذا لم يوجد حكومة ولا جماعة » وكان لدى الفرد المسلم فضل من 

زکاته › فھل له أن تالف با کافر ؟ 
الرأي عندي أنه لا جوز له ذلك إلا إذا لم جد مصرفاً آنحر »> کبعض 

المسلمين الذن یعیشون ٤‏ غبر دار الإسلام ¢ ولا جدول من یستحقی الركاة 

من المسلمين » ولكن رأوا من الكفار من إذا أعطوه استمالوا قلبه للإسلام 
ولموالاة المسلمين فلا بأس بإعطائه من الزكاة ثي هذه الحال للضرورة . مح 
أن الأولى ي مثل هذه الظروف رصد الزكاة لنشر الإسلام »> إن لم بمكن 

إرساها إلى بلاد الإسلام . 

١‏ - على أن الحنفية أنفسهم قالوا : ان جرد التعليل بكون التألبف ممللا بعلة انتهت » لا يماح 
دليلا على نفي الحكم العلل ؛ لأن الحكم لا بحتاج ي بقائه إلى بقاء علته ؛ لاستغنائه في البقاء 
عنها » لا علم ني الرق والاضطباع والرمل » فلا بد من دليل يدل على هذا الحكم ما شرع 
مقيداً بقاؤه بہقاء العلة . قالوا: لكن لا يلزمنا تعيينه في محل الاجماع » فنحكم بثبوت الدليل 
وإن )م يظهر لنا . انظر : رد المحتار + ۲ ص ۸۳-۸۲ ط استانبول وعلى كلل حال ) 
يستطع النفية هنا أن يتخلصوا من ضعف موقفهم » برغم حاو لاتهم الماهدة ! 

۲ - ني شرح الأزهار + ١‏ ص ۳إه : أن التأليف جائز للامام فقط لمصلحة دينيةء وأما. 
لغيره فلا جوز » وأجاز بعض الزيدية لرب الال ان يتألف . 


۸ 


أين يصرف سهم المولفة أي عصرنا ؟ : 

وإذا كان حكم المولفة قلوبم وإعطانمم من الزكاة باقياً كما م يلحقه 
نسخ ولا إلغاء . فكيف نصرف هذا السهم المخصص فم في عصرنا ؟ وأين 
نصرفه ؟ 

إن ابمحواب عن هذا واضح ما ذكرناه من بيان المدف الذي قصده الشارع 
من وراء هذا السهم . وهو استمالة القلوب إلى الإسلام أو تشبيتها عليه » أو 
تقوبة الضعفاء فيه . أو کسب أنصار له . أو کف شر عن دعوته ودولته . 
وقد يكون ذلك بإعطاء مساعدات لبعض الحكومات غير المسلمة لتقف في 
صف المسلمين . أو معونة بعض الفيئات والحمعيات والقبائل ترغيباً ها في 
الإسلام أو مساندة أهله » أو شراء بعض‌الأقلام والألسنة للدفاع عن الإسلام 
وقضايا أمته ضد المفترين عليه . 

کا أن الذین يدخلون ئي دن اللہ آفواجاً کل عام لا بجدون من حکومات 
البلاد الإسلامية أي معاونة أو تشجيع . والواجب أن يعطوا من هذا السهم 
ما يشد أزرهم ويسند ظهرهم . كما جاء عن الإمام الزهري والحسن البصري 
عل حين تقوم الارساليات التبشيرية باحتضان كل من يعتنق المسيحية وإمداده 
بكافة المساعدات الادية والأدبية . ولا عجب فإن هذه الحمعيات التبشيرية 
المسيحية تموطا وتمدها موسسات ودول بالملايين وعشرات اللايين كل عام » 
ولیس في دينهم ما في ديننا من زكاة مفروضة يصرف جزء منها على تأليف 
القلوب وتشبيتها على الإسلام . 

إن الاسلام با فيه من وضوح وأصالة وملاءمة الفطرة السليمة والعقل 
الرشيد › ينشر نفسه بنفسه » ني كثير من الأقطار . ولكن الذين يعتنقون 
الإسلام لا بجدؤن من الرعاية امادية والتوجيهية ما يمكنهم من التبصر ي هذا 
الدين والانتفاع بهداه » ويعوضهم عن بعض ما قدموه من تضحيات › وما 
لقوه من اضطهاد من عشائرهم أو حكوماتم . 


۹ 


وكثير من الحمعيات الاسلامية في بلدان شى تحاول أن تسد هذه الثغرة . 
ولكنها لا نجد المدد اللازم . والعون الكاي . 

ن قارة کافريقيا يدور فيها صراع سياسي ومڏهبي رهيب »› حيٺ 
تتنافس شى القوى لكسب حكومامما وشعوبما وزعماما . فالتبشير الاستعماري 
أ الاستعمار التہشير ي ن ناح ي والتسلل الصهيولي الاسرائيلي من ناحرة 
ثانية : والتغلغل الشيوعي الماركسي من ناحية ثالئة .. كل يريد أن يصبغ القارة 
بصبغته » أو يضمها إلى جانبه . 

والاسلام لا جوز أن بقف مكتوف اليدين إزاء هذا التدحل أو التسلل أو 
التغلغل » لو کانت له دولة تتبی رسالته » وننشر دعوته » وتقیم شریعته 
في الأرض . 

لقد كان الإسلام ني موقف المجوم فأصبح اليوم ي موقف الدفاع › 
فهو بنتقص من آطرافه وبغزی ني عقر داره . 

هذا كان من أولى الناس بالتأليف في زماننا - كا نبه السيد رشيد رضا 
دینهم » فإنتا نجد دول الاستعمار الطامعة في استعباد جمیع المسلمين » وي 
ردهم عن دينهم » يخصصون من أموال دوم سهما للمولفة قلوبم من 
ومنهم من يولفونه لأجل الدحول ني حمايتهم ومشاقة الدول الإسلامية أو 
الوحدة الإسلامية ... أفليس المسلمون أولى بهذا منهم ؟!“ » 


جواز التأليف من غير مال الزكاة : 
وبعد هذا کله فاسنا نحم أن يكون كل ما يرصد لتاليف القلوب من 
١‏ - تفسير المنار < ٠١‏ ص ۷4ء - ١۷ء‏ ط ثائية 


11۰ 


الزكاة وحدها » فإن في موارد بيت الال الأحرى متسعا للإسهام ني هذا الشأن 
مع الزكاة أو الاستقلال به . وخاصة إذا كان المتحقون للزكاة من الأصناف 
الأحرى أشد حاجة وأوفر عدداً . فهنا يعمل با جاء عن الشافعي وغيره ٠‏ 
وهو إعطاء الوألفة من سهم المصالح . ومرد ذلك إلى رأي ولي الأمر العادل . 
وتقددر أهل الرأي . ومشورة اهل ااشورى ي الأمة. 
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کک 
و رقاب 


اذا عبر القرآن عن بعض المصارف ر باللام ) وبعضها ب ( ي ) : 

اشتمات آية مصارف الصدقات على أصناف نانية » تحدثنا عن الأربعة 
الأول منلم وهم : الفقراء والمساكين والعاملون عليها › والمولفة قلوبيم وهم 
الأصناف الذين تعطى هم الزكاة وبقي من أصناف المستحقين أربعة : 

. ي الرقاب وهو المصرف الحامس من الثمانية‎ - ١ 

۲ - والغارمين وهو المصرف السادس من اللمانية . 

۳ - وني سبيل الله وهو المصرف السابع من الثمانية . 

> - وابن السبيل وهو المصرف اللامن والأخير . 

وقد غایرت الايات الي حصرت مصارف الزكاة ثي الأصناف الثمانية 
بين المصارف الأربعة الأولى والأربعة الأخيرة ... فالأولون جعلت الصدقات 
هم ( إغا الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عليها والمولفة قوم ) . 

والاشرون خلت :السدقات فيهم ( وي الرقاب والغارمين وي السبيل 
الله وابن السبيل ) فما السر في هذه المغايرة ؟ ولاذا عبر عن استحقاق الأولين 
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الصدقة باللام الي هي ني الأصل للتمليك » وعبر عن استحقاق هولاء ها 
بحرف ( ني ) الي هي للظرفية ؟ 

ان القرآن لا يضع حرفا بدل حرف اعتباطا » ولا يغاير بين التعبيرات 
جزافاً » بل لحكمة ينبه عليها بكلامه المعجز › وما بعقلها إلا العاملون . فما 
هذه الحكمة ؟. 

لقد أجاب الزمخشري عن ذلاك بأن العدول عن (اللام ) إلى (في ) في 
الأربعة الألحيرة للايدان بام أرسخ ني استحقاق اأزكاة من الأربعة الأولى ؛ 
لأن (ني ) للوعاء » فنبه على أنهم احقاء بأن توضم فيهم الصدقات ويجعلوا 
مظنة هما ومصاًا ١‏ . 

وعقب ابن امير ي ( الانتصاف) على كلام الزمحشري بالتبيه على 
نكتة أدق وأعمتق : قال : ولم سر آلحر هو أظهر وأقرب . وذاك أن الأصناف 
الأربعة الأوائل ملاك لا عساه يدفع إليهم › وإنما بأحذونه ملكا » فكان دخول 
اللام لائقاً بهم . وأما الأربعة الأواخر » فلا بملكون ما يصرف نحوهم » بل 
ولا يصرف إليهم » ولكن أي مصالح تتعلق بهم . فالمال الدييصرف ي الرقاب 
إنما يتناوله السادة الكاتبون والبائعون » فليس نصيبهم مصروفا إلى أيدييم › 
حى يعبر عن ذلك باللام المشعرة بتملكهم لا يصرف نحوهم.. وإنما هم حال" 
هذا الصرف والمصلحة المتعلقة به . 

وكذاك الغارمون» إنما بصرف نصيبهم لأرباب ديونمم تخليصا لمهم 
لا هم » وأما سبيل الله فواضح فيه ذلك . 

روما ابن السہیل فکأنه کان مندرجا ي سيل الله» ونما افرد بالد كر 
بالذ كر تنبيهاً على حصوصيته مع أنه جرد من الحرفين جميعا . وعطفه على 
المجرور باللام مكن » ولكنه على القريب مئه أقرب والله أعلم » . 

وأقول : إن ما بصرف لابن السبيل ليس تليكاً له . وإما هو مصروف 


۱ - الکشاف » ح۲ » ص +٩ » ۲٥‏ ۰ ط مصطفى الحلبي ٠۳۹۷‏ ه . 
۲ - الانتصاف من الكشاف » وهو عل هامش المصدر السابق , 
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في مصلحته المتءلقة بسفره إلى بلده » وما محتاجه إلى بلوغ غرضه » ودا کن 
صرفه إلى جهة النقل الي ستوصله إلى وطنه كشركة الملاحة » أو الطيران أو 
السكة الحديدية مثلا . 

وكذلك ذكر الفخر الرازي : أنه تعالى أثبت الصدقات للأصناف الأربعة 
الأوائل بلام التمليلك وهو قوله (إنما الصدقات للفقراء) ولا ذكر الرقاب 
أبدل حرف اللام بحرف ري ) فقال ( وني الرقاب ) فلا بد هذا الفرق من 
فائدة . وتللف الفائدة هي أن تلاك الأصناف الأربعة المنقدمة يدفع إليهم نصيبهم 
من الصدقات . حى يتصرفوا فيها كما شاوا > وأما (ئي الرقاب ) فيوضع 
نصيبهم في تخليص رقبتهم من الرق » ولا يدفع إليهم ولا بمكنون من التصرف 
في ذلك النصيب كيف شاءوا » بل يوضع ثي الرقاب بأن يودى عنهم . 

« وكذلات القول ني الغارمين » يصرف الال في قضاء ديو م » وفي الغزاة 
بصرف الال إلى ما بحتاجون إليه في الغرو . وابن السبيل كذلك . 

والحاصل أن الأصناف الأربعة الأولى يصرف الال إليهم حى يتصرفوا 
فيه كما شاءوا . ولي الأربعة الأحيرة لا يصرف الال إليهم با يصرف إلى جهات 
الحاجات العتبرة أي الصفات الي لأجلها استحقوا الزكاة  »‏ . 

وذكر نحو ذلك اللحازن في تفسره " . 

وتبعاً هذه المغايرة ني الاية بين الأصناف المستحقين قسيم صاحب المنار" 
وتبعه الشيخ شلتوت' - المصارف إلى قسمين أو حلقتين : أشخاص ومصالح . 
فالأشخاص تشمل الأربعة الأولى مع الغارمين » وابن السبيل . والمصالح تشمل 
مصرفين : ني الرقاب وي سبيل الله وهما المصرفان اللذان دحلت عليهما ( في ) 
مباشرة . ولم يعتبر الغارمون وابن السبيل من جملة المصالح بالعطف على ما 


. ١١١ ص‎ ٠١ + العفسير الكبر الرازي‎ - ١ 

, ۲۹۲ س قله المبل ي حاشیته عل اللالین < ۲ ص‎ ٣ 

۳ - تفسبر الملار ج ٠٠١‏ ص ٥۹١ - ۸١‏ » ط ثالية , 

4 - الإسلام عقيدة ود يعة ص ٠١١ - ١١١‏ ط دار القلم , 
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جاورها . بل جعلا الوصفين معطوفين على الأصناف الأولى المجرورة باللام» 
وذلك لاشتراك الأصناف الستة في آم أشخاص ذوو أوصاف » والفقراء 
أشخاص اتصفوا بالفقر › والغارمون أشخاص اتصفوا بالغرم ... الخ ولكن 
قد عكر على هذا ان عطف كل صنف على جاره القريب أولى من عطفه على 
البعيد . والأليق ببلاغة القرآن ان تكون الأصناف الي بعطى (ها) الزكاة 
متجاورة متعاظمة » وال حهات الي تصرف (فيها ) الركاة متجاورة أبضا › 
کا هو احتيار الزمحشري وابن المنير والرازي وغيرهم . 

وما يويد ما ذكره الرازي ني الفرق بين الأربعة الأولى والأربعة الأخر »› 
ما ذكره صاحب (المغي ) ١‏ بقوله : أربعة أصناف بأحذون أخذاً مستقراً 
ولا یراع حامم بعد الدفع وهم الفقراء والمساكين والعاملون والمولفة › فمى 
أحذوها ملكوها ملكا داانما مستقراً » لا بحب عليهم ردها بحال . وأربعة منهم 
- وهم الغارمون وي الرقاب وني سبيل الله وابن السبيل - فانهم بأخذون أخذاً 
مراعى : فإن صرفوه أي ابمحهة الي استحقوا الأخذ لأجلها-وإلا استر جع منهم . 

١‏ والفرق بين هذه الأصناف والي قبلها : ان هولاء أحذوا عى لم بحصل 
بأحذهم الزكاة › والأولون حصل المقصود بأحذهم - وهو غى الفقراء 
والمساكين وتأليف المولفين واداء أجر العاملين - وان قضى هولاء (يعى 
الأربعة الأخحيرين ) حاجتهم وفضل معهم فضل ردوا الفضل إلا الغازي › 
فن ما فضل له بعد غروة فهو له ... » اه . وهذا أي غير الأشياء الي تبقى 
وتستمر زمناً كالسلاح والحيل » فينبغي ان ترد بع الغزو إلى بيت المال . 

والفرق الذي ذكره الشيخ ابن قدامة هنا صحيح » وكان عليه أن يويده 
بتفرقة القرآن بين الأربعة الأولى والأربعة الأحيرة بمغايرة التعبير بين أولثلك 
وهولاء » كا نبه على ذلك من بعده شارح غابة المنتهى "من الحنابلة أبضاً . 


| = ج ص ۷١‏ . 
۲ مطالب او ل النهى ج ۲ ص ٠١١‏ . 


معی « ي الرقاب » : 

الرقاب : جمع رقبة » والمراد بها في القرآن : العبد أو الأمة » وهي تذكر 
ني معرض التحرير أو الفلك » كأن القرآن الكريم يشير بهذه العبارة المجازية 
إلى أن الرق لاإنسان كالغل في العنق » والنير ي الرقبة > ونحرير العبد من 
الرق هو فلك لرقبته من غلها » وتخليص ها من الئبر الذي ترزح نحته . 

وي آي المصارف قال تعال ( وي الرقاب ) ومعنا ها وتصرف الصدقات 
٤‏ فا اأرقاب » وهو كفارة عن حریر العبيك والاماء ٥ن‏ ەر الرق والعبو دة 
ویکون ذلك بطربقتین : 

١‏ - أن يعان المكاتب » وهو العبد الذي كاتبه سيده واتفق معه على 
أن يقدم له مبلغاً معنا من الال يسعى أي تحصيله » فإذا أداه إليه حصل على عنته 
وحريته E‏ 
فا کیراب کا أمرهم إمساعدهم على وفاء ما التزموا به : المالكون بيسرون 
عليهم وبحطون عنهم » وسائر المجتمع يعاولو مم با لمال على اللحلاص من الرق . 
ولي هذا بقول الله تعالى ر والذين يبتغون الكتاب ر( أي المكاتبة ) ما ملكت 
امانکم فکانبوهم ان علمم فیهم حبرا »وآنوهم من مرل الله الذي آتا کم E‏ 

م فرض همم في مال الزكاة سهماً يعطون منه ما بعينهم على تحریر رقامم 


باداء التزموا به . 
وإلى هذه الطريقة في فاك الرقاب ذهب أبو حنيفة والشافعى وأصحابما 
والليٹ ن سعد , 


واحتجوا بما روی عن ابن عباس أنه قال : قوله ( وي الرقاب ) یرید 
المكاتب . وتأكد هذا بقوله تعالی ( وآ توهم من مال الله الذي آتاکې ) ٠٩,‏ 

۲ - أن يشري الرجل من زكاة ماله عبداً أو أمة فيعتفها أو يشترك هو 
| ¬ سورة الور ٣٣‏ , 


۲ - انظر؛ التفسير الكبير الفخر الرازي + ٠١‏ ص ١٠١‏ > وائظر : المداية وفتح القدير + ۲ 


س ۱۷ . 
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وآحرون ني شرامما وعتقها أو يشتري ولي الأمر ما بيه من مال الزكاة عبيداً 
وإماء فيعتقهم . وهذا هو المشهور عن مالك » وأحمد واسحق . وقال ابن 
العري : إن ذلك هو الصحبح »وأيده أنه هو ظاهر القرآن ؛ فإن الله حيث ذ كر 
الرقبة في كتابه إنما هو العتق » ولو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الأخحص .. 
فلما عدل إلى الرقبة دل على أنه أراد العتق . وتحقيقه ان المكاتب قد دحل 
في جملة الغارمين بما عليه من دين الكتابة » فلا يدخحل في الرقاب » وريا 
دحل فيه المكاتب بالعموم » ولکن ني آنحر نجم يعتتق به" . 

والحتى أن عبارة الاية تشمل الأمرين جميعاً : معونة المكاتبين وعتق الرقاب. 

وقد جاء عن إبراهي النخعي وسعيد رن جير من التابعين أنهما كرها 
شراء الرقاب وعتقها من الزكاة » لأن ذلك بجر إلى المزكي منفعة وهي ولاء 
المعتتق ومیراٹه إن لم یکن له وارٹ › کا تقرر احکام الإسلام . ومن هنا. 
جاء عن مالك : ان الرقبة الي يعتقها من زكاة ماله يكون ولاوها وميراما 
بمحميع المسلمين » بيعي لبيت الال" . 

ولکن روی أبو عبيد عن ابن عباس أنه لم ير بأساً ان يعتتق المسلم رقبة 
من زكاة ماله . وفال بعد ذكر قول النخعي وان جبير : وقول ابن عباس 
أعلى ما جاءنا في هذا الاب » وهو أولى بالاتباع > وأعلم بالتأويل » وقد وافقه 
ا لحسن على ذلك . وعليه كثير من أهل العلم"' . 

قال : وما يقوي هذا المذهب ان المعتق وان خيف عليه ان يصير إليه 
میراث عتیقه بالولاء »> فإنه لا ومن أن جى جنایات بلحقه وقومه عقلها 
( أي ديتها ) فيكون أحدهما بالآر ) 0 

وهذا كله إذا تولى الشخص توزيع الزكاة بنفسه أو وكيله. أما إذا تولاها 
الحاكم المسلم كا هو شأن الزكاة في الإسلام - فلا وجه ذا الحلاف .. 
وله ان يشري ويعتق من الرقيق ما يتسع له مال الزكاة - بدون جور على 
١‏ س آحکام القرآن + ۲ س ٩۰۵‏ . 
۴ = الاموال س ٩٩۹4 ۰ ٦۰۸‏ . 


٤٠  ةاكزلا‎ 1۱۷ 


المصارف الأحرى . ر والإمام الشافعي يوجب 'تسوية الأصناف المستحقين 
لازكاة فلا يقل نصيب ( أي الرقاب ) عن الشمن ) والأولى لولي الأمر ان يجح 
بين الأمرين فيعين المكاتبين ويشتري العبيد والإماء . وهذا ما كتبه الإمام 
الرهري للخليفة عمر بن عبد العزيز قال : سهم الرقاب نصفان : نصف 
للمكاتبين من المسلمين ونصف يشترى به رقاب ممن صاوا وصاموا وقام 
إسلامهم » فيعتقون من الزكاة '" . 

ولكنا لا نقيد الحاكم ي ذلك بنصف ولا نسبة بل حسب ما تقتضيه 
المصلحة ويشير به أهل الحل والعقد . 


سبق الإسلام بنصفية نظام الرقيق : 

وإذا كان رق الأفراد قد انتهى تقريبا من العام > فإنه بمحق لبا بل بجحب 
علينا ان نسجل هنا ان الإسلام هو أول نظام أي الدنيا عمل بکل الوسائل على 
تصفية الرق » وإلغائه من دنيا الناس بالتدريج . 

لتقد سد الأبواب الكثيرة الواسعة الي كانت مدالحل للرق أي العام فحرم 
أشد التحرم الاستعباد عن طريق الحتطاف الأحرار »> كبار؟ أو صغاراً › 
ولم ببح حال أن بيع الإنسان نفسه » أو ولده أو زوجته › ولم يشرع أبدا أحذ 
المدين رقيةا ني دينه إذا عجز عن الوفاء به > ولا أذ المجرم رقيقاً جريمته › 
کما عرف ذلك ني شرام سابقة . ولا استرقاق الأسير أي الغارات الظالمة الي 
تشنها القبائل والأمم بعضها على بعض بغباً وعدوانا ٠‏ . 

ولم يستشن من الأسباب الي عرفها العالم مفضية إلى الرق إلا سيب واحداً 
ضيتق فيه كل التضبيق » وابقاه على سبيل الحواز والاختيار لا سيل الحم 
والالرام . ذلك هو استرقاق الأسير أي حرب إسلامية شرعية لم يبدأ المسلم 
فيها بعدوان . وذلك إذا رأى إمام المسلمين وأهل شوراه ي ذلك مصلحة للأمة 
۳ - انظر ؛ کاب حقوق الإنسان ي الإسلام - للد کتور علي عبد الواحد واي ص ۱۳۹ - ١١۱‏ 

ط وزارة الأوقاف بالقاهرة . 
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والملة » وذلك كها إذا كان العدو يسترق أسرى المسلمين > فإن المعاملة با مئل 
تقتضيها المصلحة . وللامام العادل ان يطاق سراح الأسرى بغير مقابل» أو 
بمقابل مادي أو معنوي » أو اطلاق أسرى من المسلمين مقابل أسرى المشركين. 
وهذا ما نص عليه القرآن في صراحة ني أسرى المحاربين من أهل الكفر . 
( حى إذا اتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء) . 

وإذا كان الإسلام قد أبقى - على سبيل ابحواز - باباً ضيقاً للرق فقد فتح 
آہواباً واسعة للتحرير والعتق » ومن فضل الإسلام انه استحدث العتق ولم 
يستحدث الرق . 

دعا الإسلام إلى العتق ورغب فيه وجعله من أحب القربات إلى الله » وزاد 
على ذلك فجعله كفارة لكثير من الاحطاء الي يتورط فيها المسلم بحكم بشريته. 
كالحنث في اليمين » ومظاهرة الزوج لزوجته » وجماع. الصام في مار رمضان»› 
والقتل حطأ“ » بل جعل كفارة السيد إذا ضرب عبده بغير حق ان يعتقه . 

ثم أمر السادة بمكاتبة عبيدهم إذا علموا فيهم خير » وذلك يكون بتمكينهم 
من الكسب الحر » ومعونة المجتمع الإسلامي طحم . كما قال تعالى في محكم 
القرآن : ( والذين ببتغون الكتاب ما ملكت إعانكم فكاتبوهم إن علمم فيهم 
حيرا وآ توهم من مال الله الذي آتاكم  )‏ . 

ثم زاد على ذالك كله فجعل للعتق والتحرير سهماً من أموال الزكاة › 
وهي الضريبة الي يشارك جمهور المسلمين الأعظم في ادامما . وهي المورد 
الدام لبيت الال الإسلامي . وذلاك هو سهم في الرقاب" . 

وليس من اين ان بخصص الإسلام من هذا المورد الدوري المائل جزءاً 
لتحرير الرقيق » قد يكون تمن حصيلة الزكاة » وقد بكون أكثر » بل قد 
١‏ - سورة القعال - ٤‏ : 
۲ س سورة النور.- ۴۴ . 
۴ = وهلا كله غير ما صنعه الإسلام من رفع المستوى الأدبي والمادي الرقيق و جمله إنسانا محتر ما 

بل أا لمن جمله الله تعت يده : يأكل ما يطعم ويلبس ما يلبسه » ولا يكلف من السمل إلا 

ما یطیق » ولا یضر ب ولا یوی » بل لا جرح شعوره بكلمة ( عبدي أو مي ) . 
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بكون الحصيلة كلها إذا استغنت الأصناف الأحرى كا حدث ي عهد عمر 
ابن عبد العريز . ۰ 

قال حى بن سعيد : بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريفية > 
فاقتضيتها وطلبت فقراء نعطيها هم .» فلم نجد فقير؟ » ولم جد من يأحذها منا . 
فقد أغى عمر ت ار الان فار ت ا رقا فأعتقته ٠‏ . 

ولو أن المسلمين أحسنوا تطبيق إسلامهم » ونميأ هم الحكم العادل الراشد 
فراٽ طويلة » لانمحى الرق من ديارهم بعد وقت يسير . 

هل يفاك الأسير المسلم من سهم الرقاب ؟ : 

وإذا كاات كلمة (الرقاب ) عند إطلاقها تنصرف إلى العبيد » فهل 
يصح ان تشمل بعمومها رقبة الأسير المسلم الذي يتحكم فيه الأعداء الكفرة 
تحكم السيد أي الرقيق » وهو ي أسره معرض للاسترقاق أيضا ؟ 

والمروى ني مذهب الإمام أحمد ان ذلك جائز فيصح ان يفاك من الزكاة 
الأسير المسلم : لأن فيه فك رقبة من الأسر" . 

وقال القاضي ابن العري المالكي : اخحتلف العلماء في فاك الأسارى منها ؛ 
فقد قال اصبغ : لا بجوز ذلك » وقال ابن حبيب : بجوز ذللك . وإذا كان 
فك المسلم عن رق المسلماعبادة وجاازاً من الصدقة » فأولى وأحرى ان يكون 
ذللك في فكه عن رق الكافر وذله" . فإذا كان الرق قد الي »› فإن الحروب 
لا زالت قانمة › والصراع بين الحق والباطل لم بزل مستمراً . وبذاك يظل في 
هذا السهم متسع لفداء الأسارى من المسلمين . . 

هل تساعد الشعوب المستعمرة على التحرر من سهم « الرقاب » ؟ : 

ذكر السيد رشيد رضا ني تفسير ( انار ) ان لسهم « ي الرقاب » مصرفاً 
في تحرير الشعوب المستعمرة من الاستعباد إذا لم يكن له مصرف تحرير الأفراد؟' 
۲ س الروض المريع ١+‏ ص ٤)٠۲‏ . 
۴ - أحکام القرآن + ۲ ص ٩۵٩‏ . 
- تفسير المنار + ٠١‏ ص ٥۹۸‏ ط ثائية . 
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وأكد ذلك الاستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت فقال » بعد أن تحدث عن 
انقراض رق الأفراد : ولكن - فيما أرى - قد حل مله الآن رق هو أشد 
حطر منه على الإنسانية . ذلكم هو استرقاق الشعوب في أفكارها وني أمواها 
وسلطانہا وحریتها ئي ولادها . کان ذلك رق أفراد بموت موم وتبقی دوم 
حرة رشيدة . ها من الأمر والاهلية ما لسائر الأحرار الراشدين . ولكن هذا 
رق شعوب وأمم . تلد شعوباً واماً ھم ئي الرق کاباہم فھو رق عام دام » 
بفرض عل الأمة بقوة ظالة غاشمة !! وإذن فما أجدر هذا الرق بالمكافحة 
والعمل على التخلص منه ۰ ورفع ذله عن الشعوب . لا بال الصدقات » فقط 
بل بكل الأموال والأرواح . 

وبذلكنعرف «تدار مسئولية أغنياء المسلمين عنءعونة الشعوب الإسلامية » ٠١‏ 

هذا ما ذكره السيد رشيد والشيخ شلتوت . ذهاباً إلى التوسع في مدلول 
« الرقاب » ليشمل رق الشعوب مع رق الأفراد. والذي أميل إليه: ان لا حاجة 
بنا إلى هذا التوسع الذي تفقد به الكلمات مدلوها الأصلي . أما مساعدة الشعوب 
المستعبدة على التحرر ٠‏ ففي مال الزكاة متسع له من سهم ١‏ سبيل الله » فضلاً 
عن موارد الدولة الأخرى الي جب ان تساهم جميعا في هذا السبيل . 


, ط دار القلم‎ 4٤٦ الإسلام عقيدة وشريعة ص‎ ~١ 
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النصّل النتامس 
الارموٹڭگ 


الملصرف السادس من مصارف الركاة » كا حددما الآية الكرعة : الغارمون 
فمن هم الغارمون ؟ 


من هم الغارمون ؟ : 

الغارمون : جمع غارم . والغارم : هو الذي عليه دين“ . أما الغريم فهو 
الدان » وقد بطاتق على المدين . وأصل الغرم في اللغة : الازوم » ومنه قوله 
تعالى ئي جهام : إن عذابما كان غراما » ومنه سمي الغارم ؛ لأن الدين قد 
لرزمه » والغريم للازمته المدين . 

والغارم أي مذهب أي حنيفة : من عليه دين ٠‏ ولا بمللك نصاباً فاضلا 


›» ذكر أبن الممام ني الفتح :أن الغارم من لزمه دين »أو له دين على الناس لا يقدر عل أخذه‎ - ١ 
وليس عنده نصاب . ولي هذا الكلام نظر ؛ لأن الغارم في اللغة : من عليه الدين »> ولمعله اشتبه‎ 
عليه الغارم بالغرم الذي يطلق على الدائن والمدين » وسبحان من لا يهو . وآما المسورة‎ 
الي ذ كرها في الفتح وهي من له دين على الناس ... الخ . فإنما جاز الدفع اليه ؛ لأله فقير‎ 
. » ١۳ يدا كابن السبيل » لا لأنه غارم , « انظر : ساشية رد المحتار + ۲ ص‎ 
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عن دينه"“ . وعند مالاك والشافعي وأحمد : الغارمون نوعان : غارم لمصلحة 
نفسه » وغارم لمصلحة المجتمع . ولكل منهما حكمه . 


الغارمون لصلحة أنفسهم : 

النوع الأول : غارم استدان في مصاحة نفسه . كأن يستدين ي نفغة ٠‏ 
أو كسوة » أو زواج ا علاج مرض هک و شا 
أو تزويج ولد » أو أتلف شيئاً على غيره نحطأً أو سهواً أو نحو ذلك . 

روى الطبري عن أي جعفر - ونحوه عن قتادة س : الغارم : المستدين 
ي غير سرف . ينبغي للإمام أن بقضى عنهم من بيت الال . 

أصحاب الكوارث من هذا الصنف : 

وأحص من ينطبق عليه هذا الوصف أولئك الذين فاجأنهم كوارث الحياة: 
ونزلت بهم جوائح اجتاحت ماهم » واضطرتهم الحاجة إلى الاستدانة لأنفسهم 
وأهليهم » فعن مجاهد قال : ثلاثة من الغارمين : رجل ذهب السيل بماله » 
ورجل أصابه حریق فذهب ماله . ورجل له عیال ولیس له مال ؛ فهو يدان 
وينفق على عياله" . 

وني حديث قبيصة بن المخارق - الذي رواه أحمد ومسلم - أباح الي 
لتر لمن أصابته جانحة اجتاحت ماله » أن يأل ولي الأمر حقه من الزكاة » 
حی یصیب قواماً من عیش . وسنذکره بتمامه ي النوع الثالي من الغارمين . 

والزكاة بهذا تقوم بنوع من التأمين الاجتماعي ضد الكوارث » ومفاجآات 
الحياة . سبق كل ما عرفه العام - بعد - من أنواع التأمين . 
١‏ - انظر : البحر الرائق + ۲ ص ۲٠١‏ » والدر المختار وحاشيته رد المحتار + ۲ ص ٦۳‏ . 


۲ - تفسبر الطري . بتحقیق محمود شا کر + ۱٤‏ ص ۳۳۸ . 
۳ - مصنف ابن أبي شيہة + ۲ ص ۲٠۷‏ ط حيدر آباد . وائظر : الطبري السابق . 
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غير أن التأمين الذي حققه الإسلام لأبنائه بنظام الزکاة سی وآ کلوأشمل 
من التأمين الذي عر فه الغرب ي ار الحديث بمراخل ومراحل . فالتأمين 
ll‏ الطريقة الغربية - لا يعوض إلا ٠ن‏ اشترك بالفعل ي دفع أقساط عشمددة 
لشركة النأمين . وعند إعطاء التعويض يعطى الشخص المنكوب على أساس المباغ 
الذي أمن به + لا على أساہ و وحاجاته . فمن كان قد أمن يبلغ أكبر › 
أعطي تعویضا أکثر . ومن کان مبلغه أل کان نصيبه أقل › مها عظمت 
ميته وكرت حاجاته . وذوو الدل المحدود يومنون عادة بالغ أقل 
فیکون حظهم - إذا أصابتهم الكوارث أدلى . وذلك أن ساس ا التأمن 
الغري النجارة والكسب من وراء الأشخاص المومن هم 

أما التأمين الإسلامي . فلا يقوم على اشتر اط دفع أقساط سابقة »> ولا 
يعطى المصاب باللحاحة إلا على اسا حاجته » ومقدار ما بغوض سارته › 
ويفرج ضصائفته . 

شروط اعطاء الغارم لنفسه ٤ء‏ 


فهذا النوع يعطى ما بقضي به دینه بشروط : 

أوها : أن يكون ني حاجة إلى ما يقضى به الدين » فلو كان غنيًاً قادرا 
عل سداده بنقود أو عروض عنده لم يعط من الزكاة' . ولو وجد ما يقضی 
به بعض الدين أعطي بقدر ما بقضي به الباتي فقط . ولو لم ملك شيئاً وقدر 
على قضائه بالعمل والکسب أعطی أیضاً ؛ لأنه لا پمکنه قضاوه إلا بعد زمن 
وقد عرض ما عه من قضائه > وهذا بخلاف الفقير فإنه حصل عل حاجته 

واشتراط حاجة المستدين إلى ما بقضى به الدين : ليس معناها أن يكون 
صفر اليدين لا بمللك شيئاً . 

فقد صرح العلماء بأنه لا يعتبر المسكن وا لبس والفراش والا نية » وكذا 
١‏ - ولي قول الشافعي : انه يعطى مع الفى ؛ لأنه غارم . فأشبه الغارم لذات البين . وانظر : 

المجموع + ٩‏ ص ۲٠۷‏ , واية المحتاج ج ٩‏ ص ٠١٠١‏ . 


14 


اللحادم والمرکوب ان اقتضاهما حاله › بل یقضی دینه وإن ملکها . 

ولو کان للمستدین مال لو قضي منه دینه لنقص ماله عن کفایته . ترك 

له ما يكفيه . وأعطى ما بقضي به الباقي . والمراد بالكفاية عند الشافعية : 

الكفارة اة > وهى كفاية العمر الغالب فيما يظهر ¿ م إن فضل معه شي ء 
صرفه في دنه وتمم له باقیه . 

الشرط الثاني : أن يكون قد استدان في طاعة أو مر مباح أما لو استدان 
في معصية كخمر وزنى وقمار ومجون » وغير المحرمات فلا 
يعطى » ومثل ذلك إذا أسر ف ثي الانفاق على نفسه وأهله ولو ي الملا 
المباحة » فإن الإسراف ني المباحات إلى حد الاستدانة حرام عل المسلم . 
قال تعالی : يا بي آدم خنوا زینتکم عند کل مسجاد » وکلوا واشربوا ولا 
تسرفوا إنه لا حب المسرفين"' » . 

> معصية الله‎ yT 
و[غراء لغیره متابعته ي عصیانه . وهو متمکن م ن الأخذ بالتوبة . فإذا تاب‎ 
أعطي من الزكاة ؛ لأن التوبة تحب ٠ا قبلها » والتائب من الذنب كن لا ذنبله.‎ 

واشترط بعض الفقهاء : أن نمضي عليه مدة بعد إعلان توبته بظهر فيها 
. وقال آنحرون : يكفي أن يغلب على الظن صدقه 

في توبته » فيعطى وإن قصرت المدة . 

الشرط الثالث : أن يكون الدين حال . فإن كان موجلا فقد اختلف 
فيه : قيل : يعطى ؛ لأنه يسمى غارما . فيدحل أي عموم النص . وقيل : 
لا یعطی ؛ لأنه غير محتاج إليه الآن . وقيل : إن كان الأ عل تلك اة 
أعطي › وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السنة “١‏ . 

والمختار عندي : ألا يعمل بأحد هذه الأقوال حى رنظر ي حصيلة الزكاة» 
وعدد المستحقين هما من سائر الأصناف › ومقادیر حاجا م . فإن كانت 
ا ا امستحقين قليلا“ » أخذ بالقول الأول › 
- لاعراف / ۳۱ . 
۲ - انظر في هذه الشروط : المجموع + ٩‏ ص ۲۰۷ - ۲٠۹‏ » وناية المحتاج + ٩‏ ص ١١٠٠ء‏ 

. ۲۱۸ وشرح ابلرشي على خلیل + ۲ ص‎ ۰» ٠ 
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وأعطي من الزكاة من كان دينه حالا أو موْجلا“ . وإن كان الأمر بالعكس 
عمل بالقول الثاني » وأوثرت الأصناف الأحرى على من كان دينه مجلا . 
وإن كان الأمر وسطا أحذ بالقول الثالث . والله أعلم . 

وإن كان الفرد هو الذي يعطي الزكاة ويفرقها بنفسه » فينبغي أن يوثر 
الأحوج فالأ حوج . 

الشرط الرابع : أن يكون شأن الدين نما حبس فيه » فيدنحل فيه دين 
الولد على والده . والدين على المعسر . ويخرج دين الكفارات والزكاة ؛ لأن 
الدين الذي حبس فيه ما كان لآدمي » وأما الكفارات والزكوات فهي لله . 

هذا ما ذكره الالكية . ولم يشرط كل الفقهاء هذا الشرط . والحنفية 
يعتبر ون الزكاة من الديون الي ها مطالب من جهة العباد . وهو الإمام : 

كم يعطى الغارم لمصلحة نفسه ؟ : 

يعطى الغارم لمصلحته قدر حاجته » وحاجته هنا : هي قضاء دينه › فن 
أعطي شيثاً فلم يقض الدين منه » بل أبرأه منه الدائن » أو قضاه عنه غيره › 
أو قضاه هو من‌غير مالالزكاة. فالصحيح أنه يسار جع مئه ؛ لاستغنائه‌عنه. وسواء 
کان الدين قليلا“ أم کثیرآ » فن المطلوب سداده عنه»وتفریغ ذمته منه . 

روعة الإسلام في موقفه من الغارمين : 

وەوقف الإسلام من الغارمين والمستدينين بصفة عامة موقف فرید رائع : 

| س إنه أولا بعلم أبناءه الاعتدال والاقتصاد في حياہم حى لا بلجأوا 
إلى الاستدانة . 

ب - فإذا اضطر ت المسلم ظروفالخحياةإلالاستدانة كان عليه أن يعقد العزم 
على التعجيلبالوفاء والأداء فيكسب بذللك معونة الله وتأييده فيمانوى « من ألحذ 
أموالالناس‌وهو يريد أداءها أدىعنهالله ومنأحذها يريد إتلافها أتلفهالله .٠»‏ 

< فإذا عجز عن أداء الدين كله أو بعضه مع دلائل تصميمه على 
۲ - المجموع + ٩‏ ص۹١۲‏ . 
- البخاري وأحمد وابن ماجه عن أبي هرررة ( كاز الال + ١‏ ص )۱١4‏ . 
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الوفاء فإن الدولة تتدخحل لإنقاذه من نير الدين الذي يقصم الظهور . ويذل 
أعناق الرجال. وهذا قيل ٠:‏ الدين هم بالليل ومذلة بالنهار »وكان النبي عايه 
السلام يستعيذ منه ويقول :« اللهم إني أعوذ بك من غاءة الدين وغلبة العدو 
وشماتة الأعداء ) ١‏ . 

وليس الدين حطر على نفسية المستدين واطمئنانه فحسب + بل هو حطر 
على أخحلاقه وسلوكه كذلاك . وهذا ١٠ا‏ نبه عليه الحديث النبوي الكرمم الذي 
ا البخاري ان الذي بث كان كثيراً ما يستعيذ بالله من المغرم ‏ الاستدانة - 
فسألوه عن سر ذلات ولاذا يكر من الاستعاذة من ذلاك ٠‏ ويقرنه بالاستعاذة 
من عذاب القبر . وفتنة المحيا والممات » وفتنة المسيح الادجال ١‏ فقا مم 
« إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف » " . 

وهي لفتة نبوبة صادقة إلى أثر الحالة الاقتصادية في الأحلاق والسلوك › 
وهو ما لا ننكره . وإنما ننكر على القائلين به جعلهم الاقنصاد هو العامل الوحيد» 
والموثر الفذ ي سلوك الإنسان . 

ركان من الوسائل الي اتخذها الني ل ني تنفير أصحابه من الد ين 
أنه م يکن بصلي على من مات من أصحابه وعليه دين لم يرك وفاءه » وئي هذا 
زجر شديد لأصحابه عن الاستدانة » فإن كل واحد منهم بحرص كل الحرص 
عل صلاة النى عليه » ودعائه له »> ويعد الحرمان من ذلك عقوبة كبيرة › 
وخسارة عظيمة . 

م ما أفاء الله عليه » وفتح له > وکارت موارد بیت الال > صار بتولى 
بنفسه سداد ديون الملسلمين » وقد حدّث بذلك أبو هريرة : أن رسول الله 
لے کان يوت بالرجل المتوفى عليه الدين فيأل .. هل ترك لدينه من قضاء ؟ 
فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال : ١‏ صلوا على صاحبكم » فلما 


۱ - قال الحافظ ي بلوغ المرام ص ١٠۴۳‏ : رواه النسائي وصححه الحا كم عن عبد الله ين عمر 
مرفوعاً 


1¥ 


فتح الله عليه الفتوح قال « أنا أولى بالمومنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين 
فعلي قضاوه  »‏ . 

ومن ذلاك ترغيب المسلمين ي معاونة الخارمين . قضاء ق الأحوة. وأداء 
لواجب التعاون . وابتخاء مثوبة الله . فعن ألي سعيد اللحدري رضى الله عنه قال : 
أصیب رجل ني عپد رسول الله بلق في نمار ابتاعها فکثر دینه فأفلس فتال 
رسول الله لئ : تصدقوا عليه .. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلاث وفاء دينه › 
فقال رسول لله لار لغرمائه : خذوا ما وجدتم . ولیس لکم إلا ذلك iT‏ 

ومن ذلك السهم الذي جعله القرآن ني أموال الزكاة لسداد هذه المغارم 
عن المدينين (فريضة من الله ) . 

ذلك هو تشريع الإسلام وطريقه . إنه يعين المستدين على التحررمن ربقة 
ادبن + وينتشله من وهدته » ولا يثركه يسقط فريسة الديون ويعلن إفلاسه . 

وما عرفنا إلى اليوم شريعة غير الإسلام تنص ي صلب دستورها على سداد 
الديون عن المدينين ٠‏ ونجعل ذللف فريضة من الله . 

ان الإسلام بسداده هذه الديون العادلة عن أصحابما من مال الزكاة . 
قد حقق هدفین کبیرین .: 

الأول : يتعلتق بالمدين الذي أثقله الدين ٠‏ وركبه من أجله هم اليل وذل 
النهار وأصبح معرضاً بسببه للمطالبة والمقاضاة والحبس وغير ذلك . فالإسلام 
يسدد دینه ویکفیه ما أهمه . 

الثاني : يتعلق بالدائن الذي أقرض صاحب الدين » وأعانه على مصلحته 
المشروعة » فالإسلام حين يساعد على الوفاء بدينه »> يشجع أبناء المجتمعم على 
اخلاق المروءة والتعاون والقرض الحسن . وبمذا تسهم الزكاة من هذا اللجانب 


۱ - متفق عليه . بلوغ امام ص ۱۸۰ . وانظر : كز الال ج ٩‏ باب الرهيب من الاستقراض 
من غير ضرورة ص ۱۲۲۳۱۱۸ . 


. باب التفليس والجر‎ ۱٠۷۷ پلوغ المرام ص‎ - ٣ 
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في محاربة الربا . 

وهكذا تأحذ شربعة الإسلام بيد الغارم المجهود ولا تكلفه بيع حوالجه 
الأصلية ليسدد ما عليه » ويعيش فارغاً من المقومات الأساسية للحياة » روما 
من کل أثاٹ ومتاع لیتق بمثله . كلا فقد كتب عمر بن عبد العزيز 
ي حلافته إلى ولاته : أن اقضوا عن الغارمين فكتب إليه من يقول : إنا جد 
الرجل له المسكن والحادم والفرس والأثاث - أي وهو مع ذلك غارم - 
فکتب عمر : إنه لايد للمرء المسلممن مسکن یسکنه » وخادم یکفیه مهنته › 
وفرس جاهد عليه عدوه » ومن أن يكون له الأثاث ني بيته . نعم فاقضوا 
عنه فإنه:غارم ‏ . 

هذا ما جاءت به شريعة الله » شريعة العدل والرحمة منذ أربعة عشر قرناً. 
فأين من هذا ما جاءت به القوانين الوضعية » قوانين الحضارة والمدنية الحديثة 
من اضطرار التجار المدينين إلى إعلان إفلاسهم › وتصفية جارهم » وخراب 
بو تېم » دون ان تقدم هم الدولة أو المجتمع عونا ؟! 

م أن من هذا الموقف - موقف شريعة الله العادلة الرحيمة ‏ ما جاء 
به القانون الروماني في بعض أدواره > حيث أباح للدان أن يسترق" المدين ؟! ! 
جاء في إلقانون الروماني المسمى « قانون الألواح الاثي عشر » أن المدين إذا 
عجز عن دفع دیونه › بحکم عليه بالرق إن کان حرا » ويحکم عایه با حبس 
. أو بالقتل إذا كان رقيقاً » !! ١‏ 

ومشل ذاك ما كان معروفاً في المجتمع العرلي لي الحاهلية » من بيع من 
أعسر ي الدين »لساب الدالن . وروى بعضهم أن ذاك قد استمر فترة في 
أول الإسلام » م نسخ » ولم بعد للدائن سبيل إلى رقبة المدين" . قال تعالى 
« وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا خير لکم ان کم 
١‏ - الأموال ص ٥ه‏ . 
۲ - نقل ذلك مؤلف کتاب روح الدين الإسلامي ص ٠۲۸‏ . 
۳ - ائظر تفسېر القرطبي + ۳ ص ۲۷۱ 


1۲4 


ثعلمون ( 9 : 


النوع الثاني : الغارم لمصلحة الغير : 

والتوع الثاني من الغار مين فئة من أصحاب المروءة والمكرمات » والممم 
العالية » عرفها المجتمع العرلي والإسلامي » وهم الذين يغرمون لإصلاح ذات 
البين » وذلك بأن بقع بين جماعة عظيمة - كقبيلتين أو أهل قربتين ‏ تشاجر 
ني دماء وأموال » ومحدث بسببها الشحناء والعداوة » فيتوسط الرجل بالصلح 
بينهما » وياتزم في ذمته ما لا عوضاً عما بينهم › ليطفيء الثائرة › فهذا قد 
أتى معروفاً عظيماً » فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة » لثلا مجحف 
ذلك بسادات القوم املصلحين » أو يوهن عزانمهم › فجاء الشرع بإباحة . 
المألة فيها » وجعل مم نصيباً من الصدقة' . ومن احمل أن يصرح علماوًنا: 
أن الغارم لاصلاح ذات البين يعطى من الزكاة لسداد غريمه ولو كان هذا 
الإصلاح بين جماعتين من أهل الذمة " . 
ومثل هوألاء المصلحين بين الناس كل من يقوم من أهل اللحير في عمل مشروع 
اجتماعي افع كموٴسة للأيتام » أو مستشفى لعلاج الفقراء › أو مسجد لاقامة 
الصلاة » أو مدرسة لتعليم المسلمين › أو ما شابه ذلك من أعمال البر والخدمة 
الاجتماعية › فانه قد حدم في سبيل حير عام الجماعة » فمن حقه أن يساعد 
من الال العام ها . وليس ي الشرع دليل بقصر الغارمين على من غرموا لإصلاح 
ذات البين دون غير هم » فلو لم يدل أولثك في لفظ « الغارمين » » لوجب 
أن بأحذوا حكمهم بالقياس . 


ومعى هذا أن يعطى من استدان من أجل هذه اللحدمات الاجتماعية النافعة 


. ۲۸۰ البقرة‎ - ١ 

۲ - الروض المربم ١+‏ ص ٤١١۲‏ , 

۳ - انظر : مطالب أولي النهى + ۲ ص ٠٤۳١‏ , 
4 - انظر : تفسير القرطبي +۳ ص ۲۷۱ . 


۳۰ 


من ٠ال‏ الزکاة ما سد به دنه وإن كان غنياًء» كا نص على ذلك بعض الشافعية''. 

وإذا كان النوع الأول قد استدانوا لمصلحة أنفسهم واعينوا عليها » فهولاء 
قد استدانوا لصلحة المجتمع وهم أولى بالمعونة » وإذا كان الأولون لا بعطون 
إلا مع ابحماعة » فهولاء يعطون ولو مع الغى . 

وقد ذكرنا في مصرف العاملين عليها حديث : لا تحل الصدقة إلا للحمسة: 
لغاز في سبيل الله عز وجل » أو لعامل عليها » أو لغارم .. الحديث. 

وعن قبيصة بن محارق الملالي قال : تحملت حمالة فأتيت رسول اله مل 
أسأله فيها فقال : أقم حى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها . م قال : يا قبيصه : 
ان المسألة لا حل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حى 
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حى يصيب قواماً من عيش أو قال : سداداً 
من عيش » ورجل أصابته فاقة حى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : 
لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حى يصيب فواماً من عيش أو قال : 
سداد من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحتيأ كلها صاحبها سحا" . 

والحمالة - بفتح الحاء - ما يتحمله الإنسان ويلترمه ي ذمته ليدفعه ي 
إصلاح ذات البين »والسداد بكسر السين ما تسد به الحاجة واللحلل »والقوام ما 
تقويه حاجة ومستغى به . 


١‏ ذهب بعض الشافعية إلى أن من استدان لمارة أو فك أسير أو قرى ضيف ونحوه يعطى مع الغى 
إذا كان ناء ملك العقار لا بالئقد . انظر : الروضة للنووي + ۲ ص ۳٠١۹‏ . وقال الرملي : 
عل أنه لو قيل : لا أثر لئاه بالنقد أيضاً » حملا عل هذه المكرمة العام لفعها م يكل 
بعيداً . انظر : نباية المحتاج + ٩‏ ص ٠٠١‏ . 

۲ وھذا إن لم یکونوا قد دفعوا من مالم فعلا › لانہم حینل لا پکونون سشدینین کما قال 
الملماء , 

۳ - رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود ( ليل الأوطار ج ٤‏ س ٠۹۸‏ ط العمائية . ) 

¢ - المصدر لفسه . 


۳۱ 


وقوله فيمن تحمل حمالة « فحات له المسألة حى يصيبها ثم مسك » دليل 
على أنه غي لأن الفقير ليس عليه أن مسك حى يصيب قواماً من عيش : 

« ونما أروعة من الإسلام آن مد الال کل غارم ا ذات البين 
وإقرار ا واو غ م بالمال والمعونة أصحاب الكوارث 
والموائح ويأخذ بيدهم لينهضوا » قبل أن تعرف الدنيا بقرون نظام التأمين 
على الأشياء والممتلكات ضد الحوادث والأحطار .. وروعة منه أن يفتح ذراعيه 
بالمعونة لافقير الذي يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أنه قد أصابته فاقة » 
٠‏ لا لكل من بظهر الفاقة » ويدعي المسكنة . 

وروعة ثم روعة أن بجعل الغاية من إعطاء هذا وذاك أن يصيب قواماً من 
عيش » أو سداداً من عيش » أي ما یقوم بمعیشته ویسد حلته . لا جرد لقیمات 
يقم بها صلبه ۲ ٩‏ . 


قضاء دين اميت من الز كاة : 


بي هنا سوال : هل جوز أن يقضى دين الميت من الزكاة كا يقضي دين 
الي ٢‏ ذد کر امام النووي ي ذلا وجهين ي مذهب الشافعي : : أحدهما 
لا جوز قال : وهو قول الصيمري ومذهب النخعي وأي حنيفة وأحمد . 

والثاني : : جوز لعموم الاية ولأنه يصح التبرع بقضاء دنه کالھی وله 
قال أو ئ 

وكذلك روي عن أحمد أنه لا جوز دفع الزكاة ني قضاء دين اميت » لأن 
الغارم هو الميت › ولا بمكن الدفع إلبه . وإن دفعها إلى غريمه وهو الدان 


١ .‏ - الظر : تفسير القرطبي +۸ ص ۱۸4 . 


۲ - من كتاب « العبادة في الإسلام » للمژلف ص ۲۲۱ » ۲۲۲ ط أولى . 
a‏ المجموع للنووي ج٦‏ ص ۲١١‏ 
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صار الدفع إلى الغريم لا إلى لغار“ . 

والقول الثاني : يجوز ٠‏ لعموم الاية » وهي تشمل كل غارم » حيا كان 
أو ميتاً » ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالبي » وبه قال مالاث وأبو ثور" . 

قال اللحرشي في شرحه على مان خلیل : ولا فرق في المدین بين کونه حا 
أو ميتاً » فيأخذ منها السلطان ليقضي بها دين الميت . بل قال بعضهم : دين 
اميت ا من دين الحي ف أخذه من الزكاة , آي لأنه لا برجی قضاوه 
بخلاف المی 1 

وقال القرطي “٠‏ « قال علماونا وغيرهم : بقضي منها دين الميت ؛ 
لأنه من «الغارمين » قال إل « آنا أولى بكل ممن من نفسه من ترك مالا 
فلأهله » ومن‌تر كديا أوضياعا' "فال وعلي ٠"‏ ».وهو مذهب اب حعفريةأبفا ۷ 

والذي نرجحه : أن نصوص الشربعة وروحها لا تمنع قضاء درن الميت 
من الزكاة ؛ لأن الله تعالى جعل مصارف الزكاة نوعين : نوع عبر عنه 
استحقاقهم باللام الي تفيد التمليك وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها 
والمولفة قلوم (وهولاء هم الذين بملكون ) ونوع عبر عنه ب « لي ) وهم 
بقية الأصناف ( ني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل ) فكأنه قال : 
الصدقات ني الغارمين ول يقل: للغارمين .. فالغارم على هذا لا يشرط تمليكه 
وعلى هذا جوز الوفاء عنه » وهذا ما اختاره وأفى به شيخ الإسلام ابن تيمية“. 
ويؤيد هذا حديث : ر من ترك ديا أو ضياعا فلي وعليَ 2 


. ٦1۷ المغي +۲ ص‎ - ١ 

۲ - انظر : المجموع *٭ ٦‏ ص ۲١١‏ . 

۳ انظر : شرح المرشي وحاشية العدوي عليه + ۲ ص ۲۱۸ 

۽ - تفسير القرطبی + ۸ ص ۱۸١‏ . 

ه - الضياع - بفتح الضاد - الميال»وأصله مصدر ضاع »والمنى : ترك صغارا ضائعين لففرهم 
٦‏ - متفق عليه . 


۷ - انظر : فقه الإمام جعفر + ۲ ص ۹۲-۹۱ 
۸ - انئظر : فتاوی ابن تیمية +۱ ص ۲۹۹ . 


٤١  ةاكرلا‎ ۳ 


القرض الحسن من الز كاة : 

بقي هنا بحث تتم به الحديث عن هذا المصرف . وهو إعطاء القروض 
الحسنة من الزكاة : هل جوز ذلك قياس للمستقرضين على الغارمين ؟؟ أم 
نقف عند حر فيةالنص ولا نجيز ذلك » بناء علىأن الغارمين هم‌الذين استدانوا بالفعل 

أعتقد إن القياس الصحيح والمقاصد العامة للإسلام ثي باب الزكاة . 
تجيز لنا القول بإقراض المحتاجين من سهم الغارمين » على أن ينظم ذلك وينشاً 
له صندوق حاص . وبذلك تساهم الزكاة مساهمة عملية في عاربة الربا + والقضاء 
على الفوائد الربوية . 

وهذا ما ذهب إليه الأساتذة : أبو زهرة وخحلاف وحسن ف بحثهم عن 
الزكاة » معللين ذلك بأنه إذا كانت الديون العادلة توأدى من مال الزكاة › 
فأولى أن تعطى منه القروض الحسنة اللحالية من الربا » رد إلى بيت الال . 
فجعلوه من قياس الأولى . 

وإلى مثل هذا الرأي ذهب الباحث العلامة الد كتور محمد حميد الله الحيدر 
أبادي الأستاذ مجامعة استانبول وباريس وغيرهما . ثي بحث له 'بعنوان « بنوك 
القرض بدون ربا » وقد أيد رأيه بأن القرآن جعل في اة الزكاة سهاً 
للغارمين » وهم المديونون قال : ومن المعلوم أنه يوجد نوعان من المديونين : 

١‏ - الذين لا يستطيعون بسبب الفقر المدقع وعدم الوسائل » ان يودوا 
٠ا‏ عليهم من القرض ني أجل مقدر . 

ج الذين هم حاجات موقتة . وهمم الوسائل ليودوا- في وقت قصير - 
المساعدة الى تلوها عل وجه الدن' . 

يريد الأستاذ أن بعل هذا الصنف من الغارمين » ولكن كيف 
وهو قبل أنيأحد القرض لم یکن غار ؟. فالأرجح ما سلكه فقهاونا الثلاثة : 
ابو زهرة وزميلاه أخذا بقياس الاولى . 
٣‏ - نشرته مكتبة المنار بالكويت ني سلسلة « نحو اقتصاد إسلامي سليم » حلقة ۲ , 
۳ - انظر ؛ ص ٩-۸‏ من البحث المد كور . 
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فصل ساد 


عبر القرآن الكربم عن المصرف السابم من مصارف الزكاة بقوله : « وي 
سبيل الله » فما المقصود بهذا المصرف ؟ ومن هم أهله الذين عنتهم الآية ؟ 

ان المعى اللغوي الأصلي للكلمة واضح . فالسبيل هو الطريق . وسبيل 
الله : الطريق الموصل إلى مرضاته اعتقاداً وعملا . 

قال العلامة ابن الأثير : السبيل في الأصل : الطريق . و «سبيل الله » 
عام ٬يقع‏ على كل عملخالص سلك به طريق التقةرب إلى الله عز وجل +¿ باداء 
الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات . وإذا أطلتق فهو في الغالب واقع على 
الحهاد » حى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه » . 

وبمذا التفسير البين من ابن الأثير لكلمة « سبيل الله » يتضح لنا : 

١‏ - ان المعنى الأصلي للكلمة لغة هو : كل عمل خالص سلك به طربق 
القرب إلى الله » فهو يشمل جميع الأعمال الصالحة » فردية كانت أو جماعية 

۲ - ان المعى الغالي للكلمة والذيبفهم منها عند الاطلاقهو : الحهاد 
١‏ س النهاية لابن الأثر +۲ ص ٠١١‏ ط المطبعة الحيرية . 
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حى صار لكثرة استعماطما فيه كأنه مقصور عليها . 

وهذ! التردد بين المعنيين كان سبباً لاختلاف الفقهاء في تعيين المقصود. 
من هذا المصرف . 

ومذا كان هذا المعى الثاني داخلا بإجماع الفقياء في معى سبيل الله . 

ولكن اللحلاف بين العلماء ني أمر آحر » وهو : هل بقصر معی ١‏ سبیل 
الله » على الحهاد كا هو التبادر عند الاطلاق ؟ أم يتجاوز ذلك فيشمل المعى 
الأصلى للكلمة في اللغة » فلا يقف عند حدود الجهاد » بل لا يبقى عمل من 
أعمال البر واللحير إلا دحل فيه ؟ 

هذا ما نعرضه فيما بلي مبينين آراء الفقهاء واختلافهم ثي تحديد المراد 
الشرعي بهذا المصرف . مرجحين ما نرى أنه أولى بالصواب . وباله التوفيق . 
مذهب الحنفية : 

قال الحنفية في بيان « سبيل الله » : 

أريد بذاك عند أي يوسف -. منقطع الغراة»لأنه المغهوم عند أطلاق 
لفقرهم ملاك النفقة أو الدابة » أو غيرها : فتحل لمم الصدقة وإن كانوا 
کاسیین > إذ الكسب يقعدهم عن الحهاد . 
بعیرا له ي سبیل الله فأمره رسول الله للت ان حمل عليه الحاج . ولانه ي 
سیل الله تعالی » لا فيه من امتشال أوامره وطاعته » ومجاهدة النفس الي هي 
عدو لله تعالى . 

وقيل : اراد طلبة العلم . وأقتصر على هذا الت اتسر ي الفتاوى الظهيرية . 
طلبة علم . ورد عليه بأن طلب العلم ليس إلا استفادة الأحكام الشرعية . وهل 
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يبلغ طالب علم رتبة من لازم الي فر لتلقي الأحكام عنه »> كاصحاب 
الصفة ؟ 

وفسره الكاساني ي « البدائم » بجميع القرب والطاعات ‏ كا هو المدلول 
الأصلي للفظ - فيدخل فيه كل من سعى ي طاعة الله تعالى » وفي سبيل 
الحيرات » إذا كان عتاجاً . 

قال ابن نجيم في البحر :لا يخفى ان قيد الفقر لا بد منه على الوجوه كلها. 

وعاتق العلامة صاحب المنار أي تفسيره "“ على كلام صاحب البحر فقال : 
إنه بهذا القيد أبطل كون « سبيل الله » صنفاً مستقلا . إذ أرجعه إلى الصنف 
الأول > وهم الفقراء والمساكين" . 

فعلماء المذهب الحنفى - وإن اختلفوا ني تعيين المراد بسبيل الله - جمعون 
على أن الفقر والحاجة شرط لازم لاستحقاق كل من يعتبر ني سيل الله ء 
سواء کان غازياً أم حاجا » أم طالب علم أم ساعياً ني سبيل الحيرات . وهذا 
قالوا : ان اللحلاف لفظي للاتفاق على أن الأصناف كلهم يعطون بشرط الفقر 
فيما عدا العامل . 

وقد عرفنا أن الفقير المحتاج له حقه المفروض ني الزكاة وان لم يكن متصفاً 


١‏ - انظر : الاختيار لتعليل المختار + ۱ ص ۱۱۹ ٠‏ والبحر الرائق + ۲ ص ٠ ۲٠١‏ والدر 
المختار وحاشية رد المحتار عليه + ۲ ص ۸۳- ۸4 ط استانبول . 

۲ س اأنظر : تفسير المنار ١+‏ ص ٥۸١‏ ط ثانية . 

٣‏ - ذكر علماء المنفية مثل هذا الاعتر اض وأجابوا عنه ما لا يشفي . فقد تقل عن البحر عن 
النهاية قال : فان قلت : منقطع إلغزاة وال حاج» أن م يكن ي وطنه مال فهو فقير وإلا 
فهو ابن السبيل ... قلت : هو فقير » إلا آنه زاد عليه بالانقطاع في عبادة الله تعالى » فكان 
مغايرآ الفقير المطلق » اللاي عن هذا القيد . ١ه‏ . ( انظر : البحر +۲ ص ۲٠١‏ »› ورد 
المحتار + ۲ ص ۸4 ) اقول : ولكنه على كل حال لم حرج عن صلف الفقراء . ونقل 
الالوسي في تفسیره ( + ۲ ص ۳۲۸ ) عن بعضهم : أن التحقيق ما ذكره الحصاص ني الأحكام : 
آن من کان غنياً ني پلده بداره وخدمه وفرسه وله فضل دراهم حى لا تحل له الصدقة » فإذا 
عزم على سفر جهاد احتاج لعدة وسلاح أم يكن محتاجاً له ي إقامته » فیجوز آن يعطی من 
الصدقة » وان كان غناً في مصره . 
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بأي من هذه الأوصاف . 
فما الحديد الذي أفاده هذا المصرف إذن؟ ولاذا جعله الةرآن صنفاً مستقا؟ 
كما أن الحنفية مجمعون على أن الركاة لا باد أن تلك لشخص . فلا جوز 
صر فها لہناء مس جا وحوه کبناء القناطر والسقابات واصلاح الطرقاٽ . وکري 
الأبار والحج والحهاد وكل ما لا ليك فيه . ككفن ليت وقضاء دنه" . 


مذهب المالكية : 

نقل القاضي ابن العرني في «أحكام القرآن  »‏ عند تفسير «١‏ وي سبيل 
الله ٠‏ - عن ماللك قال : سبل الله كثيرة . ولكي لا أعلم خلاقاً ي أن المراد 
بسبيل الله ها هنا الغزو . من جملة « سبيل الله .٠‏ وعن محمد بن عبد الحكم 
قال : يعطى من الصدقة ثي الكراع والسلاح وما تاج إليه من آلات الحرب» 
وكف العدو عن الحوزة ؛ لأنه كله في سيل الغزو ومنفعته . وقد أعطى 
اني مزل من الصدقة مائة ناقة في نازلة سهل بن أي حثمة . اطفاء للثائرة ۲. 

وي شرح الدردیر على «مىن لیل » : أن الزكاة يعطى منها المجاهد والمرابط 
وما يلزمهما من آلة ابحهاد : بأن يشترى منها سلاح أو خيل لينازل عليها . 
ويأخذ المجاهد من الزكاة ولو كان غنياً . لأن أخحذه بوصف الحهاد لا بوصف 
الفةر . ويعطى منها جاسوس يرسل للاطلاع على عورات العدو ويعلمنا با 
ولو کان کافراً . ولکنہ ‏ تبعا لحلیل = لم جز صرف الركاة لبناء سور 
حول البلد ليحتفظ به من الكفار ٠‏ ولا ثي عمل مركب يقاتل فيها العدو ١.‏ 

وذكر الدسوتي في حاشيته: أن المنع من بناء الأسوار وصناعة المراكب 


۱ - رد المحتار + ۲ ص ۸٩‏ . 

۲ - أحکام القرآن + ۲ ص ٩٩۷‏ . 

+ - هذا مع أن الدردير نفسه في شر حه الصفير قيد المنم من صرف الز كاة ني الأسوار والسفن 
ونحوها إذا كان لغير جهاد في سبيل الله . انظر : الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ٠‏ 
TEES YET‏ 
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ونحوها انما هو قول ابن بشیر ولم یعرف لغیره.ومقابله ما ذکر عن ابن عبد 
الحكم » ولم يذ كر اللخمي غبره › واستظهره ي التوضيح . وقال ابن عبد 
السلام هو الصحيح"' . 

ويلاحظ على مذهب الالكية هنا : 

١‏ - أنهم متفقون على أن «سبيل الله » يتعلتق بالغزو وابحهاد وما في 
معناه كالرباط . أما الحنفية فقد اختلفوا ١ا‏ بين الحجهاد والحج وطلب العلم 
وسائر القرب . 

۲ - أنهم يرون إعطاء المجاهد والمرابط ولو كان غا » بخلاف الحنفية. 
ورأيهم هنا أقرب إلى ظاهر القرآن حيث جعله مصرفاً مسنقلا عن صرف 
الفقراء والمسا كين . وأقرب إلى السنة فقد جاء في الحديث : « لا تحل الصدقة 
لخي إلا لحمسة .. وذكر منهم : الغازي ي سبيل الله » وقد مر ي الغارمين . 
وقد ضعف ابن العرلي رأي الحنفية في اشتراطهم الفقر أي الغازي › وقال : 
هذه زيادة على النص »> وعندهم ان الزيادة على النص نسخ › ولا نسخ ي 
القرآن إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر " ! . 

۴ - أن جمهورهم بجيزون الصرف ني مصالح الحهاد كالسلاح والحيل 
والأسوار والسفن الحربية ونحوها . ولم يقصروا الصرف على أشخاص المجاهدين 
ها هو مذهب الحنفية الذرن يوجبون تليلك الزكاة لشخص معين . 

والحق أن رأي المالكية هنا أليق بتعبير القرآن عن هذا المصرف بحرف 
« ي » - لا ب «لام » التمليلك ‏ لأن الظاهر من هذا التعبير أن يكون الصرف 
في مصلحة الحهاد قبل أن يكون لأشخاص المجاهدين . 


مذهب الشافعية : 


ومذهب الشافعية : أن « سبيل الله » - كما أي المنهاج للنووي وشرحه 


. 44۷ انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوفي < اص‎ ¬ ١ 
. ٩۵۷ انظر : أحکام القرآن +۲ ص‎ - ۲ 
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لابن حجر الميشمي - هم الغزاة المتطوعون الذين لا يتقاضون راتباً من الحكومةء 
ا و بعبارة ابن حجر : لا سهم لمم في ديوان الرتزقة بل هم متطوعة يغزون 
إذا نشطوا » وإلا » فهم ي حرفهم ر قال : وسبيل الله وضعا : 
الطريق الموصلة إليه تعالى» ٤‏ کر استعماله ٤‏ اهاد ۽ لاله سبب الشهادة 
الموصلة إلى الله تعالى > م وضع على هولاء ؛ لالم جاهدوا لا في مقابل › 
فکانوا أفضل من غير هى فیعطی هولاء ما بعينهم على الغزو ولو كانوا 
أغنياء . 

ونص الشافعي في «الأم » : «وبعطى من سهم «سبيل الله » جل وعز 
من غزا من جيران الصدقة فقير؟ كان أو غلبا » ولا يعطى منه غيرهم › 
أن محتاج إلى الدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم المشركين » " 

وإنما اشترط جيران الصدقة › لأنه لا مجوز عنده نقل الزكاة إلى غير 
بلد امال , 

قال النووي ثي الروضة : 

وأما الغازي فيعطى النفقة والكسوة مدة الذهاب والرجوع » ومدة المقام 
بالثغر وإن طال .. وهل بعطى جميع المولة أم ما زاد بسب السفر ؟ وجهان .. 
وبعطی ما يشتري به الفرس إن کان يقاتل فارسا » وما يشتري به السلاح 
وآلات القتال ويصير ذلك ملكا له » ووز أن يستأجر. له الفرس والسلاح . 
وبختلف ذلك بحسب كثرة امال وقلته . وإن کان يقاتل راجلا » فلا يعطى 
لشراء الرس .. 

قال النووي: أي بعض شروح المفتاح » أنه يعطى الغازي نفقته ونفقة عياله 
ذهاباً ومقاماً ورجوعا » وسكت احمهور عن نفقة العيال » لكن أحذها 
لیس ببعيد . 

وقال : للامام الحيار » إن شاء دفع الفرس والسلاح إلى الغازي تليكاً 
١‏ - تحفة المحتاج شرح المنهاج +۲ ص ٩٩‏ . وائظر ؛ نباية المحتاج ج ٩‏ ص ٠١١-۱٠١‏ . 
۲ د الام +۲ ص ٠١‏ ط بولاق , 


14 


ون شاء استأجر له مرکوباً » وإن شاء اشتری خيلا من هذا السهم ووقفها 
في سبيل الله تعالى » فيعيرهم إياها وقت الحاجة » فإذا انقضت اسارد) 

وبمحث الشافعية هنا فيما إذا عدم الفيء ولم يكن مع الامام شيء المرترقة 
واحتاج المسلمون إلى من يكفيهم شر الكفار » فهل يعطى المرتزقة من الزكاة 
من سهم « سبيل الله » ؟ قال النووي : فيه قولان › أظهرهما : لاء بل مجحب 
إعانتهم على أغنياء المسلمين" . 

وإذا امتنع الأغنياء » أو لم پوجد عندهم فضل أموال » ولم جد الامام 
غير أهل الفيء فهل يحل هم أن يأحذوا من الزكاة كفايتهم ؟ 

استظهر ابن حجر أي شرح المنهاج : ان ذاك محل هم" . 

ونلاحظ هنا : 

أن مذهب الشافعية يوافق مذهب المالكية ني قصر هذا المصرف على اهاد 
والمجاهدين » وني جواز إعطاء المجاهد ما يعينه على الحهاد ولو كان غنياً › 
وني إجازة الصرف على ما يلزم للمجاهدين من سلاح ومعدات . 

ولكن الشافعية هنا حالفوا المالكية في أمرين : 

۱ - آم اشترطوا أن يكون المجاهدون متطوعة › وليس مم سهم 
أو راتب ي اللحرانة العامة . 

۲ - أنهم لا بجيزون أن يصرف ي هذا السهم أكر ما يصرف على 
السهمان الأحرى من الفقراء والمساكين .. الخ . بناء على قول الشافعي بوجوب 
التسوية بين الأصناف » كا سنبينه ني الفصل الثامن من هذا الباب . 


مذهب اابلة : 

ومذهب الحنابلة - كمذهب الشافعية - أن المر اد بسبيل الله هو الغراة 
١‏ - الروضة للئووي + ۲ ص ۳۲۷-۳۲۹ . 
۲ س المصدر السابق لفسه ص ۳۲١‏ . 


۳ س فة المحتاج ٣+‏ ص ٩١‏ . 
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الإتطوعة الذين ليس لحم راتب أو طحم دون ما يكفيهم » فيعطي المجاهد منهم 
ما یکفیه لغزوه » ولو کان غنباً » وإن لم یغز بالفعل رد ما أخذه . ویتوجه 
عندهم : أن الرباط على اللغور كالغرو كلاهما لي سبيل الله . 

وذكر في ١‏ غاية المنتهى ) وشرحه : أنه جوز للامام ان يشتري من مال 
الزكاة فرساً ويدفعها لمن يغزو عليها » ولو كان الغازي هو صاحب الزكاة 
نفسه ؛ لاله بریء منها بدفعها للامام . کا يجوز له ان يشتري منها أيضا سفن 
ونحوها للجهاد ؛ لأنبا من حاجة الغازي ومصلحته » وكل ما فيه مصلحة 
اسان رز للامام فعله » لأنه أدرى بالمصالح من غيره . 

وهذا بخلاف رب الال فلا جوز له ان يشتري برکاثه فرساً بحېسها ي 
سبيل الله » أو عقارا يقفه على الغزاة ؛ لعدم الايتاء المأمور به . 

أما الحج ففيه روايتان عن أحمد : 

إحداهما : أنه من سبيل الله .. فيعطى الفقير من الركاة ما محج به حجة 
الإسلام أو يعينه فيها › لحديث أم معقل الأسدية : أن زوجها جعل بكرا 
في سبيل الله » وانما أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأ > فأتت الي 
لر فذ كرت له » فأمره أن يعطيها وقال رسول الله بق : « الحج والعمرة 
ې سبل الله » " , 

وقد روي هذا عن ابن عباس » وابن عمر » وهو قول اسحاق أيضاً . 

والثانية : أنه لا يصرف من الزكاة في الحج كما هو قول الجمهور › 
قال ابن قدامة ني المغبي : وهذا أصح لأن سبيل الله عند الاطلاق إنما بنصرف 
إلى ابمحهاد » فإن كل ما ني القرآن من ذكر سبيل الله إما أريد به ابمحهاد إلا 
اليسير » فيجب أن حمل ما ني الآبة على ذلك ؛ لأن الظاهر إرادته به » ولأن 


| - الطر ؛ « مطالب اولي النهى » +۲ ص ١١۸-١۱٤۷‏ 1 

۲ - رواه آحند وأصحاب لسن وهو ضصعيف ؛ لان ي سنده رجلا مجهولا وراویاً متکلماً فيه › 
کا ان فیه اضطر ابا , وآخرج آٻو داود الحديث ر واية ري وي اسنادها محمد ن اسحاق 
وهو مدلس وقد علمن . انظر : نيل الأوطار + + ص ۱۸١‏ ط الحلبي . 
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الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين : محتاج إليها كالفقراء والمساكين » وي 
الرقاب » والغارمين لقضاء ديونهم أو ممن بحتاج إليه المسلمون كالعامل › 
والغازي › والمولف > والغارم لاصلاح ذات البين . والحج للفقير لا نفع 
للمسلمين فيه › ولا حاجة بهم إليه ولا حاجة به أيضا » لأن الفقير لا فرض 
عليه فيستقطه » ولا مصلحة له ي إيجابه عليه » وتكليفه مشقة قد رفهه الله 
منها » وخفف عنه إمجابما »> وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر 
الأصناف » أو دفعه في مصالح المسلمين أولى » . 

وهذا التوجيه النبر العميق › لا تاج إلى تعليق . 

أما الحديث الذي استندت إليه الرواية الأخحرى عن أحمد › فقد ضعف 
سنده » وعلى فرض السليم بصحته » فقد أجاب عنه بعض الشافعية بأنا لا منم 
ان يقال : الحج من سبيل الله» ونا التراع في « سبيل الله » في آية إباالصدقات. 
وحديث و لا حل الصدقة إلا لحمسة » وذكر منها : الغازي يي سبيل الله 
يدل على المراد في الآية . على أن في أصل دلالة ذلك الحديث على الدعوى 
نظرً ؛ لأن الذي فيه اعطاء بعير جعل صدقة في سبيل الله » كما في رواية » 
أو أوصى به لسبيل الله - كا ني أخرى - لن بحج عليه » فلو افترضنا أنه 
بعیر زكاة » فیحتمل أن يكون من اعطيه فقيرا يستحق الانتفاع به » أو أنه 
أركبه من غير ليك له ولا تملك . 
ما اتفق عليه المذاهب الأربعة ني هذا المصرف : 

يلاحظ ما نقلناه عن المذاهب الأربعة أا اتفقت ثي هذا المصرف على 
أمور ثلاثة : 


. ان الحهاد داخحل في سبيل الله قطعاً‎ - ١ 
مشروعية الصرف من الركاة لأشخاص المجاهدين » بخلاف الصرف‎ - ۲ 


| - المغي لابن قدأمه + ٩‏ ص ٤۷١ - ٤۷١‏ ط الامام . 
۲ - ائظر : تحفة المحتاج +۴ ص 4٩١‏ . 
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لصالح ابحهاد ومعداته . فقد اختلفوا فيه . 

۳ س عدم جواز صرف الزكاة ي جهات الحير والاصلاح العامة من 
بناء السدود والقناطر . وائشاء المساجد والمدارس . واصلاح الطرق وتكفين 
المونى ونحو ذلك . وإنما عبء هذه الأمور على وارد بيت المال الأحرى من 
الفيء والحراج وغيرها . 

وإنما م جز الصرف ثي هذه الأمور لعدم التمليك فيها » كنا يقول ال لحنفية» 
أو للدروجها عن المصارف اللمانية »> كما بقول غيرهم . [ 

أا ما نقل عن «البدائع » من تفسيره مجميع القرب والطاعات » فقد 
اشترط فيه تمليك الركاة لشخص > فلا تعطى لحهة عامة »> ها اشرط 
ان يكون الشخص فقير؟ . هذا لا يخرج هذا الرآي عن داثرة المضيقين في 
مدلول «سبیل الله» . 

وانفرد أبو حنيفة باشتراط الفقر في المجاهد . كما انفرد أحمد مجواز 
الصرف للحجاج والعمار . 

واتفق الشافعية والحنابلة على اشتراط أن يكون المجاهدون الذين يأخذون 
ازكاة من المتطوعين غير المرتيين في الديوان . 

واتفق ما عدا الحنفية علىمشروعية الصرفعلىمصالح الجهاد ي الحملة . 
المىسعون ي معى سبيل الله : 

ومن العلماء - قاعا وحديلاً - من توسم ي معی « سہیل الله » فلم يقصره 
على الحهاد وما يتعلتق به » بل فسره ما يشمل سائر المصالح والقربات وأعمال 
الحير والبر » وفقاً للمدلول الأصلي للكلمة وضعا . 
ما نقله القفال عن بعض الفقهاء : 

من ذلك ما نبه عليه الامام الرازي ثي تفسيره حيث ذكر : ان ظاهر اللفظط 
ي قوله تعالى « وي سبيل الله » لا يوجب القصر على الغراة . ثم قال : فلهذا 


E4 


المعى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء : أنبم أجازوا صرف الصدقات 
إلى جميع وجوه الحير ؛ من تكفين الموتى » وبناء الحصون » وعمارة المساجد؛ 
لأن قوله « وي سبل الله ) عام ي الكل » ٠‏ اه . 

ولم بين لنا من هم هولاء الفقهاء . ولكن المحققين من العلماء لا يطلقون 
وصف الفقيه إلا على المجتهد . كا أن الرازي م يعقب على نقل القفال بشيء › 
نما يوحى بميله إليه . 
ما نسب إلى اتس والحسن ومناقشته : 


ونسب ابن قدامة في «المغخى » هذا الرأي إلى أنس بن مالك والحسن 
الفر ع دالا ا اعت ى لسرن وطن ف صد ماف ٠‏ 

فدلت هذه العبارة على جواز صرف الركاة ني انشاء الحسور والطرق 
واصلاحها » فهى صدقة ماضية أي جائزة ومقبولة . 

ولک دري ا ارو وره 5ا غل ي ار فد 
ذكر ان المسلم إذا مر بصدقته على العاشر » فقبضها منه نجزئة ة من الركاة . 
وكان العاشرون - وهم حصتلون معينون من قبل ولي الأمر- - بقفون ي ابحسور 
والطرق » لبأحذوا من تجار أهل الحرب المستأمنين وأهل الذمة » والمسلمين 
ما هو ففروض عليهم من ضرائب ثب تجارية » أشبه عا نسميه الآن « الضرائب 
الحمركية » فقد كانوا يقفون على الحدود غالبا . وروی أبو عبيد من أقوال 
اتابعين ومن بعدهم » كابراهم والشعي وي جعفر الباقر محمد بن علي - 
ما يوٴكد هذا المعى > وهو احتساب ما يأخحذه العاشر من الزكاة . وقد جاء 
Ey‏ 
يخرج زكاة ماله » ولا يعتد با أحذ منه . ولكن أبا عبيد قال : والأمر عندنا 
عى ما قال أنس والحسن وابراهم والشعي ومحمد بن علي » وعليه الناس“ 


۲ - المغي +۲ ص ۱١۷‏ . 
م - انظر : الأموال ص ٥۷٥-٥۷۳‏ . 


وكذالك رواه ابن أي شيبة“ عنهما ي ر باب من قال : تشب ا أن 
وعلى هذا لا تستقيم نسبة الرأي الذي ذكره ابن 
قدامة إلى لى انس والحسن رضي الله عنهما . 


عند الإمامية الحعفرية : 

وي « المختصر النافع » من كتب الإمامية الحعفرية . قال : و « ي سبيل 
لله » وهو كل ما كان قربة أو مصلحة كاج وابحهاد وبناء القناطر . وقيل : 
بختص بالحهاد) . 

وني ١‏ جواهر الكلام ي شرح شرائع الإسلام » وهو من موسوعات الفقه 
العفري 4 ذکر ان e‏ كبناء القناطر والمساجد والحج وجمیع سبل ایر 
تدخل في سبيل الله » وأن عليه عامة المتأحرين. وأيد ذلك بأنه مقتضى اللفظ ؛ 
لأن السبيل هو الطريق » فإذا أضيف إلى الله كان عبارة عن كل ما يكون 
وسيلة إلى تحصيل رضا الله وثوابه » فيتناول الحهاد وغيره '"' . 
عند الزيدية : 

وجاء ي « الروض النضير TT‏ 
زيد : أن الركاة لا يعطى منها ي كفن الميت ولا بناء مسجد .قال : 
من أجاز ذلك إلى الاستدلال بدخوهما في صنف سبيل الله ؛ | E‏ 


احير على العموم » وان کر استعماله في فرد من مدلولاته . وهو الحهاد ۰ 
لكثرة عروضه أي أول الإسلام - كما ي نظائره ‏ لكن لا إلى حد الحقيقة 


١‏ - ي المصنف + ۴ ط حيدر آباد ص ٠ ٠١١‏ ونص الرواية : ما أذ منك على اللسور رالقناطر 
فتلك ز كاة قاضية . 

۲ - المختصر الاقم ص ۹ه ط دار الكتاب العربى س القاهرة , 

۳ - جواهر الکلام + ۲ ص ۷۹ . وانظر : شرائع الإسلام الحلي ج | ص ۸۷ ط دار مکتہة 
ألياة , وفقه الامام جعفر + ۲ ص ۲ه 
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العرفية » فهو باق على الوضع الأول » فيدخل فيه جميع أنواع القرب › على 
ما يقتضيه النظر ي المصالح العامة واللحاصة › إلا ما خصه الدليل . وهو ظاهر 
عبارة « البحر » في قوله : قلنا : ظاهر سبيل الله العموم إلا ما حصه الدليل. 

فهذا يدل على أن صاحبي البحر والروض رجحا التوسع ني معى سبيل اله . 

وني شرح الأزهار : أنه جوز في هذا الصنف أن تصرف فضلة نصيبه 
من الزكاة ثي »صالح المسلمين العامة . نص على ذلك الإمام المادي . قال أبو 
طالب : وإنما يصرف في هذه المصالح مع غناء الفقراء » فأما لو كان ثم 
فقير محتاج كان أحق بالزكاة . ورأى بعضهم أن هذا الشرط على طريسق 
الاستحباب » وإلا فلو صرف مع وجود الفقراء جاز 

ونقل ي حواشي الأزهار عن البحر : ان الصرف ني المصالح ليس خاصاً 
بعا فضل من سبيل اله » بل يصرف ما فضل من سهام الثمانية في المصالح › 
كما يصرف للفقير من أموال المصالح ". 
رأي صاحب الروضة الندية : 

وني الروضة الندية للسيد صديق حسن خان » وهو على مذهب أهل الحديث 
المستقلين قال : أما سبيل الله > فالمراد هنا : الطريق إليه عز وجل » والجهاد 
- وإن كان أعظم ٠الطرق‏ إلى الله عز وجل - لكن لا دليل على اختضاص 
هذا السهم به . بل يصح صرف ذلك ني كل ما كان طريقاً إلى الله عز وجل . 
هذا معنى الآية لغة والواجب الوقوف على المعاني اللغوية حيث لم يصح النقل 
هنا شرعاً . ثم قال : ومن جملة سبيل الله الصرف ني العلماء الذين يقومون 
عصالح المسلمين الدينية » فإن مم في مال الله نصيبا > سواء كانوا أغنباء أو 
فقراء . بل الصرف ني هذه ابحهة من أهم الأمور ؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء 


| - الروض النضير + ۲ ص ۲۸ والبحر +۲ ص 1۱۸۲ . 
۽ - انظر : شرح الأزهار وحواشيه ص ٥١١-١١١‏ . 
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وحملة الدين . وبهم نحفظ بيضة الإسلام « وشريعة سيد الأنام ) ١‏ اھ 


آراء المحدثين : القاسمي : 

ذكر الشيخ جمال الدين القاسمي ‏ رحمه الله - في تفسيره ما ذكره 
الرازي من أن ظاهر اللفظ لا يوجب القصر على الغزاة » وما نقله القفال عن 
بعض الفقهاء ني ذاك ثم ذکر قول صاحب « التاج» : کل سبیل أرید به الله 
عز وجل - وهو بر - داخل في سبيل الله » وسكت عن هذه النقول »› 
ولم يعقب عليها . وهو يوحي بوافقة ضمنية » أو بعدم الاعتراض . 


رأي رشید رضا وشلتوت : 

أما السيد رشيد رضا - صاحب المنار - رحمه الله . فقد قال ني تفسير 
آية المصارف ما نصه : 

« التحقيتق أن سبيل اله هنا : مصالح المسلمين العامة الي با قوام أمر 
الدين والدولة دون الأفراد » وأن حج الأفراد ليس منها ؛ لأنه واجب على 
المستطيع دون غيره » وهو من الفرائض العينية بشرطه كالصلاة والصيام ٤‏ 
لا من المصالح الدينية الدولية ... ولكن شعيرة الحج وإقامة الأمة هما منها › 
فيجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج وتوفير الماء والغذاء 
وأسباب الصحة للحجاج » إن لم يوجد لذلك مصرف آخر" . 

وذكر صاحب المنار بعد ذلك بقليل '“ أن سبيل الله يشمل ساثر المصالح 
الشرعية العامة الي هي ملاك أمر الدين والدولة . وأوطما وأولاها بالتقدي الاستعداد 
للحرب » لشراء السلاح » وأغذية الحند » وأدوات النقل » وتجهيز الغراة . 


- الروضة الندية + ۱ ص ۲١۷ - ۲٠٦‏ . 
- سحاسن التأویل + ۷ ص ۳۱۸۱ . 
تفسير المثار + ٠١‏ ص ٠۸١‏ ط ثائية . 
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( وهذا بالنسبة للحرب الإسلامية وابمحيوش الإسلامية الي تقاتل لاعلاء كلمة 
الله فحسب ) وتقدم مثله عن محمد بن عبد الحكم » ولكن الذي مجهز به الغازي 
يعود بعد الحرب إلى بيت الال إن كان ما يبقى كالسلاح وانلحيل وغبر ذلك 
لأنه لا بملكه داتعا بصفة الغزو الي قامت به . بل يستعمله ني سبيل الله . ويبقى 
بعد زوال تللك الصفة عنه في سبيل الله : ويدحل ي عمومه إنشاء المستشفيات 
العسكرية » وكذا اللحيرية العامة » واشراع الطرق وتعبيدها » ومد اللحطوط 
الحديدية العسكرية » لا التجارية . ومنها بناء البوارج المدرعة والمطاراتالحربية 
والحصون والحنادق » ومن أهم ما ينفق ني سبيل الله في زماننا هذا إعداد 
الدعاة إلى الإسلام > وإرساهم إلى بلاد الكفار من قبل جمعيات منظمة تدهم 
با مال الكاني كما يفعله الكفار أي تبشير دينهم . وقد بينا تفصيل هذه المصلحة 
العظيمة أي تفسير قوله تعالى « ولتكن منكم أمة بدعون إلى الحير ٠۲‏ اه . 

وکذا فسر الشيخ حمود شلتوت رحمه الله « سبل الله ) بأنه ( المصالح 
العامة الي لا ملك فيها لأحد » والي لا يختص بالانتفاع بها أحد » فملكها 
لله » ومنفعتها للت الله . وأولاها وأحقها : النكوين الحربي الذي ترد به الأمة 
ابفى > وتحفظ الكرامة » ويشمل العدد والعدة على أحدث المخترعات البشرية» 
ويشمل المستشفيات عسكرية ومدنية » وبشمل تعبيد الطرق » ومد اللحطوط 
الحديدية » وغير ذلك . مما يعرفه أهل الحرب والميدان . ويشمل الإعداد 
القوي الناضج لدعاة إسلاميين بظهرون جمال الإسلام وسماحته ویفسرول 
حکمته : و ربلغو نأحکامه . ویتعقبو ن مهاجمةال لصوم لبادئه عابر د کید هم إل نحور هم. 

« وكذلك يشمل العمل على دوام الوسائل الي يستمر با حفظة القرآن 
الذين تواتر - ويتواتر - بهم نقله" كا أنزل » من عهد وحيه إلى اليوم + وإلى 
يوم 'الدين إن شاء الله ۲ أھه . 

وهو تأييد لا ذهب إليه صاحب المنار رحمه الله . 


س آل عمران = ۱۰۲٤‏ . 
س الإسلام عقيدة وشریعة ص ٩۸ - ٩۷‏ ط الأزهر . 
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وعلى هذا الأساس أفى من سأله عن جواز صرف الزكاة في بناء المساجد 
فکان جواله : 

« ان المسجد الذي يراد إنشاوه أو تعميره إذا كان هو المسجد الوحيد ي 
القرية . أو کان با غيره ولكن يضيق بأهلها » وبحتاجون إلى مسجد آنحر » 
صح شرعاً صرف الزكاة لبناء هذا المسجد أو إصلاحه » والصرف على المسجد 
في تلك الحالة يكون من المصرف الدي ذكر ني آبة المصارف الواردة في سورة 
التوبة بام « سبیل الله » . 

وهذا مبنى على اختيار أن المقصود بكلمة « سبيل الله » المصالح العامة » 
الي ينتفع بها المسلمون كافة ولا تخص واحداً بعينه »> فتشمل المساجد 
والمستشفيات ودور التعليم ومصانع الحديد والذخيرة وما إليها > ما بعود نفعه 
على ابلحماعة . وأحب أن اقرر هنا أن المسألة محل حلاف بين العلماء ( م ذكر 
الشيخ . ما نقله الرازي ي تفسيره عن‌القفالمن صرف الصدقات في جميع وجوه 
انير ...)ال أن‌قال : وهذا ١ا‏ أختاره واطمش إليه وأفقي ب ولکن مم القيد 
الذي ذكرناه بالسبة للمساجد » وهو أن يكون المسجد لا يغنى عنه غيره › 
وإلا كان الصرف إلى غير المسجد أولى وأحق » “١‏ اه . 
فتوی مخلوف : 

وسئل الشيخ حسنين محخلوف مفي الديار المصرية الأسبق عن جواز الدفع 
لبعض اللحمعيات اللحيرية الإسلامية من الزكاة . فأفى بالعواز » مستنداً إلى 
ما نقله الرازي عن القفال وغیره ي معی سبیل الله" . 
موازنة وترجيح : 

بعد أن ذكرنا أقوال المذاهب الأربعة الي قصر أغلبها سبيل الله على المحهاد 


- الفتاوی لشلتوت ص ۲۱۹ ط الأزهر . 
۲ - انظر : فتاوى شرعية الشيخ محلوف ٠+‏ . 
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وما ني معناه» وذكرنا أقوال الأحرين من القدامى والمحدثين الذين توسعوا 
في مدلول سبيل الله » يازمنا أن نبين أي الوجهتين أولى بالصواب وأحق بالر جيح 

لقد اعتمد الموسعون على دليل واضح هو المعى الوضى الأصا لافظة 
« سبیل الله » فهي تشمل کل عمل خيري . وکل ما یعود على المسلمين بالمنفعة . 
فأجازوا على هذا الصرف ني بناء المساجاد والمدارس والمستشفيات . وي كل 
المشروعات الإنشائية والحيررة : 

أما الحمهور من فقهاء المذاهب الأربعة » فقد منعوا ذلك معتمدين على 
دلیلین : 

الأول : وهو الذي عليه عول الحنفية . أن ركن الزكاة هو التمليك : 
وهو منعدم في الصرف إلى جهات الحير الى لا ملكية فيها لأحد . والدليل 
على ركنية التمليك : أن الله تعالى سماها صدقة . وحقيقة الصدقة ليك المال 
للفضر . 

الثاني : أن الأمور المد كورة من بناء المساجد والمدارس والسقايات وحوها. 
ليست من المصارف الثمانية الي حددها القرآن بقوله تعالى : «إنما الصدقات 
للفقراء .. الأبة » و «إنما » للحصر والائبات ١‏ تشت المد كور وتنفي ما عداه. 
ولحدیث : « ان الله تعالى حكم فيها فجزأها نبمانية أجزاء .. الحديث » وهذا 
ما اعتمد عليه ان قدامة في المغى " . 

أما الدليل الأول ففيه نظر ؛ لا ذكرنا من قبل : أن المصارف الي عبر 
عنها القرآن بحرف « ني » لا يشرط فيها التمليك. وعلى هذا أفى من الفقهاء 
من أفى بجواز إعتاق الرقاب وقضاء دين الميت من الزكاة . مع انعدام التملياك. 
ثم إن التمليك يتحقتى بإعطاء الزكاة لأولي الأمر . وليس بلازم أن يضعها المالك 
ني يد الفقير » فإذا قبضها الإمام أو نائبه . كان له أن يصرفها ني هذه الأمور . 

أما الدليل الثاني القام على حصر المصارف ني نانية . فليس بكاف في 


. ۲١ فتح القدیر +۲ ص‎ - ١ 
. ٠١۷ المغي + ۲ ص‎ - ۲ 
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الرد على المتوسعين . ما دام هولاء يقولون : إن هذه الأمور من بناء المساجد 
وغيرها هي من «سبيل الله » فلم تخرج عن المصارف الي حصرها الله ب 
« إنما » .. ولكن الرد الصحيح على القائلين بهذا الرأي يكون بتحديد المراد 
من ١‏ سيل الله » هل هو حاص بالغزو والقتال - كا هو رأي ال حمهور - 
ام ھو عام یشمل کل بر وخیر وقربة - کا هو ري من ذکرنا - وکا یدل 
عار عموم اللفظ . 

ولكى نحدد هذا المراد تحديدا دقيقاً » علينا أن نستعرض موارد هذه 
اللمة ن ار + ن ما رادها حبك وروت + فخي ما بفنسر اران 
بالفرآن . 


« سبل الله » ني الفرآن : 

ذ کرت کلمة ر یسیل الله ٠ي‏ القرآن العزيز بضعاً وستينمرة اوقد جاء 
ذکرھا على طریقین : 

| - فتارة جر حرف «ني » (في سبيل الله ) كما في آية مصارف الزكاة 
هذه وهو أكثر ما ورد ني القرآن » وتارة جر حرف «عن » ( عن سبيل الله). 
وذلاك ني ثلاث وعشرين موضعاً من القرآن . 

وټ هذه المواضع جاءت بعد واحد من فعلين إما الصد مثل ر إن الذين 
کفروا وصدوا عن سيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ) ۱۹۷ النساء » « إن 
الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله » ۳١‏ الأنفال . وأمأالاضلال 
مثل « ومن الناس من يشتري لمو الحديث ليضل عن سبيل الله » ٦‏ لقمان . 

٢‏ وینما جر ب في  »‏ وهو أکر ما ورد ني القرآن - کون 
ذلك بعد فعل الإنفاق (انفقوا في سبيل اله ) أو المجرة (والذين هاجروا في 
سبيل الله ) أو الحهاد (وجاهدوا ني سبيل الله ) أو القتال أو القتل (يقاتلون 
ي سبیل الله فیقتلون وبقتلون ) ( ولا تقو لوا ن يقتل في سبيل الله أموات ) 
١‏ = داحم المجم الفهرس لأافاط اقفرآن الكرم . 
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أو المخمصة أو الضرب وما يشبهها . فما المراد بسبيل الله ني آيات القرآن ؟ 

ان السبيل ي اللخة هو الطريق . وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى رضاه 
ومثوبته » وهو الذي بعث الله النبيين ليهدوا اللحلق إليه . وأمر حاتم رسله 
بالدعوة إليه (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) النحل . وأن 
لن ق الاس رز هله سل اغرال اه عل رة روفن اى ع مرس 

وها ييل عر مهاف هى سيل ,الطاغرت: وهر الذي يدر اله 
إبليس وجنوده . وهو الذي ينتهي بصاحبه إلى النار وسخط الله . وقد قال 
اال ارا ن القن وأ مايا وای 5 ا ا 
والذين كفروا بقاتلون ني سبيل الطاغوت » النساء . 

وسبيل الله : دعاته قليلون . وأعداوه الصادون عنه کثيرون «ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله » «ومن الناس من يشري هو الحديث ليضل 
عن سبيل الله ) « وان تطع أكر من ني الأرض يضلوك عن سبيل الله » هذا 
إلى أن تكاليف هذا الطريق تجعل أهواء النفوس عالفة له صادة عنه . وهذا 
جاء التحذير من اتباع الهوى : «ولا تتبع المهوى فيضلك عن سبيل الله » . 

وإذا كان أعداء الله يبذلون جهودهم وأمواهم لبصدوا عن « سبيل الله ) 
فإن واجب أنصار الله من المومنين ان يبذلوا جهودهم > ويتفقوا أموالمم ي 
« سبيل الله » وهذا ما فرضه الإسلام »> فجعل جزءاً من الزكاة ا مغرو ضةيخصص 
هذا المصرف اللحطير « في سبيل الله » . كما حث المومنين بصفة عامة على إنفاق 
أموالمم ني «سبيل الله ٠‏ . 
معی ( سبل الله ) إذا قرن بالأنفاق : 

والتتبع لكلمة « سبيل الله » مقرونة بالإنفاق . يجد ها معنيين | 

۱ - معی عام حسب مدلول اللفظ الأصلي - يشمل كل أنواع 
ابر والطاعات وسبل اللمبرات . وذلك كقوله تعالى : «مثل الذين ينفقون 
أموا هم ي سبيل الله كشل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله 


1۳ 


رماع ل بشاء ١‏ وقوله ) الذين رشقول أمواهم ق سبیل الله م له يتبعوك 
Le‏ اشوا lie‏ ولا أذى لمم أجرهم عند رم ولا حوف عام ولا هم مز نوك» 
فام يشم أحد ن درلم الاب 3 ان سبیل 4 فیا مقمصور على القتال وما 
و ل دک ا والآذى . وهما إنما يكونان عن الانفاق على 
الفقةراء وذوي الحاحة . وبخاصة الأذى . وكذلك قوله تعالى « والذين يكترون 
الذهب والفضة ولا ينفقوم في سبل الله فېشر هم بعداب ألم فالمراد 
بسبیل الله ی هذه الاية المعى الاعم کہا قال الحافظ ان حجر - لا 
نحصو صس القتال . وإلا لكان الذي ينق ماله على الفقراء والمساكين واليتامى 
وابن السبيل ونحوها درق هوض الال دان يءدالرة الكانرين 
المبشربن بالعذاب . 

وزعم يعض المعاصرين : أن كلمة «ني سيل الله » إذا قرنت بالإنفاق 
کان علا ها اهاد جزماً ۰ ولا تحتمل غير ه il.‏ اوهو زعم غر ٣بي‏ على 
الاستقراء التام لوارد الكلمة ني الكتاب العزيز . وآيتا البقرة والتوبة الم كورتان 
تردان عليه . 

۲ - والمعنى الثاني معنى حاص وهو نصرة دين الله وغاربة أعدائه وإعلاء 
کلمته ني الأرض . حى لا تكون فتنة ويكون الدبن كله لله . والسياق هو 
الذي عيز هذا المعنى الحاص من المعنى العام السابق . وهذا المعى هو الذي 
جى ء بعد القتال وال مهاد مثل « قاتلوا في سبيل الله » « وجاهدوا ي سبيل الله » 
وهن ذلك قوله تعالى بعد آيات القتال ني سورة البقرة : «وانفقوا ي سبيل الله 
ولاتلقوا بأیدیكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله حب المعحسنين » " فالانفاق هنا 
إنغاق أي نصرة الإسلام وإعلاء كلمته على أعدائه المحاربين له الصادين عنه . 


۱ - فتح الباري +۳ ص ٠۷۲‏ : 

۲۰۸ النظام الافتصادي ني الإسادم - تقي الدين النبهاني - من منشورات حزب التحریر ص‎ a: 
, ط ثالثة‎ 

۳ س آية = ۱۹ . 
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ومشل ذلك قوله تعالى في سورة الحديد « ومالكم ألا تنفقوا في سبيل الله 
وقاتل اولئاف اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعاد اله 
الحسى "٠‏ فالسياق يدل على أن الانفاق هنا كالانفاق في الأبة السابقة . 

وني سورة الأتفالقال تعالى« وأعدوا همم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
ال ترو e‏ الله وعدوکم وآخرین ن دوم لا تعلمو مم الله يعلمهم 
وما تنفقوا من شيء ي سبيل الله بوف إليكم وأنم لا تطلمون » فالمقام يدل 
بوضوح على أن سبيل الله في الاية هو محاربة أعداء الله . ونصرة دين الله . 
3 صرح بذلك الحديث الصحيح « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
ي سبیل الله ( )۳( 1 

وهذا المعى الحاص هو الذي يعبر عنه أحياناً بالحهاد والغزو . وتفسيرنا 
له بنصرة الإسلام أولى . وإلا لكان مضمون معى «جاهدوا في سبيل الله » 
سبيل الله ني آية مصارف الزكاة : 

وإذا كان لسبيل الله مع الانفاق هذان المعنيان : العام واللحاص ‏ كا 
ذكرنا ‏ فما المراد به معنا في الاآية الى حددت مصارف الزكاة: والانفاق 
ملحوظ فيها وإن م يذ كر لفظه ؟ , 

إن الذي أرجحه أن المعى العام لسبيل الله لا يصلح أن يراد هنا ؛ لأنه 
ذا العموم يتسع مهات كثيرة . لا تحصر أصنافها فضلاً عن أشخاصها . 
وهذا يناي حصر المصارف ني مانية » كما هو ظاهر الأية . وكما جاء عن 
الي 7 : إن الله م برض محكم ني ولا غيره في الصدقات حی حکم 
| - آية - ٠١‏ . 


. ٠ آي‎ - ۲ 
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فيها هو فجزأها نمانية أجزاء » . كما أن سبيل الله بالمعى العام يشمل إعطاء 
الفقر َء والمسا كين ولقة ت الأصناف السيعة الأخرى E‏ "ن البر وطاعة 
أله . فما الفرف اذب لان رلا المصرف وما سمه وا بلحقه ¢ 

إن کلام الله البایغ المعجز جب أن ينزه عن التكرار بغير فائدة . فلا بد 
اَن EY‏ ميزه عن بقة المصارف . وهذا مه »ا فهمه المغسرون 
والفقهاء ن قد م العصور فصر فوا می سيل الله . ا اهاد ۹ وقالوا : 
اله امراد به عند اطلاق ال :اوغا فال ان الاقر > اه ضار لكر ة الامعال 
فيه كأنه مقصور عليه . كما نقلناه عنه ني أول الفصل 

وما e‏ قال ابن لائر . ما رواه الطبراني : أن الصحابة كانوا يوه 
سیل الله a‏ ټ الخاد ونصرة الإسلام 

وصح احادیث کر ة عن الرسول وأصحابه تدل على أن المعى المتبادر 
لكلمة « سبيل الله » هو الحهاد . كقول عمر في الحديث الصحيح : «حملت 
على فرس ي سبيل الله » يعى ي الحهاد.وحديث الشيخين :« لخدوة في سبيل 
الله أو روحة حير من الدنيا وما فيها » وحديث البخاري : « من احتبس فرساً 


ف سبیل الله ٠‏ إا الله وتصارةاً بوعده ¿ فال شيعه ورا وروله وبوله 
ف مز انه يوم القيامة يعي حسنات ) وحديث الشيخين :( ما من عباد يصو م 


یوما ئي سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين حريفا » وحديث 
السائي والتر مذي وحسنه: رمن أنفق نفقة ف سیل الله كتبت بسبعهائة ضعف » 
وحدیٹالېخاري : « ما اغبرت قدما عبا و ي سبيل الله » فتمسه النار » 'وغير ها 
کشر . ولم يفهم أحد من سبيل الله فيها | إلا الحهاد . 

فهذه القران كلها كافية في ترجيح أن المراد من سبيل الله في آية المصارف : 


١‏ - قال المنذري في التر غيب : رواه الطبرائي ورجاله رجال الصحيح › + ٣‏ ص 4+ ط 
المنيرية . 
۲ - حرج هذه الأحاديث كلها المنذري ي الترغيب + ۲ كتاب الحهاد . 
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هو الحهاد » كا قال المحمهور »› وليس المعى اللغوي الأصلي › وقد أيد ذلك 
حديث لا حل الصدقة لغي إلا للحمسة ... وذكر منهم الغارم والغازي ي 
« سبل الله » . 

وهذا أوثر عدم التوسع ني مدلول « سبيل الله ٠‏ بحيث يشمل كل المصالح 
والقربات . كا أرجح عدم التضييق فيه » بحيث لا بقصر على الحهاد بمعناه 
العمسكري المحض . 

ان المحهاد قد يکون بالقلم واللسان › کا بكون بالسيف والسنان . قد 
يكون ابحهاد فكرياً » أو تربوياً » أو اجتماعياً » أو اقتصادياً » أو سياسا . 
کا یکو غښکریا : 

وكل هذه الأنواع من ابلحهاد تحتاج إلى الامداد والتمويل . 

المهم أن يتحقق الشرط الأساسي لذلك كله » وهو أن يكون « في سيل 
الله » أي ي نصرة الإسلام وإعلاء كلمته ي الأرض » فكل جهاد أريد به 
أن تكون كلمة الله هي العليا فهو أي سبيل الله . أباً كان نوع هذا الحهاد 
وسلاحه , 

يقول الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى «١‏ ولي سبيل الله » : (يعي : 
وي النفقة في نصرة دين الله وطريقته وشريعته الي شرعها لعباده » بقتال أعدائه. 
وذلك هو غزو الكفار ) . 

واحزء الأول من كلام شيخ المفسرين واضح ومقبول » وهو يشمل كل 
نفقة في نصرة الإسلام وتأبيد شريعته » أما قتال أعداء الله وغزو الكفار › 
فليس إلا وجهاً واحدا من أوجه النصرة هذا الدين . 

فالنصرة لدين الله وطريقتهوشريعته تتحقق بالغزو والقتالفي بعض الأحوال 
بل قد يتعين هذا الطريق ي بعض الأزمنة والأمكنة لنصرة دين الله . ولكن 
قد ابأني عصر - كعصرنا - يكون فيه الغزو الفكري والنفسي أهم وأبعد 
حطراً وأعمتق أثرا » من الغرو المادي العسكري . 

فإذا كان جمهور الفقهاء ني المذاهب الأربعة قديياً » قد حصروا هذا 
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اسهم في تجهيز الغزاة والمرابطين على الثخور ٠‏ وإمدادهم بما بحتاجون إليه من 
خحيل وكراع وسلاح . فنحن نضيف إليهم ني عصرنا غزاة ومرابطين من 
نوع آحر . أولئك الذين يعملون على غزو العقول والقلوب بتعالم الإسلام» 
والدعوة إلى الإسلام . أولاك هم المرابطون بجهودهم وألسنتهم وأقلامهم 
الدفاع عن عقائد الإسلام وشرائع الإسلام . 

ودليانا على هلا التوسم ي معی الحهاد : 

أول : ان الحهاد ني الإسلام لا ينحصر لي الغزو الحرلي والقنال بالسيف 
فقد صح عن النبي صلى اله عليه وسلم أنه سثل : أي المحهاد أفضل ؟ فقال 
« كلمة حق عند ساطان جائر ‏ . 

کا روی مسلم ي es‏ الله صلی الله عاہه 
وسلم فال : رمام ن نبي بعله الله ني أمة قبلي إلا کان له من أمته حواريون 
وأصحاب بأحذون بسنت ویقتدون پأمره > م انا تخلف من بعدهم خحلوف؛ 
يقولون ما لا يفعاون › ولون الا مرون . فمن جاهدهم بيده فهو اون 
ومن جاهدهم پلسانه فهو ممن » ومن اهدهم بقابه فهو مومن » ولیس 
وراء ذلك من الابمان حبة حردل » . 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «١‏ جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتکہ ٠٩‏ 1 

انيا : ان ما ذكرناه من ألوان ابحهاد والنشاط الإسلامي لو لم يكن داحلا 
في معنی ابحهاد بالنص » لوجب الحاقه به بالقیاس . فکلاهما عمل يقصد به 
نصرة الإسلام والدفاع عنه » ومقاومة أعدائه »> واعلاء كلمته أي الأرض 

وقد رأينا من فقهاء المسلمين من الح بالعاملين على الز كاة كل من يعمل 


)١(‏ رواه احمد والسائي والبيهقي ى الشعب والضياء المقدسي عن طارق بن شهاب وقال المنذري بعد 
عزوه اللساني اسناده صحیح . التيسير للمناوي + ١‏ ص ۱۸۲ . 

(۲) رواه امد وابو داوود والسائي وابن حبان والما کم عن آئس وقال صحيح وأقروه 
کما في التیسیر + ۱ ص ٤۸٩‏ 
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ف تة غامة امسلين قال ابن رش ٤‏ والدين أجازوغا امامل :إن كان 
غنباً » أجازوها القضاة ومن أي معناهم » ممن المنفعة بهم عامة لامسلمين ٠‏ 

کا رأينا من فقهاء الحنفية من الق بابن السبيل كل من هو غائثب عن ماله 
غير قادر عليه » وإن كان ني بلده ؛ لأن المعتبر هو الحاجة وقد وجدت . 

فلا عجب أن نلحق اهاد ممعى القتال ‏ كل ما يودي غرضه» 
EO‏ ؛ لأن العلة واحدة » وهي نصرة الإسلام . 

ومن قبل رأينا للقياس مدخلا“ في كثير من أبواب الز كاة . ولم جد مذهباً 
إلا قال به في صورة من الصور . 

وبذلاك یکون ما احترناه هنا ي می سبل الله هو رأي ابممهور مم بعض 
التوسعة ثي مدلوله . 

وأود أن أنبّه هنا على أن بعض الأعمال والمشروعات قد تكون في بلد ما 
وزمن ما وحالة ما جهاداً في سبيل الله » ولا تكون كذلك ي بلد آلحر أو وقت 
اوا عا ری 

فإنشاء مدرسة ني الظروف العادية عمل صالح وجهد مشکور عله 
الإسلام ولكنه لا يعد جهاداً . فإذا كان بلد ما قد أصبح فيه التعليم وأصبحت 
الموسسات التعليمية ني يد المبشرين أو الشيوعيين أو اللادينيين العلمائيين › فإن 

من أعظم اهاد انشاء مدرسة إسلامية حالصة » تعلم أبناء المسلمين ومحصنهم 
من معاول التخريب الفكري واللحالقي › E‏ من السموم المنفوثة لي 
E‏ عقول المعلمين » وني الروح العامة الي e‏ 
والتعلیم کله 

ومشلذاك يقال أي إنشاء مكتبة إسلامية للمطالعة في مواجهة ال مكتبات اهدامة. 

وكذللك إنشاء مستشفى إسلامي للاج المسلمين › وانقاذهم من استغلال 
الارساليات التبشير ية ابحشعة المضللة » وإن كانت الموسسات الفكربة واللقافية 
تظل أشد حطر » وأبعد أثراً . 
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أين بصرف سهم سبيل الله في عصرنا ؟ : 

رأينا فيما سبق أن القول المشهور والمعتمد في المذاهب الأربعة : ان سبيل 
EEE EE A‏ 
هي الحرب الإسلامية » مثل حروب الصحابة والتابعين مم باحسان ٠‏ الي 
حاضوها باسم الله » وتحت راية القرآن ٠‏ وهدفهم أن يخر جوا الناس من عبادة 
الحاتق إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق العيش إلى سعة الحياة » ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام . 

ويتصور بعض الناس أن هذه الحرب ليس ها وجود اليوم » ولم يكن ها 
وجود منذ أمد طويل . والحروب الي تندلم ني أوطان المسلمين اليوم ومنذ 
زمن ليست حروباً إسلامية يخوضها مسلمون ضد كفار ۰ إا هي حروب 
وطنية أو قومية يبخوضها قوم ضد من اعتدوا على وطنهم أو قومهم . فهي إذن 
حروب دنيوية لا صلة ها بالدين . وهذا لا تعتبر « في سبيل الله » فلا محل لامسلم 
صرف الز كاة إليها . 

هذا ما يتصوره بعض المسلمين ويقولونه . وهو كلام بحتاج إلى نحقيق 
وتمحیص »› حى يعرف صوابه من خحطه . 

إن الحرب الإسلامية » أو الحهاد الإسلامي ليس محصورا ني الصورة الي 
عرفت أي حروب الصحابة »تلك الحروب الي شنت لإزالة القوى الطاغية 
المنجبرة » الي صدث عن سبيل الله بالعدف » وقاومت دعوة الله بالسيف › 
وقتلت دعانما بالظلم والغدر . تلك الحروب الي لم يعرف التاريسخ ها مشيلا 
في غایاما ولا في آدابہا » ولا ي نتائجها وآثارها . فقد کائث حرویاً 
اتحرير الشعوب من تسلط المتأهين والطواغيت » الذين أرادوا أن يتخذوا 
عباد الله عبيداً هم . 

مها صورة رائعة - ولا شك - للحرب الإسلامية والجهاد الإسلامي › 
ولكنها ليست الصورة الوحيدة . فقد شهد التاريخ الإسلامي حروباً ومعارك 
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أحرى وقف فيها الإسلام وأهله موقف الدفاع عن الذات والحرمات والأرض 
والمقدسات . وقامت معارك لاوسلام مع اعدائه لا تقل قدسية عن معارك 
اصحابة والابعين . تلك العارك الي لمعت فيها أسماء عماد الدين زنكي وور 
الدين محمود وصلاح الدين وقطر والظاهر بيبرس وغيرهم . إلا معارك حطين 
وبيت المقدس وعين جالوت وغيرها , معارك إثقاذ الأرض الإسلامية من بدي 
:التتار والصايبيين الغراة , 

وإذا كان جهاد الصحابة والتابعين من أجل دعوة الإسلام » فإن جهاد 
نور الدين وصلاح الدين وقطز من أجل دار الإسلام . والحهاد كا يفرض 
لحماية العقيدة الإسلامية » يفرض مابة الأر ض الإسلامية . والعقيدة الإسلهية 
كالأرض الإسلامية > كاتاهما جب أن تحفظ وتصان من كل عدوان . 

وإنغا ثزلت الأرض هذه المنزلة وجعل الدفاع عنها عبادة وفريضة مقدسة؛ 
ر « دار الإسلام » وحماه ووعاوه . لا لمجرد انما أرض الآباء والأجداد . 
فالمسلم قد هجر وطن آبائه وأجداده عل حبه له وتعلقه به ذا م یکن لاوسلام 
فيه راية ترفع > ولا كلمة تسمع » كا فعل الرسول وأصحابه حین تركوا مكة 
مهاجرین لي سبیل الله . 


تحرير أرض الإسلام من حكم الكفتار : 

ولا شك أن من هم ما بنطبق عليه معنى ابلعهاد في عصرنا هو : العمل 
لتحرير الأرض الإسلامية من حكم الكفار الذين استولوا عليها › وأقاموا 
فیها حکمهم بدل حكم الله . سواء أکان هولاء الكفار ودا آم نصاری أم 
وثنيين » أو ملحدين لا بدينون بدين . فالكفر كله ملة واحدة . 

فالر سمالي والشيوعي 4 والغري والشري ¢ والکتاي واللاديي ¢ 
سواء ئي وجوب عارېتهم إذا احتلوا جزءاً من ديار الإسلام » يقوم بذاك أدنی 
البلاد إلى هذا ابلحرء » يعاونهم الأقرب فالأقرب » حسب الحاجة » إلى أن 
يشمل الوجوب السلمين جميعاً » ان م تفم الكفاية إلا بالحميع . 
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وم يبتل المسلمون في عصر › كا ابتلوا اليوم > بوقوع کثير من دیازهم 
٤‏ قرضة الكفرة المستعمرين وي مقلدمة هذه الديار : فلسطين الي سامل علیها 
شذاذ الآفاق من اليهود . ومشل ذلك كشمير الي تساط عليها المندو س المش ركون 
واريريا والحبشة وتشاد والصومال الغرلي › وقبرص ٠‏ الي تسلطت عليها 
الصليبية الحاقدة الما كرة » ومثل ذلك سمرقند وبخارى وطشقند وازبكسنان 
والبانيا وغير ها من البلاد الإسلامية العريقة الي تساطت عاليها الشيوعية الملحدة 
الطاغية . 

واسر داد هذه البلاد كلها » وتخليصها من براثن الكفر » وأحكام الكفار 
واچب عل کافة المسلمين بالتضامن » واعلان الحرب المدسة لانةاذها فر رة 
إسلامية . 

فإذا قامت حرب ف أي جزء من هذه الأجزاء مذا الأصد > وطمذه الغارة : 
تخليص البلد من أحكام الكفر وطغيان الكفرة » فهي - بلا تزاع - جهاد في 
سبیل الله » جب أن مول وبعان > وان يدفع له قسط من مال الر كاة » يقل 
ويكار حسب حصيلة الز كاة من جهة »> وحسب حاجة الحهاد من جهة ثائية ٠‏ 
وحسب حاجة سائر المصارف الأحرى شدة وضعفاً من جهة الث » وکل هذا 
موكول لأهل الحل والعقد وذوي الرأي والشورى من المسلمين » ان وجدوا, 


لیس کل قتال فی سبیل الله : 

ولكن ما يحب التنبيه عليه أيضا : أن بعض المسلمين بحسبون أن كل من 
حمل السلاح ممن يتسمون ڊأسماء المسلمين يعتبر ي ( سبیل الله ( أ کالتٹت 
وجهته وغایته » وشعاره ورایته » سواء خاض المعركة با الله آم پا 
غيره من المخلوقون . وسواء كانت الراية الي بقاتل تحتها إسلامية أم جاهلة . 
فلا فرق عندهم بين الحرب الإسلامية والحرب القومية أو الوطنية أو 
الطبقية ! 

والدي نوٴکده : أن الحعرب نما تکون « في سبیل الله » ذا ارئہطت بدوافع 
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إسلامية » وأهداف إسلامية . أعي أن تكون حرباً لنصرة دين الله وإعلاء 
كلمته » والدفاع عن دار الإسلام »> وكرامة الإسلام . وهذا هو الذي ييز 
الحرب الإسلامية من غيرها . 

فإذا أحليت الحرب من هذا العنصر الروحي » فقد أصبحت حرباً دنيوية 
عادية » كالى يخوضها الناس جميعاً »> حى الملاحدة واللاذينيون . 

فإذا قامت حرب من هذا النوع › لا مکان فیها لله - جل" شأنه - ولا 
لدینه » ولا لکتابه » ولا لرسوله › فلا جوز أن بصرف فيها درهم واحد من 
مال الز كاة » برعم أنها ١‏ في سبيل الله » . 

لنفرض أن جماعة ‏ مثلا - من الشيوعيين الألبائيين أو الأزبكستانين 
قاموا لتحرير بلادهم - الإسلامية الأصل - من الشيوعيين الروس » وحاربوا 
من أجل ذلك » فهل تعد" هذه الحرب جهاداً في سبيل الله » يجوز أن يدفع هما 
من أموال الز كاة ؛ للها حرب لتحرير أرض إسلامية من أيدي أجانبروس 
مستعمرین ؟ 

وامحواب قطعا بالنفي ؛ لأن الشيوعي الازبكستاني كالشيوعي الروسي 
في نظر الإسلام › فهي تتحرر من سلطان طاغوت » لقع ي سلطان طاغوتٴ 
٠‏ آلحر . ولا عبرة باحتلاف الحسيات أو الأوطان » ما داموا جميعاً طواغبت › 
أو أولياء للطاغوت » إنما تكون مثل هذه الحرب جهاداً إذا قام بها مسلمون › 
هسّهم أن يطردوا حكم الكفر ليقيموا مكانه حكم الإسلام » ويسقطوا راية 
الحاهلية ليرفعوا مكامما راية التوحيد . 

إن الإسلام لا يقدس مطلق ابمحهاد والقتال › ولكنه بقدس ابمحهاد والقتال 
إذا كان ني سبيل الله » فالناس - كل الناس - يقاتلون ومجاهدون ويدلون 
الأنفس والأموال » دفاعا عن أنفسهم وحرماتمم وأوطانہم » حى الفجار 
ومن لا دين هم » يقدآمون روائم من البطولات والتضحيات أي سبيل 
الدفاع عن ديارهم وأقوامهم » ولا يعتد بشيء سن ذلك عند الله . 

إنما يتميز المومنون عن غيرهم من المقاتلين والمجاهدين » بأنهم يجاهدون 
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ٿي سبيل الله » ويقاتلون ي سيل الله . هذا هو شعارهم »۽ وهه هي 

غم . 

فهذه الغاية الكر عة المقدسة هي الي قد ست جهادهم وحربهم ٠‏ وجعاته 

من أعظم العبادات والفربات إلى الله . 
فإذا قاتل المسلم لتحرير أرض . فهو لا يقاتل ليحل" فيها جنس مكان 

جنس » أو طبقة محل طبقة ٠‏ إنما يقاتل ليطرد منها حكم غير الله ٠‏ وليقوم 

فیھا حکم الله ٠‏ ويسود فيها شرع الله ٠‏ وتعلو كلمة الله . 
وبدون هذا المعى يفقد القتال نسبه وصاته بالإسلام ٠‏ ويصبح حرباً دليوية 

محضا . حرباً في سبيل الطين لا ي سبيل الدين ٠‏ وما أعظم الفرق بين 

الحربین ! 
وان قتالا من هذا النوع لا يستطيع العام المسلم الشحيسح بدينه أن يفي 

بأنه « في سبيل الله » » ويجوز للمسلمين أن يدفعوا فيه فريضة ز كانم . وربا 

كان الذين حملون السلاح فيه أشد عداوة للإسلام من الكفار الأصليين . 
حرج ابو محمد عرد الغي اسلا ؤظ پسناده عن عبد الر-حمن 8 أي نعم ٤‏ 

قال : كنت جالساً مع عبد الله بن عمر » فأتته امرأة فقالٽ له : ا أبا عبد 

اارحمن » ان زوجي أوصی ماله في سبل الله ! قال ابن عمر : فهو کما) 

قال » في سبیل الله ! فقلت ( القائل ابن أي نعم ) : ما ز دتما فيما سألت عنه 

إلا غم ( يعي أنه لم مجبها جواباً شافياً يريحها فيما سألت عنه ) , قال : فما 

تأمرني يا ابن أي نعم ؟ آمرها أن تدفعه إلى هولاء ايوش الذين يخرجون » 

فيعتدون ي الأرض ويقطعون السبيل ؟! قلت : فما تأمرها ؟ قال : آمرها 

ان تدفعه إلى قوم صالحین » إلى حجاج بيت الله الحرم > أولئلك وفد الرحمن » 

اولثاث وفد الرحمن . أولثلك وفد الرحمن ١‏ » . 

۱ - تفسير القرطبي + ۸ ص ۱۸١‏ . ا ي آلا ر ار : 
ان احج من سبيل الله » حسما يفهم من سياق القرطبي هما . وكلام ابن عمر يدل عل أن 
سيل الت إذا أطلق يفهم منه الحهاد ولكنه صرفها عن هذا المتبادر لا رأى من العراف أمل 
المحهاد وفسادهم , 
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وإذا كان ابن عمر رضي الله عنهما » تحرج أن مجعل عمل الحيوش في 
زمنه ي سبيل الله > مع أن ابحيوش في ذلك العصر لم يكن ها راية غير الإسلام» 
ولا وجهة غير الإسلام » حى جيوش الحوارج أنفسهم . 

فکیف لو رأی ابن عمر جیوشاً لا یذ کر فیها اسم الله » ولا اسم الإسلام» 
ولا تكاد تقام فيها صلاة أو عبادة لله ؟ وكيف لو رأى جيوشاً قادنما لا يعرفون 
غير الکاس والطاس ؟ وکیف لو ری جیوشاً يقوم توجيهها كله على أساس 
علماني لا مکان فيه لله ولا لکتابه ولا لرسوله »> ولا لدینه » فهي ترفع شعارات 
جاهلية » وتمجد الكفر وأهله » وتسخر من الدين ودعاته . ولا تفكر في‌الاتجاه 
إلى الدين يوماً إلا لتتخذه أداة لتقوية الروح أو اثارة الحماس ! 

نعود فنقول : إن كل قتال بقوم نحت راية غير راية الإسلام » ودف 
غير نصرة الإسلام » والدفاع عن حرماته قتال غير إسلامي » ومن المجازفة 
بالدين أن يقال عنه : في سبيل الله . 

ودليلنا على ذلك ما رواه الحماعة عن أي موسى قال : سثل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » عن الرجل يقاتل شجاعة » والرجل يقاتل حمية › 
والرجل يقاتل رياء » فأي ذلك ني سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو ي سبيل الله » “ . 

فهذا هو المعيار الفاصل بين جهاد الإسلام ومعارك اللحاهلية . وهذا هور 
الفارق بين سبيل الله وسبيل الطاغوت « من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله » والمراد « بكلمة الله «رعوة الناس إلى الإسلام " . 

وليس المسلم مطالباً أن ينقب عن قلوب الناس » وإنما محكم عليهم أفراداً 
ومنظمات وفقاً لاتجاهاتهم العامة »> وشعاراتهم المرفوعة › ورايامم المنصوبةء 
وبيانانهم المعلنة » وأما النيات الحفية › والبواعث الباطنية لدى كل فرد › فأمرها 
موکول إلى الله تعالى . 


| س ذکره ني المعقی , انظر : نیل الأرطار + ۷ ص ۲۲۹ - ۲۲۷ ط مصطفى اللبي - ثانية . 
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وبهذا البيان نعلم أن القول بأن كل قتال ثي هذا العصر ليس باسلامي . 
وليس ني سبيل الله - لأنه ليس كقتال الصحابة - ححطأ وتهور . كا أن القول 
بأن کل قتال بقوم في بلاد المسلمين ‏ مهما تكن أهدافأهله وشعاراتہم . 
وافكارهم واتجاهاتيم - قتال أي.سبيل الله ٠‏ هو أيضاً نحطأ ومجازفة . 

فعلى علماء المسلمين في هذا العصر أن يتقوا الله في فتاويمم » ويتحروا 
احق . حى لا يضيعوا أموال المسلمين ني تأييد أناس يعادون الإسلام سراً 
وعلالية . ويصفون أحكامه بالبدائية والوحشية . كما يصمون دعاته بالتأحر 
والرحعية » فرعا كان هولاء « المسلمون بالاسماء » أضر على دين الإسلام 
من اليهود والنصارى . 


المي لاعادة حكم الإسلام جهاد أي سبيل الله : 

وأحق ما ينبغي أن يصرف اليه سهم ي سیل الله في عصرنا ما ذکره 
العلامة المصلح السيد رشيد رضا رحمه الله . حيث اقرح تأليف جمعية 0 
بي من أهل الدين والشرف من المسلمين . تنظم جمع الز كاة منهم . وتصرفها 
قبل كل شيء - ني مصالح المرتبطين بمذه الحمعية دون غيرهم . قال 
وجب أن يراعى ي تنظيم هذه الحمعية : أن لسهم « سبيل الله » مصرقاً في 
السعي لاعادة حكم الإسلام . وهو أهم من اهاد لحفظه ‏ في حال وجوده ت 
من عدوان الكفار . ومصرفاً لحر ني الدعوة اليه والدفاع عنه بالألسنة والأقلام 
إذا تعذر الدفاع عنه بالسيوف والأسنة والسنة النيران . » ٠‏ 

هذا الكلام البصير . يدل على فقه عميق . وفهم دقيق . للإسلام وللحياة 
جميعاً . وجب على دعاة الإسلام أن يعضوا عليه بالنواجذ . فهماً وتطبياً . 
فإن من البلاهة أن توح أموال المتدينين لتنفق على الملاحدة . والمتحللين 
والعلمائين ! 

أجل . إن أهم وأول ما يعتبر الآن ١‏ في سبيل الله ٠‏ هو العمل الحاد » 


¬ تفر المنار < ۱۰ ص ٥۹۸‏ ط ثانية . 
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لاستئناف حياة إسلامية صحبحة » تطبق فيها أحكام الإسلام كله : عقائد 
ومفاهم 4 وشعائر 4 وشرائع > وأخلاقاً وتقاليد 4 

ونعي بالعہل الحاد : العمل المجماعي المنظم المادف » لتحقين نظام 
الإسلام » وإقامة دولة الإسلام » وإعادة خلافة الإسلام ٠‏ وأمة الإسلام > 
وحضارة الإسلام . 

إن هذا المجال هو لي الحقيقة أوجب وأولى ما ينبغي أن يصرف فيه 
الغيورون على الإسلام زكاة أموالمم وعامة تبرعام ah O‏ 
الأسف لم يفهموا بعد أهمية هذا ا لمجال »> وضرورة تأييده بالنفس ولال » 
ووجوب ايثاره بكل عون مستطاع . على حين لا تعدم ساثر المصارف من يمد 
ها يا المساعادة من الز كاة وغير الركاة . 


صور متنوعة الجهاد الإسلامي ي عصرنا : 

وإذا كنا قد اخترنا أن الحهاد الإسلامي لا ينحصر أي الحانب المادي 
العسكري وحده » وأنه يتسع لأنواع أحرى من الحهاد»لعل المسلمن أكثر 
حاجة اليها اليوم من غبرها » فاننا نستطيع أن نضع عدة صور وأمثلة للجهاد 
الإسلامي المنشود ني هذا العصر . 

وقبل عرض هذه الصور والأمثلة أحب أن أوضح حقيقة ها أهمينها هنا . 

هذه الحقيقة هي : أن عبء تجهيز المحيوش النظامية وتسليحها والانفاق 
عليها » قد كان - منذ فجر الإسلام - محمولا على اللعرانة العامة اللدولة 
الإسلامية » لا على أموال الر كاة . فكان ينفق على اليوش والسلاح والمقاتلة 
من أموال الفيء واللحراج ونحوها . وإنما يصرف من الز كاة على بعض الأمور 
التكميلية » كالنفقة على المجاهدين المتطوعين ومحو ذلك . 

وكذااك نرى ميزائية ابحيوش والدفاع في عصرنا › فعبوها بقع على كاهل 
الميرانية العامة » لاما تتطلب نفقات هائلة تنوء بها حصيلة الزكاة . ولو أن 
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الر كاة حملت مثل هذه النفقات لكانت جديرة أن تبتلعم حصيلتها كلها ولا 
ری أن تو جيه هذا المصرف إل الحهاد القاي والتربوي والاعلاي 
اول ی فصر برط ان بن ادا ”ساسا الفا وسا ضا × 
فلا يكون مشوباً بلوثات القومية والوطنية » ولا يكون إسلاما مطعماً بعناصر 
غربية أو شرقية » يقصد بها حدمة مذهب أو نظام أو بلد أو طبقة أو شخص . 
فان الإسلام كثيرا ما يتخذ عنوانا لموسسات وأوضاع هي ي باطنها علمانية 
لا دينية » فلا بد اذن أن يكون الإسلام هو الأساس والمصدر » وهو الغاية 
والوجهة » وهو القائد والموجه » حى تستحق تلاك الموسسات شرف الانتساب 
إلى الله » ويعد العمل فيها وها جهاداً في سبيل الله , 

ونستطيع أن نضرب أمثلة شى لكثير من الأعمال الي تحتاج اليها رسالة 
الإسلام في هذا العصر » وهي جديرة ان تعد بحق جهاداً في سبيل الله . 

إن إنشاء مرا كز للدعوة إلى الإسلام الصحيح ٠‏ وتبليغ رسالته إلى غير 
المسلمين في كافة القارات » ي هذا العام الذي تتصارع فيه الأديان والمذاهب »› 
جهاد ي سپیل الله , 

وإن إنشاء مرا كر إسلامية واعية في دالحل بلاد الإسلام نفسها » تحتضن 
الشاب المسلم » وتقوم على توجيهه الوجهة الإسلامية السليمة » وحمايته من 
الالحاد في العقيدة » والاحراف في الفكر > والانحلال في السلوك > وتعده 
لنصرة الإسلام » ومقاومة أعدائه » جهاد ي سبيل الله . 

وإن إنشاء صحيفة إسلامية خالصة » تقف ني وجه الصبحف المدامة 
والمضللة » لتعلي كلمة الله » وتصدع بقولة الحق » وترد عن الإسلام أكاذيب 
المغترين » وشبهات المضللين › وتعلم هذا الدين لأهله حاليا من الزوائد › 
والشوائب » جهاد ي سبيل الله , 

وإن نشر كتاب إسلامي أصيل » بحسن عرض الإسلام » أو جائب منه > 
ویکشف عن مکنون جواهره »> ويبرز جمال تعاليمه » ولصاعة حقائقه > 
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كا يفضح أباطيل خحصومه . وتعميم مثل هذا الكتاب على نطاق واسم 
جهاد ي سبیل الله . 

وان تفريغ رجال أقوياء أمناء خلصين . للعمل ي المجالات السابقة بمة 
وغير ة وتخطبط . للحدمة هذا الدين . ومد وره ي الآفاق » ورد كيد أعداثه 
المنربصين به ٠‏ وايقاظ أبنائه النائمين عنه . ومقاومة موجات التبشير والالحاد 
والاباحية » جهاد ي سبيل الله , 

وان معاونة الدعاة إلى الإسلام الحتق . الذين تتآمر عليهم القوى المعادية 
لالإسلام في الحارج . مستعينة بالطغاة والمرتدين من الداحل » فتكيل هم 
الضربات ٠‏ وتساط عليهم ألوان العذاب » تقتيلاً وتعذيباً وتشريداً ومجويعاً ‏ 
إن معاونة هولاء على المقاومة والبات في وجه الكفر والطغيان » جهاد في 
سبيل الله . 

وان الصرف على هذه المجالات المتعددة مو أولى ما ينبغي أن يدفم فيه 
ملم ز كاته » وفوق ز كاته »> فليس لاإسلام - بعد الله - إلا أبناء الإسلام › 
وحاصة ي عصر غربة الإسلام ! 
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الفصز اسان 


من هو ابن السبيل ؟ : 

) ابن السبيل ) عند جمهور العلماء كنابة عن المسافر الذي جتاز من بلد 
إلى بلد » والسبيل الطريتق » وقيل لاضارب فيه ( ابن السبيل ) لازومه إياه كما 
قال الشاعر : 

آنا ابن الحرب ربتي وليداً 
ال اه د وا کل لدان 

وكذلاك تفعل العرب » وتسمى اللازم لشيء يعرف به ( ابنه  )‏ . 

روى الطبري عن مجاهد قال : لابن السبيل حق من الز كاة وإن كان 
غنباً » ذا کان منقطما به . وعن ابن زيد قال : ابن السبيل المسافر »> كان غناً 
أو فقرآ » إذا أصیبت نفقته أو فقدت › أو أصابہا شيء › أو لم يكن معه 
شي ء ¢ فيحقه واجب ٥'۱‏ . 
١‏ - تفسبر الطبري - بتحقیق محمود شاکر +۱4 ص ۲۲۰ . 
۲ - المصدر نفسه . 


۷ 


عناية القرآن بابن السبيل : 

وقد ذكر القرآن الكريم هذا اللفظ ( ابن السبيل ) ثي معرض العطف عليه 
والاحسان اليه ماني مرات . ففي القرآن المكي بقول الله تعالى في سورة الإسراء: 
١‏ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن اسل ولا تدر دوا 7 

وي سورة الروم: « قات ذا القربى حقه والمسكين واين السبيل . ذلك خير 
للذین يریدون وجه الله . 

وي القرآن المدني مجعله الله تعالى من مصارف الانفغاق - فرضا كان أو 
تطوعاً - قال تعالى ٠:‏ يسألونك ماذا ينفقون؟قل ما أنفقم من خير فلله والوالدين 
والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل » " . 

ويأمر بالإحسان به ي الآية الي سميت آية الحقوق العشرة : ١‏ واعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى والبتامى والمساكين 
وا لحار ذي القربى وال حار الحنب والصاحب بالحبب وابن السبيل وما ملكت 
أعانكم 0( 

ويجعل له حظاً في بيت مال المسلمين من مس الغنائم : « واعلموا أغا 
el ¥ .‏ 1 ۰ 5 
غنم من شي ء فان لله خحمسه ولارسول ولذي القربى واليتامى والمسا كين وابن 
الل 0 

کا مجعل له حظا من الفیء : ٠١١‏ أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا بكون دولة بين 
الأغنياء منكم ee‏ 


وجعل له سهماً من الزكاة : وهي الاآية الي معنا : « إغا الصدقات . 


. ۲۹ = الإسراء‎ - ١ 
. ۳۸ - الروم‎ - ۲ 
. ٣١٠١ البقرة س‎ - ۳ 
. ۳١ = ۽ س اللساء‎ 
. ٤١ = ه - الأنفال‎ 
, الشر س۷‎ - ٩ 
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إلى آحرها » . وحظا آحر - بعد از كاة - ني مال الأفراد ء ويجعل ذلك 
من عناصر البر والتقوى : « وآنى الال على حبه ذوي القربى واليتامی 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وني الرقاب وأقام الصلاة وآتى الركاة ٠»‏ 


حكمة العناية بابن السبيل ؟ : 

والسر ي عناية القرآن بهذا النوع . ان دين الإسلام قد دعا إلى السياحة ء 
ورغب ني السفر والسير ثي الأرض لأسباب كثيرة : 

أ فهناك سياحة دعا اليها لابتغاء الرزق . قال تعالى : « فامشوا ف 
منا کبها وکلوا هن رزقه » " . وقال : « وآحرون يضربون ثي الأرض يبتغون 
من فضل الله وآحرون یقاتلون في سبیل الله » "' . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « سافروا تستخنوا 0 

ب - وهناك سياحة دعا اليها الإسلام لطاب العلم . والنظر والاعتبار 
بآبات الله ثي الكون » وسنته في اللحاق عامة . وفي الاجتماع البشري خاصة . 
قال تعالى : « قل سيروا أي الأرض فانظروا كيف بدأ اللحلق وکأن في 
ذلك إشارة إلى البحوث الحيولوجية وتارينخالحياة وما شابه ذلك . 

وقال تعالی : « قد خلت من قبلکم سن فسيروا ني الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين » ٠ ٠"‏ « أفلم يسيروا أي الأرض فتكون هم قلوب 
عقلون با أو آذان يسمعون بها فالا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي 
في الصدور » ' . 1 


| س البقرة = ۱۷۷ . 

۲ - للك . 

۳ - المزمل - أخر آية . 

۽ - ذكره المنذري ني الأر غيب والترهيب +۲ ني كتاب الصوم »› قال : رواه الطبرائي في 


الاوسط ورواته ثقات . 


ه - العنکہوت - ۲۰ . 
٩‏ - آل عمران = ۱۳۴۷ . 
۷ - احج = ٤١‏ , 
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وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « من سلك طريقاً يلتمس فيه علا 
سهل الله له طريقاً إلى ابحنة » ' . « من حرج ي طلب العلم فهو ثي سبيل الله 
حى یرجم ¢ ۳ 

وقد ضرب علماء الإسلام الأولون مثلا رفيعة برحلامم المنقطعة النظير 
ني سيل طلب العلم . ما جعل علماء عصرنا ومورخيه - من الغرب والشرق - 
يسجلونه مم بكل إعجاب وإکبار . 

ج وهناك سفر دعا اليه الإسلام للجهاد في سبيل الله > وما سبيل الله إلا 
الدفاع عن الحوزة . وتأمين الدعوة وانقاذ المستضعفين ٠‏ وتأديب الناكثين » 
قال تعالٰی : 

) ف حفافاً وقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ني سبيل الله ذلکم 
خير لكم ان كتم تعلمون » "“ . تم تحدآث عن المنافقين قال : « لو كان 
عر ضا قرب وسفراً قاصدا لا تبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله 
لو استطعنا لخر جنا معکم, بېلکون أقسهم » واله یعلم آم لکاذبون » ۶ . 

وقال تعالى يعد المجاهدين بالمثوبة : « ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة 
ولا بقطعون وادياً إلا كتب همم ليجزيم الله أحسن ما كانوا بعملون 0 

وقال عليه السلام : « لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما 
فيها ۲ " . 

د - وهناك سفر دعا اليه الإسلام لاداء عبادته العالية المتميزة ( الحج ) 

إلى بيت الله الحرام > وهو الركن اللحامس من أركان الإسلام » قال تعالى : 


١‏ - قال المندري لي الر غيب والر هيب : رواه مسلم وغيره ( كتاب العلم › الترغيب في الرحلة 
في طلب العلم ) 

رواه الترملي وحسئه ( لفسه) . 

. ٤١ - التوبة‎ 

. ٤۲ = نفسها‎ - 

. ۱۲١ = نفسها‎ - 

- البخاري في كتاب الهاد . 
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« وله على الناس حج البيت من استطاع اله سا ¢ ° J.‏ واذن ي الناس 
بالحج بأتوك رجالا وعلى کل ضامر بأتین من کل فج عمیق . لیشهدوا منافع 
و الله في أيام معلومات ۾" 

هذه أنواع ر الأرض . دعا البها الإسلام » 
أو حت عليها تحقيةاً لأهدافه ني الأرض . وتثبيتاً لتعاليمه بين الناس + وهناك 
أنواع أخرى. ودين هذا شأنه لا بد أن يعطي عناية خاصة لامسافرين 
والسائحین وحاصة 4 ن انقطع به الطريق منهم 0 5 
و و م و وان وز وم ب عا واا ب ن ا از كاة 
الأغراض ال . وإكرام لاء في غربتهم وانقطاعهم › وإثبات الحقيقة 
المجتمم المسلم المتماسك الذي يشد بعضه بعضاً . ويأخحل بعضه بيد بعض . دون 
اعتبار لاخحتلاف الديار . أو بعد المزار . 


لون من التكافل الاجتماعي لا نظير له في الأمم والأنظمة : 

إن عناية الإسلام بالمسافرين الغرباء وانقطعين هي عناية فذة + لم يعرف 
ها نظير في نظام من الأنظمة أو شريعة من الشرائم . وهي لون من ألوان 
التكافل الاجتماعي فريد ثي بابه . فلم يكف النظام الإسلامي بسد الحاجات 
الدائمة للمواطنين في دولته » بل زاد على ذلك برعاية الحاجات الطارئة الي 
تعرض للناس لأسباب وظروف شى كالسياحة والضرب ني الأرض . وخاصة 
في عصور لم تكن في طرق المسافرين با فنادق أو مطاعم أو محطات «مدة 
للاستراحة كا في عصرنا . 

وي الواقع العملي جد ابن سعد يروي لنا : ان عمر بن الحطاب رضي 
الله عنه اتخذ ي عهده دا را خحاصة أطلق عليها ١‏ دار الدقق » ٠‏ وذلاك أنه 


- آل عمران - ۷ه . 
۴ س المج - ٤ ٣۷‏ ۳۸ 
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چعل فيها الدقيتق والسويق والتمر والزبيب وما بحتاج اليه . بعين به المنقطع 
به . واف ر عمر ي طريق السبل ما بين مكة والمدينة 
ما يصلح من ينقطع به . وحمل من ماء إلى ماء . ٠‏ 

وني عهد خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز بحداثنا أبو عبيد أنه أمر 
الإمام ابن شاب الرهري أن يكنب له السنة ني مواضع الصدةة . أي ما بحفظه 
من سنة الرسول أو سثّة الراشدين ني المواضع الي تصرف فيها الصدقة . 
فکتب لہ کتاباً مطولا ۔ قسمھا فیھھ سھماً سهم . وما جاء ي الكناب عن 
ابن السبيل قوله : وسهم ابن السبيل يقم لكل طريق على قدر من یسلکپا 
ویر بها من الناس » لکل رجل راحل من ابن السبیل ۰ لیس له مأو ولا 
أهل بأوي اليهم > فيطعم حى جد منزلا أو يقضي حاجته . ويجعل ي منازل 
معلومة على أيدي أمناء » لا يمر بهم ابن سبيل لهحاجة إلا آووه وأطعموه › 
وعلفوا دابته » حى نفد ما بأيدمم . ان شاء الله » "' . 

فهل رٿ البشرية رعاية لذوي الحاجات مثل هذه الرعاية في نظام غير 
نظام الإسلام » أو ني أمة غير أمة الإسلام ؟ ! 


المنشي ء للسفر والمنقطع أي الطريق : 

وهناك مسألة احتلف فيها الفقهاء : هل ينطبق وصف ( ابن السبيل ) على 
المسافر الذي انقطع به الطريق دون غايته فقط ؟ أم يشمله ويشمل الذي يريد 
إنشاء السفر إلى بلد يفا ؟ 
قال الحمهور : 


إن المنشي للسفر لا يدخل في وصف ابن السبيل وداك : 
أ - لأن السبيل هو الطريتى وابن السبيل الملازم الطريتق الكائن فيها › 


- طبقات ابن سعد + ۴ ص ۲۸۳ ط بیروت . 
7 الأموال ص OA‏ . 


“Vo 


كما يقال ( ابن الليل ) للدي يكثر اللمروج فيه . والقاطن ي بلده ليس ي 
طریتق . ولا یثبت له حکم الکائن فيها . وهذا لا ثبت له حكم السفر بعزمه 
عله دون فعله . 

ب ولأنه لا يفهم من ابن السبيل لا الغريب . دون من هو ئي وطنه 
ومنزله . وان انتهت به الحاجة منتهاها . 

فوجب ني رأي الحمهور أن يحمل المذ كور ني الآية على الغريب دون 
غيره » وما بعطى وله اليسار ني بلده . لأنه عاجز عن الوصول اليه ء والانتفاع 
به » فهو کالمعدوم ني حقه ٠‏ فان کان ابن السبيل فقي ي بلاده أعطي للأمرين : 
لفقره » ولانه ابن سبیل . ویعطی لکونه ابن سبیل قدر ما یوصله إلى بلده ؛ 
لأن الدفع اليه هذه الحاجة فيقدر بقدرها . ٠‏ 


وقال الشافعي ني ابن السبيل : 

هو الغريب المنقطع › والمنشىء للسفر أيضاً » أي من يريد سفرآً ولا جد 
نفقة » فيدفع اليهما ما بحتاجان اليه » لذهابهما وعودهما > لأن المنشي للسفر 
يريده لغير معصية › فاشبه المجتاز المنقطعم . لاحتياج كل منهما لأهبة السفر 
وان کان اطلاق ابن السيل على الثاني من باب المجاز "' . 


والذي أراه : 

ان الرأي الأول أكثر انطباقا على وصف (ابن السبيل ) ي الاأية ء 
وأقرب إلى هدف التشريع » فليس كل راغب ني السفر . أو عازم عليه › 
يعطى من مال الز كاة » وان أراد بسفره منفعة حاصة به . من سعي على معاش 
أو ترويح عن النفس . 

أما رأي الشافعي رضي الله عنه فيوٌحذ به - فيما أرى - فيمن يسافرون 


. ۷٠۲ الشرح الكبير - مع ألمي - + ۲ ص‎ - ١ 
. ٠١١ ص‎ ٩+ واي المحتاج‎ ۲٠١ ص‎ ٠ + انظر : المجموع‎ - ۲ 


TY 


لمصلحة عامة يعود نفعها لدين الإسلام أو للجماعة المسلمة » كن يسافر ءٌ 


ي 
بعثة علمية أو عملية بحتاج البها بلد مسلم . أو يسافر ني أي مهمة تعود على 
الدين والمجتمع المسلم بنفع عام . على أن يقر ذلاك من يعتبر رأيهم من أهل 
المعرفة والديانة . 

ومثل هذا ان م یکن ابن سیل بالفعل . فهو ابن سبیل باعتبار ما یکون 
باعتبار ما عزم عليه . وما قارب الثىء يأحذ حكمه . وني اعطائه اعانة 
له على حير عام للملة وللأمة فأشبه الاعطاء ني سبيل الله . واشبه اعطاء 
الغارمين لاصلاح ذات البين . فلو م يكن اعطاء بالنص لكان اعطاء 
بالقياس . 

ونما يقوي هذا الذي قلناه : أن ابن السبيل ني الاية جاء معطوفاً على 
مصرف ( في سبيل الله ) فكأنه قال : أي سبيل الله وني ابن السبيل . 

وقد ذكرنا ان التعبير القرآني في هذه الاية عن بعض المصارف بكلمة 
( ي ) نما بفيد : أا مصلحة يدفع ( فيها ) قبل أن تكون شخصاً يدفع ر له ) 
حى إذا قبض واحد من هولاء حصة من الز كاة . فا نما يقبضها بو صفه مثا 
للمصلحة العامة الي قصد الشارع إلى إقامتها . 

. وهذا لا يشرط ليك هولاء الأربعة ( في الرقاب والغارمين وني سبيل 
لله وابن السبيل ) على الصحيح . وابن السبيل - بناء على ما ذكرنا - بمثل 
مصلحة عامة . ولا بعشل نفسه . وهمذا يصح ألا بقبض هو القدر الذي بخصه 
من الز كاة ويعطى منها شركة الطيران أو الملاحة أو ابحامعة الي سيذهب البها . 
والموسسة الي ستنفق عليه ... الخ . 

وقد قال اللنابلة - من أصحاب الرأي الأول - ان كان ابن السبيل مجثازاً 
یرید بلدا غير بلده . يدفع الیه ما بكفيه من مضه إلى مقصده ورجوعه إلى 
بلده . لأن فيه إعانة على السفر المباح . وبلوغ الغرض الصحيح ؛ لكن يشرط 
كون السفر مشروعا ؛ إما قربة إلى الله كالحج والمحهاد وزيارة الوالدين + وإما 
مباحاً كعللب المعاش وطلب التجارات . وان كان السفر للثرهة فيه وجهان : 


YY 


ا يدفع ايه . لأله غير معصية . والثالي لا یدفع اله OY‏ 
إلى هذا السفر . ١‏ 

فإذا جاز إعطاء المسافر المجتاز حى يبلغ مقصده إعانة له على بلوغ غر ضه. 
وان کان لعیشته هو بل لنز هته > فأولى منه بالعطاء - طبمَاً هذا التعليل نشسه س 
من يسافر لغرض صحيح من أجل الإسلام والمسلمين . 


شروط إعطاء ابن اليل من مال الز كاة : 
لإعطاء ابن السبيل من مال الز كاة شروط . بعضها متفق عليه . وبعضها 
أوفا : أن يكون محتاجاً ي ذلك الموضع الذي هو به إلى ما يوصله إلى 
وطنه . فإن كان عنده ما يوصله . فلا يعطى , لأن المقصود إنما هو إيصاله 
إلى بلده . بخلاف المجاهد > فإنه يأحذ منها - عند غير الحضية ‏ وإن كان 
غناً في الموضع المقي فيه . لأن القصد من إعطائه إر هات العادو وبدفع 


الز كاة إلى المجاهد يقوى بأسه على عدو الله . 


الثاني : أن يكون سفره في غيرمعصية . أ٠ا‏ من كان سفره في معصية 
كن حرج لقتل نفس . أو لتجارة محرمة . أو نحو ذلك . فإنه لا يعلى من 
از كاة شيئ ؛ لأن القصد من إعطائه إعانته . ولا يعان بال المسلمين على معصية 
الله . إلا أن يتوب توبة نصوحاً » فيعطى لبقية سفره . إلا أن يخاف عليه 
الموت » فإنه بعطى ولو م يتب + لأنه وإن عصى هو لا نعصى نحن بتركه 
کوت 


. ۷٠٣ - ۷٠۲ انظر : الشرح الکبير +۲ ص‎ - ١ 

۲ - انظر : حاشية الاسولي + ١‏ ص 44۸ . وقال بعض المالكية ؛ لا يعطى وإن حيف عليه 
الموت ؛ لأن نجاته لي يد نفسه بالتوبة . وانظر : حاشية الصاوي + ١‏ ص ۲٣۴۳‏ . وقال 
بعضهم : ينظر لي تلك المعصية ؛ فإن كان يريد قتل نفس أر هتك حرمة م يعط إلا إن تاب» 
وإن حيف عليه المىوت . المصدرين المد كورين . 


YA 


والسفر الذي لا معصية فيه يشمل السفر لاطاعة » والسفر للحاجة . والسفر 
للنزهة . 

فأما سفر الطاعة . كالحج واب مهاد وطاب العلم النافع : والزيارة المندوبة 
ولعوها . فلا حلاف ني إعطائه , لأن الإعانة على الطاعة مطلوبة شرعاً . 

وأما السفر لحاجة دنيوية . كالسفر للتجارة وطلاب الرزق ونحو ذلك . 
فا معروف عند القائلين بأن ابن السبيل : هو الغريب المنقطع عن بلده وماله ‏ 
أنه يعطى بلا حلاف لأن فيه إعانة له على حوائج دنياه المباحة »> وبلوع غر ضه 
| 
0 عند الشافعية القائلين بأن ابن السبيل يشمل المنشى للسفر من بلده : 
ففبه قولان : 

أحدهما : لا يعطى ؛ لأنه غير محتاج إلى هذا السفر . 

والثاني يعطى + لن الرحص الي ناطها الشرع بالسفر . لم تفرق بين 
سفر العلاعة والسفر المباح . كقصر الصلاة . والفطر ثي رمضان . وهر 
| . 
E Ra‏ 
الشافعية والحنابلة . 

قال بعضهم : يعطى ؛ لأنه سفر أي غير معصية . 

وقال غير هم : لا يعطى + لأنه سفر غير محتاج إليه » بل هو نوع من 
الفضول . ٠١‏ 

الغالث : ألا جد من يقرضه ويسلفه أي ذلك الموضع الذي هو فيه . وهذا 
فیمن له مال بېلده بقدر على سداد القرض منه . ٠"‏ 


- انظر : المجموع النووي ٦+‏ ص ٠٠١ ۰ ۲۱٤‏ . والشرح الكبير المطبوع مع المغي ٠+‏ 
ص ۷٠۲ ٠ ۷۰١‏ . 

۽ - انظر ني هذه الشروط : شرح الحرشي على خلیل + ۲ ص ۲۱۹ ونباية المحتاج للرملي 
٩‏ ص ١١٩‏ . 


1۷4 


وهذا الشرط إنما اشترطه بعض المالكية والشافعية . 

وخالفهم آنحرون من علماء المذهبين : 

فقد رجح ابن العرلي في « أحكام القرآن » والقرطي ي » تفسبره » أن 
ابن السبيل : يعطى من الز كاة ولو وجد من يسلفه . قالا : وليس يلزم أن 
يدحل تحت منة أحد . وقد وجد منة الله ولعمته . ٠١‏ 

وقال النووي : لو وجد ابن السبيل من يقرضه لغايته . لم بلزمه أن يقر ض 
منه » بل يجوز صرف الز كاة اليه . ٠"‏ 

وقال الحنفية : الأولى له أن يستقرض إن قدر . ولا يلزمه ذلك ؛ بلمواز 
عجزه عن الأداء . "١‏ 

وهذه علة أخرى تضاف إلى ما ذكره ابن العرلي والقرطي . 

فهما علتان تمنعان وجوب الاستقةراض على ابن السبيل : 

الأولى : أن ي الاستقراض قبولا نة الناس ٠‏ ولم يكلفه الله ذلاك . 

الثانية : جواز عجزه عن سداد الدين . وي ذلك ضرر به وبالدائن , 


کم یعطی ابن السبيل : 

ا و ا ا ن ال واو ا ا 
موھج بال اا کان ل مان ی اط ریقه ر عا إن م کن می مال آلا دوا 
کان معه مال لا یکفیه أعطي ما ر یم به کفایته . 

E E e‏ . وقدروا السفر الطويل با 
تقصر فيه الصلاة » وهو نحو ۸٠‏ ك م . أو كان ضعيفاً لا يقدر على المي . 


وإن كان قوياً وسفره دون مسافة القصر › > م يعط المركوب » ويعطى ما ينقل 
عليه زاده إلا أن یکون قدراً بعتاد مثله أن مله بنفسه . 


۱ - أحكام القرآن القسم الثالي ص ٠١۸‏ . و تفسير القرطبي + ۸ ص ۱۸۷ ۰ 
۲ - المجموع + ص ۲۱١‏ . 
۳ س انظر : فتح القدر +۲ ص ٠۸‏ . ورد المحتار +۲ ص ٦)‏ . 


1A۰ 


قالوا : وصفة مهيئة المركوب : أنه ان اتسع المال اشتري له مركوب » وإن 
ضاق اكتري له . ونما قالوا ذلك ؛ لأن وسائل ال ركوب والنقل كانت هى 
الدواب . فلهذا فالوا : تشترى أو تكترى . أما الآن فقد تطورت وسال 
النقل إلى السيارات والقطارات » والبواخر والطائرات » فلا سبيل إلى اشتر الا 
بل یکتری له ما یلام حاله منها . فمن کان يلا نمه ركوب القطار أو الباخرة» 
لا تجشم نقله بالطائرة » حى لا يرهق مال الزكاة عا بمكن الاستغناء عله . 

< - ویعطی جمیع مون سفره » لاما زاد بسب السفر فقط. وهذا هو 
الصحيح . 

د - ویعطی سواء کان قادرا على الكسب أم لا , 

ھ - ویعطی ما یکفیه ثي ذهابه ورجوعه ان کان یرید الرجوع »ولیس 
له ف مقصده مال . 

وقال بعض العلماء : لا يعطى لارجوع أثناء سفره وإما يعطى عند رجوعه . 
وبعضهم قال : ان کان عزمه آن يصل الرجوع بالذهاب اعطي لارجوع » 
وإن كان عزمه اقامة مدة لم يعط لارجوع . والصحيح الأول . 

و وأما نفقة الاقامة بالمقصد فقد فصل ني ذلك الشافعية فقًالوا: إن 
كانت اقاسه دون أربعة أيام - غير يومي الدحول واللحروج - أعطي هما ؛ 
لأنه ي حكم المسافر » وله الفطر والقصر وسائر رخص السفر . وإن كانت 
أربعة أيام فأكثر - غير يومي الدحول واللحروج - لم بعط ها ؛ لأنه حرج 
عن كونه مسافراً ابن سبيل » وانقطعت رخص السفر » بخلاف الغازي › 
فإنه يعطى مدة الإقامة ني الثغر وإن طالت . والفرق أن الغازي يحتاج إليه لتوقم 
الفتح › ولأنه لا يزول بالإقامة امم « الغازي » بل يتأكد » بخلاف المسافر . 

وقال بعضهم : يعطى ابن السبيل وان طال مقامه إذا كان مقيماً لحاجة 
يتوقع تنجز ها ١‏ , 

ز - ولذا رجم ابن السٻيلوفد فضل معه شيء هل يسرجع منه آم لا ؟. 
O TET‏ 


٤٤  ةاكرلا‎ 1۸۱ 


قال الشافعية : نعم » سواء قتر على نفسه أم لا » وقيل : ان قتر على لفسه > 
بحيث بقي معه هذا الفضل من تقتير ه لم يرجع عا فضل . وهذا بخلاف الغازي : 
حیث لا یسر جم منه إذا قر على نفسه ؛ لآن ما يأحذه الغازي يأخحذه عوضاً. 
حاجنا إليه وقيامه بالغزو وقد فعل » وابن السبيل بأحذ لاجته إلينا وقد زالت ٠١‏ 
وقال الحنفية : لا يزم ان السيل التصدق ما فضل في يده عند قدرته على 
ماله » كالفقير إذا استغى وعنده شي ء من‌مال الزكاة فلا يازمه التصدق "' . 


هل يوجد ابن السبیل في عصرنا ؟ : 

ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن صنف « ابن السبيل ) لم یعاد له وجود 
ني عصرنا » نظرا لسهولة المواصلات وسرعتها وتنوعها »> حى أصبح العام 
کله كباد واحد » ونظراً لوجود الوسائل الكثير ة الميسرة لحصول الإنسان على 
ماله بالقدر الذي يريد من أي مكان ثي الدنيا » عن طريقق الحوالة على البنوك 
وحوها ۳ 

هذا ما ذكره المرحوم الشيخ أحمد مصعفى المراغي في تفسيره . ولكننا 
نخالفه ونری أن ابن السبيل يوجد - رغم ما ذكره من سهولة الحصو ل على 
الاك من آي باد ف ضور شى : 


صور واقعة لابن اليل : 

فمن الا من بح غا وسن ال رد قى الوك > فحت 
محصل مله على ماله إذا کان بعیدآ عنه ؟. ومثله من ينقطع - لطروف وأسباب 
محتلفة - ي قرية نائية > أو صحراء شاسعة . ولا يستطيم الوصول إلى المدينة › 
حى يأحذ من البنلك ما یرید › فماذا یکون «وقفه + 
۲ س الظر ؛ فتح القدیر +۲ ص ۱۸ » ورد المحتار +۲ ص ١٤‏ , 


۳ - انظر : تفسير المراغي + ۲۸ . وقد ذكر هلا الرآي لي تفسير الآية السادسة من سورة 
المشر . 


AY 


ٳِن مثل هذا هو ابن سبيل ٤‏ لاه غي انقطع عن ماله »> فاستحق العو . 
وهي صورة وان کات نادرة فهي تقع 


المشردون واللاجئون : 

۲ - ومن الناس من بر على مغادرة وطنه » ومفارقة ماله وأملاكه »› 
من قبل الغزاة المحتلين » أو الطغاة المستبدين » من الحكام الكفرة وأشباه 
الكفرة 1 الذن رضطهدون آهل الیر والصلاح ¢ ويخ رجو مم من دیارهم 
وأموالمم بغير حق » إلا أن بقولوا : ربنا الله . تجد الرجل من هولاء يفر بدينه 
وحریته من بلده إلى بلد آحر » ویبقی عروماً من ماله في موطنه » وان بقي 
هناك باسمه ني البنك أو تحت الحراسة » أو ما شابه ذلك . كما هو شأن كثر 
من المضطهدين واللاجئين السياسيين . 

إن مم مالا وملا في أوطامم » ولکن لا سلطان هم - ئي حاضرهم ‏ 
عليه » ولا سبيل طم إليه » فهم أغنياء ملكا » فقراء يدا . وكل من کان هذا 
شأنه فهو ابن سبيل . 
من له مال لا یقدر عليه ولو في پلده : 

۳ بل ألحتق بعض الفقهاء من الحنفية بابن السبيل » كل من هو غائب 
عن ماله » غير قادر عليه » وان کان ي باده » مسدلا“ ٻأن الحاڄة هي 
المعتبرة » وقد وجدت ؛ لأنه فقير يدا » وان كان غنياً ظاهرآ . 

قالوا : وإن کان تاجر له دين على الناس لا يقدر على أحذه » ولا جد 
شيا » محل له أخحذ الزكاة . لأنه فقير يدا كابن السبيل"' . 


۲ - الظر : رد المسحتار + ۲ ص ٦۲‏ + والبحر الرائق + ۲ ص ٠٣۰‏ . 
٣‏ - الېحر الرائق +۲ ص ۲٣۰‏ . 


VAY 


المسافرون لمصلحة : 

٤‏ وإذا أخذنا بمذهب الشافعي الذي يدحل في ابن السبيل : من يريد 
سفرا ولا جد نفقة »> واعتبرنا ما رجحناه من اشتراط أن يكون هذا السفر 
في مصلحة معثيرة لاإسلام أو اللجتاعة المسلمة ت اما أن غد ي عضر نا 
صوراً كثيرة هذا الصنف في الطلاب النابمين والصناع الحاذقين » والفدين 
المتقنين › وغيرهم من محتاجون إلى بعثاٽت للخار ج التتخصص في علم نافع › 
أو للتدريب على عمل منتج ¢ بعود أثره بالیر على الدين والأمة 5 


المحرومون من الأوى : 

ھہ ‏ کا أن بعض العلماء من الحنابلة أعطى تفسرا آلحر لان السبيل 
بدحل فيه کثیرون حی في عصرنا هذا . فقد ذكر : ان أبناء اليل هم 
السۋال “ . يعي المتسولين الذين يتكففون الناس › و يسألونېم . 

ES Se E 
إلى الإسلام » اناساً حرموا نعمة المأوى والمسكن »› واتخذوا من جوانب الشوارع‎ 

وأرصفة الطرقات مأوى همم » يفترشون ترابما » ويتغطون هوام » فهولاء 

«أبناء سبيل » لأن الطريق لكل منهم أمه وأبوه !! 

إن هولاء وصمة في جبين المجتمع الذي يعيشون فيه › فلا عحب ان 
يع بم الفرآن » ويد كرهم بوصف خاص » غير وصف الفقراء والمسا کين » 
ويفر ض هم سھماً في الضر ية الإسلامية الأرلى : الركاة 

ولا غرابة ان يعطى هولاء من مال الزكاة بوصفهم أبناء سبيل » وبوصفهم 
فقراء أيضا . فيعطون بالوصف الأول ما بخرجهم عن بنوة الطريق بان سا 
مم المسكن اللائق E E E E E a‏ 
ويكفل همم معيشة حسنة » بتحقق هم فيها اشباع حاجا مم البشرية من غير 
اسراف ولا تفتير . 


| - انظر ؛ الائساف +۳ ص ۲۴۳۷ . 
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اللقطاء : 


- وذكر السيد رشيد رضا ي تفسيره : ان اللقيط يوشك أن يدخل 
في معبى ابن السبيل » كا ذكر أن بعض اذكياء المعاصرين اختار في رسالة له: 
ان هذا هو المعى المراد . 

وقوى الشيخ رشيد هذا الاختيار - وإن لم جزم به - بأن اللفظ يتسع 
لقيط ما لا بتسع لغيره . وبأن القرآن عي بأمر ليت والإحسان به لحكمة بالغةء 
وهي : ان اليتم يمل أمره بفقد الناصر القوي الغيور > وهو الأب . أو 
تكون تربيته ناقصة . با حهل الذي هو جناية على العقل . أو فساد الأخلاق 
الذي هو جناية على النفس > وهو هله وفساد أخلاقه : یکون شرا على آولاد 
الناس . يعاشر هم فيسري إليهم فساده . فإذا کان هذا شأن لتم فاللقيط اول 
وأجدر منه بالإحسان بما ذكرنا من الحكمة والفقه . 

قال : وإتما غفل جمیع المفسرين عن ذكره » لندرة اللقطاء ي زمن 
المتقدمين منهم . ولاحظ للمتأحرين منهم من التأليف إلا النقل عنهم » . 

على أن اللقيط إن لم يدحل ني معى « ابن السبيل » فهو داخل في عموم 
« الفقراء والمساكين » قطءا . فإن الفقير هو المحتاج ارا ان او "را 


فحقه في الزكاة ثابت بيقين . 


. ط ثانية‎ ٩4 تفسير المنار + ه٠ ص‎ - ١ 


الفصلااشا س 


مباح شحولا لأساف المستحتن 


مذاهب الفقهاء أي استيعاب الأصناف : 

ذكر الله تعالى مصارف الزكاة في كتابه الكرم » وحصرها ني مانية 
أصناف شرحناها وفصانا القول في بيانما . وبقى هنا مسألة لا بد من توضيحها. 
وهي : هل جب على مفرق الزكاة سواء أكان الالك أو الحاكم ‏ أن يوزعها 
على جميع هولاء الأصناف الكهانية , وان يسوى بينهم في قدر ما بعطيه ؟ 

هكذا فهم بعض الفقهاء . منهم الإمام الشافعي الذي أطال في تفصيل هذه 
السألة في كتاب (الأم ) في فصول كثيرة . 

قال النووي ني المجهوع : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إن 
كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل . ووجب صرفها 
إلى الأصناف السبعة الباقين ان وجدوا . وإلا فا لو جود منهم . ولا يجوز ترك 
صنف منهم مع وجوده. فان ترکه ضمن نصيبه.. و مذهبنا ثي استيعاب الاصناف 
قال عكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري وداودا'' . 
وعن أحمد رواية أيضاً توافقمذهب الشافعي : انه جب تعميمهم والتسوية 


- المجموع ج ١‏ ص ٠۸١‏ , 
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ينهم . وان يدفع من كل صنف إلى ثلاثة فصاعدا ؛ لاله أقل الحمع . 
إلا العامل ؛ لأن ما يأخذه اجرةء فجاز ان يكون واحداً . وان تول الرجل 
اخراجها بنفسه سقط العامل . وهذا اخحتيار أبي بكر من الحنابلة ١‏ 

واستحب أصبغ من المالكية مذهب اشافعي ف تعمم الأصناف > حی 
لا يندرس العلم باستحقاقهم . ولا فيه من الحمع بين تلف المصالح 0ا 
فيه من سد اللحلة والغزو ووفاء الدين . وغير ذلك ولا يوجبه من 
دعاء المحميع ‏ 

قال ابن العرلي : واتفقوا على اله لا يعلى جميهها العاملين فيها "لأن 
اف اون ا اة م عة ا او ره د ل ن و و 
الإسلام كما قال الطبري . 

واعتمد أصحاب الشافعى على أن الله أضاف الصدقة بلام التمليك (للغقراء 
والمساكين .. الخ ) آل ف E a‏ وجه التشرباك . 
فكان ذلك بياناً للمستحقين :وهذا كا لو أوصى لاضافت معنن أو لقوم 
معيئین" . فيجب ال يمهم جميعاً . 

واستدلوا من السنة بما رواه اا ا الحارث الصدائي قال : 
أتیت رسول الله ّم فبایعته فاتاه رجل فقال : اعطي من الصدقة . فقال 
له رسول لله قر ان اله لم برض محکم ني ولا غيره ي الصدقات حى 
حكم هو فبها فجزأها نمانية أجزاء » فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطبتك 
حفلف » . 

وخالف الشافعي مالك وأبو حنيفة وأصحابما » ولم يوجبوا استيعاب 
الأصناف ي القسمة . 

وقالوا : ان اللام ي الآ ليست لام التمليك ٠‏ ونما هي لام الأجْل 


- الكاني لابن قدامة + ١‏ ص ٠٤١١‏ . 
۲ - نقل ذلك الصاوي ني حاشيته + ١‏ ص ۳۳١‏ نقلا عن الحرشي . 
۳ - أحكام القرآن لابن العربي + ۲ ص ۹٤۷‏ . 
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كقولك : هذا السرج للدابة > والباب للدار . 

واستداوا بقوله تعالى (إن تبدوا الصدقات فنعما هي ٠‏ وإن تخفوها 
وتو توها الفقراء فهو خير لكم ) فلم يذكر ها في الآية مض إل افر آي 
والصدقة مى اطلقت ني القرآن فهي صدقة الفرض . وقال الني لر أمرت 
أن آحذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم . وهذا نص ني ذكر أحد 
الأصناف قرآناً وسنة ١‏ . 

وقد روی أبو عبيد عن ابن عباس أنه قال : إذا وضعتها في صنف واحد 
من هذه الأصناف فحسبك : إنما قال الله تبارك وتعالى ( نما الصدقات للفقراء 
والمساكين ) وكذا وكذا . لثلا جعلها في غير هذه الأصناف » . ونحوه عن 
e‏ 

وعن ابن شهاب قال : أسعدهم ا أ كرهم عددا وأشدهم فاقة . 

وعن ابراهم قال : ما كانوا يسألون إلا عن الفاقة (الفاقة : الفقر ) . 

وقال سفيان وأهل العراق ( أبو حنيفة وأصحابه ) : إذا وضعها ي صنف 
واحد من الثمانية جز أه 

وقال ابراه النخعي : إذا كان امال كثيرا ففرقله أي الأصناف . وإذا 
کان قایلا فاعطه صنفاً واحداً . وروی مثل هذا عن عطاء ١‏ 

وقال بو ٹور : إن أخحرجه صاحبه جاز له ان يضعه في قسم › وان قسمه 
الإمام استوعب الأصناف . 

وقال مالك : الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذللك لا يكون إلا على 
وجه الاجتهاد من الوالي . فأي الأصناف كانت الحاجة فيه والعدد » أوثر 
ذلك الصف قر ٠ا‏ مر الرال : وعسن أن تقل ذلك إل :الضنت الارن 
بعد عام أو عامين أو أعوام . فيوأثر أهل الحاجة والعدد حيشما كان ذلك . 


۱ - أحكام القرآن لابن العربي + ۲ ص ٩٤۷‏ . 
۲ - ذکر هذه الآثار أہو عبيد ني ( الأموال ( ص ٥۷۸-٥۷١‏ . 
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وعلن هذا أدركث من ارضى من أهل العلم » ١‏ . 

وأوجه الأقوال المذ كورة ما قاله النخعي وأبو ثور ومالك وهي - فيما 
رى - يكمل بعضها بعضا . 
عقيق صاحب الروضة الندية : 

وقد حقق ذاك صاحب الروضة الندية فقال : ان الله سبحانه جعل الصدقة 
محتصة بالاصناف الثمانية غير سائغة لغيرهم . واخحتصاصها بهم لا يستلزم أن 
تكون موزعة بينهم على السوية . ولا ان يقسط كل ما حصل من قليل أو 
كثرر عليهم . بل المعى : أن جنس الصدقات بحنس هذه الأصناف . فمن 
وجب عليه شيء من جنس الصدقة » ووضعه أي جنس الأصناف فقد فعل 
ما أمره الله فيه وسقط عنه ما أوجبه الله عليه . ولو قيل : إنه جب على المالك 
- إذا حصل له شي ء تجب فيه الزكاة - تقسيطه على جميع الأصناف الثمانية 
على فرض وجودهم جميعاً » لكان ذلك - مع ما فيه من الحرج والمشقة - 
حالفاً ما فعله المسلمون سلفهم وخلفهم . وقد يكون الحاصل شيئ حقيراً لو 
قسم على جميع الأصناف لا انتفع كل صنف با حصل له » ولو كان نوعاً 
واحداً فضلا عن أن يكون عددا !! 

وحدیث زياد بن الحارث الذي قال له الي : ان الله ٺم يرض بعکم ني 
ولا غيره في الصدقات حى حكم فيها هو فجزأها تانية أجزاء ... هذا الحديث 
على فرض صلاحيته للاحتجاج ( فغي اسناده مقال ) فالمراد بتجزئة الصدقة 
نجزئة مصارفها » كما هو مصارف الاية الي قصدها بث . ولو كان المراد 
تجزئة الصدقة نفسها » وأن كل جزء لا جوز صرفه ني غير الصنف المقابل 
له » لما جاز صرف نصيب ما هو معدوم من الأصناف إلى غيره » وهو خلاف 
الاجماع من المسلمين . 

وأيضاً لو سلم ذلك لكان باعتبار مجموع الصدقات الي نجتمع عند الإمام 


| - أحکام القرآن + ۲ ص ٩4۸‏ . 
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لا باعتبار صدقة كل فرد . فلم يبق ما يدل على وجوب التقسيط . بل جوز 
إعطاء بعض الستحقين بعض الصدقات واعطاء بعضهم بعضاً آنحر . 

نعم إذا جع الإمام جميع صدقات أهل قطر من الأقطار وحضر عنده 
جهيع الأصناف الثمانية كان لكل صنف حق ي مطالبته با فرضه الله . ولیس 
عليه سط ذلك بینم بالسو ية ولا تعەي دم بالء‌طاء بل اه ان يع علي بعضصس 
الأصناف أكثر من البءض الاأخحر . وله ان يعطي بعضهم دون بض - إذا 
رای ذلك صلاحاً عائداً على الإسلام وأهله . مثلا إذا جمعت لديه الصدقات 
وحضر الحهاد وحقت المدافعة عن حوزة الإسلام من الكفار أو البغاة فإن 
الصدقات . وهكذا إذا اقتضت المصلحة ابثار غير المجاهدين » اه ١‏ 


ترجيح ألي عبيد : 

وهذا ما رجحه أبو عبيد . فد ذكر ما كتبه الإمام الرهري لأمير الو منين 
عمر بن عبد العزيز عن منازل الصدقات وهواضہها كا جاءت به السنة . 
فقال : هي عانية سهم : سهم للفقراء وسهم للمساكين ... الخ السهام الثمانية. 
م فصل ما يعطى لكل صنف من الفقراء إلى ابن السبيل . وكيف يقسم السهم 
على أنواع كل صنف من الأصناف الانية + تم قال أبو عبيد : فهذه سنارج 
الصدقة إذا جعات مجزأة . وهذا هو الوجه لمن قدر عليه واطاقه. غير الي لا 
احسب هذا يحب إلا على الإمام الذي تكر عنده صدقات المسلمين وتازمه 
حقوق الأصناف كلها ويمكنه كرة الأعوان على تفريقها . فأما من ليس عنده 
منها إلا ما يازم للحاصة ماله فإنه إذا وضعها في بعضهم دون بعض كان جازياً 
عنه على قول من سمیناه من العلماء . 

والأصل في هذا هو الحديث المأثور عن الي لتر حين ذكر الصدقة 
فال : توحذ من أغنيا م فترد في فقرانہم ) فلم بد کر لر هنا 


. بتصرف‎ ۲٠۹ - ۲۰۷ الروضة اللدية + ۱ ص‎ - ١ 
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غير صنف واحد . ثم تاه مال بعد هذا فجعله في صنف ثان سوى الفقراء 
وهم المولفة قلوبمم : الاقرع ن حابس وعيينة بن حصن» وعلقمة بن علاثه » 
وزيد اليل . قسم فيهم الذهيبة الي بعث بما إليه علي من أموال أهل اليمن : 
وإما الذي يوحذ من أمو الهم الصدقة . 

م أتاه مال آخحر فجعله في صن ثالث وهم الغارمون . 

ومن ذلك قوله لقبيصة بن المخارق ثي الحمالة الي تحمل بها : أقم حى 
تأتينا الصدقة فاما ان نعينك عليها . واما ان محملها عنك ) فأراه لم قد 
جعل بض الأصناف أسعد با من بعض . 

فالإمام خير في الصدقة في التفريق فيهم جميمً : وي آن بخص بها بعضهم 
دون بعض ٠»‏ إذا كان ذلك على وجه الاجتهاد . ومجانبة الموى والميل عن 
الحتق . وكذاك من سوی الامام . بل هو لغيره أوسع ان شاء الله م .١‏ 


ترجیح رشید رضا : 
قال في امنار : ان حلاف السلف وأمة الأمصار ني اأسألة يدل على أنه 
م يسبت فيها سنة عملية جم عليها من عهد الرسول ؛ ولا من خلفائه الراشدين؛ 
فدل هذا على آم كانوا يروا من المصالح الي يرجح فيها العمل با يراه 
أولو الأمر ي درجة الاستحقاق وقلة امال وكثرته من الصدقات وي بيت المال. 
وأقرب أقوال الأنمة ني مراعاة المصلحة قول مالاك وابراهي النخعي . 
وأبعدها عن الصلحة والنص جميعاً قول أي حنيفة " » إلا إذا كان 
لمال ليلا جداً » بحيثإذا أعطاها واحدا انتفع اغ غل ی ر 
من الأصناف ؛ أو على أفراد صنف واحد كالفقراء > لم يصب أحدا ماله 
موقع من کفایته . 
| - الأموال ص ٥۸۱‏ وما قبلها , 


۲ - قد ذکرنا آن آبا عبيد روى عن ابن عباس وحليفة مثله . والقول بجواز وضعها في صلف 


۹۱ 


وأما جواز اعطاء الال الكثير إلى واحد من المستحقين من صنف واحد. 
فلا وجه له ولا شبهة . والله تعالى قد ذكر اصنافاً بصفة ابحم - فلا کن 
ان يقول أبو حنيفة ولا من دونه علماً وفهماً : إن اعطاء واحد من صنف واحد 
يعد امتثالا لأمر الله وعملا بكتابه . وينبغي بحماعة الشورى من أهل الحل 
والعقد أن يضعوا ني كل عصر وقطر نظاما لتقديم الأهم فالهم . إذا م تكف 
الصدقات الحميع . ليمنعوا السلاطين والأمراء من التصرف فيها بأهوا م 
وذلك أن بعض الأصناف يوجد ثي بعض الأزمنة والأمكنة دون بعض . كا 
ان درجات الحاجة تختلف » .١‏ 
الحلاصة في التوزيع على الأصناف : 

وخحلاصة القول بعد ذكر هذه الآراء والتحقيقات والترجيحات . لعرضها 
فیما يلي : 

| د ينبغي تعمم الأصناف المستحقين إذا كثر الال . ووجدت الأصناف 
وتساوت حاجانہم أو تقاربت . ولا جوز حرمان صنف منهم مع قیام سہب 
استحقاقه ووجود حاجته . وهذا يتعین ي حق الامام أو السلطة الشرعية الي 
تجمع الزكوات وتفرقها على المستحقين . 


۲ - عند تعمم الأصناف الموجودرن بالفعل من الثمانية . ليس بواجب 
أن نسوي بین کل صنف‌وآحر ي قدر ما يصرف له . ونما یکون ذلك حسب 
العدد والحاجة . فقد يوجد ي اقلم ألف فقير ولا يوجد من الغارمين أو ابن 
الشبيل إلا عشرة » فكيف يعطى عشرة ما يعطاه ألف ؟! هذا نرى الأوفق 
هنا ما ذهب إليه مالك ومن قبله ابن شهاب من ايثار الصنف الذي فيه العدد 
والحاجة بالنصيب الأ كر ٠'١‏ خلافاً لمذهب الشافعي . 


. ٥۹۳ ط ثانية ص‎ ٠١ + تفسير المنار‎ - ١ 
قال الدردير ني شرحه الصغير : يندب ايثار المحتاج عل غبره بأن بخص بالاعطاء » أو‎ - ۲ 
. ۲۳4 يزاد له فيه على غير ه»على حسب ما يقتضيه الال ؛إذ المقصود سدالاجة. جإ س‎ 
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۳ .- جوز صرف الزكاة كلها لبعض الأصناف خاصة . لتحقيق مصلحة 
معتبرة شرعاً تقتضي التخصيص . كا أنه عند اعطاء صنف من الأصناف 
اللمانية لا يازم التسوية بين جميع افراده في قدر ما بعطونه . بل جوز المغاضلة 

حسب حاجانمم . فإن الحاجات تختلف من فرد إلى آخر . 

المهم أذيكون التفضيل - ان وجا -- لسبب ومصلحة لا وى وشهوة. 
ودون اجحاف بالاخحرين من الأصناف أو الأفرادا" . 

؛ - ينبغي أن يكون الفقراء والمساكين هم أول الأصناف الذين تصرف 
همم الزكاة . فإن كفايتهم واغناءهم هو المدف الأول للزكاة > حى إن 
الرسول بطر م يذ كر ي حديث معاذ وغيره إلا هذا المصرف . ١‏ توأخذ من 
أغنيا٠بم ٠‏ فترد على فرام ١‏ وذلك لا هذا المصرف من أهمية خحاصة . 

فلا يجوز للحا كم أن يأخذ أموال الزكاة لينفقها على ابحيش ملا ٠‏ ويادع 
الفثات الضعيفة المحتاجة من أهل الفقر والمسكنة بأ كلها الحوع والعري والضياع › 
ولرقها الحقاد والحسد والبغضاء , 

وكل هذا ما م تطرأً اروف حخاصة موقتة تجعل علاجها مقدماً على علاج 
الفقر والمسكنة . 

ه - ينبغي الأحذ بمذهب الشافعي ي تعيين الحد الأقصى الذي صرف 
للماملين على الزكاة جباية وتوزيعاً . وقد حدده بمقدار «الشمن ١‏ من حصيلة 


| = من أجود ٧ا‏ قرأت لي ذاك ما لي شرح الأزهار +۱ ص ۱۸ء » قال : ولا جوز لاجمام 
ذاك التفضيل إلا إذا كان غبر مجسف بالأسناف الباقية » فاما إذا كان مجحفاً م جز ؛ 
لأن ذاك سيف رميل عن الحق , وى الاجحاف هنا:ان يعطى أحد الغارمين فوق ما يقضي 
دینه والآحر دون با يفي ہدیده » أو یعطی آحد ابي سبیل ما بېلغه وطنه والآحر دون ذاك , 
أو يعطي فقیر ما یکفیه وعوله ( عیاله ) والآحر دون ما یکفپه وعوله » من غير سېب" 
مقتض للاك كأن يكون المغضل مولن أر بعر ذلك , وبجوز للإمام أن يفضل بعش 
الأشحاس فعطه أكثر ها أعملى بره لتعدد السبب فيه » الموجب لاستحقاق الز كاة » 
وذاك نعو أن يكون هلا الشخس فقبر! مجامدا عاملا غارما » ناله يعطى أكار من غيره 
لاجاع هذه الرجوه فيه . اه , 
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الزكاة . فلا جوز الريادة عليه . فإن ما يعاب على أكر الضرائب الوضعية أن 
مقداراً كيرا ما جى منها ينفق على الإدارات والأجهزة المكلفة بابلدباية » 
فلا تصل البالع E E E ENP‏ 
لقصاً ملحوظا بسبب الاسراف ثي نفقات الساية والتحصيل > وما تستازمه 
فخامة المناصب ٠‏ وأناقة المكاتب » والعناية بالمظاهر . والميل إلى التعقياد ٠‏ من 
تكاليف جمة وأموال طائلة . وهذا ني الحقيقة إنما يولحذ من الحهات المستحمة 
الى تصرف فيها حصيلة ما جى من الال . وإلا » زيا بقدره على المكلفين 
ارقن ٤‏ 

٠‏ - عندما يكون مال الزكاة قليلا“ . كمال فرد واحد ليس بذي ثروة 
كبيرة . فهنا يعطى لصنف واحد > كا قال النخعي وأبو ثور بل لفرد واج 
كما فال أو حنيفة ؛ فإن تفريق هذا القليل على عدة أصناف أو عدة أفراد من 
صنف واحد » بضيع الفائدة المرجوة من الزكاة . وقد مربنا في مصرف 
١‏ الفقراء والمساكين » ترجيح مذهب الشافعي في الإغناء بالزكاة . فهو أولى 
من اعطاء عدد من الأفراد دري مات لكل منهم . لا تشفي ولا تكفي . 

وهذا ما لم يكن العدد الموجود ي حاجة شديدة إلى إسعاف بأي شيء 
ولو قليلا“ . فالتفريق أفضءل وأولى عندثل . 


5 


القصالتان 
الأ افا اذ تلاش ف اكا: 


الزكاة ضريبة ذات صبغة خحاصة » ترمي إلى تحقيتق أهداف معينة في حياة 
الفرد والمجتمع والعالم الإنساني . 

فليس لي إنسان أن يأخذ منها ما م يكن من أهلها . وليس لرب الال 
ولا للحاكم ان يصرفها حيث شاء ما لم تصادف لها . 

ومن هنا اشترط الفقهاء ألا يكون آخذ الزكاة من الاصناف الذين جاءت 
النصوص بتحرعها عليهم > وعدم اعتبارهم مصرفاً صحيحاً للزكاة . 

وهولاء الأصناف الذين حرمت عليهم الزكاة هم بالاجمال : 

ااال غا 

۲ الأقوياء المكتسبون . 

۳ الملاحدة والكفرة المحاربون للإسلام بالإجماع » وأهل الذمة عند 
جمهور الفقهاء . 

اا ووالداه وزوجته . أما باقي الأقارب ففيهم حلاف 
وتفصيل . 

ه - آل الي لر > وهم بو هاشم وحدهم » أو بنو هاشم وبنو 
امطاب على الحلاف ي ذلا . 

ونفصل ذلك ني المباحث التالية : 
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المبحث الأول 
الأغنياء 


ذكرنا في عثنا عن (الفقراء والمساكين ) : أن فقهاء الإسلام متفقون 
على أنه لا يعطى من سهم الفغراء والمساكين غي » لقوله بتر لا حل الصدقة 
لی ا وقول فاد وتاعیام درد غل اکر ا ۰ 

وقالوا : ان اعطاء الأغنياء منها يخل بحكمة وجوما ٠‏ وهو اغناء الفقراء 

وهم مع اتفاقهم على هذا الحكم اختلفوا ثي حديد معنى الغي الذي يحرم 
الأحذ من الزكاة ويمنع منها » وقد فصلنا ذلك أي مصرف الفقراء والمسا كين 
فليرجع إليه . 

واخحتلف الفقهاء أبضاً ني بقية الأصناف › فعند الحنفية : لا تعطى الزكاة 
لغي ولو کان ني سبیل الله أو غارما لا صلاح ذاٿ البين » عملا باطلاق 
حديث معاذ والحديث الآلحر رلا تحل لغي ) . 

ولم يستفنوا إلا العامل : لأن ما يأحذه إنما هو أجر على عمله . والا ا مولفة» 
ولکن عي ار الإسلام كا قالوا ۳ 

أما الأنمة الأحرون فقالوا : إنما اقتصر في حديث معاذ على ردها للفقراء 
لأن ذلك هو المقصود الأهم لازكاة ؛ إغناء الفقراء . 

ولو كانت الزكاة لا تعطى إلا لفقير ومسكين ما كان هناك معى لذكر 
أصناف ستة ي آية التوبة بعد الفقراء والمساكين . 
۰۱ ۲ - مر تخر هما هناك , 
٣٠‏ انظر : فتع القدير عل المداية + ۲ ص ۲١‏ . 
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وكا احرج العامل عليها وابن السبيل » وإن كان غنياً في بلده - أخرجوا 
الخازي الذي لا راتب له ي ديوان ابحند » والغارم لاصلاح ذات البين . 

والواقع أن آية اللصارف جمعت بين نوعين من المستحقين : النوع الأول: 
من بحتاج u‏ دهم 

الفقراء والمساكين وني الرقاب والغارمون لمصلحة أنفسهم وابن السبيل 
فهولاء بعطون لحاجتهم le‏ تندفع به حاجتهم . 

واللوع الثاني ا إليهم المسلمون » وهم 

العاملون عليها ار ا ار ا ا > وي سہيل الله , 
فهرلاء بعطون مع الفقر والغى . 

وفاد فصل ني ذللك الحديث النبوي: « لاحل الصدةقة لغى ؛ إلا للحمسة : 
غاز في سبيل الله » أو لماعل عليها » أو لغارم » أو لرجل اشتراها اله ۽ 
أو ارجل له جار مسكين . فتصدق على المسكين فاهدى المسكين إليه » قال 
النووي : هذا الحديث حسن أو صحیح رواه أبو داود من طربقين مرسلا 
DT‏ 


ى الولد الصغير يغى أبيه : 

وإذا كانت الزكاة لا نحل لغي ان يأخحذها باسم الفقر والمسكنة ؛ فإن 
الإنسان کا یکون غنیاً بنفسه » وقد یکون غناً بغی غیره . 

فالولد الصغير يعد غنياً بغنى أبيه » لا فرق بين الذكر والانى ني ذلك › 
بخلاف ما ذا کان کپیراً فقیرا » فإنه لا یعاد غنیاً بیسار أبیه وان کالت نفقته 
عليه » كالبنت الفقيرة الي لا زوج ها » والابن الفقير العاجز عن الكسب"' . 
e‏ : إسناده جيد ي الطريقين » وجمع البيهقي طرقه › 


؛ أن Sl‏ وان عييله أرسلاه » وأن معمراً واللوري وصلاه » وهما من جملة 
المعتمدين ¢ والدیث إذا روی متصلا ومرسلا کان الحكم للاتصال عل المذهب 


الصحيح . 


. ۲۳ انظر : المداية وفتح القدبر +۲ ص‎ - ٣ 


4۷ الركاة ‏ ه4 


والمرأة الفقيرة تعد غنية بيسار زوجها » وهي - شرعاً وعرفاً - منسوبة 
إلبه وحسوبة عليه ومكفية به »> فلا جوز اعطاوُها من الزكاة ؛ لأن ذلك في 
الحقيقة ينقاب اعطاء للزوج . 

وظاهر الرواية علا الحنفية بز اعطاء امرأة الغي من الركاة سواء 
فرض ها النفقة أم لوعن أي يوسف :أنه لا مجوز :لاما مكفية بما تستوجبه على 
الغى من النفقة » حالة اليسار والإعسار » فالصرف إليها كالصرف إلى ولد 
الغنى الصغير . وفرق علماء الحنفية بين زوجة الغني وولده : أن استيجاببا 
النغقة منز لة الأجرة بخلاف وجوب لففة الولد الصخر 4 لأنه سیب عن 
الحزئية فكان كنفقة نفسه . فالدفع إليه كالدفع إلى نفس الغىي" . 

وأجاز بعض الشافعية اعطاء زوجة الغي الفقير ة وولده الفقير من الزكاة › 
مع قيام الزوج والأب بالنفقة »> وخالفهم آحرون على عة أقوال" . 

ومن هذه الأقوال : ان كل من وجبٽ نفقته على غي من ولد أو زوج 
أو قريب » تحرم عليه الزكاة ۽ لأنه مكفي بفقته » والغى هو الكفاية" . 

وعند المالكية : ان الفقير الذي وجبت نفقته على غبي » حرم عليه الزكاة 
ولو لم جر النفقة عليه بالفعل ؛ لأنه قادر على أخذها منه بالحكم والقضاء . 
واستشنوا من ذلاف ما إذا كان الغي لا تمكن الدعوى عليه أو يتعذر الحكم 
ل 0 

والذي ارجحه ما قلته ولا ان ولد الإنسان الصغير وزوجته هما اللذان 
يعدان غنيين بغى الأب والزوج » فالولد مع أبيه والزوجة مع زوجها وحدة 
لا تتجزأ » ولان نفقتهما وجبت وجوباً بيا بالكتاب والسنة » فهما مكفيان 


. نفسه وشرح العناية على هامش المداية‎ - ١ 
. ۱۹۱ ص‎ ٩+ المجموع‎ ¬ ۳ 
٤ 


أئظر ؛ شرح الحرشي على محلل + ۲ ص ۲٠١‏ . 
3۹۸ 


كفاية دانمة لازمة مستقرة . فلا جوز اعطاء الزكاة هما » ولا يجوز ممما الأأخذ 
بخلاف سائر الأقارب . فللحكومة ان تتولى الانفاق عليهم من الزكاة أو 
غير ها من مواردها وتغنيهم عن نفقة أقاربهم . وللافراد المسلمين ان يعطوهم 
من زکانہم ۲ا بقضون به حاجات لاتسدها النفقة . أو ما يغنيهم عن النفقة بالكلية 
وخحاصة على مذهب من يمول باعطاء كفاية العمر للفقير والمسكين) . فهذا 
شيء أعمق وأوسع مدى مما توديه نفقة القريب على القريب . 


. داجم محث ( كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة ) الفصل السابق‎ - ١ 
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المبحث الثاني 
الأقوياء المكتسبون 


وكا جاءت الأحاديث بتحرم الزكاة على الغي جاءت بتحريمها على ذي 
المرة السوي » والمرة : الشدة والقوة . والسوي : المستوي الأعضاء . أي 
ان جسمه سليم من العاهات . وإ نما حرمت الزكاة على القوي ؛ لأنه مطالب 
أن يعمل ويكفي نفسه بنفسه لا أن يقعد ويتكل على الصدقات . فإذا كان 
قوی ولکنه لا جد عملا فهو معذور . ومن حقه ان يعان من الزكاة ۰ حى 
يتهياً له العمل الام .. وني الحديث الآحر : (لا حظ فيها لخي ولا لقوي 
مكتسب ) وقد مر بنا بحث ذلك ثي مصرف (الفقراء والمساكين ) . 

وحالف الحنفية في ذلك فقالوا : مجوز دفع الزكاة إلى من ملك أقل من 
نصاب وان كان صحيحاً مكتسبا ؛ لأنه فقير ٠‏ والفقراء هم المصارف › 
ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها » فأدير الحكم على دليلها وهو فقد النصاب. 
وقال ابن الممام : وعند غير واحد : لا جوز للكسوب » لما قدمناه من قوله 
لر ) لا نعل الصدقة لخي ولا لذي مرة سوي ) وقوله لارجلين اللذين سألاه 
فرآهما جلدين ر أما انه لاحق لكما فيها » وان شئتما اعطيتكما ) وأجاب 
بأن الحديث الثاني دل على أن المراد حرمة سؤالطمما لقوله ( وإن شثتما اعطيتكما) 
ولو كان الأحذ محرما لم يفعله "١‏ . 


١‏ - ذكر لي البحر + ۲ ص ٠۷١‏ قولا الشافعي اله يشترط ني الفقير الضعف والزمائة وعدم 
السؤال وهذا المحديث ررد مليه . ووقوفها على الزمي باطل كما قال ابن العربي . وقد 
تقام . 

۲ - انظر : المداية وفتح القدر + ۲ ص ۲۸ . 
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وقد مر بنا هذا الحديث من قبل وفبه : « وإن شئتما اعطیتکما ولا حظ 
فيها لغي ولا لقوي مكتسب » ونما قال هما ذلك : لأنه م يعرف حقيقة حالما 
ولیس كل جلد قوي يکون مكتسباً ما يكفيه . فلهذا أعطاهما بعد أن وعظهما 
وأرشدهما إلى أن الغي والمكتسب لا حق مما ثي الزكاة . 

وهذا هو احتيار أي عبيد ؛ لأنه لر جعل الغى والقوة على الاكتساب 
عدلين » وان م يكن القوي ذا مال . فهما الآن سيان ؛ إلا أن يكون هذا 
القوي مجدوداً عن الرزق مارفا ( يطلب الرزق ولا بحده ) وهو في ذلك مجتهد 
ي السعى على عياله > حى يعجزه الطاب . فإِذا كانت هذه حاله › فان له 
حینئذ تا ی أموال المسلمين . لقول الله تبارك وتعالى (وي أموالمم حق 
للسائل وا محروم ) روى عن ابن عباس ي هذه الآية : المحروم : المحارف. 


, الأموال هه‎ - ١ 
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المبحث الثالث 
هل تعطی الر كاة غر المسام ؟ 


لا يعطى من الز كاة ملحد ولا مرتد ولا تحارب لاوسلام 

أجمع المسلمون على أن الكافر المحارب لأهل الإسلام لا يعطى من الزكاة 
شيا . وسند هذا الإجماع قوله تعالى « نما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم 
في الدين وأخحرجوكم من دياركم وظاهروا على اخحراجكم أن تولوهم . ومن 
يتوم فأولئك هم الظالمون » 'ولأنه حرب على الإسلام وأهله . عدو الحق 
وحزبه » وكل معونة له تتحول إلى حنجر يطعن به الدبن . أو يقتل به المومنين . 
وليس من الدين ولا من العقل أن يعطى الناس من أمواهم لقتل أنفسهم أو 
الاعتداء على مقدسا م 

ومثله الملحد الذي ينكر وجود الله . ويجحد النبوة والاحرة . فهذا 
بطبیعته حرب على الدين » فلا یعطی من أموال اهل الان . 

وكذلك المرتد المارق من الإسلام بعد ما دحل فيه . لأنه في نظر الإسلام 
لا رستحق الحياة » وقد اقرف جرية الحيانة العظمى بارتداده عن الدين . 
ومفارقته لحماعة المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ من بدل دينه فاقتلوه» ("' 
إعطاء أهل الذمة من الصدقات : 

أما أل الذمة وهم أهل الكتاب ومن ي حكمهم ممن يعيشون بين ظهراني 
| س قل هذا الاجماع ف البحر الزخار + ۲ ص ۱۸١‏ ۰ 
اة 


۳ — رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن ابن عباس . 


Y۲ 


المسلمين » حيث دخلوا ي ذمتهم . وحضعوا لسلطان دولتهم . وقبلوا جريان 
« الجنسية » بلغة عصرنا . فهولاء في صرف الزكاة والصدقات إليهم . خلاف 
وتفصيل . نوضحه فيما بلي : 
الاعطاء من صدقة التطوع : 
لا جناح على المسلم أن يعطي غير الملسلم من أهل الذمة ما يتطوع به من 
الصدقات رعاية للرابطة الإنسانية . ولحرمة العهد الذي بينهم وبين المسلمين . 
للمسلمين ‏ قال تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين م يقاتلوكم ني الدين وم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ان الله بحب المقسطين ) ٠.‏ 
وقد نزلت‌هذه الآية ردا على تحرج بعض امسلمين من بر أقارمم الشركين . 
وقبل هذا ما رواه ابن عباس: آم کانوا يكرهون الصدقة على أنسام 
وأقربامم من المشركين »فسألوا فرحص فم .ونزلت هذه الآبة "' :( ليس 
عليك هداهم ولکن الله بهدي من یشاء » وما تنفقوا من خير فلانفسکم وما 
تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » وما تنفقوا من خير يوت إليكم ونم لا تظلمون ". 
ومعنی ( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه اللہ  )‏ کا قال ابن كيرا“ أن 
المعصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه ي نفس 
الأمر لن صاب ألر أو فاجر ؟ أو مستحق أو غبر ه وهو مثاب على 
قصده » ومستند هذا تام الآية ( وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأتم لا 


تظلموك ) . 

- المشسلة-=۸. 

۲ - ابن کدر ++ ص ۳٠۹‏ ط اللبي . 
۳ - البقرة ۲۷۲ . 

. ۳۲٤4 ص‎ + ~~ ¢ 
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وقد ملح الله الأبرار من عباده بقواه (ويطعهون الطعام على حبه مسکا 
ويتيماً وأسيرا) ٠١‏ 
وقد كان الاسرى حينئذ من أهل الشرك . ها جاء عن السن وغيره "١‏ . 


الاعطاء من صدقة الفطر : 

وقريب من صدقة التطوع . صدقة الغطر . والكفارات والنذور + فقد 
أجاز أبو حنيفة وعمد وبعض الفقهاء صرفها إلى أهل الذمة . لعموم الأدلة . 
مثل قوله تعالى في الصدقات «٠:‏ إن تبدو الصدقات فنعمًا هى وإن 
تخفوها وتو توها الفقراء فهو تحير لکم ویکفر عنکم 5 سیاتکم e‏ 
من غير فصل بین فقیر وفقیر . ومشل قوله تعالى ي الكفارات : «فکفار ته اطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم r‏ «فمن م يستطع فاطعام 
ستین مسکیناً » * من غير فصل بین مسکین ومسکین . 

ولان هذا من باب إيصال البر إليهم وما نينا عنه . 

ومع ذلك قالوا : إن صرف هذه الأشياء إلى فقراء المسلمين أفضل بلا 
ريب + لا فيه من إعانة المسلم على طاعة الله . 

واشنرط أبو حنيفة ألا يكون غير المسلم عدواً عحارباً للمسلمين . لأن 
الصرف إلبه حينئذ بقع إا له على قتال أهل او ل چو 

ونقل ابو عبيد وابن أني شيبة عنبعض التابعين : آم كانوا يعطونالر هان 
من صدقة الفط ٠۷(‏ 1 


.۸ ¬ س الدهر‎ ١ 

۲ ¬ مصنف ابن أبي شيبة + 4 ص ۳۹٩‏ د 4)١‏ . 

. ۲۷١ الپقرة-‎ - ۳ 

¢ = ال مائدة = ۸4 , 

ه - المجادلة س 4 , 

. ٤4 انظر : بدائع الصنالم +۲ ص‎ - ٦ 

۷ = الأموال ص 1۱۳ »> ٩۱4‏ » والمصنف + +4 ص ۲۹ . 
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الاعطاء من ز كاة الأموال لا جوز عند الحمهور : 

أما زكاة الأموال من العشر ونصف العشر وربع العشر ٠‏ فال حمهور 
الأعظم من العلماء على أنه لا جوز دفع شيءَ منها لغير مسلم » حى قال ابن 
المئذر : احمعتث الامة ٠‏ آنه لا جز یء دفع زکاة الال إلى الذمي » واختلفوا 
في زكاة الفطر"“ . 

وأقوى ما استدل به الحمهور لذهبهم : حديث معاذ « أن الله افترض 
علیهم صدقة في أموامم » توح من غنيم > وترد ي فقرامہم ١‏ فقد أمر 
برد الزكاة في فقراء من تؤحذ من أغنيانبم . وهم المسلمون » فلا جوز 
وضعها ي غیرهم . 
مناقشة دعوى الإجماع على ذلك : 

ولكن دعوى الاجماع الذي نقله ابن المنذر غير مسلمة هنا » فقد نقل 
غيره عن ابن سيرين والزهري : أنهما جوزا صرف الزكاة إلى الكفار" . 
اأزكاة للذمى : قال السرخحسى : وهو القياس » لأن المقصود اغناء الفقبر 
المحتاج عن طريتق التقرب » وقد حصل » ولكنه رد على قول زفر بحديث 
ماد ۳ 

وروی ابن أي شيبة عن جابر بن زيد أنه سثل عن الصدقة : فيمن توضع؟ 
فيال : ي أهل ماتكم من المسلمين وأهل ذمتهم ¢ وقال « وقد کان رسول 
لله لقم يقس ني آهل الذمة من الصدقة واللحمس » © . 

وااظاهر من السوال أنه عن الصدقة الواجبة وهي الزكاة » أو بحتملها 
مع التطوع » مع أن الصدقات الي كانت تجمع عند الرسول بر ويقسم منها 
۲٠١‏ - انظر المجموع للنووي ص ۲۲۸ ج ٦‏ » والاجماع المذكور في غير المؤلفة قلوم . 
۳ ~ الظر + المبسوط + ۲ ص ۲٠١۲‏ . 


4 - مصنف أبن أبى شيبة + ٤‏ ص ٠١‏ . 
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على أهلها . إنا هي اإزكوات في اغالب . ولكن المحبر مرسل . 

وروی ابن آي تة اا بسنده عن عمر في قوله تال « نما الصدقات 
لفقراء ١ ٠‏ قال : هم زم أهل الكتاب" . 

ومن الوقائع المشهورة : ٠ا‏ رواه أبو يوسف عنه أنه فرض لاشيخ اليهودي 
من بيت مال المسلمين ما يصلحه . مستدلا بآية « لما الصدقات للفقراءوالمسا كين 
قال : « وهذا من مساکین آهل الكتاب e‏ 

تال صاحب « الروض النضیر » بعد ذکر ما رواہ این أي شيبة عن 
عمر : ففيه دلالة أن مذهب عمر جواز صرفها في أهل الكتاب . وقد نقل 
صاحب المنار من الزيدية نوه . وحكاه في «اأبحر »° عن الزهري وابن 
سرن . قال : وحجتهم عهوم لفظ « الفقرأء » في الاية . 

وروى الطبري "عن عكرهة في قوله تعالى« إ نما الصدقات للفقراءوالمسا كين 
قال : «لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين ٠‏ إا المساكين مساكين أهل 
الكتاب ۾ "'. 


“٠ سورة التوبة آية‎ - ١ 
. ٠١ مصنف ابن أبي شيبة + 4 ص‎ - ۲ 
» د اظر + ص ۱۳۹ من الرا اج ط السلفية ثانية > ومثل هذا ما رواه البلاذري ني تاره‎ ۴ 
ص ۱۷۷ : ان عمر ن الحطاب مر - عند مقدمه الحابية من أرض دمشق - بقوم مجذڏومين‎ 
من النصاری » فأمر أن يعطوا الصدقات وأن بجري عليهم القوت . فالظاهر من الصدقات‎ 
, هنا : انما الز كاة المغروضة » وهي الي تكون تحت يد الولاة » حنى بجروا منها القوت‎ 
. ٤۲١ص‎ ۲+ ¬ ٤ 
. ٠۸١ ه - الہحر الزخار +۲ ص‎ 
., ٠٠۸ تفسير الطبري بتحقیق محمود شاکر + ۱۲ ص‎ - ٩ 
علق الأساتذة أبو زهرة وعبد الرحمن حسن وخلاف على هذ التفسبر - الذي يقول پأن‎ - ۷ 
: المساكين هم مساكين أهل الكثاب - انه يفي فائدتين‎ 
إحداهما : ان الفقير والمسكين صنفان متغايران » لا يغي ذ كر اا ا‎ 
. في الآية‎ 
وثانيتهما : اله جوز اعطاء الزكاة إلى المساكين من أهل الذمة » يشرط أن يكونوا س‎ 
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وقد بعضهم جواز اعطاء الركاة للذمي عا إذا م جد المركي مسلماً يستحقها. 
ما حكى ذاث ابحعصاص‌عنعبيد الله بن الحسن'“ .وهوقول بعض الأباضية . 


موازنة وترجيح : 

قلنا : إن أقوى ما استدل به ابمحمهور لذهبهم حديث معاذ والحديث 
متفق على صحته . ولكن دلالته على ما قالوا غير قاطعة » فالحديث بحتمل أن 
اأزكاة توخحذ من أغنياء كل إقايم ونرد على فقرائه » وهم باعتبار الاقليمية 
والمواطنة والحوار يعدون من الفقراء المنسوبين إلى أولئك الأغنياء » ومن هنا 
استداوا بهذا الحديث على أن نقل الزكاة من بلد إلى بلد لا جوز . 

أوعموم الأدلة الي ذكرها الحنفية في جواز صرف صدقة الفطر وما 
معها . من الايات الي لم تفصل بين فقير وفقير » ولا بين مسکين ومسکين - 
یشهد ها روى عن عمر والزهري وابن سيرین وعکرمة وجابر بن زید وزفر . 
وكذلك آية الممتحنة الي تقول : « لا ينها كم الله عن الذين لم بقاتلوكم ئي الدين 
وم پخ ر جوکم من دیارکم أن تېروهم » وقد قالوا : إن ظاهر هذا النص 
بقتضي جواز صرف الزكاة إليهم > لأن أداء الزكاة ر م > لولا ما دل 
عایه حدیث معاد ۳ . 

وقد تبين لنا : أن دلالة حديث معاذ لا تقاوم عموم النصوص الأخرى > 
وما فهم عمر رضي الله عنه في آية «إنعما الصدقات » من شموها للمسلمين 
وغير المسلمين . 

فالذي أراه بعد موازنة الأدلة : أن الأصل ني الزكاة أن تعطى لفقراء 
المسلمين أولا ؛ لأا ضريبة مفروضة على أغنياُم خحاصة » ولكن لا مانع 


عاجزين عجزا مطلقاً ؛ لأن القادرين كانت تؤعذ منهم الحزية » وليس من المعقول أن 
تؤخذ منهم الحزية » ويعطوا من الز كاة . انظر : حلقة الدراسات الاجتاعية ص ٠٠۲‏ . 
اد أحكام القرآن + ۴ ص ۳٠١‏ ط الآستالة . )۲( شرح اليل + ۲/۲ 
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من إعطاء الذمي الفقير من الزكاة إذا كان في أمواها سعة . ولم يكن في إعطائه 
إضرار بفقراء المسلمين . وحسبنا ني هذا عموم الاية . وفعلل عر . وأقوال 
من ذكرنا من المقهاء . وهذه قهة من التسامح م يرتفع لبها دن من قبل . 

وهلا إذا كان يعطى بام الفقر والحاجة . أما إذا أعطى تأليغاً لقلبه 
وبا لاوسلام اليه 9 غا له ف نصر ته والولاء لامته ولدولته فد 
رجا بالأدلة الناصعة ص کتاب اللہ و ستة رسوأه جواز ذل ۰ وبقاء هذا 
السهم إلى ما شاء الله . وإن كنا اخترنا أن التأليف وإعطاء المولفة قلوبمم إغا 
هو من شأن الحكومة الإسلامية لا من شأن الأفراد . وبمكن أن تقوم الحمعيات 
الإسلامية ني ذلك مقام الحكومات . 

ولا بد أن أنبه هنا على أن رأي من قالوا بعدم إعطاء المي من الزكاة 
ليس معناه تركه للجوع والعري . کلا . بل یعان من »وارد بيت المال الأخرى 
كالفيء وخمس الغنام والمعادن واللراج وغيرها . وقد ذكر أبو عبيد أي 
« الأموال » كتاب عمر بن عبد العزيز لعامله على البصرة وفيه : ١‏ وانظر 
من قبلاك من أهل الذمة قد كبرت سنه ء وضعفت قوته . وولت عنه المكاسب. 
فاجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه .. ۲ ومعی « أجر عليه » : 
اجعل له شيثاً جاربا ١‏ وراتباً دورياً . وابحميل حقاً أنه م يدع أهل الذمة حى 
يطلبوا هم المعونة » بل طلب المحليفة من الوالي أن يبادر هو فينظر ي حلام 
ومطاأبهم » فيسدها من بيت الال . وهذا هو عدل الإسلام . 


هل يعطى الفاسق من الز كاة : ؟ 

أما الفاسق فا اعطاءه من اازكاة 2 باقباً على أصل الإسلام » 
استصلاحا لاله : واحتراماً لادمیته. ولانما توحدذ منه فیجوز ان ترد عليه » 
فیدحل ي عموم الحدیث ( ٿوخذ من أغنياُهم فترد على فقرالہم ) ٠‏ وهذا 


| - الأموال ص 4١‏ . 
۲ - أائظر الہحر الرحار + ۲ ص ۱۸١‏ . 
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ما لم يأحذ هذه الزكاة للاستهائة بها على فسقه ومعصيته . كأن يشتري بها حمرا» 
أو يقضي بها وطراً محرماً ؛ لأنه لا يعان بمال الله على معصية الله . ويكفي في 
ذلك غابة الظن . ومذا قال بعض المالكية : لا مجزىء دفع الزكاة لاهل المعاصي 
إن ظن ممم يصرفوما فيها وإلا جاز الاعطاء هم . 

وعند الزيدية : الفاسق ‏ كالغى - لا نحل له الزكاة » ولا مجزىء صرفها 
إليه » إلا إذا کان من العاملین عليها أو ا قلو ہہ" . 

والراجح عندي أن الفاسق الذي لا يوذي المسلمين بفسقه » ولا يتحداهم 
بفجوره ومعاصيه ٠‏ لا بأس بإعطائه من الزكاة » وإن كان الصالحون والمستقيمون 
أول بالاجماع : وأا الفاجر المستهتر › المبجح بأباحيته »> المجاهر بفسقه › 
فلا ينبغي ان یعطی من مال الزكاة حى يقلع عن غیه › ویعلن نوبته . فان 
أوثق عرا الإبمان : الحب ي الله والبغض في الله" ( والمومنون والمومنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) “ومن مقتضى 
ذلك ألا بد المجتمع المسلم يد المعونة إليه وهو بنخر عظامه معاصيسه 
ویعالنه بمآنمه » ویتحدی شعوره العام . ولا بقال : ان ثي هذا قسوة على 
أهل الفستق وا معصية » وتعريضهم لان بہلکوا جوعا ئي مجتمع مسلم » وقد 
جاء الإسلام بالسماحة والرحمة والعفو والصفح . 

فإن الصفح و لعفو إنما جوز ي الاساءة الشخصية . أما من أساء إلى المجتمم 
کله » ول الدين وأهله » فلا ينبغى أن يعفى عنه » ولا بلك أحد العفو عنه . 
وإنما يستحق الرحمة من رحم نفسه . وهو إملك ذلك بالتوبة › فأما ذا استمراً 
المعصية » وأصر على طاعة الشيطان » وركوب الضلال » والاستخفافبالمجتمع 


١‏ - انظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوتي + ص 44۲ » وهو موافق لمدهب المعفرية كا 
ي فقه الإمام جعفر + ۲ ص 4۳ . والأباصية کا ي النیل وشرحه + ۲ ص ٠١۲۳١۳۱‏ 

۲ - شرح الأزهار + ١‏ ص ١۲٠-١۲ه‏ . 

۳ - معى حديث رواء أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي ني شعب الإمان ورمز له السيوطي بالحسن 
ي الحامع الصغير . 
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وقيمه ومثله › فليمت جوعاً ولا كرامة . ومن أهان نفسه لا يكرم » ومن م 
برحمها لا يرحم . 

وكيف يستحتق الرحمة والمعونة إنسان يوثر أن يلاك جوعأ وعرياً . على 
أن يصلي و يصوم > أو يدع اللحمر والقمار ؟ أو على الأفل يعد بذلك › 
ویعزم عليه . 

ولكن إذا كان هذا الفاسق المجاهر أسرة يعوا ٠‏ فيجب ان تعطى من 
الركاة » ولا توحذ بذنبه . کا قال تعالى : « ولا تكسب كل نفس إلا عليها 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ٠»‏ . 

وسشل ابن تيمية عن اعطاء الزكاة لأهل البدع أو لمن لا يصلي › فقال : 

ينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين 
وغيرهم » من أهل الدين » المتبعين للشريعة » فمن أظهر بدعة أو فجوراً › 
فانه بستحق العقوبة باهجر وغيره » والاستتابة » فكيف يعان على ذلك ؟» . 

وي تارکي الصلاة قال : 

« ومن لم يكن مصلياً أمر بالصلاة » فإن قال : أنا أصلي » أعطي . وإلا 
م يعط » "يعني أنه إذا أظهر توبة ووعد بأن بصلي » صدق في ذاك واعطي . 

وني «الاحتيارات » قال شيخ الإسلام : «لا ينبغي ان تعطى الزكاة لن 
لا بستعين بها على طاعة الله ؛ فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لن بحتاج 
إليها من المومنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون الموُمنين ر كالعاملين عليها 
والمجاهدين ي سبيل الله ) فمن لا يصلى من أهل الحاجات لا يعطى شيا حى 
بثوب ویلترم اداء الصلاة ۾ 'ئ. 


. ٠١4 ¬ سورة الائعام‎ - ١ 

۲ ¬ جموع فتاوی أبن تيمية + ۲١‏ ص ۸۷ . 
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كلمة للسيد رشید : 

ونخم هذه المسألة بكلمة نيرة للمصلح الإسلامي السيد رشيد رضا ي 
هذا الو ضوع . قال ي التفسير : 

« من المعلوم بالاحتبار أنه قد كر الالحاد والزندقة في الأمصار الي أفسد 
التفرنج تربيتها الإسلامية و تعلم مدازسها ون العاوم من الذين بالشترورة أن 
المرتد عن الإسلام شر من الكافر الأصليء فلا جوز أن بعطى شيئاً من الزكاة 
ولا من صدقة التطوع . وأما الكافر الأصلي غير الحرني فیجوز أن يعطى من 
صدقة التطوع دون الزكاة المفروضة . (أي على رأي ابلحمهور ) . 

ر والملاحدة ني أمثال هذه الأمصار أصناف : منهم من بجاهر بالكفر بالل 
إما بالتعطيل وإنكار وجود الحالق » وإما بالشرك بعبادته . ومنهم من بجاهر 
بإنكار الوحي وبعثة الرسل أو بالطعن أي الي لر أو في القرآن أو ئي البعث 
والحزاء . ومنهم من يدعي الإسلام بععبى ابلحنسية السياسية ولكنه يستحل شرب 
انلسمر والزنى وترك الصلاة وغيرها من أركان الإسلام فلا يبصلي ولا يزكي 
ولا يصوم ولا بحج البيت الحرام مع الاستطاعة » وهولاء لا اعتداد باسلامهم 
الحغراني ؛ فلا جوز اعطاء الزكاة لأحد ممن ذكر » بل مجحب على المزكي أن 
یتحری بزكاته من يثق بصحة عقيد٣م‏ الإسلامية » وإذعالمم للأمر والنهي 
القطعيين ي الدين » ولا يشترط ني هولاء عدم اقتراف شيء من الذنوب فإن 
المسلم قد يذنب ولكنه يتوب . ومن أصول أهل السنة آم لا يكفرون أحداً 
من أهل القبلة بذنب ولا ببدعة عملية أو اعتقادية هو فيها متأول لا جاحد 
لانص . وإن الفرق عظم بين المسلم المذعن لأمر الله وميه إذا اذنب والمستحل 
لرك الفرائض واقنراف الفواحش › فھو صر علیهما بدون شعور ما بانه 
مکاف من الله بشي ء ولا بأنه قد عصاه وأنه بحب عليه أن يتوب إليه ويستغفره . 

ولا بنبغى إعطاء الزكاة لن يشاك المسلم ني إسلامه . وما أدرى ما يقول 
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فیمن يراهم بعینه ي المقاهي والحانات والملاهمي يدحنون أو يسکرون في مار 
رمضان حى ني وقت صلاة الحمعة » وربا كان الملهى جاه مسجد من مساجد 
الحمعة ؟ هل يعد هولاء من المسلمين المذنبين ؟ أم من الملاحدة الإباحيين ؟ 
مهما یکن ظنه فیهم فلا یعطهم من زکاة ماله شیئاً بل یتحری با مل یق بدینه 
وصلاحه إلا إذا علم ان ئي اعطاء الفاسق استصلاحاً له فيكون من الموافة 
قلو م ( 


إعطاء الفرق المخالفة من اهل الأسلام : 


يطلق أهل السنة على الفرق المخالفة هم » المنفصاة عنهم اسم « أهل البدع » 
أو« آهل الأهواء » . 

والبدع نوعان : بدعة مكفرة » وهي الي تخرج بصاحبها من الإان 
إلى الكفر . والطوائف تختلف ي ذلك بين متطرف ومعتدل . وبدعة مفسقة . 
وهي الي یفستق بها صاحبها ولا يكفر » وهو فسق فكر واعتقاد ( ویسمی 
فستق تأويل أيضاً) لا فسق عمل وسلوك . 

فما حکم إعطاء الفقراء والمستحقين من أهل الفرق المخالفة ؟. 

الحتق أن أهل السنة هل أعظم فرق الأمة تساعاً أي ذلك . فهم -- فيما عدا 
البدع الي يروما مكفرة وخرجة من الإسلام ‏ يجيزون دف الزكاة لكل 
مسلم من أهل القبلة » إذا كان من أهل الصلاح والاستقامة . ولا شك أن أهل 
السنة يفضلون,إعطاء الزكاة لمن كان متبہا لسنة الرسول لر > بعيداً عن الدع ٠‏ 
ولو كان من المنتسبين إليهم » فكيف من غيرهم ؟. وإنما الكلام هنا في اب لحواز 
والإجزاء وعدمه . 

فعند الشيعة الإمامية الحعفرية : يشترط أن يكون المعطلى من الشيعة الاثي 
عشرية » لقول الإمام : « لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك » ولا يستثى 
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من هذا الشرط إلا المولفة قلوبهم ؛ لأن المغروض فيهم الكفر أو النفاق » كا 
ستٹی من تعطی له الزكاة بدافع المصلحة العامة لا لسد خلته ودفع حاجتهالحاصة 

كما أشار الشيخ م خُنية في « فقه الإمام جعفر » إلى أن هذا الشر ط خاص 
بالزكاة فةط أما الصدقات المستحبة فيجوز اعطاوها لكل متاح . 

هذا مع أن النص الذي اعتمد عليه الشيخ هنا عن إمام المذهب رضي الله 
عنه . منع إعطاء الصدقة والزكاة جميعاً » ولا بحسن تفسير الصدقة بالمفروضة 
وإلا م يكن لعطف الزكاة عليها معى . 

على أن الصحبة الواردة ي النص - إن صحت الرواية » كن تفسير ها 
بالمعى الأعم الذي يشمل كل مسلم . 

وقد جاء عن بعض آل البيت ما يويد هذا العموم . 

ذكر البحراني أي «الحدائق » عن أي جعفر الباقر رضي الله عنه :أن رجلا 
جاع ليه وقال له : رحماك الله ۰ اقيض می هذه الحمسمائة درهم» فضعها 
في مواضعها فما زكاة مالي . قال الإمام : بل حذها أنت » وضعها في جير انك 
والأيتام والمساكين » وي احوتك من المسلمين . 

فهذا النص عن أي الإمام الصادق لم يقيد السائل بشي ء إلا أن يبحث عن 
أمرين : الحاجة . والإسلام . فأحوَة الإسلام فوق كل اعتبار . والمومنون 
كلهم اخوة بعضهم لبعض . 

وعند الأباضية حلاف ني جواز اعطاما للمسلم غير المتولى ( اللتر م با مذهب) 

قال بعضهم : إذا علم أنه فقير ولم يعلم أنه حالف ولا موافق أعطاه › 
وأجازها بعض للمخالف . وقيل : إن كان بين أظهرنا جاز » وقيل : يعطيه 
منها ان كان قريباً للمعطي . قال ني شرح النبل : والصحيح أا لا تعطى إلا 
تول" » وإن لم يوجد فلموقوف فيه » وإلا فلمتبراً منه . وإلا فلمخالف ورع 
ني مذهبه » وبقدم من لا يطعن فينا ؛ وبعده من قل طعنه . وبعده الطاعن 


| - فقه الإمام جعفر الصادق + ۲ ص ۹۲ ۰ 
۲ - فقه الامام جعقر + ۲ ص ٩۹۷‏ . 
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كثيرا » وإلا فلنصرالي > وإلا فلصابولي (لعله لصايء ) وإلا فليهودي . 
وإلا مجوسي . وإلا فلصنمي . وذلك كله مع عدم الإمكان.. وخحوف فجأة 
اموت . وعادم وجود سبل بنحو إرسال' . 

وبلاحظ أنهذهالقيو د الأخحيرة جعلت من‌الصعبحروجها عن‌أهلالمذهب. 

وأما الزيدية ففي مجموع الفقه الكبير : 

قال زیا بن علي (ع ) : لاتعط من زكاة مالك القدرية '"' ولا 
الم جة ٠‏ ولا اليرورية 4 > ولامن نصب حرا لآل عمد ا ا 

قال ثي الروض النضير : فيه ان مذهب الإمام (ع ) عادم جواز صرف 
الزكاة إلى فاسق التأويل . وهو قول المادي . والقاسم . والناصر . 

و سحجاهم : أن الطاب ف أغنيائكم متو جه الى اوسن . للا يعانٰ 


على la‏ فيه معصية . 


قال : وذهب جماعة ٠ن‏ السلف إلى جواز ذلاك . 


. ٠۴۳ص‎ ۲+ شرح ائيل‎ - ١ 

٣‏ - القدرية : تطلتق قدما على الذين قالوا : إن الأمر أنف » أي م يسبق به علم الله تعالى »> ولا 
يعلم الحوادت إلا بعد وقوعهاء لا قبل ذلك» وأول من قال به بعد الحهي كما ي صحيح مسلم» 
كا تللق على المعتزلة . والاطادق الأول هو المراد هنا » والإمام زيد من التابعين » فالمظنون 
أنه أدركهم . 

۴ س يطلق المر جىء على من ترك النطع بوعيد الفساق » وعلى هذا جاعة من السلف » كا يطلق 
على الذي قول بالإمان بلا عمل يعمله » واه لا تضر مع الإبمان معصية » کا لا تنفع مع 
الكفر طاعة » والأر جاء ني اللغة التأحبر » والقائل بذاك قد أخر الإمان عن العمل » والاطلاق 
الأخبر أنسب مراد الإمام زيد . 

۽ - نسبة إلى حروراء : موضع بظاهر الكوفة اجتمع فيه أو ائل الحوارج تم شاع استعماله ي كل 
حارجي » ويسمون ؛ المحكمة والشراة »> ويجمعهم اكفار علي وعشان . 

ه - من نصب همم القتال بالسبف بيا وعدوٴ انا واستحلالا»ء وهذا پعمهم وغيرهم ولکله ي 
حقهم أشد » وآما المخالفة في المسائل الاجتهادية الي م يقم فيها ثبوت إجماعهم » وبعض 
مسائل أصول الدين ما كانت الشبهة فيها قوية من الحائبين » فلا يكون قادحا , انظر : 
الروض النضیر + ۲ ص ۹۰-۸۹٩۹‏ 
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ففي او ای اد ا ابراهي ( النخعي) 
عن أصحاب الأهواء . فقال : ١ا‏ كانوا يسألون إلا عن الحاجة . 

وقال به أيضاً المويد الله . والإمام حيى . والحنفية . والشافعية . لعموم 
لفظ الفقراء » ولأنها توحذ منه . فترد ي فقرائه » للخر . 

قال الإمام بحبى وأحد قولي الشافعي : إلا من كان فسقه بما يضر المسلمين › 
كالباغى والمحارب ونحوهما . فلا جوز الصرف إليهم ؛ إذ في ذلك إعانة 
على تخذیل مر الإمام ن والحيلولة لينه وليل الفيام تاه المسلمين ١‏ 


٤۲۳ الروض النضير + ۲ ص‎ - ١ 
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الميبحث الرابع 
هل تدفع الزكاة إلى الزوج والوالدين والأقارب ؟ 


a E Ca E 

ي اعطائه من زکاة قريبه سواء أعطاه القريب نفسه . أم خير من المركين › 
أو الإمام أو نائبه » أعني إدارة توزيع الزكاة» وسواء أعطي من سهم الفقراء 
والمساكن آم من غبر هما . 

أما القريب الوثيق القرابة - كالوالدين والأولاد والاحوة والأخوات 
والاعمام والعمات ... الخ ففي جواز إعطام TS‏ 

فإذا كان القريب يستحق الزكاة لأنه من العاملين عليها أ و E‏ 
ان اروس د ی کا ر ا 
اأزكاة هنا بوصف لا تأثير للقرابة فيه + ولا يجب على القريب - باسم القرابة ‏ 
u ES‏ 

وكذلك إذا کان ابن سبيل جوز أن يعطيه مئونة السفر . 

أما المولفة قلوبم فليس إعطاوهم من شأن الأفراد » بل من شأن أولي 
الأمر » كا بينا ذلك من قبل . 

أما إذا كان القريب الوثيق القرابة فقيراً أو مسكيناً فهل يعطى من سهم 
الفقراء والمساكين ف الزكاة ؟ وللاجابة على ذلك يجب أن نعرف من المعطي ؟ 

فإذا كان الذي يوزع الزكاة وبعطيها هو الإمام أو نائبه» أو عصرنا 
إذا كانت الحكومة هي الي تتولى جباية الزكاة وصرفها › فلها آن تعطي ما 
تراه من أهل اللحاجة والاستحقاق ولو کان من تعطيه هو ولد المزكي أو والده 
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أو زوجه؛ ؛ لأن صاحب الزكاة يدفعها إلى ولي الأمر المسلم قد أبلغها عغلها 
وبرئتثت ذمته منها » وأصبح أمر توزيعها منوطً بالحكومة ؛ إذ م يعد لال الزكاة 
بعد جبايته صلة ولا نسب بمالكه من قبل » نما هو الآن مال الله أو مال المسلمين. 
فلا بد ان ننظر ي درجة قرابته > ومن يكون هو هذا القريب ؟ فإن كان هذا 
الفقير أبا للمزكي أو أما > أو ابتاً » أو بنتاً - وكان ممن يبر على النفقة علبهم - 
بأن كان موسراً - فلا يجوز الصرف إلى أحد منهم من زكاته . 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا جوز دفعها إلى الوالدين 
في الال الي يحبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم ولأن دفع زكاته إليهم 
يغليهم عن نفقته » و بسقطها عنه » ویعود نفعها إلبه » فکأنه دفعها إلى نفسه › 
فلم جز > کا لو قضی ہا دینه ۳“ . 
ولأن مال الولد مال لوالديه . ومذا جاء ي المسند والسان من غير وجه 
عن رسول الله آنه قال: ر أنت ومالك لأبيك ) ". كا اعتبر القرآن بيوت 
الآبناء بیوتاً للآباء ؛ذ قال تعالی : (ولا على انفسکم ان تأکلوا من بیونکم ) ٩‏ 
أي بیوت ابنائک ٠۰(‏ لانه م ينص عليهم في الآية. كبقية الأقارب » ولأن أكل 
الإنسان من بيته ليس في حاجة إلى نص في رفع الحرج عنه . 
وقال للف « ان أطیب ما اکل الرجل من کسبه وإن ولده من کسبه ۲ . 
١‏ - انظر : أحكام القرآن لابن العربي ص ٩٩۰‏ . 
- أنظر المغي لابن قدأمه + ۲ ص 1٤۷‏ . 
۳ - تفسیر ابن کشر + ۴ ص ۳۰۰١‏ . والحدیٹ رواه أحمد في المسند من ثلاثة رق - عن 
عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده - وصححها الشيخ شاكر . انظر اجحاديث : ٠٦۷۸‏ 
و ۹۰۲ و ۷۰۰۱ ۱۱و۱۲ . کما رواه ابن ماجه عن ڄاېر ورجاله ثقات » والطر الي 
عن سمرة وابن مسعود باسناد ضعيف » كما في التيسير المناري + ١‏ ص ۳۷۸ . 
۽ ¬ سورة النور = إ١‏ . 
تفسير القرطبي +۱۲ ص ۳٠٤١‏ . 
- رواه الر مذي والنسائي وابن ماجه عن عالشة بإسناد حسنه التر مذي وصححه أبو حاتم » 
کما في التیسیر + ۱ ص ۲۱۱ ورواه أحمد أيضاً بنحوه بسند صحیح » وهو جزء من 
حدیٹ رقم 11۷۸ وا۷۰۰ . 
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ومن‌هنا قال عاماء الحنفية :إن منافع الأملاك متصلة يبن الوالدين والأولاد 
فلا يقع الأداء تملیکاً للفقیر من کل وجه . بل یکون صرفاً إلى نفسه من وجه . 
ولقوة الصلة بينهم لم مجر شهادة بعضيم ا 

وكذلك ۷ وز دفع اإركاة ا الاولاد , لام جز ء ملك . والدفع الم 
کأزه دفع إلى نفسه . ولا يعكر على ذلاك الحديث الذي رواه البخاري وأحمد 
عن معن بن يزيد قال : (أخرج أي دانير يتصدق با عند رجل ي المسجد » 
فجئت فأحاتبا . فال ر والله ما إياك أردت . فجئت فخاصمته إلى رسول 
الله لړ فقال : رلك ما نويت يا يزيد . ولك ما أحذت يا معن ) إذ الظاهر 
من هذهالصدقة انبا صدقة تطوع ٣ا‏ قال الشوكاني و ايست‌الزكاة افر وضة'. 

ول بخالف ف ذلك إلا ما تقل عن عور اخسن ورواية عن اي العباس 


¢ 


هن اشعة آنا جز ی ف الأباء والأمهات 4 وان ذلك جه )عر ن هالحري 
ا 


ذوي الرحم . واحتجوا بأن الأصل شمول اإعمومات هم + ولا مخصص 
صحيح يخرجهم عنها " . كما روى عن مالك: أنه جوز الصرفني بي البنين 
وفيما فوق ابلحد وابلحدة“ . وكأن ابن المنذر وصاحب البحر رحم هما الله م 
تصح عندهما . هذه الروايات > إذ حكيا الاجماع على أنه لا جوز صرف 
الزكاة في الاصول - من الاباء والامهات والاجداد والحدات - والفصول - 
من الأولاد وأولاد الأولاد . 

( أن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه . وبود نفعها اليه فکأنه 
دفعها إلى لفسه ) . 

- انظر : بدائم الصنالم + ۲ ص ٠۹‏ . 

- ائظر : يل الأوطار ج 4 - ۱۸۹ . 

- الروض النضير + ۲ ص ٤١١‏ . 

- نیل الأوطار + + ص ۱۸۹ . 

ه - انظر : الہحر الزخار + ۲ ص ۱۸١‏ . 
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وقد قيد ابن المنذر نقل الاجماع على عدم جواز الدفع إلى الوالدين بالحال 
الي جر نها الداع إليهم على النفقة عليهم . فإذا م تتحقق هذه الحال - بأن 
کان الولد معسراً وملك نصابا وجبت فيه الزكاة ‏ فقد قال النووي : 
إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً وقانا في بعض الأحوال (لا تب 
نفقته ) فیجوز لوالده وولده دفع الركاة إليه من سهم الفقراء والمساکن 
لأنه حينئذ كالاجني 2 

وقال ابن تيمية : جوز صرف الزكاة إلى الوالدين وان علوا » وإلى الولد 
وان سفل » إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم . وأيد ذلك بوجود المقنتضى 
للصرف ( وهو الفقر والحاجة ) السام عن المعارض ( أي م و 


شرعى يعارض هذا المقتضى ) قال ابن تيمية : وهو أحد القولين ني 
أحمد وإذا كانت أم فقيرة › وها أولاد صغار لمم مال : ا 
مم .ا عطیت من زکاہم ”" . 


الصرف إلى الزوجة لا جوز : 

وما قيل في الالدين والأولاد يقال ي الزوجة أيضاً . ويمذا قال ابن المنذر : 
أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة » وذلات لأن نفشتها 
SS‏ إليها ء كا أو دفعها 

ا 

ا کأنہا نفسه أو بعضه» کا قال تعالی : ( ومن‌آیاته ان 

خلق e‏ أنفسكم زواج ) “ وبیت زوجھا هو بیتھا کا قال تعالى : 
(لا تخرجوهن من بيوّهن) وهي بيوت الزوجية .التي هي ملكالأزواج عادة. 


وما قاله بعضهم' من جواز صرف الزوج من زکاته لى زوجته فلا 


المجموع + ٩‏ ص ۲۲۹ . 
احتيارات أبن تيمية ص ٦۲ ¬ ٦١‏ . 
أنظر ؛ المغي + ۲ ص ٠44۹‏ » وئيل الأوطار + 4 ص ۱۸۸ . 
- سورة الروم - ١١‏ . 
سصوره ة الاق - الآبة الأول . 
انظر : المجموع + ٩‏ ص ۲۲۹ - ۰ »۰ ونیل الأوطار + 4 ص ۱۸۸ ٠‏ والروض 
النضير + ۲ ص ٤٠١‏ . 
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يعتد به ؛ لأنه ني الحقيقة إنما يعطى باليمين ليأحذ بالشمال . 


هل تدفع الزوجة ز كاما إلى زوجها الفقير ؟ 

أما دفع ازوجة من زكاا إلى زوجها الفقير أو المسكين فقد ذهب أبو 
حنيفة وبعض الفقهاء إلى آنه لا جوز ؛ لأن الرجل من امرأته > كالمرأة من 
زوجها . وقد منمنا اعطاء الرجل للزوجة كللاف اعطاء المرأة زوجها . 

ولكن قياس إعطاء ازوج على اعطاء الزوجة قياس غير صحيح . ويرده 
العقل والنظر . كما يرده النقل والاثر . 

أما العقل والنظر فما قاله أبو عبيد : أن الرجل مجبر على نفقة امرأته وإن 
کانت موسرة »> ولیست تبر هی على نفقته وان کان معسرآ . فاي اخحتلاف 
شد تاو تا من هدن( ؛ ۰ 

وقال ابن قدامة ي بیان وجه ابجواز : ولأنه - أي ازوج - لا تچب 
نفقته عليها » فلا بنع دفع الزكاة إليه كالاجنبي . ويفارق الزوجة ؛ فإن 
نفقتها واجبة عليه . ولأن الأصل جو از الدفع . لدخول الزوج في عموم 
الأصناف المسمين ني الزكاة . وليس ني المع نص . ولا اجماع . وقياسه 
على من ثبت المنع في حقه غير صحيح + لوضوح الفرق بينهما + فيبقى جواز 
الدفع ابا ۳ 

وأما النقل والأثر فما رواه أحمد والشيخان عن زينب امرأة عبد الله بن 
مسعود قالت : قال رسول الله لتر : تصدقن يا معشر النساء. ولو من حليكن › 
قالت : فرجعت إلى عبد الله فقلت : إنك رجل حفيف ذات اليد ر( كناية 
عن الفقر ) وإن رسول الله مَل قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله . فإن كان 
ذلك جزي عني وإلا صرفتها إلى غي ركم . قالت : فقال عبد الله : اثتيه 
أنت . قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله لأر حاجي 


, ۵۸۸ الاموا‎ = ١ 
. ٠٠١ المي + ۲ ص‎ - ۲ 
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حاجتها . وكان رسول الله تر قد القيت عليه المهاة ... فخرج علينا بلال 
فقلنا له : ائت رسول الله مر فأخبره ان امرأتين بالباب يسألانك : أنجزئ 
الصدقة عنهما على أزواجهما > وعلى ایتام في حجورهما ؟ ولا تحبر من نجن... 
فدخل بلال فسأله . فقال : من هما ؟ فقال : امرأة من الأنصار . وزينب 
فقال : أي الزيانب ؟ فقال : امرأة عبد الله . فقال : مما أجران : أجر 
القرابة وأجر الصدقة » رواه أحمد والشيخان » ولفظ البخاري : امجزىئ 
عي أن أنفق على زوجي . وعلى أيتام لي ي حجري ؟ ‏ . 

قال الشوكالي : استدل بهذا الحديث على أنه جوز للمرأة أن تدفع زکاتما 
إلى زوجها . وبه قال الثوري والشافعي وصاحبا أي حنيفة واحدى الروايتين 
عن مالك وعن أحمد . وإليه ذهب المادي والناصر والمويد بالله ‏ وهذا إنغما 
یم دللا بعد تسايم ان هذه الصدقة صدقة واجبة » وبه جزم المازري» ويويد 
ذلك قو هما ( ایجزئ عي ) . وفهم آحرون من الحديث أنه في صدقة التطوع 
بدليل قوله (ولو من حلیکن ) وتأولوا معنى (امجزئ عي ) أي ني الوقاية 
من النار. أا حافت ان صدقتها على زوجها لا تحصل ها المقصود من تحصيل 
الثواب > ودرء العقاب . 

قال الشوكاني في ذلك : والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاما إلى 
زوجها . أما أولا : فلعدم المانع من ذلك › ومن قال : انه لا جوز فعليه 
الدليل . وأما ثانياً : فلأن ترك استفصاله بر ها يتزل منزلة العموم = فلما 
لم يستفصلها عن الصدقة : هل هي تطوع أو واجب ؟ فكأنه قال : يجزىء 
عنك فر ضاً كان أو تطوعاً" . 


دفع الر كاة إلى باتي الأاقارب بين الانعين والمجوزين : 
أما سائر الأقارب من أخ ونوت وعم رعمة وخال وخالة .. الخ › فقا 


. ۱۸۸ - ۱۸۷ انظر نیل الأوطار + 4 ص‎ - ١ 
. ۱۸۸ س نیل الأوطار + 4 ص‎ ۲ 
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اخحتاف الفقهاء في دفع الزكاة إليهم بين المحواز والنع اختلافاً كيرا . فمن 
جوز للدفع ای المع . ومن ماع الجمیم أو لاب فس دول البعض 

والذين منعوا اختلهوا أيضاً ني الأساس الذي ينون عليه حكم المنم 

فمنهم من نظر إلى الضم العملي للقريب إلى الأسرة . فما دام قاد ضم إلى 
عیاله أصبح حکمه حکم زوجته وولده . فام جز دفع الركاة إلبه . 

ومنهم من نظر إلى إجبار الحا كم على النفقة . فما لم يصدر حكم ة قضاني 
باز مه بنفقة قریبه » فله ان یعطیه من زکاته . 

ومنهم من نر إلى لزوم النفقة شرعاً ؛ فمن كانت تازم المزكي نفقته 
شرعاً لا جوز له دفع الزكاة إليه . ومن لا تازم نفقته جوز . والقائلون بهذا 
أيضاً اختلفوا فيمن هو القريب E‏ دفع الزكاة إليه ؟ 

روی أو عبیاء بسنده عن ابراهيم س أني حفصة قال Ee‏ 
جبير قلت : أعطي خاي من الزكاة ؛ قال : نعم ما لم تغلق عليها بابا "يعي 
ما لم يضمها ااا 

وروی عن اسن قال : ر يضع الرجل زکاته في قرابته من لیس ي عياله . 

وعن عملاء قال il‏ ذوو قرابته من عياله الدن بعول فھم احق 
بزکاته من غیرهم إذا کانوا فقراء ‏ . 

وعن ابن عباس قال : إذا لم تعط منها أحداً وله فلا بأس بذالكا؛' 
عليه عدم جواز دفع الزكاة ولم ينظر إلى لزوم النفقة أو شيء آخر . 

وروی آبو عبید مذهباً آخحر عن عبد الله بن داود قال : غا یکره ذلك 
يعي دفع الزكاة إلى الأقارب ) إذا كان الساطان قد أجبره على لفقتهم > 
فاما ما لم یکن اجار فلا بأس بذللى ٠‏ . 

قال بو عبيد : وهذا تأول عبد الرحمن وابن داود وهما مذهبان لمن شاء" 

على أن أشهر الأقوال هو قول من جعل مور المنع هو لزوم النفقة شر عأء 


۱ه - الظر : الأموال ص ۸۲ ¬ ٩ . ٥۸۳‏ - الاأموال ٥۸۳‏ . 
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فمن وجبت نفقته شرعاً على قریبه م جز دفع زکاته إليه » وعللوا ذلا بآمرین: 
الأول أنه غي با بحب له من نفقة . والثاني : أنه بائدفع إليه جاب إلى نفسه 
نفعاً . ويسقط عن نفسه فرضاً »> وهو وجوب النفقة عليه . 

وهذا هو مذهب مالك والشافعى ورواية عن أحمد» كا هو مذهب 
زيد بن علي والمادي والقاسم والناصر والمويد بالله . وان اختلفوا ني تحدید من 
هو القريب الذي تلزم نفقته ؟ 


فعن زيد بن علي وأحمد بن حنبل : ان النفقة على الوارث للموروتث . 
E‏ : لا يعطيها من يفرض الإمام له عليه نفقة . قيل : ومن 
الذي بفرض الإمام له النفقة ؟. قال : كل وارث" . 


ول ر الشافي بى وجوب النفقة إلا على الأصول وان علوا » والفروع وان 
N‏ 

واضيق مله ثي امجاب اللفقة مذهب مالك الذي لم يوجب النفقة إلا على 
الأب لأولاده من صلبه»الذكور حى يبلغوا " » والاناث حى يتزوجن › 
ويدخل بهن أزواجهن » بخلاف ولد الولد فلا نفقة مم على جدهم › كا 
لا تلزمهم الثفقة على جدهم . وتلزم الولد التفقة على أبويه الفغير بن كا ازم 
ازوج نفقة امرأته E‏ 
ذي قرابة ولا ذڏي رحم حرم منه ا “ وإذاً فمن عدا الوالدين والأولاد من 
الأقارب جوز دفع الزكاة إليهم ني مذهب مالك *. 


| - انظر المجموع النووي + ٩‏ ص ۲۲۹ > وأحكام القرآن لابن العربي قىم ۲ ص ٩٦۰‏ . 

- انظر الروض النضير +۲ ص +۲١‏ »› والمغي +۲ ص 1٤۷‏ . 

+ - ذا سل شيخ عليش الالكي عن طالب علم بالغ قادر عل الكسب ؛ مل يجزيء أب 

إعطاؤء زكاة ماله ؟ فأجاب جواز ذاك » لسقوط نفقعه عنه ببلوغه قادرا عليه واستحقاقه أخذها , 
أي لاشتغاله بالعلم . فتح الملى امالك + ۱ ص ٠۲۹‏ . 

۽ )هم س انظر : امعونة الكرى ج ١‏ ص ۲٠١‏ المطبمة الليرية أولى سة ٠۳۲١‏ . 
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الجوزون لاعطاء الر كاة للأقارب : 

وذهب آخحرون من العلماء إلى جواز دفع الزكاة إلى الأقارب ‏ ما عدا 
من استشنينا من الوالدين والأولاد - فمنهم من بى ذلك على أن النفقة لا تحب 
من رآی وجوب النفقة » ولم يرها - مع ذلك مانعة من اعطاء الركاة . 
وهو مذهب أي حنيفة وأصحابه والإمام محيى » وهو الرواية الظاهرة عن 
أحمد . قال ابن قدامة : رواها عنه ابحماعة . قال في رواية اسحاق بن ابراهم 
واسحاف ن منصور وقد سله یعطی الأخ والالحت والحالة من الركاة 
قال : يعطى كل القرابة إلا الابوين والولد » وهذا قو ل أكثر أهل العلم . 
قال أو عبيد: هو القول عندي لقول الي لتر : «الصدقة على المسكين صدقةء 
وهي على ذي الرحم نتان صدقة وصلة » “ فلم يشرط نافلة ولا فريضة > 
ولم یفرق بین وارٹ وغیره . ولانه لیس من عمودي نسبه » فأشبه الاجني “. 

وقد روی این ا شيبة وأبو عبيد هذا القول عن جماعة من الصحابة 
والتابعین : فعن ابن عباس قال : يعطي الرجل قرابته من زکاته ذا کانوا 
#تاجین . 

وعن‌ابراهم: أن امرأة ابنمسهو د سألته عن زکاة حلي ها ( وکان یری ي 
ا لحي الركاة ) فقالت : أعطيه بي أخ لي آيتام ئي حجري ۲ قال : نعم . 

وقال سعيد بن المسیب : إن أحق من رفعت ليه زكاني يتيمي وذو قرابي. 

وسل الحسن : أخحي أأعطيه زكاة مالي ؟ قال : نعم وحبا . 

وسئل ابراهم : امرأة هما شيء اتعطي اخحتها من الزكاة ؟ قال : نعم . 

وعن الضحاك قال : إذا كان للك أقارب فقراء فهم أحق بزكاتك من 
١‏ - رواه الحمسة إلا أبا داود . 
۲ - المي + ۲ ص ٦4۸‏ . 
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وعن مجاهد قال : لا تقبل ورحهه محتاجه , 


موازنة وترجيح : 
والذي نرجحه بعد ذكر هذه الأقوال والمذاهب هو الذي ذهب إليه 
أکر أهل العلم منذ عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم من جواز دفع الزكاة 
إلى القريب ما لم يكن ولدا أو والدا . وهو الذي رجحه أبو عبيد ني الأموال . 
وحجتنا ي ذلك : 
أولا“ : عموم النصوص الي جعلت صرف الزكاة للفقراء دون مييز بين 
قريب وأجني مشل آية ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) وحديث (توحذ 
من أغنياہم فترد على فقرانهم ) فإن هذه العموميات تشمل الأقارب » ول 
يرد خصص صحيح بخرجهم عنها . بخلاف الزوجة والوالدين والأولاد فقد 
خحصصوا منها بالاجماع الذي ذكره ابن المنذر وأبو عبيد وصاحب البحر »› 
وبالادلة الى ذكرناها هناك . 
وثانياً: ما ورد ني الأقارب خاصة من النصوص المرغبة في الصدقة علبهم» 
مثل قوله ر ( الصدقة على المسكين صدقة > وهي على ذي الرحم ثنتان : 
صدفة وصلة) "؛ والصدقة تطلتق على الزركاة كا عرفنا »› وقوله لل ران 
أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح )"“ والكاشح هو المضمر للعداوة . 
وكذلك ما رواه الطبراني والبزاز عن عبد الله بن مسعود رفي الحديث الذي 
ذكرناه من قبل من رواية الشيخين وأحمد) أن امرأته قالت لبلال : افرأً 
على رسول الله مئر السلام من امرأة من المهاجرين ولا تبين له » وقل له : 
١‏ - انظر هذه الأقوال في مصنف أبن أبي شيبة ج 4 ص ٤۷‏ - 4۸ » الأموال ٠۸١‏ ~0۸۲ 
کا رواه اید والنسائي والتر ملي وابن حبان وا اكم والدارقطي وحسئه الترمذي ( يل 
الأوطار ج4 ص ۱۸۹ ) . 
۴ = رواه أحمد والطبرائي عن بي أيوب ورويا نجوه عن حکم بن حزام » ذکره لي مجمع 
الزوائد وقال ؛ إساده حسن » وكللك رواه الطبر اني ني الكبير عن أم كلشوم ہلت عقبة 
ورجاله ر جال الصحيح ( الروض النضير + ۲ ص 4۲۲ ) . 
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هل ا من اجر ي زوجها من المهاجرين ليس له ڎيء وايتام ي حجرها . 
وهم بنو أحيها » ان تجعل صدقتها فيهم ؟ فى بلال الي برقي فقال : نعم 
ها أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة .١‏ وقد ذكرنا ان ترك الاستغصال 
في مقام الاحتمال ينزل إنزلة العموم في المقال » كا حقق علماء الأصول . 

أما قوم : إنه بالدفع محلب إلى نفسه نفعاً »> ويسقط عن لفسه فرضا » 
فهذا حق بالنسبة إلى الزوجة والأولاد والوالدين ؛ لأن المنافع بينهم متصلة 
وهم شرکاوه في ماله » ونفقتهم واجبة عليه وجوباً بيناً بالكتاب والسنة . 

أما بقية الأقارب › فالذي اخحتاره : أن نفقتهم إنما تلزم القريب إذا م 
يكن هناك في مال المسلمين ما يغنيهم : من الزكاة والفيء والحمس وسائر 
موارد بيت الال الأحرى » فهنا يزم القريب الموسر بالئفقة ٠‏ ولا يدع قريبه 
بلك جوعاً وعريا . وكذلك إذا لم توجد الحكومة الي نجمع الزكاة ونقوم 
بكفااة العيش للفقراء » فإن على القريب الغي ان يكفي قريبه الفقير » ولا 
بركه فريسة للعوز والحاجة » ولا حرج عليه ان تتحقق هذه الكفاية كلها 
أو بعضها نما وجب عليه من زكاة . 

لأن الواجب هو كفاية القريب »> وسلد حاجته » وتفريج کربته » صلة 
لرحمه » ووفاء بحقه › ولم يرد ما بمنع أن تكون الزكاة من موارد هذه الكفاية. 
كيف ولو كانت الحكومة هى الى تجبيها لتوات هى الانفاق على هولاء الفقراء 
من مال الزكاة وغيرها ؟ فكأن الفرد المسلم في هذه اللالة نائب عن الإمام أو 
الدولة في الانفاق على أقاربه وكفايتهم » من الزكاة الي کان الأصل ان تتولى 
جمعها وتفريقها عليهم . 

على أن من العلماء من لم ير تعارضاً بين لزوم نفقة القريب واعطاثه من 
اازكاة »فقالوا بوجوب النفقة للأقارب بشروط خاصة»ومع هذا أجازوا دفع 


١‏ س رواه الطبر اني ي اجو سط 4 ورواه الزاز پلحوه وفپه حجاج بن نصر وئقه ابن بان 
وغیره وفیه کلام ور جال البزاز رجال المحیح › انظر : ممع الزوائد + ۳ ص ٠١١١‏ 
وهو أيفا في صحیح ابن بان . ائظر : الروض اللضير + ۲ ص ٤۲۲‏ . 


A 


الركاة إليهم . 

وهذا مذهب أي حنيفة وأصحابه ؛ فقد رأوا ان لزوم النفقة لا منم 
أعطاء الركاة » و ما المانعم هو اتصال منافع الاملاك بين المودي والموٴدى إ إلبه » 
فلا يتحقتق التمليك الذي هو عندهم ركن الزكاة » ويكون المزكي كأنيا دفم 
إلى نفسه . قالوا : وهذا لا يتحقق إلا بين الإنسان والأولاد › وآبائه وأمهاته 
وهذا لا تجوز شهادة بعضهم لبعض بخلاف بقية الأقارب ؛ فالدفع إليهم 
يتحقق به التمليلف ؛ لانقطاع منافع الاملاك بينهم > ومذا جوز شهادة بعضهم 
لبعض . 

وقال صاحب (الروض النضير ) من متأحري الزيدية : وما ذكروه 
من التعليل بأن فيه اسقاط ما ياز مه من النفقة المستقبلة » فمع كونه فاسد الاعتبار 
( لمصادمته الأحاديث الي رغبت ي الصدقة على الأقارب ) للمانع أن يقول : 
صرفه للواجب أي القريب لم يسقط شيا قد ازمه ؛ لأن نفقة القريب إنما جب 
وقتاً فوقتاً  )‏ . 

وقال الشوكالي : الأصل عدم الانع فمن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة 
مانعان » فعليه الدليل > ولا دلیل '". 


- انظر ٻدائم الصنائم + ۲ ص ٠١-4۹٩‏ . 
- الروض النضير + ۲ ص ٤۲۳‏ . 
۴۳ - لیل الاوطار ج ٤‏ ص ۱۸۹ . 
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البحث الحامس 
آل محمد صل الله عليه وسلم 


الأحاديث المروية ني حرم الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وسام : 

روى أحمد ومسلم عن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب : ( أنه 
والفضل بن العباس انطلقا إل رسول الله مبلق قال : تم تكلم أحدنا فقال : 
يا رسول الله جثناك لتومرنا على هذه الصدقات » فنصيب منها ما يصيب الناس 
من المنفعة » ونوأدي إلياك ما يودي الئاس فقال : ( إن الصدقة لا تنبغي لمحمد » 
ولا لآل محمد ؛ إنما هي أوساخ الناس ) وني لفظ مما (لا تحل لمحمد ولا 
لآل محمد ) ذكره ني المنتقى' . 

وروی ابو داود والرمذي وصححه عن آي رافع قال : ولى رسول 
الله لر رجلا من بي محزوم على الصدقة فقال ( أي لأي رافع ) اتبعي 
تصب منها . فقلت : ی اسأل رسول الله رلته فقال لي : إن مولی 
القوم من أنفسهم » وإنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة " ) . 

وکان ابو رافع مول لني لر . 

وروی البخاري ي (باب ما يذ کر في الصدقة للاي ينر وآله ) من 
حديث أي هريرة قال : ( أحذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر 
الصدقة فجعلها ي فيه ( وكان طفل ) فقال الني مل ( كخ كح ) ايطرحها. 
م قال : أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة ) ورواه مسلم أيضاً . 

قال الحافظ : في رواية مسلم : ( إنا لا حل لنا الصدقة ) وني رواية 
١‏ - يل الأوطار ج 4 - ص ٠۷١‏ . 
۲ - انظر المچموع ج ٩‏ ص ۱١۷‏ ؛ ۱١۸‏ , 
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معمر : ( إن الصدقة لا حل لل محمد ) وكذا عند أحمد والطحاوي من حديث 
الحسن بن علي نفسه. قال : (كنت مع الذي بزلقي فر على جرين من تمر الصدقة › 
E‏ : إنا آل عمد 
للا حل لنا الصدقة ) واسناده قوي » ١‏ 

و ا اديت الد کو رة ال أن الصدقة لا تحل لني د 
لآله » ولكن من هم آل محمد لر ؟ وما نوع الصدقة الي لا تحل م ؟ 

في ذلك حلاف کثیر نذکره فیما بلي » م نعقب عليه بما نری رجحانه 
ي هذا المقام . 
من هم آل محمد صلی الله عليه وسلم ؟ : 

ذكر الحافظ في «الفتح » والشوكاني في « اليل » ١‏ اختلاف الفقهاء 
في المراد بالال هنا : 

فقال الشافعي وجماعة من العلماء e‏ المطاب . واستدل 
اشا افعي على ذاك أن الني ي الاي أشرك بي المطلب مع بي هاشم ي سهم ذوي 
قر » وم يعط أحداً من قبائل قريش غبرهم > تلك ال#طية عوض عوضوه 
دل“ عما حرموه من الصدقة »> كها أخحرج البخاري من حديث جير بن مطعم 
قال : (مشیت أنا وعثمان بن عفان إلى الني مقر فقلنا: (يا رسول الله أعطیت 
بي المطلب من خحمس خيبر وتركتنا وحن وهم بملزلة واحدة ! فقال رسول 
الله ر E‏ 

وجيت غن ذلك بان | a‏ 

وقال أبو حنيفة ومالك والمادوية : هم بنو هاشم فقط . وعن أحمد في 
بي المطلب روايتان . وعن غيره : بنو غالب بن فهر . كذا ي الفتح . 

والمراد بني هاشم : آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل 


| - الفتح + ۲ ص ۲۲۸ . 
۽ - ائظر : فتح الباري + ۳ ص ۲۲۷ » ونیل الأوطار ج 4 ص ۱۸۲ - ۱۸4 . 
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الحرث ٠‏ ولم يدحل ني ذلك آل أي هب ؛ لا قيل من أنه لم يسلم أحد منهم 
ي حیاته لر » ودرده L4‏ ئي جامع الأصول : أله أسلم عة ومعتب انا 
أي مب عام الفتح » وسر لتر باسلامهما » ودعا هما » وشهدا معه حنياً 
والطائف » وما عقب عند أهل اللسب . 

قال ابن قدامة : لا نعلم حلاف ي آن بي هاشم لا تحل مم الصدقةالمفروضة. 
وكذا قال أبو طالب من أهل البيت » حكى ذلك عنه في البحر . وكذا حكى 
الاجماع ابن رسلان . 

وقد نقل الطبري الحواز عن أي حنيفة . وقيل عله : تجوز لمم إذا حرموا 
سهم ذوي القرلى . حكاه الطحاوي . 

ونقله بعض الالكية عن الأبهري منهم . 

قال ثي الفتح : وهو وجه لبعض الشافعية 

وحكى فيه أيضاً عن أي يوسف : آنا تحل من بعضهم لبعض لا من 
غيرهم » وحكاه ي البحر عن زيد بن علي والمرتضى وأي العباس والامامية . 
وحكاه بي الشفاء عن ابي الادي والقاسم العيالي . 

وقال الحافظ : وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة : الحواز » 
المع > جواز التطوع دون الفرض › عکسه . 

قال الشوكاني : والأحاديث الدالة على التحرم على العموم ترد على ابلحميع > 
وقد فيل : انما متواترة تواتراً معنوباً . ویوبد ذاك قوله تعالی ( قل لا أسألکم 
عليه أجرأً إلا المودة في القرلى ) (سورة الشورى - ۲١‏ ) وقوله (قل ما 
أسألكم عليه من أجر ) ( سورة ص - ۸ ) ولو أحلها لآ له أوشك ان يطعنوا 
فيه » ولقوله تعالى رخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم با ) (التوبة 
۴ ) وثبت عنه لتر ( أن الصدقة أوساخ الناس ) "“ كما رواه مسلم . 
- قال الحافظ ؛ يؤحذ من هذا جواز التطوع دون الفرضس وهو قول أكثر الئفية والمصحح 

علد الشافعية والمنابلة . وأما عكسه ( جواز الفرض دون التطوع ) فقالوا : إن الواجب 

لا يلحق بأحذه ذلة » لاف التطوع . ووجه التفرقة بين بي هاشم وغيرهم : أن موجب 

المئع رفع يد الأدئى على الأعلى » فاما الأعلى على مثله فلا . (الفتح + ۲ ص ۲۲۷ ), 
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وأما ما استدل به القائلون بحلها الهاشمي من افاشم سي من حدیٹ العباس 
الذي لحر جه الحا کم ي انوع السابع والثلاثین م علوم الحدیٹ باسناد کله 
من بي هاشم ( ان العباس بن عبد المطلب قال : قلت يا رسول الله إنك حرەت 
عاینا صدقات الناس .> هل نحل u‏ صدقات بعضنا لبعض + قال نعم ) . فهذا 
الحدیث قد م ره > بم ر 
اء كتب المذاهب الأربعة ٠‏ لتمام الفائدة . 

في « مجمع الأنمر » ني فنه الحنفية قال : 

وعن الإمام أي حنيفة : لا بأس بصرف الكل ( الفرض والتطوع ) إليهم. 

وعنه : جواز دف الركاة إ الهم 

وني الآ ثار لمحمد : وعن الإمام روايتان . قال حمد : وبالحواز نأحذ ؛ 
لأن الحرمة محخصوصة بزمانه عليه الصلاة والسلام . 

وي در المنتقى : وعن 9 جواز دفم اماش ی زکاته لمثله . 

وعنه : اللحواز في زماننا مطلقاً . قال الطحاوي : به لاخ وافرة افونا 
وغیره (1( 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية : أنه جوز لبي هاشم الأحذ من زكاة 
الان ل واه د ا 

وأشد المذاهب ي ذلك هو مذهب الزيدية الذين لم يجوزوا الزكاة من الهاشمي 
لثله - على المعتمد عندهم - وجعاوا أكل الميتة للهاشمي مقدما على أحذ الزكاة. 
قالوا : فن کان تناول الميتة يضر ٥‏ أحذ من الركاة عل سېیل الاستقراض 
ودرد آامکنه . وهذا كله في المضصطر الذي خشى ي التلف واملاك ٠ن‏ 
ابحوع أو العطش أو العرى وجوه ©. 
کک انظر مجع الأنر » وبامشه در المتقى ص ۲۲۲ . 
۴ - مطالب أولي النهى + ۲ ص ٠١١۷‏ . 
۳ - فقه الإمام جعفر ٩+‏ ص ٩4‏ وفيه ص ٩١‏ : أن الزكاة المستحبة من سائر الناس تجوز هم 

مثل زكاة التجارة وما عدا الحلطة والشعير والشمر والزبيب من الزروع واللمار 3 
4 - شرح الأزهار وحواشیه + | ص ٥۲۳-٠۲۰‏ . 
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ما الحكم إذا حرموا من الغنائم والفيء ؟: 

ويعرض هنا سوال مهم وهو: ما الحكم إذا حلا بيت المال من الغنيمة 
والفيء أو استولى عايه مر من لايعطيهم منه شيا ؟ قال بعض الالكية : محل 
عدم اعطاء بي هاشم ادا أعطوا ما ستحقوله من ليٽٹ 8 . فإ : 
بعطوه و أضر r‏ الفة ر أعطوا ميا . واعطاؤهم أفضل من |ء غرهم. 

وقید بعضهم جواز هرلا الاعطاء حال ا 4 
أكل الميتة.ومعنى هذا التعبير انالتحر باق »و إا جاز الضرورة كسائر المحرمات 

وقال غبره : قد ضعف اليقين ي هذه الأعصار المتأحرة ٠‏ فاعطاء اکا : 
هم أسهل من تعاطيهم لحدمة الذمي والكافر والفاجر . 

وقد نقلنا آ نفا بعض م( حاء عن اسحنفية 

وقال ا سعیك الاصطخري م الشافهية ٤‏ إن منوا حةهم ن ن اللەس 
جاز الدفع إلبهم ؛ لأنهم إنها حرموا الزكاة لحقهم في حمس اللەس ٠‏ فإذا 
منعوا الحمس وجب اد يدفم إليهم . 

وذکر النووي‌عن‌الرافعی نحم ن یی صاحب ال#زالي كانيفى e‏ 

وکذا رجح ابن تيمية والقاضي يعقوب من المنابلة جواز أخحذهم ٠ن‏ 
زكاة الئاس إذا منعوا من - حمس الغنائم والفيء » لأنه محل حاجة وضرورةا 0 

وهو مهب الإمامية الحعفرية رفا '“, 

ولم يوافق‌ابحمهوؤر علىاعطاء الزكاة ابي هاشم ( وحدهم أو مع بي المطلب 
على اللعلاف السابق )وان منوا اللحمس.مستدلين بأن الزكاة نما حرمت عليهم 
لشرفهم برسول ان یلړو هذا المعى ١‏ زول بعنع اللحمس*'. 
منافشة وترجیح : 

والذي أراه أن القول باعطاء الزكاة لأقارب المصطفى جل في زماننا 
ارجح وأقوى 4 رمام من حمس الغنام والفىء » الذي کان يعلى منه 
١‏ - حاشية الصاري + ١‏ ص ۲۳۲ . وفتح العلى المالك + ١‏ ص ٠١١‏ . 


۲ س المچموع + ٩‏ ص ۲۲۷ ¬ ۲۲۸ . ۳ - مطالب أول النهى + ۲ ص ٠١١۷‏ . 
4 - فقه الامام جمفر + ٩/۲‏ ه - المجموع + ٩‏ ص ۲۲۷ . 
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اذوي القرلى في عهد الي ملي تعويضاً من الله مم عما حرم عايهم من الصدقة. 
وسهم ذوي القر نى هو المذ كور في قوله تعالى : « واعلموا اما غنمم ٥ن‏ 
شي ء فان لله خمسه ولارسولولذي القرلی والیتامیوالمسا كين‌وابن السبيل ١‏ » 
وقوله : «ما أفاء الله على رسواه من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرلى 
واليتامى والمساكين وابن السبيلء كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ٠"‏ . 
والقول بأن الزكاة حرمت عليهم لشرفهم ليس بقوي . والأولى أن يكون 


ذلا لدفاعهم عله و نصر م له ٤‏ حی اشرك ي ذلا مسلم هم وکافرهم 

وهذا يعضد قول الشافعي ي ضم بي المطلب إلى بي هاشم فام جمیعاً 

صبروا معه على الأذى والحوع » ودخلوا الشعب ووقفوا في وجه قريش 
من الأسباب . كخاو بيت الال . أو لاستبداد الحكام بما فيه . وجب ألا 
حرموا من الركاة ۰ وإ انقلبت المرية الي دم ضررا عليهم 

موت اارسول . و صر ور ته لقراية الليغة من بده 4 أ صر فه ق الاح 

والحهاد"' . فينبغي أن يكون قولمم باباحة المعوض وهو الزكاة . 
وھا يقوي هذا ار أي أن جملة الأحاديٹ الى استدل ا جمهور العاماء 

على تحريم الزكاة على بي هاشم إلى يوم القيامة » وأضاف بعضهم إليهم بي 

۷ | سورة الأنفال / ١ئ (۲) المشر‎ - ١ 

۳ - روی أبو عبيد وأبو يوسف ي الحراج وابن جرير لي تفسير آية الأئفال , واعلمواانا 
غنم » عن اسن بن محمد بن الحنفية - وقد سئل عن سهم الرسول وسهم ذي القربى - 
فقال : اختلف الناس ني هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى اله عليه وسلم فقال قائلون : 
سهم القرابة لقرابة النبى صل اله عليه وسلم » وتال قائلون : لقرابة الحليفة . وقال 
قائاون : سهم النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة من بعده . قال : فاجمع رأبهم عل أن يجملوا 
هذين السهمين ني اليل والعدة في سيل الله . 

قال : فكانا على ذاك حاافة أبي بکر وعبر . انظر الأموال ص ۳۳۲ وانظر أيضاً : 
بداية اللجتهد + ۱ ص ۲۹۰ - ٠۹۱‏ ط الحلبي » بل ان علي بن أي طالب لا استخلف سلك 
به سبيل أبي بكر وعمر . الأموال لفسه . 
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الدلالة على هذا الحكم . 

والحق أن الذي ينظر ني هذه الأحاديث نظرة عردة من العصبية والتقليد 
والتأثر بشهرة الحكم وجلالة القائلين به . يتبين له غير ما ذهبوا إليه . 

| فأما حديث المطلب بن ربيعة فان فين من بي هاشم رادا ان 
يوليهما الني لث على الصدقات . فيصيل منها كا يصيب الناس من المنفعة . 
فأراد الي لر أن يسد عليهها هذا الباب . وان عل من آل بیته وآقار به 
قدوة للناس ف البذل والتضحية لا ي الغم والانتفاع ج وقد قال مم بوم فتح 
مكة وقد طلبوا منه السدانة والسقاية » فأعطاهم السقاية لا فيها من غرم وكلفة 
وقال : إا أولیكم TE EEE‏ 

ولفظ البخاري : (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد) وهذا إعا يدل على 
كراهة التنريه والتنفير من مقاربة هذا العمل الذي هو مظنة لأحذ ٠ا‏ لا حل 
کا فل ن :الهة .ودا بى عادة ن الات :وغر هد أن بقبلوا ارلا 
على الصدقات لا فيها من حطر التعرض 0ا لا جوز . 

وهه الولاية يتا ها عل التشديد : لأا مرتعلقة مال عام هر ملا لاح ماع 2 
وحق المحتاج م المسلمن أو مص حتاج له المسلمون . فأي زبادة يأحها 
امامل عا بستحن را مز احمة للمقراء والمحتاجن ف حالص حقهم واکلا 
لال الحماعة بالہاطل 1 

وسم ورود هذا الحاديث فان كثيراً من العلماء أي المذاهب المتبوعة أجازوا 
أن کون العاءل من بي هاشم ھا ذکرنا ذلا ي سهم ( العاءلین علیها ) وحدیث 
أي رافع يو كا. هلا المعى . ويبين أن إبعاد آل بيت الني لر وأقاربه عن 
شئون الصدقة ليس لشرف النسب . ولكن لدفع التهمة . وقطع ألسنة المغترين» 
ووضع الأسوة الحسنة . وتربية الآل ومواليهم أن يوطنوا أنفسهم على 


| س سر ة ابن هشام + 4 ص ۳۲ بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . 
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حمل الغارم ٠‏ لا الطمع ي المغاتم . ولو كان المنع للشرف ما دخل الموالي 
ار : 
E‏ بېدو لي ان 
الي 7 قاله بو صفه مام الجماعة ورئيس الدولة .فإن اجتماع الصدقات 
عنده لا محلها له ولا لأهل بيته ؛ لأا ملك المسلمين جميعاً . ومن هنا روئ 
أن عمر شرب من لبن الصدقة حطأ فتقيأه ١‏ . 

ويمذا قال في (البحر ) : ولا حل للامام ٠‏ كالرسول . ولتقيو عمر 
لبن الصدقة . 

< وإذا غضضنا الطرف عن هذه الأسباب واللاسات الي وردت 
فیها هذه الأحاديث ونظرنا إلى محرد ألفاظها . فماذا تدل عليه كلمة ر آل 
محمد )؟ هل تدل حتثماً عل ذرية بي هاشم وحدهم أومع بي الملطلب إلى يوم 
القيامة ؟ . 

ليس هناك دليل حاسم على ذللف e E‏ وآل 
عمران في الاية الكرعة O‏ عمران 
على العالمین ) فآ ل عمران هنا : مرم وابنها عيسى > وآل ابراهم : اسماعيل 
واسحق ويعقوب والاسباط ١‏ وليس للمراد ذريته إلى يوم القيامة فقد قال 
تعالی ثي ابراهيم واسحق (ومن ذريتهما حسن وظالم لنفسه مبين ) اوم 
ذربة ابراهم رة العام من البهود . 

ومثل هذا قوله تعالی : ( فالتقطه ل فرعون ٠)‏ ( وأغرقنا آل فرعون )۱ 


رواه مالك لي الموطأً ئي كتاب الزكاة . 


۱ 
۲ ~ البحر الزخار + ۲ ص ۱۸١‏ . 
۲ ~ سورة آل عمران = ۳۳ , 

س الصافات - ٠١۴‏ . 

+ - القصص ¬ ۸ . 

ه - الېقرة ت ۵١‏ . 
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(وحاق بال فرعون سوء:العذاب ) '. 


فهل يغهم من آل فرعون إلا هو وحده آو مع آهل بيته والصق الناس 
به وأخحصهم؟ وهنا(آ ل محمد)ينبغي أن بقصر على أهل بيته من أزواجه وأولاده 
واسہاطه‌وأقرب الناس إلیه. وھذا حکم خاص بہم حال حیاتیرللئر » کنا جاء ذلك 
) البحر الزخار ( از أك أقوال مالا : ووجهه أا حر مث لدفع التهمة وقد 
زاات بوفاته پیر 

وبہذا يسقط ما استدل به الشوكالي من مثل قوله : «قل ٠١‏ أسألكم عليه 
من أجر » ولو أحلها هم لأوشاك أن بطعنوا فيه . فإن هذا إنما يكون ي 
حیاته صر . وما بعد وفاته . فهم کغیر هم فن الان وکح ا کا کن 


“u "¢ 0‏ 
اغنيا ہم > وترد على فغرا ہم : 


(( 


SRE 

الأول : أن الشرع الإسلاي في جملة أحكامه م يز قارب .الني ل 
ثي الحقوق والواجبات . والمغارم والعقوبات . وقد قال عليه الصلاة والسلام 
( وام الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ) ". وقال لل : من 
بطأ به عمله م يسرع به ت 9 

الثاني : و هو الأهم أن الركاة ني الإسلام فريضة لازمة . وحق معلوم . 
وضريبة ٠قررة‏ . a‏ . فلا منة فيها لحد 

والعجيب أنبعض الفقهاء بل کر هم aE‏ الركاة المفروضة على اهاشميین 
وأباح همم صدقات التطوع مع أن المنة فيها أظهر . 
- غافر س ه) , 
- البحر + ۲ ص ۱۸4 . 
- متفق عليه . 
- متفق عليه 


ص چ چ يم 
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واو صح حرم الصدقة على آل محمد مزر إلى يوم القيامة . لكانت صدقة 
النفل . وهذا ما نقله الحافظ عن بعض الفقهاء واستدلوا له بأن الراجب لا 
بلحق بآخذه ذلة . بخلاف التطوع .. 

وقد تبن لنا تما سبق أن لا اجماع ني المسألة . حى لا يتهم من أجاز 
مم الزكاة بخرق هذا السور المنيع . 

وقد رأينا ان الحواز منقول عن أي حنيغة . واختيار صاحبه محمد » وهو 
وجه ابعض الشافعية وقول عند المالكية . 

على أن في بعض الروايات المنقولة ما يساعد القائلين بالواز المطلق . 

من ذللث ما ذكره ثي « البحر » أنه ر تصدق على أرامل بي عبد الطلب 
ورده صاحب اأبحر راا صدةة فإ ١‏ 

کا أن اا داود روی ي سننه عن ابن عباس قال : بعڻي اي ٳلى الني 
في إبل أعطاها إياه من الصدقة . وني رواية « آي ببدها » .١‏ 

وقد أجاب النووي عن هذا الحديث من وجهين : 

أحدهما : أن يكون قبل تحربم الصدقة على بي هاشم ثم صار منسوخا با 
د کرناه : 

الثاني : أن يكون قد اقترض من العباس للفقراء إبلا : مم أوفاه إياها 
من الصدقة . وقد جاء في رواية أخرى ما يدل على هذا . وبهذا الثاني أجاب 
الحطاني » والله تعالى أعلم . 

ولا شك أن الأولى الأخحذ بظاهر الحديث دون ارتكاب التأويلات أو 
القول بالنسخ . 


| - البحر + ۲ ص ۱۸4 . 

۲ - رواه أپو داود ئي باب الصدقة عل بي هاشم وسكت عنه هود المنذري وأخرجه النسائي 
( ائظر : ختصر لسن + ۲ ص )۲٤١‏ . 

۳ - المجموع + ٩‏ ص ۲۲۷ . 
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ویلوح لي ان الإمام البخاري لم بثبت عنده ي هذا الحكم حادیث صحیح 
السندء صريح الدلالة . وهذا عنون له بقوله: ( باب ما يذكر ي الصدقة للني 
ر وآله ) فعبارة «ما يذ كر » تدل على التضعيف والشك . 

هذا من جهة النقل . فإذا نظرنا إلى حكمة التشريع وجدناها ظاهرة في 
تحریمها عليه وعلى آله في حیاته . فانه لر راد أن ينزه نفسه وآله عن أحذ 
الصدقات . ليضرب للمسلمين مثلا عالياً في التعود على التعفف . لا على الألحذ. 
ويكون ذلك تطبيقاً للمہدا الرفيع الذي أعلنه : « ايد العليا حير من اليد السفلى "٠٠١‏ 
فإن اعطاء الال من غير مبادلة عين أو نفع . فيه نوع من المنة والفضل للمعطي 
على الآنحذ . وقد لا تظهر هذه النة بالنظر لعامة الناس الذين يتول الإمام القبض 
عنهم من الأغنياء : م الصرف لمم . أما الإمام نفسه الذي يباشر القبض من 
الوقن للصدقات : فأولى به ألا يحمل عنقه هذه المنة ؛ وأهل يته منز لته 
في ذلك . 

وني هذا الحكم ر أشر ب له عليه علامة اهنك الاهلوي ج وهو أنه 
إن أخذها لنفسه وجوز أحذما لحاصته . والذين يكون نفعهم بمئزلة 
نفعه : كان مظنة ان يظن الظانون ويقول القائلون ي حقه ما ليس بحق » فأراد 
أن يسد هذا الباب بالكلية . ويجهر بأن منافعها راجعة إليهم . وإنما توخذ من 
أغنيا م وترد على فقرام رحمة r‏ وحدباً عليهم وتقريباً هم من 
الحير وانقاذاً هم من الشر ) ٠‏ أما تحربم الزكاة على الآ ل إلى يوم القيامة ٠‏ 
فلا يظهر فيه ما ذكرنا من السر والحكمة . 

والعجب ممن حرموا الزكاة على بي هاشم والمطلب ولم بجوزوا ممم أخذها. 
ولو منعوا حمس اللحمس ي بيت الال ؛ لعدم هذا الحمس . كما في هذا 
الزمن . أو لاستبداد الولاة به . كا أي أزمنة مضت - كيف يصنع الفقراء 
والمحتاجون من هولاء إذا لم يعطوا من الزكاة حى هذه الضرورة ؟ وهل من 


. رواه البخاري ي باب الاستغناء عن المسألة من كتاب الز كاة من حديث حكيم بن حزام‎ - ١ 
, ٥٠١ حجة الل البالغة + ۲ ص‎ - ٣ 
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اکرام آل بیت الني 7 ان پرکوا حى بہلکوا جوعاً » ولا یعطوا من 
مال الزكاة الذي هو حق معلوم ؟ 

وهمذا أفى جماعةمن علماء المذاهب‌الأربعةوغير ها بجواز أحذهم من الزكاة 
ان منعوا اللحمس ؛ لأنه محل حاجة وضرورة "' . بل قال بعض الالكية :ان 
إعطاءهم في هذه أفضل من إعطاء غير هم . وهذا هو الصحبح . والله أعلم . 


- انظر : شرح غایة الملتھی + ۲ ص ٠١١۷‏ . 
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المبحث السادس 
الطاً في مصرف ااز كاة 


ما الحكم إذا أخطا المز كي مصرف الر كاة ؟ : 

إذا حمطا كي واعطی زکاته من ليس مصرفا صحیحا دون علمه ؛ مم 
تبين له خطوه فهل بجزئه ذللك وتسةط عنه الزكاة ؛ أم ان الركاة لا ترال ديا 
ي ذمته » حى يضعها موضعها ؟ 

انحتلفت أنظار الفقهاء في هذه المسألة : 

فقال أبو حنيفة ومد الحسن وأبو عبید : زه ۸ا دفعه ولا یطالب بدفع 
ETE‏ 

فعن معن بن يزيد قال :کان اي احرج دذانر بتصدق ما فو ضعها عند 
رجل لي المسجد فجئت فأحنتما فأتيته با . فقال : والله ماإياك أردت 
فخاصمته إلى الني بر فقال ( لك ما نويت يا يزيد . ولاف ما أخذت يا معن ). 
رواه أحمد والبخاري . 

والحديث يتمل أن تكون الصدقة نفلا . إلا أن لفظ رما ) ني قوله رلك 
ما نويت ) يفيد العموم . 

وهم أيضاً في الاحتجاج حديث أي هريرة ان الني لئ قال : قال 
رجل'"' : لا تصدقن الليلة بصدقة . فخرج بصاقته فوضعها في يد سارق (أي 
وهو لا يعلم ( فأصبحوا بتحدثون : تصدق الليلة على سارق . فقال : اللهم 
للك الحمد"' . لا تصدقن بصدقة . فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية » 
- من بي اسرائيل . 
۲ - حمد اله على تلك الال لأثه لا محمد على مكروه سواه , 
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فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على زانية . فقال : اللهم لك الحمد . 
لا تصدقن بصدقة , فخرج بصدقته فوضعها ي يد غي . فأصبحوا يتحدثون: 
تصدق الليلة على غي . فقال ( الهم لك الحمد. على زانية . وعلى سارق . 
وعلى غي ! فأنى ( أي رأی في منامه ) فقيل له : أما صدقتاك عل سارف 
فلعله ان يستعف عن سرقته . وأما الزانية فلعلها ان تستعف با عن زناها . 
وأما الغي فلعله ان يعتبر فينغق ما آ تاه الله عز وجل ) . 

ولأن الي مر قال لارجل الذي سأله الصدقة : ان كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتلك حقك ) وأعطى الرجلين الحلدين وقال ران شئتما اعطيتكها منها 
ولا حظ فيها لخي ولا لقوي مكتسب ) . ولو اعتبر حقيقة الغى ما اكتفى 
بقوطهما . كما قال في «المغى » ") . 

ولي مقابل هؤلاء اللساهلين تشدد جماعة فذهبوا إلى أنه لا جزئه دقعم 
الزكاة إلى من لا يستحقها إذا تبين لهخطوه وأن عليه أن يدفعها مرة أخرى 
إلى هلها . لأنه دفع الواجب إلى من لا يستحقه فلم يخرج من عهدته . 
کدیون الادمیین . 

ومذهب الشافعي أميل إلى اللشديد . كما في , الروضة »""' وغيرها . 

و٠ذهب‏ أحمد : إذا اعطى الزكاة من بظنه فقيراً ؛ فبان غنباً ففيه روايتان : 
رواية بالإجزاء ورواية بعدمه . 


فأما ان پان الآحذ عبداً أو کافراً أو هاشساً . أو ذا قرابة لامعطي , 
ممن لا .جوز الدفع إليه لم مجزئه الدفع إلبه . رواية واحدة ؛ لأنه يتعذر معرفة 
الفقير من الغي دونغيره ا قال تعالی : (عسبهم الحاهل أغنياء من التعفف* ). 

ولان هؤ لاء وأولئك حل م الفقهاء ن فصلوا وفرقوا لن صسورة 


وأنخرى فأجازوا دعضها ومنعوا عضا 


۱ -. رواه أحمد والبخاري ومسلم , 


۲ - المغنى +۲ ص ٦1۷‏ . (۳) الروضة + ۲ ص ٠۲۸‏ 
۽ - المي + ۲ ص ٠٦۸‏ . (ه) سورة البقرة | ۲۷۳ 
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فعند الحنفة : 

من دفع زکاته بعد تحر واجتهاد » لمن ظنه مصرفاً صحيحا ها . فظهر 
أنه غي أو ذمي أو ظهر أنه بوه أو ابنه أو امرأته أو هاشني . صحت زکاته 
ولیس عليه اعادتہا ؛ لأنه اتی ما ئي وسعه . 

فأما لو ظهر أنه كافر حرلي - ولو مستأماً - فروى عن أي حنيفة أن 
تجزئه ولا [عادةء لأنه أنى بما ني وسعه أيضاً. وني رواية أخحرى أا لا نجزىء 
وهو قول أي يوسف . لأن صلة الحرني لا تكون برآ شرعا . ولذا لم جز 
دفعم صدقة التطوع إليه فلم يقع قربة ٠‏ فتجب الاعادة . 

ولو دفع بغیر تحر ولا شات - بأن م بخطر بہاله آنه »صرف أو لا -- م 
ظهر حطوه - بأن تبين له أنه غير مصرف - لم جز وعليه الإعادة ؛ لأنه 
فرط ٿي بذل وسعه» فلو لم يظهر له شيء فهو على الحواز . 

أما لو تحرى فدفع لمن ظنه غير مصرف . أو شك ولم يتحر . م جز حى 
يظهر أنه مصرف ۰ فإن بان صوابه جاز في الصحيح . . 

قالوا : ولو كان المدفوع إليه جال في صف الفقراء يصنع صنعهم . 
أو کان عایه زیم › أو سأله فأعطاه . كانت هذه الأسبات بنزلة التسحري . 
حتی لو ظهر غناه م يعد . 

وهل يسترد ما أخحذ حط ؛ 

أا ا لحري فلا . وأما الماشمي ففيه روايثان. وأما الولد' الغي فنعم + وهل 
يطيب له ؟ فيه حلاف. وإذا م يطب . فقيل : يتصدق وقيل : يرد على المعطي “٠.‏ 

وعند المالكية : 

إذا اجتهد فدفع الزكاة لغير مستحق ني الواقع مثل غي وكافر . مع ظنه 
أنه مستحق . فإن أمكن ردها أخذها منه ان كانت باقية . أو أخحذ عوضها 


. ۷)۷٣ س الدر المختار وحاشيته +۲ ص‎ ١ 
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منه ان فاتت بسب منه كأكل وبيع وهبة ٠‏ سواء غره الآحذ أي هذه الحالة 
آم لا 

وأما إذا فاتت بسب سماوي» نظر » فإن كان الأنحذ غر الدافع وخدعه 
بان آظهر له الفقر وهو غي . أو الإسلام وهو کافر ۰ وجب أن برد عو ضما 
ل . وان م يغره فلا شيء على الآحذ . وجب على الدافع إعادة الزكاة مرة 
أحرى . حيث لم تجزئه الأول . إذ لم تصادف أهلها وهم الفقراء المسلمون . 
وهذا ني حالة دفع الأفراد بأنفسهم إلى أهل الزكاة . 


أما إذا دفع الإمام أو نائبه باجتهاد فتبين أنه أخذها غير مستحق ٠‏ فتجزى 
ولا يغرم الإمام عوضها للفقراء » لأنه اجتهد لمصلحة المسلمين ٠‏ واجتهاده 
حکم لا يتعةب . حی در بعصم أ جز یء ولو من ردها . واعرض 
هذا بأن کلام أهل المذهب ينيد آنا تنزع من يد من دفع له الحاكم - إذا 
کان غير مستحق - إن أمكن ٠‏ وهو ظاهر ؛ إذ كيف تكون الزكاة بيد 
الأغنياء > ولا تزع دن يدم 


فالإمام في هذا كالوصي ومقدم القاضي ٠‏ حيث اتفقوا على أا تجزىء 
في حقهها ان تعذر الرد دون أن يغرما شيئ » وان أمكن الرد وجب اتاق . 


وعناء الزيادية : 


من أعطى زكاته غير مستحق ها اجماعا » أو ي مذهبه الذي يعتنقه لزمه 
إحراج زكاته مرة أحرى » ولا يعتد بالأولى فليست زكاة . والذين لا بتحقون 
بالاجماع هم الكفار والأصول والفصول والغي اغى معا عليه . فهولاء 
إذا دفع إلبهم لز مته الاعادة > سواء دفع الهم عالاً بالتحرم أم جاهلاً › 
وسواء دفع إليهم ظا منه أن الكافر سام > والولد والوالد أجنبيان »› 
والغي فقیر . آم لم يظن ذلك . فإنه بعید بكل حال . 


س الشرح الكہبر وحاشية الدسولي +| ص ٠٠۲-٠٠١‏ ۰ 


Vir 


وأما الذين هم تلف فيهم » فنحو القرابة الذين لزم نفقتهم والغي غى 
نلا فيه > فإنه إذا دفع إليهم ومذهبه أله لا جوز . ودفع إليهم le‏ بام 
ار ابة وان مذهيه المنع لزمته الاعادة كا مجم عليه . 

وإن دفع إليوم جاهلا بالتحرم » أو اهلا مذهبه أو ظا منه م أجانب 
أو أن الغني فقير لم تلز مه الاعادة » لأن ابمحاهل في مائ اللحلاف معذور كالناسي 
أو المجتهد المخطىء ١‏ . 

والذي أحتاره ثي هذه الصور : أن من تحرى واجترد فأخحطاً ولم يضم 
زکاته ئي محلھا » فهو معذور » ولا تحمل نبعة خحطئه ؛ لاله بذل ٧ا‏ في وسعه. 
کا قال الحنفية . ورلا بکلف اله نشا زلا وسعها "». ولن ضيعم أجره عل 
الله كالرجل الذي وضع صدفته في يد سارق وزالية وغي . 

وأا إذا قصر ني التحرې ۰ ولم یبال من صرف اليه زکاته وتبین أنه أحطاً 
الملصرف الصحيح » فعايه أن يتحمل تبعة نحط الناشى' عن تقصيره وتفريطه ٠‏ 
ويلزمه إعادة الزكاة مرة أحرى » حى تقع موقعوا » لأنما حق لأهلها من 
الفقراء والمسا كين وسائر المستحقين » ولا تبرأً ذمته إلا باعطامما إلييم . أو 
8 ائبهم وهو الإمام > قدر وسعه . 

وئي كاتا الحالين مجحب على من أحذها وعلم ألا زكاة وهو ليس مسن 
بستحقها أن بردها » أو یرد عوضها ان کان قد استهلکها › ولا یکل 
حق أهلها » فيأ كل ي بطنه نار . وهذا إذا تأکد له أو غلب على ظنه أنه 
ليس من أهلها . وإلا كانت له . كما إذا أحذها ولم يعلم آنا زكاة وتافت في 
بده وما خف للك ١ا‏ ألحذت يا معن » فلعله کان أهلا“ ها » وان کره 
أبوه ذلك . وإذا أحطاً الإمام مصرف الزكاة فلا ضمان عليه » لأنه أمين على 
مصلحة المستحقين » وعليه أن يستردها ممن أحذها إن كانت في يده » على 
نحو ما قال المالكية . 


۱ - شرح الأزهار وحواشیه +۱ ص ٥۲۷-۰۲۹‏ وانظر ؛ الپحر ج۲ ص ۱۸۷ 
١‏ - البقرة / ۲۸١‏ 


Vit 


اللا تاا 
طيقية اداء الإکڪد 


| - علاقة الدولة بالركاة . 

۲ مكانة النية في الزكاة . 

۳ - دفع القيمة في الزكاة . 

. نقل الركاة إلى غير بلد المال‎ >٤ 

ه - تعجيل الزكاة وتأحيرها . 

. مباحث متفرقة حول أداء الركاة‎ - ٦ 


٤۸ - الرکاۃ‎ 


ت 


عهید 


عرفنا ني الأبواب الماضية وجوب الزكاة » وعرفنا على من تحب . وفيم 
تجب من الأموال » ومقدار ما بحب في كل منها > كما عرفنا : لمن تصرف 
الركاة والاصناف المستحقين هما » والاصناف الذين لا جوز ان تصرف إلبهم 

وبقي علينا أن نعرف كيفية أداء الزكاة : هل يتول المكلف أداءها بنفسه 
إلى مستحقها أم تتولاها الدولة وولي الأمر ؟ وهل هذا ي كل الأموال أو 
في بعضها دون بعض ؟ وها الحكم إذا تخللى ولي الأمر عن أحذ الركاة أو 
طلبها وکان ظالاً أو كافرا ؟ 

وهل تشترط النية ني أداء الزكاة ؟ وما الحكم إذا أحذها السلطان قهراً 
بدون نية من المكلف ؟ وهل جوز لول الأمر أو للمكلف نقل الزكاة من بلد 
امال إلى بلد آلحر ؟ وما حدود ذللك ؟ 

وهل جوز دفع القيم في الزكاة أم يحب انحراج عين المنصوص عليه ولا بد؟ 

وهل جوز تأنحير الزكاة إذا وجبت ؟ وما الحكم إذا أخرها + وهل تسقط 
بالتأحير » وما حكم تعجيلها ؟ وهل جوز كتمان الزكاة ؟ وما عقوبة من 
کتمها ؟ وما حکم التهرب أو الفرار من الركاة والاحتيال لاسقاطها ؟ إلى 
غير ذلك من المباحث المتعلقة بأداء الركاة واخراجها . 

كل هذه الأسثلة وما يتصل بها . نفصل الحواب عنها ني. الفصول التالية 
من هذا الباب » الذي عقدثاه هذا الغرض . 


VE" 


1 نمل ادل 


علاقة الد وة باإكار 


مسئولية الدولة عن شتون الركاة : 

الزكاة - كما تبين لنا - حق ثابت مقرر « فريضة من الله » ولكنه - ني 
الأصل - ليس حقاً موكولا للأفراد » وده منهم من رجو الله والدار الأحرة» 
ويدعه من ضعف يقينه بالآحرة » وقل نصيبه من خشية الله > وغلب حب 
امال ي قلبه على حب الله . 

كلا ؛ إما ليست إحسانا فردياً ٠‏ وإنما هي تنظم اجتماعي تشرف عليه 
الدولة ¢ ویتولاه جهاز داري منظم 4 يقوم على هذه الفريضة الفذة 6 جبارة 
ممن تجب عليهم » وصرفاً إلى من تجب همم . 
دلالة القرآن على ذلك : 

وأبرز دليل على ذللك: أن الله تعالى ذكر هولاء القانمين على أمر الزكاة 
جمعاً وتفريقاً » وسماهم « العاملين عليها » وجعل مم سهماً ي أموال الزكاة 
نفسها » ولم حوجهم إلى أحذ رواتبهم من باب آحر » تأمينا لعاشهم » وضماناً 
لحسن قيامهم بعملهم » قال تعالى « نما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمولفة قلوبهم وي الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل فريضة 


VY 


من الله » وال عام حکے ٠‏ ( ولیس دعل هذا النص الصريح ق کتاب الد 
کال لر ص مرک او او اول و زعم راعم ٠‏ وخاصة بعد 
أن جعلت الآية هذه الأأصناف وتحديدها « فريضة من الله » ومن ذا الذي حجرو 
على تعطيل فريضة فرضها الله !؟. 

وقال تعالى ني نفس السورة الي ذكر فيها مصارف الزكاة : «خذ من أمواهم 
صدقة تطهر هم وتزکیهم بها وصل عليهم ان صلاتك سکن هم ١‏ 
٠‏ وقد ذهب جمهور المسلمين من السلف واللحلف إلى أن المراد بالصدقة في 
هذه الابة الزكاة . كا بينا ذلك ني الباب الأول . 

وأظهر دليل علىذلك: أن مانعى الزكاة ني عهد أي بكر تعلقوا بمذه الاية 
وأنا تدل على أن الذي بأحذ الزكاة هو الني لم وأنه بعطيهم بدها الصلاة 
عليهم > ولم يرد عليهم أحد من الصححابة بأن الآبة في غير الزكاة الواجبة . 
وكذلك كان موق أنبة الإسلام من بعدهم ني رد شبهتهم . وكل ١ا‏ قالوه : 
أن اللحطاب ني قوله تعالى « حذ من أموالمم صدقة » لني مزلت ولكل من يلي 
أمر المسلمين من بعده » حسما فصاناه من قبل . 
الاحاديث النبوية : 

هذا ما جاء في كتاب الله . أما السنة النبوية : 

ففي حديٺ ابن عباس ني الصحيحين وغيرهما . أن الني مر حين 
بعث معاذاً إلى اليمن قال له: « أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالحم صد فة » 
توأحذ من أغنيام » فترد على فقراممم > فإن هم أطاعوك لذللك » فإياكوكر ام 
أموالهم » واتتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » رواه الحماعة 
عن ابن عباس . 

وشاهدنا من هذا الحديث هو قوله عليه السلام ني تللك الصدقة المغروضة: 
١‏ - سورة أالقوبة ٠١‏ 
۲ س سورة التوبة ٠١١‏ 


YE۸ 


« توخذ من أغنياُمم فترد على فقرانهم ».فبين الحديث أن الشأن فيها أن بأخذها 
انح ویرذها راد . لاآن ترك لاختار من وجیت عله ؛ 

قال e‏ الحافظ بن حجر : (استدل به على أن الإمام هو الذي 
يولي 5 فص قبض الزكاةو صرفهاء إما بنفسه وإما بنائيه ۰ فمن امتنع منهم أخذت 
منه قهراً ‏ ) .ونقلها الشوكاني بنصها ني نيل الأوطار" . 

وقد جاءعت أخادرٹ كثيرة في توجيه هولاء العاملين ا . وکانوا 
سمو « السعاة » أو « المصدقين » وقد ذكرنا شيا من ذلك في مصرف 
« العاملين عليها » من الباب السابق . كما جاءت أحاديث كثيرة أخحرى في 
بيان واجب المكلفين بالزكاة نحو هولاء المصدقين » سنذدكر أهمها قريباً . 
السنة العماية للابي والحلفاء الراشدين : 

وهذا الذي جاءت به السنة القولية . أكدته السنة العملية والواقع التاريخي 
الذي جرى عليه العمل ني عهد الرسول لأر . واللحلفاء الراشدين من بعده . 

قال الحافظ ابن حجر ي « التلخيص » عند تخريج ما ذكره الإمام الرافعي 
E E E E‏ ار 

فى الصحيحين عن أي هريرة بعث عمر على الصدقة . 

u‏ عن آي حميد + استعمل" رجلا من الأزد يقال له + أبن الليية. 

ا 2 : أنه استعمل ابن السعدي . 

وعن اي داود : آن الي ل بعث آبا مسعود ساعياً . 

وني مسند أحمد : أنه بعثأبا جهم بن حليفة متصدآ . 

فيه : أنه بعت عقبة بن عامر ساعياً . 


س فتح الباري الحافظ بن حجر ج٣‏ ص ۲۳۴ في شرح حديث وصية معاذ من صحيح البخاري 
كتاب الزكاة : باب أحذ الصدقة من الأغنياء وترد إلى الفقراء حيث كانوا . 

. ط مصطفی المحلبي ثائية‎ ١۲4١ نيل الأوطار ج4 ص‎ hi 

۳ س استعمله : جعله عاملا على الزكاة أو غبرها > أي والياً على شئو نبا . 


4۹ 


وفيه من حديث قرة بن دعموص : بعث الضحاك بن قيس ساعياً . 

وني المستدرك : أنه بعث قيس بن سعد ساعياً . 

وفيه من حديث عبادة بن الصامت : أنه مئر بعثه على أهل الصدقات . 
وبعث الوليد بن عقبة إلى بي المصطاق ساعياً . 

وروی البيهقى عن الشافعي : أن أبا بكر وعمر كانا يبعثان على الصدقة . 
وقد أخحرجه الشافعي عن ابراهم ن سعد عن الز هري ذا وزاد : ولا 
ورون الها ي کل جام :: 

وقال في القديم وروی عن عمر : أنه آخحر ها عام الرمادة م بعث 
مصدقا فأحذ عقالين'٠٠‏ عقالين . 

وف الطبقات لابن سعد : ان الذي مَل بعث المصدقين إلى العرب في 
هلال المحرم سلذة وهو في مغازي الواقادي راسانیده مرا (. 

وذ کر ان سعاں اآسماء هولاء المصدقن واسماء القبائل الي بثو ا إلبها 2 
فبعث عيينة بن حصن إلى بي عم يصدقهم . 

وبعث بريدة بن الحصيب إلى أسلم وغفار يصدقهم . ويقال : كعب 
ان ماللتٌ . 

ط 6 2 e‏ 
وبعث عباد بن بشر الأشهلي إلى سلم ومزينة . 
٠ h‏ ط ا 

وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة . 

وبعث عمرو بن العاص إلى فزارة . 

وبعث الضحاك بن سفيان الكلاي إلى بي کلاب . 

وبعٹ بسر بن سفيان الكعي إلى بي كعب . 

وی ان اله ارو ال بى دقان 

وبعٹ رجلا من سعد هدام على صدقا ہم . 

قال ابن سعد : وأمر رسول الله ل مصتد قيه ان يأخذوا العفو منهم 


۱ - العقال : پراد به هنا زكاة العام , 
e‏ انظر : التلخيص ج۲ ص ٠١١-٠٠۹‏ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة . 


Vo: 


ویتوقوا كرام أموا هم » . 

وذكر ابن اسحاق جماعة آخرين بعثيم الني بر إلى قبائل وأقالم أخرى 
من جزيرة العرب . 

فبعث المهاجر بن أي أمية إلى صنعاء . فخرج عليه العَتسي وهو بها . 

وبعث زياد بن لبيد إلى حضر موت . 

وبعث عدي بن حاتم ال طي وبني سد . 

وبعث مالك بن نويرة على صدقات بي حنظلة . 

وفرق صدقات بي سعد على رجاين : فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية . 
وقيس بن عادم على ناحبة . 

وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين . 

وبعث علا إلى مجران : ليجمع صدقامم . ويقدم عليه بجزيتهم" » . 

وني الراتيب الادارية للكتاني نقل عن ابن حزم ي جوامع السير ٠‏ وعن 
ابن اسحاق والكلاعي ي السيرة . وعن ابن حجر ثي الإصابة جملة من اسماء 
اللا ال استعملهم لني بم على ولاية الصدقات أو كتابتها . قال : 

قال ابن حزم في کتابه جوامع السیر : کان کاتب رسول الله پر ي 
الصدقات الربير بن العوام . فإن غاب أو اعتذر كتب جهم ابن الصلت وحليفة 
اس اليمان" 

وقال“: ترجم في الاصابة للارقم بن أي الأرقم الزهري فذكر: أن 
الطبر اني حرج :أنه عليه السلام استعمله على السعاية . وترجم فيها أيضاً كافية 
ابن سبع الأسدي فنقل عن الواقدي :أن المصطفى عليه السلام استعمله على 
صدقات قومه . وترجم أيضاً حذيفة بن اليمان الازدي .فنقلعن ابن سعد: 


طبقات أبن سعد +۲ ص ۱٣۰‏ ط بروٽ . 
- زاد المعاد +۲ ص 4۷۲ 
التر اتیب الادارية ص ۲۹۸ . 


1 
س چ چ ي 


نفسه ص ۳۹۸-۳۹٩۹‏ . 


Vo1 


أنه عليه السلامبعثهمصدقا على‌الأزد وترجم في الاصابة أيضاً لكهل بن مالاك 
هذل فذكر أن المصطفى عليهالسلام استعملهعل صدقات هذيل. وترجم فيها 
أيضاً للحالد بن البر صاء فذكر أن أبا داود والسائي أخرجا من طريق معمر 
عن الزهري عن عائشة أن الني ل بعث أبا جهم ن حذيفة مصدقاً» و ترجم 
للحالد بن سعيد بن العاص الأموي أن المصطفى عليه السلام استعمله على صدقات 
ملجج . وترجم أيضاً للحزية بن عاصم العكلي فذكر آن ابن قانع روی من 
طريق سيف بن عمر عن الميسر بن عبد الله ن عادس أن عدسا وخحزعة وفدا 
على الني بلق فولى خزية على الأحلاف وكتب له : سم الله الرحمن الرحم 
من محمد رسول الله لحزعة بن عاص : إني بعثتاك ساعياً على قوملك فلا يضاموا 
ولا يظلموا » ذكره الرشاطي وقال : أهمله أبو عمر . وترجم أيضا لسم 
ابن منجاب التميمي فنقل عن الطبر ي أنه كان من عمال النبي لتر علي صدقات 
بي تيم فمات المصطفى عليه السلام وهو على ذلك . وترجم لعكرمة بن أي 
جهل » فنقل عن الطبر ي :أن الذي عليه الملام استعمله على صدقات هوازن عام 
وفاته . وترجم لالك بن نويرة فذكر أنه كان من أرداف الاوك وأنه ولا 
استعمله على صدقات قومه. وتر جم متمم ن لويرة التميمي فقال بعڻه عله 
السلام على صدقات بي كم . وني ترجمة مرداس بن مالك الغنوي أنه عليه 
السلام ولاه صدقة قومه» . اھ 

وبهذا يكون الني بتر . قد غطى الحزيرة - تقريباً ٠١‏ - بسعاته ومصدقيه 
ليتولوا هذه الفريضة من أهلها . ويوزعوها على مستحقيها . 

وكان عليه الصلاة والسلام يزودهم ھا ذکرنا من قبل - بالنصائح 
والتعليمات اللازمة لمم في معاملة أرباب الأموال . ويوصي داعا بالرفق بم 


والتیسیر علیهم دون اون ي حت الله . 


١‏ - انطر : الحريطة المرافقة » وقد نقلناها عن مجلة « حضارة الإسلام ۾ الامشقية » الي و ضحت 
أهم أحداث السير ة اللبوية مجموعة من اللحرائط الميدة . منها هذه » وان تكن غير وافية 
إلا من ذكرهم ابن اسحاق ولكن مواقم القبائل على الحريطة تكفي في توضيح المقصود . 
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كما كان بحذر هولاء السعاة أشد التحذير من تناول شيء من الال العام 
بغیر حق مهما یکن قلیلا . وکان بحاسب بعضھم أحیاناً . کا قيل : إن ابن 
اللتبية )ا قدم حاسبه . 

قال ابن القم : وكان ني هذا حجة على محاسبة العمال ( الولاة ) والأمناء › 
فان ظهرت خیانتهم عزهم وول ا 

وهذا كله يدلنا بوضوح على أن أمر الز كاة كان منذ عهد الني لر من 
شئون الدولة واختصاصها . ولمذا حرص الرسول عليه السلام أن يعن لكل قوم 
أو قبيلة يدخلون ني الإسلام مصدقا يأحذ من أغنيانمم الز كاة » وبفرقها على 
مستحةيها . وكذلك خلفاۋه من بعده . 

وهذا قال العلماء : « جب على الإمام أن يبعث السعاة لأحذ الصدقة ؛ 
لأن الي لتر والحلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة ؛ ولأن ني الناس من 
بمللك المال ولا يعرف ما يجب عليه » ومنهم من يبخل » فوجب أن يبعث من 
ا 

أما أرباب الأموال من أفراد الشعب » فيجب عليهم أن يساعدوا هولاء 
الغاة على أداء مهمتهم 1 ويودوا إليهم ما وجب عليهم ولا يكتموهم شيئاً 
من أموال زکام . هذا ا مر هز سول الہ پل وما أمر به أصحابه . 

عن جرير بن عبد الله قال : «جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله 
ل فقالوا : إن اناساً من المصدقين (جباة الصدقة ) يأتوننا فيظلموننا ! 
فقال رسول الله ر : « أرضوا مصدقيكم"" » . : 

وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه ان رسول الله لے قال : « سبأتیکم 
رکب مبخّضون. فإذا آتوکم فرحبوا بېم » وخلوا پینهم‌وبین ما يېتغون فانعدلوا 
- زاد المعاد السابق . 


س المجموع + ص ٠١۷‏ والروضة +۲ ص ۲٠١‏ 
۳ - رواه مسلم ي صحیحه . 
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فلأنفسهم وان ظلموا فعليهاءفإن مام زکاتکم رضاهم .ولیدعوا لکم ۲ . 

وعن أنس رضي الله عنه : أن رجلا قال ارسول الله لر إذا أديت 
الزكاة إلى رسواك فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ قال : نعم إذا أديتها إلى 
رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله »ولك أجرها ٠‏ وإتمها على من بده" » 


فتاوي الصحابة 


وعن سهل بن أي صالح عن أبيه قال : اجتمع عندي نفقة فيها صدقة 
- يعي بلغت نصاب الزكاة - فسألت سعد بن أي وقاص وابن عمر وأبا 
gOS A E A‏ 
أن أدفعها إل السلطان . ما اختلف علي" منهم أحد» وني رواية : فقلت هم : 
هذا السلطان يفعل ٠ا‏ ترون ر كان هذا في عهد بي أمية ) فأدفع إليهم زكاني؛ ! 
فقالوا كلهم : نعم فادفعها رواها الإمام سعيد بن منصور ثي مسنده" . 


- رواه أو داود كما ي نيل الأوطار ج4 ص ٠٠١‏ ط المثمانية . وقالالمناوي ي الفيض : 
« لا ريب ان المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يستعمل ظالاً قط » بل كانت سعاته عل غاية من 
تحري المدل ؛ كيف ومنهم علي وعمر ومعاذ ؟ ومماذ الله ان يولي المصطفى صل الله عليه وسلم 
طالا ! فالمعى : سيأتيكم عمالي يطلبون منكم الزكاة والنفس مجبولة على حب المال » فتبغضو بم 
وتزعمول آم ظالمون » وليسوا بذلك . فقوله : « إن ظلمم » مبي عل هذا الزعم. ويدل 
على ذلك لفظ « إن » الشرطية > وهي تدل عل الفرض والتقدير » لا عل الحقيقة . 
وقال المظهري : لا عم الحكم جميع الأزمئة قال : كيفما يأحذون الزكاة لا منعوهم وان 
ظلموكم » فان مخالفتهم مخالفة السلطان ؛ لاهم مأمورون من جهته » وخالفة السلطان تؤدي 
إلى الفعنة وثور اما , 
ورد المناوي هذا القول بأن الملة لو كائت هي المخالفة جاز كتاف الال » لكنه م جز » 
لقوله في حدیٹ : ( نكنم من أموالنا بقدر ما يعتدون ؟ قال :لا .) أما سماة غير نا ( كذا ولعل 
السواب: غير ه ) أي النبي صل الله عليه وسلم فاغضاب ظاللمهم واجب وارضاؤه فيما يرومه 
پا لحور حرام » . اھ 
فيض القدیر +۱ ص ٤۷١‏ 

۲ - نسبه لي المنتقى إلى أحمد - نيل الأوطار السابق , 
٣‏ - كما قال النووي ني المجموع . 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «ادفعوا صدقاتکم إلى من ولاه 
الله أمركم » فمن بر فلنفسه » ومن أثم فعليها » . 

وعن قزعة مول زياد بن أبيه أن ابن عمر قال : «ادفعوها إليهم وان 
شر بوا با الحمر» قال النووي: رواهما البيهقي باسناد صحيح أو حسن' . 

وعن المغيرة بن شعبة أنه قال للمولى له - وهو على أمواله بالطائف : كيف 
تصنع في صدقة مالي ؟ 

قال . منها ما أتصدق به ومنها ما أدفع إلى السلطان . 

قال : وفيم أنت من ذلك ؟! ( أنكر عليه أن يفرقها بنفسه ) 

فقال : انهم يشرون بما الأرض ويتزوجون بها النساء ! ! 

فقال : ادفعيا إليهم ؛ فإن رسول الله بر أمرنا أن ندفعها إليهم » 
زواه البيهقى تي السن الكبير" . 

هذه الأحاديث الصريحة عن رسول الله بل » وهذه الفتاوى الحاسمة 
من صحابته الكرام ٠‏ تجعلنا ندرك . بل نوقن:أن الأصل أي شريعة الإسلام 
أن تتولى الحكو مة المسلمة أمر الزكاة فتجبيها من أربايما . وتصرفها على مستحقيها 
وأن على الأمة أن تعاون أولياء الأمر في ذلك . اقراراً للنظام » وارساء لدعام 
الإسلام . وتقوية بيت مال المسلمين . 


من أسرار هذا التشريع : 

› وربا قال قائل : إن الشأن ي الأديان أن توقظ الضمائر وتحيى القلوب‎ ١ 
وتضع آمام اهار الناس مثلا أعلى > م نحاول أن وده پا الشوق إلى‎ 
متوبة الله . أو تسوقهم سوط الحشية من عقابه . تاركة لاصحاب السلطان‎ 
أن محددوا وينظموا ويطالبوا ويعاقبوا » فهذا من شأن السلطة ااسياسية » وليس‎ 
! من مهمة التوجيه الديي‎ 

والحواب : أن هذا قد يصح ني أديان أخرى > ولكن لا يصح أبداً ي 
و٣‏ س هذه الأحاديث وال ثار كلها ذ كرها الإمام النووي في و المجموع » ج٩‏ ص ٠١٤-1۹۲‏ . 
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الإسلام . فإنه عقيدة ونظام . وخحاق وقانون . وقرآن وسلطان . 
ليس الإنسان مشطوراً في الإسلام : شطر منه للدين وشطر آخحر للدنيا . 
وليست الحياة مقسومة : بعضها لقيصر وبعضها لله . وإنعما الحياء كلها والإنسان 
کله . والکون کله : لله الواحد القهار . 
جاء الإسلام رسالة شاملة هادية . فجعلت من هادفها حرير الفرد وتكريمه. 
وترقية المجتمع وإسعاده . وتوجيه‌الشعوب والحكومات إلى الق والير . ودعوة 
البشرية كلها إلى الله :أن یعبدوه ولا يشركوا به شيا ولا يتخذ بعضهم بعضاً 
راا من دون الله . 
وي هذا الاطار جاء نظام الزكاة فلم نجعل من شئون الفر د - بل من وظيفة 
الحكومة الإسلامية . فوكل الإسلام جبايتها وتوزيعها على مستحقيها إلى الدولة 
لا إلى ضمائر الأفراد وحدها . وذلك لحملة أسباب لا بحسن بشريعة الإسلام 
آن لا :۲ 
أو : إن كثيرآ من الأفراد قد تموت ضماثرهم أويصيبها السقم وازال 
فلا ضمان للفقير إذا ترك حقه لمال هولاء . 
ثانا : ني أحذ الفقير حقه من اللحكومة لا من‌الشخص الغي . حفظ لكرامته 
وصيانة لاء وجهه أن یراق بالسوال . ورعاية لمشاعره أن جر حها 
المى أو الأذى . 
ثالث : إن ترك هذا الأمر للأفراد بجعل التوزيعم فوضى . فقد ينتبه أ كر 
من غي لاعطاء فقير واحد . على حين يغفل عن آخحر . فلا يفطن 
له أحد . وربا كان أشد فقراً . 
رابع : إن صرف الزكاة ليس مقصوراً على الأفراد من الفقراء والمساكين 
وأبناء السبيل ؛ فمن الحهات الي تصرف فيها الزكاة مصالح عامة 
للمسلمين . لا بقدرها الأفراد . وإنما يقدرها أولو الأمر وأهل 
الشورى ي الحماعة المسلمة . كاعطاء المولفة قلوبمم . واعداد 


Ye 


ني العالمين . 

خامساً : إن الإسلام دين ودولة . وقرآن وسلطان . ولا بد هذا اللطان 
وتلك الدولة من مال تقب به نظامها : وتنفذ به مشروعاما . ولا 
بد هذا المال من موارد . والزكاة مورد هام دانم لبيت الال ي 
الإسلام ‏ » 

بيت مال الركاة : 

ومن هنا نعلم أن الأساس ني النظام الإسلامي أن يكون لازكاة ميزانية 

خحاصة . وحصيلة قانمة بذاتها » ينفق منها على مصارفها الحاصة المحددة › 

وهي مصارف إنسانىة وإسلامة نحالصة ¢ ولا تضم إلى ميزانية الدولة العامة 

الكبيرة الي تتسع لمشروعات ختلفة » وتصرف في مصارف شى . 

ولقد أشارت آية م»صارف الزكاة من سورة التوبة إلى هذا المبدأً حين قررت 

أن العاملين عليها يأحذون مر تباهم منها . فمعى هذا أن يكون ها ميزانية مستقلةء 

ينفق على ادار ما منهاء كا بينا ذلك مصارف الزكاة.وذلك ما فهمه المسلمون 

منذ أقدم العصور . فقد جعلوا للزكاة بيت مال قان بذاته . إذ قسموا بيوت 

لمال ني الدولة الإسلامية إلى أربعة أقسام » فصلها فقهاء الحنفية في كتبهم . 

أوها : بيت الال اللحاص بالصدقات » وفيه مثل زكاة الانعام السابمة › 
وعشور الأراضي » وما يأخذه العاشر من تجار المسلمين المارين عليه 

الثاني : بيت الال اللحاص محصياة الحزية والحراج . 

اثالث : بيت الال الحاص بالغنام » والركاز ( عند من يقول : إنه 
ليس من الزكاة ولا يصرف في مصارفها ) . 

الرابع : بيت الال اللحاص بالضوائعم » وهي الأموال الي لا يعرف ها 

. 4١-4٤ من كتابنا « مشكلة الفقر وكيف عالمها الإسلام » ص‎ - ١ 
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مالك . ومنها التركات الي لا وارث هما . أو ها وارث لا يرد 
عليه كأحد الزوجين » ودية المقتول الذي لا ولي له . واللقطات 
الي لم يعرف ها صاحب . 
الأموال الظاهرة و الأموال الباطنة ومن يلي ز كاتا : 
قسم الفقهاء الأموال الي تجب فيها الزكاة إلى ظاهرة وباطنة : فالظاهرة 
هي الي بمكن لغير مالكها معرفتها واحصاوها » وتشمل الحاصلات الزراعية 
من حبوب ونار » والروة الحيوانية من أبل وبقر وغم . 
والأموال الباطنة هي النقود وما في حكمها وعروض التجارة . واختلفوا 
في زكاة الفطر » فألحقها بعضهم بالظاهر ة وبعضهم بالباطنة . 
فأما القسم الأول - وهو الال الظاهر - فقد اتفقوا - تقريبا - على أن 
ولاية جبايته وتفريقه على مستحقيه لولي الأمر في المسلمين » وليس من شأن 
الأفراد » ولا برك لذمهم وضمائرهم وتقديرهم الشخصي . وهو الذي تواترت 
الروايات أن التي بث كان يبعث رسله وعماله لتحصيل الواجب عليهم فيه. 
وهو الذي بر المسلمون على أدائه للدولة . ويجاهدون على منعه" . ومذا 
قال أبو بكر ني شأن قبائل العرب الي أبت أن تدفع إليه الزكاة الي كانوا 
يدفعو ما لرسول الله لړ : « والله لو منعوني عقالا کانوا ودونه لرسول الله 
لقاتلتهم عليه » وهذا كان ني الأموال الظاهرة › وبخاصة الأنعام . 
أما القسم الثاني » وهو الأموال الباطنة من نقود وعروض تجارة - فقد 
اتفقوا على أن للامام أن يتولى أخذها » ويقوم بتوزيعها على أهلها ؛ ولكن 
هل بحب عليه ذلك ؟ وهل له أن يحبر الناس على دفعها إليه وإلى موظفيه ؟ 
وأن يقاتلهم على ذلك › کا فعل أبو بكر ؟ 
هذا ما احتلف فيه الفقهاء . وفيما بلي أهم أقوال المذاهب ني ولاية الزكاة : 
١‏ - انظر المبسوط ج٣‏ ص ١۸١‏ والبدائم +۲ ص ٠ 14٠٦۸‏ والدر المختار وحاشية رد المختار 


عليه ج۲ ص ۵4 » 1١‏ . 
۲ - أنظر : الأموال ٠٣١‏ . 
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فعند الحنفية : ولاية الأموال الظاهرة إلى الإمام » لا إلى الملاك » لاية 
« خذ من أمواهم صدقة » ولأن آبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها . ولأن 
ما للإمام قبضه بحكم الولاية » لا جوز دفعه إلى المولي عليه . كما في ولي 
إل“ (04 

وأما الأموال الباطنة فهي مفوضة إلى أربابما » وقد كانت ني الأصل 
للامام » تم ترك أداوها إليهم منذ عهد عثمان رضي الله عنه » حيث رأي 
اللصلحة ي ذلك ووافقه الصحابة - كا سيأتي ‏ فصار أرباب الأموال كالوكلاء 
عن الإمام > وان لم يبطل ذلك حقه في أخذها . ومذا قالوا : لو علم الساطان 
منأهل بلدة أنهم لا يوأدون زكاة الأموال الباطنة » فإنه يطالبهم بهاء وإلا فلاء 
لمخالفته الاجماع"“ . 

وأموال التجارة ني مواضعها من الأموال الباطنة »> فإذا كانت منقولة من 
إقليم إلى إقليم ومر بها التاجر على العاشر فقد التحقت بالظاهرة » ووجب دفعها 
إليه . والعاشر هو من نصبه الإمام على الطريق للمسافرين ليأخذ الصدقاتوغير ها 
من التجار المارين بأموالهم عليه . قالوا : وما ورد من ذم العشار محمول على 
الاحذ طلم" . 


رأي المالكية : 

وقال المالكية : تدفع الزكاة وجوباً للامام العدل ي أخذها وصرفها › 
وان کان جائرا ني غيرهما » سواء كانت ماشية أم حرا أو عيناً ( نقداً ) فإن 
طلبها العدل فادعى اخحراجها لم يصدق . 

وهل الدفع ئل هذا الإمام واجب أم جاثز فقط ؟ 
١‏ - انظر : المغى +۲ ص ٠٤۳‏ ط النار . 


۲ - حاشية أبن عابدين +۲ ص ٠‏ . 
۳ - نفسه ص ۲-٤١‏ . 
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ذكر الدردير ني شرحه الكبير أنه واجب . واعتر ضه الدسوي في حاشيته 
بأنه مكروه . كما أي التوضيح وغيره . 

وا الواجب اتفاقاً هو الدفع إلى العدل أي الأخذ والصرف وي غير هما . 

وقال القرطي : إذا كان الإمام بعدل في الأحذ والصرف . لم يسغ للمالك 
أن يتولى الصر ف 'بنفسه في الناض" (النقد ) ولا غيره . وقد قيل : إن زكاة 
الناض على أربابه » وقال ابن الماجشون : ذلك إذا كان الصرف للفقراء 
والمساكين » فإن احتيج إلى صرفها لغير هما من الأصناف . فلا يفرق عليهم 
إلا الإمام » . 


الشافعية : 

وعند الشافعية : للمالك أن يفرق زكاته بنفسه في الأموال الباطنة . وهى : 
لفت وة وغروض المجازة > ون كاة الفط بز وفيا وجه أا من الأموال 
الظاهرة ) . 

وأما الأموال الظاهرة والغلات الزراعية والمعادن » ففى جواز تفريقها 
بنفسه قولان . أظهرهما وهو اليد : جوز . والقدم : لا يجوز » بل مجحب 
صرفها إلى الإمام إن کان عادلا » فإن کان جائراً فوجهان » أحدهما : جوز 
ولا حب » وأصحهما : بحب الصرف إليه لنفاذ حكمه وعدم انعزاله . 

قالوا : ولو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا 
حلاف » بذلا للطاعة › فإن امتنعوا قاتلهم الإمام »> وان أجابوا إلى إخراجها 
بأنفسهم » فإن م يطلبها الإمام ولم يأت الساعي » أ ها رب الال ما دام يرجو 
جيء الساعي » فإذا أيس فرق بنفسه . 

وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي : ليس للولاة نظر ي زكاتما »وأربابما 
أحتق بها » فان بذلوها طو عا قبلها الوالي » فإن علم الإمام من رجل أنه لا 
١‏ - الارح الكبير حاشية الدسوفي ج١‏ ص ۳٠ه-4٠ه‏ 


۲ - تفسير القرطبي ج۸ ص ۱۷۷ 
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يوديا بنفسه فهل له أن يقول : إما ان تدفع نفلك . وإما ان تدفع إلي حنى 
افرق ؟ فيه وجهان بجريان ي المطالبة بالنذور والكفارات . 
قال النووي : الأصح وجوب هذا القول ازالة للمنكر » . 


الحنابلة : 


وعند الحنابلة : لا يحب دفعها إلى الإمام . ولكن له أخذها » ولا يختلف 
المذهب - كما قال في المغى _ أن دفعها إلى الإمام جائز » سواء کان عادلا 
أو غير عادل ٠‏ وسواء كائت من الأموال الظاهرة أو الباطنة . ويبرأً بدفعها 
إليه . سواء تلفت ي يد الإمام أو م تتلف . صرفها في مصارفها أو م يصرفها. 
ما جاء ذلك عن الصحابة . ولأن الإمام نائب عنهم شرعاً ء فبرىء بدفعها إليه: 
كولي اليتيم إذا قبضا له . ولا بختلف المذهب أيضاً ي أن صاحب الال يجوز 
أن يفرقها بنفسه ٠  ,‏ 

وإنما الحلاف ني المذهب : أي ذلك أحب وأفضل : أن يفرقها امالك 
بتفسه : إذا م بطلبها الإمام . أم يدفعها إلى الإمام العادل ليقوم بصرفها ي علها؟ 

قال ابن قدامة في «المغى » : 

« يستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه » ليكون على بقين مسن 
وصوها إلى مستحقها » سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطتة . قال الإمام 
أحمد : أعجب إلي" أن يخرجها » وان دفعها إلى السلطان فهو جائز . 

وقال الحسن ومكحول وسعید بن جبیر ومیمون بن مهران: يضعها رب 
امال ثي موضعها . 

وقال اللوري :احلف هم واكذبهم ولا تعطهم شيا إذا م يضعوهامواضعها. 
وقال : لإ تعطهم 

وقال عطاء : أعطهم إذا وضعوها مواضعها . فمفهومه : أنه لا يعطيهم 
إذا م يكونوا كذلك . 


. 0 الروضة ج ص‎ ~١ 


٤۹٩  ةاکرلا‎ ۷٦۱ 


وقال الشعي واو جي ب إا رابت الولاة لا يعدلون فضعها ني أهل 
الحاجة من أهلها . 

( ويلاحظ أنهذهالأقوال في الولاةالحائرين فلا تويد ما قال صاحب ال مغي ). 

قال : وقد روى عن أحمد أنه قال : أما صدقة الأرض فيعجبى دفعها 
إلى السلطان . وأما زكاة الأموال - كالمواشي - فلا بأس أن يضعها ي الفقراء 
والمساكين . 

فظاهر هذا : أنه استحب دفع العشر حاصة إلى الأنمة . وذلك لأن العشر 
قد ذهب قوم إلى أنه مووة الأرض . فهو كاللحراج . يتولاه الأنمة . بخلاف 


سائر الركاة . 
قال : والذي رأيت ثي ابحامع قال : أما صدقة الفطر فيعجببي دفعها 
إلى السلطان . 


م قال أبو عبد الله - يعي الإمام أحمد - قيل لابن عمر : نېم بقلدون 
بها الكلاب ويشربون بها اللحمور ؟! قال : ادفعها إليهم . 

وقال ابن أي موسی وا الحطاب : دف الركاة اذ لى الإمام العادل أفضل . 
وهو قول Sl‏ الشافعي . 

م ذکر ان قدامة قول من يوجب دفعها إلى الإمام في كل الأموال 
وقول من وجب ذلك ي الأموال الظاهرة الك وألي حنيفة وأي عبیك ۰ 
مستدلين با ذكرناه من قبل بآية « حذ من أمواهم ومقاتلة أي بكر والصحابة 
عليها ... الخ . 

ورد علیهم بقوله : ولنا على جواز دفعها پنفسه أنه دای إلى مستحقه 
الحاثر تصرفه »› فأجزآه . E‏ الدين إلى غريمه : وكركاة الأموالالباطنة ؛ 
ولانه خد نوعي الركاة ¢ فأشبه انوع الالحر والاية تدل على أن e‏ 
أحذها . ولا حلاف فيه . . ومطالبة أي بكر بها لکو نېم ل یودوها إلى آهلهاء 
ولو أدوها إ إلى أهلها م يقاتلهم عليها ؛ لأن ذلك تلف في إجزائه . فلا جوز 
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المقاتلة من أجله ٠‏ وإما يطالب الإمام محكم الولاية والنيابة عن مستحقيها › 
فاذا دفعها إلبهم جاز ؛ لام آهل رشد » بخلاف ليتع . 

وآما وجه فضيلة دفعها بنفسه . فلاأنه إيصال الحق إلى مستحقيه . مم 
توفیر اجر العمالة ¢ وصيانة حقهم من خطر الحيانة u‏ ومباشرة تفريج كربة 
مستحقها ¢ واغنائه ما ت اعطا ا للأولی من غاویج آقاربه وذوي رحمه 
وصلة رحمه بها » فكان أفضل . كا لو لم يكن آخذها من أهل العدل . 

قال ابن قدامة : فإن قيل : فالكلام في الإمام العادل ؛ إذ اللحيانة مأمونة 
ي حقه . 

قلنا : الإمام لا يتولى ذلك بنفسه » بل يفوضه إلى سعاته » ولا تومن منهم 
الحيانة > م ربا لا يصل إلى المستحق - الذي قد علمه امالك من أهله وجير انه 
شي ء منها . وهم اق الناس رصاته و صدقته ومواساته' . 
رأي الزيدية : 

وعند الزيدية : أن ولاية الزكاة إلى الإمام ظاهرة وباطنة . ولا ولاية ارب 
الال فیها ت وجود الإمام العادل , وفسروا الظاهرة برکاة المواشي والثمار 
ومثلها الفطرة واللحراج واللحمس ونحوها . والباطنة زكاة النقدين وما في حكمها 
كالسبائك وأموال التجارة . وهذا بشرط مطالبته با . 

واستدلوا باية « حذ من أموامم ومحديث « توخذ من أغنيام ) وحوه» 
وببعثه لير للسعاة » وبفعل اللحلفاء . وهذا بخلاف الكفارات والنذور والمظام 
فلا ولابة للإمام عليها » وإنما هي من شأن الأفراد › إلا أن يتقاعدوا عن إخراجها 
فياز مهم الإمام بذلك . 

والفرق : أن الزكاة وحوها وجبت بامجاب الله تعالى » بخلاف الكفارات 
وجو ها فاا وجبت بسبب من المكلف . 

وإذا ثبت أنأمر الزكاةإلالإمام »فمن أحرج زكاته إلىغير الإمام بعد أنو قع 
١‏ س انظر : المغى ج۲ ص ٠٤4-٦4١‏ ط المنار - الكاللة . 
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الطاب من الإمام م بجزه الي أحرجها ولزمه اعادتها » ولو كان حال الاخراج 
جاهلا“ بأن أمرها إلى الإهام أو بمطالبته ہا ؛ لن جهله بالواجب لا یکون عذراً 
ي الاخحلال به . 

واعر ض بعضهم بأن الذي لا يعذر بجهله هو الواجب المجمع عليه أما 
اللختلف فيه فال حهل فيه كالاجتهاد .له وجه . وقي كون ولاية الزكاة إلى الإمام 
ي الأموال كلها حلاف » ومقتضى هذا أن تجزيه مع اجهل بالحكم . 

ورد على هذا بأن اللحلاف المد كور إنما هو مع عدم الطلب من الإمام › 
فأما مم مطالبته فأمرها إليه بالاجماع » وتسليمها إليه لازم" . 

فإن لم یکن ني الزمان إمام » أو كان موجوداً » لكن رب الال أي غير 
جهة ولايته » فرقها الماللك المرشد ني مستحقها (والمرشد هو البالغ العاقل ) 
وغير المرشد كالصي والمجنون ومن ثي حكمهما - كالمغمي عليه والمغقود ‏ 
يخرجها وليه بالنية'" . 
رأي الأباضية : 

وعند الأباضية : أمر الزكاة - إذا كان الإمام ظاهرا - إلى الإمام » ولا 
يقسم غي زكاته بنفسه » وإن فعل أعادها » وتجزئه إن أمره الإمام بتفربقها › 
وکذلاك نائب الإمام وعامله , 

وعندهم فول باجزاما إذا أعطاها بغر أمر الإمام وأجاز فعله» وقول آلحر 
انپا جز ته مطلقاً » إلا ان طالبه ا » فانه یعیدها له » ولو طالبه بعد علمه أنه 
قد أعطاها . 

واستدل هذا القول الأخير بأن ابن مسعود رضي الله عنه طلب الزكاة من 
زوجته » فلولا جواز إعطاما إذا أعطيت بغير إذن الإمام لم بطلبها . 

وأما قوها : لا حى أسأل رسول الله لر > فالعا امتنعت محافة ألا جوز 


- شرح الازهار وحواشیه +۱ ص ٠۲۹-۰۲۷‏ . 
۲ - شرح الأزھار ج۱ ص ۳۲ - ٣٣ہ‏ , 
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المرأة أن تعطي زوجها وبنیها زکاما . 

واستدل من أوجب اعطاءها للامام بقول أي بكر رضي الله عنه والله 
لو منعولي عقالا کانوا يو دونه إلى رسول الله لر لقاتلتهم عليه . فأباح 
قتاهم بل اعتقده فريضة واجبة على منعهم الزكاة منه »> فشمل ما لو منعوها 
لكوم قد اعطوها ني أهلها » أو لكونهم أرادوا أن يعطوها لأهلها بأنفضسهم › 
أو لكونهم لا يعطونما مطلقاً » انكاراً ما » وهو الواقع في نفس الأمر إذ قالوا: 
لا بجعل أي أموالنا شركاء وارتدوا .. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببه 
ولفظه هنا عات فيه القتال على المئع عموما .١‏ 


رأي الشعبي والباقر واي رزين والأوزاعي 

ومن قال بدفعها إلى الإمام : الشعبي ومحمد بن علي - الباقر - وأبو رزين» 
والأوزاعي ؛ لأن الإمام أعلم بمصارفها › ودفعها إليه ببرثه ظاهرا وباطاً › 
ودفعه إلى الفقير لا يبرئه باطا ؛ لاحتمال أن يكون غير مستحق ها › ولأنه 
بخ رج من الحلاف »وتزول عنه التهمة . وكان ان عمر يدفع زکاته لن جاءه 
من سعاة ابن الزبير » أو نجدة الحروري » وقد روى عن سهيل عن أبي صالح 
قال : أتيت سعد ابن أي وقاص فقلت : عندي مال » وأريد أن أ ج زکاته» 
وهولاء القوم على ما ترى » فما تأمرني ؟ فقال : ادفعها إليهم ات ان 
عمر » فقال مثل ذلك » فأتيت أبا هريرة » فقال مثل ذلك » فأتيت أبا سعيد 
فقال مثل ذلك . ويروى وه عن عائشة رضي الله عنها ٩"‏ . 
موازنة وترجيج : 

قبل أن أرجح وأختار ما أراه بعد هذه النقول من الأقوال والمذاهب › 
أود أن أشير إلى أن فقهاء المذاهب جميعاً - رغم اختلافهم على تفصيلات 


۱ - شرح الئیل ج۲ ص ۱۳۸-۱۴۷ . 
۲ - انظر : المغي ج۲ ص ٠:۳-4۲‏ ط النار المالكة . 
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كثيرة ‏ كالمتفقين على أمرين أساسيين : 

الأول : أن من حق الإمام أن يطالب الرعية بالزكاة . في أي نوع من 
أنواع المال > ظاهر أو باطن . وخاصة إذا علم من حال أهل بلد أنم يتهاونون 
ني ايتاء الزكاة » كما أمر الله . وهذا ٠ا‏ أكده علماء الحنفية . 

ويمذا قال بعض الفقهاء : ان الحلاف في كون أمر الزكاة إلى الإمام إغا 
هو مع عدم الطلب مله ٠‏ فاما مع مطالبته + فأمرها إليه بالاجماع' . 

وحنى لو قلنا بثبوت اللحلاف » فان مطالبته والزامه با ترفع الحلاف › 
لأن حكم الإمام ني أمر اجتهادي وتبنيهله برفع اللحلاف فيه كقضاء القاضي ". 

الثاني : وهذا أمر قطعي لا ريب فيه ولا حلاف : أن الإمام أو ولي الأمر 
إذا أهمل أمر الزكاة ولم بطالب با ٠‏ لم تسقط التبعة عن أرباب المال » بل تبقى 
ئي أعناقهم > ولا تطيب مم بحال » وجب عليهم اداوها بأنفسهم إلى مستحقيها ؛ 
لاما عبادة وفريضة دينية لازمة › بل لو اجترأ حاكم ما أن يقول.: قد أعفيتكم 
منها » أو أسقطتها عنكم - ني الأموال المجمع عليها لکان قوله باطلا » 
وکلامه هدر » وظل کل مسلم مسثولا عن إلحراجها إلى أهلها . 

وإذا ثبتت هاتان الحقيقتان باتفاق . فقد بقي هنا أمر اخحتلفوا فيه » وهو 
ما يتعلتى بالأموال الباطنة » وهل ولايتها إلى الإمام أم إلى الأفراد ؟ 

والذي أراه أن النصوص والأدلة الشرعية » الي جعلت الزكاة من شئون 
الإمام أوالحكومة المسلمة » لم فرق بين مال ظاهر ومال باطن » وأن الواجب 
على الىكومة المسلمة - متى وجدت - أن تتولى أمر الزكاة » تحصيلا وتوزيعاً . 
هذا هو الأصل ني تلك الفريضة › كما يتبين ذلك فيما يلي : 

أ) قال الإمام الرازي ني تفسيره لآبة ١‏ إنغا الصدقات » : (دلت هذه 
الآية على أن هذه الزكاة يتولى أحذها وتفرقتها الإمام ومنيلي منقبله » والدليل 


٠۲۹ انظر : شرح الأزهار +۱ ص‎ - ١ 
٠۹۰ د انظر : الہحر ج۲ ص‎ ۲ 
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عليه : أن الله تعالى جعل للعاملين سهماً فيها » وذلاف يدل على أنه لا بد ني أداء 
هذه الزكوات من عاءل . والعامل هو الذي نصبه الإمام لأحذ الزكوات › 
فدل هذا النص على أن الإمام هو الذي يأخذ هذه الزكوات .وتأكد هذا النص 
بقوله تعالی : « خحذ من أمواهم صدقة » فالقول بأن امالك جوز له إخراج زكاة 
الأموال الباطنة بنفسه إ نما يعرف بدليل آخر . ويمكن أن يتمسات ني اثباته بقوله 
تعالى : ولي أمواهم حق لاسائل والمحروم » فإذا كان ذلك الحق حقاً للسائل 
والمحروم . وجب أن جوز دفعه إليه ابتداء . 

على أن هذه الآبة الي ذكرها الرازي لا تصلح سسكا ؛ لأن حق 
السائل والمحروم ثابت أيضا ني الأموال الظاهرة بلا شاك . ومعم ذلك دلت 
الدلائل على أا من شأن الإمام لا من شئون الأفراد ء كا بين هو لفسه . 

ب) وقال المحقق الحفي الشهير كمال الدين بن امام : إن ظاهر قوله 
تعالى : « خحذ من أموالمم صدقة » الآية » يوجب حق أخذ الزكاة مطلقاً لاإمام 
( يعي : ي الأموال الظاهرة والباطنة ) . وعلى هذا كان رسول الله لر 
واللحليفتان من بعده . فلما ولي عثمان . وظهر تغير الاس » كره أن يفتش 
السعاة على الناس مستور أموالمم » ففوض الدفع إلى الملاك نيابة عنه . وم 
بختلف الصحابة عليه في ذلك . وهذا لا يسقط طلب الإمام أصلاً . ولذا لو 
علم أن آهل بلد لا وون زکاہم طالبهم O‏ 

ج) وما يدل على أن النبي لر كان يأخذ الزكاة من الأموال كلها › 
ظاهرة أو باطنة : ١ا‏ رواه أبو عبيد والرمذي والدارقطي : أن الني ل 
بعث عمر ساعياً على الصدقة » فأنى العباس يسأله صدقة ماله . فقال : قد 
عجات ارسول اله لر صدقة سنتين ٠‏ فرفعه عمر إلى الي لتر فقال : 
قد تعجانا منه صدقة سنتين'" . 


صدق عي 


. ٠١١ س التفسير الكبير الرازي ج١٠ ص‎ ١ 

. ط بولاق‎ ٤۸۷ فح القدير لابن امام +۱ ص‎ ~٢ 

۴ - الأموال ص ۸4ء والمديث قد ورد من عدة طرق م نحل من ضعف ولكن يقوي بعضها 
بعضاً انظر فتح الباري )۲٠١-۳(‏ . وقد استدل الفقهاء بالحديث على جواز تمجيلالزكاة, 
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والمعروف أن العباس كان تاجرا » ولم يكن ماله زرعاً وماشية . 
د ) وقد ورد حديث مشابه لذلاك : أن الني لتر بعث سعاته بحمع الركاة 
فال بعض اللامزن : م ان جمیل > وحالد بن الوليد € والعباس بن عبد 
امطاب » فخطب رسول E‏ : عن العباس وخالكد . 
وصدق على ابن جمیل وما قاله : اہم بظلمون خالدا + ان الد احتبس 
ادراعه وأعتده ني سيل الله . وأما العباس عم رسول الله نر فهي عليه ومثلها 
معها ( وي رواية : فهي علي ومثلها معها ۲ '. 
ھ) وید ذلا ما رواه ا داود وغیره من حایٹ على أن الي ر 
قال : هاتوا ربع العشور ٠‏ من كل أربعين درهما درهم .. , الحديث "١‏ 
وله : هاتوا » يدل على طلب الزكاة من النقود . وإعطاما لاإمام . 
و) وقد وردت‌الروایات‌الكثير ة: ان أبا بكر وعمر وعثمان وان مسعود 
ومعاورة و عمر ن سید العريز وغیر هم 4 کانوا يأخذون الزكاة مل العطاء 4 
وهي رواتب اجنود ومن ي حکمهم ۾ من المرتبين في الديوان . 
کان أبو بكر رضي الله عنه إذا أعطى انساناً العطاء . سأله : هل للك مال ؟ 
فإن قال : نعم » زکی ماله من عطائه . ولا سلم له عطاءه . 
وکان ابن مسعو د يزكي أعطيانهم من كل ألف خحمسة وعشرين (إذ كان 
مذهبه عدم اشتراط الحول في الال المستفاد ) > كا بينا ذلك من قبل . 
وكان عمر إذا حرج العطاء جمعم أموال التجار » فحسب عاجلها وآجلهاء 
ثم أذ الركاة من الشاهد والغائب" . 


- الأموال ص ۹۲ہ - ٥٩۹۳‏ .والمحدیث رواه أحمد والشیخان - نيل الأوطار ج ۱١١-٤‏ 


۴ - ائظر معام السئن ج۲ ص ۱۸۹١۱۸۸‏ وتعليق ابن القيم عل هلا المديث لي مذيب سن 
ابي داود , مع الأصدر سه , 


۳ س مصلف ابن أبي شيبة +4 ص 44 . 
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وعن قدامة قال : كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضى الله عنه أقبض 
عطائي سألي : هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة ؟ فإن قلت:: نعم » أحذ 
من عطائي زكاة ذلك امال » وان قلت : لا > دفع إلي عطالي' . 

ز ) كا أن الفتاوي الي رويت عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي 
لله عنهم في وجوب دفع الزكاة إلى الأمراء وإن ظلموا » ل تفرق بين مال ظاهر 
ومال باطن . 


وقد ذكر بعض العلماء دليلا فرق به بين ال مالين : وذللك هو السنة العملية؛ 
إذ م يصلنا نقل متواتر أو مشهور » يدل على أن الرسول بتر بعث عماله 
لبأحذوا حصة بيت الال من هذه الأموال نقوداً كانت أو عروض تجارة › 
ويرسلوا با إليه > أو يوزعوها على المستحقين بتفوبيض منه »> كما صنع في 
الأموال الظاهرة الأخرى . 

ومذا ذهب من ذهب من الأنمة إلى جواز دفع صدقة هذا المال الباطن 
إلى السلطان أو تفريقها بنفسه » بشرط أن يتقى الله ويضعها مواضعها ولا بحاي 
ا خا أي الأمرن فمل طاح كان ردا افرص الي خلا ` ` 

قال أو عبيد : وهذا عندنا هو قول أهل السنة والعلم من أهل الحجاز 
والعراق وغيرهم في الصامت (الذهب والفضة والعروض ) لأن المسلمين 
موّنمنون عليه » كا ائتمنوا على الصلاة . 

روأما المواشى والحب والشمار فلا يليها إلا الأنيمة .وليس لربما أن يغيبها 
عنهم ءوإن هو فرقها ووضعها مواضعها فليست قاضية عنه » وعليه إعادنما 
إلبهم ؛ فرقت بين ذلك السنة والاثار . 

,ألا ترى أن أبا بكر الصديق انما قال أهل الردة أي المهاجرين والأنصار 


- الآم الشافعي ج۲ ص ٠١‏ ط بولاق الأول . 
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» " صدقة الموائى ي » ولم يفعل ذلك ي في الذهب والفضة‎ E 
م ذکر ا ا آثار استدل ہا على أن الأفراد هم الذين يتولون‎ 
. زكاة ماهم الباطن بأنفسهم‎ ّ 
والمتأمل ي هذه ال ثار الي ذکرها أو عبيد ي جواز تفريق الشخص‎ 
زكاة ماله الباطن بنفسه وعدم دفعها إلى السلطان . مجدها ي الحقيقة استشناء‎ 
من الأصل . دفعهم إلى الإفتاء به ما ر رأوا من انحراف بعض الحكام عن سنة‎ 
الرسول وخلفائه الراشدين . ومذا لم يظهر هذا القول | إلا بعد الفتن السياسية الي‎ 
 اهلمع منذ عملت الدسائس اليهودية‎ ٠ کک على المجتمع الإسلامي‎ 
. بقيادة ان سأ وأمثاله - حى قتل عثمان رضي الله عنه‎ 
فقد روی أبو عبد بسنده عن ابن سيرين قال" : « كانت الصدقة ترفع‎ 
. أو قال تدفع ل ي ي أو من أمر به و أي بكر أو من أمر به‎ 
ولل عثمان أو من آمر به فلما قتل عثمان اخحتلفوا:‎ N 
فکان منهم من يدفعها . ومنهم من يقسمها + وکان من يدفعها إليهم ابن عمر.‎ 
وهذا هو المشهور عن ابن عمر الذي قال: رما أقاموا الصلاة فادفعوها‎ 
: إليهم .و بعض ض الروايات عنه لم تقيد بهذا القيد > بل قال لمن استفتاه في زکاته‎ 
: وقال لخر‎ ١ ادفعها إلى الأمراء وان توزعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم‎ 
. ادفعها إليهم .وا وان اتخذوا با ثياباً وطيباً‎ 
ولكن بعض الروايات أفاد أنه رجع عن قوله هذا.وقال : ضعوها ي‎ 
مواضعها'"' . وناقشه صدیق له فقال : ما تری ي الزکاة ؟ فان هولاء لا یضعوا‎ 
مواضعها ؟ فقال ابن عمر : ادفعها إليهم . فقال الرجل : أربت لو أخروا‎ 
الصلاة عن وقتها : أكنت تصلي معهم ؟ قال : لا . قال : فهل الصلاة إلا مثل‎ 
الركاة ؟! فقال ابن عر : سوا علينا لبس الله عليهم' » ! وهذا بعد تسايماً‎ 
. بوجهة نظر الرجل‎ 


. الأموال ۷۴ه‎ - ١ 
. الأموال ۷ه وما بعدها‎ - ۲ 
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و كذلك جاء عن ابراهيم النخمي والحسن البصري قالا : ضعها مواضعها 
وأحفها ( e‏ 
وعن ميمون بن مهران قال: اجعلها صرراً » م اجعلها فيمن تعرف › 
ولا يأني عليلك الشهر حى تفرقها " . 
وعن أي بحيى الكندي قال : سألت سعيد بن جبير عن الزكاة » فقال : 
ادفعها إلى ولاة الأمر . فلما قام سعيد تبعته ٠‏ فقلت : اناك أمرتني أن أدفعها 
إلى ولاة الأمر . وهم يصنعون با كذا » ويصنعون بها كذا !! فقال : ضعها 
حيث أمرك الله . سألتي على رؤوس الأشهاد . فلم أكن لاخبرك'" . 
فهذه الا ثار والفتاوي وهي الي استند إليها أبو عبيد قد دلت على ما 
: أا صدرت إبان سخط الضمير الإسلامي على بعض ولاة الحكم الأموي 
E O‏ 
على أنه إذا صحت التفرقة بين المالين أي السنة النبوية > وأن الرسول لر 
م یکن یرسل سعاته لأخذ الزکاۃ من الال الباطن أوٴ الصامت - کا يسمى - 
فإن ذلك کان لسببين : 
١‏ - أن الناس كانوا يأتون بها طائعين إلى رسول الله بر بدافع الإعان 
والرغبة ني أداء الواجب إرضاء لله تعالى . 
۲ - وان حصر هذا النوع من امال كان غير ممكن | إلا لأصحابه › فركت 
زکاته وخر اجها لذمهم وضمائرهم الي أحياها الإسلام . 
وكذلك استمر الأمر ني عهد اللحليفة الأول أي بكر رضي الله عنه . أما 
في حلافة عمر بن اللحطاب . فقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية › واقتضاه 
ذلك أن بنظم الشئون الالية . ويدون الدواوين » ويقم نظاماً رائعا القكافل 
الاجتماعي . حى فرض لكل مولود ني المجتمع الإسلامي راتاً . وحى شمل 
ذلك التكافل أهل الذمة مع المسلمين. . ومثل هذا النظام بحتاج - ولا شك - 


. المصدر لفسه‎ - ۳٠٢۲٠۰١ 


إلى مويل ضخم › وموارد غزيرة . 

فلا عجب إذا رأينا عمر رضى الله عنه يكلف عماله أن مجمعوا الزكاة 
من الأموال كلها ظاهرة وباطنة › ولا يتركوها أي الباطنة لأصحابها يقدمو نما 
يهم محتارين . وكل هذا تعزيز لميزانية التكافل » وتقوية لبيت مال المسلمين. 
وضع عمر لذلك نظام المحصاين المعروفين باس « العاشرين » . واتما سموا 
بذلك ؛ لانم کانوا يأخحذون العشر من تجار أهل الحرب ر مثلما كانوا يأحذون 
من تجار المسلمين ) ويأحذون نصف العشر من تجار أهل الذمة ( وفق ما صالنهم 
عليه عمر ) وبأخذون ربع العشر من تجار المسلمين ( وهو مقدار الواجب في 
زكاة التجارة ) . وذاك وفق تعليمات عمر هم . فأخذهم يدور على « العشر » 
ونصفه وربعه . 

واعتبر العلماء عمل الفاروق رضى الله عنه رفقاً بأصحاب الأموال الباطنة 
الذين بعدت ديارهم عن حاضرة اللسلافة الإسلامية ؛ إذ يشتق عليهم أن بحملوا 
زكاة أمو اهم إلى دار الحلافة . فأقام همم العاشرين بحمعها . 

وقد استمرت الزكاة تجمع بواسطة الإمام ونوابه من الأموال الظاهرة 
والباطنة » وان اختلفت طريقة عمر عن طريقة النبي لي وخليفته أي بكر . 
بالنطر للأموال الباطنة › لاتساع رقعة الدولة . 

فلما جاء عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه کانت موارد بیت الال من 
الفيء والغناتم واللحراج والحرية والعث ور والصدقات قد بلغت أرقاما هائلة » 
بعدما أفاء الله عليهم من الفتوح . وأفاض عليهم من الثروات ٠‏ فرأى عثمان 
أن يجمع الزكاة من الأموال الظاهرة فحسب . وأما الأمو ال الباطنة فيع 
مرها إلى أربابما يودون - تحت مسئوليتهم زكانما بأنفسهم . ثقة منه بأمانة 
الاس ودينهم › واشفاقاً عليهم من عنت التحصيل والتفتيش وتوفيرا لنفقات 
الحبابة والتوزيم . وکان ذلك اجتهاداً منه رضي الله عنه . وإن أدى ذلك فيما 


بأبد 


- انظر الأموال ۳ه وما پمدها . 
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بعد - إلى إهمال كثير من الناس ازكاة في أمواهم الباطئة . لما رق دينهم > 
وقل بقينهم . 

وقد فسر بعض الفقهاء ذلك بأن أمير المومنين عثمان أناب عنه أصحاب 
الأموال الباطنة في أداء زكاتا . وئي هذا يول الكاساني في « البدائع » : 

« کان یادها رسول الله ن وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما » إلى 
زمن عثمان رضي الله عنه . فلما كثرت الأموال ني زمانه رأى المصلحة في 
أن يفوض الأداء إلى أربابما » باجماع الصحابة » فصار أرباب الأموال كالوكلاء 
عن الإمام . ألا ترى أنه قال: ( من کان عليه دين فليوٌده وليزك ما بقي من 
ماله). فهذا توكيل لأرباب الأموال باخراج الزكاة » فلا يبطل حق الإمام . 
هذا قال أصحابنا : إن الإمام إذا علم من أهل بلد نم يتركون أداء الزكاة 
فإنه بطالبهم با » . 

ومن هذا يتبين أن الأصل العام هو : أن الإمام هو الذي يجمع الزكوات 
من الأموال الظاهرة والأموال الباطنة » وأنه لما صعب جمعها من الأموال 
الباطنة في عهد عثمان. وكانت أموال بيت المال بكل أقسامه مكدسة فيه تركها 
لأربابما يودو نما بالنيابة عنه . فإذا أخلوا بواجب النيابة ولم يوأدوا حتق الله في 
ماهم . تولى الإمام الحمع بنفسه . كا هو الأصل . 
من يتولى أمر الزكاة في عصرنا؟ : 

تعرض فمذه المسألة شيوخنا الأجلاء : عبد الوهاب حلاف وعبد الرحمن 
حسن رحمهما الله - ومحمد أبو زهرة - مد الله ني عمَرّه-. وذلك في عاضر م 
عن « الزكاة » بدمشق سنة ۱۹٥۲‏ › الي نظمتها الحامعة العربية . قالوا: 

,قد تعين الآن أن بتولى ولي الأمر جمع الزكاة من كل الأموال الظاهرة 

والباطنة . لسببين : 
أوما: أن الناس تركوا أداء الزكاة في كل الأموال ظاهرها وباطنها ؛ فلم 

يقوموا بحتق الوكالة الي أعطاها هم الإمام عثمان بن عفان ومن جاء بعده 
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من الأمراء والولاة ‏ وقد قرر الفقهاء أن ولي الأمر إن علم أن أهل جهة 

لا يودون الزكاة» أخذها منهم قهرآًء لا فر ق ي ذلك بين مال باطن ومال 
ظاهر ... وعلى ذلك فقد زالت الوكالة . ووجب الأحذ بالأصل . والسير 

على ما قرره الفقهاء . 

ثانيهما :أن الأموال صارت كلها ظاهرة تقريباً : فا منقولات التجارية تحصي 
کل عام ایراداتا » ولکل تاجر صغیر أو کبیر سجل تجاري تحصی فيه 
أمواله ‏ وتعرف فيه اللسارة والأرباح » فالطرق الي تعرف با الأرباح 
لتفرض عليها ضرائب الحكومة تعرف أيضا لتفرض على رأس الال 
وعليها فريضة الزكاة »الي هي حق الله وحق السائل والمحروم . أما النقود. 
فأكارها مودع بالمصارف وما يشبهها . وعلمها بهذه الطريقة سهل ميسور 
والذين يودعون نقودهم بطون الأرض ليسوا ني الحقيقة من أهل اليسار 
الفاحش . وعددهم يقل الآن شيا فشيثا . فليترك أمر هولاء إلى دینهم . 

«ولقد قرر الفقهاء ي حال الحضوع لقرار الإمام عثمان رضي الله عنه : 
أنه ني حال ظهور الأموال الباطنة » يوحذ منها الزكاة بعمال الإمام . ولذلك 
كان عمل العاشرين قابا مع الأخحذ بقرار عثمان ؛ لاهم كانوا يأخذون الزكاة 
عند انتقال النقود وعروض التجارة من بلد إلى بلدا ؛ إذ بذلكف كانت تعتبر 
ظاهرة لا باطنة » فكانوا يأحذوما عند الانتقال . إلا إذا أقام الممول الدليل 
على أنه أعطاها للفقراء » أو أعطاها لعاشر حر في هذا العام ٠“‏ . 

وهذا الكلام من الوضوح وقوة الدليل بحيث لا محتاج إلى تعليق . 

ومن هنا جب على كل حكومة اسلامية ان تنشى ء ١‏ موسسة » أو « إدارة» 
حاصة تتولى شثون الزكاة تحصيلا وتوزيعاً › فتأحذها من حيث أمر الله . وتصرفها 
حيث أمر الله » كا وضحنا ذلك في مصرف «العاملين عليها» ي باب « مصارف 
الركاة » . 


, » س حلقة الدراسات الاجتماعية الجامعة العربية الدورة الفاللة عحث م الركاة‎ ١ 
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ولکي أرى أن تترك نسبة معينة من الزكاة الواجبة كالربم أو الثلٹ › 
لضمائر أرباب الال يوزعوما معرفتهم واختيارهم على المستورين من أقارم 
وجیرانہم ۰ قياساً على أمر الرسول لأر للخار صن ان يدعوا الثلث أو الربم 
لأرباب الال ٠‏ ليصرفوا زكاته بأنفسهم على أحد التفسيرين . وبذلك نكون 
قد أخحذنا بخير ١٠ا‏ ني الطريقين » وجمعنا بين الحسنيين وراعينا الاعتبارات الى 
ذكرها اللنابلة في استحباب تفرقة امالك لزكاته بضه . : 

وهذا كله بالنظر إلى الحكومة الإسلامية » وهي الي تلترم الإسلام أساساً 
حکمها » ودستوراً لدولتها ۰ ومنهاجاً بيع شئو ما الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية » وإن خالفت حكم الشرع في بعض الأحكام ابمحزئية 
کیا سنبین ذلك قریباً . 

أما الحكومة الي ترفض الإسلام أساساً للدولة » ودستوراً الحكم » وتحكم 
بغير ما أنزل الله > ما تستورده من مذاهب الغرب أو الشرق . فهذه لا مجوز 
ها أن تأحذ الزكاة . وإلا استحقت وعيد الله تعالى إذ قال ٠:‏ أفتومنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خحزي في الحياة 
الدنيا ٠‏ ويوم القيامة ير دون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون'" » . 


اقوال المذاهب فیمن کم اأزكاة او امتنع منها او ادعی اداءها : 

وما يو كد مسئولية الدولة عن الزكاة : ما قرره فقهاء المذاهب الإسلامية 
كافة من عقوبة الممتنع عن الزكاة › ر منه بالقهر إن م يدفعها طوعاً 
واحتياراً . وما فصله بعضهم من القول فيما إذا ادعى عدم ملك التصاب أ 
سقو ط الركاة عنه أو نحو ذلك . 
عند الحنفية : 

فعند الحنفية : من طلب منه العاشر زكاة ماله - إذا مر به عليه فقال : 


. ۸٥ البقرة‎ - 
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لإ يم له حول » أو قال : علي دين محيط أو منقص للنصاب ٠‏ أو قال : أديت 
إلى عاشر آنحر » وكان هناك عاشر آحر عحقق » طلب منه اليمين » فإذا حلف 
صدق . وني رواية : اشتراط أن يخرج براءة حطية بالدفع إلى عاشر آحر .. 
وردوا هذه الرواية بأن اللحط يشبه اللحط' » وقد يزور ء وقد لا يأحذ البراءة 
غفلة منه » وقد تضيع بعد الأحذ › فلا بمكن ان تجعل حكماً » فيعتبر قوله 
ع ین 

وإذا حلف وظهر كذبه - ولو بعد سنين ‏ أخحذت منه الزكاة ؛ لأن حق 
الألحذ ثابت » فلا يبطل باليمين الكاذبة . 

ولو قال للعاشر إذا طلب منه الركاة : قد أديتها بنفسى إلى الفقراء في 
البلد » وحلف على ذلك صق . إلا في زكاة الأنعام ؛ لأن حى الأحذ فيها 
للسلطان . فلا ملاك إبطاله . وكذلاك الأموال الباطنة إذا أحرجها من البلد ؛ 
لما باحراجها التحقت بالأموال الظاهرة' > فكان الأخذ فيها للإمام أو من 
ينوب عنه" . 


ومثل ذلك الحارج من الأرض من زدع ومر » فهو من الأموال الظاهر ة٠"‏ 


١‏ - ثبت في عصرنا أن اللطوط - وإن كانت تتشابه في الظاهر - تدمايز أي الواقم » فكل كاتب 
له خطه الذي ميزه » ولذلك دلائل وأمارات يعرفها أهل الاختصاص من راء الحطوط , 
والأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن . وقد أصبح اعتماد الكتابة والحط ني عضرنا مر لا 
بد منه . كما أن السلطات تمنح موظفيها أحتاماً معتمدة . والمزورين عقوبات صارمة . 

۲ - الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ج٠‏ ص ٣-4۲‏ + ط الميمنية . 

۳ - يلاحظ أن أكثر المئفية ينظرون إلى المشر كأنه شيء غير الزكاة » لأنه ليس بعبادة محضة 
وفيه معى مؤلة الأرص أي اجرتها » ولا يشترط فيه حولان الحول اتفاقا » ولا اللصاب 
عند أبي حنيفة ولحلا يؤحل من الاركة ولو لم يوص به » وبحب مع الدين » ولي أرض 
السغير والمجدون والوقف . وملا قالوا : أن تسميته زكاة مجاز . وبعضهم قال : هو زكاة 
عل قول الصاحبين فقط » ورد ذلك المحقق أبن الممام وقال : لا شك انه زكاة » 
كما ذكرنا ذاك في زكاة الروة الزراعية ص ۳۲۲ والصحيح ما أكدناه غير مرة : أن 
الزكاة : كلها ليست عبادة محضبة » ولذا تجري فيها النيابة » وتؤشل فهرآ , وتجب - على 
المختار - في مال الصبي والمجنون الخ . 


۷٦ 


ولذا كان لاإمام أذ العشر منه جبراً . ويسقط الفرض عن صاحب الأرض› 
کا لو دی بنفسه » إلا آم قالوا إذا أدى بنفسه يثاب ثواب العبادة » وإذا 
ألحذه الإمام بکون له واب ذهاب ماله في وجه الله تعای ۲۱ 

عند المالكية : 


من امتنع عن أداء الزكاة أحذت منه كرها » إذا کان له مال ظاهر » 
وعزر . فان م یکن له مال ظاهر » وکان معروفاً با لال » فإنه حبس حى یظهر 
ماله » فإن ظهر بعضه » وانهم في إخفاء غيره . فقال مالك : بصدق ولا 
بحلف : أنه ما أحفى » وإن انهم . وأخحطأً من مالف الناس . 


وإن ۾ بمكن أخنُذها منه إلا بقتال قاتله الإمام » ولا يقصد قتله » فإن 
اتفق أنه قتل أحداً قتل به وإن قله أحد كان هدرا ''. ۰ 
عند الشافعية : 

وعند الشافعية قال صاحب ( المهذب : 

من وجبت عليه الزكاة وامتنع من أداٌُہا نظرت : 


ر فان كان جاحداً لوجوبما فقد كفر » وقتل بكفره › كما بقتل المرتد ؛ 
لان وجوب الركاة معلوم من دين الله تعالى ضرورة . فمن جحد وجوما › 
فقد کذب الله »> وکذب رسوله » فحکم بکفره . 


« وإن منعھا بخلا با أحذت منه وعزر . 


« وقال الشافعي في القديم : توحذ الزكاة وشطر ماله» لما روى بهز بن 


س المصدر السابق ص ٤ه‏ 
۳~ الشرح الكہر لحاشية الاسوقي جا ص ۹۳ . 


ه١‎  ةاكزلا‎ VY 


حکم عن آبيه عن جده عن رسول الله بے قال ١  :‏ ومن فنعها فإنا آلحذو ها 


وشطر ماله»عزمة من عزمات ربنا لیس لال حمل فی فبها شي ء '"' ١و‏ الصحيح 
هو الأول ۰ 


« وان امتنع أي من بخل بالزكاة ) عنعة . قاتلهم الإمام , لآن أا کر 
الصديتى رضى الله عنه قاتل مانعى الزكاة'"' » اه . 


الاجماع على تأديب المتنع واخذها منه قهراً 


والحكم الاو وه الحكم بکفر من منم الزكاة خاحدا لر جوا 
وقتله مرتداً - مع عليه » بشرط الا ون من ار مثله کان کون حدیٹ 
عد بالإسلام ۰ أو نشا بعيداً عن أ« صار الملن کا د كرا يالات الاول. 


وکذلاك الحكم الاي وهو حل الركاة قهراً ممن وجبٽ عليه وامتنع من أداُا 


للدي زوا امد واب داود والنسائي . وقد تقدم الكلام عليه ي الباب الأول ص ۷۷- 
۷۸ . وقد رواه الحا کم يفا في المستدرك ا : ۳۹۸ وصحح اسناده ووافقه الذهبى 
وقال بجی ابن معن : إسناده صحيح إذا كان مندون بز ثقة.وستل أحمد عن هذا الحديث 
فقال با آخري وة 6 ول من اساد قال : صالح‌الاسناد . وقال آبو حاتم : ر 
لا حتڄ ٻه . وقال ابن حبان ؛ ولا هذا الحديث لادحلعه في الثقات . وقال أبن حزم : 
غير مشهور بالعدالة . وقال ابن الطلاع تجهول ؛ وتعقبا بأنه قد ولقه جماعة من الأ"مة 
وقال ابن عدي : ) أر له حدياً منكراً , وقال الذهبي : ما ترکه عام ق قل ونما ترففوا ي 
الاحتجاج به . وقد تكلم فيه أنه كان يلعب بالشطرنج . قال ابن القطان : وليس 
MS a‏ : ختلفون فيه . وتال 
ابن كر : الأ كثر لا عشجون به . وقال المحاكم : حديثه صحيح » وقد حسن له الار ملي 
عدة أحاديث » ووئقه واحتج به أحمد » واسحاق » والبخاري خارج الصحيح › وعلق 
له » وروي عن آبي داود أنه حجة عنده . انظر ليل الأرطار ج4 : ٠۲۲‏ ط المثمانية 
وتہذیب التهذیب +| : 4144-4۹4۸ ترجمة 4۲۲ . ومیژان الاعتدال ج( : ٣٥۳‏ ٤ه‏ 
ترجمة ١۳١۲١‏ 


۲ - انظر : المهلب وشر حه «المجموع » جه : ٣٣٣۲٣٣٣۳۱‏ 


YYA 


بخلاً بها . وکذلك تعزیره وتأدیبه با حبس ونحوه . 
عقوبة الممتنع عصادرة نصف ماله وما فيه من خلاف : 

وما الحلاف في عقوبة الممتنع بأحذ شطر ماله » وبعبارة أخرى : مصادرة 
نصف ماله » تأدیباً له » وزجراً لأمثاله . کا نطق به حدیث بېز بن حکم » 


وقال به الشافعي ي القديم وإسحاق » وروي عن أحمد والأوزاعي ورجحه 
بعض التابلة - كيا سيأني ‏ محتجا بهذا الحديث الصريح . . 

والقول اب حديد للشافعي » وهو قول الحمهور : أنه لا يوحذ منه إلا قدر 
الركاة . 

أ لحديث «ليس ي الال حق سوى الزكاة"' » . 

ب ولأنما عبادة فلا بحب بالامتناع منها أحذ شطر ماله . كسائرالعبادات 

ج - ولأن منع الزكاة كان في زمن أي بكر رضي الله عنه والصحابة 
متوافرون . ولم ينقل أحد ,عنهم زيادة ولا قولا بذلك"' . 

أما حديث بز فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال : ولا يثبت أهل العلم 
بالحديث ان توّحذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته » ولو ثبت قلنا به . 

وأيد البيهقي قول الشافعي بأن بهزا لم يخرج له الشيخان*“ . وهذا لا 
يكفي لتضعیف حدیثه . فکم من حدیث صحیح لم بخرجاه . ومنه ما احتج 
به البيهقي وغيره من الأنمة . 


تم قال البيهقي : وقد كان تضعيف الغرامة على من سرق في ابتداء الإسلام 


۱ - انظر : الہبحر الزخار ج۲ : ٠١۹۰‏ 
۲ - سيأتي تخریجه ي ص ٩٩٩‏ . 
۳ه - الس الكارى جي : ٠١١‏ . 


4 


تم صار منسوخاً » واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما 
أفسدت ناقته . فلم ينةل عن الي بر في تلك القصة : أنه أضعف الغرامة 
بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط . فيحتمل أن يكون هذا من ذاك .٠١‏ 
وقال الماوردي : وي قول الني a‏ 
سوى الركاة » ما يصرف هذا الحدیٹ عن ظاهره من الأجاب إلى الزجر 
والإرھاب › کWما‏ قال :رمن قتل عبده قتلناه""' »وان لا یقتل بعبده"'. 
وقال النووي لي «الروضة » : 
الحديث الوارد في سنن :أي داود وغيره « بأحذ شطر ماله ا 
رحمة الله عليه ٠‏ ونقل أيضاً عن أهل العلم بالحدیث أنہم لا يشبتونه . وهذا 
الحواب هو المختار. وأما جواب من أجاب من أصحابنا بأنه منسوخ فضعيف › 
فإن النسخ تاج إلى دليل ٠‏ ولا قدرة نهم عليه هنا “. 
وكذا قال ي المجموع : أجاب الأصحاب عن حديث بهز بأنه منسوخ » 
وأنه كان حين كانت العقوبة بالمال . قال : وهذا ابحواب ضعيف لوجهين : 
أحدهما : أن ما ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال ي أول الإسلام 
لیس بثابت ولا معروف . 
والثاني :أن النسخ نما يصار إليه إذا علم التاريخ > وليس هنا علم بذلك. 
والحواب الصحيح : تضعيف الحديث* . 
مناقشة وترجيح : 
والذي نراه آن حديث بېز بن حکيم ليس فيه مطعن معتبر » وهو س کا 
قلنا من قبل" - يتضمن عقوبة تعزيرية مفوضة إلى رأي الإمام وتقديره . 
¬ نفسه ., 
٣‏ - رواه الحسة . وقال الترمذي : حسن غريب ولي اسناده ضعف ؛ لأله من رواية 


الحسن عن سمرة و بظاهره قال بعض ألعلماء . نيل الأوطار + ۷ ٠١‏ ط اللبي . 
۳ الأحكام السلطائية ص ٠١١‏ 


۽ - الروضة ج۲ : ۲۰۹ 
ه - المڄموع جه : ٣٣4‏ 


. ۷۷ راج : ص‎ = ٩ 


A۸۹ 


وهو يدخلفيما ذكرناه غير مرة من الأحاديث الي ترد عن الني لبو صف 
الإمامة والرياسة » كما ذكر القرافي والدهلوي وغيرهما 7 ٠‏ 

وقد سبق هذا الحديث ما تفر ضه التشريعات الحديثة من عقوبات مالية 
رادعة للمتهريين ٠ن‏ دفع ما عليهم من الضرائب . 

والذين ردوا حديث بهز استندوا إلى أحد أمور ثلائة : 

١‏ - بعضهم استند إلى معارضة الحديث لا ثبت أنه لا حق ي الال سوى 
الزكاة . وقد روي ي ذلك حديث مرفوع"' . 

e‏ وبعضهم استند إلى أنه نوع من العقوبة با مال ؛ وهذا كان ني أول 
الإسلام م نسخ 

۳ وبعضهم استند إلى أن الحديث ضعيف . لضعف بيز راويه > 
وعلى هذا عول النووي . 

فأما الأمر الأول . فسنبين في باب مستقل أن ي الال حقوقاً سوى الزكاة . 
ما جاءت بذلك الآيات الكرعة . وصحت به الأحاديث الصرعة . فلا 
تعارض إذن بین حدیث بز وغیره . 

وأما الثاني » فالصحيح أن العقوبة بامال لم تنسخ » وقد ذكر المحقق ابن 
الةم ي «الطرق الحكمية » حمس عشرة قضية لرسول الله بل ولحلفائه 
الراشدين » تحققت فيها العقوبة بال مال" . 

وأما تضعيف الحديث » فالذي يبدو أنه ليس تضعيف سند » بل هو نوع 
من الإعلال بسبب موضوع الحديث . فهو مبي على الأمرين السابقين . وهذا 
نجدهم أو بعضهم ضعفوا بهزا بسبب هذا الحديث . ولم يضعفوا الحديث بسبب 
بز ٠‏ كا هو المتيع . قال ابن حبان : لولا هذا الحديث لأدخحلت بزآني الثقات ! 

قال ابن القيم في مذي سنن أي داود بعد أن نقل كلام الأنمة في بهز ۽ 
وتصحيحأحمد وإسحاق وابن المديي لحديثه: وليس لمن رد هذا الحديث حجة» 
۲ - انظر : البحر الزحار ج۲ : ٠۹١‏ والمغى ج۲ : ۷۳ء والأحكام السلطانية الماوردي ٠١١‏ . 
۴ - انظر : الطرق الحكمية ص ۲۸۷ ط الماني . 


۷۸۱ 


ودعوی لنسخه دعوی پاطلة e‏ 
العقوبات المالية عل أحاديث عن ي لړ م يثبت يبت نسخها حجة »› وعمل 
E EDT‏ 
فإن العقوبة نما تسوع إذا كان المعاقب متعدياً بنع واجب أو ارتكاب محظور . 
وما ما تولد من غير جنایته وقصده . فلا يسوغ أحد عقوبته عليه . وقول من 
حمل ذلك على سپیل الوعيد دول الحقيقة ف غارة الفساد َ نره عن مله 
كلام الي 4 .. وقول ابن حبان : لولا حديثه هذا لأدخلناه ني الثقات » 
کلام ساقط جداً . فإنه إذا یکن لضعفه سبب الا روایته هذا الحديث » 
وهذا الحديث إنما رد لضعفه . كان هذا دوراً باطلا . ولیس ثي روايته هذا 
ٿ اھ 

والغريب أن کو أصحاب الكتب ال ا > کالشرازي 
ي «المهذب » eT‏ » الأحكام السلطانية » وان قدامه ي « ا ( 
وغيرهم ردوا حديث بز الصحيح أو المختلف على الأقل ي صحته بمحديث لا 
قيمة له من الناحية العلمية . وهو حديث « ليس في الال حق سوى الزكاة » . 

ومذا ينبغي معرفة درجة الأحاديث وقيمتها من مصادرها ومن أهلها 
« ولا ينبئك مثل حبیر ٣‏ 4 
عند النابلة : 

وعند الحنابلة مثل ما عند الشافعية . قال ابن قدامة بعد أن بين ردة مانم 
الركاة جحاا وتکذياً وان منعها معتقداً وجوما وقادر الإمام عل أخحذها هنك 
أحذها وعزره . ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم ... وكذلك إن 
غل ماله وکتمه . حى لا یأخذ الإمام زکاته . فظهر عليه 

وقال اسحاق بن راهويه وأبو بكر عبد العزيز : يأخذها وشطر ماله . 
لا ړوی بېز بن حکم .. 
١‏ - هديب السنن مع محختصر المنذري والمعا) ج۲ : ٠١4‏ . 
۲ - سورة فاطر ٠٤١‏ . 


VAY 


فان كان حار جا عن قبضة الإمام قاتله . لأن الصحابة - رضي الله عنهم 
قاتلوا مانعيها . فان ظفر به واله أخذها من غير زيادة أيضاً . ولم تسب ذريته 
لان الجناية من غير هم . ولأن المانع لا يسى فذریته أولى . ون ظفر به دون 
ماله » دعاه إلى دابا . واستتابه ثلاث . فان تاب وأدى . وإلا قتل . وم 
بحکم بکفره . 

وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتاله عليها . فروى الميمؤني عنه : إذا 
منعوا الركاة . كما منعوا أبا بكر + وقاتلوا عليها . لم يوروا . وم يصل عليهم. 
قال عبد الله بن مسعود : ما تارك الزكاة بعسلم . 

ووجه ذلك : ما روی : أن أبا بكر - رضي اللہ عنه - ها قاتلهم وعضتهم 
الحرب . قالوا : نوديما . قال : لا أقبلها حى تشهدوا أن قتلانا في الحنة 
وقتلا کم في النار » ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة . فدل على 

ووجه الأول : أن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا س القتال ي بدء 
الأمر . ولو اعتقدوا كفرهم لا توقفوا عنه . ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر 
على أصل النفي .. ولأن الزكاة فرع من فروع الدين » فلم يكفر تاركه بمجرد 
ترکه کاللىج . وإذا م یکفر برکه لم یکفر بالقتال عليه کأهل البغي . وآماالذین 
قال مم أبو بكر هذا القول » فيحتمل أنہم جحدوا وجوا ... ولأن هذه 
قضية ي عين ( أي ني حالة معينة ) فلا يتحقتق من الذين قال همم أبو بكر هذا 
القول ؟ فيحتمل آم کانوا مرتدين . ومحتمل أنہم جحدوا وجوب الزكاة : 
ويحتمل غير ذلك فلا يجوز الحكم به في محل التزاع . وبجحتمل أن أبا بكر قال 
ذلك › لام ارتکبوا کبائر وماتوا من غير توبة » فحكم هم بالنار ظاهراً . 
كا حكم لقتلى المجاهدين بالحنة ظاهراً . والأمر إلى الله تعالى في الحميع » 
ولم محكم عليهم بالتخليد . ولا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالتخليد » بعد 


أن أخبر الني ملم أن قوماً من أمته يدخلون النار ٠‏ م يخرنجهم الله تعالى 


VAT 


منھا ويدخلهم الحنة » ٣‏ ١ه.‏ 
عند اأزيدية : 

وني الأزهار وشرحه لازيدية : 

إذا ادعى رب الال أن الركاة ساقطة عنه . وأنه لا ملك النصاب فالقول 
قوله > ولكن جب على الإمام أو من يلي من جهته أن محلفه عند التهمة - أي 
بالشك ثي صدقه - وهذا إذا لم تكن عدالته ظاهرة . فأما إذا كان ظاهر العدالة 
فانه لا لف . 

أما إذا أقر رب الال بوجوب الزكاة . لكن ادعى أنه قد فرقها ‏ قبل 
مطالہة الإمام ‏ ف مستحقها . و لم يتحقق المصدف ذلك ۰ فعلى مدعي التفريق 
أن يقي البينة على ذلك + لأن الأصل عدم الإخراج - وعلى أن التفريق وقع 
قبل طلب الإمام . فإن أقام البينة على الوجوب جميعاً . وإلا أحذها منه المصدق»› 
وليس له أن يقبل قوله . ولو كان ظاهر العدالة ". 
دفع الزكاة إلى السلطان الائر : 


وما يتمم ما سبق ما ذكره العلماء ي حكم دفع الزكاة إلى السلطان الحائر » 
واخحتلافهم فيه على ثلاثة أقوال : -١‏ اواز مطلقاً . ۲- المنع مطلقاً .۳-التفصيل 
رأي المجوزين : 

اا المجوزون فاحتجوا لمذهبهم في جواز الدفع إلى الظلمة مجملة أحاديث 
صرحة منها ما ذكره في «المنتقى» : 

أ - عن انس ران رجلا قال : يا رسول اله إذا أديث الزكاة إلىرسولك 
فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ قال : نعم . إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت 
e)‏ انظر : المغي OV¥o~oVYT : Y*‏ . 


۲ ~~ شرح الأزهار وحواشیه ۱۳ ص ٥۳۰‏ وانظر : الپحر ج۲ : ۱۹41-4۰ . 
۽ س انظر نیل الأوطار ج4 ص ١١١-۱۹٤‏ 
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منها إلى الله ورسوله › فلك أجرها » وإنمها على من بدهام ٠‏ . 

ب - وعن ابن مسعود ان رسول الله ّث قال « إا ستكون بعدي أثرة › 
واعور کرو ا 6 فال ا رهول اء فا ا ا ر قال ر درن اق 
الذي عليكم RE‏ الله الذي لكم » ۳ 

+ وعن وائل بن حجر قال : سمعت رسول الله ل ورجل يسأله. 
فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء منعوننا حقنا ويسألوننا حقهم ؟ فقدال : 
١‏ اسمعوا وأطيعوا ؛ فما عليهم ما حملوا » وعليكم ما حمل" » . 

ولمذه الأحاديث مغزى ذو أهمية » وهو أن الدولة الإسلامية ني حاجة 
دانمة إلى مال تق به التكافل الاجتماعي » ونحقق به كل مصلحة عامة تعلو با 
كلمة الإسلام . فإذا كف الأفراد يديهم عن مد الدولة با مال اللازم ؛ بور 
بعض الا كين . اختل ميزان الدولة » واضطرب حبل الأمة » وطمع فيها 
أعداوٴها المربصون : فكان لا بد“ من طاعتها بأداء ما تطلب من الزكاة . وهذا 
لا يناي مقاومة الظلم بكل سبيل شرعها الإسلام . 

فعلى الأفراد المسلمين أن بقدموا ما يطلب منهم من الحقوق المالية » وعليهم 
مع ذلك المناصحة لولاة الأمر » قياماً بواجب النصيحة في الدين » والتواصي 
بالحق والصبر » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ويبقى هنا حق ابحماعة المسلمة » بل واجبها في خلع يد الطاعة إذا رأوا 
کفراً بواحاً عندهم فيه من الله برهان . 

كا يبقى حق الفرد المسلم » بل واجبه في التمرد على كل أمر مباشر يصدر 
إليه بمعصية صرحة » كا جاء ي الحديث الصحيح : «السمع والطاعة حق 
على المرء المسلم فيما أحب وكره » مام يومر إمعصية › فاذا أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة » . 

ك واه اه كا ق تل اكرطار ا كه ف الان 
- متفق عليه . لفسه 

رواه مسلم والترمذي وصححه . نفسه 

- رواه الحماعة عن ابن عبر »> كما ني الحامع المغير . 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 
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رأي الانعين مطلقاً وأدلتهم : 
وأما رأي المانعين منعاً مطلقاً من دفع الزكاة إلى حكام الحور . فهو أحد 
قولي الشافعي وحكاه المهدي ني البحر عن العترة : أنه لا جوز دفع الزكاة إلى 
الظلمة ولا جزى > واستدلوا بقوله تعالى : «لا ينال عهدي الظالمين » “١‏ . 
ورد عليهم الشوكاني بأن عموم هذه الآية - على تسايم صحة الاستدلال 
بجا على محل التزاع - مخصص بالأحاديث المذ كورة ي الباب؛ 


رأي القائلن بالتفصيل : 

وذهب بعض الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن لرب الال دفع الزكاة 
إلى الساعي والوالي ‏ ولو كان فاسا - إذا كان يضعها مواضعها ويصرفها 
حيث أمر الله . وإن لم يكن يضعها مواضعها ويصرفها إلى مستحقيها حرم دفعها 
إليه » وجب كتمها إذن'"' .بل قال الماوردي من الشافعية في مثل هذا الوالي: 
إذا أحذ الزكاة من أربابما طوعاً أو جبرا و ا 
ولزمهم إخراجها بأنفسهم إلى مستحقيها““ 

وعند المالكية : ذكر الدردير ي الشرح الكبير*' على محتصر « خليل » : 
أن من دفعها بحائر معروف باب حور في صرفها وجار بالفعل . لم تجزه . والواجب 
جحدها والمرب بها ما أمكن . فإن لم بجر بأن دفعها لمستحقها أجزأت 
وأما إذا كان عدلا في صرفها وأخحذها » جائرا في غير ها فقال الدردير : بحب 
الدفع إليه. ونقل الدسوتي ي حاشيته: أنه ليس كذلك . بل هو مكروه' 


٠۲١4 س البقرة‎ ١ 

۲ - نيل الأوطار ح4 ص |١١‏ . 

۴ نيل الأوطار - السابق , 

۽ - الأحكام السلطائية الماوردي ص ١١۷‏ ط المطبعة المحمودية النجارية بمصر . 
EEN GENNp e‏ 

. ٠٠4 س حاشية الاسوقي جا ص‎ ٠ 


VA 


وقال الشيخ زروق ي شرح الرسالة : 

لا حلاف أنما تدفع للامام العدل اختبار . وغير العدل لا تدفع إليه إلا 
أن يطلبها . ولا حكن إخفاوها عنه » ومن أمكنه أن بفرقها دونه لم جز له 
دفعها إليه . ورواه ابن القاس وابن افع : إن كان بحلفه علبها اجزأه دفعها إليه. 
ورأى أشهب : إذا أكره عليها أا تجزئه . واستحب إعادتا . ودفعها أبن 
عبد الححكم إلى والي المدينة . وقال ابن رشد : احتلف في أجزاء دفعها لمن لا 
يعدل فيها ولا يضعها مواضعها . فمذهب المدونة وأصبغ وابن وهب وأحد 
قولي القاسم في سماع محيى : الإجزاء : والقول الثالي لان القاسم في السماع : 
عدم الإجزاء . والمشهور : إجزاوها إن أكره والله -حسيب من ظلم . ولكن 
لا جر یء إلا بتسمیتھا زکاة . وأخحذہ پرسمھا' » اھ . 

يعني آنا إذا أحذت باسم اللكس أو الضريبة أو بحو ذلك لا مجزىء عند 
مل المذهب جميعاً . 

وعند النفية : 

إذا أذ البغاة وسلاطين الحور زكاة الأموال الظاهرة . أو اللحراج »› 
فصر فوا المأحوذ ني محله . فلا إعادة على أربابما . وإن لم بصرفوه في حلهويضعوه 
في مو ضعه المشروع > فعلیهم - فیما بينهم وبين الله إعادة الزكاة > لا 
الحراج . لأم مصارفه . فهو حق المقاتلة » وهم بقاتلون أهل الحرب . 

واختلف ني الأموال الباطنة . فأفى بعضهم بعدم الإجزاء ؛ لأنه ليس 
لاطا ولاية أحذ الزكاة منها. وهمذا لا يصح الدفع إليه. لانعدام الاختيار الصحيح 

وني المبسوط : الأصح الصحة إذا نوى بالدفع إلى الظلمة التصدق عليهم ؛ 
لام يما عليهم من التبعات فقراء . 


| - شرح الرسالة جا ص ٣٤١-۴٤۲١‏ . 

س الدر المختار وحاشیته +۲ ص ۲۷-۳۹ , والحق أن ولاه یعتبر ون غارمین مدينين ما عليهم 
من حقوق الناس وأمواهم »> وقد ذکرنا في مصرف « الغارمین » اشتراط ان یکون دینه 
في غير معصية ولا سرف › ولم يتحقق هنا هذا الشرط . 


VAY 


عند النابلة : 

وأما عند الحنابلة فقال ابن قدامة ثي المغى : 

إذا أحذ اللعوارج والبغاة الزكاة أجزأت عن صاحبها . وكذلاك كل من 
أخحذها من السلاطين أجزأت عن صاحبها . سواء عدل فيها أو جار . وسواء 
أحذها قهر أ . أو دفعها إليه اختياراً . 

قال أبو صالح : سألت سعد بن أي وقاص وابن عمر . وجابرا وأبا 
سعيد اللحدري وأبا هريرة . فقلت : هذا السلطان يصنع ما ترون . أفأدفع إليهم 
زکاني ؟ فقالوا كلهم 1 عم . 

وقال ابراهيي : مجزئ عنك ما أخذ العشارون . 

وعن سلمة بن الأكوع : أنه دفعم صدقته إلى نجدة ر اللحارجي ) . 

وعن ابن عمر : اله سئل عن مصدق ابن الزبير ومصدق تجدة؟ فقال: 
إل أا دفحت أجزا عك . 

وبمذا قال أصحاب الرأي فيما غلبوا عليه ( أي ما نفذ فيه حكمهم من 
البلاد ) . وقالوا : إذا مر على اللحوارج فعشّروه لا مجزئ عن زكاته . 

وقال أبو عبيد في اللوارج يأحذون الزكاة : على من أحذوا منه الإعادة : 
لأنہم ليسوا بأعة ١‏ فأشبهوا قطاع الطرق . 

قال ابن قدامة : ولنا قول الصحابة من غير حلاف في عصرهم علمناه . 
فيكون إجماعا . ولأنه دفعها إلى أهل الولاية ٠‏ فأشبه دفعها إلى أهل البغى' . 

وكذلك ذكر ئي مطالب ول النهى : أن المذهب لا بختلف ي جواز دفعها 
إلى الإمام » عدلا کان أو جائرا . ظاهراً کان امال أو باطتاً . مستدلا با جاء 
عن الصحابة في ذلك . قال أحمد : كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء . وهولاء 
أصحاب النبي بق يأمرون بدفعها »> وقد علموا فيم ينفقو لما . فما أقول أنا؛ ٠٠!‏ 
١‏ - المغي ج٠‏ ص 44٦-ه ٠4‏ ط المنار الثالفة . 
۲ - مطالب أول النهى +۲ ص ٠١١‏ . 
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موازنة وتر جيح : 

والذي أراه ثي هذه المسائل هو صحة الدفع إلى الظلمة إذا أخذوا ما أخذوه 
بعنوان الزكاة . ولا يكلف المسلم الإعادة ثي اي صورة من الصور › فإذا م 
بأخذوه بام الركاة م جزئه . کا قال المالكية وغیر هم »وسنعو د إلى ذلك ي 
رابت « الركاة والضريية . 

أما هل يدفع إلى الظالم أو لا؟. فإلي أختار الدفع إليه إذا كان يوصلها 
إلى مستحقيها ٠‏ ويصرفها في مصارفها الشرعية » وإن جار ي بعض الأمور 
الأخرى : 

فإن کان لا يضعها ي مواضعها فلا بدفعها إلیه إلا إن طالب با ٠‏ فلا 
يسعه الامتناع . علا بالأحاديث الي سقناها من قبل » وبفتاوي الصحابة 
المتكررة ي دفع الزكاة إلى الأمراء وإن ظلموا . 


لتزام الحاكم للإسلام شرط : 
والذي لا ريب فيه ن هولاء الأمراء الذين أفى الصحاية بدفع الركاة إليهم 
إعا هم قوم متملبتوت آمنوا بالإساام والترعو ة5 وارتفنوه حکما پل چاهدوا 
في سبیله » وفتحوا الفتوح پاسمه ونحت رایته . و وإن حادوا في ر بعض أحكامهم 
عنه » إيثاراً للدنيا أو اتباعاً للهوى . 

فهولاء تدفع إليهم الزكاة وسائرالحقوق المالية > كما صرحت بدذلاكالأحاديث 
الج ای ادل اپور 

BIL E 
وراءهم ظهرياً » واتخذوا هذا الق رآن مهجورا . بل إن ن منهم من أصبح حرباً‎ 
عل الإسلام وأهله ودعاته ( فھولاء لا جوز أن بعانوا مال الركاة على شر‎ 


۷۸۹ 


كفرهم وإلحادهم وإفسادهم في الأرض . فالترام اناكم للإسلام شرط في 
جواز دفع الزكاة إليه , 

ولقد اتفق جمهور الفقهاء على أن ابن السبيل المسافر في «عصية لا يعطى 
من مال الزكاة حى يتوب . وكذلك الغارم في معصبية ٠‏ إذ لا جوز أن يعانا 
من مال الله على معصية الله . 

فكيف محا كم يأحذ مال الله ليصد عن سبيل الله ٠‏ ويعطل شريعة الله . 
ويوٴذي کل من دعا لى حکم الله ؟ 

ويعجبي هنا ما قاله المصلح العلامة السيد رشياد رضا ‏ رحمه الله - في 
تفسير النار قال : « وإمام المسلمين في دار الإسلام هو الذي تودى له صدقات 
الزكاة وهو صاحب الق بجمعها وصرفها لمستحقيها . ومحب عليه أن يقاتل 
الذين يتنعون عن أدامما إليه . 

« ولكن أكر المسلمين لم يبق هم ثي هذا العصر حكومات إسلامية تقم 
الإسلام بالدعوة إليه » والدفاع عنه » واحهاد الذي يوجبه وجوباً عيبا أو 
کفائا » وتم حدوده» وتأخحذ الصدقات المفروضة كا فرضها ٠‏ وتضعها 
في مصارفها الي حددها » بل سقط أ كار هم تحت سلطة دول الأفر نج وبعضهم 
تحت سلطة حكومات مرتدة عنه أو ملحدة فيه" . ولبعض اللحاضعين لدول 
الافرنج روُساء من المسلمين احغرافيين ٠‏ اتخذهم الإفرنج آلات لأخضاع 
الشعوب فم باسم الإسلام حى فيما يهدمون به الإسلام » ويتصرفون بنفوذهم 
وأمرهم في مصالح المسلمين وأمواهم الحاصة بم فيما له صفة دينية من صدقات 
الزكاة والأوقاف وغيرها . فأمثال هذه الحكومات لا جوز دفع شيءَ من 
الزكاة ها مهما يكن لقب رئيسها ودينه الرسمي . 

« وأما قايا الحكومات الإسلامية الي يدين أنمتها وروساوها بالإسلام › 


- اصح هذا النوع هوالأعم الأغلب على الحكومات في كثير من بلاد المسلمين اليوم »فقد تعر رت 
من سلطان دول الأفرنج لتقع لي سلطة الملمائيين و اللادينيين . 


74۹۰ 


ولا سلطان عليهم للأجانب ي بيت مال المسلمين » فهي الي بحب أداء الزكاة 
الظاهرة لأنمتها . وكذا الباطنة - كالنقدين - إذا طلبوها » وإن كانوا جائرين 
في بعض أحكامهم كا قال الفقهاء . وتبراً ذمة من أداها إليهم وإن م يضعوها 
في مصارفها المنصوصة - لي الاية الحكيمة ‏ بالعدل . 

« والذي نص عليه المحققون ‏ كا في شرح المهذب وغيره ‏ أن الإمام 
أو السلطان إذا كان جائراً لا يضع الصدقات في مصارفها الشرعية - فالأفضل 
لمن وجبت عليه أنيو ديما لمستحقيها بنفسه إذا ل بطلبها الإمام أو العامل منقبله ٠٠١‏ 


| - تفسر المنار ج ۰| ص ٥414٥40‏ ط ثانية . 


۷۹۱ 


املاش ان 


ڪا الة فى اأرككاة 


اازكاة - من ناحية - عبادة وقربة إلى الله ؛ لأنا إحدى شعائر الإسلام 
وثالثة دعام الإبمان » والمقرونة بالصلاة في عشرات المواضع من كتاب الله 
وسنة رسوله ... ولكنها مع ذلك عبادة خحاصة متميزة . 

وهي من لاحية أحرى - ضريبة مقرره وحق مر تب ني أموال الأغنياء 
لفقراء وسائر المستحقين الذين ذكرهم الله في كتابه > ضريبة تنولى الدولة في 
الأصل جبايتها وصرفها » وتأحذها ممن وجبت عليه كَرهاً إن لم يدفعها طوعاً › 
ولكنها أيضاً ضريبة خحاصة متميزة . 

فهي إذن ضريبة تحمل معى العبادة » وعبادة تأحذ صورة الضريبة . 

ولاشتمال الزكاة على هذين المعنيين رأبنا بعض الاختلاف ني نظرة الفقهاء 
إليها » بعضهم مغلب المحى الأول » وبعضهم يرجح المعنى الثاني.. وقد يرجح 
بعضهم أحد المعنبين أي بعض الأحكام والمعى الثاني ني أحكام أحرى . 

وقد رأينا صورة من هذا اللحلاف في وجوب الزكاة في مال الصيي والمجنون 
وما قيل فيها . كما يبدو ذلك واضحاً في مسألة « النية » ومكانما من الركاة . 
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اشاراط النية ي الزكاة : 

هل تشترط النية في الحراج اازكاة أم لا ؛ 

»ذهب عامة الفقهاء : أن النية شرط ني أداء الزكاة لما عبادة » والعبادة 
لا تصح إلا بنية . فال تعالى : «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء ويقيموا الصلاة ويو توا الركاة » وقال رسول الله بزل : « إنما الأعمال 
بالنہات » . فإذا م ینو ولو جلا أو نسیاناً - لم جزه ۰ فإن جهله أو نسیانه 
دلیل انه أدی لمال بدون قصد التعبد والتقرب إلى الله » فهو بهذا عمل ميت » 
أو صورة بلا روح . 

والنية الواجبة إما أن تكون عن نفسه أو عمن بلي على ماله من صي أو 
جنون أو سفيه حجور عليه.بأن نوي آداء ما وجب ي ماله أو ئي مال مجو ره 
فإذا دفع ولي الصبي والمجنون زكاة مهدا بغير نية لم تقع الموقع »وعليه الضمان٠'‏ 
رأي الاوزاعي ومنافشته : 

وخالف الأوزاعي قول الحمهور ني اشتراط النية للزكاة » فقال : 

١‏ لا تجب ها النية ؛ ألما دين » فلا تحب ها النية كسار الديون » وذا 
يخرجها ولي اليتم > ويأحذها السلطان من المتلع" . 

وقد ردوا عليه بحديث الرسول المشهور : ( إنما الأعمال بالنبات) وأداوها 
عمل » ولاما عبادة يتكرر وجوما » وتتنوع إلى فرض ونفل » فافتقرت إلى 
النية كالصلاة . وهى تفارق قضاء الدين ٠‏ لانه ليس بعبادة» وهمذا بسقط باسةاط 
مستحقه » بخلاف الزكاة » فلا إمللت أحد إسقاطها عمن وجبت عليه . ولأن 
صرف الال إلى الفقراء له جهات من زكاة ونذر وكفارة وصدقة تطوع فاعتبر ت 

أا ولي الصي والسلطان فهما ينوبان عند الحاجة . 
۲ - الروضة للنووي ۲+۳ ص ۲١۸‏ 
۴ - المغي ج۲ ص ٦۳۸‏ . 
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ومثل قول الأوزاعي ما نفل عن بعض الالكية : ان الزكاة لا تفتقر إلى لية. 
اذا من قول شاذي المذهب : أن‌الفقراء شر کاء يمال الزكاة» ووصول الشر ياف 
إلى حقه ما بيد شريكه » لا يشترط له نية > لا نية القابض ٠.‏ ولا نية الدافع . 
ومن قول أهل المذهب : أن الممتنع من أداء الزكاة توخحذ منه كرهاء وتجزئه» 
مع ظهور المنافاة بين الاكراه والتقرب . 

والمعتمد عند المالكية : أن النية شرط لي إجراء الزكاة . 

أما الزكاة المأخوذة من الممتنع كرها فسيأني قول ابن العرلي : انها تجزىء 
ولکن لا بمحصل با الثواب' . 

رخلاف ما او سرق‌المستحقمن‌الغي بقدر الركاةفلا نجزئه لعد م وجو د النة", 
المراد بالنية ي الزكاة 

المراد بالنية : أن يعتقد نها زكاته أو زكاة من يخرج عنه كالصي والمجنون 
ومعلها القلب ؛ لأن عل الاعتقادات كلها هو القلب ". والنية الحكمية كافية › 
كما صرح بعض الالكية a‏ وأخحرج ما بحب فيها ‏ ولم يلاحظ 
أن هذا المخرج زکاة » ولکن او سثل لاجاب أج ر أه(٠)‏ : ولو کان من عادته 
أن يعطي زيداً من الناس كل عام ديناراً مثلا » فلما أعطاه له نوى بعد الدفع 
انه من الزكاةوهو من أهلها م بجزىء » لأنه م توجد نية حقيقية ولا حكميةا* . 

هذه النية هي الفيصل الذي بميز العبادات والقربات من غير ها » وباشراط 
جمهور الفقهاء ها في الركاة » وأا لاتقبل عند الله بغير ها » ية ضح لنا الحانب 
العبادي ي الزكاة . 

. ٠٠۱۸-۳۱۷ انظر : شرح الرسالة لابن ناجي +۱ ص‎ - ١ 
, ٠٠٣۳ الشرح الكبير ج١ ص‎ - ۲ 
وعلد الشافعية وجه في ان‎ , 1٠١١ انظر المغي ج ص۳۸٦ و مطاب ولي اللهى ج۲ ص‎ - ۳ 

يفا , قال : ولا وجه له . ج ۲ س ۱٤۲‏ . 


۽ - حاشية الصاوي ٠‏ ص ۲۴١‏ . 
ه - حاشية الدسولي جا ص ٠٠٠‏ 
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النية في حالة أحذ السلطان لاركاة : 

إذا أذ السلطان الركاة » فإما أن يدفعها المالك إليه طوعا › وإما أن بمتنم 
فيأحذها منه كرها . فما حكم النية في كلا الحالين ؟ هل تقوم نية السلطان مقام 
نية المالك أم لا ؟ وهل تجزئه ني كل الأحوال أم في بعضها ؟ وإذا أجزأت فهل 
تجزئه ني الظاهر فقط أم ني الظاهر والباطن ؟ 

أكر الفقهاء على أن الساطان لا تجزىء نيته عن المالك ي حالة الدفع الطوعي 
الاختياري . وعلد الشافعي وجه بالإجزاء حى ولو م ينو السلطان » وهو 
ظاهر نصه ني المختصر . والوجه الثاني : ألما لا تجزئه ؛ لأن السلطان نائب 
المساكين » ولو دفع امالك إلى المسا كين بلا نية » لم بجرئه » فكذلك نائبه''. 

قال النووي : 

م إن نوى الممتنع حال الأحذ منه » برثت ذمته ظاهراً وباطناً » ولا حاجة 
إلى نية الإمام » وإلا فإن نوى الإمام أجزأه في الظاهر » ولا يطالب انيا . وهل 
جز ئه باطناً ؟ وجهان . أصحهما : بجزئه > كول الصي > تقوم لیته مقام يته . 
وإن لم ينو الإمام لم يسقط الفرض ني الباطن قطعا » ولا ي الظاهر على الأصح . 
والمذهب أنه تجب النية على الإمام وأنه تقوم يته مقام نية امالك .. وقيل : لا 
تحب ؛ للا يتهاون الماك فيما هو متعبد به ". 

وقال این قدامة في المغي 

أن أحذها الإمام فهر أجزأت من غير نية ؛ لأن تعدر النية في حقه سقط 
وجوبما عنه » وهذا قول الشافعي ؛ لأن أحذ الإمام بمنرلة القسم بين الشركاء 
فلم بحتج إلى نية . ولأن للإمام ولاية في أحذها » ولدلك يأحذها من الممتنم 
اتفاقا . ولو لم بجزئه ا أحذها ... 
TT‏ الثاني هو الأصح عند القامي أبي الطيب و صاحبي«المهذب» 

و « التهذيب » وجمهور المتأعرين وحملوا كلام الشافني عل الميتلم : بجزئه الأخوذ وان 


م ڀنو . لکن نص ني الأم أنه جره - وان ل پنو - طائعاً أو کارهاً - الروضة جص ۲۰۸. 
۴ = الروضة ج۲ ص ۲۰۹-۲۰۸ . 
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واخحتار ابو الطاب وان عقيل من الحناراة : 0 9 جز یء فہما ليه وال 
الله تعالى إلا بنية رب الال ؛ لأن الإمام إا وكبله . وإما وكيل الفقراء ٠‏ أو 
وکیلھما معا وی ذلاف کان . فلا تجرىء نبته عن ية رب الال : ولأن الزكاة 
عبادة جب ا النية فلا تجزیء عمن وجيت عليه غير له . إن کان من أهل 
النة کااصلاة jly.‏ الحڏذٽ مله م عدم الإجزاء حر اسة ااعلم الظاهر ۔ کالصلاة 
حبر عليها لني بصور ما ٠‏ ولو صلى بغير نية لم مجزئه عند الله تعالى . 

قال ابن عقيل : ومعنى قول الفقهاء : مجزىء عنه - أي في الظاهر . 
معنى أنه لا يطالب بادامُما انيا » كا قلنا في الإسلام . فإن المر تد مطالب بالشهادة 
فمی أ ا حکم رإسلامه ظاهراً ¢ ومی یکن Aaa‏ صد 4ا بلضل رك 
م يصح اساامه باط ےج يعي بعت ډه عك ای۲۱ 

وكذلاك قال القاضى ابن العري المالكى : إن الزكاة إذا احذت كرهاً تجزى 
ولا حصل ا الو اب 1 

وهذا التخريج أشبه بطبيعة الزكاة » وأقرب إلى السداد ؛ فأحذ ولي الأمر 
للازكاة بغير نية رب المال مجزىء من الناحية القانونية المحض > عى أنه لا 
بطالب بادام مرة أخرى . 

وأما من ناحيةالمئوبة عليها عند الله » فلا بد من تحقيتق النية ما دام من أهلها؛ 
فإن عملا بغير نية هيكل بلا روح ( نما الأعمال بالنيات ) . 

والفى به عند الحنفية : أن الساعي لو أخذها كرهاً من وجبت عليه » 


٠4١-٦4١ المفي ج۲ ص‎ - ١ 
س شرح الرسالة ل ٺاجي جا ص ۳۱۸ › وي الثرح الكبر جاص ۴۳ ٣ه٥: إذا أنحذتث‎ 
. من الممتنم كرهاً اجزآت نية الإمام على الصحيح‎ 
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نجزى عنه ويسقط الفرض ني الأموال الظاهرة ؛ لأن له ولاية ني أحذها . ولا 
يسقط الفرض عنه في الأموال الباطتة٠‏ . 
وقت النية ني الركاة : 

وإذا كانت النية لازكاة شرطاً فمنى تكون ؟ 

نص اللعنفية على ضرورة ة مقارنتها للاداء . والمراد بالأداء الدفع إل الفقر َء 
و إلى الإمام + لاله نائب الفقراء . وا اشترطوا المقارنة لأنما الأصل » كا 
في سائر العبادات . 

والمقارنة الحكمية كافية في الإجزاء . كمالو و دفع بلا نية ثم نوی والال 
قام في يد الفقير . أو نوی عند الدع لاوکیل + م دیع الوكيل بلا نية » أو 
دفعها لذمی ليدفعها للفقر َء جاز ٢‏ , لأن المعتبر ية الامر 

كما يكفي ان تتحقق المقارنة لعزل المعدار الواجب من الزكاة عن بقية ماله. 
وان كان خلاف الأصل لأن الدفع إلى المستحقين يتفرق ٠‏ فيتحرج باستحضار 
النية عند كل دفع . فاكتفى بنية واحدة عند العزل . منعاً للحرج . ولكن 
لا يخرج عن العهدة بالعزل . بل بالأداء للفقراء . 

وإذا تصدق بكل ماله سقطت عنه الزكاة » ولو نوى فعلا . أو لم ينو 
شيئاً أصلا ؛ لأن الواجب جزء منه ؛ وقد تصدق لله بالكل . وإنما تشترط 
النية لدفع المراحم . فلما أدى الكل زالت المزاحمة١)‏ 

وعند المالكية : تحب نية الزكاة عند عزها أو دفعها لمستحقها . ويكفي 
ا ا 

وعند الشافعية وجهان ي ي جواز تقديم النية على تفرقة الركاة . والأصح 
۱ - رد المستار +۲ ص ۱٤‏ 


۲ س الدر المختار ورد المستار +۲ ص ١١-هإ‏ ط استانبول , 
۳ س حاشية الدسوئي + ١إ‏ س ١٠م‏ 
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كا قال النووي - الإجزاء »> كالصوم » للعسر ي ابجاب المقارنة ولأن 
القصد سد حاجة الفقير . وعلى هذا يكفي نية المىوكل عند الدفع إل اکل 
والققول الثاني : يشترط نية الوكيل عند الدفع إلى المساكين . قالوا : ولو وكل 
وكيلا وفوض النية إليه جاز'" . 

وعند الحنابلة كما في المخى : جوز تدم النية على الأداء بالزمن اليسير 
كسائر العبادات . ولأن هذه تجوز النيابة فيها . فاعتبار مقارنة النية للاخراج 
يودي إلى التغرير باله . 

ومع هذا التيسير في تحقق المقارنة شددوا في جانب آخر . فقال في«المغى :٠‏ 
إن دف الركاة إلى وکیله . ونوی هو دون الوكيل . جاز . إذا لم تتقدم يته 
الدفع بزمن طويل . وان تقدمت بزمن طويل م جز » إلا أن يكون قد نوى 
حال الدفع إلى الوكيل . ونوى الوكيل عند الدفع إلى المستحق . 

وقالوا فيما إذا تصدق بجميع ماله تطوعاً ولم ينو به الزكاة : لا مجزه لأنه 
م ينو به الفرض . كها لو صلى «ائة ركعة ولم ينو الفرض بها . وبمذا قال الشافعي 
ا 0 

والذي أخحتاره ني هذه الصور كلها هو التيسير والقول بالإجزاء والقبول . 
وحسب المسلم أن تكون عنده نية عامة باخراج زكاته . 


, ۲۰٩۹ الروضة + ۲ د‎ - ١ 
E ط الامام والروضة للئووي +۲ ص‎ ٠۳۳ ص‎ ٠+ المغي‎ 2 
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المصلاثااكف 


دفع التمة ف الكا: 


احتلاف الفقهاء ي دف القيمة : 

إذا وجب على رب الال شاة في غنمه . أو ناقة في إبله . أو إردب ي 
قمحه » أو قنطار ني مره وفاكهته » فهل يتحم عليه أن يخرج هذه الأشياء 
عينها أم بخير بينها وبين أداء قيمتها بالنقود مثلا" » فإذا حرج القيمة أجزأته 
وصحت زکاته ۲ 

احتلف ني ذلك الفقهاء على أقوال ؛ فمنهم من بمنع ذلك : ومنهم من 
بجيزه بلا كراهة . ومنهم من بجيزه مع الكراهة » ومنهم من بجيز في بعض 
الصور دول بعس ۰ 

وأكثر المتشددين في منع إخحراج القيمة هم الشافعية والظاهرية . ويقابلهم 
الحنفية . فهم بجيزون إحراجها في كل حال . وعند المالكية والحنابلة روايات 
وأقوال . 

فی ختص « ليل » : أن دفع القيمة لا مجزى + وقد تبع فيه ابن الحاجب 
وابن بشير . وقد اعترضه في « التوضيح » بأنه حلاف ما ثي المدونة . ونصه 
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المشهور ي إعطاء القيمة : أنه مكروه لا حرم . 


القيمة al‏ جائز . وقيل لعکسه . 

وف المدوزة : من جبره المصدف على أخذ بن الصدقة رجوت أن جز به. 
قال الشيوخ : لأنه حاکم . وحکم الحا کم يرفع الحلاف . 

وأما عند الحنابلة فذ كر أي « المخى » : أنظاهر مذهب أحمد: أنه لا مجزى 
إحراج القيمة ي شي ء من الزکوات 5 لا زکاة الفطر ْ ولا زکاة الال ْ 
لأنه حلاف السنة . 

وروي عن أحمد القول بالحواز فيما عدا الفطرة . وقال أبو داود : سثل 
أحمد عن رجل باع نمرة نخله ؟ قال : عشره على الذي باعه . قيل له : فيخرج 
ا او و قال : إن شاء احرج مرا » وإن شاء أخحرج من الثمن . وهذا 
دلیل على جواز انحراج لے 

أما زكاة الفطر » فقد شدد فيها ٠‏ ولم جز إعطاء القيمة » وأنكر على من 
احتج بفعل عمر بن عبد العزيز* . كما سنبين ذلك ي الباب السابع . 


١‏ - قال في المدونة : ولا يعطى ما لزمه من زكاة العين عرض أو طماما » ويكره للرجل اشتراء 
صلقته » أه . فجعله من شراء الصدقة » وإنه مكروه > ومثله لابن عبد السلام . 
قال الباجي : ظاهر المدونة وغيرها : أنه من باب شراء الصدقة » والمشهور فيه آنه مكروه 
لا حرم . 
وقد قال بعض المالكية : ظاهر كلامهم : أن ما ني ااتوضيح وابن عبد السلام هو الراجح . 
ويدل له احتیار ابن رشد له حيث قال : الإجزاء أظهر الأقوال . وصوبه ابن يونس أيضاً . 
وهناك تفصيل ني اخراج القيمة انفرد به بعض المالكية وذكره الدردير وهو : ان اخرج 
المين ( النقود ) عن الحرث أو الماشية بجزىء مع الكراهة > واما اخراج العرض عنهما أو 
عن العين » أو اخراج الحرث أو الماشية عن العين » أو الحرث عن الماشية أو عكسه فلامجزىء . 
انظر : الشرح الكبير الدردير وحاشية الدسوقي عليه + ١‏ ص ٠٠۲‏ . 

۲ ¬ ج ص ۳٤١‏ . 

۴ - أنظر : شرح الرسالة لزروق جا ص ٠4٠١‏ . 

٤وه‏ - المغي ج٣۴‏ ص ه٠‏ ط النار الغانية . 
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سبب الحلاف 

والسبب الأول هذا التراع يرجع إلى اختلاف زوايا النظر إلى حقيغةالزكاة: 
هل هي عبادة وقربة لله تعالى أم حق مرتب ني مال الأغنياء للفقراء » وبتعبيرنا: 
رة مالة مفروضة عل مالك اللصاب ؟ 

والحتى أن الزكاة - كما ذكرنا في غير موضع - تحمل المعنيين » ولكن 
بعض الفقهاء كالشافعى وأحمد - ني المشهور عنه - وبعض الالكية » وكذلك 
الظاهرية » غلبوا معى العبادة والقربة في الزكاة > فحتموا على الاللك إحراج 
العين الي جاء بها النص »ولم مجوزوا له إخراج القيمة . 

وغلّب أبو حنيفة وأصحابه وآنحرون من الأعة المحانب الاخر : ا حق 
مالي قصد به سد خلة الفقراء » فجوزوا إخراج القيمة . 


أدلة المانعين من اخراج القيمة : 

استند المانعون إلى أدلة متفرقة - من النظر والأثر - نجمع شتام ونرتبها 
فيما يلي : 
لأصحابنا : أن الزكاة قربة لله تعالى » وكل ما کان کذلك فسبیله ن یتبع فيه 
أمر الله تعالى . ولو قال إنسان لوكيله : اشتر وبا » وعلم الوكيل ان غر ضه 
التجارة ووجد سلعة هي أنفع لموكله › لم يكن له مخالفته » وإن رآه أنفع . فما 


. VY وفقه ألإمام جعفر +۲ ص‎ ١۷١-1۷١ انظر : البحر ۲ ص٤٤۱ و‎ = ١ 


۸۰۱ 


جب لله تعالی بأمره ول بالاتباع . 

وكا لا يجوز في الصلاة اقامة السجود على الحد والذقن . مقام السجود 
على الحبهة والانف . والتعليل فيه عى اللعضوع ؛ لأن ذلك عالفة للنص . 
وخحروج على معبى التعبد . كذلاك لا جوز في الزكاة إحراج قيمة الشاة أو البعير ء 
أو الحب أو الثمر المنصوص على وجوبه ؛ لأن ذلاك خحروج على النص . وعلى 
معى التعبد . والزكاة أخحت الصلاة“ . 

وبيان ذلك : أن الله سبحانه أمر بايتاء الركاة في كتابه أمراً جملا ثل 
قوله ( وآ توا الزكاة ) وجاءت السنة ففصلت ما أجمله القرآن . وبينت المقادير 
المطلوبة ثل قوله بر رفي كل أربعين شاة شاة ) (ني كل حمسة من الإبل 
شاة ) الخ . فصار كأن الله تعالى قال : ( وآ توا الزكاة من كل أربعين شاة 
شاة ) فتكون الزكاة حقاً للفقير بهذا النص . فلا جوز الاشتغال بالتعليل لابطال 
حقه من العين . 

۲ کا ی أمر آنحر ذكره القاضي أبو بكر بن العرني المالكي 
وهو: أن التكليف والابتلاء باخراج الزكاة ليس بنقص الأموال فقط ‏ كا 
فهم أبو حنيفة ‏ فإن هذا ذهول عن التوفية لتق التكليف في تعيين الناقص . 
وهو يوازي التكليف ني قدر الناقص . فإن المالك يريد أن يبقى ملكه عاله . 
وبخرج من غيره عنه » فإذا مالت نفسه إلى ذلك وعلقت به . کان التکلیف 
قطع تلك العلاقة الي هي بين القلب وبين ذلك الجزء من المال . فوجب اخحراج 
ذلك الحزء بعينه ") . 

۴ - ومعى ثالث - وهو : أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير 
وشكرا لله على نعمة لمال » والحاجات متنوعة » فينبغي ان يتنوع الواجب ؛ ليصل 
إلى الفقير من كل نوع ما تدفع به حاجته» ومحصل شكر النعمة بالمواساة من 


. ٤٠١ المجموع للنووي جه ص‎ - ١ 
. ٠4٥ احکام القرآن القسم الثاني ص‎ - 


A۰۲ 


جنس ما انعم الله عليه به " , 

٤‏ وبعد ذلك قد روی آبو داود وان ماجه' ان النيي لړ قال عاذ 
حين بعثه إلى اليمن : ( خد الحب من الحب . والشاة من الغم والبعير من الإبل. 
والبقر من البقر ) وهو نص بحب الوقوف عنده . فلا جوز تجاوزه إلى أخحذ 
القيمة . لأنه في هذه الحال سيأخحذ من الب شيعا غير الحب ٠‏ ومن الم شيا 
غير الشاة الخ . وهو حلاف ما أمر به الحديث . 


أدلة المجوزين : 

أما الذين أجازوا اخحراج القيمة بدلا عن العين . من الحنفية ومن وافقهم 
من الفقهاء « فشر حوا وجية مذهبهم وينوا مستندهم من العقل والنةل ۰ ا 
نذکره فیما يلي : 

١‏ - ان الله تعالى يقول (خذ من أموالمم صدقة ) فهو تنصيص على ان 
المأخحوذ مال . والقيمة »ال . فاشبهت المنصوص عليه . 

أما بيان الذي لتر لا أجمله القرآن ثل (رني كل أربعين شاة شاة ) فهو 
لتيسير على أرباب المواشي . لا لتقييد الواجب به ؛ فان رباب المواشي تعز 
فيم النقود ۰ والأداء ما عند هم أيسر عليهم 0 

ا وقد روی البيهقي لسنده » والبخاري معلقاً عن طاووس قال : 
قال معاذ باليمن اتوي بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة › فإنه أهون 
عليكم وخير للمياجر ين بالمدينة . 

وفي رواية : ائتوني بعرض ثياب آخحذه منكم مكان الذرة والشعير ٠٠)...‏ 


٦٦ ص‎ ٠+ انظر المغي‎ - ١ 

۲ - ذكره في «المنتقى » وقال الشوكاني : صححه الما كم على شرطهماء وي اسناده عطاء عن 
عاذ » ولم يسع منه ؛ لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسئة - نيل الأوطار 
ج4 ص۲١٠٠‏ ط الثمانية . 

س الميسوط +۲ ص ٠١۷‏ 

٠١١ السعن الكبرى البيهقي ++ ص‎ - ٤ 


A۳ 


لاف أن أهل اليمن کانوا 4 زور ن¿ بصناعة الشاب ول جرا ة فعا 
ا u‏ على حين كان أهل المدينة في حاجة إليها . وقد كانت أموال 
الركاة تفضل عن أهل اليمن فیبعٹث با معاد لل المدينة عاصدة الحلافة . وقول 
معاد الذي اشتهر فرواه طاووس فقيه اليمن وام امھا ي عصر التأبعين -- بدلا 
على انه م يمهم من الحدیث الاحر الذي مره فيه الرسول بأحذ انس )) حل 
الحب من الحب والشاة من الإبل ... » أنه إلزام بأخذ العين . ولكن لان هو 
الذي بطالب ډه رباب الأموال والقعمة إا توحذ e‏ وإ عبن 
تلك الأجناس ني الزكاة تسهيلا على أرباب الأموال ؛ لأن كل ذي مال 
إا إا يسهل عليه الإخحراج من نوع الال الذي ىكه ۰ 9 جاء ف بعض الا تار 
أنه عليه السلام جعل ي الدية على أهل الخال حلا" . 

۴ - وروى أحمد والبيهقي : ان الني لل أبصر نا ناقة مسنة ي ابل 
الصدقة فغضب وقال : قاتل الله صاحب هذه الناقة !! (يعي الساعي الذي 
أحذها ) فقال : يا رسول الله اي ارنجعتها عير ن م٧ن‏ حواشي الصدةة قال : : 
فنعم إذن : وهذا الحدیٹث صالح للاحتجاج به من حيث السندا“؟ : ومن حیٹ 
الدلالة > فإن أحذ الناقة ببعيرين إنما يكون باعتبار القيمة . 

٤‏ ان المقصود من الركاة إغناء الفقر وسد حلة المحتاج وإقاہ.ة 
المصالح العامة للملة والأمة الى با تعلو كلمة الله . وهذا محصل بأداء القيمة 
كا بحصل بأداء الشاة » ورعا يكون تحقيتق ذلك بأداء القيمة أظهر وأيسر 
ومھما تتنوع الحاجات فالقيمة قادرة على دفعها 1 

ه - تم إنه جوز بالاجماع العدول عن العين إلى الحنس .بأن يخرج زكاة 
غنمه شاة من غير غنمه . وأن يخرج عشر أرضه حباً من غير زرعه . فجاز 
العدول أيضاً من جنس إلى جنس 

وي هذا رد على القاضي ان العرني الذي رأی أن للشارع ٤ EF‏ تعیبن 
١‏ - المحوهر النقي لابن التركماني المطبوع مع الستن الكبرى ج4 ص ١٠١١‏ . 

۲ - انظر المصدر نفسه . 


A4 


الحزء الواجب اخراجه من الال لقطع العلاقة بين قاب المالك وبين ذلك ابمحرء 
امعين من ماله . ولو كان ذلاث مقصوداً لاشارع ما جاز له بالاجماع أن بعدل 
عن هذا الحزء من ماله وپخرج مثله من جنسه من مال آخحر لأي مخلوقمن‌الناس. 

٩‏ - روی سعید بن منصور ي سننه عن عطاء قال : کان عمر بن الطاب 
يأحذ العروض ني الصدقة من الادراهم . 


موازنة وترجيح : 

أعتقد أننا بعد التأمل ي أدلة الفريقين يتبين لنا رجحان ما ذهب اليه 
الحنفية ي هذا المقام » تسندهم في ذلاك الأخحبار والآثار .> كما يسعدهم النظر 
والاعتبار . 

والحقيقة أن تغليب جانب العبادة في الزركاة وقياسها على الصلاة ي التقيد 
بجا ورد من نص فيما يوخحذ - لا يتفق هو وطبيعة الزكاة الي رجح فيها حالفو 
الحنفية أنفسهم الحانب الآلحر : ألا حق مالي وعبادة متميزة . فأوجبوها ي 
مال الصي والمجنون » حيث تسةط عله الصلاة . وكان أولى بهم أن يذكروا 
هنا ٠ا‏ قالوه هناك ٠‏ وردوا به على الحنفية الذين أسقطوا الزكاة من غير المكلفين . 
فياساً على الصلاة . 

والواقع أن رأي الحنفية أليق بعصرنا وأهون على الناس » وأيسر ي الحساب 
وحاصة إذا كانت هناك إدارة أو موأسسة تتولى جمع الزكاة وتفريقها . فإن 
أحذ العين يودي إلى زيادة نفقات الحباية بسبب ما بحتاجة نقل الأشياء العينية 
من مواطنها إلىادارة التحصيل » وحراستها» والمحافظة عليها من التلف » وميثة 
طعامها وشرابما وحظائر ها إذا كانت من الأنعام من مؤنة وكلف كثيرة . 
ما يناي مدأ « الافتصاد » في الحبابة . 

وقد روي هذا الرأي عن عمر بن عبد العزيز » والحسن البصري › وإليه 


| - المي ج۲ ص ه٠‏ 


ذهب سفيان الثوري . وروى عن أحمد مثل قوم في غير زكاة الفطر' 
قال النووي : وهو الظاهر من مذهب البخاري ثي صحيحه" . 

وقال ابن رشيد : وافق البخاري ي هذه المسألة الحنفية » مع كثرة مخالفته 
هم > لكن قاده إلى ذلك الدليل" . 

وذلك ان البخاري عقد باباً لأخذ العروض ني الركاة ر( وهو أحذ بالقيمة ) 
مستدلا بأثر معاذ الذي رواه عنه طاووس »> حيثٹ طاب أن يأخحذ منهم الثياب 
في الصدقة مكان الذرة والشعير › فإن ذاك أهون عليهم وخير لأصحاب الني 
بالمد رة 

کا استدل پأحادیث احری منها ما جاء في كتاب ألي بكر أي صدقةالماشية 
إذ جاء فیه : , ومن بلغت صدقته بنت مخاض ( ولیست عنده ) وعنده بنت 
لبون فانا تقبل منه » ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين » واحذ سن 
بدل سن » مع إعطاء قيمة الفرق دراهم أو شياهاً يدل على ان أذ العين ليس 
مطلوباً بالات » ولكن التيسير على أرباب الأموال . 

ما ابن حزم فرد الاستدلال بحدیث طاووس زاعها انه لا تقوم به حجة 
لوجوه ذکرها . 

أوها : أنه مرسل » لن طاوساً لم يدرك معاذاً » ولا ولد إلا بعد موت معاذ. 

الثاني : أنه لو صح لما كانت فيه حجة ؛ لأنه ليس عن رسول الله ی 
ولا حجة إلا فيما جاء عنه عليه السلام . 


الالث ١‏ أنه لي فه انه قال ذلك ي الزكاة .. وقد پمکن - لو صح - 


- المغى ج۲ ص ٠١‏ . 

۲ ¬ المجموع جه ص ٤۲۹‏ 

۳ - فشح الباري ج۴ ص ۲٠١‏ . 

؛ - ذكر البخاري اثر طاووس مملقاً بصيغة المزم . وهلا دليل عل صحته إليه . وقد كان 
طاو وس-وهو امام اليمن وفقيهها في عصر التابعين - عالا بأعرار معاد باليمن وايراد البخاري 
لاثره ي معرض الاحتجاج به يقتضي قوته علده ( الفتح ج۲ ص ۲٠١‏ ) . 


۸*٦ 


أن يكون قاله لأهل ابحزية » وكان بأحذ منهم الذرة والشعير والعرض مکان 
السزية . 

الرابع : أن الدليل على بطلان هذا اللحبر ما فيه من قول معاذ « خير لأهل 
المدرنة » وحاشا لله ان يقول معاذ هذا » فیجعل ما لم يوجبه الله تعالی یر ما 
او 

والحق أن هذه الوجوه ضعيفة : 

فطاووس - وان م یلق معاذاً ‏ عالم بأمره خپیر بسیرته » کا قال الشافعي» 
وقد كان طاووس إمام اليمن في عصر التابعين . فهو على دراية بأحوال معاذ 
وأخباره » والعهد قريب . 

وعمل' معاذ ني اليمن وأخذه القيمة دليل على أنه لا جد ني ذلك معارضة 
لسنة الني ر وهو الذي جعل اجتهاده ني المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنة » 
وعدم إنكار أحد من الصحابة عليه يدل على موافقتهم الضمنية على هذا الحكم. 

أا احتمالأنيكون هذا اللبر ني ابمحزية فهو ضعيف » بل باطل كا قال 
العلامة أحمد شاكر ي تعليقه على المحلى » فانه في رواية بجی بن آدم : 
« مكان‌الصدقة » 

وأما الوجه الرابع فهو تعسف ونحامل من ابن حزم » فإن معی « خير لکم ) 
ي الحبر «انفع لكم » لحاجتهم إلى الثياب أكار من الذرة والشعير . وهذا أمر 
واقع لا نزاع فيه . أما قوله « لم يوجبه الله الخ » فهذا هوموضوع التراع › 
فلا جور الاحتجاج پنفس الدعوى .وأحذ القيمة حينئذ يكون ما أوجبه الله 
تعالی ي شرعه . 

وذهب ابن تيمية مذهباً وسطاً بين الفريقين التنازعين › قال فيه : 
الأظهر ني" هذا : أن إخر اج القيمة لغير حاجة »ولا مصلحة راجحة » منوع 
منه » ومذا قدر الي مار المبران بشاتين أو عشرين درهما » ولم يعدل إلى 


, ط الإمام‎ ۳٠۲ امحل ج٦ ص‎ - ١ 


القيمة » ولأنه مى جوز إحراج القيمة مطلقاً > فقد بعدل الاللك إلىأنواع رديئةء 
وقد يقع ني التقوبم ضرر » ولأن الزكاة مبناها على المواساة » وهذا معتبر في 
قدر المال وجنسه . وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة . أو العدل . فلا 
بأس به : مثل أن يبيع مر بستانه أو زرعه بدراهم ٠‏ فهنا احراج عشر الدراهم 
مجزئه » ولا يكلف أن يشتري مرا أو حنطة » إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه 
وقد نص أحمد على جواز ذلك . 

ومثل ان جب عليه شاة ي حمس من الإبل › ولیس عنده من يبيعه شاق 
فإحراج القيمة هنا كاف » ولا يكلف السفر إلى مدينة أحرى ليشتري شاة . 

ومثل أن يكون المستحقون لازكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكوما أنفعم ٠‏ 
فيعطيهم إياها أو يرى الساعي آنا أنفع للفقراء » كما نقل عن معاذ بن جبل : 
أنه كان بقول لأهل اليمن « اثتوني بخميس أو لبيس > أيسر عليكم وخير 
لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار (وهذا قد قيل : انه قاله في الزكاة » 
وقيل في ابلحرية ') . 

وها قريب نما احترناه » والحاجة والمصلحة ني عصرنا تقتضي جواز أحل 
القيمة ما م يكن ي ذلك ضرر بالفقراء أو أرباب الال . 


. مجموع فتاوي أبن تيمية ص ۸۳-۸۲ ج٠٠ ط السودية‎ - ١ 


A۸ 


ا 


نقل ا اة إل في ااال 


لاإسلام في إنفاق حصيلة الزكاة سياسة حكيمة عادلة ٠‏ تتفق هي وأحدثما 
ارتقى إليه تطور الأنظمة الإدارية والسياسية والالية في عصرنا » الذي يخيل 
لبعض الناس أن كل ما يأني به من النظم والتشریعات جدید مبتكر . 

فقد عرف النا سض عصور ال حاهلية وي عهود الظلام ني أوربا وغر هاء كيف 
کانت بجی الضرائب والمكوس من الفلاحين والصناع والمحارفين والتجار 
وغيرهم ممن يكسب رزقه بكد اليمين » وعرق ابحبين » وسهر اليل » وتعب 
النهار » لتذهب هذه الأموال - الممزوجة بالعرق والدم والدمع - إلى الامبراطور 
أو الملك أو الأمير أو السلطان» في عاصمته الزاهية › فينفقها ني توطيد عرشه › 
ومظاهر أبهته » والأغداق على من حوله من الحراس والأنصار والأتباع › 
فإن بقي فضل فلتوسيع العاصمة وتجميلها واسترضاء أهلها » فإن فضل شي ء 
فلأقرب المدن إلى جنابه العالي !! وهو أي ذلك كله غافل عن تلك القرى 
الكادحة المتعبة » والديار العاملة النائية » الي منها جبيت هذه المكوس » وأخحذت 
هله الأموال ١‏ 1 


. ٠١١ من كتانا « مشكلة الفقر وكيف عإلها الإسلام » ص‎ - ١ 


فلما جاء الإسلام وأمر المسلمين بإيتاء الزكاة كا أمر ولي الأمر بأخذها 
جعل من سیاسته : أن توزع ف الإقلم الذي جى منه . وهذا متفق عليه ي 
شأن المواشي والزروع واللمار . فإن الزكاة تفرق حيث يوجد امال . واتفقوا 
أيضاً على أن زكاة الفطر توزع حيث يقي الشخص الذي وجبت عايه . 

والحتافوا لي التقود ونحوها ء هل توزع حيث يوج الال أو حيث يوجد 
ا مالاك ؛ والأشهر الذي عليه الأكرون : آنا تنيع الال لا المالاك . 

والدليل على هذه السبياسة هو سنة الرسول للت وخحافائه الراشدين . فحين 
وجه لړ سعاته وولاته لل الاقالم والبلدان بحمع الزكاة . أرهم أن يأخذوها 
من أغنياء البلد » ثم يردوها على فقرائه . 

ولقد مر بنا حديث معاذ - المتفق على صحته -. أن الني لر أرسله إلى 
الین وامره أل يانحل الركاة ص اغنيا م ویردها عل فقر ام 

وكذلك نفد معاذ وصية الني مر . ففرق زكاة أهل اليمن في المسشحقين 
ن أهل امن ٠‏ ل فرف زکاة کل اقلم ف تاجن له تخا صا ي وکثب الات 
مم کتاباً کان فيه : من انتقل من حلاف" عشير ته ( يعي : الذي فيه أرضه 
وماله) فصاد‌قته وعشره ي حلاف عشیر ت۳4 1 

وعن أي جحيفة قال : قدم علينا مصدق رسول الله بلي فأحذ الصدقة 
من آغنيائنا فجعاها ني فقرائنا . فكنت غلاءا يتيماء فأعطلاني مها قلو صاً(ناقة ٠٠١‏ 
وف الصحيح أن أعراباً ال رسول الله ل ا۵ سات نها رالله الذي 
ار سلاك : أله أمرك أن تأحذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقر اثنا ؟ قال : نعم 

وروی أبو عبید عن عمر رضي الله عنه أنه قال في و صیته : أو صي الحليفة 
١‏ - انظر : حاشية الداسوي ج اس ٠ه‏ 
۲ - قال ابن الأثر في النهاية : المخلاف في البمن كالرستاق لي العراق . يعنى : أنه اسم لإقليم 

إداري كالمسافظة 


٣‏ - رواه عله طاووس پإسناد صحیح آخرجه سعید بن منصور و حرج نحوه الآأثرم كما ي ليل 
الأوطار ج۲ ص ٠١١‏ 
4 - روا الر مذي وقال : حديثك حسن ,. المصدر السابق , 
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من بعدي بکذا و یکذا وأوصيه بالأعراب حرا . مم أصلالعرب 
ومادة الإسلام : أن اد ھے' ن حواړ شي أمواهم فير دها ف فة ٤‏ 

وكذاك کان العل E‏ 
TS‏ هم الي بتلفعون ہ | . أو عصيهم 

فعن سعياد بن المسيب : أن عبر بعث مماذاً ساعياً على بي كلاب . أو 
علي بي سعد ن دبیان . فقسم فیهم حى لم یع شا : حى جاء ڪلسه الذي 
حرج له على رقت 

وقال سعد من أصحاب بعل ن أمة ۰ ومن استعملهم عمر في الزكاة : 
LU‏ نرج انح الصدقة فما رجح ٍ باط 

وسئل عمر عما يوحذ من صدقات الأعراب : كيف نصنع با ؟ فقال 
عمر : وال لأر دن عليهم الصدقة . حى تروح على أحدهم مائة نافة أو مائة 
عير (f‏ 

هذا إلى أن نقل من باد مم حاجة فقرائه . محل بالحكمة الي فرضصت 

لأجلها . ولذا قال ( المي ) : ولأن المةصود بالزكاة إغناء الفقراء با . 
فاذا أعنا نقليا ا إلى بقاء فقراء ذلك البلد عتاجين* 

وعلى هذا النج الذي اخحتطه الرسول مل وو و 
الغذلك من الحكام » وأنة الفتوى 8 فماء الصحابة والتابعىن 2 

فعن عمران بن حصن رضي الله عنه أنه ولي عاملا على الصدقة ‏ من 
ت أيه أو لعتں الأمراء : ي عهد بی ية فليا 9 قال له 
أن المال 


س الأموال ص ٥٩۹٩‏ 

س نفیه ٥٩۹٩‏ 

۽ - المصنف <۳ ص ۲۰۰۵ ط حدر آناد , 
ه = المغى ٣‏ ص ۷۲ 
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فال : وللمال أرسلتى ؟! أحذناه من حيث كنا نأخذه على عا رسول الل مر 
ووضعناہ حیت کنا زضعه . 

وولى محمد بن يوسف الثقفى طاووساً - فقيه اليمن - عاملا للصادقة على 
غلاف ( اقلم ) فكان يأخذ الصدقة من الأغنياء فيضمها في الفقراء . فلما فرغ 
قال له : ارفع حسابك . فقال : ما لي حساب : كنت آحذ من الغبي فأعطيه 
المسكين ١‏ 

وعن فرقد السبخى قال : حملت زكاة مالي لأقسمها عكة . فلقيت سعيد 
ابن جبیر فقال : ارددها فاقسمها ئي بلدك" . 

وعن سفيان الثوري :۽ أن زكاة حملت من الري إلى الكوفة فردها عدر 
ابن عبد العزيز إلى الري““ . 

قال ابو عبيد : والعلماء اليوم مجمعون على هذه الآ ثار كلها : أن أهل 
كل بلد من البلدان أو ماء من الياه ( بالنظر للبادية ) أحق بصدقتهم ما دام 
فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك . وإن آتى ذلا على جميع صدقتها. 
حى يرجع الساعي ولا شيء معه منها . 

واستدل أبو عبيد با ذكرناه آنغاً من خبر معاذ الذي عاد محلسه الذي خرج 
به على رقبته ٠.‏ وخبر سعياد الذي قال : كنا نخرج لنأحذ الصدقة فما نر جم 
إلا بسياطنا . وبا سنذكر قريباً من مراجعة عمر ومعاذ حين أرسل إليه بعض 
ما فضل من صدقات أهل اليمن . 

قال أبو عبيد : فكل هذه الأحاديث تثبت أن كل قوم أولى بصدقتهم 

حى يستغنوا عنها . ونری استحقاقهم ذلك دون غيرهم إعا جاءت به السنة 
لحر مة الحوار وقرب دارهم من دار الأغضاء(“ 

فإن جهل المصدق فحمل الصدقة من بلد إلى آحر سواه وبأهلها فةر إليها . 
ردها الإمام إليهم . کا فعل عمر بن عبد العزیز + وكا أفى به سعيد بن جبير ٠"‏ 


. ٠١١ رواه آبو داو د واپن ماجه , انظر نيل الأوطار ج4 ص‎ aE 
. سه‎ - ۵ , ۵٩ الأموال‎ - ۲ 
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إلا آن إبراهيم (اأنخعي) والحسن (البصري ) رخصا ني الرجل يؤ 
بها قرابته . 

قال أبو عبيد : ونما جوز هذا لاإنسان ئي خاصته وماله . فأما صدقات 
العوام ( جمهور الي تليها الأنمة (أولو الأمر ) فلا . 

ومثل قومما حديث أي العالية : أنه كان حمل زكاته إلى المدينة 

قال أو عبيد : اا ی ہا إلا أقاربه أو مواليه ٠‏ . 


جواز نقل الزكاة من بلد إذا استغى أهله إجماعاً : 

وإذا كان الأصل التق عليه أن اأزكاة تفرق ي بلد الال الذي وجبت فيه 
الزكاة فان من المتفق عليه كذلك أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة كلها أو 
بعضها. لانعدام الأصناف امستحقة أو لقلة عددها وكثرة مال الزكاة ‏ جاز 
نقلها إلى غير هم : إما إلى الإمام ليتصرف فيا حب الحاجة أو إلى أقرب 
البلاد الهم 

روی آبو عبید:آن معاذ بن جبل لم یزل بالجتد إذ بعثه رسول اله بزل إلى 
اليمن حی مات الي 7 وأبو بكر e‏ قدم ع ی عمر . فرده على ا کان 
عليه . فبعث إليه معاذ بثاث صدقة الناس <i‏ ردلا روفاك : ) أبعثك 
جاراً ولا آذ جربة. ولکن بعثتلك تاز م أغنياء ا فر د عا لی فقراہم. 
فقال معا د la:‏ عشت ايء وأا جد أحدا بأخذه می - فلما کان العام 

eT e‏ 2 ما وجدت 
کک بأحلذ ي شا ۳ . 


إن 


نکار عار على »عاذ ي اول الامر . م مراجعته له مرة وەرة ومرة . 


| س لفسه ص ٥٩۹۸‏ ّ 
۲ - الأموال ص ۹٩‏ . وراجم ت ليقنا على ذه القصة في خانمة كتابنا , مشكلة الفقر 
وکیف عالحها السام « 
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دليل على أن الأصل في الزكاة تفريتها في بلدها » وإقرار عمر صنيع معاذ 

بعد ٣‏ راجعته دلیل على جواز نقل الزكاة إذا لم يوجد من يستحقها ي بلدها . 

آراء ا مذاهب ف النقل تکل عدم الاستغتاء : 
آما اأنقل عند عدم استغناء أهل الباد فاختلفرا فيه 
وقد تشدد بعض المذاهب فلم جز النقل إلى بلد آحر أو إلى مسافة تقصر 

فيا الصلاة . ولو كان ذلاث لحاجة , 
قال الشافعية : لا جوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره . ويجحب صرفيا ي 

بلد الال ۽ إلا دا فقا ہن بستحن الزكاة ي الموضح الذي وجهت إليه . وكذاف 

عند الحتارلة . فإذا لها مم وجودهم آم 1 وأجزأته ب لاله دف احق إلىمستحقه 

فراً كالرن .. وقال بعضيم : لا تجزته لمخالفة النص . 
أما الحنمية فقالوا : يكره نقلها إلا أن ينقلا إلى قرابة محتاجين ؛ لا في 

ذلك ٠ن‏ صلة الرحم .أو إلى فرد أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده .. 

أو كان نتلا أصلح للمسلبين .. أو من دار الحرب إلى دار الإسلام » لأن 

فقراء المسلبين الدين في دار الإسلام أفضل وأولى بامعونة من فقراء دار الحرب 
أو إلى عام أو طالب علم لا فيه من إعانته على رسالته . أو کان نقلها إلى 
من هر اودع أو اصلح أو نفع لامسلہین .. او کالت الركاة محجلة قبل ام 

الحول ؛ فانه في هذه الصور جميعها لا يكره له النقل "'. 
رعند الالكية : بجحب تفرقة الزكاة بموضع الوجوب أو قربه ٠‏ وهو ما 

دون مسافة القصر - لأنه في حكم «وضع الوجوب . 

١‏ - الأحكام السلطائية للماوردي ص ٠۲٠١-٠٠١‏ ط المطبعة المحمودية التجارية بمصر - وقرح 
الفاية ٠+‏ ص ۲۲۸ وقال القاري في شرح « المشكاة » لقلا عن الطيجي : واتفقوا على أئه إذا 
نقات وأديت يسقط الفرض ٠»‏ إلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله فإنه رد صدقة نقلت من 
خير اسان إلى الشام إلى مكانها , قال القاري : وفيه أن فعله هذا لا يدل على شالفته للإجماع »› 
بل فعله إظهارا لكمال العدل » وقطا للأطماع . انظر : المرقاة ج4 ص ١١۹-۱۱۸‏ 


۲ - الدر المختار وحاشبة أبن عابدین +۲ ص ۹4-4۳ . 
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فإن لم يكن محل الوجوب أو قربه مستحتق. فإما تنقل كاب وجوباً لمحل 
فيه مستحق . ولو على مسافة القصر . وإن كان ني محل الوجوب أو قربه 
مستحق تعين تغرقتوا في حل الوجوب أو قربه . ولا جوز نقلها لمسافة القصر 
إلا أن يكون المنقول إلييم أعدم رأحوج وأفقر ) فيندب نقل أكثرها هم » 
فإن نتلها كلها أو فرقرا كلها محل ااوجوب أجزأت . 
فأما إن نقلها إلى غير أعدم وأحوج فلات له صورتان : 
الأولى: أن ينقلها إلى مساو في الحاجة لمن هو في موضع الوجوب. فيذا 
لا بجوز. ونجزى الركاة . أي ليس عليه إعادتا . 
والثانية : أن ينقلها إلى من هو أقل حاجة . ففيها قولان : ١٠ا‏ نص عليه 
«حليل اني محتصره آنا لا تجزئ .والثاني ما نقلهابن رشد والكاني وهو الإجزاء؛ 
لا : تحرج عن مصارفها ° . 
وعند ااريدية : يكره صرف زكاة بلد ثي غير فقرائه . مع وجود الفةراء 
فيه. بل الأولى فقراء البلد إذا وجدوا . وسواء ني ذاك رب الال والإمام . 
قالوا : والكراهة عندنا ضد الاستحباب ٠‏ فاو صرف ني غير فقراء البلد أجز أه 
وکره . ما م ينقلها لتحقيق غرض أفضل - كقريب مستحق أو طالب علم . 
أو من هو أشد حاجة - فلا يكره . بل يكون أفضل "“ . 
وعند الأباضية : هل يفرق الإمام ني فقراء كل بلد أخذها منه الثلث أو 
النصف . ويأخذ الباني لإعزاز دولة الإسلام ؟ قولان . 
قالوا: وإن احتاج إلى جميعها أخذه . ويعطيهم من قادل ما يصلح. ون 
لم تج فرقها كلها . وإذا اكتفى أهل قرية فأقرب القرى إليها " . 
جواز النقل باجتهاد الإمام : 
والذي يلوح لي - بعد ١ا‏ ذكرناه من الأحاديث وال ثار والأقوال ‏ 


| س حاشية الدسوتي على الشرح الکبر +| ص 0*4 
۲ - شرح الأزهار ١+‏ ص ٠٥۸-٠٥4۷‏ 
۳ - شرح النبل +۲ ص ۱۳۸ 
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أن الأصل ني الزكاة أن تفرق حيث جمعت ٠‏ رعاية لحرمة الحوار . وتنظيما 
لمحاربة الفقر ومطاردته » وتدريبا لكل إقام على الاكتفاء الذاقي . وعلاج 
مشاکله ني داخله . ولأن فقراء البلد قد تعلقت أنظارهم وقلوبهم بهذا المال » 
فکان حقهم فيه مقدهاً على حق غیرهم . 

وم ذلك كله لا أرى ماعا من اللحروج على هذا الأصل . إذا رأىالإمام 
العادل - بمشورة أهل الشورى - ني ذلك مصلحة للمسلمين وخيرا لالإسلام . 

ويعجبني ١٠ا‏ قاله الإمام مالك ني هذا : لا جوز نقل الزكاة إلا أن يقع بأهل 
بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد'"'' . 

وقال ابن القاسم من أصحابه : إن نقل بعضها لضرورة رأيته صوابا ". 

وروي عن سحنون آنه قال : ولو بلغ الإمام أن ي بعض البلاد حاجة 
شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه » فإن الحاجة إذا نزلت 
وجب تقديمها على من ليس بمحتاج « والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ٠"٠‏ 

وذكر في المدونة عن مالك أن عمر بن الحطاب کتب إلى عمرو بن 
العاص وهو بعصر › عام الرمادة (وهو عام المجاعة ) : يا غوثاه يا غوثاه 
للعرب !! جهز إلي عيراً يكون أوهما عندي وآنحرها عندك » تحمل الدقيق 
ي العباء ( اياب ) فكان عمر يقس ذلك بينهم على ما يرى » ويوكل على 
ذلك رجالا » ويأمرهم بحضور حر الإبل ؛ ويقول : إن العرب تحب الإبل » 
فأخحاف أن يستحيوها . فلينحروها . وليأتدموا بلحومها وشحومها وليلبسوا 
العباء الذي أتى فيها الدقيق““ . 

وهكذا تتكافل الاقالم والأقطار الإسلامية في ساعة العسرة » ويكمل 
بعضها بعضاً . 
۳۰۲۰١‏ - تفسير القرطبي +۸ ص ٠۷١‏ . 


4 س المدونة الكبرى ج١‏ ص ۲٠١‏ » وهلا الأثر رواء الحاكم في المستدرك بأطول ما ني المدولة 
وقال : صحيح على شرط مسلم » وأآقره الذهبي ١+‏ ص 4٠۹-٤٠۵١‏ 
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وما يويد ذلك ما بأني : 

ولا :ان أي بلد أو إقلم في الدولة الإسلامية الواسعة ليس جزءاً مستقااد 
كل الاستقلال . ولا ولاية منفصلة عن سائر الولايات . ولكنها ترتبط بالحكومة 
المركزية . وبسائر المسلمين ‏ ارتباط الحرء بالكل . والفرد بالاسرة . والعضو 
يسائر الحجسد . وهذه الوحادة والمرابط والتكافل الذي بغرضه الإسلام . لا 
پسنقم معه أن يترك كل بلد وشأنه ي عزلة عن البلاد الاخرى . وعن عاصمة 
الإسلام. فإذا نزلت نازلة كمجاعة أو حريتى أو وباء ببلد. كان أهله أحوج 
إلى العون . وإسعافهم ألزم من ذوي الحاجة في بلد الركاة . 

ثانياً : ان هناك ”«صارف مثل تأليف القلوب على الإسلام والولاء لدولته . 
ومثل ( سبیل الله ) فقد اخترنا آنه یشمل الحهاد وما ي حکمه من کل عمل 
يعود على الإسلام بالنصر وعلو الكلمة . ومثل ذلك إا يكون غالبا ٠ن‏ شأن 
الإمام . وبتعبير عصرنا من شأن الحكومة المركزية . حى لو قصرنا مدلول 
( سبیل الله ) على ( الحهاد ) فانه في عصرنا ليس من شأن الأفراد ولا الإدارات 
المحلية . بل هو من (رشئون الدولة العليا ) . 

و٬ن‏ هنا يتحم أن يكون للحكومة المركزية مورد تنفق منه على هذه الأمور' 
الي تفرضها مصلحة الإسلام ومنفعة المسلمين . فان كان لديا من الموارد ما 
يغنيها عن الزكاة . فبها ونعمت . وإلا . فللإمام أن يطلب من زكوات الأقالم 
ما يسد تلك الثغرات . ومن هنا ذ كر القرطى قرولا لبعض العلماء في هذه المسألة 
وهو : أن سهم الفقراء والمساكين بقسم ئې موضع امال . أما سار السهام فتنقل 
راجتړاد الإمام : 

وهذا من الأمور الاجتهادية الى جب أن يوحذ فيا برأي أهل الشورى : 
e‏ کان پفعل الحلفاء الراشدون . ولذا ل تخضح لتحديد ثارت . ولا بعتر 
أخذها مرا لازم مطرداً في كل عام . 


۱ ¬ ج۸ ص ۱۷١‏ من لفسر القرطبي . 


A1۷ 


وکا فس لاا جا ع غ غد ارين :آنه کی إل عبالة زان 
ضعو شطر الصدقة ‏ قاب أو عبياء : ى ق .و اضعا وابعثوا الي بشطر ها ) 
م کت ع العام اليل وان ر ضعو ها کارا ) )0 يعي ي و اضرا ٤‏ 

وقد ذکرنا آنه رد زکاة حملت من الري الى الكوفة . 

ولیس ي فلا فیا ری اخلاف ولا تناقض وا فعل ذلا سی 
المصلحة واخاجة . 

ولمذا قال ابن تيية : وتحديد المنع من قل اازكاة فة القصر ليس عليه 
دلیل شرعی ٠‏ ووز ا ل الركاة ا E‏ لصلحة شر عة . 

الا : ان ما اشتهر حى صار ييا أن الي لتر كان يستدعي الصدقات 
مل الأعراب ! ى المدينة ویصر فيا ف فر اء المانجرن والانصار ١‏ 

أن چ اا ن ليث رر اله س ۰ هلال الثقفي قال : جاء رجل إل 
ل ل ا ا : كدت أن أقتل بعدل عناق أو شاة من الصدقة . 
فقال ر : لولا آنا تعطى فقراء e‏ ما اا ا 

ومثل ذلاك حديث اني ل حين قال لقبيصة بن اامتخارق ثي الحمالة: 
( أقم حى تأتينا الصدقة : فإما أن نعيناك عليها وإما أن نحملها غنك ) فرأى 
إعطاءه إياها من صدقات الحجاز . وهو من أهل نجد .. ورأى لها م 
أهل نجد إل أهل الحجاز " . 

وکذلات حديت عدي بن ن حام ین حمل صا قات قومه بعد الا لني i‏ 
إلى أي بكر ني يام الردة *'. 

وەثله ابت عر ین قال لان أف ذباب وڏل لعته في عام الرمادة لعا 
المجاعة _ اعةا ل عليهم عقالين العقال صدةة فاقسم فيم اسا هما 
وات بالآن ر) )0( 1 


ي 


| - الاموا ٥۹4‏ 
٣‏ - الاختیاراٽت ص ٩ه‏ 
QEY‏ ~~ الأموال ص EN‏ 
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E‏ ا ا ین ا ن 
آحذه منکم مكان الصاةة فانه أهون عليكم وانفع لامهاجرين بالمدينة . 

قال أبو عبيد : وليس هذه الأشياء حمل إلا أن تکون فضلا عن حاجتهم › 
و بعد استغنا م عنها . کالذي ذکرناه عن عمر ومعاذ" . 

وأقول : ليسبلازم أنستغنوا عنها استغناء مطلقا. فالاستغناء مر اتب بعضها 
دون يعض . 

اجات اشا تختلف . وللامام النظر فيمن تشتد حاجته . وتجب‌المبادرة 
ععوننه . ومن تقبل حاله التأخير والصبر إلى حين . كا أن هناك من المصالح 
العاجلة . والنوازل الطلارلة ما لا تمل التسويف 

على أنه ينبغي أن يكون المنقول جزءاً من الزكاة لا كلها . ونقل الكل 
لا جوز إلا عند الاستغناء المطلق عنها . كما في حبر عمر ومعاذ . 

وا جب التنبيه عليه : أن الشافعية ٠‏ وهم أكثر المذاهب الأربعة تشددا 
ني جواز النقل يقصرون هذا التشدد على تاخبة الال إن فرق فته أا 
الإمام والساعي على الصدقات فلهما جواز النقل على الصحيح . 

قال صاحب (الميذب) من الشافعية : إن كان الإمام أذن للساعي ي 
تفريقها فرقها » وان م ياذن له حماها إلى الإمام 8 

وقال النووي ي شرحه : 

« واعلم أن عبارة المصنف ( المد كورة ) تقتضي ازم بجواز نل الزكاة 
للإمام والساعي . وأن اللعلاف المشهور لي نقل الزكاة اما هو في نقل رب 
امال خاصة ... ورجح هذا الرافعي . قال : 


(4١ 


« وهلا الذي رجحه هو الراجح الذي تقتضيه الأحاديث ( 


. الأموال السابق‎ - ۲٠١ 
١۷٣١ ١ + المجموع‎ - ۳ 


¢ د لفسه ۱۷١‏ 


۸1۹4 


جواز نقل الأفراد زكانمم لاجة ومصلحة : 

وإذا كان لاإمام أن يجتهد في نقل الزكاة من بلد إلى غير ه لمصلحة إسلامية 
معتبر ةء فإن للغر د المسلم الذي وجبت عايه اازكاة أن بنقلها أبضا اة أو لإصلحة 
معتبر ة أيضاً ٠‏ إذا كان هو الذي يتولى إخراجها بنفه . كا هو حاصل الآ . 

وذلك مثل الاعتبارات الي ذكرها الحنفية في جواز النقل . كأن تنقل 
ES O E O dl‏ 
أنفع اا واو ا و إلى مشروع إسلامي في بلد آحر ۰ ينرتب 
عليه حير کبیر لامسلمین . قد لا يوجد مثله لي البلد الذي يكون فيه الال . 
أو نحو ذلك من الحكم والمصالح الي يطمان إلبها قاب المسلم الحريص على 


رنه ۰ ومر ضاة رد4 : 


A1۹ 


النصّل انامس 


ل ا کار و خا 


وجوب الزكاة على الفور : 

المشهور عرزل الحنفية آنا چب وجوباً فوشا 4 ولصاحب الال تحير ها 
le‏ طالب 4ن الأءر بأدامما مطاق »> فلا يتعين الزمن الأول لادا دون 
غير ه م کا لا یتعین کان دول کان . هذا ما ذهب ليه بو بكر الرازي 


الحصاص . 


أما الكرحي من أمة الحنفية . فقال : هي واجبة على الفور ؛ لأن الأمر 
يقتضي الفورية . وحى إن كان لا يقتضي الفورية ولا النراحي . فالوجهالمختار 
كما قال المحقق ابن امام - أن الأءر بالصرف إلى الفقير معه قريئة الفور > 
وهي أنه لدفع حاجته» وهي معجلة ٠‏ فمى لم جب على الفور لم محصل المقصود 
من الامجاب على وجه التمام' . 


وهلا القولهوالصواب »وهو الذي عليهمالكوالشافعي و أحمد وجمهورالعلماء. 


. ٠٤١۴ ورد المحتار ج۲ ص‎ ٤۸۳-4۸۲ ص‎ ١ + فتح القدير‎ - ١ 
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وذلاك كما قال ابن قدامة : أن الأمر يقتضي الفورية على الصحيح 
- كا في الأصول - ولذلك يستحق الموحر للامتثال العقاب . ومن ثم أخحرج 
الله تعالى إبليس » وسخط عليه » ووبخه باءتناعه عن السجود . ولو أن رجلا 
أمر عبده أن يسقيه فأخحر ذلك لاستحق العقوبة . ولأن جواز التأحير يناي 
الوجوب . لكون الواجب ما عاقب على تركه . ولو جاز التأحير لماز إلى 
غير غاية فتنتفي العقوبة بالنرك . 

ولو سلمنا أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور لاقتضاه ني مسألتنا + إذ لو 
جاز التأحر ھھنا لاحره بمقتضی طبعه » َة منه أنه لايم بالتأخير » فيسقط تله 
با موت »أو بتلف ماله » أو بعجزه عن الأداء» فيتضرر الففر اء والمستحقونلاركاة . 

e‏ الغور» وهي أن ااركاة وجبت لحاجة الفقر اء 

ی اجزة > فیجب OT‏ ناجزاً . ولأا عبادة تتکرر « فلم 
کک إلى وقت وجوب مثلها كالصلاة والصوم . 

وهذا کله ما م بخش ضرراً » فان نحشي في إحراجها ضررا ي نفسه أو 
مال له سواها فله تأخير ها . لقول ال ي لر (لا ضرر ولا ضرار'' )ولاه 
إذا سحا ا قضاء دںن الآدمي لذلاف اا الركاة أولى ٤ ) ٠۳‏ أ ھ 
المبادرة إلى اخراجها : 

والمبادرة إلى الطاعات والمسارعة إلى أداما ‏ بصفة عامة ‏ ما دعا إليه 
۱ - رواه أحمد واپن ماجه عن ابن عباس » وان ماجه أيضا عن عبادة بن الصامت » ورواه 

الحا كم والدارقطي عن أآبي سعيد وحسئه النووي في الأربعين والأذكار » قال ؛ ورواه 

مالك مرسلا من طرق يقوى بعضها بعضاً . وقال الميشي : رجاله ثقات . وقال العلالي : 

له شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به, وقال الشيخ اا 

في تخریج الدیٹ ۲۸۹۷ من المسند : اسناده ضيف » ومعئاه صحیح ثابت باسناد صحیح 

عند ابن ماجة من حديث عبادة بن الصامك , 

والفرق بين الضرر والضرار : أن الضرر ابتداء الفعل » والضرار الحزاء عليه » والأول 

إلاقمفسدة بالغر مطلقاً. و الثاني الحاقها به على وجه المقابلة,انظر الكلام على هذا الديث في 

جامع الملو م والحكم لابن رجب » والمبين المين لفهم الأربعين القاري ص ٠۸١-٠۸١‏ 

و فيض القدير للملاري جا : ١٣4س ٣٣‏ , 
۲ س المغی لاہن قدامه +۲ ص ۸٦0-1۸4‏ . 
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الإسلام ورغب فيه . قال تعالى : (فاسترموا ارات وقال سبيحانه : 
( وسارعوا إلى «نفرة دن ربكم وجنه" ) . 
وإذا كان هذا حموداً في كل الصالحات . ففى الزكاة وعوها من الحقوق 
الالة أكر مدا ٠‏ تحثية أن غاب الشح . أو عنم امو TOT‏ 
المختلفة . فتضيع حقوق الففراء . وهذا قال العلماء : إن احير ينبغي أن يبادر 
به ؛ فإن الا فات تعرض والموانع بنع . والموت لا يومن . والتسويف غير 
محسود . والمبادرة أخلص للذهة . وأنفى للحاجة . وأبعد عن المطل اموم . 
أرضى لارب تعالى واعى للذنب'" . 
وني الحديث ان الي ملل قال : ( ما حالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته) 
رواه الشافعي والبځاري ثي تاریخه والحميا.ي وزاد قال : يکون قد وجب 
عليلك ني ماله صدقة فلا تخرجرا في وللت الحرام الحلال ١‏ . 
وإذا كانت المبادرة إلى اخحراجها أمرا حموداً . فبل جوز تعجيلباو تقد عبا 
عن الموعد المحادد ها کإخراجها قبل الحول أو الەصاد ٩‏ 
هذا ما احتلف فه الفعهاء ها سنرى . 
تقديم آداء الركاة قبل موعدها : 
الأموال اازكوية قسمان : قسم يشترط له الحول كالماشية السائعة والنقود 
وسلع التجارة . وقسم لا يشرط له الحول كالزروع والنمار . 
فأءا القسم الأول فأكر الفقهاء على أنه : مى وجد سبب وجوب الزكاة 
وهو النصاب الكامل - جاز تقدم الزكاة قبل حلول الحول . بل جوز 
تعجيلها للحولين أو أكر . بخلاف ٠ا‏ إذا عجلها قبل ٠اك‏ النصاب فلا جور . 
وبهذا قال الحسن وسعيد بن جر والزهري والأوزاعي وأبو حنيفةوالشافعي 


وأحمد وإسحق وأبو عبيدا* . 


4۸ والمائدة‎ ٠٤۸ البقرة‎ - ١ 

۱۳٣۳ آل عمران‎ ٣ 

د نيل الأوطار ج٤‏ ص ٠١۸‏ ط العثمانية . 
۽ ¬ نفسه ص ١٤۸‏ 

و ال ر 
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وقال ربيعة ومالك وداود : لا جوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول. 

سواء قدمها قبل ملك النصاب أو بعده ٩‏ , 
وجوز بعض المالكية تقديمها بزمن يسير . في زكاة النقود . وهنها عروض 

التاجر المدير . وديونه المرجوة الحاصلة من البيع لا من القرض . وكذلاف الماشية 

الق ل ساعی :8 ٠‏ فتجز ىء الركاة حینئذ دع كر اهة التقدم . بخلاف زکاة 
الزرع والثمر وعروض التاجر المحتكر . ودين المدير من قرض فلا مجزى 
وكذلاك الي ها ساع إذا قدم إخراجها قبل الحول بغير الساعي . وأما إذا دقعت 

الساعي قبل الحول بزمن سير فإنما تجزى . 
واخحتلفوا ي محديد الزمن اليسير الذي يغتفر فيه التقديم من يوم ويومين 

إلى شهر وشهرين . والمعتمد هو الشهر . .فلا مجزىء التقدم بكر منه . 
ويجوز التقديم بلا كراهة . إذا كانت الزكاة ستنةل من موضم الوجوب 

إلى فقير أشد حاجة ٠‏ لتصل إلى مستحقها عند الحول . بل هذا التقديم واجب 

كما صرح بعض الالكية حى لو تلفت الركاة أو ضاعت بعد هذا التقدم . 

فلا تجزيه ولا يضمنها . لاما زكاة وقعت موقعها . حيث صار هذا الوقت 

في حکم وقت وجوبما . ولیس عليه أن ,بخرج عن الباق . یخلاف التقدم 

ي الصور السابقة ٠‏ فإنه يخرج عن الباقي إن بلغ نصاباً ". 

حجة الانعين : 
وحجة المانعين : أن الحول أحد شرطي الزكاة - كالنصاب - فلم جز 

تقدعها عليه ؛ كا م يز تقدعها قبل ملك النصاب اتفاقاً . ولأن الشرع وقت 

لازكاة وقتاً وهو الحول فلم جز تقدها عليه كالصلاة ". 

١‏ - المغى نفسه . وقال أبن رشد في بداية المجتهد + ١‏ ص ۲۹١‏ : وسيب الملاف ؛ هل هي 
عبادة أو حق واجب للمسا كين » فمن قال : عبادة » وشبهها بالصلاة ا جز إخراجها قبل 
الوقت » ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة » أجاز إخراجها قبل الأجل عل جهة التطوع » 
وقد احتج الشافعي بحديث علي : أن النبي (ص) ب استسلف صدفة العباس قبل معلها» , 

۲ — انظر الشرح الكہر وحاشية الدسوفي عليه ٠+‏ ص ٠٠۲‏ ۴ 

۴ - المغى السابق . 
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حجة المجوزين. : 

واستدل المجوزون لتعجيل الزكاة بما روى أبر داود وغیره عن علي ٠‏ 
العياس ن سال رسول الته بر في تعجيل صدقته قبل أن تحل افر خض e‏ 

وي سند الحديث كلام . ولكن يشهد له ما أخرجه البيهقي عن عل ؛ 
أن ال بي بر بعث عمر على الصدقة فقيل : منغ أبن جميل ٠‏ 
7 عم الي و فدافع ال ي ل عن خحالد والعباس.: ۾ قاله 
« نا كنا احتجنا. فاستساشفنا اا صدقة عامين )وقد e‏ هذه القصة 
ي الصحيح من حديث أي هريرة وفتها : وأما الباسن: فهيٴ علي ومثاها معها. 
م قال : يا عمر أما علمت ان عم الرجل صنو اه" 

. .قال أو" عبيد ي رواية ( فھی على ومثلھا معها ): بعال : کان تسلف منه 
صدقة عامين : ذلك العام + والذي قبلا“ ) . 

واستدلوا من جهة النظر والقياس بأن هذا تعجيل لمال وجد سب وجوبه 
قبل' وجوه . وذلك جائز: . كتعجيل قضاء الدين قبل لوال أجله . وكأداء 
كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث . وكفارة القتل بعد اجرح قبل هوق 
الروح . وهو مسللم وجائز عند مالك * . 

وأما قومم ‏ إن الحول أحد شرطي الزكاة . فلم جز تقديها عليه كالتصاب 


١‏ - رواه اللحمسة إلا الشنائي كماءرواء الحا كم والدارقطي والبيهقي ورجح الدارقطي وأبو داؤد 
إرساله » وتعضده آحاڊیٹ ا خرى . انظر : إيل الأوطار +4 ص ١١٠و١٠٠‏ والمجموع 
ج ص ۱41-145 

۲ - السنن الكرى ج4 ص ١١١‏ وأخرج أبو داود الطيالسي من حديث آبي راقع : أن البي 
(ص) قال لعمر : إنا كنا تعجلنا صلقة مال العباس عام الأول . نيل الأوطار السأبق . 

۳ س لفسه . والقصة ف صحیح مسلم 

۽ - قال الشوكاني : وما يرجح أن المراد ذلك : أن النبي (ص) لو أراد أن يتحمل ما عليه لأجل 
امتناعه لكفاه أن يتحمل مثلها من غير زيادة » وأيضاً الحمل على الامعناع فيهسوء ظن بالعباش 
نيل الأوطار السابق . 

ه - المغي ج۲ ص ٠٣١‏ 


ه٣‎  ةاكرلا‎ AY 


فغير ملم ؛ لأن تقديمها قبل مللك النصاب » تقديم ها على سببها فأشبه 
تقديم كفارة اليمين على الحلف وكفارة القتل على ابرح > ولأنه هنا يكون 
قد قدمها على الشرطين » وي الصورة الأول قدمها على أحدهما وهو الحول 
فافىرقا ) . 

وأما قولحم : إن للزكاة وقتاً » فنقول ما قاله الإمام الحطاني : إن الوقت 
إذا دحل ي الشيء رفقاً بالإنسان » فإن له أن يسوغ من حقه وينرك الارتفاق 
به »> کن عجل حقاً مجلا لآدمي وکن أدی زکاة غاثب عنه » ون کان على 
غير يقين من وجوبما عليه ؛ لأن من الحائز أن يكون ذلك الال تالفاً في ذلك 
لوقت" . 

وأما الصلاة والصيام فتعبد محض > والتوقيت فيهما غير معقول المعى › 
وإنما هو التكليف والابتلاء » فيجب أن يقتصر عليه . 

وإن عجل زکاة نصاب ني ملکه وما ينتج عنه أو يره فيه › أجزأه عن 
النصاب دون الزيادة عند الشافعي وأحمد ؛ لأنه عجل زكاة مال ليس ي ملكه 
فلا جوز . 

وعند أي حنبفة : بجزئه ؛ لأنه تابع لما هو مالكه » فيأحذ حكمه'" . 

والقسم الثاني من الأموال الي تجب فيها الزكاة ما لا يشترط له الحول 
كالزروع والثمر والمعدن والركاز ›» وهذا لا جوز فيه تعجيل الزكاة. وأجاز 
بعض الشافعية تعجيل العشر . والأرجح أنه لا جوز ؛ لأن العشر بحب بسبب 
واحد وهو إدراك الثمرة وانعقاد ا لحب » فإذا عجله قدمه على سببه › فلم جز 
کھا لو قدم زكاة الال على النصاب' . 

واشترط بعض الحنابلة في تعجيل العشر أن يكون ذلك بعد نبات الزرع 
١‏ س لفسه , 
۴ - معام السن ج۲ ص ۲۲۴ . 


۳ س المغي ج۲ ص ٣١‏ . 


ع - انظر المجموع ج ص ٠١١‏ . 


A٦ 


وطلوع الطلع ني النخل ونحو ذلك . 
هل للتمجيل حد ؟ 

وإذا كان التعجيل جائزآً فهل له حد من السنين ؟ أم هو جائز إلى غير حد؟ 

أجاز الحنفية وغير هم للمالك أن يعجل زكاته لما أراد من السنين بدون قيد . 
حى قالوا : لو کان له ثلاعائة درهم > فدفع منها ماثة درهم عن المائتين زكاة 
لعشررن سنة مستقبلة جاز ؛ لوجود السبب وهو ملك النصاب النامي . بخلاف 
المشر فلا جوز تعجيله قبل نبات الزرع وخروج الشمرة » وبالأولى قبسل 
الزراعة أو الغرس »› لعدم وجود سبب الوجوب ھا لو عجل زکاة المال قبل 
ملك التصات'' . 

هذا وترك التعجيل وإخراج الزكاة ني حينها أولى وأفضل » خرؤجاً من 
الحلاف » وضبطا للموارد الالية السنوية للدولة » إلا إذا عر ضت حاجة تقتضي 
ذلك » كحاجة بيت الال إلى زيادة ي الموارد لحهاد مفروض > أو لكفاية 
الفقراء › فله أن يستسلف أرباب الال أو بعضهم > كا فعل الني لل مع 
عمه العباس . 

وينبغي ألا يزيد التعجيل ولا الاستسلاف على حولين» اقتصاراً على ما 

ورد به النص . 


هل جوز تأخير الركاة : 

وإذا اجزنا تعجيل الزكاة لحاجة أو مصلحة فإن تأخير ها عن وقت إخراجها 
الواخب. لا جوز إلا لحاجة داعية » أو مصلحة معتبرة تقتضي ذلك . مثل أن 
يوٴخحرها ليدفعها إلى فقير غائب هو أشد حاجة من غيره من الفقراء الحاضرين . 
ومثل ذلك تأخرها إلى قريب ذي حاجة ؛ لا له من الحتقى المي كد › وما فيها 
لفاغت 
١‏ س حاشية ابن عابدین +۲ ص ٠٠-۲٩۹‏ . وانظر : البحز الزخار ج۲ ص ٠۸۸‏ . 
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وله أن يوخرها لعذر مالي حل به. فأخؤجه إلى مال الركاة > فلا بأش 
ان بنفقه ويبقي ديناً ني عنقه . وعليه الأداء في أول فرصة. تسنح له . 

قال شمس الدين الرملى : وله تأحير ها لانتظار أحوج أو أصلح أو قريب 
أو-جار: لأله تحب لغرض ظاهر وهو 'حيازة-الفضيلة . وكذلك لبار وی ۔حيث 
تر دد أي استحقاق الخاضرين .ويضمن إن تلف الال في مدة التأحير . لحصول 
الامكان . وإنما أخر لغرض نفسه د“ فيتقيد جوازه برط سلامة العاقبة . ولو 
تضرار الحاضر بالتوع حرم التأحير مطلقاً ‏ إذ دفع ضرره فرضن 2 فلا يجوز 
تركه' حيازة فضيلة' . 

راشترط ابن قدامة أي جواز التأحير لحاجة أن يكون شيا يسيرا '. فأما 
إن كان كثراً فلا جوز .ونقل عن أحمد قوله : لا بحري على أقاربه من الزكاة 
ني كل شهر . بع لا يوحر إحراجها حى يدفعها إليهومتفرقة'. في كل 
شهر شياً , فأما إن عجلها فدفعها إليهم . أو إلى غير هم + «تغرقة أو جموعة. 
جاز + لأنه لم يوحرها عن وقتها .٠وكذلك‏ إن کان عنده مالان أو أموال زكا٣ّن)‏ 
واحدة!. وتختلف أحوالما : مثل أن يكو عند لأصائك وقد اشتفاد ني أثناء 
ا لحول من جنسه دون النصاب . لم جز تأخير الزكاة ليجمعها كلها +"لأنه عكنه 
تجمعها '. بتعجيلها في أول :واج منها : 

وكذلك صرح بعض الالكية : أن تفريتق الزكاة واجب على. الور . ٠وأما‏ 
بقاوُها عند رب امال . وكلما جاءه مستحتق أعطاه منها . على مدار العام . 
فلا جوز ۳ 
اوللإمام أو من ينوب عله من الموظفيل المثولين . آي جمع الزكاة أن 
يوز 'أحذها من أربابما المصلحة كأن أصام قحط تقص الأموال والثمرات. 
واحتج الإمام أخمد"على' جواز ذللك محديث عمر : ألم "احتاجوا عاماً فلم 


. ٠١١ اية المحتاج + ۲ ص‎ - ١ 
٦۸١ المي +۲ ص‎ - ۲ 
٠٠٠ ص‎ ٠٠+ حاشية السوقي‎ ۴ 
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يأل منهم الصاءقة فيه ,وجهل نهم ي السنه الخ رى . 

وقاد ذكر أبو .عبيد عن ابن أبي ذباب : أن عبر أخر الصدقة عام الرهادة 
ر وكان عام عجاعة ) فاا أحيا الناس و أي نزأل عليهم الحيا وهو المطر ) بعشي 
فغال. : اعقل فیهم عقالین : فاقم فيهم عقالا وائتي ا واا 
ص العام 1 

وكان ذلك من جكمة جمر رضي الله عنه وحسن سياسته ورفقه باارعية» 
فأخر الزكاة عن المولين ني عام المجاعة ء كها درأ القطع عن السراق في ممل 
هذا العام فقال .: ( لا قطم في عام سستة ) "والسنة : القحط . 

وني حدیب آي هربرة المتقدم في تمجيل الزكاة : أن الني ملقم قال مجتأراً 
من نأخير العباس لصدقته : ( هى عليه ومثلها معها ) . قال أبو عبيد : أرى 
س والله أعلم - أنه أخر عنه الصدقة عامين لباجة عرضت للعباس ٠‏ وللإمام 


أن پو حر عل وجا النظر م اجه 8 
تأخير الركاة لغير حاجة : 


أما تأحير الزكاة بغير عذر ٠‏ ولغير حاجة . فلا جوز . ويام بهذا التأحير > 
وښتحډل تبعته ا واجبة على الفور . 

وي ذلك قول صاحب «المهذب » من الشافعية : « من وجبت عليه الركاة 
م جز له تأحير ها ؛ لأنه حق جب صرفه إلى الآدمي » توجهت المطالبة بالدفع 
إليه » فلم جز له التأخير » كالودرءة إذا طالب بها صاحبها .. فان أجرها . 
وهو قادر على أداها ‏ ضمنها ؛ لأئه أجر »ا جب عليه . مع إمكان الأداء 


فضمنه .»> كالى دة . 


٠١١ انظر : مطالب آول الى +۲ ص‎ - ١ 
٣۷٠4 س الأموالي‎ ۲ 

٥٥4 سه‎ - ۴ 

4 - نیل الأوطار ج4 ص ٠١۹‏ 

ه - المڄموع جه ص ٣٣١‏ 
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وني كتب الحنفية : ان تأخير الزكاة من غير ضرورة + ترد به شهادة 
من أحرها » ويازمه الإم » كا صرح به الكرحي وغيره . وهو عين ما ذكره 
الإمام أبو جعفر الطحاوي عن أي حنيفة : أنه يكره . فإن كراهة التحريم 
هي المحمل عند إطلاق اسمها . قالوا : وقد ثبت عن أنمتنا الثلاثلة وجوب 
فوريتها » يعنون : أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن . 

قالوا : والظاهر أنه يام بالتأخير ولو قل . كيوم أو يومين ؛ لانم فسروا 
الفور بأول أوقات الإمكان . وقد يقال : المراد ألا يوخر إلى العام القابل » 
لما ني « البدائع » عن « المنتقى » : لذا م یود حى مضی حولان فقد أساء وأم٠.‏ 

وعندي : أنه لا ينبغي العد ول عن ظاهر ما جاء عن فقهاء المذهب › 
وان كان التسامح في يوم أو يومين » بل أيام » أمراً مكنا » جرياً على قاعدة 
ايسر ورفع الحرج . أما التسامح ني شير وشهرين . بل أكثر » إلى ما دون 
العام . كما يفهم من نةل « البدائم » » فلا بصح اعتباره » حى لا یتهاون 
الناس ي الفورية الواجبة . 
إذا أحرج الزكاة فضاعت : 

بحدث أحیاتاً أن یخرج رب الال زکاته » فتضیع بسبب ما » کأن تسرق 
أو حترق أو بحو ذللك . وقد احتلفت أنظار الفقهاء ني هذه المسألة » وللحصها 
ابن رشد تلخیصاً جیدا فقال : 

: إذا أحرج الزكاة فضاعت » فإن قوماً قالوا : تجزئ عنه »> وقوم قالوا‎ ١ 
هو ها ضامن حى يضعها ( أي ني موضعها ) . وقوم فرقوا بين أن يخرجها‎ 
›» بعد أن أمكنه إخحراجها » وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان‎ 
فقال بعضهم : إن أحرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب » ضمن › وان‎ 
أحرجها في أول الوجوب ولم يقع منه تفريط م يضمن › وهو مشهور مذهب‎ 
. مالك‎ 


. ١١ الدار المختار وحاشيته ج۲ ص‎ - ١ 
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وقوم قالوا: إن فرط ضمن.وإن لم يفرط زكى ما بقي » وبه قال ابو ثور 
والشافعي . 

وقال قوم : بل بعد الذاهب من ابلعميع ويبقى المساكين ورب الال 
شريكين ي الباقي بقدر حظهما من حظ رب الال . مشل الشريكين » يذهب 
بعض الال المشترك بينهما . ويبقيان شريكين على تلك السبة في الباقي . 

فيتحصل ني المألة خمسة أقوال : 

| - قول : أنه لا يضمن بإطلاق . 

۲ - وقول : أنه يضمن بإطلاق . 

۳ وقول : إن فرط ضمن › وإن لم يفرط لم يضمن . 

. وقول : إن فرط ضمن » وإن م يفرط زكى ما بقي‎ - ٤ 

ه ‏ والقول اللحامس یکونان شریکین في الباي''؛ اھ . 
هلاك الال بعد الوجوب وقبل الاخراج : 

وعرض ابن رشد أيضا لألة أحرى وهي هلاك بعض الال بعد وجوب 
الزكاة وقبل إخراجها فقال : 

« إذا ذهب بعض الال بعد الوجوب » وقبل التمكن من اخحراج الزكاة . 

فقوم قالوا : يزكي ما بقي . 

وقوم قالوا : حال المساكين وحال رب الال حال الشريكين » يضيع 
بعض ماما . 
سبب الاختلاف ني المسألتين : 

قال ابن رشد : والسبب أي اختلافهم : تشبيه الزكاة بالديون - أعي أن 
يتعلتق التق فيها بالذمة لا بعين‌المال »أو تشبيهها بالحقوق الي تتعلق بعين الال » 
١‏ بداية الجعهد ج٠‏ ص ۲٠١‏ ط الاستقاعة . 
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5 بذمة الذي. يده على الال کالامناء وغیر هم 

فمن شبه مالکي الزكاة بالأمناء قال : إذا حرج فهللك المخرج . فلا 
عاي : 

وهن شبههم بالخرهاء قال : رضصمنول 

وهن فرف این التفر رط رلا تفر بط ۰ ألخحقهم بالأمناء ن e‏ الوجوه 4 
إذ كان الأمين يضمن إذا فرط . 

وما من قال : إذا م یفرط زکی ا بقی . فإنه شہه »ن هلك بعض ماله 
بعاء الاحراج . بمن ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه » كا أنه إذا وجبت 
الزكاة عليه فإعا يز کي الموجود فقط . كذللك هذا . إعا بز کي المو جود مسن 
ماله فط . 

وسہب الالحتلاف : هو تر دد شبه المالك بين الغريم والأمين ۰ والشريك. 
ون هلاف إعضص مال قبل الوجوب 

وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإجراج ».فلم يبخرج حى ذهب بعضن 
امال . فإنمم متفقون - فيما أحسب - أنه ضامن » إلا ي الماشية عند من رأى 
أن وجوبما نما يم بشرط خروج الساعي »م الحول » وهو مذهب مالك اه . 
هل سقط الركاة :بالتقادم ؟ 

لذا أحر الزكاة لعذر أو لغير عذر . فمر عليه عام أو عدة أعوام دون 
أدامما وإيتاما أهلها » فهل تسقط بمضي السنين ؛ 

والحواب : آنا حق أوجبه الله للفقراء والمساكين وسائر المستحقين . 

فمن مفتضی ذلاث ألا تسقط - وقد وجبت واز متس مروز عام أو کس ؛ 
لأأن مضي الزمن رلا بسقط إللتي الثابت ء, 


١‏ - بداية المجتهد + ص ۲٠١٠-۲٠١‏ ط الاستقامة.وائظر : المحل ج٠‏ ص ۳۹۳ والدر المختار 
حاشیة اہن عاہدین +۲ ص ۸۰-۷٩4‏ , 
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وي هذا يمول الإمام النووي : إذا مضت عليه سنون ولم يود زكاما أزهه 
إحراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لاء وسواء كان في دار 
الإسلام أم في دار الحرب . هذا مذهبنا . 

قال ابن المنذر : لو غلب أهل اابغي على باد . ولم يود أهل ذلا البلد 
الركاة أعوامآ م ظفر بهم الإمام أحذ منهم زكاة الماضي ٠‏ ي قول مالك والشافعي 
وأبي ثور . وقال أصحاب الرأي : لا زكاة عليهم لا مضى ٠‏ وقالوا : لو أسلم 
قوم ي دار الحرب واقاموا سنين ٠‏ تم حرجوا إلى دار الإسلام لا زكاة عايهم 
ll‏ مضي ٠‏ 

ومول او محمد ابن حزم : من اجتمع ي ماله زکاتان فصاعدا وهو 
حي تودی کلھا لکل سنة على عدد ١ا‏ وجب عایه في کل عام » وسواء کان 
ذلك فر وبه عاله . أو لتأحر الساعي ( ع صل الزكاة من قبل الدولة ) أو بحهله. 
أو لغبر ذلك ؛ وسواء ثي ذلك العين (النقود ) والعرث والماشية > وسواء 
ا الزكاة على جميم ماله أو لم تأت وسواء رجم ماله بعد أححذ الزكاة منه 
إلى ما لا زكاة فيه أو لم يرجع .ولا بأخذ الغرماء شيئ حى تستوفي الزكاة ". 

فإذا كانت الضريبة تسةط بالتقادم ومرور سنوات تقل أو تکار - حسب 
تعديد القانون - فإن الزكاة تظل ديا في عنق المسلم » لا تبر ذمته » ولا يصح 
إسلامه . ولا بصدق اانه . إلا بأداتما وإن تكاثرات الأعوام . 
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۲ - امحل ج٩‏ ص ۸۷ 

۴ - هلا مبي على القول الصحيع : أن الزكاة تجب في الذمة لا في عين امال فإذا كائت لي الذمة 
فحال على ماله حولان ل ید زکانہما وجب علپه آداؤها لما مفى » ولا تلقص عله الزكاة ي 
الحول الثاني » وكللك إن كان أكثر من النصاب م تنقص الزكاة , وإ مضی عليه أحوال , 
فلو کان عنده آربعون شاة مضى عليها أحوال ‏ يژد زکاہا وجب عليه ثلاث شیاه ۽ وان 
کات مائة ديئار ليه سبعة دانير وإضف. ؛ لأن الزكاة وجبث ليذمته فلم يؤثر لي تلقيص 
النصاب » و لکن ان ار یکن له مال آحر .يؤدي الزكاة منه » احتمل أن تسقط الزكاة في قدرها ؛ 
لأن الدين ,منم و جوب الزكاة . انطر المي ج۲ ص 1۸٠-1۷4‏ . 
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هل تسقط الزكاة بالموت ؟ : 


ذهب جمور الفقهاء إلى أن الزكاة لا تسقط بموت رب الال ٠‏ بل تخرج 
من ترکته › وإن لم يوص با . هذا قو ل عطاء والحسن والزهري وقتادة ومالك 
والشافعي"' وأحد واسحاف وأني ثور وان المنذر““ .وهو مذهب الز بد رة 
وقال الأوزاعى والليث : تونحذ من الثلٹ مقدمة على الوصايا . ولا 

جاوز الثلت . 
وقال ابن سيربن والشعيي والنخعي وحماد بن سليمان والثوري وغيرهم: 

لا تخرج إلا أن يكون أوصى با . وكذللك قال أبو حنيفة وأصحابه : أن 

تسقط موت المكلف . إلا أن يوصي با ٠‏ وتخرج من الثلث ۰ ویزاحم ا 

أصحاب الو صايا.وإذا م يوص بها سققطت » ولا يازم الورثة إلحراجها ٠‏ وان 

أحرجوها فصدقة تطوع ؛ لأا عبادة من شرطها النية . فسقطت بعوت من هي 

عليه كالصلاة والصوما*؛ , 
ومعنى هذا : أن الحنفية يقولون : مات ما بترك هذه الفريضة ٠‏ ولا 

سبیل إل اسةاطها عنه بعل موته کتار'ۂ الصلاة والصيام . وطهذا قال بعض 

الحنفية : إذا أخر الركاة حى مرض يودي سرا من الورثة ٠‏ 

١‏ - لي كتب المالكية : أن الزكاة : تارة تخرج من رأس المال » وتارة تخرج من الفلث » أي 
من تركة الميت » فإن أوصى بها فمن الغلث » وإن اعتر ف محلو ها وأو صى باخراجها فمن رأس 
المال . حاشية الاسوفي ١+‏ ص ٠٠۲‏ ولي شرح الرسالة لزروق +۲ ص ٠۷۲‏ في زكاة عامة 
موت قبل الشىكن من إخراجها فانبا من رأس ماله لتعينها . وانظر بداية المجتهد ١+‏ ص ۲٢۱‏ 
ط الاستقامة . 

۲ - قال النووي ؛ إذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائما ثم مات م تسقط موته عندنا » بل مجحب 
اخراجها من ماله عندنا , انظر : المجموع جه ص ٠۴١‏ . 

۳ - المغي ج۲ ص ۷٤-۹۸۳‏ , 

4 - الأزهار شر حه ج۱ ص ٤۹۳‏ والبحر ج۲ ص ٠٤4‏ . 

۵ - هلا قول آبي حنيفة ي زكاة الذهب والفضة . أما الزرع والماشية فقد اختلفت عنه الرواية 
فيهما : أتسقط آم تخل بعد موته,ائظر المحلى ج1 ص۸4-۸۸ والمجنوع جە س ۳۴۹-۳۲۵ 

. لقلا عن الفتح‎ ٠١ ذكره لي ردالمحتار +۲ ص‎ - ٩ 


Art 


والصحيح هو القول الأول » فإن الركاة كا قال ابن قدامة - حق واجب 
تصح الوصية به . فلم تسقط بالموت كدين الآدمي .. ولأنما حق مالي واجب » 
فلم يسقط موت من هو عليه كالدين . وتفارق الصوم والصلاة ؛ فاممما 
عبادتان بدنيتان » لا تصح الوصية بہما » ولا النيابه فيهما . 

على أنه قد ورد في الصحيح» من مات وعليه صیام صام عنه ولیه » معن 
الصيام عبادة بدنية شخصية » وجازت فيه النيابة بعد الموت » فضلا من الله 
ورحمة »> فأولى بذلك الزكاة ¢ وهي حق مالي کا قدمنا . 


منزلة دين الزكاة من سائر الديون : 

قال صاحب «المهذب » من الشافعية" : ومن وجبت عليه الزكاة » 
وتمكن من أدامما فلم يفعل حى مات » وجب قضاء ذلك من تركته ؛ لأنه 
حق مال لزمه ي حال الحياة »فلم يسقط با موت كدين الآدمي . فان اجتمعت 
الزكاة ودين الآدمي ولم يتسع المال للجميع » ففيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : يقدم دين الآدمي ؛ لأن مبناه على التشديد والتأكيد » وحق الله 
تعالى مببي على التخفيف . 

والثاني : تقدم الزكاة ؛ لقوله مل في احج « فدين الله أحق أن يقضى »". 

اثالث : يقسم بينهما ؛ لاما تساويا أي الوجوب فتساويا ي القضاء . 

والقول بتقديم الزكاة على غيرها من ديون العباد هو قول الظاهرية » وقد 
نصره أبو محمد ابن حزم . وعضده بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحةقال : 
فلو مات الذي وجبت عليه الزكاة سنة أو سنتين › فانا من رأس ماله » أقر 
بها » أو قامت عليه بينة » ورثه ولده أو كلالة“ : لا حق للغرماء ولا للوصية 


. ٠۳٣ والمجموع جه ص‎ . ٦۸4-٦۸۳ الغي لابن قدامة ج۲ ص‎ - ١ 

۲ - المجموع ج ص ۲۳۱ . 

. المحديث ني الصحيحين من رواية أبن عباس رضي الت عنهما في الصوم . المصدر السابق‎ - ٣ 
, الكلالة : من وره غير ولده ووالده‎ - ¢ 


Ayo 


ولا الورثة. حى تستوق ( يعي الركاة ) كلها سواء ثي ذلاك العينوالماشيةواازرع. 
وناقش ابن حزم الحنفية وغيرهم ممن اسقطوا الركاة موٿ ربب الال . 
ونسب إليهم غاية اللحطا ؛ لانم أسقطوا ‏ عوت المره ‏ ديا لله تعالى وجب 
کا ا وراد کی کے غالا و ا 05 0 ا 
EO BITTE‏ 
قال : فما تقولون ي إنسان أكثر من إتلاف أموال الناس ليحون ذلاف 


el 1‏ 1 . . رخ 
دينا عليه ولا يرث ورثته شيا . ولو اا ديون بودي او نصرالي ي مور 


اھر قا فم؟ فمن قوشم :اا کلہا من ر اس alls‏ سواء ورٹ ورلته ام م :رتوا ; 
فنقضوا عاتيم بأوحش نقض . وأسقطوا حت الله تعالى - الذي جعله للفقراء 
والا کن 4 المسلمين والغارمين مهم وټ الر قاب منم : وف سیه تعان . 
وان السبيل فريضة من الله تعالى - وأوجبوا ديون الأدميين . وأطعموا الورثة 
اا 

. والعجب کله من اام الملاة بعاد حر وج وغتها عل "یامد لر کیا‎ ١ 
5 ! واسقاطيم الركاة س ووقتها قام س عن العم“ لہ رکھا‎ 

قال ابو حماد : وبين صحة قولنا وبطلان قول المخالفين قول الله عز 
وجل ثي المواريث ( من بعد وصية يوصى با أو دي" ) فعم عز وجل ااألرو 
کلھا ۳ والركاة درن قام له تعای ۰ وللمسا کين والفقراء والغار ەين ۰ وساثر 
من فرضها تعالى فم ثي نص الغرآن . 

۴ روی ابن حزم باسناده لاٹ الذي خر جه مام ی صحږحه ور واه 
سعياء ن جير وجاهد وعطاء عن ابن عپاس قال : ڄاء رڄل اى الني لړ 
فقال : ان آمى ماتت وعليها صوم شهر . أفأقضيه عبرا ؟ فال : لو کان 
على أمك دين . أكنت قاضيه عنها ؟ قال :نعم , قال : فدين الله أحق أن يقضى . 

وي رواية عن ابن عباس د من طریق ابن جبیر س آنه عليه السلام قال : 


فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء . 


١١ سورةالنساء‎ - ١ 


A1 


قال : فهوالاء عطاء وسعیاد بن‌جبیر وجاهد یروونه‌عن‌ابن عباس.فقال هولاء 
برام : بل دين الله تعالى ساقط . ودين ااناس أحق أن يقضى ! والناس 
احق بالوفاء !! ۲ اه . 

وإذا غضضنا الطرف عن عنف ابن حزم في المجوم . وأسلوبه ي 
مناقشة الحصوم "' . والتفتنا فقط إلى ما استدل به من القرآن والحديث . 
فالذي يتأ كد لنا أن الزكاة حق أصيل ثابت . لا يسقطه تقادم ولا موت . 
وأا توخحذ من التركة وتقدم علي كل حق وكل دين سواها . وبدلك 
يكون الإسلام قد سبق التشريعات الالية الحديثة الي قررت لاحكومة حق 
امتياز على أموال المدينين بالضريبة . تسق به غيرها من دائي الممول المتأخر 


عن السداد" . 


| س امحل ج ص ٩۱-۸٩۹‏ 

۲ - بعض الناس يرى إسقاط الاستفادة من ابن حزم نائياً من أجل عنفه وطريقته في 
مهاجبة المذاهب وأتباعها » وحن - وان كنا ننكر ذلك على ابن حزم - نرى الانتفاع 
خا پور ده *من آفکار واعتبارات » فلا فقهه » ولیه علفه ۰ ولکل امریء ما نوی › 
وحسابه عل اه .وکل أاسحد يو حل من کلام ويترك لا النبي ¬ ص - 


+ - مبادىء النظرية العامة للفر يبة الد كتور عبد المكيم الرفاعي »> وحسين حلاف ص ١٤١‏ 


ATY 


ان 


ميّاحث َة حول |د اوالزككڪاة 


الاحتبال لاسقاط الزكاة : 


هل جوز التهرب أو الفرارمن الزكاة » وبعبارة أحرى : هل يجوزالاحتيال 
لإسقاط الزكاة عمن وجبت عليه ؟ 


احتلاف الفقهاء : 

ذكرابن تيمية في « القواعد النورانية » أن أبا حنيفة جوز الاحتيال لإسقاط 
اازكاة » قال : واختلف أصحابه : هل هو مکروه أم لا ؟ فكرهه محمد › 
ولم یکرهه بو یوسف 

قال : وحرم مالك الاحتيال لاسقاطها » وأوجبها مع الليلة . وكر هالشافعي 
الحيلة في إسقاطها . 

وأما أحمد فقوله ني الاحتيال كقول مالك : بحرم الاحتيال لسقوطها › 
ويوجبها مع الميلة »> كا دلت عليه سورة (ن) ١‏ وغيرها من الدلائل ٠"‏ . 

وما ذکره ابن تيمية عن أي يوسف یخالف ما صرح به في کتابه«اللتراج» 
ر اه ااا ا و ا 
۲ - القواعد النورانية ص ۸4 . 


ATA 


حيث قال ما نصه بالحرف : «لا محل لرجل يومن بالله واليوم الأحر ملع 
الصدقة » ولا إحراجها من ملكه إلى ملك جماعة غيره › ليفرقها ذلك › 
فتبطل عنه الصدقة » بأن بصير لكل واحد منهم من الإبل والبقر والغم ما لا 
جب فيه الصدقة » ولا بحتال ثي إبطال الصدقة بوجه ولا سبب » . 

وهذا الكلام واضح الدلالة على أن الإمام أبا يوسف بحرم الاحتيال لاسقاط 
الزكاة وإبطاها بأي وجه أو سب . 

فلعل الذي ذكره ابن تيمية واشتهر عن أي يوسف :أن اليل تنفذ قضاء › 
وان کانت لا جوز ديانة . 

والمنصوص ني كتب الحئفية : أن بعض الحيل يكره وبعضها لا يكره . 


فقد قالوا : يكره أن تال ني صرف الزكاة إلى والديه المعسرين بأن 
تصدق بها على فقير م صرفها الفقير إليهما .. وهي شهيرة مذكورة في غالب 
الكتب . 

وحين ذكروا : أن الزكاة لا تصرف لبناء مسجد » ولا إلى كفن ميت 
وقضاء دينه ونحو ذللك » قالوا : والحيلة في الدفع إلى هذه الأشياء مع صحة 
الزكاة أن يتصدق على الفقير » م بأمره بفعل هذه الأشياء » ويكون له ثواب 
الزكاة » ولافقير ثواب هذه القرب . كا قالوا هنا : ان للفقير ان يخالف أمره 
إن شاء » لأنه مقتضى صحة التمليك .. والظاهر أنه لا شبهة فيه ؛ لأنه ملكه 
إياه عنزكاة ماله وشرط عليه شر طا فاسداً » وامبة والصدقة لا يفسدان بالشرط 
الفاسد , 

ولکن یلاحظ أن هذہ الحیل - ما یکرہ منھا وما لا یکره - ي صرف 
الزكاة . أما في إسقاط الزكاة عن مالك النصاب › فلم أجد ني كتب الحنفية 
الي راجعتها من صرح بجوازه . 


. ۸٠٩ الحراج لابي يوسف ص‎ - ١ 
5 ٦۹ چت الدر المختار و حاشیته + ۲ ص‎ 


۸۴4 


المالكية يحرمون الحيل ويبطلون أثرها : 

وعند المالكية : لا تجوز الحيل ديانة ولا تنفد قضاء . 

ومذا قالوا : من کان عنده صاب من مال ت فيه اأزكاة كال ماشية 
مثلا . فأبدله کله أو بعضه بعد الول أو قبله بقليل . كشير . ماشيةٌ أخرى 
من نوعها كأن أبدل خحمسة من الإبل بأربعة . أو من غير نوعها . كأن يبدل 
الإبل بغم او که یاف انت لای صا ايا ول من تضاب.. أو 
أبدها بعروض أو نقود . أو ذبح ماشیته و ى 5 وعلم أنه فعل ذلك 
فراراً من الزركاة › و تہرباً من ووا ویعرف ذلات باقراره . أو بقرائن 
الأحوال . فان ذلك الإبدال أو غيره من القصر فات لا سقط عله زكاة الال 
المبدل . بل يوخذ بزكاته معاملة له بنقیض قصده . ولا يوح بزكاة البدل وان 
كانت زكاته أكر . لأن البدل لم جب فيه زكاة لعدم مرور الحول عليه . 

وذلك لما تقرر في المذهب : أن الحيل لا تفيد في العبادات ولا لي المعاملاث. 

قالوا : ولا یکون فار إلا إذا كان مالك للنصاب . 

قالوا : ومن الحيل الباطلة : ان يهب ماله أو بعضه لولده أ و لعبده قرب 
الحول لبأتي عليه الحول ولا زکاة عليه . م یعتصره أو پنتزعه منه 
- بز عمه - ابتداء ملکه . وقد يقع ذلك ازوج مع زوجته تم يقول ها : ر 
إلي ما وهبته لك » بقصد إسقاط الركاة عنه !1. . فتو مح منه وچب [جراجه 1 


الخنابلة كالالكية : 


وقال ابن قدامة في « المغي » : 

« قد ذکرنا ل 
آحر » فإن فعل هذا فراراً من الزكاة لم تسقط عنه »> سواء كان البدل ماشية 
E i‏ قصداً للتنقيص لتسقط 


. ۲٠١ انظر : باغة السالك وحاشيته جا ص‎ - ١ 


Af ° 


عنه الزكاة لم تسقط . وتوخذ الزكاة منه أي آنحر الحول . إذا كان إبداله 
وإتلافه قرب الوجوب . ولو فعل ذلك ثي أول الحول لم تحب الزكاة ؛ لأن 
ذلك ليس بمظنة الفرار . 

, وما ذكرناه قال مالك والأوزاعى وابن الماجشون واسحاق وأبو عبيد . 

« وقال أبو حنيفة والشافعي E‏ عنه الزكاة ؛ لأنه نقص قبل عام 
حوله . فلم تجب فيه الزكاة . کا لو أتلف لحاجته . 

قال ا قول اللہ تعالی « إنا بلوناھم کا بلونا أصحاب الحنة 
إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين .ولا يستئنون . فطاف عليها طائف من ربك 
وهم امون فأصبحت كالصرم  ...‏ ) فعاقبهم الله تعالى بذلك لفرارهم من 
الصدقة .. ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه ( يعي الفقراء 
والمستحقين) فلم يسقط» كا لو طلتق امرأته في مرض موته .. ولانه لما قصد 
قصداً فاسداً » اقتضت الحكمة معاقبته بنقیض قصده › کن قتل مورهلاستعجال 
مير اثه عاقبه الشرع باحر مان . وهذا بخلا ف ما إذا أتلف بعض ماله لحاجته» 
فإنه لم يقصد قصداً فاسداً فلا يستحق العقاب . 
الريدية محرمون الحيل : 

وعند الزيدية ني ذلك بعض تفصيل » حيث قالوا : لا جوز التحيل لإسقاط 
الزكاة . وني ذلك صورتان : إحداهما قبل الوجوب (وبتعبير أدق : قبل 
حصول الشرط وهو الحول ) والثانية : بعده . 

أما قبل الوجوب . فنحو أن بمللك نصاباً من نقد » فإذا قرب حولان الحول 
عليه » اشنرى به شيئ لا تجب فيه الزكاة كالطعام » قصداً للحيلة ني إسقاطها . 
فذلك لا يجوز » فإن فعل أم وسقطت . 

ومن فقها ہم من قال : إنه مباح . 


| = سورة ن ۷إ = ۲١‏ . 


۴ اغى المطبوع م الشرح الکير ج۲ ص ۳4 ە-ە ەه . 
3 الركاة ‏ ٤ه‏ 


وأما الصورة الي بعد الوجوب . فنحو أن يصرفها إلى الفقير ويشرط 
عليه الرد إلبه ويقارن الشرط العقد . . نحو أن بقول : قد صر فت إليك هذا 
عن زکاني . عل أن ترده عل . فإن ل الور ةا جور ول ری ت ا 
حلاف لي المذهب . ۰ 

فإذا تقدم الشرط نحو أن تقع ءواطأة - قبل الصرف -- على الرد ٠‏ م 
صرفها ! إلبه من غير شرط ما تواطا عليه . فا مدهب ان ذلاث لا جوز ولا 
وقال بعضهم تجزی مع الكراهة التحرعية . 

ووجه المذهب : أنه يودي إلى اسقاط حق الفقراء . وقد جعل الله ذلك 
هم . ففیه ابطال ما شرعه الله وأراده . وكل حبلة توصل مها إلى حالفة مقصود 
الشارع فهي حرام ويہطل أثرها ١‏ . 

وكا منعوا التحيل لإسقاطها ٠نعوا‏ التحيل لأحذها أيضا . قالوا : 

لا جوز لمن لا حل له الزكاة أن يتحيل ليحل له أخذها . والتحيل لأ حذها 
له صورتان : 

احداها : ان بقبض الفقير الزكاة تحيلا ليأحذها من لا تحل له من هاشمي 
أو غني أو ولد أو والد أو غير هم ممن ليسوا من أهل الزكاة . فلا يجوز ذلك 
ولا تجزى الزكاة . وجب ردها . 

واستثنوا من ذلك ما إذا أخذها ماشمي فقير ونحو ذلك . فإن ذلك جاثز 
وإن تقدمت مواطأة . 

والصورة الثانية E‏ 
بإحراج ما بملكه إلى ملك غير ه ليصير فقيراً ٠‏ فيحل له أخذها . فالمذهب 
أن ذلك لا جوز . وقيده بعضهم با إذا فعل ذلك للمكاثر ت لا ليأ ما بكفيه 
إلى وقت الدحل » فهو جوز" . 

واللحلاصة : أنه إذا قصد بالحيلة وجه الله تعالى . ومطابقة مقاصد الشرع › 
٣‏ - شرح الأزهار جا ص ١4٠-ا4٤ه‏ 


A4۲ 


والميل عن الحرام ي حازت ۰ وإن قصد ا عالفة مقصو د الشرع م جر ولو 
أجزناها مطلقاً م يبق حرم إلا حل .١‏ 


وي حواشي الأزهار عن الشوكاني قال : « الذي لا محيص عنه اطراح 
کل حيلة حال ما ر الله » أو حرم ما حال . و اص جیجحرا ليس من الشر عة 
٤‏ ورد ولا صدر " » . 


ما بقوله آنحذ الزكاة ومعطيها 


ونرى الحانب الروحي الذي نمتاز به الزكاة عن الضرائب الو ضعية ي مظاهر 
عل » نظر 1 l4‏ ن صفة العبادة ف زظام الإسلام : 

مها : أن جالي الركاة فافز أن يدعو لأهلها عنك دفعها له » تر غا هم 
ي المسارعة وإشعاراً برابطة الأخوة بين الآحذ والمعطى ٠‏ ونييزاً للمسلمين 
عن غير هم من أهل الملل والديانات ودافعي المكوس ابحائرة . وهذا امتثال 
لقوله تعالى : (خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم با ٠‏ وصل عليهم ۰ 
إن صلاتك سکن هم ) . 

و٬عى‏ ( صل عليهم ) ادع همم . وقد بين الله تعالى أثر هذا الدعاء في 
أنفس دافعي الصدقات . وهو السكينة والطمأنينة والأمن والتثبت . وقد زوى 
عبد الله بن أي أو قال : کان رسول الله رر ذا أتاه قوم بصدقتهم قال : 
اللهم صل عليهم ٠‏ فأتاه أي بو اوی بصدقته فقال : الهم صل على آل 


اڀ وی" 
وهذا الدعاء غير مقيد بصيغة معينة . وقال الإمام الشافعي : أحب أن 
|“ حوائي الأزهار +۱ ص۳۹ ه وانئظر : البحر جاص ۱۸۷ . 


۴ س نفسه ص ۲٤۰١‏ , 
۳ - قال في المنتقى : متفق عليه . ليل الأوطار +4 ص ٠٠١‏ . 


AY 


يقول : أجرل الله فيما أعطيت »و جعله لاك طهوراً ٠‏ وبارك لاف فيما أبقيت' . 

وقد روی‌السالي أن الني لي دعا لرجل بعث بناقة حسناء فقال : « اللهم 
بارك فیه وني إبله"" » . 

وهل هذا الدعاء واجب أو مستحب ؟ ظاهر الأمر في الآية يفي الوجوب» 
وهو قول الظاهرية وبعض الشافعية . وقال الحمهور : لو كان واجباً لعاسمه 
النى لر لسعاته وولاته عاذ وغیره ٠‏ غير أن ذلك لم ينقل ٠"‏ 

وهذا الاعتراض مردود ؛ بلحواز اكتفائه عل بالاية ٠‏ الي لا تخفى 
على مثل معاذ رضي الله عنه . 

وقالوا أيضاً : إن سائر ما بأحذه الإمام من الديون والكفارات وغير ها 
لا جب عليه فيها الدعاء . وكذلك الركاة'“ . وهذا أبضا لا حجة فيه ؛ لثبوت 
الأمر في الزكاة بصريح الآية دون غيرها . وهذا لا ما من عظجم المنرلة في 
الدن ولانا حق لازم دوري ۰ فحسن الر غيب فيه » والشیت عليه : 

وآما جعل الوجوب خاصاً به بل › لکون صلاته سکناً مم بخلاف غير ه 
فهذا تثبيت للشبهة الي تعاتق بذيلها المانعون للزكاة ي عهد أي بكر . ولم يقبلها 
نهم أحد من الصحابة » وكيف نجعل أول الاية عاما وآنحرها خحاصاً بالرسول؛ 
فالأرجح أن يبقى الأمر على أصل صيغته مفيداً للوجوب. وهذا يوافق طبيعة 
الركاة الحاصة » ونظرة الإسلام إليها » وما بميز ها عن الضرائب الي يفرضها 
البشر 

ومنها : أن دافع الركاة مطالب أن يكون طيب النفس بها ٠‏ داعياً الله أن 
لها امه ؤأن لها عنما له ٠>‏ لا مغرما عليه هكلا غلهنا رسرل أله 
زل حیث قال : « ذا أعطيم الزكاة فلا تنسوا ثوابما » أن تقولوا : اللهم 


. ۲١١ الروضة لللووي ج۲ ص‎ - ١ 
. f س سنن السائی : کتاب الزركاة جه ص‎ 
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اجعلها مغنماً و لا تجعلها مغرما) 

معى الحديث ان على المكلف إذا أعطى الزكاة - للفقير المستحق أو لاعامل 
عليها من قبل الإمام - ألا Je:‏ هذا الدعاء ليم له ثوابما . ومعى الدعاء : 
الهم طيتب نفسي با . حى أري إخراجها مغنماً ورا لي في ديي ودنياي 
وآحرني > ولا أراها غرامة أغرمها وأحرجها وأا کاره . 

وقد روي ي حديث رواه الرمذي عن علي مرفوعاً : ١‏ إذا فعلت أمي 
حمس عشرة خحصلة حل بها البلاء .. وعد منها : إذا اتخذت الأمانة مغنماً . 
والزكاة مغرها "» . وإذا سأل المسلم ربه ألا مجعل زکاته مغرماً . فهو مجنب 
نفسه وأمته أسباب البلاء 

وهذا بناء على أن فعلل« أعلطيم » مبي للفاعل . وهذا المشهور . وجو 

وه للمفعول كما قال المناوي » فيكون الطاب للمستحقين . أي إذا اسن 
0 المستحقون » فلا تنركوا مكافأة مركي على إحسانه بأن تقولوا : اللهم 
اجعلها له مغنما » ولا تجعلها عليه مغره ". ومثل ذلك وكيل المستحقين وهو 
الإمام أو نائبه . وهو المفهوم من قوله تعالى « وصل عليهم » . 


التوكيل ني إخراج الزكاة : 

ولا يازم المسلم أن يخرج زكاثه بنفسه . بل له أن وکل عنه مسلماً ثقه 
بخرجها نيابة عنه . والمراد بالثقة من يطمئن إلى أمانته في إخراجها إلى مستحقها؛ 
لأن غير الثفة لا يومن عليها . واشترط بعض الفقهاء أن يكون الوكيل مسلماً ؛ 


| - الحدیٹ رواه ابن ماجه جا رقم ۱۷۹۷ وروا عبد الرزاق ي جامعه » کیا آشار السيوطي 
في الحامع الكبير » من حديث أبي هريرة » ورمز له بعلامة الضعف » وقال المناوي ني الفيض 
+۱ ص ۲۹۰ : والحديت ليس بشديد الضعف » كما وهم . قال ي الأصل : وضعف »› 
وذاك لان فيه سوید نن سعيد . قال أحمد : متر وك . وانظر : يل الأوطار ج٤‏ ص ٠٠١٣١-٠٠۲‏ 

۲ - اسناده ضعيف كما ني نيل الأوطار . 

۳ - قال في الفیض ( +۱ ص ۲۹۰): فيه انه يندب قول ذلك وان )م يذ كروه؛ لأنه من الفضائل 
وقد دحل تحت أصل كل وهو طلب الدعاء له 


ا 


Ato 


لأن الزكاة عبادة . وغير المسلم ليس من أهلها . وقال آحرون : يجوز توكيل . 
الذمى ٤‏ حراج الركاة إذا وی الموكل وکفت يته ٩۱‏ 

والذي أراه ألا يلجأً السلم إلى توكيل غير المسلم + إلا لحاجة » بشرط 
أن يكون ثقة يطمين إلى تنفيذه رغبة موكله . 

وذهب بعض الالكية إلى أن استنابة امالك من يودي الزكاةعنه أمر مستحب 
بعداً عن الرياء . وخوفاً عليه من أنه إذا تول تفر قتها بنفسه يقصد حمد الئاس . 
وثناءهم عليه . 

وقد جب الاستنابة إن علم من نفسه ذلك . ولم یکن جرد خوف » وکذلك 
إذا جهل من بستحت الزكاة . فعليه أن يوكل من يضعها أي موضعها ويعطيها 
أهلها ۳ 
إظهار إخراج الزكاة : 

قال الإمام النووي : الأفضل ني الزكاة إظهار إخر اجها ليراه غيره » 
فيعمل عمله . ولثلا يساء الظن به . وهذا كا أن الصلاة المغروضة يستحب 
إظهارها . وإما يستحب الإخفاء ي نوافل الصلاة والصوم . 

وذلك أن الزكاة من شعائر الإسلام الي ني اظهارها وتعظيمها والمعالنة 
بها تقوية للدين وتأكيد لشخصية المسلمين . وجب أن يكون الحرص على هذه 
امعاني الكرية رائد المركي . لا مراءاة الناس الي تفسد النية . وتلوث العمل » 
و حط الأجر عا الله 

أما ا لحر ص على إظهار شعائر الإسلام وتعظيمها وتحبيبها إلى الناس . فهذا 
من دلائل الإيعان . وأمارات التقوى . قال تعالى: ( ذلك ومن يعظم شعائر الله 
فإمها من تقوى القلوب ) “. 
۲٠١‏ - انظر : الشرح الكبير وحاشبة الدسوني عليه +۱ ص 4۹۸+ 
۳ - المجموع ج٩‏ ص ۲۳۳ » وانظر : فقه الإمام جعفر +۲ ص ٠ ٩٩‏ حيث قالفي رواية : 


الاعادن أفضل من الاسرار . 
۽ - سورة احج ۳۲ 


A" 


ولعل هذا هو المراد بالاختيال الذي به الله في الصدقة الذي جاء به 
الحديث النبوي :« والاختيال الذي بحبه الله عز وجل احخحتيال الرجل بنفسه عند 
اقتال وعند الصدفة'"“ » . وأصل ذلك قوله تعالى : «إن تبدوا الصدقات 


() 


فتعما هی . 


هل يخبر الفقیر بأنا زكاة ؟ : 

إذا لم تكن الحكومة المسلمة هي الي تتولى أمر الزكاة جباية وتوزيعا وكان 
الأفراد هم الذين يقومون بصرفها على مستحقيها - كا هو الشأن في معظم 
البلاد الإسلامية اليوم - فالأولى لمن بخرح الزكاة : ألا بخبر الفقبر أن ما بعطيه 
إياه زكاة » فقد بوذي الأحذ ذلك القول ‏ وخاصة اذا كان من المستورين 
الذين يتعففون عن أخذ الصدقات - ولا حاجة إليه . 

قال في (المغى ) : 

( وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيراً . لم بحتج إلى إعلامه أا زكاة . قال 
الحسن : أترید أن تقرعه ؟! لا تخبره . 

وقال أحمد بن الحسن : قلت لأحمد : يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل 
فيقول : هذا من الزكاة أو يسكت ؟ 

قال :ولم یبکته بہذا القول؟ ! بعطیه ویسکت.ما حاجته إلى أن بقرٌعه؟ ٠٠)!‏ 

بل قال بعض المالكية : يكره » لا فيه من كسر قلب الفقيرا““ . 

وعند الحعفرية مثلما عند أهل السنة ثي ذلك : أنه لا بجحب إعلام الفقير 
بالزكاة حين الدفع إليه ولا بعده . قال أبو بصير : قلت للإمام الباقر (رع) : 
اارجل من أصحابنا يستحى. أن يأحذ الزكاة » فأعطيه منها » ولا أسمى آنا 


. ۷۹ رواه النسائي في السنن . كتاب الزكاة جه ص‎ - ١ 
. س سورة البقرة : إ۷‎ ۲ 

۴ - المغى ج۲ ص ٦٤۷‏ . 

۽ - بلغة السالك وحاشية الصاوي +| ص ۴٠١‏ . 


AY 


من الزكاة ؟ قال : أعطه ولا تسم ولا تذل امون ۹ 

إسقاط الدين عن المعسر هل بحسب زكاة ؟ 

قال الإمام النووي : إذا كان لر جل معسر دين . فأراد أن يجعله عن 
زکاته وقال له : جعلته عن زکاتي . فوجهان ( ثي مذهب الشافعي ) اصحهما 
لامجزئه ٠‏ وهو مذهب أي حنيفة وأحمد ؛ لأن الزكاة ني ذمته . فلا تبراً إلا 
اها و 2 ا ان ال واو ا 
دفعه إليه ؛ م أخذه منه جاز > فکذا اذا لم یقہبضه . کا لو کانت عنده دراهم 
وديعة ودفعها عن الزكاة . فإنه بجزئه سواء قبضها أم لا . أما إذا دفع الزكاة 
اليه بشرط أن يردها إليه عن دينه . فلا بصح الدفع إليه . ولا تسقط الزكاة 
بالاتفاق ري المذهب ) ولا يصح قضاء الدين بذلاك بالاتفاق.ولو نويا ذلك 
ولم يشرطاه جاز بالاتفاق . وأجزأه عن الزكاة . وإذا رده إليه عن الدين برىء 
منه .. ولو قال المدين : ادفع إل" زكاتلك حى أقضيك دينلك . ففعل . أجزأه 
عن الزكاة . وملكه القابض . ولا از مه دفعه ليه عن دینه ۰ فان دفعه أجزأه". 

وما ذكره النووي عن الحسن هنا نقله عنه أبو عبید : أنه کان لا یری 
بذلك بأساً » إذا كان ذلك من قرض . قال : فأما بيوعكم هذه فلا » . أي 
إذا كان الدين نما لسلعة . كما هو الشأن في ديون التجار › فلا يراه المحسن 
جزئاً . وهو تقييد حسن . 

أما أبو عبيد فشدد ي ذلاث ولم يره مجزتا حال . ونقله عن سفيان الثوري . 
ورأى ني ذلك مالفة للسنة . کا حشي ان يون صاحب الد إنغا أراد أن 
يقي ماله ذا الدين الذي قد يئس منه ۰ فیجعله ردعءاً لاله یقیه به ۰ ولا قبل 
الله إلا ١ا‏ کان له خالےا ", 


. ۸۸ انظر : فقه الإمام جعفر الصادق +۲ ص‎ - ١ 
۲١١-٣٠١ : المجموع جا‎ - ۲ 
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وقال ابن حزم : من کان له دين على بعض أهل الصدقات .. فتصدق 
عليه بدينه قله » ونوى بذللك أنه من الزكاة › أجزأه ذلك. وكذلك لو تصدق 
بذاك الدين. على من يستحقه » وأحاله به على من هو له عنده › ونوی بذلك 
الزكاة › فإنه جز ئه . 

بر هان ذلك : أنه مأمور بالصدقة الواجبة» وبأن يتصدق على أهل الصدقات 
من زكاته الواجبة با عليه منها » فإذا كان إبراوه من الدين يسمى صدقة › 
فقد أجزأه . 

واستدل ابن حزم بحديث أي سعيد اللحدري أي صحيح مسلم قال 
أصیب رجل على عهد رسول اله بلق ني نمار ابتاعها » فکر دینه › فقال 
رسول الله مقر : تصدقوا عليه .. » . قال : وهو قول عطاء بن أي رباح 
وغبره ١‏ 

وهو مذهب الحعفرية أيضاً . فقد سأل رجل جعفرا الصادق قائلا : لي 
دين على قوم قد طال حېسه عندهم › لا يقدرون على قضائه » وهم مستوجبول 
لازكاة : هل لي أن أدعه » فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال E‏ 

وعندي أن هذا القول أرجح .ما دام الفقير هو المنتفع أي النهاية بالزكاة 
بقضاء حاجة من خوانجه الأصلية وهي وفاء دينه . وقد سمى القرآن الكرم 
حط الدين عن المعسر صدقة ني قوله تعالى : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة » وأن تصدقوا خير لکم إن کت تعلمون" » . 
فهذا تصدق على المدين المعسر › وان لم يكن فيه إقباض ولا يليك > 
والأعمال عقاصدها » لا بصو را . وهذا بشرط أن يكون عاجزاً عن الوفاء › 
وأن يبرثه من دينه » ويعلمه بذللك . فمثل هذا المدين العاجز » إن لم يكن من 
الفقراء والمساكين . فهو قطعاً من الغارمين . فهو من أهل الزكاة . والإبراء 


٠١١-۱١۰١ : امحل ج‎ ١ 
. ٩۱ : فقه الإمام جعفر ج۲‎ - ۲ 
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منز لة الإقباض › وهو بحقق للمدين حاجة نفسية . بازاحة ثقل الدين عن كاهله 
فيتزاح عنه هم اليل > وذل النهار ٠‏ وخحوف المطالبة والحيس . فضلا عبن 
عقوبة الاخرة . 

غير أن ما قاله الحسن من تقييد ذلك بد ين القرض لاديون التجارات » 
أمر ينبغي اعتباره . خشية استرسال التجار ي البيع بالدين رغبة في مزيد من 
الربح . فإذا أعياهم اقتضاء الدين ا-حتسبوه من الزكاة . وفيه ما فيه . 


هل تغي الاباحة عن التمليك ؟ 

عرض بعض الفقهاء هنا المألة > وهي ما إذا أطعم يتيما أو ضيفاً فقيراً 
بنية الزكاة : هل جوز احتساب ما أكله من الطعام زكاة إذا نوى ذلاف » باعتبار 
زه آباحه هم ؟ 

نص الحنفية وغيرهم على أن لا بجزى عن الزكاة + لاله لا بد من تملیلف. 
والإطعام ليس بتمليلك . وإنما هو إباحة . 

لكن قالوا : إذا دفع إليه المطعوم ناوياً الركاة بجزئه . كما لو كساه ؛ 
لأنه بالدفع إلى الفقير بنية الزكاة علكه . فيصير آ كلا من ملكه . بخلاف 
ما لو أطعمه معه /. 

وأجاز بعض الزيدية احتساب ما يقدمه لضيوفهالفقراء من الزكاة بشروط : 


اک ان ينوي الركاة . 

۲ - أن تكون عين الطعام باقية كالتمر والزبيب . 

ا ال صر إلى كل واحد ماله قيمة ولا يتسامح عله م 

. أن يقبضه الفقير أو بخلي بينه وبينه مع علمه بذلا‎ - ٤ 

ه ‏ أن يعلم الفقير أنه زكاة ؛ لثلا يعتقد مجازاته . ورد الحميل بمثله". 
١‏ - الدار المختار وحاشيته ج٣‏ : ٣‏ 


۴ ¬ شرح الأزهار وحواشيه + : إإه , 


A٠ 


الا ٹ‌اتارسن 


دافا اة وآثارمَافْياة الو راع 
١‏ أهداف الزكاة وآثارها في حياة الفرد . 


۲ - أهداف الزكاة وآثارها ي حياة المجتمع . 


مهد 
0% 


ظل علماء المالية والضريبة زمناً طويلا وهم بنأون بالضريبة أن تكون ها 
أهداف إسانية أو اجتماعبة أو اقتصادية » حشية أن يوئر ذلك على هدفها الأول 
عندهم وهو وفرة الحصيلة > وغرارة المال الذي يتدفق على الحرانة من وراء 
جبايتها . وعرف هذا الانجاه باس « مذهب الحياد الضريبي ) . 

وأخحيراً بعد تطور الأفكار » وتقلب الأحوال »› واشتعال الثورات > 
اضطروا أن يرفضوا تلكالفكرة النقليديةالقدية» وأنينادوا باستخدام الضريبة؛ 
لنحقيق أهداف اجتاعية واقتصادية معينة » كتقليل الفوارق بين الطبقات › 
وإعادة التوازن الاقتصادي ثي المجتمع »> إلى غير ذلك من الأهداف . 

أما الزكاة ني الإسلام فكان مما شأن آخر . 

إن الإسلام جعلها رکا من أرکانه »> وشعيرة من شعائره > وعبادة من 
عباداته » يوديما المسلم بو صفها فريضة دينية مقدسة امتالا" لأمر الله وابتغاء 
مرضاته » طيبة بها نفسه » خالصة بها يته »> حى نحوز القبول عند الله تعالى 
(إغا الأعمال بالنبات وإنما لكل امرىء ما نوى) ١‏ (وما امروا إلا ليعبدوا 
الله #لصین له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة وذلك دين القيمة"' ). 

فالزكاة - ي المقام الأول - يقوم بها المسلم بوصفها جزءاً من التكليف 


۱ - مر رجه . 
٣‏ س سورة البينة ه 


Aor 


الإمى للإنسان الذي استخلفه الله ني هذه الأرض ٠‏ ليعباده تعالى » ويعمرها 
بالق والعدل » ليجي بره ني دار أحرى » فهو يعد ويبصةل ويصهر ني بوتقة 
التكاليف والابتلاء ني هذه ليصلح للخلود والتعي ي الدار الباقية الاخرى . 
فإذا طهرت نفسه وزكا قلبه بالترام حدود الله واقامة واجباته > کان اهلا لن 
الحياة الآحرة وجوار الله في جنته > وكان من (الذين تنوفاهم الملالكة طيبين 
يقولون : سلام علیکم > ادخلوا الحنة عا کلم تعملون'' » . 

ومذا المعى قرن القرآن بين الصلاة والزكاة ني نبمانية وعشررن موضعاً مند» 
وقرنت بينهما السنة في عشرات المواضع » وعرف في الإسلام أن الزكاة احت 
الصلاة » لا تجوز التفرقة بينهما وقد جمعهما الله > ومذا قال أو بكر لمن 
تردد من الصحابة في قتال من أقاموا الصلاة » وامتنعوا من أداء الزكاة : والله 
لأقاتلن" من فرق بين الصلاة والزكاة » . 

ومن ثم تذكر أحكام « الزكاة » ني كتب الفقه الإسلامي ميختلف مذاهبه 
ي قسم « العبادات » تالية لأحكام الصلاة ". اقتداء بالكتاب والسنة . 

ومع وضوح معى العبادة ني الزكاة » فإن هناك أهدافاً انسانية جليلة › 
ومثلا أحلاقية رفيعة » وقيماً روحية عليا » كان الإسلام يقصد إلى تحقيقها 
وتشبيتها من وراء فريضة الزكاة » كما نبهت على ذلك الآيات والأحاديث » وكا 
التفت إلى ذلك كثير من محققي عاماء الإسلام . 

وحين طبق المسلمون ثي العصور الأولى شريعة الزكاة » كا أمر اللهورسوله 
نحققت هذه الأهداف المحليلة » وبرزت آثارها في حياة الغرد المسلم » والمجتمع 
الإسلامي » ماثلة للعيان . 

وهذه الأهداف ليست مادية فحسب » ولا معنوية فحسب » بل تشمل 


, ۳۲ سورة النحل‎ - ١ 

۲ - هلا هو الغالب ني كتب الفقه. وقليل منها يذ كر الصوم بعد الصلاة على أساس ألما عبادتان 
بدنيتان . أي ان كلتيهما تؤدي بجهد بدني ومشقة جسمية . أما الزكاة فهي عبادة مالية . والحج 
عبادة بدنية ومالية معا . 


Not 


الحانبين المادي والمعنوي . وتعى بالأهداف الروحية والأخلاقية عنايتها 
بالأهداف الاقتصادية والمالية . 

فهذه الأهداف ليست فردية فقط . ولا اجتماعية فقط › بل منها ما يعود 
على الفرد » سواء كان معطياً للزكاة أم آحذا ما > ومنها ما بعود على المجتمع 
المسلم > وتحقیتق أمنه . ونشر رسالته . وحل مشکلاته . 

ويشتمل هذا اللاب عل فضلن اسامين:: 

الأول : ببحث ني أهداف الزكاة وآثارها في حياة الفرد المسلم . 

والثاني : يببحث ني أهداف اازكاة وآثارها في حياة المجتمع المسلم . 


Aoo 


امز افا اة وآشا ركاف اة الَرّد 


يضم هذا الفصل مبحئين : 
الأول عن أهداف الزكاة بالنسبة للمعطى » وهو الغى الذي وجبتعليه . 
والثاني : عن أهداف الزكاة بالنظر لأحذها والمنتفع بها > وهو الذي 
تصرف له من ذوي الحاجات . أما الذي تصرف له الزكاة ممن مناج إليه 
المنلمون ‏ كالموّلف والغارم لاصلاح ذات البين ٠‏ والغازي في سبيل الله » 
والعامل عليها فيندرجون تحت أهداف الزكاة بالنظر للمجتمع . 


المبحث الأول 
هدف الزكاة وأثرها ني المعطي 


ليس هد ف الإسلام من الزكاة جمع امال ولا إغناء اللحزانة فحسب > 
وليس هدفه منها مساعدة الضعفاء وذوي |الحاجة وإقالة عر م فحسب » بل 
هدفه الأول أن يعلو بالإنسان على المادة » ويكون سيدا هما لا عبداً . ومن هنا 
اهتمت أهداف الزكاة بالمعطى اهتمامها بالآحذ تماما . وهنا تتميز فريضة الزكاة 
عن الضرائب الوضعية الي لا تكاد تنظر إلى المعطي إلا باعتباره مورداً أو مولا 
للرانتها ٠ ۰ ٠‏ 

ولقد عبر القرآن الكريم عن هدف الزكاة بالنظر للأغنياء الذين توخذ منهم 
فأجمل ذلك ني كلمتين من عدة أحرف »ولكنهما تتضمنان الكثير من أسرار 
الزكاة وأهدافها الكبيرة › وهاتان الكلمتان هما : التطهير » والتركية» اللنان 
وتا الک غ «خذ من أمواهم صدقة تطهر هم وترکيهم ا . 
وهما يشملان كل تطهير وتزكبة » سواء کانا مادبين أم معنويين . لروح 
الغي ونفسه » أو لما له وثروته »> مما سنفصله ني الفقراات التالية : 


الزكاة تطهير من الشح : 


الزكاة الي يوديما المسلم امتثالا" لأمر الله وابتغاء مرضاته › إا هي تطهير 
له من أرجاس الذنوب بعامة » ومن رجس الشح بخاصة . 
[ ذلك الشح الذمم الذى أحضرته الأنفس وابتلى به الإنسان )> فققد شاء الله 
أن يغرس ني حنايا الإنسان مجموعة من الدوافع النفسية أو الغزائر › نسوقه 


ه٥‎  ةاكزلا‎ Aov 


سوقا إلى السعى ني الأرض وعمار تما » فكان منها حب التملك » وحب الذات. 
و حب البقاء . وكان من آئار هذه الغرائز أو النوازع شح اللإنسان عا ف 
يله » و حه الاستئنار باحر ات والمنافع دول الئاس J‏ وکان الإنسان 
قتورا “» « واحضرت الانفس الشح"' » . فكان لا بد للإنسان الراقي أو 
الإنسان المومن أن يستعلي على نواز ع الأثرة والأنانية في نفسه » وأن ينتصر 
على نزعة الشح ببواعث الإبمان » ولا فلاح له ني دنياه أو آخحرته إلا بالانتصار 
على هذا الشح المقيت . 

الشح فة حطرة على الفرد وعلى المجتمع ؛ إا قد تدفع من اتصف با 
إلى الدم فيسفكه »وى الشرف فيدوسه » وإلى الدين فيبيعه » وإلى الوطن فيخوله. 
ولذا روى عن الرسول عر أنه جعله أحد المهلكات فقال: ر ثلاث مهلكات : 
شح مطاع »وهوى متبع » واعجاب ‌المرء بنفسه» "'وقال تعالىر ومن يوق شح 
سه فأولئك هم المغلحون ٠‏ کررها ي القرآن مرتين »> قصد فيها الفلاح 
على من وقى هذا الداء الفتاك . وحطب الرسول مر فقال :« إياكم والشح ؛ 
فإعا هلك من كان قبلكم بالشح . أمرهم بالبخل فبخلواء»وأمرهم بالقطيعة 
فقطعوا» وأمرهم بالفجور ففجر وا ° ) . 

فالزكاة بهذا المعى طهرة : أي تطهر صاحبها من حبث البخل المهلك › 
وإعا طهارته بقدر بذله » وفرحه بإخحراجه » واستہشاره بعصرفه إلى الله تعالى . 

والزكاة كما نحقق معى التطهير للنفس › نحقق معى التحرير ها » تحريرها 
من ذل التعلق الال واللحضوع اه 4 ومن تعاسة العبودية للدينار والدرهم ¢ فإن 
الإسلام حرص على أن يكون المسسلم عبداً لله وحده 4 متحرراً من الحضصوع 
لأي شي ء سواه » سيدا لكل ما ني هذا الكون من عناصر وأشياء . 
۱ - الاسراء ۹۰ 
۲ - النساء ۱۲۸ 
۴ د راوه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر بإسناد ضعيف »› كما ني التيسير + | ص١۷٥‏ 
£ س اشر ٩‏ والتغابن ٠۹‏ 
0 - أخرجه أبو داود والنسائي . انظر : مختصر المنذري ص ۲٠۲‏ ج . 


AoA 


وأي تعاسة أعظم من ان بعل الله الإنسان في الأرض خليفة وسيداً ٠‏ 
فإذا هو يعبد نفسه لا عليها من مادة ومال ؟! . 

أي تعاسة أعظم من أن يصبح جمع الال هدف الإنسان » وأكبر همه ؛ 
ومبلغ علمه » وحور حياته » وقد خاتق لرسالة أكبر » وهدف أسمى ؟!. 

ولا غرو أن جاء النور من مشكاة النبوة بحذ ر من هذه التعاسة » الى هى 
الا المردية لفر ااه فال ٠‏ اسن عد الاو تعن دادرهم : 
تعس عبد القطيفة > تعس وانتكس »› وإذا اشيك فلا انتقش' » . 
الزكاة تدريبب على الانفاق والبذل : 

وكا أن الركاة تطهير لتس المسلم من الشح » هي أيضاً تدريب له على 
حاتق البذل والإعطاء والإشاق . 

فمما لا حلاف فيه بين علماء الربية والأخلاق أن للعادة أثرها العميق 
في حا الإنسان وسلوكه وتوجيهه وهذا قيل ( العادة طبيعة ثانبة ).ومعى ذلك 
أن للعادة من‌القوة والسلطان ما يقرب من (الطبيعة الأول )الي ولد عليهاالإنسا. 

والمسلم الذي يتعود الإنفاق وإخراج زكاة زرعه كلما حصد »› وزكاة 
دخله کلما ورد » وزکاة ماشیته ونقوده وقم أعيانه النجارية كلما حال 
عليها الحول » ويخرج زكاة فطره كل عيد من أعياد الفطر ... هذا المسلم 
بصبح الإعطاء والإنفاق صفة أصيلة من صفاته » وخلقاً عريقاً من أخلاقه . 

ومن .تم كان هذا اللحلق من أوصاف المومنين المنقين ني نظر القرآن . 
فإذا فتح الإنسان لصحف الشريف وتلا فاتعة الكتاب » م اجه إلى الصفحة 
التالية » ليقرأً طليعة سورة البقرة »> وجد فيها بيان لصفات المتقين › الذين 
ينتفعون بهدى الكتاب العزيز : « ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىللمتقين . 
الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون" » . 
iE NS‏ »> والرفاق > وابن ماجه لي الزهد . 
۳ س البقرة ١س٣‏ . 


۸۹ 


وقبل ذلك م يغفل القرآن المكي هذا الحلق من أحلاق المومنين : ففي سورة 
الشورى المكية: و فما اوتیم من شيء فمتاع الحياة الدنا > وما عند الله حر 
وأبقی للذین آمنوا وعلى ربہم یتوکلون . والذین جتنبون کبائر الإم والفواحش 
وإذا ما غضبوا هم يغفرون . والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم 
شوری ينهم 1 وما رزقناهم بنفقون ) ٩)‏ 

وقد احتلف المغسرون في نحديد المراد من ذلك . فقيل : الزكاة المفروضة 
- ويروى هذا عن‌ابنعباس - لقرنالإنفاق باقامة الصلاة . وقيل : صدقة التطوع 
وروي عن الضحاك - نظراً إلى أن الركاة لا تأني إلا بلفظها المختص با . 
وقيل: هو النفقة على الأهل والعيال . 


وقيل : هو عام يشمل ذلك كله"'. وهذا هو الصحيح الذي ينبغي أن تفهم 
الآيات ني ضوئه . فالأمر أوسع وأعم من زكاة الفريضة أو صدقة التطوع أو 
النفقة على الأهل . إنه حلق من أحلاق المومنين ر الذين ينفقون أمواهم باللیل 
والنهار سرا وعلانية ٠‏ "ور الذينينفقون ني السراء والضراء» © ر الصابريسن 
والصادقين والقانتين والمنفقين واالمستغفرين بالاسحار ٠‏ . 

ونما يدل على ذلك ما جاء في القرآن المكي من أوصاف المتقين : ر إن 
المتقين في جنات وعيون . آحذین ما آتاهم r pe‏ کانوا قبل ذلا عسنین . 
كانوا قليلا من الليل ما بجعون.وبالأسحار هم يستغفرون . وي أموالهم حق 
للسائل والمحروم » "“ ر إن الإنسان خحلق هلوعاءإذا مسه الشر جزوعا. وإذا 


| - الشوری ۳۸-۳۹ . 


۲ - انظر :القرطبي ص۱۷۹ . 
س البقرة ۲۷ . 

۽ - آل عمران ۱۳۲ . 

ه - نفسها ۱۷ 

٠۹ الذاریات‎ - ٩ 


A“ 


مسه اللحر منوعاء إلا المصلين. الذين هم على صلا م دانمون. والذين ني أمواهم 
حتق معلوم . للسائل والمحروم» ' . 

وبعد ذلك .إن الذي يعتاد الإنفاق مما بيده لغيره»والبذل من ملكه مواساة 
لإحوانه ٠»‏ وماهمة في مصالح أمته . يبعد أشد البعد أن يعتدي على مال غيره 
ناهباً أو سارقاً ؛ فإنه ليصعب على من يعطي من ما له ابتغاء رضا الله أن يأحذ 
ما لیس له » لیجاب على نفسه سخط الله . 

ومن أوائل ما أنزل من القرآن ي مكة سورة اليل .وفيها يقسم الله تعالى 
فيقول : « والليل إذا يغشى .والنهار إذا تجلى.وما حا الذ كر والانى .إنسعيكم 
لشى ‏ فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسى .فسيسره اليسرى. وأما من 
بخل واستغی . وکذب باحس . فسنیسره للعسری.وما یغي عنه ماله دا تردی. 
إن علينا للهدى . وإن لنا للآحرة والأولى. فأنذرتکم ارا تلظی» لا يصلاها 
إلا الاشقى . الذي كذب وتولى.وسيجنبها الأتقى . الذي يوني ماله يتزكى . 
وما لأحد عنده من نعمة تجزى . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . ولسوف يرضى ». 

صنف أثى الله عليه ويسره لليسرى لأنه ( أعطى واتقى. وصدق بالحسى) 
فالإعطاء صفة من صفاته الأساسية بجانب التقوى والتصديق بالحسنى وأطلق 
القرآن وصفه بالإعطاء» ولم بقل ماذا اعطى ولا كم أعطى ولا نوع ١٠ا‏ أعطى» 
لأن المقصود أن نفسه نفس كرية معطية باذلة لا لثيمة مانعة › فالنفس 
المعطية هي النافعة المحسنة > الي طبعها الاحسان وإعطاء اير »> فتعطي 
خير ها لنفسها ولغير ها » فهي منز لة العين الي ينتفع الناس بشربمم منها وسقي 
دوابهم وأنعامهم وزرعهم » فهم ينتفعون بها كيف شاءوا › فهي ميسرة لذلك. 
وهكذا الرجل المبارك ميسر للنفع حيث حل » فجزاء هذا أن يسره الله لليسرى»› 
ها كانت نفسه ميسرة للعطاء . 

وصنف مقابل هذا ذمه الله ويسره العسرى ؛ لأنه ( بخل واستغى وكذب 
بالحسى ) فهذا هو الصنف الشحيح الم الذي بخل اله » وظن نفسه مستغنباً 


۲١-۲4 المعارج‎ - ١ 


A٦1 


عن الله وعن الناس وكذب عا وعد الله من حسن العاقبة للمومنين الصادقين . 
هذا أنذره الله ر( نار تلظى . لا يصلاها إلا الاشقى.الذي كذب وتولى ) مثل 
هذا الذي كذب بالسبى » وتولى عن الاعطاء والتقوى . 

( وسيجنبها الأتقى .الذي يوني ماله يتركى . وما لأحد عنده من نعمة تجزى. 
إ لاابتغاء وجه ربه الأعلى . ولسوف يرضى ) لقد كانت هذه السورة المبكرة 
من سور القرآن المكي ما اشتملت عليه من هذين النموذجين ‏ مشير ة إلى الانجاه 
الذي يسير فيه الإسلام نحو الال ونحو الأغنياء . وموضحة النموذج اللحلقي 
الذي ينشده الإسلام ويرضاه الله تعالى . 
تخلق بأحلاق الله : 

والإنسان إذا تطهر من الشح والبخل » واعتاد البذل والإنفاق» ارتقى من 
حضيض الشح الإنسانير وكان الإنسان قتورا» “ واقترب من افق الكمالات 
« الربانية » » فإن من صفات الحتق تبارك وتعالى إفاضة الحير والرحمة والحود 
والإحسان دون نفع يعود عليه تعالى . والسعي في تحصيل هذه الصفات بقدر 
الطاقة البشرية تخلق بأحلاق الله » وذللك منتهى كمالات الإنسائية . 

قال الإمام الرازي' : إن النفس الناطقة - يعي تلك الي صار با الإنسان 
إنساناً - هما قوتان : نظرية وعملية ؛ فالقوة النظرية كاها ني التعظيم لأمر الله › 
والقوة العملية كالما في الشفقة على خلق الله ؛ فأوجب الله الزركاة » ليحصل 
بحوهر الرؤح هذا الكمال » وهو اتصافه بكونه مستا إلى اللحلق » ساعياً في 
إيصال اللیرات إليهم ءرافعاً لفات عنهم - ولمذا السر قال عليه السلام": 
تىخلقوا بأخلاق الله . | ه 


٠٠١ الاسراء‎ - ١ 

۲ - العفسير الکبير ج١١‏ ص ٠١١‏ . 

٣‏ - بشت عنه في مظائه فلم أجد له أصلا > ولا من تکلم عليه 

؛ - وما يقرب من هذا المعى ما قاله أيشا من أن الاستغناء عن الثيء أعظم من الاستغناء بالشيء ؛ 
فإن الاستغناء بالثيء يوجب الاحتياج إليه» إلا أنه يتوسل به إلى الاستغثاء عن غيره» فأما = 


AY 


ومن آثار هذا الحلق وذلك الروح الذي ناه الإسلام في نفوس المسلمين 
عن طريتق الزكاة » أعبي خلت البذل وروح البر : تلك الصدقات الحارية الي 
خلفها المسلمون الحيرون لن بعدهم ينتفعون با » والي تتمثل واضحة ي نظام 
( الوقف الحيري ) وما ضرب فيه الواقفون المسلمون من أمثلة فريدة في صدق 
عاطفة اللحير » وأصالة روح البر ثي حناياهم » واتساع هذه الروح لمختلف 
الحاجات » وشى المحتاجين إلى المعونة المادية أو المعنوية» من كل الأجناس 
والطبقات » بل من غير بي الإنسان ني بعض الأحيان' . 
الزكاة شكر لنعمة الله : 

ومن المعلوم الذي تنادي به العقول » وتقره الفطر » وتدعو إليه الأخلاق 
وتحث عليه الأديان والشرائم : أن الاعتراف بالحميل » وشكر النعمة › 
أمر لازم . 

والزكاة توقظ ني نفس معطيها معى الشكر لله تعالى » والاعتر اف بفضله 
عليه وإحسانه إليه » فإن لله عز وجل كما قال الإمام الغزالي - على عبده 
نعمة في نفسه وفي ماله . فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن »› وال الية شكر 
لنعمة المال. وما أحس من ينظر إلى الفقير »> وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليه» 
م لا تسمح نفسه بأن يودي شكر الله تعالى على إعفائه عن السوال وإحواج 
غيره إليه ربع العشر أو العشر من ماله ! ۾ ٠9‏ 

ومن الإيحاءات العميقة هذا المحى ي أفكار المسلمين ومشاعرهم - معى : 


= الاستغناء عن الشيء فهو الغى الثام > ولذلك فان الاستغناء عن الثيء صفة الحق »> والاستغناء 
بالشيء صفة الللق » فال سبحانه لما أعطى بعض عبيده آموالا كثبرة فقد رزقه نصيبا وافرأ 
من باب الاستغناء بالثيء فاذا مره بالزكاة كان المقصود ان ينقله من درجة الاستغناء بالئيء 
إلى المقام الذي هو أغلى منه وأشر فمنه وهو الاستغناء عن السشيء) . 

. ۲۹۳-۲۹۱ ائظر تماذج من هذا الوقف في كتابنا ر الإيمان والياة » فصل : « الرحمة » ص‎ - ١ 

۲ - الاحیاء جا ص ۱۹۴ ط اللبي . 


AY 


أن الزكاة مقابل النعمة - أن كل نعمة يجب أن تقابل بزكاة من الإنسان » سواء 
أكانت النعمة مادية أم معنوية »> وهذا شاع بين المسلمين أن پقولوا : زك عن 
عافيتلك. .زك عن بصرك.. ونور عينيلت. .زك عن علملك. .زك عن جابةأولادك.. 
وهکذا . وهو إعاء نبیلجمیل وقد روي ي الحدیث :ر لکلشي ءزکاة 4 


علاج للقلب من حب الدنيا : 


والزكاة من وجه آخر - تبيه للقلب على واجبه نحو ربه ونحو ألآلحرة . 
وعلاج له من الاستغراق ني حب الدنيا » وحب المال ؛ فإن الاستغراق ني 
حبه - كا قال الرازي- يذهل النفس عن حب الله > وعن التأهب للآحرة » 
فاقنضت حكمة الشرع تكليف مالك المال بإحراج طائفة منه من يده » ليصير 
ذلك الإخراج كسراً من شدة الميل إلى المال » ومنعاً من انصراف النفس بالكلية 
إليه ء وتنبيهاً ها على أن سعادة الإنسان لا تحصل عند الاشتغال بطلاب الال » 
ونما محصل بإنفاق المال في طلب مرضاة الله تعالى . فإيجاب الزكاة علاج صالح 
متعين لازالة مرض حب الدنيا عن القلب » .١‏ 

ويوضح الرازي""' السر ني استيلاء حب الال على القلب الإنناني فيقول: 
إن كرة امال توجب شدة القوة وكال القدرة ؛ وتزايد امال يوجب تزايد 
القدرة : وترايد القدرة يوجب تزايد الالتذاذ بتللك القدرة »وتزايد اللذات 
يدعو الإنسان إلى أن يسعى ني تحصيل الال الذي صار سبباً لحصول هذه اللذات 
المتزايدة ؛ وبذا الطريق تسير المسألة مسألة الدور : لأنه إذا بالغ ني السعي 
| زداد المال ‏ وذلك يوجب ازدياد القدرة . وهو يوجب ازدياد أللذة وهو 
يبحمل الإنسان على أن يزيد ئي طلب الال - ولا صارت المسألة مسألة. الدور 
لم يظهر ها تقطع ولا آنحر» فاثبت الشرع هما مقطعاً وآلحرآ » وهو أنه أوجب 


١‏ - رواه ابن ماجه عن آي هريرة > والطبر اني عن سهل بن سعد » ورمز له السيوطي بعلامة 
الضعف » واشار إلى ضعفه المتدري ني الترغيب . 
۲ - في التفسير لفسه ص ٠١١‏ . 


A4 


على صاحبه صرف طائفة من تلك الأموال إلى الإنفاق في طلب مرضاة الله 
تعالى ‏ ليصرف النفس عن فلت الطريتى الظلماني الذي لا آحر له ويتوجه إلى 
عام عبو دية الله وطلب رضوانه» . اھ 

ومعى هذا : أن الله لا بحب لعبده المومن أن يسير ني حلقة مفرغة لا 
يعرف هما طرفاً تنتهي عنده : حلقة قوامها جمع الال ٠‏ والحرص عليه › 
والامهماك في طلبه . ونما بحب أن يذ كره بأن امال وسيلة لا غاية » وأن يقول 
له : عند هذا المكان من الحلقة قف » لتنفق وتتصدق . وتخرج حق الله » 
وحق الفقير . وحق الحماعة . 

إن الله أباح للمسلم جمع الال . وأباح له طيبات الدنيا . ولكنه م برض 
ذلك له مهمة وغاية ني الحياة » إنه حاتق لغاية أسمى » ولدار أبقى . إن الدنيا 
خلقت له » وأما هو فخاتى للآحرة ولعبادة الله . وما الدنيا إلا طريق للآحرة . 
ولا بأس أن ينمل الإنسان الطريق وبمهده . ولکن لا بنسى أنه فيه سائر 
إلى هدف » وساع إلى غاية . 

إن الله بعطى الال من حب ومن لا حب . يعطيه المومن والكافر › والبر 
والفاجر : « کلا تمد هؤلاء وهرلاء من عطاء ربك » وما کان عطاء رباك 
حظو را 0 

فوجود المال أي يدي الإنسان ليس دليلا على فصله ولا يره › إغا الفصل 
واللحير في بذل امال لله » وانفاقه في سبيل الله »> وابتغاء ما عند الله . 

إن المال ثي نظر الإسلام حير ونعمة » ولكنه خير يبتلى به الإنسان كا 
يبتلى بالشر : » ونبلوكم بالشر والحير فتنة "٠‏ ( إنما أموالكم وأولادكم 


فتنة )" و فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه » . 


- الإسراء 7 
الالبیاء ۳٣‏ 
التغابن ٠١‏ 
الفجر ١إ‏ 


| 
س چ چ م“ 


Ae 


والسعيد من اعتبر نفسه أميناً على امال ومستخلفاً فيه » فأنفقه حيث أمر 
الله : ر وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ) ٩‏ 

والزكاة تدريب المسلم على مقاومة فتنة المال وفتنة الدنيا ١‏ بإعداد النفس 
للبڈذل ¢ lial‏ لأمر اله وا ي مر ضاته سېحانه 


إن شر ما تصاب به الأمم > ويجعل أعدادها المائلة كرة كغثاء السيل » 
ويغري بها أعداءها : أن يصاب أبناوها بالوهن » الذي يخدر الأنفس»وحطم 
العزاتم» ويقتل الروح المحنوية . وسر هذا الوهن - كا عرفنا رسول الله بير 
بنحصر ني أمرين : حب الدنيا وكراهية الموت"' . 

فإذا تعلم المسلم كيف يدع الدنيا للآحرة . ويبذل المال لله > ويوخر 
هوى نفسه لمصلحة غيره أو حاجته » فقد حطم الوهن › وحقق القوة لنفسه › 
وبالتالي لأمته . 


الزكاة منمية لشخصية الغي : 

ومن معاي التركية الى تحققها الزكاة : أا ناء وزيادة لشخصية الغى 
وکیانه المعنوي فالإنسان الذي سدي لحر ویصنح المعروف ويہذل من ذات 
نفسه ويده لينهض باخوانه في الدين والإنسانية وليقوم بح الله عليه ٠‏ يشعر 
بامتداد ي نفسه وانشراح واتساع ي صدره» وحس بعا بحس به من انتصر 
في معركة » وهو فعلا قد انتصر على ضعفه وأثرته وشيطان شحه وهواه . 

فهذا هو النمو النفسى والزكاة المعنوية . ولعل هذا ما نفهمه من عبارة الاية 
( تطهرهم وتزكيهم با ) فعطف التركية على التطهير يفيد هذا المعى الذي 
ذكرناه > إذ كل كلمة ي القرآن ها معناها ودلالتها . 


 دیدحلا‎ - ١ 
۳ بو داود ي کشاب الملاحم‎ YA ~o > س من حديت روا أحمد‎ ۲ 


A٦ 


الزركاة مجابة للمحبة : 

والزكاة تربط بين الغي ومتمعه برباط متين سداه المحبة ولحمته الإخاء 
والتعاون ؛ فإن الناس إذا علموا في الإنسان رغبته في نفعهم » وسعيه في جلب 
الحير هم » ودفع الضير عنهم > أحبوه بالطبع > ومالت نفوسهم إليه لا عالة» 
على ٠ا‏ جاء في الأثر , جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء 
إليها» “ . فالفقراء إذا علموا ان الرجل الغي يصرف إليهم طائفة من ماله › 
وانه کلما کان ماله أ کر كان الذي يصرف إليهم من ذلك الال كر أمدوه 
بالدعاء والممة . والقلوب آثار » وللارواح حرارة »> فصارت تلك الدعوات 
سبباً لبقاء ذلك الإنسان ني اللحير واللحصب . كا قال الرازي › وليه الإشارة 
بقوله تعالى , وأما ما ينفع الناس فيمكث ني الأرض » "'وبقوله عليه الصلاة 
والسلام : « حصنوا أموالكم بااركاة ۾ . 


الزكاة تطهير للمال : 
والزكاة - ها هي طهارة النفس وتزكية هما - هي تطهير لال الغي وتنمية . 
هى طهارة للمال ؛ فإن تعلق حق الغير بال مال عله ملو لا يطهر إلا بإخراجه 
منه . وي مثل هذا المعى يقول بعض السلف :« الحجر المغصوب أي الدار رهن 
وهذا يقول عليه الصلاة والسلام :« إذا أديت زكاة مالك فقد اذهبت عنكشر ه٠٠‏ 


۱ - روا ابن عدي ني الكامل وأبو نعيم ني اللية والبيهقي ئي شعب الإمان عن ابن سعود مرفوعاً 
باسناد ضعيف ٠‏ بل قبل : موضوع » وصحح البيهقي وقفه . قال السخاوي : وهو باطل 
مرفوعاً وموقوةا (التيسر ١+‏ ص )۲۸١‏ . 

۲ - سورة الرعد ١۷‏ 

۴ - أبو داود ني المراسيل ورواء الطبراني والبيهقي وغيرهما عن جماعة من الصحابة مرفوعاً 
متصلا» قال المنلري : والمرسل أشبه . 

۽ - رواه ابن حزمة ې صحیحه والحا کم عن جابر وفیه کلام سياتي ني الٻاب الثامن , 


AY 


وأكر من ذلك ما روي‌عنه عليه الصلاة والسلام « حصنوا أموالكم بال زكاة » 
وما أحوج الأغنياء إلى هذا التحصين . وخاصة في عصرنا الذي عرف المبادىء 
المدامة والثورات الحمر . 

« ان تعلق حق الضعيف والفقير بال الغي تعلق قوي . حى ان بعض 
لفقهاء ذهبو! إلى ان الزكاة تتعلتق بعين الال لا بذمة الي . وان عين الال 
مهدد باهلاك أو النقص ما لم يبخرج حق الزكاة منه . وني هذا جاء حديث لبوي 
« ما حالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته » . 

وجاء ني بعض الرواياث : يكون قد وجب عليك في مالك صدفة فلا 
تخرجها فيهلك الحرام الحلال » ١‏ 

بل إن مال الأمة كلها ليهدد بالنقص » وعروض الا فات السماوية. الي 
تضر بالانتاج العام »> وأبط بالدخحل القومي . وما ذلك إلا أثر من سخط الله 
تعالی ونقمته على قوم م یتکافلوا ولم بتعاونوا ولم حمل قوېم ضعیفهم . وڼ 
الحدیث : « ما مع قوم الزكاة إلا منعوا المطرمن السماء ولولا البهام لم يعطروا ٠١‏ 

إن تطهير مال الفرد والحماعة من أسباب النقص والمحق لا يكون إلا 


بأداء حی الله وحن الفقر 2 الركاة . 


الزكاة لا تطهر الال الحرام : 

وإذا قلنا : إن الزكاة مطهرة للمال وسبب لنمائه ولبركته »فا نما نعي بذلك 
امال الحلال » الذي وصل إلى يد حائزه من طريق مشروع . أما الال الحبيث 
الذي جاء عن طريق النهب أو الاخحتلاس أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الربا 
أو القمار » أو أي نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل > فإن الركاة لا 
توثر فبه ولا تطهره‌ولا تباركه »وما أبلغ ما قاله بعض الحكماء: مشل الذي يطهر 
المال الحرام بالصدقة كال الذي يغسل القاذورات بالبول ! 


. ۷۷ قد مر تخريج الحديث من قبل ص‎ - ١ 
. ۷٩ س لقدم ترجه ص‎ ۲ 


A٦۸ 


وربا يظن كثير من اللص وص الصغار أو الكبار » المعروفين باسماللصو صية 
أو المختفين تحت أسماء مزورة كاذبة - أن بحسبهم أن يتصدقوا ببعض ما 
کسہوا من سحت » وما جمعوا من مال حرام » فإذا هم عند الله مقبولون . 
وإذا هم عند الناس برآء أطهار !! 

وهو وهم كاذب يرفضه الإسلام رفضاً حاسماً . ويقول نبي الإسلام في 
ذلك ٠:‏ إن الله طیب لا یقہل إلا طیبا » ٠‏ « من جمع مالا من حرام ثم تصدق 
به م یکن له فيه أجر . وکان اصره عليه" » « لا بقبل الله صدقة من غلول > 
ولا صلاة بغير طهور"' » والغلول : الحيانة في الغنيمة . 

لا يقبل اللهصدقة من مثل هذا ا لمال الملوث » كا لا يقبل‌الصلاةبغير طهارة . 

وبقول:« والذي نفس بیده .. لا یکسب عبد مالا حراماً » فیتصدف به 
فیقل منه » ولا ینفق منه فیبارك له فيه » ولا رکه خحلف ظهره الا کان زاده 
إلى النار . إن الله لا بمحو السيى“ بالسيى » ولكن بمحو السيى باحس . 
إا 

قال القرطبي : وانما لا قبل الله الصدقة بالحرام ؛ لأنه غير ملوك المتصدق 
وهو منوع من التصرف فيه » والمنصدق به متصرف فيه › فلو قبل منه لزم 
ان يکون الشيء مأمورا منهياً من وجه واحد » وهو محال“ . 

بل قال بعض علماء الحنفية : لو دفع رجل إلى فقير شيثاً من المال الحرام» 
يرجو به الثواب » يكفر بذلك » ولو علم بذلك الفقير فدعا له يكفر أيضاً › 


۱~ رواه مسلم والر مذي ( الر غيب والار هيب ج۴ ص ١١‏ > وي صحیح الپخاري وه - باب 
الصاف من کیب یدد كناب الزكاة . 

٣‏ س رواه ابن حزمة وا بن حبان في صحیهما والحا كم وقال : صحیح الاسناد ( الار غيب 
و الترهیب جا ص )۲١١‏ . 

۴ - رواه آبو داود باسناد صحیح واللفظ له » ومسلم في صحیحه ( فتح الباري ج۲ ص۱۷۸). 

.)٠١ رواه أحمد وغبره من طریق حسنها بعض علماء الحدبث ( الر غيب والار هيب ج٣ ص‎ = ٤ 

ه د فتح الباري ج۳ ص ٠۸١‏ . 
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ولو سمعه آحر فأمن على دعائه ‏ مع علمه بالحال ‏ يكفر كذلك . ومثله 
لو بى مسجد من العرام يرجو به القربة ؛ لأنه يطلب الثواب فيما فيه العقاب. 
ولا یکون ذلك إلا باستحلال الحرام وهو كفر . وهذا كله في الحرام المقطوع 
بمحرمته » لا المشتبه فيه . 

فلا يحسبن واهم أن الزكاة كفارة للغاصب عن إتم غصبه »وللمرتشي عن 
جربة رشوته . وللمراي عن نجاسة رباه . هيهات هيهات ها زعموا ؛ فإن الال 
الحرام لا تقبل منه زكاة » بل لا تحب فيه زكاة . إن الزكاة لا تحب إلا ني مال 
بعلكه صاحبه » والإسلام لا يقر الملكية الحرام وإن طال عليها الأمد . إنه 
لا يقول للغاصبين والمرتشين واللصوص الصغار أو الكبار : تصدقوا .. ولكن 
يقول همم قبل كل شيء : ردوا الأموال الي ني أيديكم إلى أصحابما !. 
الزكاة ياء للمال : 

والزكاة بعد ذلك ناء للمال وبركة فيه » وربا استغرب ذلك بعض الناس 
فالزكاة في الظاهر نقص من الال بإخراج بعضه فكيف تكون نماء وزيادة ؟!. 

ولكن العارفين يعلمون أن هذا النقص الظاهري وراءه زيادة حقيقية : 
زيادة ني مال المجموع وزيادة في مال الغي نفسه ؛ فإن هذا ابمحزء القليل الذي 
يدفعه يعود عليه أضعافه من حيث يدري أو لا يدري . 

وقريب من هذا ما نراه في بعض الدول الغنية المتخمة تتبرع بأموال من 
عندها لبعض الدول الفقيرة ‏ لا لله - ولكن لتخلق قوة شرائية لمنتجاما . 

وإذا نظرنا نظرة نفسية نرى ان الدينار في يد رجل تخفق له القلوب با لحب 
وتهتف له الألسنة بالدعاء »> وتحوطه الأيدي بالحماية والرعاية - الدينار مع 
هذا الإنسان أشد قدرة وأكر حركة منبضعة دانير مع غيره . ولعل هذا 
التفسير الاقتصادي للنماء هو بعض ما تشير إليه آيات القرآن :ر وما أنفقم من 


. ۷ ألنظر : حاشية رد المختار على الدر المختار ج ص‎ - ١ 
. من هذا الكتاب‎ ٠۳١ - ۱۴۳ راجم ص‎ ¬ ۲ 
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شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ٠‏ , الشيطان يعد كم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء والله يعد کم معفرة منه وفضلا والله واسع عل ٩۳‏ ر وا آتیم من 
زکاة تریدون وجه الله فاولئك هم المضعفون ۲“ ر بمحق الله الريا ویرلي 
الصدقات » “ . 

ولا تنس هنا عمل العناية الإهية في هذا الإحلاف والإرباء » بغر ما 
نعرف من الأسباب » والله بوتي من فضله ما يشاء لن يشاء , والله ذو الفضل 
العم ( 

ثم إن ابلعزء الذي يوحذ كل حول » زكاة من مال المسلم » يكون حافزاً 
له علىتثمير ماله وتنمية ثروته »إما بنفسه أو بمشاركة غيره حى لا تأكلها الزكاة. 
وهلا التشمير بعود على رب الال وفقاً لسنة الله س بأضعاف ما أنحذ منه . 


1 


البقرة ۲۹۸ 
الروم ۳۹ . 
- البقرة ۲۷۹ 
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المبحث الثاني 
هدف الزكاة وأثرها ني الآحذ 


والركاة بالنظر لالحذها » تحرير للإنسان مما يذل كرامة للإنسان » ومو ازرة 
عملية ونفسية له في معركته الدائرة مع أحداث الحياة » وتقلبات الزمان » فمن 
الذي يأحذ الزكاة ويستفيد منها من الأفراد ؟ 

انه الفقير الذي أتعبه الفقر ؟ 

أو المسكين الذي أرهقته المسكنة ؟ 

أو الرقيق الذي أذله الرق ! 

أو الغارم الذي أضناه الدين ! 

أو ابن السبيل الذي أيأسه الانقطاع عن الأهل والمال ! 
الركاة تحرير لأحذها من ذي الحاجة : 

ان الإسلام يريد للناس أن بحيوا حياة طيبة » ينعمون فيها بالعيش الرغد › 
ويغتنمون بركات السموات والأرض » ويأكلون من فوقهم ومن تحت أرجلهم» 
وبحسون فيها بالسعادة تغمر جوا نجهم › وبالأمن يعمر قلوبهم » والشعور »› 
بنعمة الله ملا عليهم أنفسهم وحيام 

إنه مجعل تحقيق المطالب الادية عنصرا هاما في تحقيتى السعادة للإنسان . 

يقول الرسول عليه السلام:, ثلاث من السعادة : المرأة تراها فتعجيلك › 
وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك . والداية تكون وطيئة فتلحقلك بأصحابك»› 
والدار تکون واسعة كثيرة المرافق ) “١‏ وني حديث آلحر: « اربع من السعادة : 
- رواه الحا كم (الرغیب والارهیب ج ص )٦۸‏ . 
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المر أة الصالحة » والمسكن الواسع > والحار الصالح »والمركب المي ء.وأربعم من 
الشقاء : اللحار السوء والمرأة السوء»والمركب السوء »والمسكن الضيق» . 

وهي لفتة نبوية رائعة إلى أثر الحياة الزوجية وأثر المواصلات والمسكن 
وجيرانه في سعادة الإنسان أو شقائه . وهو ما صدقته ال اة أعظم تصديق . 

أجل » بحب الإسلام للناس أن يسعدوا بالغى » ويكره لمم أن يشقوا 
بالفقر » وتشتد كراهيته وعداوته للفقر إذا كان ناشت عن سوء التوزيع وتظالم 
المجتمع » وبغي بعضه على بعض . 

وفرق ما بين نظام الإسلام والأنظمة المادية » أن الأنظمة المادية تقف عند 
إشباع البطن والفرج » ولا تتجاوز دائرة المنافع الادية الدنيا » فالرفاهية والسعة 
هى هدفها الأخير » وجنة أحلامها على الأرض › ولا جنة غيرها . 
- أما النظام الإسلامي فيجعل هدفه من وراء الغى ورغد العيش أن يسمو 
الناس بأرواحهم إلى ربمم › وألا يشغلهم المم في طلب الرغيف » والانشغال 
بمعركة اللحبز » عن معرفة الله وحسن الصلة به > والتطلع إلى حياة أخرى هي 
خير وأبقی . 

إن الناس إذا توافرت نمم كفايتهم وكفاية من يعولونه أستطاعوا انبطمثنوا 
في حيانہم ويتجهوا بالعبادة الحاشعة إلى ربمم » الذي أطعمهممن جوع وآمنهم 
من خحوف . 

وليس أدل على كراهية الإسلام للفقر وحبه للغى والحياة الطيبة من أن 
اللتعالى امتن‌على رسوله بالغى فقال :« ووجدك عاقلا فاغنی » 'وأمتن على 
المسلمين بعد المجرة فقال: ر فآواكم وید کم بنصره ورزقکم من الطيبات 
لعلکم تشکرون» ۳ 

وكان من دعاء الرسول: ر اللهم اني اسأللك المدى والتقى والعفافوالغى ) ٠١‏ 
- سورة الضجى ۸ . 
سورة الانفال ۲١‏ 
= رواه مسلم والتر مذي وابن ماجه عن اہن مسعود . 
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ه٦‎  ةاكرلا‎ AVY 


ومن توجيهاته تفضيل الغي الشاكر على الفقير الصابر'"' . 

وقد جعل القرآن الغبى والحياة الطيبة من مثوبة الله العاجلة للمومنين الصالين 
كما جعل الفقر وضنك المعيشة من عاجل عقوبته لالكفرة والفاسفين . قال تعالى 
« من عمل صالاً من ذكر أو انى وهو مومن‌فانجنيه حياة طيبة""' » .« ولو 
أن هل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض" » 
« ومن یتق الله بجعل له حرجا ویرزقه من حیٹ لا محتسب' » « وضرب الله 
ا رة ا انها ورا رغداً من کل مکان فکفرت بأنعم الله فأذاقها اللہ 
لباس الحوع والحوف با كانوا يصنعون*' » . 

ومنذ أهبط آدم وزوجه إلى الأرض انبأهما بسنته في خحلقه ر قال اهبطا 
تھا معا + فما ڀأتينکم مني هدی » فمن اتبع هداي فلا پضل ولا یشقی . 
ومن اعرض عن ذکري فان له معيشة ضنکا > ونحشره بوم القيامة أعمى ٠‏ (. 

ومن هذا يتبين لنا أن الأفكار الي نشأت ني رحاب التصوف من نمجيد 
الفقر والر حيب به وإطلاق ذم الغى والتخويف منه ٠‏ إنما هي أفكار قذفت با 
ا مانوية الفارسية > والصوفية المندية » والرهبانية المسيحية . فهي على كل حال 
أفکار دخيلة على الإسلام" . 

ومن هنا فرض الله الزكاة وجعلها من دعام دين الإسلام » توأخذمن الأغنياء 
لثرد على الفقراء » فيقضي بها الفقير حاجاته المادية » كالما كل والمشرب وال مابس 
والمسكن » وحاجاته النفسية الحيوية » كالزواجالذي قر العلماء آنه من تمام 


| - كما يظهر من حديث : « ذهب أهل الدثور بالأجور » وهو في الصحيحين . 

۲ س سورة النحل ۷ 

۳ س الاعراف ېه 

۽ - الطلاق ٣م‏ 

۵ه س النحل ۱۱۲ 

٩‏ = طه ٣۳‏ س4 

۷ - انظر : كتابنا «مشكلة الفقر وكيف عاب مها الإسلام» »فصل : نظرة الإسلام إلى الفقر . 
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كفايته »> وحاجاته المعنوية الفكربة > کنب العلم لن کان من هله . 

وڏا يستطیع هذا الفقير أن يشارك ي الحياة ٠‏ ويقوم بو اجبه ني طاعة 
الله ٠‏ . وبهذا يشعر أنه عضو حي في جسم المجتيع > ونه لیس شیئاً ضائعاً ولا 
E iy‏ وا هو ي ي مجتمع إنساني کرم یعی به ویرعاه ویأځذ بيده › 
ويقدم له يد المساعدة » في صورة كرية لا من فيها ولاأذى» بل يتقبلها من 
يد الدولة » وهو عزيز النفس » رافع الرأس . موفور الكرامة ؛ لأنه إنما 
يأخذ حقه المعلوم » ونصيبه المقسوم . 

حى لو اضطربت امور في الجسسم التلي وقدر للأفراد أن یکونوا هم 
اموزعين لازكاة بأنفسهم» فإن الفرآن يحذرهم من إهانة الفقير أو جرح 
با يفهم منه الاستعلاء ء عليه » أو الامتنان . أو أي معى يوٴُذي کرامته کانسان» 
ا . قال تعال : د یا یما الین آمنوا لا تبطلوا صدقانکم 
بالمن" والأذى > کالذي ينق ماله راء الناس ولا يومن بالله واليوم الأحر 
فمثله کمشل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فنرکه صلدا ۲ . 

إن شعور الفقير أنه ليس ضائعاً ني المجتمع وأن مجتمعه يهم به ويرعاه > 
كت كر اة » وركاة لفسيد وهلا الر ر فة وة لا نيان 
با للأمة كلها . 

إن رسالة الإنسان على الأرض › وكرامته على الله سبحانه » تقتضيان ألا 
يرك للفقر الذي ينسیه نفسه وربه » ویذهله عن دینه ودنیاه » ویعزله عن مته 
ورسالتها » ويشغل عن ذلك كله بالتفكير ثي سد ابحوعة وسر العورة»والحصول 
على الأوى . يوضح الشهيد ( سيد قطب ) هذا المعى بقلمه البليغ فيقول "' : 

« يكره الإسلام الفقر والحاجة للناس » لأنه يريد أن يعفيهم من ضرورات 
الحياة المادية » ليفرغوا لا هو أعظم ؛ ولا هو أليتق بالانسانية وبالكرامة للي 
حص الله بها بي آدم : , ولقد کرمنا بي آدم وحملناهم ي‌البر والبحر ورزقناهم 


. ۲٠٣۲ سورة البقرة‎ - ١ 
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من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا'"' » . 

«ولقد كرمهم فعلاً بالعقل والعاطفة وبالاشواق الروحية إلى ما هو أعلى 
من ضرورات ابحسد ؛ فإذا لم يتوافر همم من ضرورات الحياة ما بتيح همم فسحة 
من الوقت واب حهد ذه الاشواق الروحية وطمذه المجالات الفكرية . فقد سلبوا 
ذاك التكريم ؛ وارتكسوا إلى مرتبة الحيوان . لا بل إن الحيوان ليجد طعامه 
وشرابه غالبا . وإن بعض الحيوان ليختال ويقفز ويمرح . وإن بعض الطير 
ليغرد ويسقسق فرحا بالحياة بعد أن ينال كفايته من الطعام والشراب . 

«فما هو بانسان وما هو بكرم على الله ذلاك الذي تشغله ضرورات الطعام 
والشراب عن التطلع إلى مشل ما يناله الطير والحيوان . فضلا على ما مجحب 
للإنسان الذي کرمه الله . فإذا قضی وقته وجهده م لم ينل کفايته » فتلك هي 
الطامة الي بط به درکات عما اراد په لله . والي تصم ابلحماعة الي يعيش 
فيها ٠‏ بأنبا جماعة هابطة لا تستحق تكرم الله ء لأنما تخالف عن ارادة الله . 

,إن الإنسان حليفة الله في أرضه؛ قد استخلفه عليها لينمي الحياة فيها . 
ويرقيها ؛ ثم ليجعلها ناضرة ببيجة ؛ ثم ليستمتع بجمالما ونضر ا ؛ م ليشكر 
الله على أنعمه الي تاه . والإنسان لن يبلغ من هذا کله شیا » إذا کانت حاته 
تنقضي في سبيل اللقمة ولو كانت كافية » فكيف إذا قضى الحياة فلم مجدالكفاية؟ » 
الزكاة تطهير من الحسد والبغضاء : 

والزكاة - لأحذها أيضاً - تطهير من داء الحسد والكراهية » فالإنسان إذا 
عضته آنیاب الفقر » ودهته داهية اللعاجة »و ری حوله من ينعمون باحر » 
ويعيشون ي الرغد » ولا دون له يدا بالعون . بل يركونه لمخالب الفقر 
وأنيابه .. هذا الإنسان لا يسلم قلبه من البغضاء . والضغينة على مجتمع بممله ٠‏ 
ولا بعنى بأمره . وتربة الشح والإنانية لا تنبت إلا الحقد والحسد لكل ذينعمة . 

والإسلام يقم العلاثق بين الناس على أساس من الأحوة الحامعة بينهم »› 

- سورة الاسراء الآية ۷٠١‏ 
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وأصل هذه الأخحوة : هو الإنسانية المشتركة والعقيدة المشتركة : « كونوا عباد 
الله إخواا 0 «المسلم أخحو المسلم 6ں ولن تقوم هله الاخوة وتستفر إذا 
شبع أحد الاخوة وترك الاخحرين بجوعون وهو ينظر إليهم فلا بعد هم يدأعونة. 

إن هذا معناه تقطيع الأواصر بين الاخوة وإيقاد نار الكراهية والحسد في 
صدر الفقير المحروم ضد الخيي الواجد » وهذا ما يقف الإسلام دونه . ويحول 
دون وقوعه 

فإن الحسد والبغضاء داء فتاك وآ فة قاتلة > وحسارة مدمرة للفرد والمجتلع . 

الحسد حسارة علىالدين ؛ لأنهبنحرف بتفكير الحاسد» فيسي ء الفهم ي قسمة 
الله لأرزاق عباده »وقد يحمل القدر وز التظالالاجتماعي الواقع بين‌الناس.وهذا 
قالالقرآن يو صف اليهود: ‏ أ حسدون الناس‌علىما آ تاهمالل من فضله ٩‏ ). 

والحسد والبغضاء والاحقاد آفات تخر في كيان الفرد الروحي واب محسمي. 
وني كيان الحماعة المادي والمحنوي . فالفرد الذي يغزو قلبه الحسد » ونحتله 
الضغينة والكراهية» لن يكون انساناً كامل الإعان » لأن القلب لا يتسع لإبعان 
بالله وحقد على عباد الله . 

والحسد والكراهية داء جثماني كها هو داء نفسى أيضاً . إنه يودي إلى 
الإصابة بأمراض وبيلة كقرحة المعدة وضغط الدم . والسد والكراهية بضران 
پنتاج المجتمع واقتصاده » فالحاسد الكاره إنسان مصاب بصعف الإنتاج ان 
م یکن بعقمه. نه بدل آن يعمل وینتج »يفرغ طاقته ي الكراهية والبغضاء والحسد 
فلا عجب أن سمي نبي الإسلام هذه الآ فات ( داء الامم ) وحذر النبي أمته › 
أن تدب إليهم دبيب العقاوب والحشرات السامة فقال : ر دبإليكم داء الأمم 
من قبلکم : الحسد والبغضاء . والبخضاء هى الحالقة . أما اني لا أقول : تحلق 


| = رواه مسلم عن آي هريرة' . 

۲ - متفق عليه عن أبن عمر ومسلم عن عقبة بن عامر وأبو دأود عن عبرو بن الأحوص 
وعن قيلة ابنة مخرمة ‏ انظر : كشف الفا + ٣١١-۲‏ . 

۴ - سورة النساء ٤ة‏ 


AYY 


الشعر ولكن نحاق الدين “١‏ ». 

ل حارب الإسلام هذه ال فات النفسية الاجتماعية اللعطير ة بالوعظ المجرد» 
والارشاد النظري فحسب » ولكنه عمل على اقتلاع أسبابها من الاة» واستشصال 
جذورها من المجتمع . فليس يكي ابحائم أو المحروم أو العريان أن تلقي عليه 
درساً بلبغاً في حطر العقد والحسد . وكل حظة ني حياته التعسة البائسة » و حياة 
الطاعمين الناعمين المترفين من حوله » تلقنه دروساً عملية اخرى : كيف 
بحسد ؟ وكيف محقد ؟ وكيف يبغض ؟ وكيف يغلي قلبه كراهية وغيظاً ونقمة ؟ 
ومن أجل ذلك فرض الإسلام الزكاة لييسر للعاطل العمل . ويضمن للعاجز 
العيش ٠‏ ويقضي عن الغارم الدين ٠‏ وحمل ابن السبيل إلى أهله ووطنه › فيشعر 
الناس آم اخوة بعضهم أولياء بعض » وأن مال الاخرين مال ممم عند الضرورة 
والحاجة » ويحس الفرد أن قوة اخيه قوة له إذا ضعف › وغبى أحيه مدد له 
إذا أعسر. وني هذا ابحو النقي تد ظلالإعان با يتبعه من حب وایثار « لا يومن 
أحد كم حى بحب لأخيه ما بحب لنفسه"' » . 


. ١١ رواه البزار باسناد جيد والبيهقي وغير هما - الر غيب والترهيب ج4 ص‎ - ١ 
ترو اه خد و الشيخاذو الترمذي و النساثي واپن ماڄ من آنس »كما في المامم الصغير.‎ 


AYA 


المَتلالثاب 


أهدافا لكا ةوآفارها ف اة المع 


لذي عينين . 

إذا قرأنا آية التوبة : «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمولفة قلوبهم وني الرقاب والغارمين وي سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله » تبين لنا أن من هذه الأهداف ما له صبغة ديئية سياسية ؛ لأنه يتصل 
بالإسلام بوصفه ديناً ودولة » وذلك ما يشير إليه سهماً ( المولفة قلومم ) ( وي 
سبل الله ) . 

إن هذرن المصرفين يقتضيان أن تكون هذا الدين جماعة ودولة » جمع 
الزكوات من أربابا بواسطة ( العاملين عليها ) ثم تنفق منها على نشر دعوته › 
وإعلاء كلمته . والدفاع عن حوزته . وذللك بتأليف القلوب عليه ودعوةالشعوب 
إليه ٠‏ فإما دعوة إلى « سبيل الله » . 

وقد فصلنا القول ني معى هذين المصرفين ودلالتهما ني ( مصارف الزكاة ) 
فلير جع إلى ذلك هناك . كما سنبين ني هذا الفصل علاقة الزكاة بالمقومات‌الروحية 
والأخلاقية المجتمع المسلم وللأمة المسلمة . 


A۸۷۹ 


الزكاة والضمان الاجتماعي : 

ومن هذه الأهداف ما له صبغة اجتماعية . كماعدة ذوي الحاجات 
والأخحذ بأيدي الضعفاء من فقراء ومسا كين وغارمين وأبناء سبيل . فإنمساعدة 
هولاء توأثر فيهم بو صفهم أفرادا . وتوثر ني المجتمع کله باعتباره كيانآمتماسكا 
وال أن الحدود بين الفرد والمجتمع متداخلة . بل المجتمع ليس إلا جموعة 
أفراده . فكل ما يقوي شخصية الفرد وينمى مواهبه وطاقاته المادية والمعنوية › 
هو من غير شلك تقوية للمجتسع وترقية له . وكل ما يوّثر ثي المجتمع بصفة عامة 
يوثر ي أفراده . شعروا بذاك أو لم يشعروا . 

فلا عجب أن نعد تشغيل العاطل ومساعدة العاجز ومعونة المحتاج» كالفقير 
والمسكين والرقيتق والمدين . أهدافاً اجتماعية لا توأدى إليه من اسك المجتمع 
وتكافله . وهى ني الوقت نفسه أهداف فردية . بالنظر هولاء الالحذين للزكاة . 

إن الزكاة جزء من نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام > ذلك التكافل 
الذي لم يعرفه الغرب إلا في دائرة ضيقة . هي دائرة التكافل المعيشي ٠‏ بمساعدة 
الفثات العاجزة والفقيرة . وعرفه الإسلام ي دائرة أعمق وأفسح » بحيثيشمل 
جوانب المحياة المادية والمعنوية . فهناك التكافل الأدلي . والتكافل العلمي . 
والتكافل السياسى . والتكافل الدفاعى » والتكافل الحنائي : والتكافل الأخلاق» 
والتكافل الاقتصادي . والتكافل العبادي > والتافل اللحضاري »> وأخيرا التكافل 
المعيشي . وهو الذي خحصص اليوم خحطأً باسم « التكافل الاجتماعي » “ . 

التكافل الاجتماعي إذن نظام أشمل وأوسع كثيرآً من الزكاة ؛ لأنه يتمشل 
ي عدة حطوط تشمل فروع الحياة كلها » ونواحي الارتباطات البشربة جميعاًء 
والزكاة حط واحد من هذه اللعطوط » وهى تشمل ما يسمى الآن « بالتأمين 
الاجتماعي » و « الضمان الاجتماعي » مجتمعين . والفرق بين التأمين والضمان 
أن کل فرد ني التأمين يوٴدي قسطاً من دخله ي نظير تأمينه عند عجزه الدام 
| - انظر أفسام هذا التكافل المشرة ني كتاب « اشتراكية الإسلام » للدكتور مصعلفى السباعي 


ط ثانية المطبعة الاشمية بدمشق . 


AN’ 


أو الموقت .ا ي الضمان . فالدولة هي الي تقوم بها من ميزانيتها العامة › 
بدون أن يشر ك آفراد المجتمع باداء قسط معين . 

وإن كثيراً من يودون الزكاة في عام . قد يكونون ني العام التالي مستحقين 
لازكاة . بنقص ما في يدم عن الوفاء بحاجانهم . أو حلول كوارث جعاتهم 
يستدينون على أنفسهم وعياهم او انقطاعيم عن وطنهم ومالهم» أو حو ذلك. 
فهي من هذه الناحية تأمين اجتماعي . وهناك آحرون آم يکونوا ممن وجبت 
عليهم الزكاة من قبل » ولم يساهم بشيء ثي حصيلة الزكاة » ولكنه يستحقها 
لفةره وحاجته فهي من هذه الناحية ضمان اجتماعي ‏ . 

شر آنا الزكاة في الواقع أقرب إلى الضمان منها إلى التأمين : لأا لا تعطي 
الغرد بقدار ١ا‏ دفع كا هو الشأن ني نظام التأمين » وإنما تعطيه بمقدار ما 
حتاج إليه . قل ذلك أو كر . 

إن الزكاة بذلك تعد أول تشريع منظم ني سبيل ضمان اجتماعي لا يعتمد 
علىالصدقات الفردية التطوعبة .بل بقوم على مساعداتحكومية دورية منتظمة . 
مساعدات غايتها تحقيق الكفاية لكل تاج : الكفاية أي المطعم وال بس والمسكن 
وسار الحاجات . لنفس الشخص ولن يعوله في غير إسراف ولا تقتير . 

ولقد سدت الزكاة كل ما يتصور من أنواع الحاجات . الناشئة عن العجز 
الفر دي أو الخال الاجتماعي 0 الظروف العارضة الي لا يسلم من تأثير ها 
بشر . وحن نقرأً فيما كتبه الإمام الزهري لعمر بن عبد العزيز عن مواضع 
السنة » في الزكاة : ان فيها نصيباً لازمى والاقعدين ‏ ونصيباً لكل مسكين به 
عاهة لا يستطيع عيلة ولا تقلباً ني الأرض . ونصيباً للمساكين الذين يسألون 
ويستطعمون ( حى يآخذوا كفايتهم ولا بحتاجوا بعدها إلى السوال ) ونصيباً 
من في السجون من أهل الإسلام »من ليس له أحد . ونصيباً من بحضر المماجد 
م اا كين الذين لا عطاء هم ولا سهم ( ليس همم رواتب ولا معاشات منتظمة) 


- ني ظلال القرآن للأستاذ سید قطب ٠١+‏ ص ا۸ . 


۸۸۱ 


ولا يسألون الناس . ونصيباً لمن أصابه فقر وعليه دين ولم يكن شي ء منه ي معصية 
الله ولا يهم ي د ينه أو قال ني د ينه »ونصيبا لکل مسافر لیس له مأوی. ولا 
أهل يأوي إليهم ‏ فيودي ويطعم وتعلف‌دابته حى جد منزلا أو يقضي حاجة ٠٠)‏ 

فهو ضمان شامل لکل أصناف المحتاجين . وكل حاجاتهم المختلفة بدنية 
ونفسية وعقلية . وقد رأينا كيف اعتبر الزواج من الحاجات الي بحب اشباعها. 
وكذلك كتب العلم لأهلها . 

ولم يكن ذلك خاصا بالمسلمین وحدهم. بل شمل کل من یعیش ي ظل 
دو لتهم من البهود والنصارى . ها فعل سيدا عمر مع اليهودي الذي وجاده 
يسأل على الأبواب » وأمر بكفالته من بيت مال المسلمين . وجعل ذلك مبدءاً 
له ولأمثاله ". کا أنه حين رأىئي طريقه إلى دمشق قوم مجذوين من النصارى 
أمر أن رتب همم معاش من بيت الال الإسلامي" . 

هذا هو الضمان الاجتماعي الذي لم تفكر فيه الدول الغربية إلا منذ وقت 
قريب » ولم تفكر فيه احلاص لله ولا رحمة بالضعفاء . ولكن دفعتها إليه 
الثورات العارمة وموجات المذاهب الشيوعية والاشتراكية . كما دفعتها إليه 
الحرب العالية الثانية » ورغبتها ني اسبرضاء شعوبما » وحثهم على الاستمر ار 
ني بذل الدم والعرق » حى تضع الحرب أوزارها . 

وكان أول مظهر رسمى ذا الضمان ني سنة ۱۹٤١‏ حين اجتمعت كلمة 
انجلترا والولايات المتحدة الأميريكية في ميثاق الاطلنطي على وجوب تحقيق ٠‏ 
الضمان الاجتماعى للأفراد““ . 

ومع هذا م يبلغ شأن الضمانالإسلامي ئي شموله لكل مواطن » وحقيقهالكفاية 
التامة لكل حاجاته‌الأساسيةهو وأسرته» فضلا عما ذهب إليهالإمام الشافعي ومن 
ومن وافقه ني تحقيق كفاية العمرللفقراء » وإغنامم باازكاة غى دابا لا بحتاجون 
١‏ د انظر + الأموال ص ۸٠-۵۷۸‏ 
- لفسه ص ٤١‏ . 


تاریخ البلاذري ص ۱۷۷ 
الضمان الاجتماعي للد كتور صادق مهدي س ۱۲١‏ . 


1 
چ چ n~.‏ 


AAY 


بعده إلى معونة أو مساعدة . 

والعجب أن يسبق الإسلام هذه الدول بقرون عديدة ي اقامة ضماناجتماعي 
بغر ضه الدين ٠‏ وتنظمه الدولة » وتسل من أجله السيوف ٠‏ استخلاصا لحقوق 
الفقراء من براثن الأغناء . ومع هذا نجد من الكاتبين من يرجع فضل الضمان 
الاجتماعي إلى أوربا . أما تاريخنا وتراثنا فيهال عليه الراب !! 

ومن ذلا أن جامعة الدول العربية عقدت حلقة للدراسات الاجتماعية سنة 
۲ بدمشق » وخحصصت هذه الحلقة لدراسة التكافل الاجتماعى › وقد ألقى 
مدير الحلقة س المسر دانیل س جيرج - محاضرة عن«تطور التكافل الاجتماعي » 
ذکر فیا : أن المحتاجين ي القرون الغابرة م يكن أمامهم وسيلة إلا الاستجداء 
أو تلقي الصدقات للتخلص من الموت جوعا » وأن اريخ التدابير الحكومية 
لإعانة الفقراء يرجع إلى القرن السابم عشر » وقد اتخذت اللحطوات الأولى 
شكل تنظم المعونة إلى الفقراء من قبل افيئات المحلية ... الخ .. ٠١‏ 

وهذا من أثر امهل بتاريخ الإسلام وحقيقة فريضة الزكاة › الذي بينا 
- مما لا شك فيه أنما نظام تقوم عليه الحكومة المسلمة جباية وصرقا › 
وأا ليست من باب الإحسان الفردي » أو الصدقات التطوعية › وإنما هي 
بالنظر لذوي الحاجات - حت معلوم » وبالنظر لذوي الأموال ضريبة إلزامية 
مفروضة ٠‏ ونما ضريبة تقوم عايها الدولة المسلمة تحصيلا وتوزيعا . إلا أن 
تتميز عن الضريبة الوضعية بخلودها وثبامما » فإذا أهملتها الحكومات ولم تطالب 
با ء فإن المسلم لا يصح إسلامه ولا يم إعانه إلا بإخراجها » إرضاء لربه › 
وتزكية لنفسه » وتطهيراً لاله » وفرض عليه أن بخرجها طيبة بها نفسه » خالية 
من المى والأذى . والمحتاج الذي يأخذها في هذه الحال بأخذها وقد علمه الإسلام 
آنا حق له ني مال الله الذي استخلف فيه بعض عباده » وأن الحماعة مطالبة 
أن تقاتل من أجل هذا الحتق المعلوم . 


۲٠۷ حلقة الدراساث الاجتماعية الدورة الفالة ص‎ ١ 
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الركاة والتوجيه الاقتصادي : 

وللزكاة أثر ها في الحانب الاقتصادي . وقد أشرنا إلى ذلك ني الفصل السابق 
فما ما تستقطعه من أرباب الال تدفعهم ل العمل على تعويض ما أحذ منهم . 

وهذا أوضح ما يكون ي زكاة النقود ٠‏ فقد حرم الإسلام كنزها + وحبسها 
عن التداول والتئمر > وجاء في ذلك وعيد الله تعالى : ر والذين يكنز ون الذهب 
والفضة ولا ينفقو نما في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم » . 

ولم يكتف بہذا الوعيد المادر الشديد » بل أعلن حرباً عملية على الكثز » 
ووضع الحطة الحكيمة لإخراج النقود من الشقوق واللحزائن » وذلك حين فرض 
٥ر‏ على البروة النقدية » سواء استغلها صاحبها أم لم يستغلها . فالزكاة بذلا 
سوط يسوقه سوا إلى إخراج النقود لتعمل وتغل وتكسب وتنمي - حى لا 
ان عليها مرور الأعوام . وي هذا جاءت الأحاديث والا ثار : « اتجروا بأموال 
البتامى حى لا تأكلها الزكاة » . 

وقد تحدثنا عن شيء من ذلك في زكاة النقود » وحكمة فرضيتها على 
واس الال : 


الزكاة والمقومات الروحية للأمة : 

وفوق ذللك كله » فإن لازكاة أهدافها وآثارها في تحقيق امل العليا الي 
تعيش ما الأمة المسلمة » وتعيش بها »> وي رعاية مقومانما الروحية الي يقوم 
علیها ہناوها » ویبی کیانہا » وتتمیز شخصیتها . 

١‏ والأمة - كما بقول الأستاذ البهي ال حولي - مقومانما الروحية» لا عقوماتما 
الحسية فحسب . بل إن المقومات الحسية لا قيمة ها في بناء الأمة » ودعم كيالا 
بدون المقومات الروحية . لذا نرى الإسلام حمل بها »> ومجعل الإنفاق من مال 
الحماعة على رعايتها ودعمها فريضة لازمة » فهي للكيان المعنوي كالشراب 
والطعام للکیان ا لخي . وقد أصل الإسلام تلك المقومات الروحية 
ي ثلاثة اصول ر أشارتإليها آبة مصارف الزكاة ) : 


AA 


الأأصل الأول : توفير الحرية لكافة أفراد المجتمع . ولكنه في هذا امقام 
ينص على فرضية فلك الرقاب » أي تحرير الارقاء من ذل العبودية . وذلاف أول 
ما عرفت الإنسانية قاطبة من سمو التشريع في تحرير الأرقاء : أن يجعل تحرير هم 
فريضة على المسلمين بسهمْ من أموالمم مقرر . وقد جاء هذا الحق في آية الزكاة 
ئي قوله تعالى : « وي الرقاب » . 

والأصل الثاني : بعث همم الأفراد ومواهب المروءة فيهم إلى بذل المكرمات 
الي تحقتق للمجتمع منافع أدبية أو حسية » أو ترد عنه مكروهاً يوشك ان يقع . 

, ذلاث أن ني الأفراد طاقات لا حد نما في حب اللحير » والاستعداد لمختلف 
الحدمات الاجتماعية »> وهي كواهب العقل » لم بخلقها الله سدى » بل خلقها 
لتحقق ذانما » وتوأدي وظيفتها في الحياة . فإذا كان من الواجب تشجيع طاقات 
الذهن » واستثارة كامنها ٠‏ لتوأدي وظيفتها ني الحياة » فإن تشجيع مواهب 
المروءة الفطرية أي الأفراد ‏ أحق وأولى » لا لثمارها وما تبدع من مثل كريعة 
في الحياة فحسب » بل لأا أيضاً هي السبيل الذي بعد لنا الرجال ذوي الق > 
ویخرج للأمة رونا الأساسية من النفوس السامية الكرية . فإنه ليس أفضل 
من فعل اللحير إلا النفس الي فعلته » والنية الي بعثته . والأمة الي تغى بهذا 
الطر از » تغبى بأسباب القوة ودعامات المجد كله » وكفاها شرف وأهلية للحياة 
ما تشيعم من عزامم الحير > ومواجيد الحب » بل كفاها برا باحق » وباحياة 
وبنفسها » الا تستخرج من مناجم النفوس والفطر أنمن كنوزها » وأشرف 
معاد نما » وهب للحياة أشرف معانيها » وترتي بالإنسانية إلى أكرم قيمها . وذلك 
هو امل الأعلى على الذي أراده الله للإنسانية وللحياة . 

١‏ فواجب الحماعة أن تتعهد تلاك الطاقات ني نفوس أفرادها با ينبهها 
بنابیعها » فقد بکون أحد هوٴلاء بصدد مکرمة يذل فیها ماله کله »> حی یصیر 
إلى لا شيء » ليدفع عن أمته باب من الشر كان يوشك آن بهز أمنها » ويغزو 
قلوب فريقق منها بالشحناء والبغض . فإذا تركنا ذلك الذي أدته بمروءته إلى 
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الفقر » يواجه نمرة عمله » فان يعود إلى مروءة أخحرى» إذا أتيح له أن ينهض 
من عارته » ولن يقتدي به - بعد ذو مروة ني مكرمة. فالحق والعدل يقضي 
بأن يكون لثل هذا الذي غرم ما غرم نصيب في مال الحماعة » أو أن يكون 
أي هذا امال سهم لاطلاق همم ذوي المروءة » وتشجيع حوافز اللر فيهم › 
فلا يضام أحدهم بالفقر » على ما أسلف للأمة من خير . وهذا ما قدره الإسلام 
وقضى به الحق سبحانه في آية الصدقات : «والغارمين » . 

والأصل الثالث : رعاية العقائد والتعالم الي نرلت لتركية مبادىء المطرة 
في الإنسان » وبخاصة إحكام الصلة بالله » وتبصير الفرد بغايته من الحياة . 
وبطوره الأحروي » الذي هو صاتر إليه » ولا بد »> بحكم تطوره في «راحل 
الأزل »> وهو ما جاء ني قوله تعالى ني الاية نفسها : « وي سبيل الله » . 

› ونما أدخلوه ني مفهوم قوله « وني سبيل الله » نفقات الغزو والدفاع‎ ١ 
أي إعداد ابحيوش . والدفاع وابمحهاد أي الأسلام إنما هو أصلا - دفاع‎ 
عن العقيدة » وجهاد في سبيلها » وليس أمرا مدنياً حتاً » ولا جهادا وطياً‎ 
صرفاً » مقطوع الصلة بالله » بل هو - أولاٌ وقبل کل شيء - جهاد ي سيل‎ 
الله . وأحص م٠ كان ي سبيل الله هو ما كان ي صيانة العقيدة والدفاع عنها‎ 
. ۲ ... والتمکین ها » وامتداد سلطاما‎ 

وبرعاية هذه الأصول الثلاثة تكون الزكاة قد قامت بدورها في تثبيت القم 
العليا » والمقومات المعنوية الأصيلة › الي حرص عليها المجتمع المسلم » بل 
یقوم علیها کیانه › کا قلنا . 

وبمذا يتحقق التكامل والنساند أي الحياة الإسلامية » وي كافة النظمالإسلامية . 
فالركاة ‏ وان كانت نظام ماليا ني الظاهر - لا تنفصل عن العقيدة ولا عن 
العبادة » ولا عن القي والأخلاق › ولا عن السياسة وابحهاد » ولا عن مشكلات 
الفرد والمجتمع › والحياة والاساء: 

ولي المباحث التالية » نعرض لبعض المشكلات الاجتماعية المامة › الي 


. ٠٤١١-14١ من كتاب « الاشتر اكية في المجتمع الإسلامي » للأستاذ البهر الحولىي‎ - ١ 
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تعاني منها جتمعاتنا » ويتطلب المصلحون ها العلاج . وعلاقة الزكاة بعلاج 
هذه المشكلات أو تخفيف آثارها وويلاًبا . 
وقد فصلنا القول ني « مشكلة الفقر » خحاصة »> وكيف عابلمها الإسلام > 


وموضع الركاة من هذا العلاج ٤‏ کتاب مستقل' ذشرناه . فلیر جع اليه 
۰ شاء 
ص ١‏ 


. بعنوان « مشكلة الفقر وكيف عالحها الإسلام » نشر دار العربية . بيروت‎ - ١ 
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مشكةة الفوارقتق 


ليس هدف الزكاة مقصوراً على عحاربة الفقر إمعونة موقتة أو دورية » 
ولكن من أهدافها توسيع قاعدة التملك » وتكثر عدد اللاك » وتحويل أكبر 
عدد مستطاع من الفقراء المعوزين إلى أغنياء مالكين لا يكفيهم طوال العمر 

ذلك أن هدف الزكاة إغناء الفقير بقدر ما تسمح به حصيلتها . وإخراجه 
من دائرة الحاجة إلى دائرة الكفاية الدانمة » وذلك بتملياك كل متاج ما يناسبه 
ويغنيه كأن تملك التاجر متجراً وما یاز مه ویتبعه › وتملك الزارع ضيعة وما 
يازمها ويتبعها » وتملك المحترف لات حرفته » وما يلزمها وينبعها ‏ كا 
وضحنا ذلك في مصارف الزكاة'" - فهي بهذا تعملعلى تحقيق هدف عظيم : 
هو التقليل من عدد الأجراء › والزيادة في عدد اللاك . 

وذلك هدف من أهداف الإسلام الكبير ة ي ميدان الاقتصاد » والاجتماع : 
أن يشترك الناس ي اللحيرات والمنافع الي أودعها اللحالق ي هذه الأرض › 
ولا يقتصر تداوهما على فثة الأغنياء وحدهم ويحرم الأحرون . 

قال تعالى : « هو الذي خلتق لكم ما ي الأرض جميعاً "» وكلمة (جميعاً) 
ي الآية يصح أن تكون تأ كيدا لا في الأرض ٠‏ أو للناس المخاطبين » ولا مانم 
من إرادة المعنيين معا . فا لمعى على هذا أن جميع ما ي الأرض لوق للناس 
جميعاً » لا لتستأثر به فة دون اخرى . 

۱ - داجم مبحث « کم يعلى الفقير والسكين » من الباب الرايع - الفصل الأول . 


۴ - سورة البقرة ۲۹ . 
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ومن هنا يعدل الإسلام على عدالة التوزيع . وتقارب الملكيات ي المجتمع . 
وهو بنظام الزكاة والفيء وغير هما يعمل على اعادة التوازن . وتقريب المستويات 
بعضها من بعض . كا نص على ذلك صراحة في كتاب الله عز وجل ني آية 
توزيع الفيء فقال ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي 
القر نى واليتامى والمسا كين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ٠٠)‏ 

وإذا کان الإسلام قد أقر التفاوت بين الناس ني المعايش والأرزاق . لأنه 
- بلا شلك - نتيجة لتفاوت فطري ني المواهب والملكات» والقدر والطاقات . 
فمن المقرر أن الاعراف بمذا التفاوت والتفاضل ليس معناه أن يدع الإسلام 
الغى يزداد غى والفقير يز داد فقراً فتتسع الشقة بين الفريقين . ويصبح الأغنياء 
في المجتمع ( طبقة ) كتب ها ان تعيش ني أبراج من العاج تتوارث النعيم والغى 
وعسي الفقراء ( طبقة ) كتب عليها ان ( عوت) ي أ كواخ من البوس والحرمان. 

بل تدنحل الإسلام ہتشر يعاته القانونية u‏ و تنظ.ماته العملية ۰ وو صاباه 
ار غيبية والر هيبية » لتقريب المسافة بين هولاء وأولثاك . فعمل على الحد من 
طغيان الأغنياء » والرفع من مستوى الفغراء . 
وإنما أحدث عن الركاة باعتبارها وسيلة بارزة من هذه الوسائل ؛ إذ هى أخذ 
من الغي وإعطاء للفقير . 

إننا إذا تصورنا المجتمع الإسلامي الصحيح . الذي يعمل افراده فيتقنون 
العمل . استجابة لنداء الإسلام : بمشون ني مناكب الأرض الذلول. ويلتمسون 
الرزق في خباياها » وينتشرون في أرجاما زراعاً وصناعاً . وتجاراً . وعاملين 
ي شى الميادين . ومبرفين بشبى الحرف . مستغاين لكل الطاقات . منتفعين 
بكل ما استطاعوا ما سخر الله م ي السمواتوالأرض جميعأً منه - إذا تصورنا 
هذا المجتمع . فکم‌تکون نسبة القادرين الذين جب عليهم الزكاة في ثروام 
١‏ - المحشر ۷ 
۲ - سنفصل ذلك ان شاء اه في كتابنا « معام النظام الاقتصادي لي الإسلام » . 


ن 


۸۸۹ الزكاة ‏ ۷ه 


٤ ودخوهم‎ 

إن السبة بلا ربت ستكون كبر ة جا > والعدد کون هالا 

وكم تكون نسبة الذين قعد بهم العجز عن العمل . أو أعيتهم كثرة العيال 
وقلة الدحل + 

آ با اا شلك استكرن اة اة دا ب والحدة كرون نووا : 

وهنا يتسع المجال ‏ وحصيلة الزكاة من الضخامة كما ذكرنا ‏ لنآحذ 
منها عن سعة لتمليك ذوي الدخحل الضثيل أو الذين لا دحل ممم . فتقرب المسافة 
بينهم وبين غيرهم من الموسرين من أبناء الأمة . 

إن أعظم فة تصيب المجتمع وز كانه هز . و تنخر في عظامه من 
حيث يشعر أو لايشعر : أن يوجد الثراء الفاحش إلى جانب الفقر المدقع .. 
أن يوجد من بلك القناطير المقنطرة ومن لا بلك قوت يومه .. أن يوجد من 
يضع يده على بطنه بشكو زحمة التخمة . وبجواره من يضع يده على بطنه يشكو 
عضة ابلحوع .. أن يوجد من بعلل القصور الفخمة لا يسكنها ولا تاج إليها . 
وبالقرب ۰ حجرة( البدروم ) الي تضم في احشامما الدقاق رجلا وأبويه 
وزوحه وآولاده !! 

إن هدف الزكاة آلا يقع هذا التفاوت الشاسع البشم . وأقل ما تحققه أن 
يختفي هذا الفريتق الثاني الذي لا جحد مستوى ا اللاثق به من الطعام والكساء 
والمأوى . وأكر من ذلك آنا تعمل على ان ترتفع بهولاء حى بقتر بوا من أولئك 
ويدخلوا ني زمرة الأغنياء المالكين . 


مشكڪ ا اتوك 


الإسلام بحارب التسول تربوياً وعملياً : 

يغرس الإسلام ي نفس المسلم كراهة السوال للناس ٠‏ تربية له على علو 
الهمة وعزة النفس »› والرفع عن الدنايا . وإن رسول الإسلام ليضع ذلك ي 
صف المبادىء الي يبايع عليها صحابته . ويخصها بالذ كر ضمن أركان البيعة . 
فعن أي مسلم اللحولاني قال : حدثي الحبيب الأمين » أما هو إلي فحبيب وأما 
هو عندي فأمين : عوف بن مالك قال : ( کنا عند رسول الله ملام سبعة 
أو عانية أو تسعة فقال : ر ألإ تبایعون رسول الله بل ؟ » ولنا حدیث عهد 
ببيعة . قلنا : قد بايعناك ! حى قاما ثلاث ... وبسطا أبدينا فبايعنا » فقال قائل : 
يا رسول الله انا قد بايعناك فعلام نبايعك ؟ قال : أن تعېدوا الله ولا تشرکوا به 
شيئاً » وتصلوا الصلوات اللحمس » وتسمعوا وتطيعوا .. وأسر كلمة خفية . 
قال : « ولا تسألوا الناس شیا » قال راوي‌الحدیث: ( فلقد کان بعض أولثاك 
النفر يسقط سوطه » فما يسأل أحداً أن يناوله إياه""“) 

وهكذا نفذ هولاء الأصحاب اليامين مضمون هذه البيعة النبوية تنفيذاً 
( حرفیاً ) فلم پسألوا أحداً شیئاً حنی فیما لا يرز مالا » ولا يكلف جهداً . 
ورضي الله عن الصحابة ؛ فاليم ما انتصروا على الناس إلا بعد أن انتصروا على 
أنفسهم > وألزموها صراط دينهم المستقيم . 
١‏ - رواه مسلم وآبو داود والنسائي وابن ماجة - كما في اتر غيب والتر هيب +۲ باب التر هيب 


من المسألة . 
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وعن ثوبان مول سول الله لړ قال قال رسول الله زر : من بقکفل 
لي أن لا يسأل الناس شيئ وأتكفل له بالحنة ؟ فقال ثو بان : أنا يا رسول 
ا قال ل ا ان ا 2 

ولقد صور طم الي بلقي اليد الأخذة ر باليد السفى ) واليد المتعففة أو 
المعطية باليد العليا . وعلمهم أن رووا أنفسهم على الاستعفاف فيعفهم الله . 
وع ‌الاستغناء عن‌الغير فيغنيهم الله.فعن أي سا من‌الأنصار 
سلوا رسول اللہ ملا م فأعطاهم > م سألوه فآعطاهم . اذا نفد ما عنده 
E yT‏ 
ومن يستغن يغنه الله ٠‏ ومن يتصبّر يصبره الله . وها أعطي أحد من عطاء. 
أوسع من الصبر » ". 


العمل هو الأساس : 
لقد علم الرسول لق أصحابه شان جلیلین من مبادیء 
لمبداً الأول RT‏ وأن على المسلم أن مشي 
ني مناكب الأرض ويبتغي من فضل الله : وأن العمل وإن نظر إ ا 
الاس نظرة استهانة - أفضل من تكفف الناس » وإراقة ماء الوجه بالسوال : 
, لأن بأخذ أحدكم حبلة على ظهره فبأتي بحزمة من الحطب فيبيعهاء فيكف الله 
ما وجهه .خير من أن يسال الاس أعطوه أو منعوه» ۴١‏ 


حرمة : 


ا لهوان والمذلة TT‏ 


۰ ٠١۷ رواه أبو داود - المصدر السابق . واخرجه البيهقي في السان الکبری +4 ص‎ - ١ 
. وما بعدها‎ ٠۹۰ روا الستة إلا ابن ماجه - نفسه . وانظر : السنن الکبری ج4 ص‎ - ۲ 
. رواه البخاري ي أول كتاب البيع عن الز بير‎ - ۳ 
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حاجة تقهره على السوّال ٠‏ فإن سأل وعنده ما يغنیه كانت مسألته حموشا ني 
وجهه ڊوم القبامة . 

ولي هذا المعى جاءت جملة أحاديث ترهب من المسألة بوعيا تنفطر له 
الل 

من ذلك ما رواه الشيخان والساي عن ابن عمر مرفوعاً ٠:‏ لاتزال المسألة 
بأحد كم حی بای ايله ول ف وجه مز عة م (. 

ومنها |٥‏ رواه امات لسن :ر ٠ن‏ اك وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة 
حموش أو خدوش أو کدوح ي وجهه» . فقیل: یا رسول الله : وما الغى . 
قال : ر خمسول درهما أو قیمتها ذهاً » ١‏ . 

فالمألة تصيب الإنسان ي أحص مظهر لكرامته وإنسانيته وهو وجهه . 

ومنها حديث :« من سأل وله آوقية فقا ألحف"' » والأوقية أربعوندرهما. 

ومنها حدیث : «من سأل وعنده ١ا‏ يغنيه . فإغا يستكثر من النار ٠‏ أو 
من جمر جه - فقالوا : با رسول الله وها بغنیه ؟ قال : قدر ما یغدیه ویعشيه" » 

وهل المراد أن عنده غداء يوم وعشاءه ؟ أم المراد أنه يكسب قوت يوم 
بوم ٠‏ فيجد غداءه وعشاء على دام الأوقات؟ 

لعل هذا هو الأرجح والأليق . فمثل هذا هو الذي جد من رزقه المتجدد 
ا به فن ذل السراك.: 


الغى الذي بحرم السوال : 

ولكن لاذا احتامت «قادير الغنى الذي حرم معه السوال في هله الأحاديث ؟ 
إن أفضل جواب عن هذا السوّال ما ذكره العلامة ولي الله الدهلوي في كتابه 
الغر يد 1 حح الله البالغة ( خث قال( : هذه الأحاديث ليست متخالفة علدا ؛ 
| س رواه الأربعة ۰ 
hı!‏ رواه بو دأود و النسائي : 
۳ — روأه بو دأو د 2 
4 ¬ ج۲ ص ٤١‏ ط المسرية . 
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او ل کے و و ا کی 
فمن کان کاسبا بالحرفة فو معذور حى مد آلات الحرفة . ومن كان زارعاً 
حى جد آلات الزرع . ومن كان تاجراً حى جد البضاعة . ومن كان على 
الاد مسار ز قا با روح ویغدو من الغنام ‏ کا کان أصخاب رسول اله ل 
فالضہارط فيه أوقية أو خحمسونٰ درهماً . 

و٧ن‏ كان كاسباً حمل الأثةال في الأسواق ؛ أو احتطاب الطب وبيعه 
وأمثال ذلا فالضابط فه ٠ا‏ بغاديه ویعشه » ١‏ , 

والتحقيق أن الغى الذي بحرم معه السوال ٠‏ أحص من الغى الذي رم 
معه أل الزكاة . فإن الشارع شدد ني المألة وبالغ في التحذير منها » فلا حل 
امسلم إلا لضرورة . ولا ضرورة بمن جد يا يكفيه في وقته إلى المسألة » كا 
فال النطاني : 

هذه هي ر له الإسلام لاپنائه وهذه هي تو جړاته و[رشاداته فم : 

ولكن الإرشاد النظري . والتوجيه اللحلقى . والتربية النفسية » لا تكم 
١ا‏ يصجبها عاج عمل مالين 'الذين يلون عن ساجة اة ورور 
قاهرة . وق قيل : إن صوت المعدة أقوى من نداء الضمير . 


العلاج العمل للتسول بتشغيل القادرين : 

والعلاج العملي هذا يتمثل ني أمرين : 

وها : ميئة العمل المناسب لكل عاطل قادر على العمل . وهذا هو واجب 
الدولة الإسلامية عو أبناما . فما ينبغي اراع مسثول عن رعيته أن بقف مکنوف 


os 


١‏ - يرى العلامة الحنفي أبو جمفر الطحاوي ني ( مشكل الآ ثار ) ان النبي غلظ عليهم أولا ئي 
القدر الذي حرم السؤال معه ثم حفف ذلك بالتدريج حى انتهى إلى حمس أواق'» وهي صاب 
الزكاة في الفضة » ولكن لا ذليل على ذلك»وتخريج العلامة الدهلوي أولى , وحديث الأواتي 
الحس الذي أشار إليه م تلبت صحته . 
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بصفة داعة مد اليد عهونة قلت أو كيرت من أموال الصدقات . فقد ذكرنا 
بي مصارف الزكاة قو لء عليه الصلاة والسلام Yo:‏ ڪل اأصدقة لغي ولا لڏذي 
مرة سوى » . وكل إعانة مادية تعطلى ر لذي وی ( ي الواقع إلا 
تبجعا ا ٥ن‏ جانب وهر EE‏ لاضعةاء والزه. ي والعاجز س ي ي حقوقیم 

والتصرف السديد الواجب هو ١ا‏ فعل رسول الله لتر بازاء واحد من 
هوّلاء السائاين . 

فعن انس ن مالاف : أن رجلا من الأنصار أن الني لر يسأله فقال 

TT‏ اسن دان E‏ . و قعں( 
نشرب فيه الماء . قال E E‏ رسول اله پم 
وقال : من يشري هذ ؟ قال د : آنا آنحذهها بدرهم . قال : ٣ن‏ 
یزیا على درهم مر تین أو لاا . قال رجل : آنا آنحذهما در همین .. فأعطاهہ 
إياه وأخذ الدر همين . وأعطاهما الأنصاري وقال : اشتر بأحدهما طعاماً وانبذه 
إلى أهلك ... واشتر بالآخر قدوماً فائتي به .. فشد رسول الله مر عوداً بيده 
م قال ل : اذهب فا حتثطب ول ê‏ و ارات یه ی وا فڈھی 
حتطب ويبيع . . فجاء وقد أصاب عشرة دراهم .. فاشتری ببعضها 
ثوباً وببعضها طعاماً .. قال رسول انه یر : : هذا خر بر اك من أن تجيء المألة 
نة ي وجهاٺ يوم القيامة . إن المسألة لا تصاح إلا لثلاثة : لذي فقر ادقع ٠۴‏ 


١‏ - اخرجه آبو داود والار مذي والنسائي وابن ماجه . وقال الرمذي : هذا حديث حسن لا 
نعرفه إلا من حديث الأحضر بن عجلان , وقد قال فيه حى بن معين : صالح »وقال أبو حاتم 
الرازي : يكتب حديثه . انظر عتصر سن آبي داو د للمنذري +۲ ص ۲4١-۲۳۹‏ . 

۴ - املس : کساء يوضع عل ظهر البعير أو يفرش ني البيت تحت حر الثياب . 

۳ - والقعب : القدح - الإناء . 

؛ - والفقر امدقم : الشديد واصله من الداقعاء وهو الراب , ومعناه : الفقر الذي يفضي به 
E‏ 
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أ لذي غرم مظع ٠‏ ۰ أ لذي 2 EA‏ )% . 

وني هذا الحديث الناصع نج الني لار ل يرد للأنصاري السائل أن يأحذ 
من الزكاة وهو قوي على الكسب .. ولا جوز له ذلك إلا إذا ضاقت أمامه 
مالاك . وأعيته الحيل .. وولي الأمر لا بد أن يعينه في إتاحة الفر صة لاكسب 
الحلال وفتح باب العمل أمامه . 

) إن هلا الخحدیث بحتوي خحطوات سيا 3ة سہی ا الإسلام کل الظم الي 
عر فتها الإانسانية رعا قرول طويلة من ظهور الاسلام ت 

إنه لم يعالج السائل المحتاج با معونة المادية الوقتية كها يفكر كثيرون . ولم 
رعالده باو عل اجرد والتنفر من المسالة کا يصن آلحرون ولکنه أحذ 

« عامه أن یستخدم کل ٥ا‏ عنده من طاقاٽ وان صغرٽ و أن داسفد 
ما علاك ن حیل وان ضوؤلٽت› فا ناا ل السوّال وعماءه شی ٤ء‏ یستطیم أن 
ينتفع ره ف اسار عمل نيه 

وعلهه أن کل عمل محلب رزقاً حلالا هر عمل شر یف کرم u‏ وأو 
کان احتطاب حزمة مجتلبھا فیبیعها. فيكف الله بہا وجهه أن یراق ماوه ي 
ان 

وأرشده إلى العمل الذي يناسب‌شخصه وقدرته وظروفه وبیئته وهيا له 
( آلة العمل ) الذي أرشده إليه » ولم يدعه تامأ حيران . 

وأعطاه فر صة حمس عشر دو 0 یستطیم أن یعرف A8‏ بعدها ای مللاعهة 
هذا العمل له . ووفاءه بمطالبه » فیقره عليه . أو یدبر له عملا آحر . 

«وبعاد هذا الحل العملي لمشكلته لقنه ذلاك الدرس النظري المو جز البليغ في 
الز جر عن المسآلة والر هيب مھا ۰ والحدود الي جوز ف دائر ہا ۴ وما أحرانا 


. والغرم المفظع : أن تلزمه الدية الفظيعة الفادحة» فتحل له الصدقة ويعطي من سهم الغارمين‎ - ١ 
الدم امرجم : كناية عن الدية به »> فارهقه وتوجعه » فشحل له المسألة فيها.‎ - ٣ 
ر ن دو‎ CC f 
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أن نتبع نحن هذه الطريقة النبوية الرشيدة !. فقبل ان نبدىء ونعيد ني ماربة 
التسول بالكلام والإرشاد. دأ أولا عل المشا كل» ونبيئة العمل لكل عاطل» 

ودور الزكاة هنا لا يخنى فمن أموالما بمكن إعطاء القادر العاطل ما بعكنه 
ُن العمل ٤‏ حر فته من أدوات أو را مال i‏ ینا ذلك ٤‏ مصارف الركاة. 
ونيا عکن أن یدرب على عمل ي ڪر فه ویعیش منه .۰ وها کن إقامة 
مشرو عات جماعية س مصاع أو تاج ر أو مزارع وو ها — ليشتغل فا العاطلون 
وتکون ملکاً ۵م بالاشتر اك . كلها أو بعضها . 
ضمان المعيشة للعاجرين : 

وانيه»ا : أعبي ثاني الأمور الي يتمثل فيها العلاج العملي لامسأاة والتسول 
في نظر الإسلام هو ضمان المعيشة الملانمة لكل عاجز عن اكتساب ٠ا‏ يكفيه .. 
وعجزه ھا اسن 2 

ا لما أضعف جئماني ڪول ليه ورین الكسب لصغر الس وعدم العائل 
کا ئي اليتامى . أو لنقص بعض الحواس أو بعض الأعضاء » أو مرض معجز ٠‏ 
الخ تلاك الأسباب البدنية الي يبتلى المرء با » ولا علاك إلى التغلب عليها سبيلا. 
فهذا بعطى من الزكاة ٠ا‏ يغنيه .جرا لضعفه » ورحمة بعجزه ۰ حى لا یکون 
اللجنمع عونا لازمن عليه ء على أن عصرنا الحديث قد ت أن ييسر بواسطة 
العلم أبعض ذوي العاهات كالمكفوفين وغيرهم . من الحرف والصناعات ٠ا‏ 
بلق ہم . ويناسب حالتهم » ويكفيهم هوان السوال . ويضمن هم العيش 
لكريم . ولا بأس بالانفاق على تعليمهم وتدريبهم من مال الزكاة . 

ب والسبب الثاني العجز عن الكسب هو انسداد أبواب العمل الحلال 
ف وحه القةادرين عليه ۰ رغم طا زم له ی وسم الحثيثٹ إلبه ۰ ورغم ععاولة 
ولي الأمر إتاحة الكسب فولاء. فهولاء - ولا شك فيحكم العاجزين عجزاً 


. » من كتابنا « مشكلة الفقر وكيف عالحها الإسلام‎ - ١ 
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لا تطعم ولا تغي ن جوع u‏ ما م یکن مھا اکتساب . 

وقد روي الإمام أا وغره فة الزجلن الل اعا الان الني ل 
شا أعطتکما u‏ ولاحظ فنها لی u‏ ولا لقوي مکتسب )۰ فالقوي اللكتسب 
هو الذي لا حق له £ الركاة . 

و ذا البيان يتضح لنا ضلال الكثيرين ممن ظنوا أن الزكاة صدةة تهطى 
لکل سائل ۔ و توزع على کل مستجاد > و ظن بعضهم أا تعين على كبرة 
السائلين والمعسولين الشحاذين !. بل تبين لنا أن الركاة لو فهمت كما شرعها 
الإسلام و معت س حیتٹ أمر الإسلام > ووزعت یٹ فرض الإسلام 
أن توزع . لكائت أنجح وسيلة في قطع دابر التسول والمتسولين . 
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مشكڪلة الشناء فاد دات الین 


الإخاء هدف إسلامي أساسي : 

من الأهداف الأساسية للإسلام أن يسود الإخاء أبناء البشر كافة وأبناء 
جتمعه حاصة . فإذا ساد الإخاء - ما بنطوي عليه من عمبة وألفة » وما يثمره 
من تكافل وتعاون - فقد ساد الأمن والسلام وظللت السكينة ربوع المجتمع › 
ولم يعد يرى الناس تلك اللحصومات‌الكبيرة على أمور صغير ة» ولا تلك المنازعات 
الدانمة على أعراض الحياة التافهة . 

ولن يتحقق ذلاك إلا إذا استقر في القلوب إعان عميتق بالله تعالى » وبالدار 
الآنحرة»وبهدف كبير يعيش الأنسان له وعوتعليه »وهو نصرة الحق والمحير . 
هذا تستعلي النفوس المومنة على المتاع الاد › وتتطلع ی لأافق الاعلى » ولا 
ولا تقف ني‌الطريقلتقاتل على أعراض الدنيا »وهي معن قليل» والآحرةخير وأبقى. 
المجتمع النموذجي للأخوة الإسلامية : 

وقد رأينا هذه الصورة النموذجية لامجتمع المتآحي المتحاب. ي المجتمع 
الإسلامى الأول »الذي ضمته مدينة الرسول مل رغم ما هناك من تباين كان 
عكن أن يقف عقبة ني سيل هذا الإحاء الرائع .فا مجتمع يتألف من المهاجرين 
وهم قوم وافدون دخلاء على أهل البلد » وهم من العرب المستعربة أعسي 
العدنائيين “ وهن الأنصار وهم آهل البلد وأصحاره وهم “ن العرب العر باء 
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القحطانيين . وبين كل من الةحطانيين وااعدنانيين تنافس وتفاخر قم . 
وحی هوٴلاء الأنصار يتألفون من رطنین کبیر ین طالا قامت لینھما حروتب 
ودهاء تخافت عنها ترات وأحقاد. وهما الأوس واللعزرج. ومع هلا تج بين 
هوٴلاء وأو لثك الحبشي كبلال »والفار سي كم لمان ٠‏ والرو٠ي‏ كصهيب . وهناك 
فوق ذلك الباءوي اللحشن كأبي ذر . والمتحضر الذي ري ي أحضان انم 
صعب ل عمیر . 

وم ذلك کله قام - في ظل الإيعان - ذلك الاخاء الفريد . الذي م تكتحل 
عين الدنيا بروية مثله . فرأينا المجتمع الذي بحب الغرد فيه لأخيه |١‏ حب لنفسه . 
ویکره له ما یکره اسه » ویری اانه لا یکمل بغر هذا . بل راس فيه ٠ن‏ 
يوثر آخاه على نفسه . وود بالطعام وهو أشد ما یکون جوعاً . ویتنازل عن 
الماء وهو أشد ١٠ا‏ يكون عطغا . وقد رسم القرآن لنا صورة من هذا المجتسم 
الفاضصل ي قوله تعالى :, للفقراء المهاجر ين الذين اخرجوا من ديارهم وأمو افم 
يہتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون . 
والذين تبوعوا الدار والإبمان من قبلهم ګبول م هاجر الهم ولا جدول ٤‏ 
صدور هم حاجة ا أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو کان fr‏ لحصاصة 4 ون 
بوق شح نفسه فأولثاك هم المغلحون» ١‏ . 
اا ا ك 

هذا هو المجتمم الذي رضحه الوسلام نصب عينيه صورة ملل . تقطلم ليها 
الاعين . وتصبو إليها النفوس » ويعمل المخاصون على أن تكون واقعاً يلمسه 
الئاس 

ولكن الإسلام دن واقعي ê‏ نه 5 یشرع لقم العالية وی السفوح 
المابطة . لا يشرع للحالات الرائعة النادرة »> ويغفل الأحوال الطبيعية السائدة . 
إنه لا يفترض البشر ملائكة بعشون على الأرض أولي أجنحة » ولكنه يفتر ضهم 
١‏ - سورة اشر ٩٩۸‏ . 
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بشرا كثيراً ٠ا‏ تسوقهم غراثزهم وتسول همم أنفسهم الأمارة بالسوء . ويوسوس 
هم شياطين الانس والحن . يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 
وتغرييم أعراض الحياة الدنيا . وتتقاذفهم أمواج الفتن المظلمة . وهذا ما 
نجعلهم يتنازعون ویتخاصمون وبتقاتلون . فتشم ا اف ا ول وال 
و تس مالف دماء . 


التقاتل قديم ني البشر : 

وقد وقع هذا منذ كان على وجه هذه الأرض الواسعة أسرة واحدة مكونة 
من والدین وأولادهما: آدم‌وحواء وپنیهما وبناما - ولم بمنع ذلاك أن دی 
أخ على أخيه فيقتله بغياً وعدواناً . نما حقق سوء ظن الملائكة ذا المخلوق 
الحديد الذي استخلفه الله لي الأرض .حين قالوا متطلعين إلى رتبة الحلافة : 
« أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحن نسح محمدك ونقدس للك؟٠.‏ 

وقد قص القرآن علينا قصة ابي آدم لنرى فيها كيف يكون الإنسان إذا 
انساق وراء الغريزة وأغفل داعي الإعان . قال تعالى: «واتل عليهم نبا ابي 
آدم باللعق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما وم يتقبل من الآخر . قال : لأقتلنك» 
قال : إنما يتقبل الله من المتقين . لن بسطت إلي يدك لتقتاي ما آنا بباسط يدي 
إليك لأقتلك . إني أحاف الله رب العالمين . إني أريد أن تبوء بإعي وإنمك 
كوك من أضحات النار :وذلك جراء الظالين.. فطوعت له لفسه فل أحيهة 
فقتله فأصبح من اللماسرين . فبعث الله غراباً ببحث في الأرض لوی کیت 
يواري سوأة أحيه. قال :يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري 


سوأًة أي 1 فأصبح من النادمين' » . 


ی عا ار جک ا ورت ا کت 
١‏ - سورة البقرة ٠١‏ . 
٣‏ - سورة الائدة ٣۲-٣۷‏ 
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توارى سوأة الميت» ولم ير ميتاً يدفن بعد» قتل الإنسان أحاه الإنسان > أخاه 
لأمه وأبيه ! 
موقف الإسلام من الحصومات والنازعات : 

ماذا فعل الإسلام الدين المثالي الواقعي لعلاج هذه المشكلة البشرية القديعة 
الحديدة ؟ 

لن كان التراع والتقاتل أمراً لا مناص منه بحكم طبيعة البشر » لم يكن 
معى ذلك أن يترك لیستشری خطره ویتطایر شرره › ویزداد سوء آثره یوما 
بعد يوم . إن اللعصومة حين تحدث » والتراع حين يقع » أشبه بالحريق حين 
يشب . فهل يترك الحريق بلتهم الأخحضر واليابس » والمجتمع يكتفي بالتفرج 
أو الصراخ ؟. لا . فلا بد أن يتدخل المجتمم کل بقدر طاقته ‏ لاطفاء النار» 
بكل سرعة ممكنة » ولا بأس أن يخصص المجتمع رجالا من أبنائه لإطفاء مثل 
هذه الحرائق مزودين بالإمكانات اللازمة والمعدات الكافية . 

امجتمع إذن مسثول بالتضامن عن إطفاء أي حريق يصيب دارا أو أكثرء 
من دوره » وأي اون ي إطفائه يخشى سوء أثره على ابلحميع لا محالة . 
على المجتمع أن يتدخل للاصلاح : 

وهذه الحصومات حريق من نوع آخر » حريق لا يدمر البنيان والحجارة 
ولا يأكل اللعشب والحعطب والمتاع » ولكنه بأكل القلوب والضماثر » ويدمر 
معاي الحب واللحير في الصدور . والمجتمع مسئول بالتضامن أيضاً عن إطفاء 
هذا الحريق المعنوي اللعطر على الإبمان والأحلاق . والذي بين الرسول لار 
وا ار بقوله« إن فساد ذات‌البين هي الحالقة »: ويروى عنه :رلا أقول: 
تحاى الشعر › ولكن تحاق الدين » ,١‏ 

على المجتمع أن يتدخحل لإطفاء أي شقاق بحدث حى ولو كان ذلك بين 
١‏ - واوه أبو داود والترمذي . 
۲ - هذه الزيادة ذكرها الترمذي بدون إسناد . 


۹۲ 


زوج وزوجته »على أن يكون القانمون بالأطفاء والاصلاح من أهل الزوجين› 
حى لا يتسع اللعرق على الراقع . قال تعالى : « وإن خفم شقاق بينهها فابعثوا 
حكماً من أهله وحكماً من أهلها » إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما . إن الله 
کان علیماً خبیرا » ١‏ 

وقد بينت الآية أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين » ولكن الذي يبعث 
الحكمين ويشكل هذا « المجلس العائلي » هو المجتمع المخاطب بقوله « فابعثوا» 
ملا في أولي الأمر من أهل الحل والعقد فيه › فإن لم يونجد هولاء كان ابمحميع 
مسثولين مسثولية تضامنية . 

وإذا كان المجتمع مسثولاً عن نزاع صغير يقع داخحل أسرة » فكيف 
بنزاع أکبر منه يقع بین أسرتین أو قبیلتین أو بلدتین؟! إن مسئوليته هنا - لا 
شك أكبر » وتدخله - لا ريب - ألزم . 

وهنا يأمر القرآن بالتدحل الحاسم لحل التراع والإصلاح بين الطائفتين 
وإبةاف الصراع بينهما ولو بقوة السلاح : « وان طائفتان من المومنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداهما على الأخحرى فقاتلوا الي تبغي حى تفيء 
إلى أمر الله فإن فاءتفأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا »إناله حب المقسطين: 
إما المومنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون"' » . 

ويحث القرآن على الإصلاح بين الاس ي أكثر من موضع فيقول : «فاقوا 
الله وأصلحوا ذات بینکم وأطيعوا الله ورسوله إن كنم مومنين" » ويقول : 
ولا حير ني كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الئاس › ومن بفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نويه أجراً عظيما ٠“‏ . 

وقد جاءت أحاديث الرسول تكد هذا المعى وترغب ني الأصلاح ثل 


. ۴۳٤ س سورة النساء‎ ١ 

. ٠١۳ سورة الحجرات‎ - ٣ 
١ م س سورة الائفال‎ 

۽ سورة النساء ١١۴‏ . 


۳ 


هذا الأسلوب القوي الموثر ٠:‏ ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام 
والصدقة ؟ إصلاح ذات البين . فإن فساد ذات البين هي الحالقة" » . 


لان المصالحات : 


وكا حصص المجتمع رجالالإطفاء الحريق مزودين باليارات و« الحراطم» 
ينبغي له - من باب أولى - ان يخصص رجالا للأصلاح بين الناس . بتكوين 
( لحان للمصالحات ) في كل جهة أو قرية يكون من سلطتبا التدحل لفض 
الحصومة » والتعفية على آثارها بكل الوسائل . 


العقبة المالية : 


غير أن هنالك عقبة كثودا تقف ني سبيل الأصلاح وحم الحلاف »تلك 
هي عقبة المال ؛ فقد تكون هناك ديات أو غرامات على أحد الظرفين . أو 
على کلیهما للآحر » لا بستطیع دفعها . أو لا یری دفعها . ولم یسامح فیها 
الطرف الآحر . ولم يكن من المصلحة فرض ذلك بالقوة . عملا على رأب 
الصدوع » والتثام ابمحروح . فما الحل إذن ؛ وكيف التغلب على هذه العقبةالكأداء 

ا لحل يسير » تقدمه لنا الزكاة من« سهم الغارمين . فقد ذ کر نا ی «مصارف 
الزكاة » أن من الغارمين قوماً من أصحاب القلوب الكبيرة عرفها المجتمع العرني 
والإسلامي ؛ كان الواحد من هولاء يتقدم لاصلاح ما بين أسرتين أو قبيلتين 
ویلترم دفع ما شتسه الصلح من دیات وغرامات من ماله الحاص » لیخمد 
نار الفتنة ‏ ويقر السكينة والسلام . وكان من فضل الإسلام أن يعان هولاء من 
الزكاة على ذلك المدف النبيل . 

وني حديث قبيصة ابن المخارق الملالي الذي تحمل حمالة ي اصلاح » م 
أنى الني مئر يسألة المعونة فيها - ولم يكو نوا يجدون حرجا من السوّال في ذلك 
فقال له الني بر « أقم حى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها » . ثم ذكر له أن 
س رواه ابوداود بي کتاب الأدب > والترمذي ني صفة القيامة وقال + صحيح . 


۹4 


أي رجل تحمل حمالة فقد حلت له المسألة حى يصيبها ثم يعسك . (رواه 
أحمد ومسلم ) . 

ومن الرائع حقاً ني التسامح الإسلامي : أن نص الفقهاء على أن الغارم 
لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة ولو كان الاصلاح بين أهل ذمة من‌اليهود 
أو النصارى' . 

فن سيادة السلام والوثام بين جميع الذين يعيشون ي كنف المجتمع الإسلاءي 
هدف اصيل من أهداف الإسلام . 
سوال فقهي : 

لكن هل لا بد أن يدفع أحد الأشخاص أولا غرامات الصلح من ماله 
الحاص ٠‏ م بعطى بعد ذلك ما دفعه من مال الركاة ليكون حقيقة من ( الغارمين) 
إن عبارات الفقهاء بصفة عامة تدل على اشتراط ذلك مراعاة للفظ الاية" . 
ولكن روح الآية والمدف الذي يرمي إليه الشارع من وراء هذا السهم لا ملع 
من إعطاء بلحنة الصلح لتدفع بدورها إلى الطرف المستحق ما دامت المصلحة قد 
تحققت بتقدير بلحنة يعتد برأيما المجتمع الذي كوا ورضي عنها . وإن كان 
لا بد من المحافظة على الشكل فيمكن أن يكلف أحد أعضاء اللجنة بالدفع › 
استقراضاً من أحد الناس أو المؤسسات . مم يرد عليه ما غرمه بعد ذلك من 

عل أننا جب ألا نغفل أهمية وجود الصنف الأول الذي ينبثق من ضمير 
المجتمم > باذلا“ من ذات يده للرفق والإصلاح › دون آن يضمن اسر داد 
ما دفع » فوجود هذا الصنف - ني الميزان الأحلاتي - هدف ني ذاته بحسب 
له حساب كبير ني تقدير الإسلام . كما وضحنا ذلك في بيان علاقة الزكاة 
با لمقومات الروحية للأمة . 
١‏ - انظر مطالب أولي النهى +۲ ص ٠١١‏ 

إن م يدفم من ماله ما تحمله لائه إذا دفعه منه م يصر مديناً > ولو اقارض ووفاه » فله الأخذ 

لوفائه » لبقاء الغرم ٠+‏ ص ٠١١‏ - المصدر السابق . 


0 ال ركاة ‏ ۸ه 


م کا 4 | ڪَڪوارث 


الكفاية والأمن : 

بحر ص الإسلام على أن يعيش كل فرد من آبنائه ني كفاية من العيش وأمن 
من الموف» ليستطيع ان يودي عبادة الله أداء خشوع وإحسان . وهمذا طالب 
الله قريشاً بعبادته متنا عليهم باتين النعمتين : الكفاية والأمن . فقال تعالى : 
« لإيلاف قريش.إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت . 
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)».وشر ما یصاب به بلد» أن ر 
هاتين النعمتين » كما قال الله تعالى « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئئة 
باتیھا رزقها رغداً من کل مکان فکفرت بانعم الله فأذاقها اله لباس ابحوع 
والحوف ما كانوا يصنعون » . 

ومن أجل ذالك رأينا التشريع الإسلامي يكفل لكل من يعيش في ظل 
دولته - مسلما کان أو غير مسلم - مستوى ملام من المعيشة جد فيه الغذاء 
والكساء والمسكن »> كما جد سبل العلاج والتعليم ميسرة له . 

وقد رأينا في تشريع الزكاة كيف عملت على معابلحة مشكلة الفقر بتهيئة 
العمل للعاطل واعطاء الكفاية للمحتاج : كفايته وعائلته لمدة عام - على قول - 
أو كفايته العمر کله على قول آحر . ومن كان عنده بعض الكفاية أعطى تام 
ما یکفیه رفعاً لمستوی معیشته . 


کوارث الزمن : 
ولكن الإنسان قد يكون ني كفاة من العيش بل ي سعة منه ولکن لا بلبث 


۹۰٩ 


ان يعضه الدهر بنابه » ويضربه ضربات مفاجئة » ت رکه فقیراً بعد غى » ذليلا 
بعد عز » مضطرباً بعد طمأنينة وأمان . تلك هي الكوارث المغاجئة » الي لا يد 
للأنسان ي جلبها ولا دفعها . 

يكون التاجر في رغد من العيش فتغرق السفينة الي تحمل تجارته أو بحترق 
متجره وفیه کل رأس ماله . 

وصاحب الزرع أو الغرس الذي تنزل الآ فات السماوية قح رر 
أو غرسه. وکذلك الفلاح الذي أكلت ر الدودة ) قطنه أو قمحه أو اذرته» 
أو الذي هلکت جاموسته فکاد هللف بعدها غماً . 


الكوارث اقتضت نظام التأمين ني الغرب : 

هذه الكو ارث الي طالما حربت دور عامرة وأققرت أناما کانوا في 
حبوحة من الغى » جعلت الكثيرين افر عل جر ومصانعهم ورووس 
أموالمم » وعلى ذويهم من بعدهم » فبحثوا عن ڈيء يأمنون به من ضربات الدهر 
وغدرات الأيام » فكان من ذلك نظام التأمين » الذي عرفه الغرب ني القرون 
الأحيرة في صور شى وألوان عديدة . 
نظام التأمين الإسلامي : 

٠‏ وقبل ان يعرف المجتمع الغرني نظام التأمين بقرون كان المجتمع الإسلامي 
يؤمن أفراده بطريقته اللحاصة» إذ كان ( بيت مال المسلمين ) هو شركة التأمين 
الكبرى التي يلجأ إليها كل من نكبه الدهر فيجد فيه العون والملاذ . 

نه را و غ ع و و 
الناس > وإن كان لا نع ذلك » بل يرغب فيه » تنمية لعواطف الحير ومشاعر 
الرحمة بين الناس › وقد قال الذي بي لر لأصحابه عندما شكا إليه رجل جانحة 
حلت ډه :« تصدقوا عليه ) فتصدق الناس عه ١‏ , 


١‏ — تقدم ص ٦۲۸‏ و قد رواه أحمد ٣+‏ ص ۳٦‏ > ۸ه ومسلم في کتاب المسافاة > وات 


۹۰۷ 


ني سهم الغارمين متسع للكوارث : 
نعم لا يدع الإسلام المنکوب لتر عات‌الناس‌الطيبين و حدها »بل مجعلله نصياً 
ET‏ ا 
N ES‏ أن الني مقر قال 
له : ر إن المسألة لا حل إلا لثلاثة .. وذكر منهم رجلا أصابته جانحة اجتاحت 
ا فخت :اال ی ا قر اما ی قن 4 
الركاة أنه ( ۰۵ e‏ ذهب e‏ عاله » فادان على عياله؟ » 


کم یعطی المنكوب بالكارثة 

ولقد رأينا حديث الرسول الكرم لقبيصة يبيح له أن يطالب بحقه ويسأل 
أولي الأمر حى يصیب قواماً من عيش أو سدادا من عيش . وقوام عيش کل 
إنسان بقدر بحسب وضعه ال الي ومركزه الاجتماعي . فقوام عيش من احرق 
بیته أن يږی له بیتاً ملا ما يسعه وعائلته » ویوٴُثث با يلق بحاله.وقوام عيش التاجر 
الذي أصيب بي تجارته . مثلاً أن يدور دولاب تجارته ون لم بعد کا کان 
سعة وثروة ْ وهکذا کل اسان حسبه 

ومن الفقهاء من يرى أن يعطى مثل هذا ما يعود به إلى حالته الأولى"' . 
ولكى أرى أن الأحذ بہذا الرأي أو ذاك موقوف على قدر مال الزكاة كرة 
وقلة »اة الصارف الأخرى شدة وضغفا. 
کوارث الریف : 

إن أحوج الناس إلى الانتفاع ذا السهم هم أهل الريف الكادحونالمتعبون. 
١‏ - انظر : فصل «الغارمون » من مصارف الزكاة . ص ٠۲۲‏ وما بعدها 


٣‏ س ذکره الغزالي في ر الاحياء » كما نقلنا ذلك في مصرف «الفقراء والمساكين » . ص٣‏ ۷ه 


۹۸ 


لقد کان أهل القری قدا يتكافلون فيما بينهم .إذا حلت بأحدهم كارثة 
جمعوا من بينهم مقداراً من الال يدفعونه إليه شداً لأزره وتقوية لظهره . 

وبعد أن غاض نبع العواطف الحيرة من صدور الناس . إلا قليلا . أصبح 
الغلاح المسكين - في بلد كمصر ‏ موت جاموسته . فیحزن علیها کأنا بعض 
أهله» وتبكي علبها زوجه وأولاده . کأنہم بیكون عزيزا علبهم . أماً أو أباً : 
ويعرف الناس أن فلاناً قد انكسر ظهره ! ومثل هذا من أهلكت الآ فات زرعه 
وأشد منه من احترق بیته ودمر عليه معاشه وحصوله . کل هولاء المنكوبين 
تستطيع الزكاة من سهم « الغارمين » بل من سهم «الفقراء والمساكين ١‏ أن 
تنتشلهم من هوة النكبة . وتأخذ بأيديم ليمضوا أي قافلة الحياة مع السائرين 
ولا يتخلفوا فيهلكوا مع المنقطعين . 


مش كاة المتزودة 


لا رهبانية ني الإسلام : 

وقف الإسلام دون ارخاء العنان لغريزة ابمحنس لتنطلق بغير حدود ولا 
قيود» ولذلك حرم الزن وما يفضي إليه وما یلحق به . ولکنه إلى جانب ذلاث 
قاو م الارعة المضادة لذلاك : نزعة مصادرة الغريزة وكبتها. ومن أجل ذلك دعا 
إلى الزواج > وهي عن التبتل واللحصاء فلا ينبغي لمسلم أن يعرض عن‌الزواج 
م القدرة عليه » بدعوى التبتل لله » أو التفرغ للعبادة والر هب والإنقطاع 
الدنيا . 
وقد لمح الني لر ني بعض أصحابه شيئ من التروع إلى هذه الوجهة 
اارهبانية » فأعلن أن هذا احراف عن ج الإسلام » وإعراض عن سنته عليه 
الصلاة والسلام . 

وقال هم : Î ej»‏ أعلمكم بالله وأخشا كم له » ولكني أقوم وأنام » 
وأصوم وأفطر »را تزوج النساء»فمن رغب عن سني فليس مي" » . وقال 
سعد بن أني وقاص « رد رسول الله على عثمان بن رن ا آُذن 
له لاخحتصيبنا ”"». ووجه عليه السلام نداءه إلى الشباب عامة فقال: يا معشر 
الشباب ؛من استطاع منكم الباءة فليتز وج فإنه أغض للبصر وأحصنللفرج ». 


عن 


ف التبتل : الانقطاع عن النساء وعن الانيا ألعبادة ¢ والحصاء قطع الشهوة بسل الحصيتين . 
۲ - رواهن البخاري . 


۹۱۰ 


ومن هنا قال بعض العلماء : إن الزواج فريضة على المسلم لا يحل له تركه 
ما دام قادرا عليه . 

ولا يليتق بالمسلم أن يصد عن الزواج خشية ضيق الرزق عليه أو تقسل 
السوولية على عاتقه . وعليه أن بحاول ويسعى وينتظر فضل الله ومعونته الي 
E E E NS AE,‏ 
الأیامی منكم والصالحین من عباد کم وامائکم | إن یکونوا فقراء یغنهم الله من 
فضله'“ » وقال رسول الله بر « ثلاثة حق على الله عو م : الناكح الذي 
بريد العفاف والمكاتب الذي يريد الأداء - أي العبد الذي يريد أن حرر رقبته 
ببذل مقدار من الال يكاتب عليه سيده - والغازي ي سبيل الله" » . 


ومن فضل الله وعونه الذي وعد به کل مومن يرب يد إعفاف نفسه بالزواج : 
ا - مثلا ني الحكومة أو as‏ 
في المهر ونفقات الرواج | إن كان من أهل الحاجة» حى یستطیع ان تت 
لنداء الإسلام في غض ابصر وإحصان ارج > وإقامة الاسرة المسلمة » ومعرفة 
آية الله البينة الي نبه نبه علیها عباده متناً عليهم بقوله : «ومن آياته أن خلق لكم 
es‏ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » إن في ذلك 
لآیات لقوم يتفكرون"" » . 
ولست أقول هذا ابتداعاً من عند نفسي أو اجتهاداً مي غير مسبوق إليه. 
ولكنه الذي قرره انمتنا منذ قرون ؛ فقد جعلوا الزواج من تام الكفاية» وقالوا : 
إن من تمام الكفاية ما بأخذه الفقير ليتزوج به › إذا م تكن له زوجة واحتاج 
إلى الزواج . كا فصانا ذلك ثي موضعه من مصارف الزكاة “ . 


٣٣ سورة النور‎ - ١ 

۲ - أحمد والنسائي والتر مذي واين ماجة والحاكم . عن أبي هريرة باسناد صحيح كا أي التيسير 
جا ص ٤۷٤‏ . 

۲١ س سورة الروم‎ ٣ 

۽ - انظر موضوع : (الزواج من مام الكفاية) ص ٠٦۸‏ 


۹۱۱ 


2 تال‎ e 


رأينا ني باب ر مصارف الزكاة ) كيف عى القرآن بابن السبيل ي سوره 
الكية والمدنية . وأمر في أكثر من موضع بالإحسان به وإيتائه حقه » ثم جعل 
له أحيراً سهماً ني مال الزكاة . 

وما ذاك إلا لأن المسلم بحب لاإنسان أن يكون (ابن بيت ) يوويه»ويكره 
له أن يكون ( ابن سبيل ) . ومن هنا كان من المقرر ني الشريعة أن يكون لكل 
انسان مسکن لائق به ووه وغیاله . واعتر هذا من الحاجات الأ صلية الي 
لا بد للمرء منها ليعيش ويبقى . 

قال الإمام النووي ني بيان معبى الكفاية الى بدونما يكون الإنسان فقيراً 
أو مسكيتاً : والعتبر : المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لا بد له منه + على 
ا یلیق حاله بغر سراف ولا إقتار ٤‏ لنفس الشخص ولن هو لي نففته"' . 

وقال ابن حزم في بيان الأشياء الأساسية . الي بحب أن تتوافر لكل إنسان 
ي ظل النظام الإسلامي : « وفرض على الأغنياء في كل بلد أن يقوموا بفقر ام 
ويجبر هم السلطان على ذلك - إن لم تقم الزكوات ولا يء سائر المسلمين بهم - 
مثل ذلك . ومن مسكن يكنهم من الشمس والمطر وعيون المارة) . 

وقد ذكرنا في مبحث (ابن السبيل ) من مصارف الركاة أن من المعاصرين 
من صرف معناه إلى ( اللقيط ) ولا بعد ثي ذلك . فإن السبيل أهله وأمه وأبوه . 
واللقطاء بمرة بمحرية اقر فها غير هم . فلا بحملون إتمها . قال تعالى : «ولا تكسب 
١‏ - راجم ذلك تحت عنوان ( مستوى لائق للمعيشة) ص ٥۷١‏ . 


۲ - المحلى ج ص ٠١١‏ 


۹1۲ 


كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى"' » . فمن الواجب أن يكون 
هم حظ من مال الزکاة ترعی به شوہم » وینفق منه على حسن تربیتم 
وإعدادهم لغد طاهر مستقم . 

والذين لا يدخلون اللقيط ني «ابن السبيل » يدخلونه قطعاً مي الفقراء 
والمساكين . فهو من مصارف الزكاة بلا نزاع . 


تنبیه لا بد منه 


ينبغي أن ننبه في خانمة هذا الباب على أن الزكاة إنما هي جزء من نظام الإسلام 
المتكامل . الذي شرعه الله ليهدي به الناس ويصلح الحياة . ولن تستطيع الزكاة 
بعطل الإسلام وشرائعه ي سائر شئون الحياة الاحرى . ولا ياتزم ي سلوكه 
أخحلاق الإسلام » وآداب الإسلام . 

الإسلام شريعة شاملة منرابطة » لا جوز أحذ بعضها وإهمال بعضها » كا 
الإسلام كالزكاة » فإن هذا الرقيع لا مدي . 

إن الله عاب على اليهود مثل هذا الصنيع حين خاطبهم بقوله : « افتومنون 
ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ؟!" » . 

وحذر رسوله - وکل حاکم بعده - من ترك بعض ما انرله سبحانه › 
فقال : « وأن أحكم بينهم با أنرل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك 
عن بعض ما أنزل الله إليلك" » . 

ان العلاج الفذ هوالأخذ بالإسلام . كل الإسلام“ . 


| ¬ سورة الائعام 14 

۲ - البقر ة۸ , 

س الائدة£۹ . 

4 - الئظر ؛ ككتابنا , مشكلة الفقر » فصل «شرط لا بد مله , 


1۳ 


الات سان 
زككاة الفطَر 
| معناها وحکمها وحکمتها . 
۲ - على من جب » وعمن تحب ؟ 
۳ - مقدار الواجب ومم يكون ؟ 


ق 


بحتوي هذا الباب على خحمسة فصول : 


الأول 


الرابع 


في معنى زكاة الفطر وبيان حكمها وحكمة مشروعيتها . 
: على من تحب ؟. وعمن جب ؟ 
: في مقدار الواجب » ومن أي شيء يكون ؟ وحكم دفع القيمة . 


: وقت الوجوب والإخحراج . 


لن تصرف زكاة الفطر . 


| لن رادل 


س كا5 الط يڪاو يننا 


معى زكاة الفطر : 

معى زكاة الفطر : أي الزكاة الي سببها الفطر من رمضان . وتسمى أيضاً 
صدقة الفطر » وقد ينا أن لفظة ر الصدقة ) تطلتق شرعاً على الزكاة ا مفروضة 
وقد جاء ذلك كثيراً ني القرآن والسنة » كما تسمى أيضاً زكاة الفطرة » كأنا 
من الفطرة الي هي الحلقة »> فوجوبما عليها تركية النفس » وننقية لعملها . 
ويقال للمخرج هنا « فطرة » بكسر الفاء . وهي مولدة » لا عربية ولامعربة. 
بل اصطلاحية للفقهاء . 


١‏ - قال ابن عابدين في حاشيته : ني النهر عن شرح الوقاية : ان لفظ « الفطرة » الواقم في كلام 
الفقهاء وغير هم مولد حى عده بعضهم من لمن العامة .اه . أي أن الفطرة المراد با الصدقة غير 
لغوية ؛ للها لإ تأت بهذا المعى . وأما ما ني « القاموس » من أن الفطرة - بالكسر - صدقة 
الفطر » والملقة .. فاعترضه بعض المحققين بأن الأول غير صحيح ؛ لأن ذلك المخرج ل 
يعلم إلا من الشارع . وقد عد من غلط « القاموس » ما يقع كثير ا فيه من خلط الحقائق الشر عية 
باالغوية . وني « ا مغرب » : أن الفطرة بهذا المعى قد جاءت ني عبارات الشافعي وغيره » وهي 
صحيحه من طريق اللفة وإن لم أجدها فيما عندي من الأصول . ولي تحرير النووي : هي امم 
مولد > ولعلها من الفطرة الي هي الحلقة . قال أبو محمد الأبهري : معناها زكاة الللقة » كأنبا 
زكاة البدن . وني المصباح : وقولمم الفطرة - الأصل : تجب زكاة الفطرة » وهي البدن » 
فحذف المضاف واقيم 'المضاف إليه مقامه واستغي به ني الاستعماللفهم المعى .اء .ومشى = 


۹۱1۷ 


وقد فرضت ني السنة الثانية من المجرة - وهي السنة الي فرض فيها صيام 
رمضان “١‏ طهرة للصاتم من الغو والرفث » وطعمة لاللمساكين > وإغناء 
مهم عن ذل الحاجة » والسوال ي يوم العيد . 

فهذه الزكاة ضريبة متميز ة عن بقية الزكوات الأخحرى + إذ هي ضريبة 
على الأشخاص » وتلك ضريبة على الأموال وهذا لا يشرط ها ما يشترط 
لازكوات الأحرى من ملك النصاب بشروطه البينة في مواضعها . كا 
سار جح ذلك. ويسمي الفقهاء هذه الزكاة زكاة الرووس أو الرقاب أو الأبدان »› 
والمراد بالبدن الشخص لا ما يقابل الروح أو النفس . 


وجوب زكاة الفطر : 
روى اللحماعة عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - « أن رسول الله 
فرض زكاة الفطر من رمضان » صاعاً من تمر » أو صاعاً من شعير : 
کل کل کر او عد دک او انی فن اسان 4 
قال جمهور العلماء من السلف واللحلف :معى ١‏ فرض »هنا : لزم وأوجب 
فزكاة الفطر فرض واجب عندهم» لدخوها في عموم قوله تعال: «وآتوا 
اازكاة » " وقد سماها رسول الله لتر زكاة » فهي داخلة ني أمر الله تعالى 
ما . ولقوله لر « فرض » وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعى . 
وما يوٴكد أن « فرض » بمعى « أوجب وألزم » اقراما حرف «على) 


= عليه القهستاني . وهذا نقل عن بعضهم : لها تسمى صدقة الرأس وزكاة البدن . 

والحاصل : أن لفظ الفطرة بالتاء لا شك لي لغويته ومعناه الحلقة » وإنما الكلام في إطلاقه 
مراداً به المخرج » فان أطلق عليه بدون تقدير » فهو اصطلاح شرعي مواد . وآما مع تقدير 
المضاف »> فالمراد ها المعى اللغوي . ولعل هذا وجه الصحة الذي أراده صاحب المغرب . 
أنظر : رد المختار ج۲ ص ۷۸ . 

٠١۹ انظر : للمرقاة ج4 ص‎ - ١ 

۲ - ذكره لي منتقى الأحبار- نيل الأوطار ج4 ص ٠۷۹‏ ط العممائية . 

۴ س سورة البقرة ١٠١‏ والنساء ۷۷ والئور ٦ه‏ وغيرها . 


۹۱1۸ 


اللي تفيد الوجوب أيضاً ؛ إذ قال في الحديث : «على كل حر وعبد » . كيا 
أن الروايات الصحيحة فيها : « مر رسول انه لر ٠‏ . وظاهر الأمر يميد 
الوجوب کذلك' . 

وقد صرح أبو العالية وعطاء وابن سيرين بأنها فريضة . كما في البخاري. 

وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد . 

وذهب الحنفية إلى ألا واجبة »> و ليست فرضاً » بناء على قاعدتبم في 
التفر قة بين الفرض والواجب . فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي » والواجب 
ما ثبت بدليل ظني . ومن آثار هذه التفرقة : أن جاحد الفرض يكفر » أما 
جاحد الواجب فلا يكفر . وهذا بسمون الواجب : «الفرض العملي » ٬ي‏ 
مقابلة « الفرض الاعتقادي » . وهذا بخلاف الفرض عند الأعة الثلاثة » فإنه 
يشمل القسمين : ما ثبت بقطعي وبظني . وبذا نعلم : أن الحنفية ليسوا عالفين 
المذاهب الثلاثة في الىك( » وإنما هو اخحتلاف لي الاصطلاح › ولامشاحةفيه. 

ونقل الالكية عن أشهب : أنا سنة مو كدة“ » وهو قول بعض أهل 


س انظر : شرح النووي على مسلم +۷ ص ۸ه . وائظر : المح ج٩‏ ص ٠١١۹‏ : 

۲ - ذكره معلقا وقال الحافظ ني الفتح : وصله عبد الرزاق عن أبن جريج عن عطاء »> ووصله 
ابن أبي شيبة من طريق عاصم الأحول عن الآعرين » وإنما اقتصر البخاري على ذكر هولاء 
لكولهم صرحوا بفرضيتها وإلا فقد نقل ابن المنذر وغيره الأجماع على ذاك» . 

م - قال المحقق ابن الام : لا حلاف ي المعى » فإن الافتر اض الذي يشبتونه ليس عل وجه 
يكفر جاحده » فهو معى الوجوب الذي نقول به »> غايته أن الفرض ني اصطلاحهم عم من 
الواجب ني عرفنا» فأطلقناء عل أحد جزأيه . وإ تما قال الحنفية بالوجوب هنا دون الفرضية 
لوجود بض الملاف ي وجوبا » وما ورد من أحاديث فليست فطمية الثبوت ولا الدلالة . 
انظر المرقاة على المشكاة ج4 ص ٠١١‏ 

۽ - حكى ابن حزم أي الحلى ج ص ١١۸‏ عن مالك أن زكاة الفطر ليست فرضً . وعلق الشيخ 
شاکر عليه بأن هذا وهم من ابن حزم أو من تقل عنه » فقد قال مالك أي الموطاً : تب زكاة 
الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى » وذلك ان رسول الله (ص) فرض زكاة 
الفطر من رمضان على الئاس .. الخ » وحکاه أبن رشد ي بداية المجتهد +۱ ص ۲۹۹ عن 
بعض المتأحرين من أصحاب مالك ول يعينه . 


۹۱۹4 


الظاهر > وان اللبان من الشافعية . وتأواوا كلمة «فرض ۲ ي الحدیث عى 
«قدر . وما ذکرناه قبل یرد علیهم . 

قال أبن دقيق العيد : أصل « فرض » ني اللغة « قدر » لکن نقل ي عرف 
الشرع إلى الوجوب ٠‏ فالحمل عليه أولى . 

وقال ابن امام : حمل اللفظ على الحقيفة الشرعية في كلام الشارع متعين 
٣‏ م يقم صارف عنه » واللحقيقة الشرعية غير عرد التقدير » حصوصا في لفطل 
البخاري ومسلم : أنه أمر بزكاة الفطر . ومعى لفظ « فرض » هو معى لفظ 
«أمر » . 

ويو يد الوجوب تسميتها زكاة » فتدخل في عموم الركاة الي مر الله با » 
وتوعد مانعيها بالعذاب الشديد . 

ومن هنا حکی النووي قول ابن اللبان بسنیتها ثم قال: هذا شاذ منكر » 
بل غاط صریح . 

وقال اسحاق بن راهويه : إيجاب زكاة الفطر كالإجماع . بل نقل ابن 
المنذر الاجماع على وجوما . 

وقول [سحاق أدق > لوجود حلاف طفیف فیھا › کیا ذکرنا » ولان 
إبراهيم بن علية وأبا بكر الأصم قالا : إن وجوبما نسخ بفرض الزكاة . 

واستدل ضما مما رواه أحمد والسشاي عن قسن سك ن عاد أن 
سثل عن صدقة الفطر ء فقال : «أمر رسول الله لتر بصدقة الفطر ٠‏ قبل 
أن تترل الزكاة » فلما نزلت‌الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا » وحن نفعله » . 

وي سناد الحدیث مقال » ففیه راو مجھول ‏ کا قال الحافظ ٠‏ وعل 
تقدير صحته لا دليل فيه على النسخ » لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول > لأن 


۱ - وتبعه لي هلا السيوطي ې شرح النسائي » والشوکاني في نيل الأو طار ( ج4 ص ٠۸١‏ ط 
المشائية ) و لکن الشیخ أحمد شا کر تعجب من قول ابن حجر ومن تبعه » بعد ان ساق الحديث 
کا روآ النسائي ( جه ص ٤4‏ ) باسنادين » قال عنهبا : إسنادان صحیحان رواتہما ثقات 
فليس فيه مجهول قط . حاشية المحلى ج ص ٠١١‏ . 


۹۲۰ 


نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر' . والأصل ي أوامر الله ورسوله 
أن تظل حكمة باقية ' ولا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال . 

أحد بشذوذ من شذ" 4 aT‏ قبله ویعدو ا NE‏ 

( شاحت » هنا ففيه حاط کو 


حكمة مشروعيتها : 
والحكمة ي إجاب هذه الزكاة ما جاء عن أبن عباس » قال : ١‏ فرض 
رسول الله يللت زكاة الفطر طهرة للصاتم من اللغو والرفث » وطعمة للمساكين) 


١١١١٠١4 ط مصطفى الحلبي » والمرقاة ج4 ص‎ ١١١٠١٠١٠١ انظر : فتح البادي +4 ص‎ ~١ 
والروضة الاووي +۲ ص ۲۹۱ »> وشرح مسلم له ج۷ ص ۸ه‎ ١٠۹١۱۱۸ والمحل ج ص‎ 
٠٠۷-۲۴٤ ط العثمانية » والفتح الرباني وشرحه ج٩ ص‎ ٠۸١ ونيل الأوطار ++ ص‎ 

۲ س انظر : البحر الزخار ج۲ ص ٠۹۵‏ 

۳ - ذكر « شاخت » ي دائرة المعارف الإسلامية ٠١+‏ ص ٠۹١‏ : أن الفقهاء مختلفون لي وجوب 
زكاة الفطر . قال : ومحسب الرأي الذي سادأ حيرا تعتبر زكاة الفطر واجبة . أما عند المالكية 
فلا تعتير إلا سلة . أه 
ولي هذا حلط كدر . فقد رأينا أن الفقهاء شبه مجمعين على وجوب الفطرة »> حى نقل أبن 
المنذر الإجماع عليه . وإذا شذ اثنان أو ثلاثة في أعصر محتلفة فلا عبرة بش وذهم . أما عند 
المالكية فلا تعتبر عندهم إلا واجاً »> كما هو المعتمد لي كتب امهب . انظر مثلا : بلفة 
السالك على الادرح الصغیر للدار دير جا ۲۴۷ . والشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه ٠٠4 ٠+‏ . 
أما ما نقل عن أشهب فليس هو المعتمد ي المذهب . دليل شاخت اغار بقول ابن بي زيد ئي 
« الرسالة ۾ : زكاة الفطر سلة واجبة فرضها رسول الله (ص) على الكبير والصغير الح 
مع أنه م يكتف بقوله سئة حى قال : واجبة فرضها رسول الله . وهذا قال الشراح : المشهور 
انپا فرض بالسنة.انظر شرح الرسالة لزروق ج٠‏ ص ٠١١‏ . ومالك صرح ئي «الموطاً » 
بو جوا واستدل علیه بالحدیث » کما ذکرنا قبل . وإٍذن لا یکون وجوب زكاة الفطر من 
الرآي الدي ساد أيرا كما زعم شاحت » بل ما عرف منل عهد اللبوة . 
- رواه أو داود ي باب زكاة الفطر وسكت عليه هو والمئلري » وهو مثابة التحسين منهما 
كما قیل , ورواه الحاکم ١‏ ص ٠+٠۹‏ وقال: صحيح على شر ط البخاري ووافقه الذهبي = 


ه٩‎  ةاکزاا‎ ۹۲۱ 


فهذه الحكمة مركبة من أمرين : 

الأمر الأول : يتعاتق بالصاعين ني شهر رمضان . وما عسی أن یکون قد 
شاب صیامهم من لغو القول . ورفث الكلام . والصيام الكامل الذي يصوم 
فيه اللسان وابحوارح ٠‏ كا بصوم البطن والفرج Ù‏ . فلا يسمح الصالم لاسانه ولا 
لأذنه ولا لعینه ولا ليده أو رجله أن تتلوٹ با ۳ e‏ 
أو فعل . وقلما بسلم صانم من مقارفة شي ء من ذلك . محكم الضعف البشر 
الغالب » فجاءت هله الزكاة ي ختام الشهر ٠‏ عثابة غسل أو ) حمام ( ٠‏ 
به من أوضار ما شاب نفسه » أو کدر صومه » وتجبر ما فيه من قصور ۰ 
فإن الحسنات يذهبن السيثات . 

كا جعل الشارع السان الرواتب مع الصلوات اللحمس جبرا لما قد بحداث 
فيها ٠ن‏ غفلة أو خلل أو إ إخلال ببعضس الآداب . وشبھها بعص الأابمة بسجود 
السهو . قال وكيع بن الحراح : زكاة الفطر لشهر رمضان . كسجدة السهو 
لالصلاة ٠‏ جر نقصان الصوم > جا ير السجود لقصان e‏ 

وأما الأمر الثاني : فيتعاتق بالمجتمع وإشاعة المحبة والمسرة ي جميع اعا 
ونحاصة المساكين وأهل الحاجة فيه . 

فالعید يوم فرح وسرور عام › فينبغي E‏ 
المسلم . ولن يفرح المسكين ويسر إذا رأى الموسرين والقادرين يا کلون ١ا‏ لذ 
وطاب وهو لا جد قوت يومه EL‏ 

فاقتضصت حكمة الشارع أن يفرض له ي هذا اليوم ما يغنيه عن الحاجة 


= ورواه ابن ماجه آیشاً ني باب زکاة الفطر › والدارقطي ص ۲۱۹ وقال : لیس لي رواته 
جروح . والبيهقي ص ٠١۳‏ . وائظر : المرقاة ج4 ص ٠۷۳‏ . ونصب الرأية ج۲ ص١١4‏ 
وتكملة الحديث : «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة 
من الصدقات » , 
واللغو ؛ ما لا فائدة فيه » وما لا يعي . وقيل : الباطل . والرفث : هو ني الأصل ما يتصل 
بالحماع وما يتعلق به ما يجري ین المره وزوجه , م استعمل في کل کلام قبح 
١‏ - اية المحتاج ج۲ ص ٠١۸‏ . 


۹۲۲ 


وذل" السوال . ويشعره بأن المجتمع لم همل أمره »> ولم ينسه أي أيام سروره 
وهجته ٠‏ وها ورد ي الحديث : « أغنوهم في هذا ايوم ٠١(‏ ۳ 

وكان من حكمة الشارع أيضا : تقليل مقدار الواجب - كا سيآني ‏ 
وإخراجه ما يسهل على الناس من غالب قونهم »> حى يشترك أكبر عدد ممكن 
من الأمة ني هذه المساهمة الكرية . وهذا الإسعاف العاجل ثي هذه المناسبة 
المباركة . 


١‏ - قال في نيل الأوطار : أخرجه البيهقي والدارقطي عن أبن عمر > ولي رواية للبيهقي : أغنوهم 
عن طواف هذا اليوم » وأحرجه أيضاً ابن سعد ني الطبقات من حديث عائشة وأبي سعيد . ج4 
ص ۸١‏ ط الممانية , وأنظطر نصب الراية +۲ ص ٤٣۲‏ » وحاشية المحلى ١+‏ ص ٠٠١‏ . 


0 


اافصلاشان 


من تت كا انرون تت ؟ 


على من جب زكاة الفطر ؟ : 

ني حديث ابن عمر السابق الذي رواه الحماعة : « أن رسول الله ي 
فرض زكاة الفعار من رمضان ... على کل حر أو عبد د کر اوالی من المسلمين » 

وروی البخاري عنه قال : (فرض رسول اله لار زكاة الفطر ء صاعاً 
من ر أو صاعاً ٠ن‏ شعیر > على العباء والحر والذ كر والاأنى ي والصخر 
والکہیر من المسلمين E:‏ 

وعن أي هريرة ي زكاة الفطر على کل حر وعېد OT‏ وأنى 
صغير أو كبير > فقير أو غي ..»' وهذا من كلام أي هريرة » ولكن 
مئله لا يقال بالرأي . 

وهذه الأحاديث تدلنا علىأنهذهالزكاة فريضة عامة على الر وأو سوالأشخاص 
من المسلمین لا فرق بین حر وعبد » ولا بین ذکر ونی ولا بين صغير وکبير 
بل لا فرق بين غي وفقير » ولا بين حضري وبدوي . وقال الزهري 


١‏ - رواه أحمد والشيخان والنسائي وهو الحديث رقم ۱۸٩‏ من كتاب الزكاة , من الفعح الرباني 
ج۹ ص ۱۳۹ 
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وربيعة والليت : إن زكاة الفطر تختص بالحضر . ولا تحب على آهل البادية ء 
وظاهر الأحاديث برد عليهم ۰ فالصواب ما عليه الحمهور ١‏ 

وروی ابن حزم هذا القول عن عطاء . ورد عليه بأن رسول الله لر م يخص 
أعرابياً و. لا بدوياً من غيرهم . فلم جز تخصيص أحد من المسلمين" . 


هل جب على الزوجة والصغير ؟ : 

وظاهر قوله (ذكر أو أنى ) يشهد لا ذهب إليه أبو حنيفة : آنا تبج 
على المرأة سواء كان ها زوج أم لا » ونما تحب على الزوجة ني نفسها » ويازمها 
إحراجها من ll‏ . وهو »ذهب الظاهر رة" . 

وعند الأعة الثلاثة والليث وإسحاق : أن الزوج يازمه إخراج زكاة الفطر 
عن زوجته ؛ لأا تابعة للنفقة . قال الحافظ : وفيه نظر ؛ لأنيم قالوا : إن 
أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطر ما على السيد . بخلاف النفقة . فافترقا 
واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن لفقا تارم 
وإعا احتج الشافعی مما رواه من ی محمد ن على الباقر : مر سلا ) ادوا صا 43 
الفطر عمن ونون » : 

ومثل هذا لا حتج به لضعفه » وکان يزم الشافعي ومن وافقه - کا قال 


۱۸۱ نيل الأوطار +4 ص‎ - ١ 

۲ س امحل ج٩‏ ص ۱۴١‏ 

۳ - الفتح الر بان وشر حه ج٩‏ ص ۱٤١‏ وهو الحديث رقم ۱۸۷ من كتاب الزكاة فيه . 

٤‏ - وأخرجه البيهقي ج4 ص ٠١١‏ من هذا الوجه فزاد ني إسناده ذكر علي وهو منقطع . وقال 
ابن حزم : في هذا المكان عجب عجيب . وهو أن الشافمي لا يقول بامرسل » ثم أخذ 
ههنا بأنتن مرسل في العام ! من رواية ابن أبي بحيى ! (المحل + ٩‏ ص ٠۳۴۷‏ ) 
واخر جه البيهقي من حدیٹ ابن عمر : «من نموئون » وإسناده غير قوي كما قال ( ج٤‏ 
۱١١‏ ) واخرجه أيضاً عله الدارقطي ( نيل الأوطار ج4 )٠۸١‏ » وأخرج البيهقي أيضاً 
عن علي : من جرت عليه نفقتك فاطعم عله . وفيه عبد الأعلل غير قوي كما قال البيهقي › 
ولکن یقوی ما قبله . قال في البحر : وهو توقیف + ۲ ص ۱۹۹ . وانظر ؛ نصب الراية 
+۲ ص 4۱۳۴ 
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ابن التركاني' - الإخحراج عن أجيره ورقيقه الكافر . لأنه مو ما . 
وهكذا قال الامامية :إن زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من يحول ١‏ , 
وقال الليث : يخرجها عن أجيره الذي ليست أجرته معلومة ‏ فإن كانت 

أجر ته معلومة فلا يلزمه إخراجها عنه" . 
أ٠ا‏ الزيدية فاقتصروا على كل من تازمه نفقته بقرابة أو زوجية أو رق“ . 
وقوله ( صغیر أو کبیر ) يدل على وجوبا على الصغير ي ماله إن کان 

له مال . ویخر جا الولي منه كزكاة الأموال . فان لم یکن له مال » فان فطر ته 

جب على من تلز مه نفقته . وإلى هذا ذهب ال حمهور . 
وقال محمد بن الحسن : هي على الأب مطلةا . فإن م يكن له أب فلا شيء 

علره(٥)‏ . 
وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري : لا تحب إلا على من صام ؛ لأنها 

وجہت تطلهيراً . والصي ليس محتاجاً إلى تطهير . لعدم الإم في حقه . 
بدليل حديث ابن عباس قال : فرض رسول الله ر زكاة الفطر طهرة 

الصالم من الغو والرفث . 
وأجيب بأن ذكر التطهير حرج مخرج الغالب. كا أن بعض الأحاديث ٠‏ 

ذكرت حكمة أخرى لإبحاب هذه الزكاة . وأنبا ر( طعمة لامساكين ) وكا 

جاء ني حديث: (أغنوهم ني هذا اليوم ) . 
فإذا كانت هذه الزكاة تطهيرا من جانب . فهي طعمة وإغناء من جائب 

آحر » وهذه حكمة تنطبق على الصغير . كما تنطبق على الكبير . 


- المحوهر النقي مع السن الكبرى ج4 ص ٠١١‏ . 

- فقه الإمام جعفر +۲ ص ٠١٤١-٠١۴۳‏ . 

الحل ج“ ص ١۲۷‏ 

- البحر ج۲ ص ۱۹۹٩‏ . 

- لفسه ص ۱۳۵ وانظر ؛ نیل الأوطار ج4 ص ۱۸۱-۱۸۰ والمحل ٩+‏ ص ۱٠۴۷‏ . 
المضادن الاق : 
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۹۲٦ 


هل جب عن انين ؟ : 

أما الحنين » فجمهور الفقهاء على أن زكاة الفطر لا جب عنه . 

وقال ابن حزم: إذا أكمل اجنين في بطن أمه مائة وعشر ين يوه قبل 
انصداع الفجر من ليلة الفطر . وجب أن تودى عنه صدقة الغطر . لا صح 
ني الحديث أنه ينفخ فيه الروح حينثذ . 

واحتج ابن حزم بأن الرسول لر فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير 
والحنين يقع عايه اسم « صغير » فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه. 

وروی ابن حزم عن عثمان بن عفان : آنه کان يعطي صدقة الفطر عن 
الصغير والكير والحمل . 

وعن آي قلابة قال : كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن‌الصغير والكبر 
حی عن الحمل ي بطن آمه. قال اس حزم : وابو قلارة أدرك السحارة و صحرهم 
وروی عنم . 

وعن سلیمان بن یسار : انه سئل عن الحمل : آیزکی عنه ؛ قال : نعم . 

قال : ولا يعرف لعثمان في هذا حالف من الصحابة' . 

والتق أن كل ما ذكره ابن حزم لا دليل فيه على وجوب التركية عن 
الحمل . ومن التعسف أن يقال : إن كلمة صغير ي الحديث تشمل الحمل . 
کا أن ما روي عن عثمان وغیره لا يدل على اکر ن الاستحباب ٠‏ ومن 
تطوع خیراً فهو خير له . 

وق د کر الشر كا ان ابن المنذر نقل الأجماع على اما لا جب عن‌الحنین . 
وکان أحمد سشقحة ولا بو : 


هل بشترط ها النصاب ؟ 


وقول ابن عمر ي حدیثه ( کل حر أو عبد ) يشملل الغي والفقير الذي 


۱۳۲ س‎ ٦+ امحل‎ - ١ 
۱۸۱ لیل الأوطار +4 ص‎ ¬ ۲ 
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لا ملك نصاباً . ها صرح به أبو هريرة ئي حديثه ( غي أو فقير ).إلى ذلك 
ذهب الأنمة الثلاثة والحمهور . ولم يشترطوا لوجوما إلا الإسلام ون کون 
مقدار هذه الركاة الواجبة فاضلا عن قوته وقوت من تلز مه نفقته بوم العيد وليلته 
وفاضلا عن مسكنه وأثاثه وحوابجه الأصلية . 

قال الشوكاني : وهذا هو المحتق ؛ لأن النصوص أطلقت ولم تخص غناً 
ولا فقيراً > ولا جال للاجتهاد ني تعيين المعدار الذي يعتبر أن يكون #رج 
الفطرة مالكاً له ٠‏ ولا سيما والعلة الي شرعت ها الفطرة موجودة في الغى 
والفقير وهي التطهر من اللغو والرفث . واعتبار كونه واجدآ لقوت يوم وليلة 
أمر لا بد منه ؛ لأن المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليوم .. 
فلو لم يعتبر أي حق المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه ي ذلك اليوم ٠‏ لا من 
المأمورين بإخراج الفطرة » وإغناء غير" . 

وخالفهم أبو حنيفة وأصحابه فقالوا : لا تجب إلا على من يلك نصاباً . 
بدليل حديث البخاري" والنساني : (لاصدقة إلا عن ظهر غى ) والخى 
عندهم ملك النصاب . والفقير لا غنى له ء فلا تجب عليه ؛ لأنه تحل له الصدةة 
فلا تحب عليه » كمن لا يقدر عليها . كما استدلوا بالقياس على زكاة المال . 

وأجاب الآحرون كا ذكر الشوكاني - بأن الحديث الذي ذكروه لا 
يفيك المطلوب . فقد رواه أبو داود'"' بلفظ : « خير الصدقة ما كان عسن 
ظهر غى » . 

وهو «عارض. أبضاً محديث أي هريرة - عند أي داود والحاکم - مرفوعاً: 


۱ - نیل الأوطار +4 ص ٠۸١‏ 

٣‏ - رواه معلقاً ني كتاب الو صايا من صحيحه وتعليقاته المجزومة .ها حكم الصحة » كما 
هو رأي الحمهور » خلافاً لابن حزم . 

۳ - كذا اقتصر الشوكاني على أبي داو د »والحديث أآخرجه ايض البخاري ني كتاب النفقات و النسائي 
ي کتاب الركاة » وأحمد ي المسند +۲ ص ۲۷۸-۳۲١‏ وعند مسلم في الركاة : «أفضل 
الصدقة ‏ أو حبر الصدقة - عن ظهر غى » . 
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١‏ أفضل الصدقة جهد الممل » وبمحديث أي أمامة عند الطبراني مرفوعاً : « أفضل 
الصدقة : سر إلى فقبر . وجهد من مقل » وفسره أي ( النهاية ) بقدر ما محتمل 
حال فليل الال . 

وبحديث أي هريرة عند النسائي وابنخزية وابن حبان ي صحيحه - واللفظ 
له - والحاکم = وصححه على ترط مسلم - أن اني ملم قال :سبق درهم 
مائة ألف درهم ! فقال رجل : وكيف ذاك یا رسول الله ؛ قال : رجل له 
مال كثير » أخذ من عرض ماله مائة ألف درهم فتصدق با . ورجل ليس 
له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به» فهذا تصدق بنصف ماله » الحديث. 

وأا استدلاهم بالقياس على زكاة الال فغير صحيح ‏ كما قال الشوكاني ؛ 
لأنه قياس مع الفارق ؛ إذ وجوب الفطرة متعاتق بالأبدان . ووجوب الزكاة 
الأحرى متعلتى بالأموال . فافتر قا . 

وما قوهم : الغى ملك النصاب . والفقير لا غى له . فلا تجب عليه . 
فقد رد عليهم أيضاً بعموم الأحاديث الصحيحة المروية ني إ يجاب الزكاة (الفطر) 
على كل مسلم با في ذلك الغي والفقير »وما صرحبه أبو هريرة في حديثه( غي 
أو فقير ) وما رواه أحمد وأبو داود عن ثعلبة بن أي صغير عن أبيه أن رسول 
لله بر قال ( أدوا صدقة الفطر صاعاً من قمح - أو قال بر عن كل 
إنسان صغير أو كبير . حر أو ملوك » غنى أو فقير » ذكر أو أنى .أما 
فیک فزکه لله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر ما أعطى ) وني رواية أي 
داود ( صاع من بر او قمح عن کل النین) . 

ولأن هذه الصدفة ‏ كما قال اسن قدامة ‏ حق مال لا يزيد بزيادة المال ٠‏ 
فلا يعتبر وجوب النصاب فيها كالكفارة . ولا منم أن يوّخذ منه ويعطى ٠‏ 
کمن وجب عليه العشر ني زرعه وهو بعد حتاج إلى ما يكفيه وعیاله . 

وحدیت : (لا صدقة إلا عن ظهر غي ۲ حمول على صدقة الال وهذه 
صدقة خحاصة عن البدن والنفس . 
١‏ - انظر یل الأوطار ج4 ص ۱۸١-۱۸۵‏ 
۲ - انظر المغى ج٣‏ ص ۷4 . 
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والذي أراه : أن للشارع هدفاً أخلاقياً تربوياً -. وراء المدف الاي _ 
من فرض هذه الزكاة على كل مسلم غي أو فقير . ذلا هو تدريب المسلم 
على الإنماق ي الضراء كما ينفق في السراء . والبذل في العسر . ها يذل في 
اليسر .ون صفات التقين الي ذ كر ها القرآن نهم« ينفقون ي السراء واالضراء ١١‏ 
وبہذا يتعلم المسلم ‏ وان كان فقير المال . رقيتق الحال - آن تکون يده هي 
العليا . وأن يذوق لذة الإعطاء والإفضال على غيره . ولو كان ذلاث يوماً في 
كل عام . وذا أرجح مذهب الحميور الذين لم يشترطوا لوجوب هذه الركاة 
ملك التصاب . 


كما أرجح رأي أي حنيفة وغيره ممن أوجبها على الزوجة ي مالا . لا 
فيه من إشعار المرأة المسلمة بهذا الواجب السنوي . وتعويدها البذل من ماها 
الحاص . لا جرد الاعتماد على الزوج . فإذا تطوع الزوج فأحرج عنها جاز . 


شرط وجوب الفطرة عل الفقير : 

وشرط الحمهور لإمجاب هذه الزكاة على الفقير أن يكون عنده مقدارها 
فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه . وان يکون فاضلا 
عن مسکنه ومتاعه وحاجاته الأصلية . فمن كان له دار بحتاج إليها لسکناها أو 
إلى أجرها لنفقته . أو ثياب بذلة له أو لن تلزمه مونته . أو بام حتاج إلى 
ركوبما والانتفاع بها ني حوانجه الأصلية . أو ساعة بحتاج إلى نماما كذلاث »› 
أو بضاعة يختل رجحها الذي تاج إليه بإحراج الفطرة منها - فلا فطرة عليه : 
لأن هذا ما يتعاتق به حاجته الأصلية فلم يازمه بيعه كموأنة نفسه . ومن له كتب 
البس . أو لكراء تحتاج إليه . لم يلزمها بيعه أي الفطرة. و٠‏ فضل من ذلك عن 
حوانجه الأصلية . وأمكن بيعه وصرفه في الفطرة وجبت الفطرة به ؛ لأنه 


¦ - آل عمران ۱۴۳4 , 


۳ 


أمكن أداوُها من غير ضرر أصلي . فأشبه ما لو ملك من الطعام ما يديه فاضلا 


(Dye 
عن -حاحته‎ 


الدين الموجل لا يمنع زكاة الفطر : 

ومن کان في يده ما يخرجه عن صدفة الفطر . وعلیه دين مثله . لزمه 
أن يخر ج الصدقة ؛ إلا أن يكون مطالباً بالدين . فعليه قضاء الدين ولا زكاةعليه. 

قال ابن قدامة : نما لم ينع الدأين الفطرة ر كما بمنع زكاة امال ) ؛ لأا 
آ كد وجوبا ؛ بدليل وجوبما على الفقير » وشموها لكل مسلم قدر على إخراجها 
ووجوب محملها عمن وجبت نفقته على غيره » ولا تتعاق بقدر من الال » 
فجرت رى النفقة . ولأن زكاة امال تجب با للك » والدين يوئر أي الملل فأثر 
فيها . وهذه جب على البدن ( يعي على الشخص ) والدين لا يوثر فيه › وتسقط 
الفطرة عند المطالبة بالدين ؛ لوجوب أدائه عند المطالبة وتأكده بكونه حق 
آدمي معين لا يسقط بالإعسار » وكونه أسبق سبباً وأقدم وجوباً يام بتأخيره › 
فإنه يسقط غير الفطرة > وإن م بطالب به ؛ لأن تأثير المطالبة إنما هو في إلزام 
الأداء وتحريم التأحير ٠"‏ . 


. ٠٠٠-۲۹٩4 والروضة ج۲ ص‎ › ۷١ انظر المغي ج۳ ص‎ - ۲٠١ 


۳۱ 


مد ارال ولج وم ڪون ٩‏ 


مذهب القائلين بأن الواجب صاع من كل طعام : 

عن ابن عمر قال : فرض رسول الله لتر زكاة الفطر من رمضان صاعا 
من نمر » أو صاعاً من شعير ... الحديث . رواه الحماعة . 

وعن أي سعيد اللحدري قال : ر کنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول 
لله للت صاع من طعام » أو صاعاً من تمر » أو صاعاً من شعير » أو صاعاً 
من زبيب أو صاعاً من أقط » فلم نزل كذلك حى قدم علينا معاوية المدينة . 
فقال : الي لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تر » فأخذ الناس 
بذللك»رواه اب محماعة » وزاد غير البخاري : قال أبو سعيد: «فلا أزال أحرجه 
کا کن اسر 4 

دل هذان الحديثان وغير هما علىأنالواجب ني زكاة الفطر صاع عن كل 
ن 
قال الدهلوي : وإنما قدر بالصاع ؛ لأنه يشبع أهل بيت ٠‏ ففيه غنية معتد 
بها للفقير »> ولا يتضرر الإنسان بانفاق هذا القدر غالج .٠١‏ 

والصاع في غير القمح والزبيب واجب بالإجماع » وي غيرهما واجب 
| - الحجة البالفة +۲ ص ٠٠4‏ . 


۲ 


أيضاً عند الأنمة الثلاثة » وهو قول أي سعيد اللحدري وأي العالية وأبي الشعثاء 
والحسن البصري وجابر بن زيد وإسحاق . والمادي والقاسم والناصر والمويد 
بالله » ما ذکر الشوكالي' . 


مذهب القائلين بنصف الصاع من القمح : 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : مجزئ نصف صاع من قمح . واختلف عنه 
ني الزبيب' . وهو مذهب زيد بن علي والإمام بحيى كما قال الشوكاني"' . 
وقال ابن حزم : وصح عن عمر بن عبد العزيز وطاووس ومجاهد وسعيد ,ن 
السيب وعروة بن الزبير وأني سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن 
جبير » وهو قول الأوزاعي والليث وسفيان الثوري . كما أورد ابن حزم عدة 
روايات عن جماعة من الصحابة قالوا بذللف » منهم أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وعائشة اشا نٽ أي بكر وأبو هريرة : وجابر ن عبد الله وان 
مسعود » وابن عباس . وابن الزبير وأبو سعيد اللحدري . قال : وهو عنهم 
کلهم صحیح إلا عن آي بكر وابن عباس وان مسعود “٩‏ . 

حجة القائابن بوجوب الصاع : 

وحجة الحمهور حديث أي سعيد ي قوله ( صاعاً من طعام » أو صاعاً 
- نيل الأوطار ج4 ص ٠۸۳‏ والمغى ج٣‏ ص ۷ه » وفيه : اختلفت الرواية عن علي وابن 

عباس والشعبي » فروی صاع وروی نصف صاع اھ . وأبو سعید روي عله أبن حزم ما یخالف 

المعروف عنه من وجوب الصاع »> وهو عجيب . المحلى ج ص ٠۳١١‏ . 
٣‏ س آما الصاحبان فجعلاه كالتمر » وهو رواية عن الإمام » وصححها بعض الحنفية » ورجحها 

ابن امام ني فتح القدير من جهة الدليل . وذكر في الار المختار عن جماعة أن عليه الفتوى 

(الدر وحاشیته +۲ ص ۸۳ ) . 


۳ س نيل الأوطار السابق . 
۽ - امحل جا : ٠۳١-٠۲۸‏ وانظر: لصب الراية مع بغية الألمعي ج : ٤۲۷-44١‏ . 


۹۳۳ 


أحدهما : أن الطعام ني عرف أهل الحجاز اسم لاءحنطة حاصة . لا سيما 
وقد قرنه بباي المذكورات . 

وثانيهما : أنه ذكر أشياء قيمتها ختلفة . وأوجب في كل نوع منها صاعاً. 
فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته'' . 

قال : ولیس للقائلين بنصف صاع خو الا دنت معاورة ب و ادت 
ضعيفة ضعفها أهل الحديث » وضعفها بين" . 

والحمهور يبون عن حديث معاوية بآنه قول صحالي . وقد خالفه أبو 
سعيد وغيره ممن هو أطول منه صحبة ٠‏ وأعلم بأحوال الني قر وإذا اختلفت 
الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض . فلا بد من الرجوع إلى دليل 
آحر . قالوا : وجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقاً على اشتراط ااصاع من 
الحنطة كغير ها . فوجب اعتماده . وقد صرح معاوية بأنه رأی رآه . لا أنه 
سمعه من الي لړ ولو کان عند أحد من حاضر ي سه م کر ہم 
في تللك اللحظة - عام ثي موافقة معاوية للسنة عن الذي لن لذكره ٠‏ كما 
جرى همم ني غير هذه القصة" . 

والرأي والاجتهاد مشروع . ما دل عليه صنيعم معاوية ومن وافقه من 
الصحابة » ولكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار“ . 


أدلة أي حنيفة أي إجزاء نصف الصاع : 
واستدل لمذهب أي حنيفة ومن وافقه يما بأتي : 


أولا" : ما أحرجه أبو داود من حديث عبد الله بن ثعلبة أو تعلبة بن عبدالل 
1 ر 2 0 
ان ابي صعير بلفظ : قال رسول الله يتر « صدقة الفطر صاع من بر او 


۰۱ - شرح الاووي على صحيح مسلم ج۷ ص ٦١‏ . 
۳ - لفسه . 1۲٠١١١‏ 
4 س فتح الباري ج٣‏ ؛ ۷٤‏ ط السلفية . 


At 


قمح عن کل اثنین » . 

وما أخرجه الحا كم عن ابن عباس مرفوعاً: ٠‏ صدقة الفطر مدان من القمح » 
والمدان نصف صاع كا علمنا . وأخحرج نحوه الترمذي من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً . وأخرج أبو داود والساني عن الحسن مرسلا 
بلفظ : ( فرض رسول الله هذه الصدقة صاعاً من تمر أو من شعر » أو نصف 
صاع من قمح" ) . إلى غير ذلك من الأحاديث الي مكن أن تنهض ممجموعها 
اتخصيص أحاديث الصاع » كا قال الشوكاني » على التسايم بدخول البر تحت 
نفظ الطعام الذي صحت به الروايات" . ۰ 

وثانباً : ما صح عن عدد كبير من الصحابة ألم رأوا إخراج نصف صاع 
من القمح ؛ فقد أحرج سفيان الثوري ني جامعه عن علي موقوفاً بلفظ : «نصف 
صاع من بر » . ويروى ذلك عن الحلفاء الأربعة وغير هم“ . 

وعلى أقوال هولاء الصحابة اعتمد ابن المنذر > فقد قال : ( لا نعلم ي 
القمح خبر ثابتاً عن النبي لر يعتمد عليه ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت 


- انظر ألفاظ هذا الحدیث وطرقه ني أبي داود . کتاب الزكاة والدارقطي ص ۲۲۲-۲۲۲ » 
وكلام أبن حزم عليه في المحلى ج٠‏ ص ٠١١‏ والبيهقي ني السنن الكبرى ج4 : ١١۸-1١۷‏ 
والزيلمي في نصب الرأية ج٣‏ : ٠٠١-4١١‏ . 

۲ - انظر نيل الأوطار ٤+‏ ص ۱۸۳ والمحل + ص ٠۲۳-٠۲۲‏ ونصب الراية ج4 ص 


{T~ +1۸‏ 
۳ - نيل الأوطار - المد كور . 
¢ س لفسه . 


0 - قد يعر على هذا ما رجه الحاكم ( ج١‏ : ١۱-١‏ + ) من جملة أحاديث في صاع الإر 
صححها كلها وأقر الذهبي انين منها : أحدهما من طريق سيد الحمحي عن أبن عمر » ولكن 
قال البيهقى : ذكر الر فيه ليس ممحفوظ + 4 : ٠١١‏ ) فلا حجة فيه . والمحديث الثاني 
إحرجه مع الماكم أيضاً أبن خزية في صحيحه من طريق اين اسحاق عن عبد الله بن عبد اله 
'ابن عشمان بن حکیم عن عیاض بن عبد الله قال : قال أبو سعيد : وذكروا عنده صدقة رمضان 
فقال : لا آخرج إلا ما كنت أخرج ني عهد رسول الله (ص) : صاع تمر أو صاع حنطة 
أو صاع شعير أو صاع أقط » فقال له رجل من القوم : أو مدين من قح ؟ فقال : لا = 


o 


إلا الشيء اليسير منه . فلما كر ني زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه 
يقوم مقام صاع من الشعير »> وهم الأنمة » فغير جائز أن يعدل عن قوم إلا 
لل قول مثلهم . م روی ان المنذر عن عثمان وعلي واي هريرة وجابر وابن 
عباس واب الزبير وأمه أسماء بنت أي بكر - بأسانيد صحيحة كا قال الحافظ 
ابن حجر - أنهم رأوا أن ي زكاة الفطر نصف صاع من قمح . وهذا مصير 
منه إلى اخحتيار ما ذهب إليه الحنفية . 

لکن حدیث أي سعيد دال على آنه م يوافق على ذلك . وكذلك ابن عمر > 


= تلك قيمة معاوية؛ لا أقبلها ولا أعمل ا » .ولكن قال أبن خزمة:ذ كر الحنطة في ير آي 
سعيد غير محفوظ » ولا أدري من الوهم . وقوله : «فقال رجل الخ » دال على أن ذكر 
الحنطة في أول القصة حطأ ؛ إذ لو كان أبو' سعيد أخبر آنہم كانوا خرجون منها في عهد 
رسول الله (ص) صاعا » لما كان الرجل يقوؤل له : « أو مدين من قمح » . وقد أشار أبو 
داود إلى روأية أبن اسحاق هذه وقال : إن ذ كر الحنطة فيه غبر محفوظ . أه , من فتح الباري 
+۲ : ۳۷۴۳ , وهلا الحدیث ذکره ابن حزم ی المحل ج : ۱۳۰ من طریق ابن اسحاق 
أیضاً » ولیس فيه ذكر صاع البر » واستدل به على أن أبا سعيد ملع من البر جملة » ولكن 
العلامة الشيخ أحمد شاكر تعقبه برواية الدارقطي ۲۲۲ › ورواية الحاكم لي المستدرك جا 
٤١١‏ وهي الي ذكرناها هنا » وفيها زيادة « أو صاعاً من حنطة » قال : وهذا ما بختلف 
فيه الرواة » فيد كر بعضهم نوعاً ويذ كر الآخر غيره » وكل صحيح »> وزيادة العقة حجةاه 
وكأن الشيخ رحمه الله ل يكن قد اطلع على قول ابن خزمة وأبي داود في هذه الزيادة . كما 
نقله صاحب الفتح » وزيادة العقة مقبولة إذا م بخالف من هو أوثق مئه > أو لم يكن في الكلام 
ما يدل عل وهمه » وقد جاءت روايات كير ة عن أبي سعيد وغيره تدل على أن القمح م يكن 
من طعامهم يومئذ . وسنذ كر بعضها قريب . على أن ابن اسحاق الذي جاءت الرواية من طريقه 
معروف عند النقاد بالتدليس إذا م يصرح بالتحديث » وهو هنا قد عنعن » كما في المستدرك . 
و ذا کله يتہین ما في تصحيح الحا كم الحديث وإقرار الذهبي له من الساهل . 
والنتيجة أن ما جزم به الإمام ابن المئذر من عدم ثبوت بر يعتمد عليه ني القمح عن النبي 
(ص) صحيح وليس فيه مطعن معتبر . وكذلك قال المافظ البيهقي في سنته ج4 : ۱۷١‏ : 
قد وردث أخبار عن النبي (ص) في صاع من بر » ووردت آخبار في صف صاع » ولا 
يصح ثيء من ذلك »› قد بيلت علة كل واحد منها ئي الحلافيات . ورويتا في حديث آبي سعيد 
المدري وني المديث الثابت عن ابن عمر أن تعديل مدين من بر - وهو تصف صاع - بصاع 


من شعار > وقع بعد اللبي (ص) . أ , 


۹۳۹ 


فلا إجماع و في المسألة » خلافاً للطحاوي ٠‏ . 
قال الحنفة : وأما حديث أي سعيد » فليس فيه دليل على الوجوب . بل 
هو حكابة عن فعله » فيدل على الحواز + وبه تقول . فيكون الواجب نصف 
صاع وما زاد کون تطو عا" . 
OT‏ مسلم . قال ان 
: ظن بعض أصحابنا : أن قوله ني حديث أني سعيك ١‏ صاعاً من طعام ۽ 
: صاع من حنطة . وهذا غلط منه ؛ ذلك أن أبا سعيد أجمل 
الطعام تم فسره ... ثم أورد من طريق حفص بن ميسرة عند البخاري وغيره: 
أن ابا سد قال : كنا نخرج ي عهد الي نر يوم الفطر صاعاً من طعام .. 
قال أبو سعيد : وكان طعامًنا الشعير والزبيب والأقط والتمرٌ ) . وهى ظاهرة 
فيما قال.وأخرج الطحاوي حوه من طريق أخرى . وفيه ١‏ ولا خر جغیر ٣‏ 
بل أخرج ابن خرعة ي صحيحه عن ابن عمر قال : لم تكن الصدقة على 
عهد رسول الله لتر إلا التدر والزبيب والشعر > ولم تكن الحنطة ( ولمسلم 
من وجه آنحر عن أي سعيد . قال : كنا نخرج من ثلاثة أصناف : صاعاً من 
راو صاعاً من أقط » أو صاعاً من شعير » وکأنه سکت عن الزبیب ي هذه 
الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذأكورة . قال الحافظ : وهذه الطرق كلها 
تدل على أن المراد بالطعام ئي حديث أبي سعيد غير الحنطة . فيحتمل أن تكون 
الذرة» فإنه ا معروف عند أهل الحجاز الآن» وهي قوت غالب همم. وقد روى 
الحوزتي من طريق ابن عجلان عن عياض ئي حديث أي سعياء : « صاعاً من 
گر ٠‏ صاعاً من سات أو ذرة) . 
تعقيب وترجيج : 
والذي يبدو من مجموع الروايات أن القمح ل يكن من أطعمتهم الشائعة 
١‏ - انظر فتح الباري ج٣‏ : ۳۷١‏ ط السلفية والمحلى ج ص ٠۴١-۱۲۸‏ . 
ت بدائم الصنائم +۲ ص ۷۲ ونصب ألراية جا : 41۸ . 


انظر نیل الأرطار ج؛ ص ٠۹۳-٠۹۲‏ . وفتح الباري أيضاً . 
- انظر : فت الباري ج٣‏ : ۳۷۳ ط السلفية . 


1 
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۹۳۷ الركاة س “٠‏ 


على عهد اللي لتر ول يفرض الذي لر صاعاً منه ‏ كما فرض في غيره 
من الشعير والتمر . ومن الزبيب والأقط . ويوكد ذلك ٠ا‏ رواه الشيخان عن 
عبد الله بن عمر قال : « أمر رسول الله بزل بزكاة الفطر : صاعا من تمر أو 
صاعاً »ن شعير قال : فجعل الناس عدله مدن من حنطة » وني رواية أنحرى 
« فعدل الناس به نصف صاع من بر » . 


قال ابن القم : والمعروف أن عمر بن الطاب جعل نصف صاع من بر 
مكان صاع من هله الأشياء . ذكره أبو داود"؛ . وني الصحبحين : أن معاوية 
هو الذي قوم ذاث. وفيه عن الي لر آ ثار مر سلة مسندة يقوى بعضهارعفا ) 

وذکر ابن الیم حدیث ابن أي صعير وغيره . وحديث الحسن البصري 
قال : حطب ابن عباس ني آلحر رمضان على منبر البصرة فقال : أحرجوا صدقة 
صومكم . فكأن الناس لم يعلموا ! فقال : من ههنا من أهل المدينة ؟ قوموا 
إلى إحوانكم فعلموهم ؛ فإمم لا يعلمون . فرض رسول الله رر هذه العدقة 
صاعاً من عر . أو شعير ١‏ أو نصف صاع من قمح ٠‏ على كل حر أو ملوك : 
ذکر أو آذی > صغیر أو کر ... فلما قدم علي ورأى رخص السعر » قال : 
« قد اوس الله علیکم » فلو جعاتموه صاعاً من کل شي ء ؟ » رواه أبو داود 


ج صحيح سلم بد ح الئووي ج۷ ص ۰ . وفتح الباري +۳ ص ۲۷۲-۲۷١‏ ط السلفية . 

۲ س وتال ابن حجر : أشار ابن عمر بقوله ر الئاس » إلى معاوية ومن تبعه » وقد وقع ذلك 
صرعا ني حدیٹ آیوب عن نافم » أخر جه الميدي ي مسنده عن سفیان ابن عیینه وفیه : 
« قال أبن عمر : فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير » وهكذا أخر جه 
ابن خز مه في صحيحه » من وجه آخر عن سفيان وهو المعتمد . وهو موافق لقول أبي سعيد 
وهو أصرح م 
وآما ر واية آي داود الي أشار إليها ابن القيم » فقد ذكر الحافظ أن مسلما ني كتاب«التمييز » 
حكم على الراوي فيها بالوهم » وأوضح الرد عليه . 
أنظر : شح الباري ج٠‏ ص ۳۷۲ ط السلفية . 

۴ - زاد الماد ج( ص ۳۱٤-۴۳۱۳‏ 


۹۸ 


: وهذا لفظه ‏ والنسالي ۱ وعنده : فقال علي : «أما إذ أوسع الله عليكم 
فأاوسعوا ٍ اجعلوه صاعا من بر وغيره 8 

قال ابن اليم : و كان شيخنا رحمه الله - يعي أبن تيمية -يقوي هذا ا مذهب 
ويقول : هو قياس قول أحمد في الكفارات : أن الواجب فيها من البر نصف 


الواجب ر ن غیر ه٩‏ ۰ 


ويتبين لنا من كل ما ذكرناه : أن الأحاديث الواردة بنصف الصاع من 

القمح ليست من الصعف محيث ترد جماة » وخحاصة إذا صح حديث الحسن 

عن ابن عباس . ولکنها ليست ن الصحة والشهرة بين الصحابة حيث جزم 

بشبو نما كثبوت الصاع من التمر والشعير والأقط والز بيب . 
ولو بحت هذه ما حفيت على مثل 3 عر وألي سعيد ومعاوية وهن 

ت کلامه 2 الصعحارة وتلامذ ېم ۰ 

e N قال النسائي‎ - ١ 
الأئىة . فعل هذا : في الحديث انقطاع › وإنما قالوا ذلك ؛ لأن ابن عباس كان بالبصرة‎ 
مد ل اناي ي سان رمل کا الین . وعقب على ذلك الشيخ أحمد شاكر‎ 

: کل هذا وهم : فان الس عاصر ابن عباس یقپناً » وکونه کان بامدينة آیام آن کان 

RT‏ بعده » کما هو معروف عند 
المحدثين من الاكتفاء بالمعاصرة . ثم الذي يقطم بسماعه منه ولقائه إياه : ما رواه أحمد في 
Sk‏ : أن جنازة مرت بالسن وابن عباس » فقام 
الحسن » وم ر ا 
ر ا ا اه . الظر : محتصر المنذري مع معام 
السنن وحواشيه ج۲ : ۲۲۲ . أقول؛ ولكن المعاصرة وحدها لا تكفي لسماع خطبة قيلت 
عل مدير البصرة » ي وقت كان فيه السن يقيناً في غبر البصرة . فلا بد آنه نقلها بواسطة من 
سمع . إأما تكفي العاصرة ني الأحاديث الي توقت بمکان وزمان حاص » إلا أن يقال : 
إن مثل هذه الحطبة لا د ا تكرت نروك لبس آمل اة © و لين من لازم أن نها 
الحسن من ابن عباس » کما قالوا ئي طاووس عن معاذ ؛ طاووس عام بأمر مماذ وان م پلقه . 
ولکن قد روی عن ابن عباس ي هذه الحطبة « صاع من طمام » . وانظر السن الكہرى 
والحوهر النقي ج4 ص ۱۹۹-1۹۷ ونصب الراية ج۲ : ٤1۹-41۸‏ . 

۲ س زاد المعاد جا ص ۳۱٤۲‏ . 


۹۳۹ 


و صنیح معاوية ظاهر في آنه جعل نصف صاع القمح عد لصاع التمر »› 
فهو من باب العادلة والقيمة . ولذا قال أبو سعيد : « تلك قيمة معاوية لا 
أقبلها ولا أعمل با “ » وكذلاف فعل غير ه من الصحابة لا كير القمح في زمنهم : 
رأوا أن ضیف صاع م يقوم مقام صاع من الشعير ٠‏ کا قال ان المنذر ۹ 

فالذي بطمان إليه القلب من الروايات : أن الصاع ثابت بالنص ني الأطعمة 
الأربعة ( التمر والشعير والزبيب والأقط ) ولم ثبت عنه صاع من قمح › 
على التحقيق . كما لم تصل أحاديث نصف الصاع منه إلى درجة الصحة . وأما 
من جعل المقدار نصف صاع ص القمح كمعاورة ومن وافقه من الصحارة 
رضی الله عنهم - بدل صاع من شعير أو تمر . فقد فعل ذلا بالاجتهاد › 
پناء على أن قم ما عدا القمح متساوية » وكان القمح إذ ذاك غالي الشمن . لكن 
بارزم على قوم أن تعتبر القيمة في كل زمان وثي كل بلد » فيختلف الحال 
ولا ينضبط . وربا ازم ي بعض الأحیان حراج آصع ( جمع صاع ) من‌قمع ٠٩‏ 

وفي زيارة لي إلى باكستان ذكر لي بعض العلماء هناك : أن قيمة القمح 
عندهم أدنی بکٹر جداً من قيمة اثر ٤‏ فکیف يکون الواجب فيه صف 
الواجب ي التمر ؟ وكذلك الزبيب فهو الآن ني معظم البلدان أغلى من القمح 
ومن التمر أيضاً ! 

ولا يخلصنا من هذه الإشكالات إلا اعتبار الصاع هو الأساس . 

وما يدل على أن الصحابة رضي اله عنهم لحظوا ما قلناه من اعتبار القيمة 
ما ذكرناه عن الإمام علي حين رأى رخص الأسعار بالبصرة » حيثقال 
هم : اجعلوه صاعاً من بر وغيره . فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في 
ذلا کا قال الحافظ ۳ , 

فعلي هذا » ينبغي أن يكون الأصل هو الصاع من غالب قوت البلد أو 

٣۷٣۳ احرجه أبن حزمة والحاكم في صحیحهما من طریق ابن اسحاق کا ي الفح ج۳ ؛‎ - ١ 

ط السلفية » وائظر : المستدرك جا 4١١٠:‏ والمحل ج ص ٠١١‏ ولص الراية +۲ س 
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الخصضء كا سأي راذا آر يد إخراج القمح وكان غالاً جاز إخراج 
نصف صاع منه إذا كانت قيمته تساوي صاعاً من القوت الغالب الساثد . بناء 
على اجتهاد الصحابة ي إخراج القمح بالقيمة . 

وإخراج الصاع أحوط ني الأحوال كلها » خروجاً من الحلاف واتباعاً 
لص الثابت بيقين ‏ الذي يخرج المسلم ما يريبه إلى ما لا يريبه . وهن أوسعم 
الله عليه فلیوسع . کا قال علي رضي الله عنه . 


هل جوز الزيادة على الصاع : 
من الغريب أي وجدت ي بعص كتب المالكية : أنه يندب لامزكي ألا يزيد 
على الصاع ٠‏ بل تكره ازیاده عليه ؛ لأنه تحديد من الشارع › فالزيادة عليه 
ردعة مکروهة > كالزيادة في التسبيح على ثلاث وثلائين . وهذا إذا عققت 
الريادة . وأما مع الشاك فلا ٠‏ . 
والذي ا أن هذا التنظير أو التشبيه غير مسلم ؛ فإن الركاة ليست من 
الشئون التعبدية المحضص كالصلاة وما يتعلق بها من الذ كر والتسبيح . فالريادة 
فيها على الواجب لا حرج فيه » بل هو أمر حسن » کا قال القرآن الكرم 
« فمن تطوع حبرا فهو حير له" » وذلك ي فدرة الصيام وهي طعام مسکین : 
وقد روی الإمام أحمد وأبو داود عن أي ان عت :+ أن زجلا وجیٹ 
عليه ي ماله بنت مخاض ٠‏ فلم يرض أن بعطيها المصدق ؛ لآلا لا لبن فيها 
ولا تصلح للحمل والركوب › وألى إلا أن يعطي ناقة كوماء › 
أن يقبلها منه ؛ لاا فوق الواجب عليه » احتکما | إلى الي ي لړ فقال له 
« ذاك الذي عليك . فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه › e‏ 
بقبضها منه » ودعا له في ماله بالبركة" , 
| - الظر : اشرح الكببر ادردير ا من, ۰*۸ 
۲ - سورة البقرة ٠۸4‏ 
۴ - رواه أآحمد وأہو داود والحا كم وصححه ووافقه الأهبي » وسپأتي پنصه و مامه ې الباب 
التاسعم - الفصل السادس . 


۹۱ 


وهذا نص ي قبول ما زاد عن الواجب . وفيه وعد بزيادة الأجر . لا 
بالكراهة . وقد قال علي رضي الله عنه : أما إذا أوسع الله عليكم فأوسەوا . 

عل أنه لو صحت بدعية التطوع بالزيادة لكانت عرمة لا مكروهة 
فقط . فكل بدعة ضلالة . 

ذم بمكن أن يقال ذلا فيمن يزيد على الصاع ٠ن‏ باب الغو والتنطع . 
لا من باب السخاء والتطوع . ولي الصحيح : ١‏ هلاك المتنطعون ° » . 
مقدار الصاع 

وقد حققنا فيما تقدم أنالصاع ٠<‏ لے کیلة E‏ 1 | قدح وثلٹ 
مصري . کا ي شرح الدردیر وغبره . وهو يساوي بالوزن بار امات ۲۱۷۹ 
( وذلاك حسب الوزن بالقمح ) . 

وإذا كان هذا هو وزن الصاع ٠ن‏ القہح فقد قالوا : إن ما عداه مسن 
الأصناف أحف منه . فإذا أخرج منھا مقدار ذلا وزنا كانت اکر من‌صاع . 

فإن كان هناك صنف يقنات منه الناس وهو أثقل من القمح - كالأرز 
مثلا ‏ فالواجب الريادة على الوزن المذ كور با يوازي الفرق . 

ومن هنا رأىبعض العلماء الاعتماد على الكيل دون الوزن ؛ لأن ثي الحبوب 
الحفيف والقيل . 

قال الإمام النووي ي الروضة : 

قد يستشكل ضبط الصاع بالأرعلال » فإن الصاع المخرج به في زمن رسول 
اله ل مکیال معروف » ویختلف قدره وزنا باختلاف جنس ١ا‏ یخرج › 
كالذرة والحمص وغيرهما . وفيه كلام طول . فمن أراد حقيقه راجعه في 
١‏ شرح المهذب » . وعتصره : أن الصواب ٠ا‏ قاله الإمام أبو الفرج الدارمي 
من أصحابنا : أن الاعتماد ني ذلاك على الكيل . دون الوزن . وأن الواجب 


| س رواه أحید ومسلم وأہو داود عن ابن مسعود . 


۹4۲ 


أن بخرج باع معايّر بالصاع ااذي كان بخرج به في عصر رسول الله مل 
وذلاك الصاع «وجود . ومن م بجده وجب عايه إخراج قدر بيقن أنه لا ينقص 
عنه . وعلى هذا فالتقدير ,بخمسة أرطال وثلث تقريباً ( كذا » ولعله الصواب: 
ر و تقريي ) وقال جماعة من العلماء : الصاع أربع حفنات بکفي ر جل 
معتدل الكفين . وال أعلم .اھ 

هذا ما قاله النووي ؛ وقد يشق اعتبار ١ا‏ قاله ني عصرنا الذي أصبح كل 
کی ف شد الوزن ریا 

۰ وقال اسن حزم : وجدنا آهل المدرنة لا بخثلف منهم ائنان ي أن مد رسول 

الله ا الذي ودی به المدقات لیس يأ کر ن رطل ولصف ولا دون رطل 
وربع . وقد قال بعضهم : هو رطل وثاث . 

قال : وليس هذا احتلافا . ولكنه على حسب رزانة المكيل من البر 
وامر والكر ا 

وذكر ي المغى عن أحمد قال : صاع ابن أي ذئب خمسة أرطال وثاث. 
قال أبو داود وهو صاع الني لر . قال : والأولى لمن أخحرج من طعام ثقيل 
لوزن أن يزيد شيت احتباطا ۳ 

أما الحنفية فالصاع عندهم بمانية أرطال» كما ذكرناه ني زكاةالررع › فهو 
يساوي صاعاً ونصفاعند امور . فنصفه= ثلي صاع غير هم وقاو (أي 
النصف ) بعض مشاب الحنفية بقدح وسدس بالمصري »وبعضهم بقدح وثلث ٠‏ 

وبهذا يكونالمقدار الواجبي القمحعند الفريقينواحداً أي النتيجة »رغم 
احتدام الثزاع . ولكن يظهر الفرق شاسعاً في إحراج ما عدا القمح . حيث 
يخرج الحنفي ضعف غيره ٠‏ على هذا التقدير . 


| - الروضة +۲ ص ۳٠٣-۳١١‏ . 
۲ ~ المحل جه ص ۲٤١‏ 

۳ - المغی ج۴ ص ۹ه 

۽ - رد الحتار ج۲ ص ۸4-۸۳ .۰ 
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ون : یکن تاه مکیال ولا ميزان فلیخرج أربعة ماد واا س 3 
قالوا ا ٣‏ لء كفي الرجل المعتدل وأربع حفناتٿت على هله الطر ية تساو ي 
صاع > ون تطوع ا فهو خير له . 


الأجناس الي بخرج منها : 

زصت الأحاديثالواردة ي زكاة الفطر علىأصناف معينة من‌الطعام وهي 
التمر والشعير والزبيب والأقط -- وهو الاين المجفف الذى لم يتزع زبده 
وزادث بعض الروايات القمح Cas la AAA‏ 
تعبديه ومقصودة لذا ما محيث لا جوز لامسلم العدول عنها إلى غير ها من أصناف 
الأطعمة والأقوات ؟ 

أما المالكية والشافعية فقالوا : هله الأصناف ليست تعبدية ولا مقصودة 
لذانما . ومذا كان الواجب على المسلم أن بخرج فطرته من غالب قوت البلد › 
وني قول : من غالب قوت الشخص نفسه . 

وهل القوت المنظور له هو الأغلب ني العام كله أم الأغلب ي رمضان 
حاصة أم في يوم الإحراج ؛ أم في يوم الوجوب ؟ 

احتمالات ذكرها الالكية. ومال بعضهم إلى اعتبار يوم الإحراج» ولكن 
رجح آحرون اعتبار الأغاب ي رمضان . 

وعند الشافعية قال الغزالي في « الوسيط » : المعنبر غالب قوت البلد وقت 
وجوب الفطرة لا ي جميعم السنة . وقال ي الوجيز : غالب قوت البلد يوم 
الفطر" . 

واشترط الالكية أن بكون غالب القوت من أصناف تسعة حددوها . وهي 
الشعير والتمر والزبيب والقمح والذزة والسلت والأرز والدخحن والأقط . فمى 
وجدت‌التسعة أو بعضها وتساوت ني الاقتيات حير ني الإحراج من‌أيما شاء. 
- حاشية الاسوني ٠+‏ ص ٠ه‏ 
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ومع غلبة واحد منها تعين الإخراج منه . كما إذا انفرد » وإن وجادت أو بعضها 
واقتيت غيرها تعين الإخراج منها تخييراً . 

ولم أجد مذه التشقيقات والتفريعات دلبلا يستند إليه > ولمذا قال بعض 
قفي المذهب : إنه مى اقتيت غير التسعة أخحرج مما يقتات . ولو وجدت 
التسعة أو بعضها . 

والمراد بالاقتيات : أن يصبح قوته وعيشه منه في زمن الرخاء والشدة معا 
لا في زمن الشدة وحده . 

وهذا أجازوا إخراج اللحم واللبن ونحوه ما دام قوتاً. وبځرجه حینئذبالوزن. 

أما اأدقيتق فاخحتلفوا فيه . 

وعرض الالكية هنا لمألة : وهى ما إذا اقتات الشخص |١‏ هو آدنى وأدون 
من قوت البلد . وحاصل ما قالوا : أن من اقتات الأدون لعجز عن قوت البلد 
اجزأ اتفاقاً » وان كان لبخل وشح م جز اتفاقاً . وان كان مضم نفس أو لعادته : 
كبدوي يأكل الشعير بحاضرة بقتات أهلها القمح » ففيه حلاف . والمعتمد 
هو الإجزاء'' . 

وعند الشافعية : كل ما بجحب فيه العشر من الحبوب والشمار - وهو ما 
بقتات في حالة الاختيار لا الضرورة فهو صالح لإخراج الفطرة ٠‏ وحكى 
قول قدم عن الشافعي : أنه لا بجزئ فيها الحمص والعدس » والمذهب المشهور 
ى الاو 

وترددوا ني الأقط . وقال النووي : ينبغي أن يقطع بجوازه» لصحة الحديث 
فيه من غير معارض . 

والأأصح أن اللين وابحين ني معناه . ولكن قالوا : لا جزى الحبن المتروع 
زبده »> كا لا مجزئ الأقط المملح الذي أفسد كرة املح جوهره . ومثله 
أيضاً المسوس والعيب من الحبوب . 

و الحب القديم وإن قلت قیمته إذا م بتغیر طعمه ولوله . ولا یجزی 


. ٠٠۷-٠١١ الشرح الكبير حاشية الاسوفي +| ص‎ - ١ 
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الدقيق ولا السويتق ولا الحبر . كها لا نجزى القيمة . وقال بعضهم : بجزى 
لان المعصود إشباع المساكين في هذا اليوم . 

: أصحها عند ابلجمهور‎ ٠ ا اللجزئة للاثة أوجه‎ TET 
وت اهمه 2 الت :خي ن الا اين‎ ٠ فال قرت الا ب وان‎ 

قالوا : وإ E‏ . فعدل إلى ما دونه . لم جز . 

ون عدل 3 على منه جاز بالاتفاف . 

وإذا اعتبرنا قوت شه وکان ليق به البر وهو يتات الشعير بعخلا أزمه 
البر . ولو كان يليق به الشعير . فكان بتنعم ويقتات البر . فالأصح : أنه 
و العو اقول الان ن ال 0 : 

وإذا أوجبنا غالب قوت البلد وكانوا بقتانون أجناساً لا غالب فبها .أحرج 
ما شاء . والأفضل أن يخرج E‏ 

وظاهر مذهب أحمد : أله لا جوز العدول عن الأصناف اللحمسة المنصوص 
عليها مع قدرته عليها . سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن" . 

ويجوز عند أي حنيفة وأحمد إخراج الدقبق والسويتق ؛ لأنه ما يكال وينتفع 
به الفقير . وقد كفى مونة الطحن°' . 

والذي يظهر أن الني ل عا نخد الصاف المد كورة ٠‏ لاا كانت 
هي الأقوات المتداولة في البيثة العربية عندئذ , فلو أن قوماً يعيشون على الأأرز 
کا في الیابان مثلا“ . كانت فطر م ما یتفوتون به . ولو کان فوم یعیشون على 
الأذرة :كا في الريف المصري لكان واجبهم هر الأذرة. فلهذا ار جح آذبخرج 
المرء فطرته»ن‌غالب قوت بلده أو من غالب قوته ذا کان أفضل من قوت البلد. 

وعند ابن حزم : لا مجزى شيء غير الحمر أو الشعير . لا زبيب ولا قمح 
ولا دقيق ولا أقط ولا غيرها . وأطال ني الاحتجاج لذلك. ورد سائر الأحاديث 
١‏ - الروضة اللووي +۲ ص ٠٠۳‏ 


۲ - فسه ص ۳۰٠١‏ 
۴٣‏ - المغي السابق ج٣‏ : ٦٣‏ 
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المخالفة . وشنع على محالفي رأيه كعادته" . 
ونما استدل به ما رواه بسنده عن آي لز قال : قلت لابن عمر : إن الله 
قل e‏ والبر أفضل من التمر ؟ ؟ يعي : في صدقة الفطر: فقال له ابن 
: إن أصحابي سلكوا طربقاً . فأنا أحب أن أسلكه" . 
dT‏ > حی ليکاد عله إجماعاً من 
الصحارة . برغم الآ ثار الكثيرة الوفيرة الي جاءت بخلافه . ويكفي أن أذكر 
هنا تعلږ ى العلامة الشيح أحمد شاكر على رأي ابن حزم هذا . ٤‏ حاشة 
الحلى حيث قال : «من تأءل ني طريتى الأحاديث الواردة ي زكاة الفطر . 
وفقه معناها مع اختلا ف ألفاظها عن ‌الصحابة رضي اللعنهم. عام أن ابن حزم 
لا حجة له ثي الاقتصار عا لى إخراج التمر والشعر . وهذا معاوية بحضرة الصحابة 
رضي الله عنهم رأى مدين من سمراء الشام . بدل صاع من شعیر أو غیره . 
ولم ينكر عليه ذلك أحد - أي إخراج القمح موضع الشعير - وإنما أنكر أبو 
سعيد المقدار . فرآى 0 0 TT‏ برج ي 
غير ذلك e a‏ 
شد إنكار . وقد كان رضي الله عنه يتشدد في أشياء » لا على سبيل التشريع . 
بل ع ى سبيل الحرص على الاتباع فقط › كما کان بنزل ي مواضع نزول رسول 
الله پیر ولم ير أحد من المسلمين ذلك واجا ا 
a aS‏ باهم وعياهم . ولينظر امرو 
لنفسه: هل یری أنه يغي الفقر ع ن الطواف إذا أعطاه صاع تمر أوصاع شعير . 
ف في بلد مثل القاهرة ي مثل‌هذه الأيام ؟! وماذا يفعل بہما الفقير إلا أن يطوف 
ليجد من یشار ہما پبخس من القيمة . ليبتاع لنفسه أو لأولاده ما تقو تونره؟ !") 


۱ - المحل ج٩‏ ص ۱۱۸ وما بعدها . 
۲ - نفسه ص ۱۲۷ 
٣‏ - هامش امحل ج٦‏ ص ١٣۲-٣۳۱١‏ 


۹4۷ 


إخراج القيمة : 

أما إحراج القيمة فلم جز ه الأب الثلاثة في زكاة الفطر وي ساثر الزكوات. 

سئل أحمد عن عطاء الدراهم ي صدقة الفطر فقال : أخاف ألا جره ؛ 
ا و 

وقيل له : قوم بقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأحذ القيمة ؟ 

قال : یدعون فول رسول الله لتر ویقواون : قال فلان ؟ قال ابن عمر : 
( فرض رسول الله بم ... الحديث ) قال الله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ' ) . 

فهو یری دفع القيمة عالفة ارسول الله ر . 

وهذا قول مالا والشافعى . 

وکذلات قال اہن حزم: لا تجرئ قيمة أصلاٌ . لأن ذلاف غير ٠ا‏ فرض 
رسول الله فر والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا براض منهما . وليس 
لازكاة مالك معين فيجور رضاه أو ابراوه ". 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : جوز إخحراج القيمة . وقد روى 
ذلك عن عم بن عبد العزيز والحسن البصري . 

روی ابن آي شيبة عن عون قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز 
يقرأ إل عدي بالبصرة (وعدي هو الوالي ) : يوخذ من أهل الديوان من 
أعطیاتہم من كل إنسان نصف دره*“ . 
وعن الحسن قال : لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"' . 


- النساء ۹ه 

المغى +۳ ص ه٠‏ . 

المحلى ج : ۳۷| 

- المغى ج۲ ص ه١٠‏ وني المحللى ( ج٠‏ ص )٠١١‏ : صح ذاك عن عمر بن عبد العزيز . 
٥‏ - مصنف ابن أبي شيبة ج4 ص ۳۸-۳۷ . 
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وعن أت اسحاق قال : أدركتهم وهم دون ي صدقة رمضان الدراهم 
بقيمة الطعاء'" . 

وعن عطاء : أزه كان بعطي ي صدقة الفطر ورقاً (دراهم E‏ 

أ وما يدل هذا القول أن الي ي بل قال : ( أغنوهم يعي المسا كين 
في هذا اليوم ) والإغناء يتحقق E‏ « کا يتحقق بالطعام ٠‏ ورا كانت 
القيمة أفضل › إذ كرة الطعام عند الفقير نحوجه إلى بيعها ٠‏ والقيمة تمكنه من 
شراء ما يازمه من الأطعمة واللابس وسائر الحاجات . 

ب - كما يدل على جواز القيمة ما ذكره ابن اندر من قبل : : أن الصحابة 
أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح ؛ لام رأوه معادلا في القيمة للصاع 
من التہر أو الشعير > وهذا قال معاوية : «إلي ار ن ن و اء الشام 
تعدل صاعا من التمر » . 

ح - لم إذهذا هو الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة ني الناطق‌الصناعية الى 

لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود کا ئة في .كر البلدان وني غالب الان > 
هو الأنفع للفقراء . 

والذي يلوح لي : أن الرسول بتر إا فرض زكاة الفطر من الأطعمة 

لسن ۶ : الأول : لندرة النقود عند العرب أي ذلك الحين » فكان إعطاء الطعام , 
اسر غل اا . واأثاني : أن قيمة النقود تختلف وتتغير قولا الشرائية من 

CEE 
کان الطعام كان ني ذلك العهد أيسر على المعطي » وأنفع للذ . والله أعلم‎ 
. بالصواب‎ 

وقد فصلنا القول في موضوع ١‏ دفع القيمة » ي الزكوات عامة ثي باب 
١‏ طريقة أداء الزكاة » فلير جع إليه . 


. س المصدر السابق‎ ۲۲١ 
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مسائل تنعلق بدفع القيمة : 

بست ها إعضسں مسائل تتعای حراج القيمة د کر ها علماء النفرة 

الأولى : أن مراد بدفع القيمة قيمة الحنطة أو الشعير أو التمر » يودي 
قيمة أي الثلاٹث شاء عند أي حليفة وأي روسف وقال ما : يودي قم 
اة . 

والذي أختاره : أن يدفع قيمة صاع من غالب قوت الباد > من أوسط 
الأصناف » فإن كان من أجودها فهو أحسن . 

الثانية : أنه لا جوز أداء الأجناس المنصوص عليها بعضها عن بعض باعتبار 
القيمة . فكما لا جوز إحراج الحنطة عن الحنطة باء بار القيمة ؛ بأن يودي 
نصف صاع من حنطة جيدة عن صاع من حنطة وسط > لا جوز حراج مر 
أو شعير عن الحنطة باعتبار القيمة » بأن يودي نصف صاع تمر مثلا تبلغ قيمته 
نصف صاع من حنطة » عن الحنطة » بل يقع عن نفسه . وعليه تكميل الباقي ؛ 
لن القيمة إنما تعتبر في غير المنصوص عليه" . 

الثاللة : اختلف الحنفية : أ ما أفضل : دفع القيمة أم إخراج المنصوص عليه؟ 

فقال بعضهم : دفع الحنطة أفضل في الأحوال كلها » سواء كانت أيام 
شدة أم لا ؛ لأن في هذا موافقة للسنة . 

وفصل آنحرون فقالوا : إذا كان الزمن زمن شدة وأزمة ي الأقوات › 
فدفع العين أفضل . وأما في أوقات السعة والرحاء ء فدفع القيمة أفضل ؛ لأا 
أعون على دفع حاجة الفقير " . 

ومن هذا يتضح لنا أن المدار ي الأفضليةعلى مدى انتفاع الفقير با يدفع له 


, ۸٠ س الدر المختار وحاشيته « رد المختار » ج۲ ص‎ ١ 
, ذكر ذلك ي رد المحتار ج۲ : ۸۲ لقلا عن البدائم‎ - ۲ 
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فإن کان انتفاعه بالطعام أكر كان دفعه أفضل » كا ني حالة المجاعة والشدة» 
وإن كان انتفاعه بالنقود أكثر . كان دفعها أفضل . 

وينبغي ان يوضع في الحساب انتفاع أسرة الفقير كلها لا نفعه وحده . 
فقد بأخحذ بعض الفقراء ذوي العيال القيمة وينفقها على نفسه أو ني أشياء كالية . 
على حين أولاده بحتاجون إلى القوت الضروري . فدفع الطعام مولاء أولى . 


40۱ 


الفمنل ان 
وق تالوجو کا اجاح 


مى تجب زكاة الفطر ؟ : 

اتفق المسلمون على أن زكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان » لحديث ابن 
عمر المتقدم (فرض رسول الله للت زكاة الفطر من رمضان ) واحتلفوا في 
تحديد وقت الوجوب » فقال الشافعي و أحمد وإسحاق والثوري ومالك ني رواية : 
تجب بغروب الشمس من آنحر يوم من رمضان ؛ لألما وجبت طهرة للصاًمء 
والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاة . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث وأبو ثور ومالك ني إحدى روايته : 
تحب بطلوع الفجر من يوم العيد ؛ لاما قربة تتعلق بيوم العيد . فلم يتقدم 
وجوما يوم العيد ٠‏ كالاضحية يوم الأضحى'' . 

والأمر هين » ونرة اللحلاف تظهر في المولود الذي يولد بعد مغيب الشمس 
وقبل فجر العيد: هل تجب عليه أم لا تجب؟ وكذلك المكلف الذي يموت في 


هذا الوقت' . 
ومی بخرجها ؟ : 
روى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر : أن رسول الله لار أمر برکاة 
١‏ - المغى ج٣‏ ص ۷س۸ . ۲ - بداية المجتهد +| ص ۲۷۳ . 
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الفطر أن تودى قبل حروج الناس إلى الصلاة ) يريد صلاة العيد . وعن عكرمة 

افلح من تزکی . وذ کر اسم ربه فصلی'' ) . 
وروی ابن خزيمة من طر يق کثر بن عبد الله عن‌أبيه عن جده أن رسول 

الله لر سئل عن هذه الآبة فقال : نزلت ني زكاة الفطر " . 
ولكن الحديث ضعيف الإسناد»لأن كث را ضعيف جداً عند أغةالحديث'". 

كما يوهن من هذا الحديث : أن السورة مكية ء وزكاة الفطر إنما شرعتبالمدينة 

بعد فر ضية صيام رمضان وشرعية العيدين . وقد يتأول معى « نزلت في زكاة 
الفطر » أن الآية تدل على ذلك بالعبارة أو الإشارة . لا أن زكاة الفطر سبب 
وقد حرج البخاري ومسلم عن آي سعيد : « کنا نخرج في عهد رسول 
الله لتر يوم الفطر - صاعأ من طعام . . ٠‏ وظاهره صحة الإحراج لي البوم 
کله » ولكن الشراح تأولوا بأول اليوم » وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة 
العيد : WW‏ ي الفتح 
وحمل الشافعى التقييد ب « قبل۔ الصلاة » على الاستحباب » لقوله عليه 

الصلدة والسلام ٠:‏ أغنوهم في هدا اليوم ( واليوم يصدق على جميع النهار ““ 
ويرى جمهور الفقهاء أن تأخحير ها عن الصلاة مكروه ؛ لأن المقصود الأول 

منها إغناء الفقير عن السوال والطلب ي هذا اليوم » فمى أحرها ؛ فات جزء 

٠هدإ4‎ = سورة الأعلى‎ - ١ 

۲ - نیل الأوطار +4 ص ٠۹١‏ 

۴ - بل قال الشافعي وآبو داود : إنه ركن من أركان الكذب . وقال ابن حيان : إله 
منكر المديث جدآءيروي عن آبيه عن جده بنسخة موضوعة؛لا ل ذكره في الكتب 
الا عل جهة التعجب..إلا أن الترمذي يصحح له»وذكر الذهبي أن العلماء لا يعتمدون 
على تصحيح التر مذي لديته. انظر :ميزان الاعتدال ج٣‏ - 4٠۷ - +٠١‏ ومذيب التهذيب 
+۲٣ - 4۱~ A+‏ والتاريخ الكبير للبخاري 4 کد ر والحرح والتعديل 
۲-۲ - 4ه eوالمتدرك‏ للحاکم(-۱۲۸ . 

۽ - فتح الباري ج۳ : ٣۷١‏ 


١  ةاكرلا‎ o۳ 


من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء" . 

ويرى ابن حزم أن وقتها ينتهي بابيضاض الشمس وحلول وقت صلاة 
العيد . فالتأحير عنه حرام . 

قال : فمن لم يدها حى خرج وقتها . فقد وجبت ي ذمته وماله لمن 
هي له ؛ فهي دين له » وحق من حقوقهم . قد وجب لخراجها من ماله » 
وحرم عليه مسا کها ئي ماله » فوجب عايه أداوها أبداً .. ويسقط بذاك حقهم. 
ويبقى حق الله في تضييعه الوقت » لا يقدر على جبر ه إلا بالاستغفار والندامة""'. 

ومال الشوكاني إلى أن إخراجها قبل الصلاة واجب ؛ لحديث ابن عباس 
« فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة 
من الصدقات » . ۰ ۰ 

ومعى أا صدقة من الصدقات : أي ليس ها الثواب اللحاص لزكاة الفطر 
بوصفها قربة هما وقت معلوم . 

وأما تأخير ها عن يوم العيد »فقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق ؛ لأا 
زكاة واجبة . فوجب أن يكون ي تأحير ها إم . كا في حراج ‌الصلاة عن وقتها ٠"‏ 

وقال ئي(« المي ): فإن أخرها عن يوم العيد آم ولزمه القضاء؟»وحكى 
عن ابن سير بن والنخعي الرخحصة ي تأحير ها عن يوم العيد .. وحكاه ابن المنذر 
عن أحمد . واتباع السنة أولى *“ . 

وأما تقديمها وتعجيلها ٠‏ فمنع منه ابن حزم ولم يسامح في أداما قبل طلوع 
فجر يوم الفطر بيوم ولا أقل . وقال : لا جوز تقديمها قبل وقتها صلا" › 
١‏ - المغي ج۴ ص ٠۷‏ 


۲ - المحل جا : ۳٤ا‏ 

۴۳ - نیل الأوطار +4 ص ٠۹٩‏ 

ه - وكذا قال الدردير ني الشرح الكبير : ولا تسقط الفطرة مضي زمنها لر تبها لي الذمة 
+| ص ۵٩۸‏ . 

٩۷ المغي ج٣ ص‎ ¬ ٩ 

۷ - المحلى جه ص ٠١١‏ ومذهب ابن حزم هنا هو مذهب الإمامية أيضاً »> كما ني فقه الإمام 
جعفر +۲ ص ٠١١‏ حيث م جز تقد مها قبل هلال شوال . 
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بناء على رأبه في عدم جواز تعجيل الزكاة مطلقا . وهو حالف لا صح عن 
الصحابة ي تعجيلها . 

فروى البخاري عن ابن عمر قال : « كانوا يعطوما قبل الفطر بيوم أو 
بومين » والضمير ي « كانوا » يرجع إلى أصحاب الني بر > وهم الذين 
بہم یقتدی فیهتدی . وإلى هذا ذهب أحمد وقال : لا جوز أكر من ذلك . 
بعي يوماً أو يومين . 

وهو المعتمد عند المالكية أيضاً . وأجاز بعضهم التقديم إلى ثلاثة أيام“ . 

وقال بعض الحنابلة : جوز تعجيلها من بعد نصف الشهر . 

وقال الشافعي : جوز من أول شهر رمضان ؛ لأن سبب الصدقة الصوم 
والفطر عنه» فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كركاة المال بعد ملاك النصاب١'‏ 

فال او حف هرر جلها من اول لرل 9 وا ايت 
زكاة الال . 

وعند الزيدية : جوز تعجيلها ولو إلى عامين كركاة الال" . 


يوم العيد بالذات . 


والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس . وخاصة 
إذا كانت الدولة هي الي تتولی جع زکاة الفطر . فقد محتاج إلى زمن لتنظم 
جبايتها وتوزيعها على المستحقين . بحيث تشرق شمس العيد وقد وصل إليهم 
حقوم فشعروا بفرحة العيد وبهجته ها يشعر سائر الناس . 

ومثل ذلك إفا تولت زكاة الفطر مؤسسة أو جمعية إسلامية . 


. ٠١۸ الشرح الكبير بحاشية الاسوي جا ص‎ - ١ 
. 1۹4-1۸ المغى ج۳ ص‎ - ۲ 
. ۱١۹١ : البحر ج۲‎ - ۳ 
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الفمل اس 
لر نرف ركاه النطم؟ 


الصرف لفقراء المسلمين بالاجماع : 

قال ابن رشد : أما لن تصرف ؟. فأجمعوا على أا تصرف لفقراءالمسلمين 
لقوله لتر «اغنوهم ... الحديث » . 
الحلاف ني فقراء أهل الذمة : 

قال : واختلفوا : هل تجوز لفقراء الذمة ؟. 

واب جمهور على ألما لا تجوز هم . 

وقال أبو حنيفة : تجوز هم . 

وسبب احتلافهم : هل سبب جوازها هو الفقر فقط ؟ أو الفقر والإسلام 
معاً ؟. فمن قال : الفقر والإسلام لم مجزها للذميين . ومن قال : الفقر فقط 
أجازها مم . واشترط قوم أي أهل الذمة الذين تجوز ضمم أن يكونوا رهبانا .١‏ 

روى ابن أي شيبة عن أي ميسرة : أنه كان يعطي الرهبان صدقة الفطر “١‏ 
وعن عمرو بن ميمون » وعمرو بن شرحبيل ٠‏ ومرة الهمداني : نهم كانوا 
١‏ - بداية المجتهد +| ص ۷٣‏ 


۲ - الصف ج٤‏ ص ۳۹ . 


۹٦ 


بعطون منها الر هان . 

وهي لفتة إنسانية كرية تنى عن روح الإسلام السمح . الذي لا ينهى 
عن الب بمخالفيه الذين لم يقاتلوا أهله ويعادوهم . فلا غرو أن تشمل مسرة 
العيد كل من يعيش ثي كنف المسلمين . ولو كانوا من الكفار في نظره 
عل أن هذا إا يكوت بعل أن يست قرات الم ار 

وقد فصلنا القول ثي ذلاك ني باب مصارف الزكاة . 
هل تفرق على الأصناف الثمانية ؟ : 

وهل يقتصر صرفها على الفقراء والمساكين أم تعمم على الأصناف الثمانية؛ 

المشپور من ذهب الشافعي : : آنه جب صرف 8 إلى الأصناف الذين 
تصر ف الم زكاة الال > وهم المذ كورون في آبة : « إا الصدقات .. .. » 
وتلازم فسمتها ينهم بالسوية" . وهو مذهب ابن حرم ٠.‏ فإذا فرقها المزكي 
بنفسبه سقط سهم العاملين لعدم وجودهم والمولفة . لأن أمرهم إلى الإمام 
۷ ل غر ۴(۵) 

درد بن الق م على هذا ارآي فقال : « ٤‏ 0 هدره تخصیص 
ار بلك : E AN,‏ اسان e‏ ع ا 

: أنه لا جوز إحراجها إلا على المساكين خاصة . 

وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية“ 

وعند المالكية : إنما تصرف للفقراء والمسا كين . ولا تصرف لعامل عليها 
ولا لولف قلبه . ولا ثي الرقاب . ولا لغارم ولا لمجاهد ولا لابن سپیل بتو صل 
ما لبلده . بل لا تعطى إلا بوصف الفقر . وإذا م يوجد ي بلدها فقراء نقلت 


ئی ج٣‏ ص ۷۸ 
المجموع ج ص ٠٤٤١‏ 
المحلى ج٩‏ ص ١٤١-١4۳‏ 
ج زاد المعاد جا ص ۴۱٠۵‏ . 


أ 
ص چ n. eg‏ 
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لأقرب باد فيها ذلاف بأجرة من المزكي لامنها . لئلا ينقص الصاع'' . 
فتن ذا أن هنا ثلاثة أقوال : 
ول ورت ا سل اف الشمانية - أو من وجل منهم ‏ 
الوه 2 وه الفون غه لافج 
۲ وقول مجواز قسمتها على الأصناف . وجواز تخصيصها بالفقراء . 
وهو قول اللحمهور . لأما صدقة فتدحل في عموم قوله تعالى : « إنما الصدقات 
RN E a‏ 
٣‏ س وقول بوجوب تخصیصھا بالفقراء ٠‏ وھو مدهب المالكية ‏ ھا ذكرنا 
وأحد القولين عند أحمد » ورجحه ابن الق » وشيخه ابن تيمية . 
وإلى هذا القول ذهب المادي والقاسم وأبو طالب : أن الفطرة تصرف 
ني الفقراء والمساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة المائية ٠‏ لا جاء في 
الأغاد اا وة لما كن ود 2 أغنوهم ي هذا اليوم » . 
ومع وجاهة هذا القول ٠‏ ونمشيه مع طبيعة زكاة الفطر ٠‏ وهدفها الأساسي 
فأرى ألا نسدً الباب بالكلية ونمنع جواز استخدامها ثي المصارف الأخرى 
عند العاجة . 
والأحاديث الي ذكروها تدل" على أن المقصود الأهم منها إغناء الفقراء 
بها ي ذللث اليوم حاصة» فيجب تقد يمهم على غيرهم إن وجدوا . وهذا لا ع 
أن تصرف ني المصارف الأحرى حسب الحاجة والمصلحة . كما ذكر الى 
بني زكاة الأموال : أا : « توحذ من أغنيالمم فترد" على فقراليم ٠‏ . ول 
يعنعم ذلك أن تصرف ني اب مهات الأحرى الي أرشدت إليها الآية الكرية . 
ودا يتضح : أن القول الذي نختاره > هو تقدم الفقراء على غير هم 
إلا لخحاجة ومصلحة إسلامية معتبرة 


. ٠٠4-٠١۸ الشرح الكبير محاشية الدسوي +| ص‎ - ١ 
٠۹۰٩ نیل الأوطار ج4 ص‎ - ٢ 
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والقول الصحيح الذي عليه أكثر الفقهاء أن الشخص الواحد أن يدفع فطر ته 
آل فن اوعدو فا کی كا أن للجماعة أن يدفعوا فطرتمم إلى مسكين 
واحد » إذ لم يفصل الدليل . 

وكره بعضهم دفع الواحد إلى عدد . لأنه لا يتحقتق به الإغناء الأمور به 
في الحديث . ومثل ذلك دفع جماعة كثيرة فطرنمم إلى واحد يوثرونه با . 
مع وجود غيره ممن هو مثله في الحاجة أو أحوج منه . دون مسوخ يقتضي 
هذا الإيثار" . 


من لا تصرف له زكاة الفطر : 
وها دامت صدقة الفطر زكاة . فلا جوز دفعها إلى كل من لا جوز دفع 
زكاة الال إليه . من كافر معاد للإسلام . أو مرتد » أو فاسق يتحدى المسلمين 
بفسقه . أو غي ماله أو كسبه » أو متبطل قادر على الكسب ولا يعمل .. 
أو والد » أو ولد » أو زوجة ؛ لأن المسلم حین یدفعھا الى هولاء کأنغا 
بدفعها إلى نفسه . وقد فصلنا ذلك في باب ( مصارف الزكاة ) . 


فقراء البلد أولى : 

وما قلناه في نقل زكاة امال نقوله هنا » وهو : أن الأصل أن توزع الفطرة 
في البلد الذي وجبت فيه ٠‏ وهو البلد الذي فيه ا مركي . للاعتبارات الي ذكرناها 
هناك . ولأن زكاة الفطر خاصة بثابة إسعاف سريع لي مناسبة خاصة ٠‏ هي 
مناسبة العيد » فآولى الناس به الحيران وأهل البلد . إلا إن عدم الفقراء فيه . 
فتنةل إلى ما قرب منه كما ذكرنا عن المالكية . وقال في البحر : تكره في غير 
فقراء البلد إلا لغرض أفضل " . 


| - الہبحر +۲ ص ۱۹۷ 
- انظر : الدر المختار وحاشيته +۲ ص ۸١‏ › والشرح الكبير عاشية الدسوفي +| ص۸٠٠‏ . 


۳ - البحر الزخار ج۲ : ۲٣۳‏ . 


۹ 


اباشااشان 


ابو الالح ى الزكاة!؟ 


3 الزكاة . 
أ زو 
راي ھن ا ٤‏ | 
ا القاثاين ا 
۲ - راي مود التراع وتر جہ > 
۳ س کرڊر صم جح e‏ 


أف الالح سى الكا: 


كثيراً ما يشتهر ني بعض القضايا رأي من الآراء » حى يخيل إلى بعض 
الناس أنه الرأي الفذ . ولا رأي غيره ‏ مع ضعف حجته ؛ ووهن منطقه . 


ومن ذللث ما شاع لدى المتأحرين من أهل الفقه : أن لا حق ي الال سوى 
الزكاة » وأصبح هذا كالقضية المسلمة عند كثير من المشتغلين بالعلم الديي . 
وسنعرض بي هذا اللاب هذه القضة عل ضوء النصوصس الثابتة : والقواعد 
الشرعية المحكمة » مبينين ما نراه الحق في هذا الموضوع . 

وسیشتمل ذا الباب على فصول ثلاثة : 


الأول : ي بيان رأي من نفى أن ي الال حقاً سوى الزكاة . 
والثاني : ني رأي القائلين بأن ي الال حقاً سوى الزكاة . 


والثالث : في محرير موضع النراع بين الفريقين . وترجبح الراجح . 


1۳ 


الفم ب ل|أول 


رایت ننا في الالحقئاسو ى اة 


ذهب كثير من الفقهاء'"؛ إلى أن الق الوحيد ني المال هو الزكاة » فمن 
أحرج زکاته فقد طهر ماله . وبر ئت ذمته . ولا يطالب بعدها بشيء آخر . 
إلا ما تطوع به . رغبة ني مموبة الله وابتغاء زيادة الأجر . وهذا المذهب هو 
الذي اشتهر عند المتأحرين حى لا يكاد يعرف غيره . 


الأحاديث الي احج بها النافون : 

١‏ س استند أصحاب هذا الحديث إلى الحديث الذي رواه الشيخان وغير هما 
عن طلحة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله مير من أهل نجد ٠‏ 
ٹائر الرأس . يسمع دوي صوته . ولا یفقه ما يقول . حى دنا من رسول الله 
لر فإذا هو يسأل عن الإسلام . فقال رسول الله لتر : « حمس صلوات 
ي اليوم والليلة ٠‏ فقال : هل علي" غيرهن ؟ قال : لاء إلا أن تطوع . قال 
رسول الله لړ : وصیام رمضان . قال : هل علي" غیره ؟ قال :لاء إلا أن 
تطوع .. وذ كر الزكاة » فقال هل علي غير ها قال : لا إلا أن تطوع » فأدبر 


ا 


وو ق ك غا هكا ولا قف جه فال ر سول ا حلا : 
هو يکو پد کن ك سو و 


۱ = فسبه في البحر إلى الاکتر +۲ ص ٠١۸‏ 
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أفلح إن صدق » أو دخل الحنة إن صدقا . 
۲ - ومثله ما روى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه: أن أعرابياً أنى 
لني بر فقال : دلي على عمل إذا عملته دخلت الحنة فقال : تعبد الله ل 
تشرك به شيثاً » وتقي الصلاة المكتوبة » وتودي الزكاة المفروضة › وتصوم 
رمضان . قال : والذي نفسى بيده » لا أزيد على هذا . فلما ولى » قال رسول 
لله بل : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل احنة فلينظر إلى هذا .. 
في الحديث الأول أخبر الرسول بللقالرجل : أن لا شيء عليه غير الزكاة ؛ 
إلا أن يتطوع » وهو دليل ظاهر . 

وني الحديثين أعلن الرجلان السائلان : أ ما لايزيدان على الزكاةا مغرو ضة 
شيئاً » ورضي الرسول به منها ذلك » بل أخبر أمما من أهل الحنة . ولو 
كان في الال حتق سوى الزكاة ما استحقا ابحنة مع تركه . 

۳ واستندوا إلى ما رواه الترمذي عن أي هريرة : أن الني بل قال : 
« إذا او زكاة مالك فقد قضيت ما عليك" » ومن قضى ما عليه ثي ماله 
م يكن عليه حق فيه . ولا يطالب بإخراج شيء آنحر على سبيل الوجوب . 

٤‏ - ومثله ما أخرجه الحاكم عن جابر مرفوعاً: « إذا أديت زكاة مالك 
فقد أذهبت عنلك شره'“ » . 

وإنما يذهب عن الانسان شر الال ني الدنيا والآحرة ٠‏ إذا أديت منه 
الحقوق كلها . 

ه - وكذلك ما رواه الحاكم عن أم سلمة : آنا كانت تلبس أوضاءاً 
من ذهب . فسآلت عن ذلك الني مي فقالت : أكتر هو ؟ فقال : إذا ديت 


ت رواه الستة إلا الترمذي » كاي جمع الفوائد ج١‏ ص ١١‏ . 

۲ - رواه التر مذي ي كتاب الزكاة ج۴ ص 4۸-4۷ التر مذي مع شرح ابن العربي وقال حسن 
غریب : رواه الحاكم وقال : صحيح » وآقره الذهبي +۱ : ۳۹۰ » ولكن قال أبن حجر 
في التلخيص ٠۷۷‏ : إسناده ضعيف . 

۳ رواه ابن ځزمه في صحیحه والحا کم ج( : ۰ وقال : صحیح على شرط مسلم. وافقه= 
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زکاته فليس بکنر' . 

وي بعض روایاته : «ما بلغ أن تودی زکاته فزکی فلیس بکتر"' » . 

وفيه دلالة على أن الوعيد الذي جاء ي سحق الكانزين لأمواهم لا يلحق 
من آدی زکاته . ولو کان ي الال حق واجب آحر » ما سلم من الوعيد . 

وزاد بعض أصحاب هذا الرأي على ذلك کله » فرووا عن الني لا 
حديثاً صرحا يقول : « ليس ي المال حق سوى الركاة »"“ . 

هذه هى جملة الأحاديث الى يوخحذ من ظاهرها أن لا حق ني المال سوى 
الركاة والحديثان الأولان منها من أحاديث الصحيحين فلا مطعن ني ثبو نما » 
والحديث الثالٹ ضعف إسناده » والرابع رجح وقشه » والحامس ي إسناده 
کلام 

أما الحديث القائل « ليس ني المال حق سوى الزكاة » فإنه حديث ضعيف 
جداً ومردود بلا شك . بل حط وتحريف' . فالمعول عليه حديثا الصحيحين . 


= الذهبي وقال الحافظ ني الفتح ج٣‏ : ٠۷١‏ : رجح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه » 
كما عند البزار . اه . وشر المال لي الدنيا : تلفه وعحق البركة مله » وفي الآحرة شره العذاب 
المعد لمن ضيع حقوق الله فيه . 

١‏ - قال الحاكم ٠۹١ : ١+‏ : صحيح على شرط البخاري » وافقه الأهبي » ولي اسناده كلام 
وقد تحدثنا عله في زكاة الى من الباب الثالٹ ص ۳٠۲-۳۰۰‏ فلير جم إليه . 

۴ - آخرجه‌آبو داود . 

٤٤۴۳‏ - يعزى هذا الحديث إلى رواية ابن ماجه » ولكن قال النووي ني المجموع عله : انه حديث 
ضعیف جداً لا يعرف جه ص ۳۳۲ وقبله قال البيهقي ي هلا الحدیث : يرويه أصحابتا ي 
التعاليق . ولست أحفظ فيه اسنادا . السنن الكبرىج4 ص ۸4 واعتر ض الحافظ العراتي عليه 
برواية ابن ماجه له في سنه ذا اللفظ > وذكر ابنه الحافظ أبو زرعة : آنه عند ابن ماجه 
بلفظ: « ي المال حق سوى الزكاة » كما هو عند التر مذي وني بض نسخ ابن ماجه ( ليس 
في المال حق سوى الزكاة » ( طرح التثریب ++ ص ۱۸ ) . ومع هذا : آن ر ليس » زيدت 
في الحديث عن طريق النساخ » وشاع اللطأً بعد » كما بين ذاك أيضاً العلامة الشيخ أحمد شاكر 
ر حمه الله في التعليق على الأثر ١‏ من تفسير الطري (ص ۳4-۳ ج٣‏ ط العاری)سه 


۹1٦ 


موقفهم من النصوص العارضة : 

وأما ما جاء في بعض النصوص من إثبات حقوق ني المال غير الزكاة » 
فقد تأولوها بأنما مطلوبة على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب والإلزام 
ها في حق الضيف . 

أو قالوا بها كانت حقوقاً واجبة قبل الزكاة » فلما فرضت الزكاة نسخت 
کل حق کان قېلها » کالذي قالوا ي قوله تعالی ١‏ وآ توا حقه يوم حصاده » . 

أو تأولوه بأنه واجب ني حالة الضرورة ء كا قال بعضهم أي « الاعون ‏ 
كما أن بعضهم فسر الماعون بالزكاة : :وهو مروى عن بعض الصحابة» فلا دلالة 
فيه على حت آحر بعد الزكاة . 

وأما الحديث الذي رواه الرمذي عن فاطمة بنت قيس مرفوعاً :« ني الال 
حق سوى الزكاة"' » فقد ضعفه الرمذي ؛ لأنه من طريق أي حمزة ميمون 
الأعور القصاب" . وهو ضعيف جداً عند أهل الحديث . فلا يعول على 
ما رواه . 


(\~ 


= وما استدل به على وقوع هذا الحطاً ني ابن ماجه ما يلي : 

: رواية الطبري للأثر ۲۰۲۷ من نفس طریق یی بن آدم الي رواه منها ابن ماجه , ونصه‎ - ١ 
. » ان ي الال لقا سوى الزكاة‎ « 

۲ - نسب أبن كثير ني تفسيره الحديث للتر مذي وابن ماجه معاً » ولم يفرق بينهما . وكذ 

صنع النابلسي ي ذخائر المواريث ۱٠۹۹4‏ ؛ إذ نسبه إليهما حديغا واحداً .لا 

۳ رل الهش ۲ کما تقدم : لست أحفظ فيه اسئاداً » ولو کان ني ابن ماجه على هذا اللفظ 
لا قال ذلك أن شاء اله .| مه ومثله قول النووي : لايعرف . 
ولم يشر الشيخ اک افا رور م ی 
وهذا التحقيق أصوب وأول من وصف الحديث بالاضطراب »لروايته من طريق واحدة بلفظن 

مشنافيين » كما هو الشائع 

١‏ - الحديث قال فيه الر مذي : ليس اسناده بذاك › أبو ميمون الأعور يضعف . وأخحرجه أيضاً 
الطري ( +۴ ص (۱۷۷-٩‏ ي الأثرین Tore gYoTY‏ وأيفاً الدارمي + PA : ١‏ 
وابن ماجه ۱۷۸٩‏ » من طریق عیی بن آدم » والبيهقي في السن الكارى ۸4-4 . 

۲ - ترجمه أبن حجر في التهذيب والبخاري ي التاريخ الکبير ٠ ٠۲٠۳-٠-٤‏ وابن بي حاتم في 
المحرح والتعدیل ۲۳۹٣-۲۴۳٣-۱۴‏ . 


۹۷ 


رأ القاللات بانتة المالحتاسوعا لد 


وذهب آنحرون منذ عهد الصحابة والتابعين إلى أن ني الال حقا سوى الزكاة . 

جاء ذللك عن عمر »وعل» وأي ذر» وعائشة» وابن عمر» وألي هريرة»› 
والحسن ابن على » وفاطمة بلت قيس من الصحابة رض الله عنهم 

وصح دلائ عن الشعي وجاهد وطاووس وعطلاء وغير هم من التابعين 5 
أدلة هولاء : 


استدل هولاء ولا بقوله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
وا مغرب ولكن‌البر من آمن بالتهواليو مالا حر والملائكةوالکتاب والنبيين وا تى الال 
على حبه ذوي القرى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وي الرقاب 
وأقام الصلاة وآ نى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ني البأساء 
والضراء وحين البأس أولثك الذين صدقوا وأولئلك هم المتقون » . 


۹۹۸ 


وقد روى الترمذي وغيره ان اللي لتر تلا هذه الآية مستدلا بها على 
الحكم المد كور . فعن فاطمة بنت قيس قا لت : سألت أو سئل التي با 
عن الزكاة فقال : ان ني الال ةا سوى الزكاة » ثم تلا هذه الاية الي في البقرة. 
ليس البر ان تولوا وجوهكم .. الآية . 


فإذا كان في الحديث ضعف ‏ كها قال الترمذي - فإن آية البر الم كورة 
تقوي عضده » وتشد آزره وهي وحدها حجة بالغة » فقد جعلت من أركان 
البر وعناصره إيتاء ا مال على حبه ذوي القرلى واليتامى والمسا كين وابن السبيل 
الخ .. م عطفت على ذلك إقامة الصلاة وا الزكاة . والعطف ‏ كما هو 
معلوم - يقتضي المغابرة . فدل على أن ذلك الايتاء غير إيتاء الزكاة . قال 
القرطبي معقباً على الحديث المذ كور : والحديث وإن كان فيه مقال فقد دل 
على صحته معئى ٠ا‏ في الاية نفسها من قوله تعالى : وأقام الصلاة وى الزكاة ) 
فذ كر الزكاة مع الصلاة» وذلك دليل على أن المراد بقوله « وآتی امال على حبه» 
ليس الزكاة المغروضة» فإن ذللك يكون تكرار؟ ('. 


: وقال الطري‎ - ١ 


فان قال قائل : وهل من حق > ب لي مال إيتاؤه فرضا غير الزكاة ؟ 

تيل : قد احتلف أهل التأويل ني ذلك . 

فقال بعضهم : فيه حقوق تجب سوى الزكاة . واعتلوا لقوطم ذلك بيذه الآية » وقالوا : 
لما قال اله تبارك وتال : «وآ تي المال على حبه ذوي القربى » ومن سمى ألله معهم ٠‏ 
ثم قال بعد « وأقام الصلاة وى الزكاة » علمنا أن المال الذي وصف المؤمنين به آم يتوه 
ذوي القربى ومن سى معهم » غير الزكاة الي ذكر نم يؤتونما . لأن ذلك لو كان مالا 
واحدا م پکن لتکرپره معی مفهو م . 

قالوا : فلما کان غبر جائز أن قول تعالى ذكره » قولا لا معنى له » علمنا أن حكم المال الأول 
غير الزكاة » وان الزكاة الي ذكرها بعد غيره . ت 


۲  ةاكرلا‎ ۹۹ 


ولا يقال إن المراد بالإيتاء المذ كور هو التطوع والصلة لا الوجوب ٠‏ فن 
الآية بصدد الرد على اليهود المتمسكين بالمظاهر والأشكال. وبيان البر الحق 
والدين الصدق . وهذا بقتضي بيان الأركان لا المكلات . والفر ائض لا النوافل 
والواجبات لا المستحبات . وكل ٠ا‏ ذكرته الاية في شرح حقيقة البر من هذا 
القبيل + فالإيمان بالله واليوم الآلحر واللائكة والكتاب والنبيين ‏ وإقام الصلاة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والوفاء بالعهد. والصبر أي‌البأساء والضراءوحين البأس» 
كلها عناصر أساسية لا يتحقتق بدو نما بر العقيدة أو العبادة أو الأحلاق.. فلماذا 
يكون إيتاء امال على حبه ذوي القرلى ... الخ . هو و-حده النافلة والمندوب 
في الاية كلها ؟؟ 

وذ كر أبو عبيد أن بعضهم کان برى هله الآية منسوحة » كا قالالضصحاك : 
نسبخت الركاة كل صدقة ي القرآن' . وهی دعوی جريلة » لا پسندها دليل 
ولا شبه دلیل - وکلام الله لا ينسخ بالادعاء . 

ولو صح قول الضصحاك لكان قوله ني الآية « وآتى الركاة » ناسحا لقوله 
فیها « وآنى امال على حبه » فيقرر جزء الآية حكما ينسخه ابلعزء الآخحر » 
زا غر مال 

على أن الآة إنما اشتملت علىخبر ووصفلأهل البر والتقوى» والأخبار 
لا تنسخ ؛ لان نسخھا یکون تکذيبا لقائلها » ونعالى الله عن ذلك . 

روی أبو عبيد عن ابن عباس ني هذه الآية قال : نزلت بالمدينة حين 
نزلت الفرائض وحدت الحدود وأمروا بالعمل"' . فهي آية حكمة بلا ريب . 


= قالوا : وبعد » فقد أبان تأويل أهل التأويل صحة ما قلنا في ذاك . 
وقال آخرون : بل الال الأول هو ألزكاة ... أه 
ويبدو من كلام الإمام الطبر ي آنه ميال إلى قول الأو لين . 
انظر : تفبر الطبري ج۴ ص ۳١۸‏ ط المعارف» وتفسير القر طبي + ص ٤۲‏ . 
- الاموال ص ۳۵۸٣۴۳۵۷‏ . 
= نفسه ص ۳١۸‏ ,. 


۹۷۰ 


الدليل الثاني : حقق الزرع عند الحصاد : 
واستدلوا ثانياً بقوله تعالى ني سورة الأنعام بعد أن امان الله على عباده پإنشاء 
الحنات والنخل والزرع والزیتون والرمان متشاماً وغیر متشابه ٠:‏ کلوا من ره 
إذا نمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين ..» وحجتهم 
أن التق المأمور به في الأبة هو شىء غير الركاة ‏ وذلك بين من وجوه : 
١‏ - أن الآبة مكبة نزلت قبل فرض العشر ني المدينة» والدليلعلىمكيتها 
أن السورة نزلت جملة واحدة ني مكة »> كا جاءت بذلك أشهر الروايات . 
( وقد بينا ذلك من قبل ) وادعاء أن هذه الآية وحدها مدنية تخصيص بلا دليل. 
۲ أن المطلوب فيها إيتاء حق الثمر يوم حصاده . وهذا لا يتأى ي 
زكاة العشر » لأنه إنما يبخرج بعد التصفية والتنقية ليعرف مقدار الحاصل م 
بخرج عشره أو نصف عشره . 
۳ - قوله ني الآية ٠:‏ ولا تسرفوا انه لا حب المسرفين » ولا إسراف 
ني الركاة » لأنها حدو دة بتقدير الشارع وليسلأحد ان ينقص منها أو يزيد فيها'. 
ومن قالإن الحق الذي أمرت‌الايةبليتائه كان شيا واجباً م نسخفقد ردوا 
عليه بأن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال والادعاء . قال ابن حزم : من ادعى 
أنه نسخ لم يصدق إلا بنص يتصل إلى رسول الله قر وإلا فما يعجز أحد ان 
يدعي ني أي آية شاء » وني أي حديث شاء آنه منسوخ . ودعوى النسخ إسقاط 
لطاعة الته تعالى فيما أمر به من ذلك النص.وهذا لا جوز إلابنص سند صحرح) 
قال ابن حزم : فإن قبل : فما هذا الحق المغترض ني الاية؟ قلنا: نعم 
هو حق غير الزكاة» وهو أن بعطی الحاصد حین الحصد ما طابت به نفسه ولا 
بد » لا حد ني ذلك . هذا ظاهر الآبةء» وهو قول طائفة من السلف' . 
ومذاجاءعن‌ابن عمر ني تفسير هذا الحق : «كانوا بعطونشيئا سوىالزكاة». 


ّج راجم امحل لابن حزم جه ص ۲۱۷۰۲۱۹ . 


۳ س نقسه , 


۹۷۱ 


وقال عطاء: «یعطی من حضره يومئذ ٠ا‏ تيسر وليس بالزكاة» . 

وقال مجاهد: «إذا حضرت المساكين طرحت همم منه » وقال أيضاً : «عند 
الزرع يعطى القبضة وعند الصرام يعطى القبضة وب ركهم يتتبعون ١‏ ثار الصرام» 

وقال ابراهم النخعي : « يعطى مثل الضعث » (الحزمة) ' . 

وعن أي العاليةو سعياد رن جبير و علي بنا حسین‌والر بیع بن انس وقول هولاء 

قال ابن کثير : وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون . کا 
ذكر عن أصحاب الحنة ني سورة (رن)" . 

وقد مضى الحلاف ثي تحديد المراد بالق ني هذه الاية وٽرجیح نسخه 

بالزكاة » ومعى النسخ أي هذا . والذي يعنينا هنا أن صحاباً جاليلا“ کان 
عمر وجماعة من فقهاء التابعين مثلعطاء ومجاهد والنخعي وغير هم بأحذون من 
هذه الابة ۽ أن ف الال حا سوى الزكاة . 


الدليل الثالث : حقوق الأنعام وانلحيل : 

واستدلوا ثالثاً بما جاءت به الأحاديث الصحاح من حقوق الإبل والحيل 
منها حديث أي هريرة عند البخاري أن الذي بلقي قال : تأني الإبل على صاحبها 
ف ر ا انف > اذا هو لم بعط فبها حقها_ e‏ 
على صاحبھا عل حير ما كانت | إذا لم بعط فيها حقه »> تطوٴه رأظلافها » و تنطحه 
قروا ال + ن ا ان کلب عل الا ٤‏ الحدیث. 

والظاهر أن قوله « ومن حقها ان تحلب على الماء » يشمل الإبل والغم معا 
وقد جاء ذلك صرحا بعد ذكر الإبل في رواية مسلم وأي داود: «ما من صاحب 
إبل لا يودي حقها » ومن حقها حلبها يوم وردها ... الحديث » (*. 
وهذه الحملة ليست مدرجة من كلام أي هريرة كما يتوهم . وأا هي 


(Y) 


۲٣۱‏ - سه 

۳ س راجع ابن کلیر ي تفسیر الآية ج۲ ص ۱۸۱ ¬ ۱۸۲ 

۽ - البخاري في كاب الزكاة : باب م مالع الزكاة راجم فتح الباري +۴ ص ٠۷۳-۱۷۲‏ . 
ب مختصر سنن أبي داود للمنذري +۲ YEN:‏ . 


4۹۷۲ 


من حديثالر سول نفسه ‏ كما يدل على ذلك رواية البخاري هذه الحملة مرفوعة 
ل ال ي ل ف « باب حاب الإبل على الماء » من كتاب «المساقاة » فذكر 
بسنده عن أي هريرة عن الني باقر قال : من حق الإبل أن تحلب على الاء ب٠‏ 

وروی النسالي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله لتر : ما م 
صاحب إبل ولا بقر ولا غم لا بودي حقها إلا وقف ها يوم القيامة بقاع قر قر 
) أرض مسو ية ما سماء ) تطوٴه ذات الأظلاف بأظلافها > وتنطحه ذاث 
بقروما ٠‏ وليس فيها يومئذ جماء ( لا قرن ها ) ولا مكسورة القرن . 
يا رسول الله » وماذا حقها ؟ قال : إطراق فحلها » وإعارة دلوها » 
علیها في سبیل الله .. الحدیث ۲۲ 

وروی حو ذللك مسلم ي صحیحه من حدیت جابر أرض 

وعنه أرضاً قال : سثل رسول :ر : ما حق الإبل ا ن ر 
سمینها ویطرق فحلها ولبها يوم وردها » ) . 

وعن الشريد قال : جاء رجل آل اني زل يسأله عن شيء من أمر الإبل ۰ 
فقال رسول الله وی :امحر سمينها. واحمل‌على نجیبهاء واحلبهایوم وردها*. 

وکل هذه الروايات صرحه ي رفع هذا الكلام إلى الني لتر » لا بحتمل 
معها الإدراج . وفيه رد على الحافظ العراتي الذي رجح أنه من كلام أي هريرة. 

ومعى إطراق فحلها : إعارته للضراب لا بمنعه ممن طابه . وإعارة دلوها 
لإحراج الاء من البر لمن بحتاج إليه ولا دلو معه . والحمل عليها في سبيل الله 
إركاب من لا ركوبة معه من المجاهدين . 


0) 1% 


ووجه دلالة هذه الأحاديث على المراد : أن رتبت الوعيد على منع الحقوق 


۱ - صحيح البخاري محاشية السندي TE: ٠+‏ 

۲ - سان النسائي - مع شرح السيوطي وحاشية السندي جه : ۲۷ . 

٠١۲-١١ ائظر : طرح الترپب +4 ص‎ - ٣ 

۽ - قال في مجمع الزوائد ( ج٠‏ : )٠١١۷‏ : روا الطبراني ي الأوسط ورجاله ر جال الصحيح › 
خلا شخ الطبر اني » وقد روی عنه ابن آبي حاتم وم يضعفه فة :أك 

٠ه‏ - رواه الطبر اني في الكبير واسناده حسن - المصدر السابق . 


۹۷۳ 


المذكورة » فدلت على أنبا حقوق واجبة » وهي حقوق أخرى غير الزكاة . 
وهذا قال ابن حزم: « وفرض على كل ذي إبل وبقر وغم أن لبها 
يوم وردها على الماء » ويتصدق من لبنها با طابت به نفسه . 
واستدل ابن حزم محديث أي هريرة عند البخاري . م قال :«ومن قال: 
إنه لا حق ني المال غير الزكاة فقد قال الباطل > ولا برهان على صحة قوله » 
لا منص ولا إجماع .وکلما أوجبه رسول الله لري الأموال»فهو واجب . 
, وأما إعارة الدلو وإطراق الفحل »فداخحل تحت قول الله تعالى : «ويمنعون 
الماعون )") , اه . 
وكا صحت الأحاديث في حقوق الإبل والغم صحت أيضاً في حقوق 
التيل.ومن ذلك ما رواه البخاري عن أي هريرة ان رسول الله بلي قال : 
الحيل ارجل أجر » ولرجل ستر ٠‏ وعلى رجل وزرء فأما الذي له أجر »فرجل 
ربطها في سبيل الله ر أي للجهاد ) إلى أن قال :ورجل ربطها تغنياً وتعففاً م 
م ينس حق الله في رقاب»ا ولا ظهورها » فهي لذلك سار .. ورجل ربطها فخرا 
ورياء“ نواء (أي مناوأة) لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر" » . 


الدليل الرابع : حق الضيف : 

واستدلوا رابع بجا صحت به الأحاديث من إيجاب حق الضيف على 
المضيف . فعن أي شريح - خويلد بن عمرو رضي الله عنه - أن رسول 
لله بر قال : من کان يومن بالله واليوم الاخر فلیکرم ضيفه» جائزته يوم 
وليلة » والضبافة ثلاثة أيام > فما كان بعد ذللك فهو صدقة » ٠‏ 

والاأمر باکرامه یدلعل‌الوجوب بدلیل تعلیق‌الإیمان عليه » وبدلیل‌جعل ما 


الملحلى ٠‏ ص ١ه‏ 


۲ چ سور ة الماعون ۷ 


أ 


رواه البخاري بي كتاب ر المساقاة » من صحيحه باب شرب الئاس والدواب من الأجار 
انظر البخاري مع حاشية السندي + ۲ ص ۴۴۳ . 
¢ س روأه مالك و الېځار يو مسلم وأبو داود والتر مذي وابن ماجه» کما في‌الر غیب + ص۱٤۲‏ 


1 
چ 


۹۷4 


بعد الثلائة الأيام صدقة . 


يويد ذلك ما قاله رسول الله لر لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:« إن 
بحسدك عليلك حف » وإن لعينك عليلك حقاً » وإن زورك عليلك حقاً » وإن 
لزوجاث عليلك حف » وزورك : أي زوارك وأضيافاك. ویوٴکده حدیث 
أي هريرة أن الني بلتم قال : أبما ضيف نرل بوم فأصبح الضيف مروءاً 
فله ان یح بقدر قراه ولا حرج عليه" . 

بل روى المغدام ابن معد يكرب الكندي : أن رسول الله مل قال : 
« أبعا رجل اضاف قوم فأصبح الضيف عروماء فإن نصره حق على كل مسلم 
حى يأخحذ بقرى لیاته من زرعه وماله ٩‏ » وعنه عن الني لتر « ليلة الضيف 
حق على کل مسلم فمن أصبح بفنانه فهو عليه دين » الحدیٹ' . 

وروی ابن حزم من طريق مسلم عن عقبة بن عامر : قلنا يا رسول الله 
نك تبعٹنا فننزل بقوم فلا بقروننا فما تری ؟ قال رسول الله مقر : ان نزلم 
بقرى قوم فأمروا لكم با ينبغي لاضيف فاقبلوا » فإن م يفعلوا فخذوا منهم 
حق الضيف الذي ينغي هم » . 

ومن طريق البخاري بسنده إلى عبد الرحمن بن أي بكر : أن أصحاب‌الصفة 
کانوا ناسا فقراء وان التي لر قال : من كان عنده طعام اثنين فليذهب 
بثالث » ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس » ومن كان عنده طعام 
حمسة فليذهب بسادس . أو كا قال » وأن أبا بكر جاء بثلاثة » وانطلق 
رسول الله لني بعشرة . 

ومجموع هذه الأحاديث يدل د لالة واضحة على أن للضيف الطارق حقاً 


- رواه البخاري - واللفظ له - ومسلم وغيرهما . لفسه . 

- رواه أحمد ورواته ثقات والحاكم وقال : صحيح الاسناد » كما قال المنذري لي الترغيب . 
رواه أبو داود والمحاكم وقال : صحيح الاسناد . المصدر السابق . 

رواه أو داود وابن ماجه . انظر الترغیب والارهیب ج۲ ص ۲٤۲-۲٤۱‏ . 


1 
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۷o 


کید في مال أخيه المسلم الذي أضافه» حى إن الحماعة ليجب عليها معاونته 
ونصره حى بأآحذ هذا الحق الو كد . وواضح أن هذا الحق شي ء غير الزكاة؛ 
لأن الزكاة إنما تجب ي وقت خاص - عند اللحول أو الحصاد ونحو ذلك » 
والضصيف يطرق ني أية ساعة . وهذا قال ابن حزم : الضيافة فرض على اللعضري 
والبدوي والفقيه والحاهل » يوم وليلة مبرة واتحاف ٠‏ م ثلاثة أيام ضيافة › 
ولا مزید ۰ فإن زاد على ذلاث فلیس نراه لازم . وان تمادی على قراه فحسن»› 
فإن منم الضيافة الواجبة قله أحذها مغالبة » وكيف أمكنه » ويقضى له بذلك. 

فال الشوكالي : 

« وقد احتلف العلماء في حق الضيف : هل هو واجب أو مستحب ؟ 

فاب محمهور على أن الضيافة من مكارم الأحلاق . وعاسن الدين » وليست 
واجبة ٠‏ لحلاف لليث بن سعد » فإنه أوجبها ليلة واحدة . 

وحجة المحمهور ما جاء في الحديث المتفق عليه : من كان يوم بالل واليوم 
الآحر » فلیكرم ضيفه جائزته » قالوا : وما جائزته يا رسول الله » قال : 
يوم وليلة › والضيافة ثلاثة آيام > فما كان وراء ذلك فهو صدقة .. الحديث 

فلفظ « جائزته » المد كور بي الحديث يدل على الاستحباب فإن الائرة 
هى العطية والصلة الى أصلها على الندب > وقلما يستعمل هذا اللفظ في ‌الواجب 
ومعنى الحديث : الاهتمام بالضيف ني ول يوم وليلة واتحافه بما يستطيع من 
بر وإلطاف" . 

كما استندوا أيضا إلى الأحاديث القاضية بحرمة مال المسلم إلا بطيب نفسه» 
والأحاديث الدالة على أن ليس ني الال حق سوى الزكاة . 

أما الأحاديث الواردة في حق الضيف › فقد كان مم منها مواقف : 

« قال اطا : إا کان یازم ذلك ي زمنه لړ حیث لم یکن بيٽ مال»› 
وأما ايوم فارزاقهم في بيت امال » لا حق مم في أموال المسلمين . 


| - امحل جه ص ۱۷٤‏ 
۱ - ائظر : يل الأوطار ج۸ ص ٠٠٦۴-٠۹۲‏ ط اللبي . 


۹۷٦ 


وحمله بعضهم على أن هذا كان ني أول الإسلام > إذ كانت المواساة 
واجبة » فلا اتسع الإسلام نسخ فاك . 

قال الشوكاني 1 

« والحق وجوب الضيافة لامور : 

الأول : إباحة العقوبة بأحذ امال لمن ترك ذلك » وهذا لا يكون في غير 
واجب . 

والثاني : التاً كيد البالغ بجعل ذلك فرع الإيعان بالله واليوم الآحر . ويفيد 
أن فعل خلافه عل من لا يومن بالل واليوم الآحر » ومعلوم أن فروع الإعان 
مأمور بها . ثم تعليق ذلك بالاكرام وهو أحص من الضيافة » فهو دال على 
ازومها بالأولى . 

والثالث : قوله «فما وراء ذلك فهو صدقة » فهو صريح أن ما قبل ذلك 
غير صدقة » بل واجب شرعاً . 

والرابع : قوله «لبلة الضيف حق واجب » فهذا تصربح بالوجوب » م 
بات ما یدل على تأوياه . 

والحامس : قوله بتر ‹ فان نصره حق على کل مسلم » فإن ظاهر هذا 
وجوب النصرة »› وذلك فرع وجوب الضيافة . 

قال ٠:‏ إذا تقرر هذا تقرر ضعف ما ذهب إليه الحمهور » وكانت أحاديث 
الضيافة #صصة لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس »› ولحديث ١:‏ ليس 
ي الال حق سوى الزكاة » . 

« ومن التعسفات حمل أحاديث الضيافة على سد الرمتق » غإن هذا مما م 
يقم عليه دليل » ولا دعت إليه حاجة . 

« وكذلك تخصيص الوجوب باهل الوبر دون أهل المدن .. »٠"‏ اه 


. ٠١۲ نيل الأوطار ج۸ ص‎ - ١ 
۱٦۳ لفسه ص‎ - ۲ 


۹۷ 


الدليل الحامس : حق الماعون : 

واستدلوا حامساً با جاء ني القرآن الكربم من الوعيد بشأن الذين عون 
الماعون . قال تعالى : « فويل للمصاين . الذين هم عن صلام ساهون . 
الذين هم يراءون.وينعون ا اعون » . وقد روی أو داود ثي باب « حقوق 
امال » من كتاب الزكاة عن عبد الله بن مسعود قال :« كنا نعد الماعون على 
عهاد رسول الله ل عارية الدلو والقد ر N‏ 

ومعى هذا أن إعارة هذه الأشياء الصغيرة الي تاج إليها الير ان بعضهم 
من بعض واجبة ؛لأن مانعها »لموم مستحق للويل» كالساهي عن الصلاة المراثي 
ولا يستحق ال مكلف الويل إلا على ترك واجب . 

وإذا ثبت أن إعارة هذه الأشياء واجبة وهي غير الزكاة قطعاً » فقد ثبت 
أن ثي الال حقاً سوى الزكاة . 

وروی ابن حزم‌بسنده عن ابن «سعو د أيضا: الماعون ما تعاور ه الناسبينهم : 
الأس »> والقدر › وأشباهه"“ . وعن ابن عباس في تفسير الماعون الم كور 
٤‏ الاية: أنه متاع البيت »وروى عنه : العارية“» ومثلهعن علي ابن آي طااب ٠۱,‏ 
وعن أم عطية : هي المهنة يتعاطاها الناس بينهم ". 

وعن اہن عمر : هو الال بنع حقه قال ابن حزم : وهو موافق لا ذكرناه 
وهو قول عكرمة وابراهیم وغیرهما. وما نعلم عن أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم حلاف هذا" » . 

وكل هولاء » كا قال ابن حزم : حجة ي اللغة . وقد اتفقت أقواهم 


. ۷٠4 سورة الماعون الآيات‎ - ١ 

۲ - المحدیث سکت عليه أبو داود "م المنذري ( مختصر السنن ج۲ : ۲۲۷) وأحرجه البيهقي أيغاً 
AF :;: 4+‏ . 

۳ - ذکره ابن حزم ي المحل جه : ۱۹۸ من طريق ابن أبي شيبة . 

۽ - لفسه . والبيهقي ج4 ؛ ۱۷٤-۱۸۳‏ . 

۵ - المحل المذكور . 


۹۸ 


على تفسير الماعون با ذكرناه . 
قال ان حزم :فان قل :قد روی عن علي رضي الله عنه :ألما الزكاة قلنا : 
نعم ولم يقل: ليست العارية . تم قد جاء عنه :ألما العارية » فوجب جمع قو ليه “اه. 
على أن حديث ابن مسعود عند أبي داود » له حكم المرفوع عند المحدثين ؛ 
لنسبته تفسير الماعون إلى عهد رسول الله لتر . ولو كانوا #طئين لصحح الوحي 
خطأهم ني فهم كتاب الله . 


الدليل السادس : وجوب التکافل بين المسلمين : 

واستدلوا سادسا بالنصوص الحمة » الي أوجبت التعاون والتكافلوالر احم 
بين المسلمين » وفرضت إطعام المسكين والحض عليه » وجعلت ذلك من تمرات 
الأخحوة » ومقتضيات الإبعان والإسلام . 

من ذلك قوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإم 
والعدوان"' » وقال تعالى ي وصف الم منين: ١‏ رحماء بینھہ " ) .وبين العقبة 
الي على كل إنسان أن بجتازها لينال مثوبة الله »> ويكون من أصحاب اليمنة › 
فقال : « فلا اقتحم العقبة ٠‏ وما أدراك ما العقبة » فلك رقبة › أو اطعام في 
يوم ذي مسغبة . يتيماً ذا مقربة . أو مسكيناً ذا متربة . ثم كان من الذين آمنوا 
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة . أولثك أصحاب الميمنة“ » . وقال 
تعالى : «وآت ذا القرنى حقه والمسكين وابن السبيل*“ » وقال سبحانه 
١‏ وبالوالدين إحساناً وبذي القرنى واليتامى والمساكين واب حار ذي القرنى وابحار 
انب والصاحب بابلعنب وابن السبيل وما ملكت أمانكم ٠.»‏ 


| س لفسه 

۲ س سورة الائدة = ۲ , 
۳ - آخر سورة الفتح : 
۽ - أواخر سورة البّلد . 
ه س الاسراء = ۲١‏ . 

. ۲۹ = النساء‎ - ٩ 


44 


وقد ذكرنا من قبل الآبات الكثيرة الي جعلت إطعام المسكين والحض 
على إطعامه من علام الإبعان. وتركه من لوازم الكفر والتكذيب بالاآخرة. من 
ممل قولهتعالى : «أرأيت الذي يكذب بالدين . فذلاك الذي يدع اليتيم » ولا بحض‌على 
طعام المسكين؛ » وقال أي أسباب دحول المجرمين ثي سقر : «قالوا لم نلك من 
المصلين :ولم نك نطمم الملسکین' »وني شأن من أوتي کتابه بشماله فاستحق صل 
الححموالعذاب‌الألم : «إنه کانلا يوم بال العظم .ولا عض علی‌طمامالسکین"». 
وصور ارول قر بأحادره عة الجن الإسلامي ومبلغ 6 وترابطه 
وتضامنه » فقال ٠:‏ المومن للمومن کالینیان یشد بعضه بعضاً() » فليس المجتمع 
السلم لبنات ا مر بوبعارة شرع لسن ناء الإسلام أفراداً 
ای کل ی بی منفصلا عن غير ه . بل ١‏ مثل المسلمين ف توادهم 
وتعاطفهم وتراحمهم کثل الواحد ؛ اذا اشتکی منه عضو تداعی له 
سائر الأعضاء بالحمى والسهر“ ١‏ 

وأي تضامن أقوى من تضامن أجزاء ابحسد الواحد ؟ إا جميعاً يخدم 
بعضها بعضاً ويستفيد بعضها من بعض » ويأم سائرها لالم جزء واحد منها . 
وقال r‏ اليش موعن من بات شبعان وجاره وچاره إلى-جنبه جائع ‏ » 

وعن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله یلق : ۰ إن الله 
فورض عل أا ال في أموالحم بقدر الذي يسع فقراءهم » ون بجهد 
الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بجا يصنع أغنياوهم ا ألا وإن الله بعاسبهم حساباً 
شديداً » ویعذم عذاباً أليما ١‏ » 


, سورة الماعون‎ - ١ 

س الماثر ٤4-4۳‏ ., 

م ألاقة ۳-۳٢‏ 

۴ه - متفق عليهما . 

ج وو اطرا وال وااد من 

ب - قال المنذري ي ا : رواه الطبراني في الأوسط والصغير وقال : انفرد به ثابت بن 
محمد الزاهد , قال المنذري :وثابت ثقة صدوق روى عله البخاري وغبره وبقية رواته لا = 


۹۸۰ 


ابن حزم يدافع عن هذا المذهب : 

ولا جد أحداً جادل عن هذا المذهب . وعضده بالأدلة الوفيرة ٠‏ من 
القرآن » والسنة » وأقوال الصحابة والتابعين . أبلغ وأنصع من الفقيه الظاهري 
أي محمد ابن حزم › فقد قال في كتابه المحلى : 

« وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرامم . ويجبرهم 
السلطان على ذلك . إن لم تقم الزكوات بم > ولا نيء سائر أموال المسلمين 
r‏ > فيقام لمم .ما بأكلون من القوت الذي لا بد منه , ومن اللباس للشتاء 
والصيف بثل ذلك » وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيوذالارة» 
برهانه من القرآن 

ر برهان ذلك : قول الله تعالى« وآتذي القر ى حقه‌والمسكين وابن السبيل"'» 
وقولهتعالی«وبالوالدین احسااً و بذي‌القری‌والیتامی والمسا کین وا حار ذي‌القری 
زالار التب رالشات باي وان امل وات اك هه 

ر فأوجب تعالى حق المساكين وابن السبيل مع حق ذي القرلى وافرض 
الاحسان إلى الأبوين وذي القرلى والمسا كين والحار وما ملكت اليمين »والاحسان 
بقتضى كل ما ذكرنا » ومنعه إساءة بلا شك . 

وقال تعالى : «ما سلككم ني سقر ؟ قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم 
المسكين““ » فقرن الله تعالى اطعام المسكين بوجوب الصلاة . 


برهانه من الحدیث : 
و الله قو من طرق كثيرة ني غابة الصحة : أنه قال: «من 
ڪڪ al‏ 4 وروی موقوفا على علي رضي الله عنه وهو أشبه . ( الترغيب جا . الركاة ) 
وذکره ابن حزم ني المحلى موقوفاً على علي ج : ٠١۸‏ من طريق سعيد بن منصور . 
| - امحل ج ص ٠١۹-٠١۹‏ وقد اكتفينا بالأخبار من غير أسانيدها الي ذكرها اختصاراً . 
۲ ست الاسراء س ۲٦۹‏ 


س اللساء ۴۹ . ۽ - الماثر ٤4-4٣‏ . 


۹۸۱ 


لا يرحم الناس لا يرحمه الله" » ومن كان على فضلة ‏ زيادة عن حاجة ‏ 
ورای المسلم خاہ جائعاً عریاناً ضائعاً فلم يغثه فما رحمه بلا شك . 

وعن عبد الرحمن بن أي بكر الصديقق : أن أصحاب الصفة كانوا أناسا 
فقراء» وأن رسول الله برقال « من کان عنده طعام انين فليذهب بثالت » 
ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس " » . 

وعن ابن عمر ان رسول الله بلتم قال «المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمه"' » ومن ترکه جوع ویعری وهو قادر على إطعامه وکسوته فقد 
أسلمه - يعني حذله ‏ 

وعن أي سعيد اللحدري ان رسول الیل قال : « من کان عنده فضل 
ظهر فلیعد به على من لا ظهر له » ومن کان عنده فضل زاد فلیعد به علې 
من لا زاد له » قال : فذ كر من أصناف الال ما ذكر» حى رأينا أنه لا حق 
لأحد منا في فضل“' ». وهذا إجماع من الصحابة رضي الله ,عنهم » يخر 
بذلك أبو سعید» وبکل ما في الحبر نقول . 

ومن طريق أني موسى عن النبي مإإلتقال : « اطعموا ابلحائع ء وفكوا العاني(*٠»‏ 
قال : والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح ثي هذا تكار جداً . 
من الآّثار : 

«وقال عمر رضي الله عنه :۱ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحذت 


. رواء أحمد والشيخان والترملي عن جرير بن عبدالله وأحمد والترملي عن أبي سيد‎ - ١ 
وصح هلا المعى بألفاظ حتلفة وطرق كثيرة » وصلت الى درجة التواتر > كما ني‎ 
. ))۷ التيسير للمناوي ۲ ص‎ 

- رواه احمد في ٣‏ ص ۱۹۸۰۱۹۷ ۰ ۱۹۹ ۰ ورواه البخاري ي کتابي المواقيت 
والمناقب من صحيحة . 

= رواه أحمد ي مده ۲۳ص ٩۱‏ و٤/٤۰٠‏ والبخاري ي المظالم والاکراه من صحبحه 
ومسلم في البر > وأبو داود ني الأدب ٠‏ والترمذي في صفة القيامة عن أبن عمر . 

۽ - رواه مسلم ني النكاح واللقطة وأبو داود في الزكاة > وأحبد ي المسند ح٣ص؛م‏ 

ه - العاني : الأسير والمحديث رواه البخاري وفيه بعد أطعموا الحائعم : وعودوا المريض . 


` ۲ 


فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجر ينا 

وقال علي بن أي طالب :« إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أمواهم بقدر 
ما يكفي فقراءهم ء فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء . وحق على 
الله تعالی أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه » . 

وعن ابن عمر أنه قال : ني المال حق سوى الزكاة . 

وعنعائشة أم المومنين والحسن بن علي و ابن عمر :آم قالوا کلپ م لن‌سأهم : 
إن کنت تسأل ي دم موجم ا فقدو جب -حقاك ). 

: ي الله عنهم‎ AN E 
أن زادهم في فأمرهم أو عبيدة فجمعوا آزوادهم ي مزودين »> وجعل‎ 
يقو ٣م إياها على السواء . فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم»‎ 
لا حالف هم منهم‎ 

وصح عن الشعي وجاهد وطاووس وغيرهم ١‏ کلهم يقول:( ي لمال 
حق سوی الرکاة (. 
مناقشة ابن حزم للمخالفين : 

قال أبو محمد : وما نعلم عن أحد منهم حلاف هذا إلا عن الضحاك بن 
مزاحم فإنه قال : نسخت الزكاة كل حق في المال » وما رواية الضحاك حجة» 
فکیف رأیه ٩۳‏ ؟! 

« والعجب أن المحتج بهذا أول مخالف له . . فیری ي الال حقوقاً سوى 
الزكاة » منها : النفقات على الأبوين المحتاجين › وعلى الزوجة » وعلى الرقيق › 


۱ - قال أبن حزم ني إسناد هذا الأثر : هذا إسناد في غاية الصحة وأللالة . 

۲ - )م يضعف الضحاك أحد - فيما رآيت - إلا عيى بن سعيد ووثقه أحمد وابن 
معين وأبو زرعة والعجلي والدارقطي » وذكره ابن حبان في الفقات . وقال المافظ 
ي التقریب : صدوق کثیر الارسال . انظر ميزان الاعتدال ۲ ص ٣۲٣-۳۲۵‏ 
وتبذيب التهذيب ح4 ص ٠٠٥٤ -:٥۴‏ . عل أن ضعف الرواية لا يوجب ضعف 
الرأي . كما ادعى ابن حزم . فالمحدثون يضعفون ابن أي ليل - مثلا - مع أله 
في الفقه إمام , 


۸۲۳ 


وعلى الحيوان ٠‏ والديون والأروش .. فظهر تناقضهم . 

« ويقولون : من عطش فخاف الموت ففرض عليه أن يأخذ الماء حيث 
وجده » وأن يقاتل عليه . 

« فأي فرق بين ٠ا‏ أباحوا له من القتال على ٠ا‏ يدفع به عن نفسه الموت 
من العطش وبين ما منعوه منه من القتال عن نفسه فيما يدفع به عنها اموت من 
ابرع والعری . وهذا حلاف للوجماع والقرآن وللسنن وللقياس . 


قال أبو محمد:ولا محل لمسلم اضطر » أن بأكل ميتة أو لحم خنزير وهو 
بجد طعاماً فيه فضل عن صاحبه لمسلم أو لذمي . لأن فرضا على صاحب الطعام 
إطعام ابحائم » فإذا كان ذلك كذلك فليس ضطر إلى الميتة ولا إلى لدم 
اللحترير. وبالله تعالى التوفيق . وله أن يقاتل عن ذاف .فأن قتل فعلى قاتلهالقود 
(القصاص) وان قتل الانعم فإلى لعنة الله . لأنه منع حقآً »> وهو طائفة باغية . 
قال تعالى : « فإ بغت إحداهما على الأخحرى فقاتلوا الى تبغى حى تفىء إلى 
مر الله » ومانع الحتق باغ على أحيه الذي له الحق . وبمذا قاتل أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه مانم الركاة" » اه . 
۱ س سورة الحجرات 4 

۲ - المح لابن حزم ج ص ٠١۹‏ . وقد علق الشيخ احمدشاکر عل رآی ابن حزم هذا بكلمة 
قيمة بحسن ان نسجلها هنا»ففيها عبرة وذكرى.قال : « من هذا ومن‌أمغالهف‌الشر يعة الإسلامية» 
برى المصنف» أن التشريع الإسلامي ني الذروةالعليا من الحكمة والعدل.. وليت إخواننا الذين 
غرم القوائين الوضعية » وأشر بتهائفوسهم يطلعون على هذه الدقائق ويتفقهو نما » لبروا أن 
دنهم بأملى أنواع التشريع ني الأرض ٠‏ تشريع يشبع القلب والروح » ويطبق في كل زمان 
ومکان »إن هو إلا وحي يوسحى .. ولوفقه المسلمون أحكام دينهم » ور جوا إلى استلباطها 
من المنبع الصائي والمورد العذب - الكتاب والسئة - وعملوا ما يأمرهم به ريم في خاصة 
أنفسهم » وني أمورهم العامة » وني أحوال اجتماعهم - لوعبلوا هذا » لكائوا سادة الأمم ؛ 
وهل قامت الثورات المخربة المادمة » والفتن المهلكة »إلا من ظلم الغي للفقير » ومن استئثاره 
خير الدنيا » ومجواره أخوه موت جوعاً وعرياً ؟!. والمئل على ذلك كثرة ؛ ولو فقه 
الأغنياء > لعلموا أن أول ما بحفظ عليهم أموالمم › إسداءالمعروف للفقراء » بل القيام حوهم 
مما أو به الله على الأغنياء» فليفقهوا و ليعلموا»ويعملو فقد جام النذر ؛هدانا الله جميعاً » . 
انبا صيحةحق اطلقهاالشيخ- كما أطلقها غير ه منذ اربعين‌عاما ولم تجد اذنا واعية فكانما كان : 


۹۸4 


الفمصللشااثف 


ت رر وجح 


تحرير هوضع النزاع بين الفريقين : 

والذي أراه بعد عرض أقوال الغريقين وأدلتهما أن شقة اللحلاف بينهما 
فيها أحد من الطرفين : 

ب وحق القريب لا نزاع فيه كذلك من حيث المبدأ » وإنما احتلفوا 
في درجة القرابة الموجبة للنفقة ما بين موسع ومضيق . 

ح ‏ وحق المضطر إلى القوت . أو الكساء » أو الأوى » في أن قات 
لا نزاع فيه . قال الحصاص ني أحكام القرآن : ان المغروض اخراجه هو الزكاة 
إلا أنه تحدث أمور توجب المواساة والاعطاء > نعو الحائم المضطر والعاري 
الملضطر » أو میت لیس له من يكفنه أو يواريه اه . 

ومثل ذلك المضطر إلى عارية الدلو والقدر » والفأس ونحوها ما يدخل 
تحت اسم «الماعون » فدفع الضرر عن المسلم فرض كفاية بالاجماع . 


۹~ أحکام القرآن للجصاص ۴٣ص .١١١‏ 


٠۳ - الركاة‎ ۹۸٥ 


د - وحق جماعة المسلمين في دفع ما ينوبهم من النوازل العامة الي تتزل 
pr‏ كصد حطر العدو واستنقاذ أسرى المسلمين من أيدي الكفار » ومقاومة 
الأوبئة والمجاعات وحوها . فلا يحالف فقيه هنا في أن حق ابحماعة مقدم 
على حق الفرد » وأن وجوب المساهمة في هذه النوازل موضع إجماع من 
علماء المسلمين . 

قال الرملي ثي شرح المنهاج : 

ومن فروض الكفاية : دفع ضرر المسلمين » ككسوة عار » وإطعام جاثع » 
إذا م يندفع بزكاة وبيث مال » على القادرين »> وهم : من عنده زيادة على 
كفاية سنة همم ولممونمم . وهل المراد من دفعم ضرر من ذكر : ما يسد 
الرمتق أم الكفاية ؟ قولان . أصحهما : انيهما . فيجب ثي الكسوة ما يستر كل 
البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف » ويلحق بالطعام والكسوة 
ما في معناهها كأجرة طبيب » ومن دواء وخادم منقطع. كما هو واضح"' ». 

وقد ذكرنا ني سهم « سبيل الله » ني مصارف الركاة ما قاله النووي وغيره 
من الشافعية من وجوب إعانة الحنود النظاميين - من غير مال الزكاة - على 
الأغنياء إذا م يكن في بيت ال اال ما يعطون منه . 

وهذا القاضي بو بكر بن العرني الفقيه المالكي يقول في« أحكام القرآن »: 
ولیس ني المال حى سوى الر ة . وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة 
فإنه جب صرف الال إليها باثفاق من العلماء . 

وقد قال مالك : بحب على كافة المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك 
أمواهم . 
وكذلك إذا منع الوالي الزكاة ( أي منع توزيعها على المستحقين بعد أخذها ) 
فهل حب على الأغنياء إغناء الفقراء ؟ مسألة نظر » أصحها عندي وجوب ذلك 
عليهم "' . اھ 


٠۹٤ص س ايه المحتاج ح۷‎ ١ 
. ٠٠-٠۹4 اكام القرآن القسم الأول‎ - 
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وأکد ذلك القرطي في تفسيره فقال ٠:‏ واتفتق العلماء على أنه إذا نزلت 
بالمسلمين حاجة - بعد أداء الزكاة - بجحب صرف الال إليها» ونقل ذلك مالك 
ر ا : يجب على الناس فداء اسراهم وان استغرق ذلك أمواهم ¢ 
قال : وهذا إجماع ارفا »> وهو يقوي ما اىر ناه" ) 

وقال الشاطيي من الالكية أيضاً في كتابه الفريد « الاعتصام » : إذا خلا 
بيت الال وارتفعت حاجات الحند إلى مال يكف م فلاجمام - ذا کان عدلا ‏ 
ن بوظف عل الغتاء ري أن پرنب علیهم ضراب ) جا براه کان هم في 
الحال إلى ان یظھر مال ي بیت الال ۾ ,١‏ 

وهذه النصوص الواضحة من الفقهاء الذين صرحوا بأن لا حق ني الال 
سوى الزكاة + تبون لنا أن النافين إنما قصدوا نفي المكوس ابحائرة الي فر ضها 
بعض > توسعة على أنفسهم وأتباعهم » وتضييغاً عل شعويہم » وإن 
م تدفع إلى لى ذلك حاجة ولم تقتضه مصلحة عامة . وكأنما حشي هوٴلاء العلماء 
أن يتعخذ الحكام الظلمة قولحم ذريعة إلى فرض ا مكو س والضرائب المرهقة بغير 
حق ٠‏ فسدوا عليهم الباب » وقطعوا عليهم السبيل بقوطمم ٠:‏ لا حق ني المال 
سوى الزكاة " » . 

ولكن هناك جملة مواضع اختلف فيها الغريقان اخحتلافاً حقيقياً » منها : 

حق الزرع والثمر عند الحصاد , 

ب- وحقوق المواشي من الإبل والغم والحيل . 

ج وحق الضيف . 

ء ‏ وحق الماعون . 

فھذہ كلها في نظر أصحاب المذهب الثاني حقوق واجبة ني امال » يأم 
المسلم إن قصر ني أدانُما ويستحق عقوبة الله على ذلك . 

- تفسير القرطبي +۲ ص ۲۲۴۳ . 

۲ - الاعتصام + ص ٠١۴۳‏ 
٣‏ - سيأتي مزيد ايضاح لذاك أي الباب التاسع : الزكاة و الضريبة - الفصل السابع . 
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وهى عند أصحاب المذهب الأول حقوق مندوبة ينال مثوبة الله إذا هو 
أداها ولا بأم بتركها . ٠ا‏ لم تكن هناك ضرورة إليها ‏ فتجب كا قال ابعصاص 
ف عارية الدلو والقدر والفأس ولعو ها :١‏ إن عارية هذه الأ لات قد تكون واجبة 
٤‏ حال الضرورة إليها » ومانعها مذموم مستحق للذم . وقد إمنعها المانع لغر 
ضرورة فبذىء ذلاك عن لوم . وعجانبة أخحلاق المسلهين . وقال الني لل 
١‏ بعثت لام مکارم الأخحلاق » ") اه . 

ھ - وأهم ٩ن‏ كل ١ا‏ ذكرناه من الحقوق الحرئية : حقوق الفقراء في 
أموال الأغنياء . وهي حقوق توجب هم في رأي أصحاب المذهب الثاني أن 
يقوم لأغنياء ني بلدهم بكفايتهم من الأ كل والمشرب والمبس والمسكن . 
وما لا بد للإنسان منه . ویجیر هم السلطان على ذلاف . إذا لم تقم بهم الزكوات 
ولا موارد الدولة الالحرى . 
مناقشة وترجيح : 

ولا بد لنا من وقفة عند هذه الحقوق المتنازع عليها وبخاصة الأخير منها: 

١‏ اما حق الزرع والثمر عند الحصاد فقد رجحنا ي زكاة الزروع 
والءار أن المراد به العشر ونصف العشر ٠‏ كما هو قول طائفة من السلف . 
ولا يملع من ذلك أن الأبةمكية . فقد أمر الله تعالى بهذا الحق جملا في مكة 
م بینه على لسان رسوله بالمدينة . فهو من المجمل الذي فصل وبين . وهذا 
معى النسح الذي روي عن بعض السلف . 

۲ وأما حت الضيف فالواضح من الأحاديث ان المراد به : الغريب 
الذي بتزل بہلد غير بلده . فکأنه «رادف لابن السبيل . ومذ قال ابن عباس 


ب 3 
وسحماعة من التابعين ان السبيل هو الضف“ 1 وقاد صر حت الاحاديث أن 


- آحکكام القرآن الجصاص +۴ ص ٠۸4‏ 

٣‏ س رواه البخاري لي الادب المفر د وابن سعد في الطبقات ٤‏ والحاكم في المستدرك ٠‏ والبيهقي 
في الشعيب عن ابي هريرة › باسناد صحیح › کیا ي التيسير ۱ ص ۳۹٣۲‏ 

م انظر تفسیر ابن کثیر +۱ ص ۲۰۸ من تفسير آية « ليس البر » , 
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من حقه آن يقری عند طروقه . ولا ريب أن هذا شيء غير الزكاة . 


۳ وأما حق الماعون فلولا أنه واجب ما استحق مانعه الوعيد بالويل 
الذي ذكره القرآن . والذين فسروا الاعون بالزكاة لم يمنعوا تفسيره بتاع البيت 
وما بتعاو ره الناس 


٤‏ وأما حقوق الفقراء ني أموال الأغنياء . وها أوجب الله من الإحجسان 

بهم والوفاء عاجام من طعام وكساء وغير هما ؛ فإن الأمر فيا أبين وأوضح 
م أن بويد بابة آو آيتين ا حدیث أو حدیشن . واهتمام العلماء بآبة « ليس 
ابر » ومحديث « في الال حتق سوى الزركاة » ونحوه . إا هو لا فيها م٠ن‏ تقردر 
مدأ وإثبات الشكل أولا" . وهو أن ني الال حقاً سوى‌الزكاة . أ٠ا‏ الموضوع 
نفسه ٠‏ فالأداة عليه أوضح م ؛ فإن طبيعة النظام الإسلامي ¥ 
رسمته آيات القرآن مكية ومدنية » وأحاديث الرسول صحاحاً وحسانا - تجعل 
التكافل في المجتمم فريضة لازمة › والتعاون والمواساة واجباً لا بد من أدائه . 
فالقوي فيه حمل الضعيف › والغي يأحذ بيد الفقير ٠‏ والقريب يصل قرابته. 
وابلدار بحسن إلى جاره . ومن أضاع هذه التعاليم فليس من الإسلام ولا من 
رسوله ي شي ء ۰ وبریء من الله وبریء الله منه . 

جاء رجل من ٻي تم لى الني ملي فقال با رسول اله : أنا رجل ذو 
مال کثر وأهل وحاضرة » فآحبرني كيف أنفق ؛ وكيف أصنع ؟ قال : 
تخرج ركاة مالاك فما طهرة تطهرك » وتصل أقاربك وتعرف حق السائل 
والدار والمسكين » . فجعل للسائل والحار والمسكين حقاً بعد الزكاة . كما 
عطف صاة الأقارب على الزكاة . وهذا موافق لا جاء ني القرآن « وآت ذا 
القر نى حقه والمسكين وابن السبيل »وموافق لا جاء ني الحديث الأخر :« للسائل 


| - رواه أحید عن اٺس ور ڄاله رجال الصحيح ( اثر غيب والار هیب +۱ ص ۲٦۳‏ ط المنيرية) 
وأخرجه أو عبيد وان المنذر (الدر المئثور جا ص 44) . 
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حق وإن جاء على فرس() . 

وقال ا ) من ا :رم الناس ١‏ در مه الک ( وقال ) ن ا 
ہی تراحموا » قالوا ۽ ر یا رسول ای کا > قال : اا ليست بر حمة 
أحد كم صاحبه ولكنها رة العامة" إل غير ذلك من الأحاديت . 

وأدلٰی ما يتحقتق به هذا التراحم والتعاون والتكافل والاحسان - الذي أمرت 
ډه ا والأحاديث آل جرم فرد ٤‏ 8 المجتمم ن مستوی' معيشي 
ملام جد فيه اللحاجات الا صاية له ولعياله » من المأ كل والمشرب وال ابس والمسكن 
والعلاج والتعام 0 وکل ما لا بد للمرء دنه 8 

فإذا كانت أموال الزكاة وموارد الدولة تكفي لتحقيق هذا المستوى ٠ن‏ 
حصسلتها فا ولعمث 4 وکفی الله ارهن أن رطا لوا ق حر للفقراء 
وإذا ۾ تكف أموال الزكاة والموارد الأحرى ني القضاء على الفقر ٠‏ وإغناء 
الفقراء » فإن حةاً على الأغنياء القادرين أن بقوموا متضامنين بكفايتهم » كل 
ف حدود أقاربه‌وجيرانه ومن يتصل به فإذا قام البعض بدافع إعا٣م‏ إلى أداء 
هذا الواجب ميث كفي المحتاجونحاجتزم فقد سقط الإم عن ‌الباقين » وإلا فإن 
لول‌الأمر انیتد حل باد الإسلام :وير تب ني أمو ال الأغنياء» يقو مبالضعفاءو الفقر اء. 

وإذا كان هذا يعتبره كثير من الناس خحطوة تقدمية لم تعرفها أوربا إلا 
منذ أزمنة متأحرة » فإن هذا ما قرره الإسلام في كتابه وسنته منذ طلعت شمسه 
ئي الآ فاق . وء قرره صحابة الرسول وتابعوهم ني غير لبس ولا خفاء . 


تاويل الأحاديث الي احتج بها النافون : 
وإذن فما تأويل‌الأحاديث الي يفيد ظاهر ها أن لا حق ني المالسوى 


= رواه أحبد ي مسد الحسین بن علي وآبو دارد ئي كتاب الزكاة - باب حق السائل‎ - ١ 
١١ ٠ص لاسيوطي ج۲‎ ٠ وقال الافظ العراني :إسناده جيد ورجاله ثقات كما ني « اللآلىء‎ 
٠۷۳ ولد صححه الشيخ أحمد شا كر لي تعليقه عليه لي المسند . ۲ ص‎ 
. رواء الشيخان والثرمذي عن جرير بن عبد ألله » وقد ةلم‎ - ۲ 
س زوا الطبر الي عن بي موسی ورواته رواة الصحيح كما قال المنذري ي التر غيب ج٣ كتاب‎ 
. القضاء وغيره‎ 
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الزكاة» إلا بتطوع المالك . وأن من أدى زكاته فقد قضى ما عليه ؟؟ 

ن الذي يتضح لنا ما صح من تللك الأحاديث''' : أن الزكاة هي الحق 
الدوري المحدد الثابت ني امال » والواجب على الأعيان بصفة دانمة » شكراً 
لنعمة الله » وتطهیراً وتزکية للنفس والمال » وهو حق واجب الأداء » ولو 
لم يوجد فقیر ب بستححق المواساة أو اة تستدعي المساهمة . 

فالفر د المسلم امالك للنصاب ي الظروف العادية لا يطالب بشيء في ماله 
غير الركاة › فإذا أداها فقد قضى ما عليه > وأذهب عن نفسه شر ماله » وليس 
عليه شيء آحر » إلا أن بطوع »› کا جاء في الحديث . 

أما الحقوق الأحرى فهي حقوق طارئة غير ثابتة ثبوت الزكاة » وغبر 
مقدرة إقدار معلوم »> كقادير الزكاة » فهي تختلف باختلاف الأحو ال 
والحاجات ٠»‏ وتتغير بتخير العصور والبيثات واللابسات . 

وهي ي الغالب لا تجب على الأعيان بل على الكفاية › إذا قام با البعض 
سوط احرج عن الاقين . وقد تتعين أحيانا كأن يرى الشخص مضطراً وهر 
قادر على دفع ضرورته فیجب عليه دفعها › أو کون له جار جام أو عريان 
وهو قادر على معو نته » كا أن الغالب أن توكل هذه الحقوق إلى إبمان الافراد 
وضمائرهم دون تدحل السلطة . إلا أن یری حاکم مسلم ان يفرض بقوة 
القانون فرضاً ما أوجبه الإعان إيجاباً . وخاصة إذا كارت حاجات الأفراد 
واتسعت نفقات الدولة وأعباوها كما في عصرنا الحديث. فحينئذ لا بد من تدخل 
الدولة وإلزامها . 

NE Oa 
ليس فيه سحق بجحب بسبب الال سوى الزكاة . وإلا ففيه واجبات بغير سبب‎ 
امال » كا تحب النفقات للأقارب والزوجة والرقيق والبهام . وبحب حمل‎ 
العاقلة » وقضاء الديون » وبحب الإعطاء ني الناثبة > وبحب إطعام الحائم وكسوة‎ 


. قد ینا درجتها في أول هلا الباب‎ - ١ 
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العاري فرضا على الكفاية » إلى غير ذلك من الواجبات المالية . اکن بسب 
عارض والال شرط وجوبا » كالاستطاعة ني الحج » فإن البدن سيب 
الوجوب . والاستطاعة شرط . والمال ثي الزكاة هو السب »› والوجوب معه ٠‏ 
حب لو لم یکن ي بلده من پستحقها حملها إلى بلد أخرى» وهي حق وجب لله 
تعال (۱) 1 


. س کتاب « الإما ن » الکیر ص ۳۱۹ ج۷ مجموع الفتارى‎ ١ 
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چ مم o‏ 


گے > حح 


الااات 
اكاز والصمة 


فة رة رة اة 
الأساس النظري لفرض الضريبة وفرض الزكاة . 
وعاء الضريبة ووعاء الزركاة . 

مہادیء العدالة ين الضريبة والزكاة 
اأشسية والتصاعد ٧ن‏ الضريبة والزكاة ة 
ضمانات الضرببة وضمانات الركاة 
هل يشرع فرض ضرائب مع الزكاة ؟ 
هل تغی الضرائب عن فر ية الزكاة 


الإكاةوالضرحة 


هذا الباب دراسة موازنة أو مقارنة بين الزكاة ٠‏ كا شرعها الإسلام › 
وبين الضريبة الوضعية > كا مخضت عنها الأفكار والأنظمة الالية الحديثة . 
فنحن لا نقارن الزكاة بالضرائب » ثي عصر الرومان آو الفرس . وي العصور 
الوسطى بأوربا ؛ إذ لا مال للموازنة والمقارنة بين الزكاة والضرائب ي تلك 
العصور . وإ نما نقارن الزكاة بالضريبة في صورًا الحديثة بعد أن مرت بتطورات 
شى . وأدخحلت عليها تعديلات وتحسينات عديدة » وصقالتها جارب القرون»› 
وخدمتها عقول كبيرة من تلف الأقطار والبيئات » حى نضجت واستوت 


على سوقها . 


وسنبين أي فصول هذا الباب ما بين الزكاة والضريبة الحديثة من مشابمات 
ومقارنات » تتجلى بها حقيقة كل منهما › وتتميز با الزكاة بوصفها فريضة 
مالية ذات طابع حاص . وفلسفة حاصة . فهي متميزة ي طبيعتها وأساسها » 
ومواردها ومصارفها »> وأنصبتها ومقاديرها > كما هي متميزة بادا وأهدافها 
وضماناتما . وسری کیف سبقت بثلاثة عشر قرناً أو تزید - أرق ٠ا‏ انتهى 
إليه الفكر المالي والضردي ئي عصرنا الحديث من مبادیء وأحكام . وكيف 
امتازت معان تقصر عنها الضريبة . ١‏ 
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ويضم هذا الباب نبمانية فصول : 


الأول 
والثاني 
والثالٹ 


والرابع 


والحامس 


والسادس 
والسابع 
والثامن 


: ي حقيقة الضريبة وحقيقة الزكاة . 
: ني الأساس النظري لفرض الضريبة وفرض الزكاة . 
: في وعاء الضريبة ووعاء الركاة . 

: ي مبادىء العدالة بين الضريبة والزكاة . 
في النسبية والتصاعد بين الضريبة والزكاة . 
: ي ضمانات الضريبة وضمانات الزكاة . 


ي بيان شرعية الضرائب مجوار الزكاة 


: ني بيان أن الضرائب لا تغبى عن الزكاة . 


| لنمٹل ا ول 


حَقيمّة الصرية دَحقيمّة النكَاة 


الضريبة كما عرفها علماء الالية : فريضة إلزامية » يلتزم الممول بأدالما 
إلى الدولة > تبعاً لمقدرته على الدفع » بغض النظر عن المنافع الي تعود عليه 
من وراء اللحدمات الي نوديما السلطات العامة + وتستخدم حصياتها أي تغطية 
اققات العامة هن ناحبة ‏ وقي يعض الأحدافت الأقصادة والاجاغة 
والسياسية وغير ها من الأغراض الي تنشد الدولة حقيقها من ناحية أخرى . 

والزكاة ‏ كا عرفها فقهاء الشريعة - حق مقدر فرضه الله ني أموال 
المسلمين لمن سماهم في كتابه من الفقراء والمساكين وسائر المستحقين » شكراً 
انعمته تعالى » وتقرباً اليه » وتزكية للنفس والمال . 


اوجه الاتفاق بين الزكاة والضريبة : 
ومن خلال التعريفين يتضح لنا أن هناك أوجه اختلاف : وأوجه اتفاق 
بين الضريبة والز كاة . وسنبدأ ببيان أوجه الاتفاق . 


۱ - من کتاب مبادیء علم المالية للا كتور محمد فؤاد ابراهيم +۱ ص ۲٢۱‏ وقد استخلص هذا 
التعريف بعد حاو لة تكييف طبيعة الضريبة والبحث عن أهدافها . 
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الركاة إذا تأحر المسلم عن أداما بدافع الإبمان » ومقتضى الإسلام . وأي قسر 
وإلزام أكر من أحذها بقوة السلاح ممن منعها » ومن سل السيف لقتال من 
جحدها وکان ذا شوكة ؟ 

ب كا أن من شأن الضريبة أن تدفع إلى هيئة عامة مثل السلطة المركرية 
والسلطات المحلية“ . وكذلك الركاة » إذ الأصل فيها أن تدفع إلى الحكومة 
بواسطة اهاز الذي سماه القرآن « العاملين عليها » كا وضحنا ذلكي مو ضعه . 

= ون مقومات الضر دة : انعدام المقابل الحاص ٤‏ فالممول يدفع 
الضريبة بصفته عضو ني مجتمع خاص > یستفید من اوجه نشاطه المعختلفة »› 
والزكاة كذلك لا يدفعها المسلم مقابل نفع خاص » وإعا بدفعها بو صفه عضو 
ف تمع مسلم يتمتع حمايته وکفالته وأحوته فعليه أن يسهم ئي معونة أبنائه 
وتأمينهم ضد الفقر والعجز وكوارث الحياة » وأن يقوم بواجبه ني اقامةالمصالح 
العامة لاذمة:المسلة الي جا تعلى ‏ كلمة اله وتي :دفرة الق ى الأرافن × 
بغض النظر جا بعود عليه م المنافع الحاصة من وراأء إيتاء الركاة 

د - وإذا كان للضريبة ني الاتجاه الحديث- أهداف اجتماعيةواقتصادية 
وسياسية معينة فوق هدفها الالي ؛ فإن الركاة ها أيضاً أهداف أبعد مدى » 
وأوسع أفقاً » وأعمق جذوراً » ي هذه النواحى المذ كورة وني غيرها » ما 


له عظم الأثر ني حياة الفرد وابحماعة" . 


اوجه الحلاف بين الزكاة والضريبة : 

تللك هى أوجه الاتفاق . 

فأما أوجه اللحلاف بين الزكاة والضريبة » فهي كثيرة » نذكرها أو أهمها 
في الأمور التالية : 


- إنما ذكروا هذا القيد ني معنى الضريبة » احتراز؟ ما كان بحدث ني أو ربا ي العصور الوسطى 
عندما كان الفلاحون يدفعون الضرائب إلى صاحب الأرض ! 
٣‏ - انظر ذلك بتفصيل في باب « أهداف الزكاة » من هلا الكتاب . 
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في الاسم والعنوان : 

١‏ - إن الاخحتلاف بين الزكاة والضريبة يظهر للوهلة الأولى ي الاسم 
والعنوان لكل منهما وما له من دلالة وإاء . 

فكلمة « الزكاة » تدل ي اللغة عل الطهارة. والنماء والبركة . يقال : زكت 
نفسه » إذا طهرت » وزكا الزرع » إذا نعاء وزكت البقعة » إذا بورك فيها . 

واختيار الشرع الإسلامي هذه الكلمة ليعبر بها عنالحصة الي فر ض اخراجها 
من المال للفقراء وسار المصارف الشرعية ‏ له ني النفس إيحاء جميل » بخالف 
ما توحى به كلمة «الضريبة » . 

فإن « الضريبة » لفظة مشتقة من ضرب عليه الغرامة أو اللحراج أو ابمحزية 
ونحوها > أي ألزمه ا > وکلفه حمل عبها »> ومنه « وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة' » 

ومن هنا ينظر الناس عادة إلى الضريبة باعتبارها مغرماً وإصرا ثقيلا . 

آما كلمة الزكاة » وما تحمله من دلالات التطهير والتنمية والبركة » فهى 
توحي بن المال الذي یکتزه صاحبه»› أو يستمتع به لنفسه »ولا رچ ی 
الله الذي فرضه - يظل خبيثاً نجساً » حى تطهره الزكاة » وتغسله من أدران 
الشح والبخل . 

وهي توحي كذلك بأن هذا امال الذي ينقص » ني الظاهر » لمن بنظر 
ببصره » یزکو وینمي ویزید » ي حقيقة الأمر » لن يتأمل بہصیرته . کا قال 
تعالى : بمح الله الربا ويربي الصدقات " »«وما فم من شيء فهو 
يخلفه'"' » وقال الرسول للت : « وما نقص مال من صدقة“ » . 

وهي توحي كذلك أن الطهارة والنماء والبركة ليست للمال وحده » بل 


. ١١ - البقرة‎ - 
,. ۲۷١ = البقرة‎ 


سأ ت“ ۳۹ . 
رواه الترمذي . 
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لاإنسان أيضا : لأحذ الزكاة ولعطي الزكاة . فآحذ الزكاة ومستحقها تتطهر 
بجا نفسه من الحسد والبغضاء وتنمو بها معيشته › إذ تحقق له ولأسرته تمامالكفاية. 

وأما معطي الزكاة فيتطهر بها من رجس الشح والبخل » وتزكو نفسه بالبذل 
والعطاء . ويبارك له في نفسه وأهله وماله . وني هذا يقول القرآن الكريم : 
« خذ من أموامم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » . 


: الماهية والوجهة‎ ٤ 

۲ - ومن أوجه الاحتلاف بين الزكاة والضريبة : أن الزكاة عبادةفر ضصت 
على المسلم > شكراً لله تعالى » وتقرباً إلبه . أما الضريبة فهي الترام مدني حض 
حال من كل معب للعبادة والقربة . وهذا كانت «النية » شرطا لأداء الزكاة 
وقبوها عند الله » إذ لا عبادة إلا بنية . « نما الأعمال بالنيات » « وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله عخاصين له الدن" » . 

ومذا أرضاً تذ كر «الزكاة » ي قم « العبادات » ثي الفقه الإسلامى . 
اقتداء بالقرآن والسنة اللذين قرنا الزكاة بالصلاة . فالقرآن في نيف وعشرين 
موضعاً من سوره المكية والمدنية . وأما السنة ففي مواضع لا حصر ها > کا 
ي حديث جبريل المشهور » وحديث « بي الإسلام على حمس » وغيرهما . 
فکلاهما رکن من ارکان الإسلام الحمسة > وعبادة من عباداته الأربع 1 

ولا كانت الزكاة عبادة وشعيرة وركتاً دينياً من أركان الإسلام » لم تفرض 
إلا على المسلمين » فلم تقبل الشريعة السمحة أن توجب على غير المسلمين فريضة 
على المسلم وغير المسلم » تبعاً لمقدرته على الدفعم . 
في حديد الأنصبة والمقادير : 


۴ - والزكاة حق مقدر بتقدير الشارع ٠‏ فهو الذي حدد الأنصبة لكل 


٠٠٣ - التوبة‎ - ١ 
البيلة - ه‎ - ۲ 


(e: 


مال . وعفا عما دوا » وحدد المقادير الواجبة من اللحمس إلى العشر . إلى 
نصف العشر . إلى ربع العشر . فليس لأحد أن يغير فيما نص عليه الشرع 
أو يبدل » ولا أن يزيد أو ينقص . وهمذا خحطًانا المتهورين الذين نادوا بزيادة 
المقادير الواجبة ني الركاة . نظراً للتغير ات الاقتصادية والاجتماعية الى خض 
عنها العصر الحديث' . بخلاف الضريبة . فهي تخضع - ني وعاما : وي 
أنصبتزا » وني سعرها . ومقاديرها - لاجتهاد السلطة وتقدير أولي الأمر . بل 
بقاوها وعدمه مرهون بتقدير الساطة لمدى الحاجة إليها . 


في الثبات والدوام : 

٤‏ - ينرتب على هذا : أن الزكاة فريضة ثابتة دانبمة » ما دام ثي الأرض 
اسلام ومسلمون » لا يبطلها جور جائر » ولا عدل عادل . شأا شأن الصلاة 
فهذه عماد الدين . وتلاك قنطرة الإسلام . أما الضريبة فليس هما صفة الثبات 
والدوام .لا ي نوعها ولا ئي أنصبتها ولا في مقاديرها » ولكل حكومة أن 
تحور فیها وتعدل حسبها ترى . أو يرى أهل الحل والعقد من ورام . بل 
بقاوٴها نفسه ‏ کا ذ کرنا - غير موبد » فهي تحب حسب الحاجة وتزولبزواهاء 


ني المصرف : 

ه - ولازكاة مصارف خاصة » عينها الله في کتابه » وبینها رسوله مل 
بقوله وفعله » وهي مصارف عددة واضحة » يستطيع الفرد المسلم أن يعرفها 
وأن يوزع عليها - أو على معظمها - زكاته بنفسه إذا لزم الأمر > وهي 
مصارف ذات طابع إنساني وإسلامي . أما الضريبة فتصرف لتغطية النفقات 
العامة للدولة > كا تحددها السلطات المختصة . 

ميزانية الركاة إذن مستقلة عن الميزانبة العامة للدولة »> واجبة الصرف إلى 
الأبواب المنصوص عليهاء والي جعل الق رآن الصرف فا وفيها ١‏ فريضةمن الله ٠٠‏ 
| س انظر صفحة ۲۲۹-۲۲۲ من هذا الكتاب . 


۲ كما ني الآية ٠٠‏ من التوبة . 


في العلاقة بالسلطة : 


- ومن هذا يعلم : أن أداء الضريبة علاقة بين المكلف أو الممول وبين 
السلطة الحا كة . هي الي تسنها . وهي الي تطالب با ٠‏ وهي الي محدد النسبة 
الواجبة » وهى الى تملك أن تنقصها . أو تتنازل عن جزء منها لظرف معن › 
ولسبب جاص » أو على الدوام . بل تملك الغاء ضريبة ما » أو الضرائب كلها 
إن شاءت . فإذا أه لت الساطة أو تأحرت ني المطالبة بالضريبة فلا لوم على 
الكلف . ولا بطلاب منه شيء . أما الزكاة فهي - قبل كل اعتبار - علاقة 
بين ا مكلف وبين ربه . هو الذي آتاه الال » وهو الذي كلفه أن يوني مئه 
الزکاة » امتثالا لأمره وابتغاء مرضاته › وعرفه مقادیرها » وبين له مصارفها.. 
فإذا م توجد الحكومة المسلمة الي تجمع الزكاة من أربابا » وتصرفها على 
مستحقيها » فالمسلم بفرض عليه دینه أن يقوم هو بتفرقتها على هلها ولا تسقط 
عنه حال . مثلها ئي ذلك مثلالصلاة › لو كان المسلم ني مكان لا يجد فيه مسجداً 
ولا إماماً یام به. وجب عليه أن بصلي حیث تیسر له »ني بيت أو غير ه» فالأرض 
كلها مسجد للمسلم ولا يرك الصلاة أبداً . والركاة أخحت الصلاة . 


ولذلك بجحب على المسلم أن يدفع الزكاة وهو طبب النفس بها » راجيا أن 
يتقبلها الله منه ولا يردها عليه . ویستحب له أن يأل ربه قبو هما بمثل هذا الدعاء 
«اللهم اجعلها مغنما » ولا تجعلها مغرماً » 


ومن هنا حرص المسلم على إيتاء الركاة > ولا بتهرب من دفعها کا 
بتهرب جمهور الناس من دفع الضرائب » فإن لم يتهربو | دفعوها مكرهين أو 
كارهين . بل نجد من المسلمين من يدفع من ماله أكثر ما توجبه الزكاة » رغبة 
فيما عند الله > وطلبا لثوبته ورضوانه . كا حدث ذلك ي عهد اللي م 
وفيما بعده من العهود . وسنعود إلى بيان ذلك ثي فصل « الضمانات » بين 
الضريبة والزكاة . 
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ني الأهداف والمقاصد : 


۷ - وازكاة أهداف روحية وخلقية تحلتق ي أفق عال » تقصر الضريبة 
عن الارتقاء إليه . وقد أشرنا إلى هذه الأهداف السامية ي حديثنا عن كلبة 
« الركاة » وما ها من دلالة وما تنطوي عليه من إعاء » كما فصلنا الكلام عليها 
في باب « أهداف الزكاة وآثارها "“ » . وحسبنا من هذه الأهداف ما صرح 
به كتاب الله في شآن أصحاب الال المكلفين بالزكاة حيث قال تعالى «حذ من 
أمواهم صدقة تطهر هم وترکیھم بہا» وصلعليهم »إن صلاتك سکن هم اومعی 
١‏ صل عليهم » أي ادع مم . وكان بر يدعو لدافع الزكاة بالبركة ني نفسه 
وي ماله . وهو أمر مندوب لكل عامل على الزكاة أن يدعو لمعطى الزكاة اقتداء 
بالني لبر بل قال بعض الفقهاء : هو واجب » لأن لرك رطاش 
الأمر الوجوب . 

أما الضريبة فهي بمعزل عن التطلع إلى مثل هذه الأهداف . وقد ظل رجال 
امالية قروناً يرفضون أن يكون للضريبة هدف غير تحصيل الال للخزانة . وسمي 
هذا «مذهب الحياد الضريي ». فلما تطورت الأفكار» وتغيرت الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية› ازم مذهب الحياديين » وظهر الذين ينادون 
باستخدام الضرائب أداة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة » كالتشجيع 
على الإنفاق أو على الادحار أو التقليل من الانفاق ني الكماليات » أو تقريب 
الفوارق وغير ذلك » وهذا إلى جوار هدفها الاي » وهو المدف الأول . 

ولكن لم يستطع مشرعو الضرائب ولا علماء المالبة العامة ومفكروها أن 
يخرجوا من دائرة الأهداف الادية › إلى داثرة أرحب وأبعد مدى » وهي 
داثرة الأهداف الروحية واللحلقية الي عنيت بها فريضة الزكاة . 


في الأساس النظري لفرض كل منهما : 


۸ - ومن أبرز أوجه الاحتلاف بين الزكاة والضريبة » هو اختلاف 


۱ - انظر : ص ۸٥۳‏ وما پعدها من هلا الكتاب . 


۳ 


الأساس الذي بي فرض کل منهما . فالاساس الةانوي أو النظري لفرض 
الضريية فل احنافی ف حلرده على نظر یات مرا سنڏ کر ها 1 اما الركاة u‏ فان 
لا تعارض بينها ٠‏ وإنما يشد بعضها أرر بعض . وقد آثرت أن أفرد لذلا 


ا " € " 0 e‏ 
فاا تقلا ہی أوفه حقه ال شاء الله . 


الز كا عبادة وضريبة معا : 


ومن هنا » نستطيع أن نقول : إن الزكاة ضريبة وعبادة معا > هي ضريبة ؛ 
لأا حق مالي معلوم تشرف عليه الدولة . وتأحذها کرھاً إن لم تود" طوعاً » 
وتنفق حصيلتها في تحقيق أهداف تعود على المجتسع بالير . 

وهي قبل ذلك عبادة وشعيرة . يتقرب بأدامما المسلم إلى الله » ويشعر 
حين يبودا أنه بحقق ركنا من أركان الإسلام ‏ وشعبة من شعب الإبمان » وأنه 
يعن بها من يعطيه على طاعة الله تعالى . ومن هنا كان إيتاوها طاعة وصلاحاً » 
ومنعها فسقاً صراحاً »> وجحودها كفراً بواحاً » فهي حق الله الذي 
لا سقط بتأحر المجاي > ولا بإهمال الحا کم > ولا بمرور السنين » وليست 
كالضريبة : تجب بطلب الحكومة ها » وتسقط بعدمه . 

والذي يمنا أن نذكره هنا : أن علماءنا رحمهم الله قد تنبهوا ونبهوا على 
أن الزكاة تشتمل على هذين المعنيين : معب الضريبة ٠‏ ومعى العبادة » وإن 
ل يعبروا عن الضريبة بهذا اللفظ نفسه » لأنه اصطلاح متأحر. وقد يعبرون 
عن هذا اهوم بأا حتق » واج للفقراء والمساکين ني أموال الأغنياء“ 
أو يعبر ون عنه بآا« صلة لارحم »أي الإنسانية أو الإسلامية » بجانب ما فيها 
من شائبة العبادة . 

ومن أوضح ما يدل على هذا المعى الذي ذكرناه» ١ا‏ نقله صاحب «الروض 
النضير »عن بعض المحققين من العلماء ثي .بيان حقيقة الزكاة وحكمتها قال : 
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« إنما فرض الله الزكاة ي أموال الأغنياء . مواساة لإخوانمم الفقراء . قضاء 
تى الأحوة . وعملا بما وجب تأ كيد الالغة . وها أمرالله به من المعونه والمعاضدة 
على ما فيها من ابتلاء أرباب الأموال ٠‏ الي هي شقائق النفوس . كا ابتلاهم 
ي الأبدان بالعبادات البدنية . فهي صلة للرحم وفيها شائبة عبادة . فلأجل 
شاثبة العبادة وجبت فيها النية ٠‏ ولم يصح فيها مشاركة معصية . ونحو ذلك . 
ولکو ا صلة . صحت فيها الاستنابة . وصح الإجبار عليها. وناب الإمام عن 
امالك ني النية عند أخحذها كرهاً . وآحذت من مال الميت وإن م يوص . ولأجل 
كون الصلة غالباً عليها . وجب فيها رعاية الأنفع للفقراء . ووجبت ني مال 
الصغبر ونحوه . ولا كان المقصود با المواساة ا الله تعالی إلا في مال 
خطير وهو النصاب .ولم مجعلها إلا ي الأموال النامية . وهى العبن «النقود » 
ارال التجارة والمواشي وها أخرجت الأرض . وحدد الشرع نصاب کل 
جنس با بحتمل المواساة . ورتب مقدار الواجب على حسب التعب والمونة ‏ 
فجعل فيما سقت السماء وحوها العشر . وفيما سقى بالسواقي (الدوابوعحوها) 
نصفه» اه . وهو كلام جيد فصاناه في الأبواب السابقة . 


۱ - الروض النضبر +۲ ص ۳۸۹ . 
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اغص لث ان 


الاما الي اة وفو اة 


لعل ما يلقي ضوءاً أكثر على حقيقة الزكاة أن نعرض لا ذكره علماء المالية 
العامة ني « تكييف» الضريبة الوضعية » وبيان الأساس الذي ببي عليه فرضها 
قائوتاً » إذ بالمقارنة تتجلى لنا طبيعة الزكاة وخصائصها بوصفها فريضة إفية › 
وضريبة مقدسة > ذات طابع حاص ٠»‏ وفلسفة خاصة . 


الأساس القانولي لفرض الضريبة : 

احتلف الباحثون والمفكرون ني الطبيعة القانونية > وبعبارة أحرى : في 
الأساس القانوني لفرض الضرائب على الناس . 

النظرية النعاقدية : 

فذهب فلاسفة القرن الثامن عشر إلى أن الضريبة تقوم على أساس علافة 
تعاقدية بين الدولة والفرد »> فيرى أنصار هذه النظرية أن الضريبة تدفع مقابل 
النفع الذي يعود عى الممول من رعاية الدولة للمرافق العامة » بموجب عقد 
ضمي مبرم بين الدولة والمواطنين - وهذه الفكرة هي تطبيق لنظرية « العقد 
الاجتماعي ) الذي قال بها « جان جاك روسو » ي بيان اسان الدولة . 

وقد ذهب أنصار النظربة التعاقدية ني تكييف طبيعة العقد المبرم بين الدولة 


۱۰۹ 


ودافع الضريبة مذاهب شی : 

فقال ميرابو : إن الضريبة من عاجل يشتري به الفرد حماية الحماعة . 
ومعى هذا : أن العقد المبرم عقد بيع . 

وقال آدم سميث : إن هذا العقد هو عقد إجار أعمال > فالدولة تقوم 
بأداء حدمات للمواطنرن » ويقوم المواطنون بدفع الضر دة ها کأجر مذه‌الأعمال. 

وقال مونتسکیو وهوبز : إن هذا العقد عقد تأمين ؛ فالضريبة هي قسط 
التأمين الذي يدفعه الممول من ماله للتأمين على الحزء الباقي . 

غير أن الناقدين بينوا أن هذا التصوير خاطىء من أساسه . فمن غير الممكن 
حقيتى التعادل ر بين الضريبة الي يدفعها الممول وبين ما يعود عليه من نفع من 
خدمات الدولة » لأنه لا يعكن تقدير نسبة المنفعة الي تعود على کل مواطن عل 
حدة من النفقات العامة » كالمحافظة على الأمن . أو تنظم القضاء › أو نشر 
التعلم أو الدفاع الوطي » فضلا عن أنه لو أمكن تقدير هذه المنفعة ؛ فإن 
هذه النظرية توٴدي إلى نتائج ظالة » فالطبقات الفقير ة أكتر احتياجاً إلى حدمات 
الدولة من الطبقات الغنية »> وتطييقا لنظرية البدل أ و الإيجار ؛ مجحب أن بتحملوا 
العبء الأ كبر للضريبة . 

كا أن نظر ية « التأمين » معيبة من ناحيتين : الأولى ألا تقصر وظيفة الدولة 
على المحافظة على الأمن > وهو ما يخالف الواقع . والناحبة الثانية : أن عقد 
التأمين يلقي على عاتق المومن عبء تعويض اللساثر ني حينأن الدولة لا تلترم 
بتعويض الأفراد عما يلحقهم من ضرر . 

نظرية سيادة الدولة : 

من هذا ب يتضح أن « النظرية التعاقدية » لا تصلح أساساً للضريبة » وهذا 
هو السبب لي ظهور النظرية الثانية ؛ نظربة « سيادة الدولة » . 

وتقوم هذه النظرية على أساس أن الدولة تودي و ظيفتها بقصد إشباع الحاجات 
الحماعية » ولا تضع نصب عينيها حقيق مصالح الأفراد الحاصة » بقدر تغليب 


1۰¥ 


الماح العامة على المصالح الحاصة » والمحافظة على التضامن القومي 
بين الأجيال الحاضرة والمستقبلة - ولا كان أداء هذه يستلز م الإنفاق 
كان للدولة التق ني أن تازم مظان ماعا عا ها من حى السيادة ب أن 
بتضافروا جميعاً ي النهوض بعبء هذا الإنفاق » وتقوم بتوزيع هذا العبء 
عليهم »> بحسب درجة يسار كل منهم »> طبقاً لما يقضي به مبد أ « التضامسن 
الاجنماعي » الذي تقوم عليه اللحماعات السياسية الحديثة . 


أساس فرص الزكاة : 

أما أساس فرض الزكاة والحقوق المالية كلها فيقوم على نظريات أخر ‏ 
ا فال 
النظرية العامة للتكليف : 

أولاها : النظرية العامة التكليف ٠‏ ونقوم هذه النظرية على أن من حق 
الحالى المنعم أن یکلف, عباده ما يشاء من واجبات بدئية ومالىة ٤‏ آداء سه ¢ 
زشكرا له وليباو هم ام أحسن عملا . لیختبر ما ي صدورهم » 
ولیمحص ما ی او و ل ھن ع وان ل عل ی ن 
الله الحبيث من الطبب وال ی ء من المحسن > ويوفيهم أعمالمم وهم لا يظلمون 

إن الإنسان م يخاق عب » ولم يترك سدٌى « أفحسبتم غا لقنا كم ا 
وأنكم لينا لا ترجعون' ( ات الإنسان أن برك سدی ۱ ١‏ کلا » < 
پر ك دی بل بحت ال ابه این مر ن ومنذرين . . فعرفوه أمر الله ويه» 
و-حةوقه‌وواجباتە«لیجز ي الذين أساعوا عا عملوا وم جز ي‌الذين احسلوا باحس ٩‏ » 
١‏ - اعتمدنا ي هذا المبحث على كتاب « ميز الية الدولة » الد كتور محمد حلي مراد ص ۷١-۷۳‏ 

ط نهضة مصر سنة ٠۹٠١‏ مبحث ر الأساس القائولي للضريبة » . 


= المۇمنون |۱١‏ 
۳ س القيامة ۳١‏ 


۽ - النجم ٣١‏ 
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وكما كلف الله المسلم بالصلاة وهي الفريضة اليومية الي يوديما حمس 
مرات ني اليوم ا نوازع الكسل E ES‏ 
ودواعي الغفلة . وعوائق الدنيا « ولا لكبيرة إلا على الحاشعين' » . 

وكلفه بالصيام وهو الفريضة السنوية الي بساك فيها أبام شهر كامل عن 
شهوتي البطن والفرج كا جاء في الحديث القدسي :« يدع الطعام من أجلي › 
ویدع الشراب من أجلي ۰ ويلع لذته من آچى ٠۴‏ . 

وكلفه بالحج . وهو فريضة العمر . الي يرتحل فيها المسلم . ممارقاالأهل 
والوطن . إلى واد غير ذي زرع » ليعظم شعائر الله . ويطوف ببيت الله » 
ویر جع من ذذوبه کیوم ولدته أمه . 

أجل . كا كلف الله المسام بالصلاة والصيام ء وكل منهما عبادة بدنية. 
وبالحج . وهو عبادة بدنية مالية ؛ كلفه بالأزكاة . وهي عبادة مالية خالصة › 
فيها بذل الال الذي هو شقيتق النفس . وعءصب الحياة » وفتنة الانيا » ليعلم 
من یعبده تعالی حةاً فیبذل ما عنده لله » ومن عبد ماله ودنیاه ۰ فيو ترها عل 
رضا الله « ومن يوق شح نفسه أولئاك هم المغلحون'" » . 
نظرية الاسنخلاف : 

والنظرية الثانية : نظرية الاستخلاف ني مال الله . 

وأساس هذه النظرية : أن امال مال الله تعالى » والإنسان مستخلف فيه › 
فاته سبحانه هو امالك الاق لكل ما ني الكون ؛ أرضه وسمائه« ولله ما في السموات 
وما ني الأرض ا“ » . « له ما في السموات وما ني الأرض وما بينهما وما تحت 
الر ى“ » . فكل ما ني هذا العام علويه وسفليه . ملك خالص لته تعالى » ولیس 


١‏ - البقرة ه4 

۲ - رواه ابن حز عة ني صحيحه » وأصله في الصحيحين . انظر الترغيب والر هيب للمنذري +۲ 
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لأحد شرك ي ذرة منه « قل ادعوا الذين زعمم من دون الله لا بملكون مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض وما هم فيهمامن شر لكوما له منهم من ظهير '' » 
وذلاك اللاك عقتضى خلقه ما . وهيمنته عليها « الله خحالق كل شيء وهو على 
کل شىء وکيل" » « وخلق کل شي ء فقدره تقدیرا » « إن الذين تدعون 
من دون الله لن پخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » . 

والأموال كلها ملك لله تعالى : فهو واهبها والمنعم بها على عباده . وهو 
وحده خالقها ومنشثها . وعمل الإنسان الذي نسميه « إنتاجاً » يتخذ مجاله في 
مادة خحلقها الله سبحانه وسخرها له . وهمذا يقول الاقتصاديون : إن الإنتاج 
هو حلتى المنفعة وليس خلق المادة > ومعى هذا أنه حول المادة لشبع حاجاته 
وتكون ها مفعةا*“ . 

کل ما يقوم به الإنسان ي « الانتاج » لا بتجاوز التغيير أي أوضاع الأشياء 
وأماكنها »> كأن يستخلصها من مواطنها الأصاية بالاستخراج أو الصيد مثلا › 
أو ينقلها من مكان تزيد فيه عن الحاجة إلى مكان محتاج إليها فيه » أو بحفظها 
عن طريتق التعبة واللعزن لينتفع بها في المستقبل › أو يخضعها لبعض الموثرات 
لتصبح صالحة لسد حاجة ما » أو بحوّها من شكل إلى آحر بالحلج أو الغزل أو 
النةش أو الطحن الخ»أو يوّلف بينها تأليغاً حاصاً فيجعل منها شيا جديداً . 
هو رد التخيير في أوضاع العناصر وأما كنها ¢ حی ي حال إحداث ثروة 
٠‏ جديدة لم تكن من قبل» كنا في الزراعة أو تربية الحيوان» لا يعمل الإنسان أ كر 
ما يعمله ني المظاهر الإنتاجية الأحرى"' . 


۲۲ سا‎ - ١ 

. ٠۲ الزمر‎ - ۲ 

۳ - الفرقان ۲ 

۽ - الج ۷٣‏ 

ه - انظر الاقتصاد السياسي للد كتور رفعت المیحجوب ج۱ ص ۱۹۲۰۱۹۱ . 

- انظر الاقتصاد السياسي للد كتور علي عبد الواحد واي ص ۷۹-۷4 ط الحامسة . 
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هذا ما يقرره فلاسفة الاقتصاد بوضوح ني بيان وظيفة الإنسان في الإنتاج : 
جرد تحوير وتغيير أي أوضاع وأماكن الأشياء الموجودة فعلا . ومن موجدها؟ 
إنه « ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » “ « الله الذي خلق السموات 
والأرض وأنزل من السماء ماء فأحرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم 
الفلك لتجري ني البحر بأمره وسخر لكم الأنمار . وسخر لكم الشمس والقمر 
دائبين وسخر لكم اليل والنهار . وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة 
الله لا تعصوها » ". 

حى هذا التغيير والتحوير من الذي يسر سبله لاإنسان » ومنحه القدرة 
على فعله » وأمده بكل ما يعينه في هذا السبيل ؟ إنه ربنا الذي خلتق الإنسان وم 
یکن شیا مذ کور » وعلمه ٧ا‏ م یکن بعلم . 

ولنضرب لذللك بعض الأمثلة : 

إذا زرع الإسان زرعا فأنبت حا » أو غرس غرما فآ غر » فكم 
بوازي عمل يده ني الحرث والسقي والتعهد ؛ بجانب عمل يد الله الذي جعل 
الأرض فلولا » وضرف الرياح » وسخر السحاب » وأنزل الماء من السماء 
مطرا » أو أجراه أي الأرض نرا » ووفر الحرارة ال ملانمة » والضوء الكاي › 
والمواء المناسب » وهيأ للحبة ي باطن الراب غذاءها من شى. العناصر » حى 
صارت شجرة مورقة مثمرة ؟ 

ألا ما أقل عمل الإنسان وجهده بجانب رعاية الله !! 

ثم ما عمل الإنسان إذا لم يبه الله العقل الذي به يفكر ويدبر › والقدرة 
الي با ينفذ » والأدوات الي بها يعمل ؟! 

هذا يبين القرآن فضل الله على عباده »> ويرد الحتى إلى نصابه » فيقول : 
١‏ أفرم ما تحرثون ؟ أأثم تزرعونه آم نحن الزارعون ؟. لو نشاء بلعلناه حطاماً 
فظلتم تفكهون . إنا لغرمون . بل نحن محرومون . آفرأيتم الاء الذي تشربون ؟. 
| سطەوه . 

. ۳٤-۳۲ ابراهیم‎ - ۲ 


آأنم آنز لتموه من‌ا مز نأم حن ال ماز لون؟. لو نشاء جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون» ٠١‏ 
ويقول ي سورة أخرى : « فلينظر الإنسان إلى طعامه . أا صببنا الماء صبا . 
م شققنا الأرض شقا . فأنبتنا فيها حباً . وعنباً وقضبا ٠"‏ . 

وقول ني سورة ثالثة : « وآية هم الأرض اليتة أحييناها وأخرجنا منها 
حباً فمنه بأكلون . وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون 
ليأ كلوا ۸ن مره وما عماته أيديم فلا پشکرون ٠۳‏ . 

نعم « فلا يشكرون » وهم يلون من غار لم تعملها أيديم وا عملتها 
يد الله » الله الذي أحيا الأرض اليتة ٠‏ وأخرج منها ا لحب » وائشاً الحنات »› 
وفجر العيون . 

ولیس عمل ب الله ف الزراعة فیحسب بل ف کل ناح س الحاة ¢ 
زراعة أو تجارة » أو صناعة . أو غيرها - ففي الصناعة مثلا“ نجد المادة 
١‏ اللحام » من خلتق الله » لا من إنتاج الإنسان » ومن هنا امن الله على الناس 
مادة الحديد » فقال : «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » . 

والتعبير ب « أنزلنا » يعي أن الله خلقه پتدبير سماوي علوي لا دحل 
لالإنسان فيه . 

ونجد مادة الوقود والقوى المحركة من صنع الله وحده ٠‏ فالإنسان لم يخاق 
الفحم ولا البنرول ٠‏ ولا الكهرباء > وإنما اكتشفها فقط . أما الذي بثها في 
الكون فهو الله . 

ونجد الاهتداء إلى الصناعات من إمام الله وتعليمه للإنسان ما م یکن يعلم 
كا قال تعالى عن ذي الله داود : ١‏ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من 


- الواقعة ۷٠٩۳‏ . 
عیس ۲۸۳۲۱ 
ہس ٣٣-۳۴۳‏ 
الحدید ۲۵١‏ . 
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بسكم فهل آذم شا كرون » . 

والنتيجة من هذا : أن المال رزق يسوقه الله للإنسان فضلا منه ونعمة »› 
ومهما يذ كر الإنسان عمله و جهده فليذ كر عمل القدرة الإهية ني الإجادو الإمداد 
« وما بكم من نعمة فمن الله » . فلا غرابة بعد هذا أن ينف الإنسان عبد الله 
بعض ما رزقه الله ني سبيل الله . واعلاء كلمة الله > وعلى اخوانه عباد الله » 
قياماً للواهب المنعم بحق الشكر على نعمائه . ومن أجل هذا بول الله في كتابه : 
« آنفقوا ما رزقناکہ ١ ) ٠١‏ وما رزقناهم ينفقون ٠١‏ » . ويقرر أن امال مال 
الله » والإنسان ما هو إلا مستخلف فيه » أو موظف مون على تنميته وإنفاقه» 
والانتفاع والنفع به . يقول تعالى : «وآتوهم من مال الله الذي ٣‏ تاک( ( 
ويقول ٠:‏ ولا بحسبن الذين بٻخلون عا آتاهم الله من فضله هو حيرا مم » بل 
هو شر هم » م يقل :الذين يبخلون با هم بل قال ١‏ عا تاهم اللهمن فضله » 
ليذ كرهم بهذه الحقيقة : أن امال رزق من عند الله آتاهم یاه من فضله . 
ويقول : « وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ' » فالإنسان ليس مالك الال 
في الحقيقة » ولكنه خليفة امالك - وهو الله تعالى ‏ ووكبله فيه“ . 

قال صاحب « الكشاف ) ي قوله تعالى « وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين 


- الأنبياء ۸۰ . ۲ - النحل ٠۳‏ . 

س البقرة ۲١4‏ , 

- البقرة 4 

٣٣۳ النور‎ - 

آل عمران ۱۸۰ , 

- الحدید ۷ 

- قال ابن القيم : 
« هل يصح أن يقال : ان أحداً وكيل اله » ؟ وأجاب بالنفي « فإن الوكيل من يتصرف 
عن موكله بطريق النيابة . والله عز وجل لاأ ثاثب له > ولا بخلفه أحد » بل هوا الذي بخلف 
عبده » كما قال النبي صل الله عليه وسلم : «اللهم أئت الصاحب ي السفر والحليفة في 
الأهل » . م قال : عل أنه لا بمتنم أن يطلق ذلك باعتپار أنه مأمور محفظ ما وكله فيه » 
ورعایته والقیام به » اھ مارج المساكين ج۲ ص ٠۲۷-١۲١‏ مطبعة‌السنة المحمدية . 
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فيه » يعي أن الأموال الي ي أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه ها » 
ونما مولكم إياها » وخحولكم الاستمتاع بها » وجعلكم خلفاء بالتصرف فيهاء 
فايسٽت هي بأموالكم في الحقيقة » وما آم فيها إلا بعنزلة الوكلاء والنواب › 
فأنفقوا منها ني حقوق الله » وليهن عليكم الإنفاق منها ٠‏ كما يون على الرجل 
الإنفاق من مال غيره إذا أذن له فيه" . 

وليست نمرة العلم بأن ا مال مال الله > والإنسان فيه بمثز لة النائب أو الوكيل ؛ 
مقصورة على وين البذل والإنفاق عليه »حيث ينفق من مال غيره وقد أذن 
له فيه ؛ بل يفيد العلم بهذه الحقيقة أيضا أن يتقيد الإنسان بمشيئة الالك الحقيقي 
للمال ؛ فإن الوكيل ما هو إلا مثل لإرادة المىوكل › ومنفذ لا يطابه » وليس 
له حت الانفراد بالتصرف حسما بهوی ویشتهي › والا بطلت وکالته ول 
بعد جديرا تق الاستخلاف الذي أساء استعماله . 

وقد نبه علماوًنا رحمهم الله على حق الله في المال بعبارات بليغة » لذ كر 
منها ما قاله الإمام الرازي ي تفسيره : 

( إن الفقراء عيال الله » والأغنياء حزان الله » لأن الأموال الي في أبدييم 
أموال الله » فليس ممستبعد أن يقول المللك للحازنه : اصرف طائفة ما في تلك 
الحرانة إلى المحتاجين من عيالي " ). 

وما قاله القاضي ابن العرني" : ان الله حكمته البالغة » وأحكامه الماضية 
العالية » حص بعض الناس بالأموال دون البعض » نعمة منه عليهم »> وجعل 
شکر ذلك منهم حراج سهم یر دونه إلى من لا مال له » نيابة عنه سېحانهو تعالی 
فیما ضمنه بفضله هم في قوله ٠:‏ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها “». 

فإذا ضن" الغي - وهو الحازن لال الله والأمين عليه - بهذا الال على 
عيال الله » واحتص نفسه بنعمته دوم » فقد استوجب نکال الله وعقوبته . 
العفسیر الکہیر ج١٠‏ ص ٠١١‏ 
- اكام القرآن ص ٩٤٠٤‏ 


¬ سورةهود :¦ © , 
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وقد شاع بين عوام المسلمين حديث قدسي عن الله تعالى يقول : «المال 
مالي » والفقراء عيالي » والأغنياء وكلائي » فإذا بخل وكلاي على عيالي» أذقتهم 
وبالي ولا أبالي ٠»‏ . 

ومع أن لفط الحديثغير ثابتمن‌جهة السند» فإن معناهي الحملة صحيح > 
وشهرته لدى جمهور المسلمين تدل على رسوخ نظرية الاستخلاف في مال الله 
وتغلغلها ني أفكارهم » وهو تغلغل أصيل له جذوره العميقة من كتاب الله 
وسنة رسول الله . 

ومن الطريف أن أكثر المتسولين والشحاذين في بلاد المسلمين يعرفون هذه 
النظربة ويستغلوما لاستعطاف القادرين » واستخراج الصدقات من آیدم « 
ولا عجب أن تسمع منهم كثيراً هذه الكلمة : « من مال الله » ! وهي كلمة 
حق یریدون بہا باطلا . 

وني الحديث : «ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة » يقولون : ربنا 
ظلمونا حقوقنا الي فرضت لنا عليهم » فيقول الله تعالى : وعزني وجلالي 
لأدنينكم ولأبعدم " » . 
نظرية التكافل بين الفرد والمجتمع : 

والنظرية الثالفة : نظرية التكافل بين الفرد والمجتمع : 

فمن المقرر لدى فلاسفة الاجتماع : أن الإنسان مدني بطبعه ‏ كا قال 
القدماء - أو هو حيوان اجتماعي ‏ کا قال المحدثون - وأنه لا يستطيع أن 
امحيا حياة إنسانية حقة إلا ني ظل مجتمع › ومن المفرر كذاك : أن الفرد مدين 
للمجتمع بکثير من معارفه وخبراته وفضائله › فإن الفرد - ي مبداً حیاته ‏ 
لا بمكنه أن يعيش ويا بغير عون المجتمع › فهو الذي يضمن له الحياة والبقاءء 
ولولاه لات ي مهده» والمجتمع هو الذي يقوم بتلقين الفرد مظاهر حضارته› 
ويسهر على سلوكه » ويعلمه اصول الراث الاجتماعي » كاللغة والعادات 
EE‏ 
۲ -. الطبراني ني السغير والأوسط عن أنس واسناده ضعيف . جمع الفوائد + ص ٠4١‏ . 
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والعرف والتقاليد وآداب السلوك ومظاهر الحضارات والنقافة المختلفة وقواعد 
الدين والمعاملة الخ . 

فلولا المجتمع وحياة الحماعة . لصار الفرد كالمہوان الأعجم لا يدري 
من آمور دياه شیا » أو یکون کالطفل لا پستطیم أن پميز ہین ما يضره وما 
ينفعه » فا لمجتممع هو الذي يعدل من ساوكه . ويعاونه على التكيف مع الحياة 
في تلف مراحلها . 

إذالفر د يولد وعقله كالصفحةالبيضاءء م يعمل المجتمع بعد ذلافعلىتغذيته 
بأسباب الر اث الاجتماعى . ما يث ركه السلف للخلف » من لغة وثقافة » وعقائد 
وتقاليد وغيرها ٩‏ .. 

الفرد إذن مدين للمجتمع بلا ريب . وهلا كما يصدق على مكاسب الفرد 
المعنوية والفقافية والحضارية ؛ يصدق أيضا على مكاسبه المادية والاقتصادية . 

فالذي لا شاك فيه أن الفرد -. وإن أوتي من المواهب ما أوتي لم يكسب 
امال هده وحده» بل شاركت فيه جهود وأفكار وأيد كثرة لا تحصى » 
بعضها ساهم من قريب » وبعضها ساهم من بعيا ٠‏ بعضها عن قصد » وبعضها 
عن غير قصد » وكلها أسباب عاونت لي وصول الال إلى صاحبه . 

فإذا نظرنا مثلاً إلى الزارع الذي حصد القمح ؛ كيف حصل على قمحه 
هذا ؟ وما قيمة جهده محانب جهد المجتمع إن المجتمع هو الذي شق a‏ الرع 
والقنوات ونظم الري والصرف »وصنع له المحراث وغيره من أدوات الزراعة» 
وأمده با بحتاج إليه من قوت وماس ومسكن» وهي له الأمن والاستقرار» 
إلى غير ذلك من الأمور الي لا تحصيى . 

وإذا نظرنا إلى التاجر مثلا ؛ كيف جمع ماله » وحقق كسبه ؟ رأينا 
للمجتمع عليه الفصل الأ كبر » واليد الطولى ٠‏ فممن يشتري ؟ ولن يبيع ؟ 
ومع من يعمل ؟ ومن يسير إذا لم يكن المجتمع ومعاونة المجتمع ؟ 

ومشل الزارع والتاجر ءالصانع والموظف وكل ذي حرفة وكل ذي مال . 
١‏ س راجم كتاب «علم الاجتماع » للا كتور أحمد الشاب فصل «الفرد ني المجتمع » ص ۲١‏ . 
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وكلما كان مال الالك أكثر » وثروته أوسع کان جيك اتماجة أظير 
وأعظم » ونصيب الفرد فيه أقل وأصغر ؛ فإن طاقة الفرد العمل محدودة - ولا 
شك حدود قدرته ووقته وضروراته کإنسان . 

کم يبذل من الحهد صاحب المزرعة الواسعة › أو المصنع الكبير » أو 
الموسسة الضخمة ذات الفروع ؟ وكم يقاس جهده إذا كان له جهد إداري 
مثلا“ . بانب جهد العشرات أو الغات أو الألوف من أبناء المجتمع الذين 
بعملون معه » ويبذلون من عرق جبينهم ٠‏ أو نور أعينهم » أو وهج أفكارهم؟ ! 

ومن أجل هذا كان الال الذي حوزه مكتسبه » وينسب إليه ؛ هو مال 
الحماعة أيضاً » ينسب إليها » وحسب عليها » وتكلف متضامنة با لمحافظة عليه. 

وهذا ما جعل القرآن الكرم بخاطب جماعة المسلمين فيقول : « ولا توتوا 
السفهاء أموالكم الي جعل الله لكم قياءا "' » . 

وقد أذ الفقهاء من هذه الأية حكم الحجر على السفهاء والمبذرينالمتلافين؛ 
وإن كان الال ني ظاهر الأمر مالم » وي حياز م ٠‏ وهم مالکوه » إلا أنه 
ني الحقيقة مال الحماعة » إن نما وحفظ فالنفع يعود عليها »> وإن تلف وبعر 
فالضرر لأحق با . 

ومن هنا نفهم سر التعبير ني الآبة الكرية إذ تقول : « ولا توتوا السفهاء 
أموالكم ( ولم تقل « أمواهم ) حسبما تنص عقود الامتلاك > ها م تقل : 
١‏ الي جعل الله هم قياما » بل قالت : «الي جعل الله لكم قياما » فاا وإن 
كانت همم حيازة وملكاً ؛ فهي قيام للجماعة كلها » وعصب ليام . 

وبقول القرآن أیضا : « یایما الذین آمنوا لا تأ لوا أموالكم بينكم بالباطل› 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم > ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رحا ۳ . 


سورة النساء ه ة 
۴ س النساء ۲۹ 


٠٥  ةاكرلا‎ 1۷ 


فالاية الكريمة تنهى أن يأ كل المومنون بعضهم مال بعض . کا تنهى أن 
يقتل بعضهم بعضاً . وإنما احتارت الآية التعبير « أموالكم » و «أتفسكم 1 
لیشعر کل منهم ان مال بعضهم هو مال كلهم . وأن نفس کل فرد منم 
کنفس الاحر . 

فالأمة المسلمة متكافلة متضامنة في حقوقها و»صالحها وأنفسها وأمواها . 
فمن اکل مال غیره فکآنما کل مال نفسه . أو أكل مال المجتمع كله» 
ومن اعتدى على نفس آخيه بالقتل فكا ما قتل نفسه ٠:‏ أو اعتدى على الحماعة 
كلها . كما جاء في الاية الأحرى: « أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في 
الأرض‌فكأغا قتل الناس جميعاًء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا "'» . 


وما أروع هذا القرآن وأبلغ إعجازه حيث يشير بعبارة أو جزء من عبارة 
إلى حقيقة كبيرة . أو مبدأ عظم . كما في هذه الاية من سورة الساء لا 
تأكلو! أموالكم بينكم بالباطل » حيث أضاف الأموال فيها إلى جميع المخاطبين 
فلم بقل : لا يأكل بعضكم مال بعض ؛ لينبه على أن المجتمع المسلم وحدة 
متضامنة في كل شيء . كأنه يقول : إن مال الأحرين هو مالكم في الحقيقة > 
ومال كل فرد منكم . هو مال المجتمع كله ي الواقع . 

يقول السيد رشيد رضا ي تفسير الآبة : إن مثل هذه الإضافة قد قررت 
ي الإسلام قاعدة الاشتر اك الي يرمي إليها الاشتراكيون ني هذا الزمان » وم 
هتدوا إلى سنة عادلة فيها ٠‏ ولو التمسوها في الإسلام لوجادوها ٠‏ ذلك بأن 
الإسلام يجعل مال كل فرد من أفراد المتبعين له مالا لأمته كلها كلها . مم 
احرام الحيازة والملكية . وحفظ حقوقها . فهو يوجب على كل ذي مال 
كثرر حقوقاً معينة للمصالح العامة . كما يوجب عليه وعلى صاحب الال القليل 
حقوقاً أحرى لذوي الاضطرار من الأمة . ومن جميع البشر ٠‏ وبمحث فوق 


م٣ س الائدة‎ ١ 


ذلك على البر والإحسان ٠‏ والصدقة الدابمة والموقتة » واهدية .. ال ١‏ 

تا ی ا یا ل 
يسلبه ملكيته المشروعة له » بل جعل جزءاً معيناً مصالها العامة » وأكثر منه 
عند اقتضاء الخحاجة . واستدعاء المصلحة . 

فمن حق المجتمع ممثلا ي الدولة الي تشرف عليه ٠‏ وترعى مصاله ؛ 
أن يكون هما نصيب من مال ذي الال » تنفقه فيما بعود على المجتمع كله 
بالحير » وما بحفظ على المجتمع کیانه ورسالته » ویذود عنه کل بغي وعدوان. 

فلو لم يكن ني المجتمع المسلم أفراد فقراء محتاجون ؛ لوجب على المسلم 
- ولا بد أن يودي زكاته . لتكون رصيدا للجماعة الإسلامية › تنفق منه 
عند المقتضيات » وتبذل منه في « سبيل الله » وهو مصرف عام دام ما دام 
اللإخاء بين المسلمين : 

والنظرية الرابعة : نظرية الإخاء : 

والإحاء معى أعمق غوراًء وأبعد مدى ؛ من التكافل بين الفرد والمجتمع . 
الإحاء لا يعتمد على تبادل المنافع > ولا على الإعطاء مقابل الأخذ › وإنما هو 
معى إنساني روحي › ينبم من جوهر الإنسان الأصيل » الإخاء يقتضي الأخ 
أن يعطي أخاه وإن لم بأحذ منه » وأن يساعد أخاه وإن م يكن محتاجاً إليه ٠‏ 
وأن حب لأخيه ما بحب لنفسه » بل قد يوثره على نفسه . 

والإخاء الذي جاء به الإسلام نوعان أو درجتان : إخاء أساسه الاشتراك 

في الإنسانية » وإخاء أساسه الاشتراك ي العقيدة . 
فإن الناس - وإن تلفت ألسنتهم وألوالهم » وتباينت طبقانيم ودرجالہم- 
فروع لأصل واحد » وأبناء لأب واحد » ولذلك بنادیہم ربمم «يا بي آدم» 


. تفسر المنار جه ص ۳۹ ط ثانية‎ - ١ 
. ورد هذا النداء ني القرآن حبس مرات » أربعاً ني سورة الأعراف ومرة ي سورة يس‎ ۲ 
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کا ينادم ب « ہا الناس' » ٠‏ فبينهم جميعاً رحم واشجة » وأحوة جامعة. 

وقد أكد الله في كتابه حق هذه الرحم الإنسانية ٠‏ وتلك الأخوة البشرية 
فقال تعالى ي مطلع سورة النساء : « بأ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم ٠ن‏ 
نفس واحدة » وخحلق منها زوجها . وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » واتقو | 
اله الذي تساءلون ډه والأرحام ۔ إن الله کان علیکم رقیبا "» . 

ومن حق كلمة «الأرحام » في هذا المقام بعد النداء ب «يأيما الناس » 
والتذ كير بخلقهم من نفس واحدة ‏ هي نفس آدم ‏ ان یراد بہا د -فیما 
يراد - القرابة الإنسانية العامة . 

كما أن رسول الإسلام أكد هذه الأخحوة » ودعا إليها فقال : «١‏ وكونوا 
عباد الله إخحوانا ٠"‏ . 

بل أعلن هذه الاحوة الإنسانية عقيدة من العقائد الى يشهد الله عليها › 
ويدعو الناس إل الإعان بها » فقد كان بلق بقول عقب كل صلاة : « اللهم 
ربنا ورب کل شي ء وملیکه آنا شهید أن اللہ وحدك لا شريك لك » اللهم 
ربنا ورب کل شيء وملیکه آنا شهید أن عمداً عبدلك ورسولك » الهم ربنا 
ورب کل شيء وملیکه آنا شهيد أن العباد كلهم اخوةا؛٠ ١‏ 

فإذا كانت الأخحوة هي عنوان العلاقة بين الإنسان والإنسان ؛ فإن هذه 
الأخوة غرات ومقتضصبات > ومن مقتضيات هذه الأخحوة ألا يعيش الإنسان 
مستأثراً باللحير والنعمة دون أخيه الإنسان » فما استحق أن يولد من عاش لنفسة 
فط . وما أروع ما قال المعري : 

ولو أي حبيت الحلد فردا لا أحببت باللحلد انفرادا 

فلا هطلت علي" ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلادا 


١‏ - أول سورة النساء والحج » وتكرر في القرآن مرارا 
اول وة الضاء : 

۳ - متفق عليه 

, رواه أحمد وآپو داود‎ ٤ 
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وفوق هذه الإخوة العامة هناك أخوة أبعد منها غوراً . وأعمق أثراً . 
تلك هي أخوة العقيدة . فإن العقيدة الإسلامية تربط بين المومنين بها برباط 
فكري وروحي لا تنفصم عراه ٠‏ رباط مجعل الأخ ي العقيدة أقرب إلى القلب 
والفكرة › وأسرع إلى المعونة والنجدة ؛ من الأخ ني الدم والنسب» وذا قال 
تعالى : « إا المومنون إخوة ) . 

ومن حق هذه الأخوة الروحية . وهذه الرابطة العقلية العاطفية ؛ أن توي 
مارها ني مجال التضامن العمي » والتكافل الاجتماعي المعاشي . وإلا كانت 
احوة فارغة جوفاء . 

ويتأ كد حق هذه الإخوة إذا كان المومنون با يعيشون في ظل مجتمع واحد. 
فهنا تنضم رابطة المساكنة أي الوطن الواحد إلى رابطة الاخوة الإعانية الواصلة. 
ومن الثابت أن دار الإسلام - على سعتها - وطن واحد للمسلمين . وأن أبناء 
الإسلام دال هذه الدار تمم واحد . 

وقد بين رسول الإسلام پر حقوق هذه الاحوة بآحاديئه الكثر ةالمادية : 
1 المومن للمومن کالبنیان یشد بعضه بعضا ") « مثل لشن ف توادهسم 
وتراحمهم كثل الحسد الواحد ؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالحمی والسهر“ » « المسلم خو المسلم لا رظلمه ولا يسلمه » . 

ومن ترك أخاه جوع ويعرى وبعرض + وهو قادر على إنقاذه من ابحوع 
والعري والمرض ؛ فقد أسلمه وخذله . ويقول عليه السلام : ٫‏ ما آمن لي من 
بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم *» . 


س المجچجراٿت : ٠١‏ 

- متفق عليه » من حديث أبي موس , 

مف عليه 6 من ديت اعمات بن ر 

- رواه البخاري ومسلم وأبو داود ( التر غيب والارهیب ج۲ ص ۳۸۹ ط اللبي) . 

ه - رواه الطبراني والبزار من حديت أنس وإسناده حسن » وروى الطبراني وأبو يعلى نحوه 
من حدیث ابن عباس » ور واه الحا کم من حدیث عائشة ( التر غيب والتر هیب +۲ ص۸٠۴).‏ 


i 
ت چ جي‎ 


۲۱ 


هذا هو المجتمع المسلم : بيان مر صوص يشد بعضه بعضاً . وأسرة واحدة 
یکفل کل أخ فیها أخاه > بل جسد واحد ؛ ذا اشتکی بعضه اشتکی کله . 

فمن حق الإنسان المسلم الذي لا يستطيع أن يعمل ٠‏ أو يستطيع ولا جد 
عملا » أو يعمل ولا جد کفایته من عمله . أو جد ولكن حل به من أحداث 
الزمن ما أفقره إلى المعونة » كأن انحرق بيه » أو ذهب السيل بماله > أو 
أصابت ابحوائح زرعه » أو أفلست تجارته . أو نحو ذلك . ما جعله يدان عل 
عياله » وكذاك من سافر لغرض مشروع فانقطع ي الطريق غريب عن وطنه‌وماله 

من حق کل واحد من هولاء أن يعان. ويشد آزره. ويوخحذ بيده لينهض 
ويسير أي قافلةالحياة مرفوع الرأس. بوصفه إنسانا كرمه‌الله - وإلا فلا خير في 
الإنسان إذا حذل أحاه الإنسان. ولا ني اومن إذا ضيع أخاه أي العقيدةوالإبمان . 

بهذا كله يتضح لنا الأساس النظري لفغرض الزكاة ي الإسلام . وهو شيء 
أوسع وأعمتق وأخلد من الأساس الذي بي علية فرض الضريبة . وقد يكون 
ني نظرية التكافل قدر مشترك بين الزكاة والضريبة » واكن النظريات الثلاث 
الأحر » ما نميزت به فريضة الزكاة بلا مراء . 


1۲۲ 


الفصلاشاث 
وعاءالصَية ووعاءاجكاة 


وعاء الضرببة : هو العنصر الذي بخضع هما ٠‏ ويسميه بعضهم : الصل 
وبعضهم : اإطرح 

E‏ ا 
i a El‏ 
ا A‏ 
شرا غل الا شخان ٠‏ 
ضرائب على الاستهلاك . 

وم بعرف الإسلام ي باب الركاة ضرائب ألاستهلاك هذه , لأن حقيقة 
الزكاة أا ضريبة توخذ من الغي » وترد على الفقير والمصالح العامة للدين والأمة 
والمستهللك قد یکون فقير كا يكون غنياً » وإنما بلجاً | إلى هذه الضريبة مسن 
يلجأون » طلباً لوفرة الحصيلة . ووفرة الحصيلة لا مم ي نظر الإسلام | ذا 
e‏ . ونما عرف الإسلام الضر انب الأخرى » على 

س الال . وعلى الدخحل » وعلى الأشخاص . 

وټ میاحث هذا الفصل نذا کر هذه الأنواع الثلانة م أنواع الركاة ۰ 
مقارنين بينها وبين ما عاثلها من الضرانب . ي غير تطويل ممل ٠‏ > ولا إجازع#ل. 


o چ‎ e ج‎ 


۳ 


المبحث الأول 
الزكاة ي رأس الال 


إن المتأمل ي أموال الزكاة ومقاديرها ‏ كا فرضها الإسلام - يتبين له 
جاب : أن الشريعة الإسلامية م تأحذ بنظام الضريبة الواحدة »> كا ادى بعض 
في باب الزكاة . 

فالزكاة تجب ني رأس الال حي »> كا في الروة الحيوانية الساعة والذهب 
والفضة (النقود ) والروة التجارية . 

وچب 5 الإيراد والدحل أحیاناً ¢ ولیس وجو با ي یم الدحل ¢ 
بل في فروع الدخحل المختلفة » وأوهما : دحل الاستغلال الزراعي » م دحل 
الانتاج المعدني ٠‏ ثم دحل العقارات المبنية المستأجر ة بالفعل > م دحل المصانع 
والآلات» ودخحل كل رأس مال مغل" - غير تجاري - ثم دخل العمل والكسب 
وهو يشمل رواتب وأجور الموظفين والعمال » كا يشمل إيراد ذوي المهن 
الحرة . وهذا حسبما رجحناه ني موضعه من هذا الكتاب . 


في الزكاة مزايا ضريبة رأس الال دون عيوبا : 

والشريعة الإسلامية حين فرضت الركاة ني رأس الال الماشية والروة 
التجارية والنقود - قد سبقت الاشترا كيين وأمثالمم ممن نادوا بفرض الضرائب 
على رأس الال » حى غالى بعضهم فطلب أن تكون هي الضريبة الوحيدة - أي 
يقتصر عليها النظام الالي . وتتناول رأس امال دون غيره .١‏ 
١‏ - علم المالية للدكتور رشيد الدقر ص ٠٠۲‏ . 
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مزايا الضريبة على رأس الال في نظر أنصارها : 


ويسوق أنصار الضريبة على رأس الال حججاً كثيرة نذكر منها : 
١‏ - إن ملكية رأس الال تنح أصحابما مز ايا اجتماعية واقتصادية عديدة › 


۴ 


۳ 


€ 


— ۵0 


س 


منها فرص الكسب الي تتاح هم أكثر من غيرهم » والاطمئنان الذي 
یشعرون به ہسہب ٹروتہم . هذا إلى جانب ما یدره رأس الال من ايراد 
دور.ي 
إن الضريبة على رأس الال تتناول ثروات الأفراد كلها . حى تلك 
الي لا تعطي دخلا ولا تخضع بالتاني لضرائب الدخل - سواء كانت 
لا تآني بدخل بطبيعتها كالتحف المينة والحلى وابحواهر التفيسة - أو 
بسبب من قبل أصحابما كالأموال النقدية . 
إن هذه الضريبة - وقد خحضعت ها جميع عناصر الأروة- تصيب‌الأموال 
العاطلة » وتعفز على تثميرها » حى لاتأكلها الضريبة المتكررة » على 
حلاف ضريبة الدحل الي لا تصيب إلا الأموال العاملة المستغلة » وتفلت 
إن هذه الضريبة على راس الال تستثیر همم أرباب المال إلى زيادة إنتاجهم 
باعتبار أنبم دافعون للضريبة » سواء نتج رأس مالم أم ا ينتج » وسواء 
أكان الانتاج قليلا أم كثراً . 

aa 
الباهظة الى تصل إليها ضرائب الدحل » بفضل الإيرادات الي تنوافر‎ 
من وراما » فتعفى السلطات الالية - إلى حد ما - من زيادة معدل‎ 
. التصاعد في ضريبة اللخحل‎ 
ان الضريبة على رأس الال - كما يدل عليها اسمها - لا تصيب الطبقات‎ 
غير المالكة » الى يقتصر رزقها على العمل وحده » وبذا تعتبر مسن‎ 
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الضصرائب الاصلاحية الاشتراكية' . 


هذه أهم المزايا الي يويد با أنصار الضريبة على رأس الال وجهتهم > 
وجمهور هولاء من ذوي النرعة الاشتراكية . 
المعارضون لضريبة رأس الال : 

وني مواجهة هولاء يقف المعارضون لفرض الضرائب على رأس الال » 
وجلهم من أنصار الاقتصاد الرأسمالي ‏ بحاولون تفنيد هذه الحجج » والغض 
من هذه المزايا . قالوا : 


| 


۴۳ 


ا 


إن فرض أية ضريبة على رأس الال من شأنه في كثير من الأحايين أن 
محد من الرغبة أي الادخار . بل القدرة على الاستشمار » ما يفضي إلى 
نتائج غير حمودة ؛ فإن إلحضاع رووس الأموال الثابتة من عقارات 
ومصانع ونحوها للضريبةقد يثبط همة المدخحرين ويدعوهمإلىإنفاق دخلهم 
بدلا من تحويله إلى أصول ثابتة . 

إنه من الصعوبة بمكان تحديد رأس الال اللحاضع للضريبة » ذلك لأن 
الآراء ما زالت متضاربة بشأن تعريف رأس الال وطبيعته . وتقدير 
متلكات الشخص بدقة - بحيت يتفق التقدير مع الواقعم - أمر شاق 
وعسیر . والاعتماد على إقرارات المكلفين لا يكفي » لأن كثيراً منهم 
يلتجئون إلى تقد إقرارات غير صحيحه . وهناك من الأموال ما بمكن 
احفاوه کالنقود . 

إن فرض ضريبة سنوية على رأس الال قد يودي في النهاية إلى فناء هذا 
المصدر الام من مصادر الدخحل » فرأس الال - على خلاف الدحل ‏ 
لا يتجدد دورياً بصفة منظمة » بل إن كل قدر يستقطع منه يعد بمثابة 
قضاء على هذا القدر . فإذا استمرت الدولة في فرض هذا النوع من 


انظلر أي هذه المزايا كتاب « علم المالية » للد كتور رشيد الدقر ط ثانية - مطبعة المامعة السورية 


ص ۳۲۷ » وكتاب « موارد الدولة » الد كتور سعد ماهر حمزة ص ۱۹٩‏ وما بعدها , 


۹۲١ 


الضرائب فإنما تكون مقدمة بلا ريبعلى تحويل الأموال اللحاصة إلى ذمتها 
وبذلك تقل حصيلة الضرائب » وينكمش النشاط الفردي''“ . 


ما جب مراعاته عند فرض ضريبة على رأس الال : 
ومن هنا أوصى بعض علماء المالية - عند اللجوء إلى ضريبة رأس الال 
للا ستفادة من بعض المرايا الي تتمنع بها - أن يراعى ما بلي : 

١‏ - يستحسن ألا تودي هذه الضريبة إلى اقتطاع جزء كبير من رأس الال 
ذاته » وإنما يفضل أن تكون معتدلة ني نسبتهاء محيث نقف عند الدخل 
الناشىء عن رأس الال فتستوي منه حصرا دون أن تتعرض إلى رأس 
المال ذاته . 

۲ - جب ألا تفرض الضريبة (وحيدة ) أي النظام الضريي . وإعما تفرض 
( تكميلية ) أي إلى جانب ضرائب أخرى » وخاصة (الضريبة على 
الدحل"" ) . 

۴ - أن يعفى صاحب الأروة الي تقل عن رقم معين أو لصاحب الدخل من 
الثروة إذا كان ذلك الدحل يقل عن حد معين . 

." بيجب استبعاد التكاليف على المروة كالديون والرهون ونحوها‎ - >٤ 

سبق الإسلام بمراعاة هذه الامور ني الزكاة : 
وحن إذا نظرنا إلى الزكاة الي شرعها الإسلام في رأس الال » وجدناها 

محمد الله - مشتملة على المزايا الى ذكروها » مبرأة من العيوب الي انتقدوها 


متضمئة أحسن النوصيات الي نبهوا عليها . 
١‏ - فالإسلام لم يوجب الزكاة ني كل رأس مال + بل ني الال النامي المغل 


. ص ۱۹۸ وما بعدها من كتاب موارد الدولة‎ - ١ 
. ط ثانية‎ ٠٠١ س علم المالية للد كتور رشيد الاقر ص‎ 
١۷١ موارد الدولة ص‎ - ۴ 


4¥ 


فقط . والمراد بالنامی : ما من شأنه أن ینمی ولو عطله صاحبه . ولا 


اشتر ط النماء في المال . لتوخذ الركاة من الزيادة والفضل . ويبقى الأصل 


سالا . وكلمة « الزكاة » ي لغة العرب معناها النماء . ومذا كان مما 
عللوا به إطلاقها على هذه الفريضة المالية. أن متعلقها الأموال ذات‌النماء ٠١‏ 

ومن هنا اخحترنا رأي القائلين بعدم زكاة الحلى المباح المستعمل ٠‏ لعدم 
ائه . بخلاف ما إذا اتخذ کنزاً ۰ أو کان فيه سرف ظاهر . وماوزة 
المعتاد . وكذلاث إذا استعمله الرجال حلية هم . أو استعمل في الا نية 
والتحف والتماثيل ونحوها . ففى كل ذلك الزكاة ؛ لا فيه من تعطيل 
اروة اف ي شر كاج ا 

وهذا أيضا اتفق الفقهاء على أن لا زكاة ي دور السكبى . وثياب‌البدن. 
وأثاث المنازل . ودواب الركوب .وسلاح الاستعمال . وآلات المحترفين 
وكتب العلم ؛ لأنما ليست بنامية » ولأما مشغو لة بالحاجة الأ صايةللمالك ٠"‏ 

هذا مع أن السائد ي تشريع الضرائب ألا يعفى المارل الذي يسكنه 
صاحبه من الضريبة . وي بعض الولايات السويسرية تتناول الضريبة 
- فضلا عن الدخحول المختلفة - كافة البر وات المنقولة والأشياء القابلة 
للتشمين حى الأثاث" , 
ولم تفرض الشريعة الإسلامية الزكاة ي رأس الال الثابت نفسه كالمصانع 
والعقارات . بل ي رأس الال المتداول » أما رأس الال الثابت فتوخحذ 
الزكاة من غالته ونمائه . كالأرض الزراعية الى جاء بها النص » وما 
القاه با من العمازات و وها من المستغلات . وبهذا لا فيط :الزكاة 
همم المدخرين › ولا تدعوهم إلى التوسم ي إنفاق دخلهم > محافة أن 
يتحول إلى أصول ثابتة . كما بحدث نتيجة لبعض الضرائب . 


س أنظر فتح الباري +۴ ص ٠١۸‏ - مقدمة كتاب الزكاة , 
۴ - انظر فتح القدير وشرح العناية على ألمداية ١‏ ص ٤۸۹-4۸۷‏ . 
۴۳ - علم المالية الدقر ص ٠٠٠١‏ 


۸ 


۳ ولم تفرض الشريعة الإسلامية اازكاة ني كل رأس مال قل أو كر ٠‏ بل 
فر ضت نصاباً خاصاً اعت ته الحد الأدى للغى . وأعفت ما دونه من 
رجرب ا اة اا ان بطع الاك . وقد قدأر ذلك ها شرحنا 
من قبل - عا قیمته ۸٩‏ جراماً من الذهب . بالنسبة لانقود والروة 
التجارية . فأوجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول . وكان فاضلا عن 
عن حاجات الاللك الأصلية . والحاجات الأصلية تختلف باختلاف 
العصور كما بينا من قبل . 

EE:‏ الإسلام لم يرفع سعر الزكاة ني رأس امال . يث تقنطم جز ءا 
کیراً منه ۔ وإعا فرضها بنسبة معنداة جداً هي ٥ر۲‏ . حديداً ي النقود 
والروة التجارية . وتقرياً و ي ت ااا ت اع ا 

من الدخحل الناتج من ائه . وخحاصه اَن هذه الزكاة فريضة دورية . 
والواقع أن الإسلام حين فرض الضريبة عا ى رأس الال ي النقود 
والتجارة والماشية - لم يقصد إلى إخضاع ات امال ذاته » بل قصد 
احضاع الدخحل الناتج عنه . 
د حدر بالذ كر أن فقهاءنا نصوا على هذا المعى بعبارات صرحة : 
فشيخ الإسلام ابن قدامة ني «المغي » e SN‏ 

N‏ :إن ما اعتبر له الحول »ر صد للنماء» فالماشية 

مرصدة الدر والنسل » وعروض التجارة مرصدة ارح » وكذا الأنمان ( يعي 

النقود ) فاعتبر له الحول ۽ لأنه مظنة النماءء ليكون إخراج الزكاة من الربح › 

فإنه أسهل وأيسر . ولكيلا يفي إلى تعاقب الوجوب ني الزمن الواحد مرات 

فة الا 
وقال صاحب « المداية » ف نى فقه الحنفية : ولا بد من الحول ؛ لأنه لا بد 
من مدة بتحقق فيها النماء » وقدّرها الشارع باللحول , لأنه المتمكن به من 

الاستنماء »> لاشتماله على الفصول اللختلفة » والغالب تفاوت الأسعار فيها ٠‏ 


و - الى جل ٥‏ بتصرف » وانظر ص ۱۹۲ من هذا الكتاب . 
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فأدیر الحكم عليه . 

وعلق المحقتق الكمال ابن الممام في ١‏ فتح القدير » على بيان هذه الحكمة 
في اشتر اط الول شرعا فقال : وحقيقته : أن الممصود من شرعية الزكاة - مع 
المقصود الأصلى من الابتلاء - مواساة الفقراء على وجه لا يصير هو فقير . 
بأن:يعطى من فصل ماله فيلا من. كير ٠‏ والإعاب ي الال الذي .لا مام له 
وني ال لاف :ذل هند كرو السن ٠.‏ و سيا مع الاج ق 
الإنفاق »> فشرط الحول لي المعد للتجارة ( يريد التنمية والتثمير ) من العبده 
أو بخلق الله تعالى إياه هما . ليتمكن من تحقيقها ثي الوجود فيحصل النماء › 
امان من حصول ضد المقصودا . 

وبهذا يتضح لنا أن المدف لم يكن أذ الزكاة من رأس الال نفسه » بل 
من إيراده ونمائه . ولكن لاذا توحذ الركاة من الإيراد والنماء حقيقة ..؟ 

يقول ابن قدامة ي ابحواب عن ذلك : لم تعتبر حقيقة النماء ء لكارة 
احتلافه وعدم ي ولان ما اعتبرت مظنته م بلتفت إلى حقیقته » کالحک 
مع الأشساب ا 


| - فتح القدير : شرح ألمداية ١+‏ ص 4۸۲ . 

۲ - المغى ج۲ ص ٦۲١‏ . 

٣‏ - يشير بهذا إلى أن الشرع لا يرتب أآحكامه إلا على الأو صاف الفلاهرة المنضبطة وهي ما يسميها 
الفقهاء ( العلل ) أو (الأسباب ) لا على (الحكم ) الي هي العلة اللقيقية لحكم الشارع . 
ومثال ذلك : أن الإسلام شرع المسافر الفطر ي رمضان » وقصر الصلاة الرباعية > والىكمة 
ئي ذلك هي المشقة » ولكنها لما كانت آمرآً غير محدد ولا متضبط ل يلتفت إليه » ورتب 
الشارح الحكم على مظة المشقة وهو السفر لفسه , 


f 


امبحث الثاني 
الركاة ف الدخحل والايراد 


يعتبر « الدحل » هم أوعية الضريبة ني العصر الحديث › وإذا كان أعظم 
مصادر الدحلقدعاً هو الملكية العقارية » فإن عصرنا قد فتح أبواباً جديدةللدخل» 
ناشثة عن العمل . أو رأس الال » أو الاثنين معا . 

فعندما تمدهت ح ركة التصنيع « وزاد تیار المبادلات الداخلية والحارجية› 
زادت الإيرادات الناشئة عن العمل ورأس الال وتنوعت »> ومن ذلك أرباح 
النشاط التجاري والصناعي › وإبرادات القيم امنقولة من أسهم وسندات › 
وذلك إلى جانب أرباح المهن والمرتبات والأجور الي أصبحت تدقع إلى عدد 
كبير من الموظفين والعمال بالمنشآت المختلفة . 


ونظرا للتوسع ني الحتصاصات الدولة الحديثة من جهة » وظهور مصادر 
جديدة غير الإيرادات العقارية من جهة أحرى ؛ فقد بلمات الدول ي الوقت 
الحاضر إلى الضرائب المباشرة على الدخل بوصفها مورداً للخزانة » وبذلاك 
قلت الأهمية السبية الضرائب غير المباشرة » من رسوم جمركية وضرائب 
استهلاك » وفضلا عن ذلك » فضرائب الدخل - أي نظر علماء المالية - أقرب 
إلى تحقيتى العدالة ني الظروف الحديثة » الي لا بد فيها من اشتراك أصحاب 
الإيرادات غير العقارية » مع أصحاب الإيرادات العقارية ني تحمل الأعباء 
العامة 


١‏ - موارد الدولة للد كتور سعد ماهر ص ١١١۷‏ ٴ 


۴۳۱ 


می الدحل : 


والدحل هو :« الاروة ابلحديدة الي تفيض من مصدر معلوم قابل شبات ». 


فلا با من مصدر للدنحل سو اء کان مادا کالعقار والمنقول العبي 
والنقدي » أو معنوياً كالعمل (الذي بمكن تقديره بالأجر النقدي ) 
أو مزجا منهما > فمصادر الدنحل : إما رأس الال أو العمل أوهما معا . 
ولا كان رأس الال ينقسم إلى عقار ومنقول» فإن الدحل الذي يفيض 
منهما هو دحل من الثروة العقارية »> ومن الروة المنقولة . 
أما عن العمل فقد يباشره الممول بنفسه دون أن ير تبط برباط اللنضوع 

لغبره » ویضطلم بعمل يدوي أو عقلي » فلحله ف هذه الال دحل 
مهي مستمد من المهنة الي مارسها فإذا ما | رتبط بره بعقد إجارة 
أشخاص » فإن دحله يتعخذ حينئذ صورة الرواتب أوالأجور أو المكافاث. 

ولا كان المصدر الثالك تاطا بجمع بن الال والعمل » فإن الدحل 
اممك مله هر الربح ٤‏ العادة , 

وعلى أساس التفرقة تبعاً للمصدر يقسمون الدحول إلى ريع وفائدة › 
وأجر وربح . 

والأصل ني هذه المصادر كلها أا تعصف بالبقاء والابات » والمراد 
الثبات النسبي . وأقل درجات الثبات احتمال العودة إلى الإنتاج . ولكن 
هذه المصادر تتفاوت في احتماها للبقاء والدوام »> فرأس الال أقدر على 
البقاء ني هذه الناحية من العمل" . وهذه الفروق النسبية ي درجة بقاء 
مصدر الدنحل تكون عادة مسوغا لاحتلاف أعباء الضرية الواحدة» فيزيد 
السعر إذا كان مصدر الدحل مالا فحسب » ويخفف إذا كان المصدر 
عملا فحسب » ويكون العبء وسطا إذا كان المصدر مزجا من الال 


| ~~ مبادىء علم المالية العامة للد کدور محمد فاد ابراهیم ص ۲۲۲ الزء الأول 
۲ المصدر السابق لفسه . 


۳۲ 


والعمل ٠‏ بل قد يتفاوت سعر الضريبة أيضاً حسب نوع رأس الال » 
فسعر الضريبة على الدحل من الأراضي الزراعية بمكن أن يكون أعلى 
من سعر الضريبة على دحل المباني ؛ لأن المباي تستهلاث بعد مدة..وهكذا0) 
زكاة الدحل ي شريعة الإسلام : 
والإسلام كما فرض الزكاة على رأس الال ي الروة الحيوانية والتجارية 
والنقدية » فرض الزكاة على الدخحل والإيراد أيضاً . وأوضح مثل لذلك ما 
فرضه الإسلام على دحل الاستغلال الزراعي أو ما عرف باسم « زكاة الزروع 
والشمار » فقد أوجب فيها العشر أو نصف العشر ‏ حسب طريقة ري الأرض 
بآ لة أو بغر آلة - وهنا أعطانا الإسلام مبدءاً له وزنه وخطره في عالم التشريع 
الضريي ٠‏ وذلك هو تنويع سعر الواجب وفق الحهد المبذول . فكلما قل 
الحهد ارتفعت نسبة الضريبة » وكلما زاد الحهد هبطت النسبة . 
ومن هنا فرض الإسلام اللحمس ۲١‏ على ما يعبر عليه من الكنوز المدفولة 
في الأرض » وفرض نصف اللحمس (العشر ) ٠١‏ على ما سقي من الزرع 
والشمر بماء السماء أو بالراحة . وفرض نصف العشر /١‏ على ما سقى بالدواب 
أو الآلات » وفرض نصفه ( ربع العشر ) ۲,۵ على ٠ا‏ یکسبه من وراء کده 
وعمله »> كا هو الشأن ي كسب التجارة . 
ومن هنا أيضاً ذهب بعض الفقهاء إلى أن الواجب ني المستخرج من المعادن 
يتنوع من حمس إلى ربع العشر »> حسب المونة والمشقة » كما بينا ذالكفي مو ضعه"' 
ومن أنواع زكاة الدحل ي الإسلام : ٠ا‏ ذهب إليه جماعة من الأعة من 
القول بزكاة العسل > وأن فيه العشر . وهو ١ا‏ رجحناه وقسنا عليه المنتجات 
الحيوانية . 
ومن ذلك زكاة الدحل الناتج من إنتاج الروة المعدنية > على اختلاف ي 


الل الا ممن الاب ااك 


قدر الواجب . ومن ذلك أيضا : زكاة الدحل الناشى ء من انتاج الروة البحرية 
مز الولر وعتر وأسماك اقرا غا ورج فن الر وملا ا ذهب إل 
بعض السلف » وما احنرناه وأيدناه . 

ومن ذلك الدحل الناشىء من أجرة الأرض الزراعية الي توجر لمن يزرعها 
بنقود معينة › فالالك يزكي الأجرة » كا يزكي الزارع الحارج من الأرض 
من زدرع ومر . 

ومن ذلك زكاة الدحل الناشىء من استغلال الممتلكات كالعماراتوالسيارات 
وما شاہہها ما یکری ویوجر ویدر على مالکه دخلا > کا ذهب اله بعض 
العلماء . ورجحناه ثي موضعه . 

ومن ذلك الدحل الناشىء من كسب العمل والمهن الحرة . ويدحل ي ذللك 
الرواتب والأجور والمكافآت وما يستفيده أصحاب المهن والحرف المختلفة 
من المكاسب والدحول » ففي كل هذا الزكاة ‏ بشروطها - على ما رجحناه . 


المبحث الثالك 
الزكاة الواجبة على الأشخاص 


الضريبة على الأشخاص : 

ذكرنا أن علماء الضريبة قسموا الضرائب من حيث وعاوها - إلى ضرائب 
على رأس الال - وضرائب على الدحل › وضرائب على الأشخاص - وقد 
تحدثنا عن الزكاة بوصفها ضريبة على رأس الال »وضريبة على الدحل » وبقي 
أن نتحدث عن نوع من الركاة هو من الضريبة على الأشخاص » وضريبة 
الأشخاص تصيب الممول مباشرة على أنه العنصر اللحاضع للضريبة »> بغض‌النظر 
عن حالته الشخصية من غى أو فقر » وكانت تسمى ١‏ ضريبة الروُوس » لأنما 
توخذ عن كل رأس » أي كل شخص . 

وضريبة الروؤوس هذه قد تعمد الدولة إلى فرضها بحيث تصيب الرجال 
والنساء والأطفال على السواء» أو على الأشخاص الذين تنوافر فيهم بعض‌الشروط 
اللحاصة » كاشتر اط الأهليةالسياسية » أو يتقررفر ضها علىالأقليات أو الأجانب الخ. 


مزایاها وعیوبما : 

ومن مزايا هذه الضريبة : آنا لا تكلف الإدارة المالية مولة الببحث ني 
تعديد العناصر اللحاضعة الضريبة » فضلا عن أا تقرر حضوع ال محميع للضريبة 
وفقاً لمبدأً العمومية المطلقة ‏ فتر داد الحصيلة . 

على أنه يوحذ عليها أا تصطدم بمبادىء القدرة على تحمل الضريبة وأداماء 
ما دام يستتقطع من طوائف الممولين جميعاً مقدار واحد » مهما تنباين دخوهم 


وثرواہم . 
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ومن م أت الول ا ها ٠‏ واشت إل راتت ارال ؛ 
ومع ذلك فما زالت بعض الدول الحديثة تلجأ إلى فرض هنا النوع من الضرائب 
لتحقيق بعض الأهداف اللحاصة . كأن تفرضها على الحميع لتنمية الوجدان 
الحماعي عندهم » ولتشعرهم آم جميعاً يسهمون في تحمل الأعباء العامة . 
ولتحثهم - بالتبعية - على الاهتمام بالشئون السياسية ٠‏ وبشئون الميثات المحاية 
إذا كانوا مقيمين بالأقالم . 

هذا » ويلاحظ أن عدداً من الولاياث الأمريكية ما برح يفرض ضريبة 
على الرووس > وإن کان بخصص حصیاتها ٠‏ إما للانفاق على التعليم › ولا 
لتقديم إعانات اجتماعية » وإما لتحسين حال الطرق . 

وکذلك فرسسا > ما زالت تفر ض أبضاً ٠‏ ضصريبة الرووس کضر یہة محلية 
وما على الممول - إن لم يرد اللحضوع ها إلا أن يعمل ثلاثة أبام سوبا في 
تعبيد الطرق وصيانتها “ . 


مزايا زكاة الفطر كضريبة على الاشخاص : 

وإذا نظرنا إلى زكاة الفطر الي فرضها الإسلام مرة في كل عام بمناسبة 
الفراغ من فريضة الصيام وقدوم العيد »> وجدناها وعاً من الضريبة علىالأشخاص 
فيها مزاياها من حيث سهولة فرضها » وسهولة تحصيلها » وعمومها لكل 
المكلفين » وهي مع ذلاك خالية ما تعاب به تلك الضرائب + لألما قدر يسير› 
يسهل على النفس أداوأه عن طيب خاطر » وخحاصة لارتباطها بعبادة مفروضة› 
ومعان قدسية » وأهداف روحية وأخلاقية » كها أن من لا بقدر على دفعيا 
معفى منها بإجماع المسلمين . 

إن الشريعة الإسلامية بفرض هذه الركاة السنوية على كل مسلم » رجل 
أو امرأة > صغير أو كبير » غي أو فقير › إنما أرادت أن تعوّد المسلم البذل 


٣٢۷-۳٣۵١ س من کتاب « مپادیء علم المالية العامة » للد كور محمد فاد ابر اهم جا ص‎ ١ 
, » مبحث « الضرائب على الأشخاص‎ 
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ي العسر واليسر » والانغاق ني السراء والضراء » والاهتمام بالآخرين »والشعور 
إحاجة المحتاجين . وخاصة ي مناسبة سارة كقدوم العيد والانتهاء من فريضة 
الصوم 

ومن هنا لم ير الإسلام مانعاً أن بعطي المسلم هذه الزكاة . وإن كان من 
يستحق أخذها ٠‏ وقد جاء في الحديث : «أما غنيكم فيزكيه الله تعالى » وأما 
فق رکم فير د الله عليه كر ما أعطى » . 

ولا زالت هذه الزكاة ما حرص المسلمون في شى بقاع الأرض على أداماء 
لتجبر ٠ا‏ نقصه اللغو والرفث من صياميم . رغم إهمال الكثيرين منهم لزكاة 
الأموال . 


١‏ - تقدم ي زكاة الفطر 
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الفصنل اا 
ادى المدالة ب الصََية والزكَاة 


لا كائت الضريبة فريضة إلزامية توأحذ من المكلف قسرآً إن م يودها 
طوعاً . فقد نادى كير من الاقتصاديين وال مالين ني العصر الحديث : أن 
تراعى بعض المبادىء والقواعد الي تعول دون احور والتعسف » وأن تنظم 
أحكام الضريبة تنظيما بجعل أمر فرضها موافقا لقواعد العدالة» كا بعل نحصيلها 
بم في أوقات ملامة » حى لا يرهق الممول ٠‏ إلى غير ذلك من الأصول الي 
يتعين على المشرع من ناحية أن يدخلها في تقديره » عند وضع التشريع الضربي ٠‏ 
ويثعين على الإدارة المالية - من ناحية أحرى - أن تراعيها من جانبها كلما 
عمدت إلى ربط الضريبة وحصيلها . 

ومن عکف على الكشف عن هذه المبادىء والقواعد الفيلسوف الاقتصادي 
الشھیر آدم سمیٹ > وفاجثز » وسيسموندي › والأول هو الذي تنسب إليه 
القواعد أو المبادىء الأربعة المشهورة الي يجب مراعامما في الضريبة» وهي : 

العدالة » واليقين » والملاءمة › والاقتصاد . 

واعتبرت هذه الأسس والقواعد دستورا تجب مراعاته › ولا جوز اللحروج 
عليه ؛ من جائب رجال التقنين ورجال الإدارة الالية معا . 

والحتی أن الإسلام قد سبتى برعاية هذه المبادىء ني فريضة الركاة رعاية 
فاثقة » قبل أن بظهر سميث وغيره بأكثر من ألف عام > وسنوضح ذلاك ي 
المبالحث التالية : 
١‏ - انظر كتاب « مبادىء علم المالية العامة الد کتور محمد فاد ابراهیم ۱۳ ص ۲۱۳-۲۹۲ ٠‏ 
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المبحث الأول 
ئي العدالة 


العدالة هي المبداً الأول الذي تحب مراعاته في كل ضريبة تفرض على 
الناس وقد شرح آدم سميث' هذا المبدأ فقال : ( جب أن يشترك رعايا الدولة 
في نفقات الحكومة . كل حسب الإمكان تبعاً لمقدرته . أي بسبة دخله الذي 
يتمتع به ي حماية الدولة ") . 

وهذا المبدأ يطابق شريعة الإسلام بصفة عامة ٠‏ وضريبة الزكاة بصفة خاصة. 

فالعدل أي الإسلام مطلوب ي كل أمر من الأمور . وهو صفة من صفات 
الله جل شأنه > وام فن اانه السى .وه قات النوات ولاز :+ 
وبه بعث الرسل . وأنزل الكتب › كما أعلن ذلك القرآن الكرم في وضوح : 
«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنز لنا معهمالكتاب والميز ان ليقوم الاس بالقسط"" » 
والفسط هو العدل . 

هذه مكانة العدل في الإسلام » فإذا طبقنا ذلك على الزكاة وجدنا الأمر 
واضحا كل الوضوح › ورآينا ذلك في أحکام شى : 
أولا : التسوية في وجوب الزكاة : 

فالزكاة واجبة على كل مسلم مالك لنصاب الزكاة »دون نظر إلى جنسه أو 
١‏ - فيلسوف اقتصادي انجليزي › ظهر ني القرن الثامن عشر › له كتاب م ثروة الأمم » ويعد 

رأس الاقتصاد المر أو المدرسي كما يقال . 


چ أنظر : حاضر ة « الإسلام وضع الأسس الحديغة الضريبة » للد كتور أحمد ثابت عويضة . 
س سور الخحديد ;¢ Yo‏ 
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لواو مالاع 5 فالا کر والالى > و الام زالامود , 
والشريف وااضعيف . والحاكم والمحكوم . والملاف والسوقة . ور جل الدين 
ورجل الدنيا ‏ كام سواء أمام هذه الفريضة المحكمة. على حلاف الخال في 
التشريعات الغربية القدية الي كانت تعفى من الضريبة طبقة النبلاء ورجال 
الدين ٠‏ لانم کیا ذ كر البعض - بقدەون دماءهم وصلواتہ' . 


قال ابن حزم : الزكاة فرض على الرجال والنساء . والكبار والصغار » 
والعقلاء والمجائين . قال تعالى : «حكذ من أمواهم صبادقة تطهر هم وترکیهم 
ما ٠‏ فهذا عوم لکل صغبر وکبير وعاقل ومجنون . لالم كلهم حتاجون إلى 
طهر ة الله تعالى . وتزكيته إياهم . وکلهم من الین آمنوا . وقال الرسول لار 
ا أعلمهم أن الله امرض عايهم صدفة تونحذ من أغنيا ٣م‏ وترد في 
فقراہم وهذا عموم لکل غي من المسامين . 


ثانياً : إعفاء ما دون النصاب : 


ومن عدالة الإسلام ي ضريبة الزكاة : أنه أعفى الال اليسير من فرض 
الزكاة فيه » ولم برض الزكاة إلا على الال الذي يبلغ نصاباً كاملا » وذلك 
ليكون أحذ الزكاة من العفو الذي يسهل على النفوس > ولا يشق على ظبيعة 
البشر » كما قال تعالى لرسوله: « ححذ العفو" وأمر بالعرف'““ » وقالتعالى : 
« يسألونلك ماذا ينفقون قل العفو » جاء عن ابن عباس ي تفسير «العفو » 
اه : الفضل عن الغى 


حاضرة الد كدور ثابث عويضة عن الإسلام والضر يبة . 
- المجل جه ص ۲۰۹-۱۹۹ بتصرف . 

فسر بعضهم العفو بالزكاة لأا يسر من كثير . 
سورة الأعراف :۲ ۱۹۹٩۹‏ 


ا البقرة ۲۱۹ 


1 
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ثالثاً : منع ازدواج الزكاة : 

ومن أعظم ما ظهر به تطبيتق مبدأً ( العدالة ) ذلك القانون الذي أعلنه 
الرسول ار نیٹ قال : « لا ثى ني الصدقة"“ » . والثى کا قال أبو عبيد : 
1 توح الصدقة من عام مرتین'" وقرر ابن قداءة وغيره أخذاً من هذاالحدیث 
أنه لا جوز إجاب زكاتين ي ) حول واحد بسب واحدا" وهذا ما یعرف ي 
دراسات الضريبة والمالية الحديثة بام (منع ازدواج ج الضرببة ) . 

وقد وجه القانون النبوي المد كور أنظار فقهاء الإسلام إلى جملة أحكام 
ومبادیء وتعلیلات تعد سبقاً لا مثیل له » من ذلك : 

| قال أبو حنيفة : لا يضم رب الال امان الإبل أو البقر أو الغم 
الزكاة إلى ما عنده من نصاب نقدي وعلل ذلك بأن في الضم تحقيق « الأى » 
في الصدقة » لأن الى إبجاب الزكاة مرتين على مالك واحد ني مال واحد في 
حول واحد . وانه منفي بالحدیث , 

ب من آدی زکاۃ نقودہ م اشتری با ا بلا أو غيرها من السوام 
وعنده سامة من جنس السانيمة الي اشتراها بذاك التقد ال كى E‏ 
إلبها أي لا يزکيها E‏ + ل لمال ایت 
عنه الزكاة » فلا تحب مرة ثانية ي الحول نفسه(* 

+ إذا اشترى للتجارة نصاباً من الأنعام المامة (إبل أو بقر أو غم ) 
زكاة التجارة عند أي حنيفة والثوري وأحمد . وقال مالاك والشافعي 

ي ابمحديد : يزكيها زكاة الامة . وعللوا ذلك بأنما أقوى . لانعقاد الإجماع 
ا الغ دیکات اول .واحتج ج أصحاب الرأي الأول بأن زكاة 


- روا أپو عبيد »> الأموال ص ۴۷٠١‏ > وابن أبي شيبة ٠‏ وقد تقدم . 
- الاموال ص ۴۷١‏ 

المغي ج۲ ص ٠٠-۳4‏ . 

- البحر الرائق لاہن نجیم <۲ ص ۲۳۹ - ۲٤١١‏ 

ه - نفسه » وانظر : المحتار ۲ ص ۲١‏ 
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التجارة أحظ لامساکین : للہا تحب فما زاد با لساب . 

والذي يمنا هنا من كلا الرأيين أنمم اتفقوا على أن الزكاة تحب باعتبار 
واحد فقط ؛ إما التجارة أو السوم أما رعاية الاعتبارين فيوڊي إلى وجوب 
زکاتبن ی نصاب واحد . وذللك لا جوز . لمخالفته للحديثٹ المتقادم : 


د ومن ذلك ما قالوه في الإبل والبقر (العوامل ) وهي الي تعمل في 
الحرث والسقي وخدمة الزرع ؛فقد ذهب جمهورهم إلى عدم وجوب الزكاة 
فيها » وعللوا ذلك بأن ئي القمح صدقة . وإما القمح بالبقر" وأكد هذا المعى 
أبو عبيد : آنا إذا كانت تسقى وتحرث فإن الحب الذي تحب فيه الصدقة إعا 
کن ر و ا ا ی ا و ا ارت 


الصدقة مض اعفة على الناس' . 


ه ‏ وتطبيتق مدأ العدالة وتفادي ازدواج الركاة هو الذي جعل فقهاء 
الحنفية يقولون : لا يوحذ العشر من الأرض اللعراجية ( المفروض على رقبتها 
ضريبة سنوية محددة ) حى لا مجتمع العشر واللعراج في أرض واحدة » كا 
لا نجتمع زكاة السانمة والتجارة في مال واحدا؟ . 

و س ومن التطبيتق بدأ العدالة ما اشتر طه جمهور الفقهاء أن يكون النصاب 
فارغاً عن دين له مطالب من جهة العباد > وذلك أن المال المستحق صرفه للدين 
كالمعدوم . كما أن المدين الذي لا يبقى بعد دينه نصاب لا يعد من أهل الغى › 
بل من أهل اللحاجة . ويستوي ي ذلك الأموال الظاهرة والباطنة ها هو الراجح . 

ومن الرائم ما ذكره هنا بعض الفقهاء في علة سقوط الزكاة عن المدين 
بعضهم بأن متحت الدين تلزمه الزكاة »> فلو أوجبنا على المدين أيضا لزم منه 
١‏ - المغي - السابق 
٢۴‏ - الأموال ص ۳۸۱ ٤‏ - بدائم السائم +۲ ص ۷ه 
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تثنية الزكاة في المال الواحد . وهو ما هى عنه الحديث . 

وهذا تنبيه على منع الازدواج في أي صورة من الصور . 
رابعاً : اختلاف مقدار الزكاة باخنلاف الهد : 

ومن عدل الإسلام أنه فاوت بين مقادير الواجب بتفاوت الحهد المبذول 
من الإنسان : وأوضح مثل لذلك إيجابه العشر فيما سقى من الزروع واللمار 
بغير آلة » ونصف العشر فيما سقى بآ لة » كا أوجب اللحمس فيما حصل عليه 
الإنسان من‌الكنوز والمعادن لضا لة الحهد المبذولفيها مجانب‌الر وة الى حصلهامنها 

وهذا المبدأ م يلتفت إليه غير التشريع الإسلامي - فيما نعلم - وهو ميدأ 
جدیر بالرعاية 

وما أجاسر رجال المالية العامة أن ياتفتوا إليه > وينتفعوا به ٠‏ فإنهم راعوا 
في ضريبة الدحل مصدره فقط » ولم بعطوا أدنى اهتمام للجهد المبذول فيه › 
وتفاوته . 


خامساً : مراعاة الظروف الشخصية لدافع الضرببة : 

كما عملت الزكاة على تحقيتق العدالة من جانب آحر له أهمية عظمى في 
حقيق العدل بين الممولين . وذلك با اشتملت عليه من عناصر ( شخصية ) 
راعت جانب المكلف › ولم تقصر النظر على ( عين الال ) فحسب »› فقد فرق 
علماء المالية بين نوعين من الضرائب : الضريبة «العينية » الي تفرض على عين 
المال » بغض النظر عن ظروف الممول الشخصية وما عليه من أعباء وديون 
وتكاليف . والأخرى الضرية « الشخصية » وهي الي تراعى هذه الأمور : 

. اعفاء حد الكفاف من الضريبة‎ - ١ 

۲ مراعاة مصدر الدحل . 

۳ - رفع النفقات والتكاليف وأخذ الضريبة من صافي الدحل بعدها . 
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. مراعاة الأعباء العائلية‎ ٤ 
. مراعاة الديون‎  ه‎ 
وما هو‎ ٠ وقد سبق الإسلام في فرض الزكاة بمراعاة كل هذه الأمور‎ 

أكر منها . قبل أن تعرف البشرية الفرق بين الضريبة العينية وااشخصية . 

| - فمن ذلك اعفاء ما دون النصاب من وجوب الزكاة » وأساس هذا : 
أن الإسلام إنما افترض الزكاة على أغنياء الأمة لترد على فقرامما . 
واانصاب هو الحد الأدلى للخى في نظر الشارع > فمن لم بمللك هذاالنصاب 
لم ملاك الى المى جب لازكاة » وقد سبق ذلك بقرون فكرة اعفاء ذوي 
الدحل المحدود من عبء الضريبة" . 

ب ومن ذلك إعفاء الحد الأدلى لمعيشة الفرد ومن يعوله » فإن هذا المد“ 
يعد من حاجاته الأصلية » وقد اشر ط المحققون من العلماء : أن يكون 
النصاب فاضلا عن حاجات مالكه الأصلية » وقد عضدنا ذلك بالأدلة 
الحاسمة من القرآن والسنة وأقوال فقهاء الأمة »> مع ما يويد ذلك من 
النظر والاعتبار. وحسبنا قوله تعالى « ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو» 

ENES CON SEE EE E 
. » والسلام « لا صدقة إلا عن ظهر غى » «ابدأً من تعول‎ 

ح ‏ ومن ذلك إعفاء المدين إذا كان الدين الذي عليه يستغرق النصاب أو 
ينقصه ٠‏ هذا هو قول جمهور العلماء » وهوالذي تويده نصوص الشريعة 
وقواعدها وروحها العامة كما وضحنا ذلك من قبل " . 
ويكفى أن أسجل هنا بعض ما قاله علماء الحنفية في ذلك قالوا: من 
کان 2 دن محبط ماله » وله »طالب من جهة العباد » سواء كان 
لله كالزكاة أو للناس كالقرض وين البيع . وضمان التلفات » ومهر 
المرأة . وسواء كان من النقود أو من غيرها : وسواء كان حالا أو 

١‏ - داجع ي ذاك الفصل الأول من الباب اكالك من هذا الكتاب « الشروط العامة 


إلمال الذي تحب فيه الركاة » ص ١١۳-۱۲۹‏ . 
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موجا > فلازكاة عليه . 
وذلاكلأنالنصاب مشغول محاجة المدين‌الأصلية. أي أنه معد لا يدفع عنه 
الملاك حقيقة أو تقديراً ؛ لأنه حتاج إليه لقضاء دينه ليدفع عن نفسه 
المطالبة والملازمة والحبس لي الحال . والمواحذة من الله ني الاجل ؛ 
إذ الدّين حائل بينه وبين ابحنة . وأي حاجة أعظم من هذه ؟ فصار كالاء 
المستحق للعطش . وياب البذلة - الاستعمال س وذللك معتبر معدوماً 
غا حى جاز التيمم مع ذلك . ولم تحب الزكاة . وإن بلغت 
یاب البذلة نصباً 0 

ء - ومن ذلك طرح النفقات والتكاليف بحيث تكون الزكاة في صافي الدحل 
أو الروة . وقد اخترنا ذلك وهو مذهب عطاء . فقد قال فيما بخرج 
من الأرض من زرع ونر : «ارفع لفقتك وزك البائي» بل هو مذهب 
ابن عمر وابن عباس في رفع النفقات إذا كانت دياً . 

وكذلك روي عن الإمام أحمد فيما كان من النفغة ديتاً . كا إذا كان 

من البذور والثمار ديناً عليه لبنك التسليف مثلا . 

ولذلاك روي عنه تزكية ما بقي من الزرع والثمر بعد رفع الحراج . 

واعتبر اللحراج ديناً على الأرض . وبقاس على الزرع غيره »> كإيراد 

العمائر والمصانع ونحوها " . [ 

أما التجارة » فإن النفقات ترفع فعلاً ؛ لأن الزكاة إنما توحذ ما بقي 

من الأصل والربح إلى لماية الحول » فما كان من نفقة فقد انقرض . 

مام یکن منها ديا كأجرة « الد كان » الي م تدفع » فيطرح ويزكي الباي. 
ھ - ومن ذلك ما ذكرناه في الفصل السابق من مراعاة مصدر الدحل. فالدخل 


. 4۸١ انظر شرح العثاية على اداية » وفتح القدير +| ص‎ - ١ 

- راجم في ذلك المبحث السابع من فصل رزكاة الأروة الزراعية » وقد اطلعت أخيرا على أن 
مذهب الجعفرية هو مذهب عطاء كما نقل ذلك في «فقه الإمام جعفر » 1 :+ AIm—Ae‏ 
عن جواهر الكلام ومصباح الفقيه . 
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الذي مصدره رأس مال ثابت غير متداول » كدحل الأرض الزراعية» 

يوذ مله العشر أو نصفه . أما الدحل الذي مصدره العمل كاارواتب 

والأجور وإيراد أصحاب المهن الحرة › فيوخذ منه ربع العشر فقط . 
سادساً : العدالة في التطبيق : 

ولم يكتف الإسلام با احتوته نصوصه التشريعية من رعاية العدل ني أجلى 
صوره » وأبلغ معانيه » بل ضم إلى ذلك رعاية العدل تي تطبيق هذا التشريع › 
وحسن القيام على تنفيذه » فحرص كل الحر ص على اختيار العاملين على الركاة. 
وتوجيههم وتحصینهم انا منه‌پأن‌العدل إذا کان ينص القانو نولم يکن ضير 
القانمين على تنفيذه ؛ حرف عن موضمه. وأوشلك أن يكون حبرآعلى ورق . 

وني ذلك يقول أبو يوسف للرشيد : (مر يا أمير المومنين باختيار رجل 
أمين ثقة عفيف ناصح مأمون عليك وعلى رعيتاك ٤‏ فواه جمم الصدقات ي 
البلدان » ومره فليو فيها أقواماً يرتضيهم »ويسأل عن مذاهبهم وطرائقهم 
و أمانام مجمعون إلبه صدقات البلدان . 

وقد بلغي أن عمال اللعراج يبعثون رجالا من قبلهم ثي الصدقات فيظلمون 
ویعسفون ویأتون ما لا بحل ولا يسع » ونما ينبغى أن يتخذ للصدقة أهل العفاف 
والصلاسح ٠١‏ 

وأمر الرسول صلوات الله عليه عمال الزكاة بالاعتدال والتزام أحكام 
الفريضة » فقال لتر ١‏ العامل على الصدقة بالحتق كالغازي ي سبيل الله" » 
وقال لر لأحد عماله : «اتق الله يا أبا الوليد ؛ لا تأي يوم القيامة ببعير 
تحمله له رغاء » أو بقرة ها حوار > أو شاة طا ثغاء ٠۳‏ (. 
١‏ - الحراج لأبي يوسف ص ۸٠‏ . 
د رواه آحمد وآبو داود والرمذي وان ماچه واپن حر مة ي صحيحه » وحسله التر مذي 

التر غيب والارهیب جا ص ٠٠۹‏ ط اللبي , والحاكم + 4٠١ - ١‏ وصححه عل 


شر ط مسلم وو افقه الأهبي ۰ 
۳ - رواه الطبر اني في الكبير »> وإسلاده صحيح ( نفس المصدر ص )٥٦۳‏ . 
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المبحث اللاي 
ي اليقين 


وهو المبداً الثاني من مبادىء العدالة الضريبية . 

ويريدون باليقين هنا : أن تكون الضريبة الي يلزم بدفعها امول محددة 
على سپیل الیقین » دون غموض أو تحکم » بحیث بکون میعاد الدفعم وطريقته» 
والمبلغ المطلوب دفعه ؛ واضحاً ومعلوماً للممول ٤‏ ولي شخص آخر : 

ولقد آبان آدم E‏ اليقين حينما قال : إن علم الممول بالالترامات 
الواقعة عليه علماً قاطعاً لا شك فيه من الأهمية بمكان . ذلك أن عدم اليقين 
ني أي نظام ضريي أشد حطر من عدم العدالة في توزيع الأعباء الضريبية . 

ولا مشاحة ني أن اليقين مرتبط الارتباط كله باستقرار الضرائب › فإذا 
اعتاد الممول على دفع ضريبة معينة » وألف أحكامها » فإنه على يقين مسن 
أمرها . وهذا ما دعا بعض الشراح أمثال ( كانار ) إلى القول بأن كل ضريبة 
قديمة ضريبة طيبة > وأن كل ضريبة جديدة ضريبة سيئة . 

فكما أن استقرار المعاملات من شأنه أن يودي إلى ازدهار الحالة الاقتصادية 
فكذلك الأمر بالقياس إلى الضرائب › فإن كرة التغير الذي قد ينتاب الأحكام 
الضريبية › يفضي دون ريب إلى زعزعة الثقة . والشاك في نيات المشرع' . 

ولا شك أن فاعدة اليقين هذه تتحقق بأجلى صورة ني فريضة الزكاة . 
فإن اله تعالی فرضها ٤‏ کتاره ¢ وحدد مقادیرها على لسان رسوله 4 وترك 


3= من کتاب « مبادىء علم المالية العامة » للد كتور فؤاد ابراهیم ص ۲۹۷ ۹ 
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لنا الأنمة في توضيحها ثروة فقهية ضخمة» وأصبح من الواجب على كل مسلم 
أن يتعلم أحكامها باعتبارها جزءاً من دينه ٠‏ وهي فريضة ثابتة غير قابلة لكرة 
التحويل والتبديل » كالضرائب المدنية الأنحرى . وما ي بعض أحكامها من 
حلاف بين الفقهاء بمكن تمحيصه واختيار رأي منه عند وضع قانون لازكاة 
تسير عليه الدولة . 


£۸ 


المبحث النالث 
5 الملاءمة 


وهي المبدأ الثالث من المبادىء الى نادى بها « سميث » لتحقيق العدالة 
الضريبية ۰ 

وخلاصة هذا المبدأ هو : رعابة جانب الممولين والرفق بهم . حى يودوا 
الضريبة طيبة بها أنفسهم . غير شاكين ولا متبرمين من تعسف أو إرهاق . 

والناظر أي تشريعات الإسلام وتوجيهاته الى أوضحناها ي مواضعها : 
بتبين له أنه أعطى هذا الحانب عناية كبيرة . تتضح في مواضع شى . نذكر 
منها ما يلي : 

اول ؛ روی اين عن یا الله ن عرو أن رسول الله ل قال 
« توحذ صدقات السلمين على مياههم ١‏ وی وا اید وأي داود عنه قال : 
( لا جنب ولا جتنتب ولا تونحذ صدقانہم إلا في دیارهم » . 

ومعى «١‏ لا جلب » هنا أن تصدق الماشية ي مواضعها . ولا تجلب إلى 
الملصدق - وذكر اللمطاي : أن معنى « لا جنب» ألا بحنب أصحاب الأموال 
عن مواضعهم . أي لا يبعدون عنها حى بحتاج المصدق إل أن يتبعهم ويمعن 
ئي طابهم . فکما يرع جانبهم عليهم أن ير عوا جانبه أبضاً ". 


١‏ - قال الشوكاني ؛ الحديث سكت عله أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص وني اسناده 
محمد بن اسحاق وقد عنعن . وني الباب عن عمران بن سصين عند أحمد وبي داود والسائي 
والتر مذي وابن حبان وعبد الرزاق » وأخرجه النسائي عنه من وجه آخر ( ليل الأوطار ج؛ 
٠١١‏ ط المشمانية ) وأيضاً عن عائشة عند الطر اني في الأوسط : « تؤحذ صدقة أهل البادية 
على ماهم و أقئيتهم » وإسناده حسن كما في جم الزوائد ج۳ : ۷۹ . 

۲ س معام السن +۲ ص ۲٠۵‏ 
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وفسر بعضهم رلا جنب » أن يكو ن المصدق بأقصى «واضع أصحاب 
الصدقة فتجلب أيه یو ا ع 3لغ 

قال الشوكاني : والمحديث يدل على أن المصدى هو الذي بأني للصدقات 
وبأخذها عل مياه أهلها . لان ذلا أسهل فم" . 

انا : الأمر بأحذ الوسط واتقاء كرام الأموال . 

ففي وصية الذي ماللا عاذ حين بعثه إلى الین o»:‏ إياك وكرا" م أموامم ۳ 
وكرام الأموال خيارها وأنفسها . وهي ني العادة لا تطيب پا اسن ارا ا : 

وأنكر لبي يړ على سا , أحل ناقة حسنة حتی بین له آنه ار تجعها ببعیر ین 
من حواشي الإبل. و ال امز کي اَن يعطي المرمة او الدرنة أو ر 
قال من و سط آمرالکې فان ال یسألکم خير ه وم بأ ركم شر 

ثاثا : أمر اللحراص بالتخفیف على أرباب الزروع والشار ي احرص 
وقد مر -حدیث ر سول الله ر عند أ آي داو د والر دي واا « إذا 2 
فخذوا ودعوا الثلث . فإن لم تدعوا الثلف فاءعو ا الربم ) وقوله « حففوا ي 
الحرص فإن في الال العرية والوطية وال كلة' » . 

وقد قال اللحطاني : قد ذهب بعض العلماء ي في تأويل قوله : « دعوا التلٹ 
أو الر ربح E‏ المال توسعة عليهم ٠‏ > فلو أحذوا باستيفاء 
احق كله لأضر ذلك بهم » وقد يكون منه السقاطة ينتاها الطير وير فها الناس 
الأکل فرك لمم الربع توسعةعايهم. .وکال عمر بن الطاب يآمر اللعراص بذاب. 

وذهب غير هولاء إلى أنه لا بنرك همم شيا شائعاً ني جملة النخل ٠‏ بل 
بفرد E‏ 

رابعاً : جواز تأ حير الزكاة عن مواعيدها المقررة . لحاجة عر ضت لأر باب 
امال . كا فعل عمر رضي الله عنه ثي عام المجاعة . 
۳ راجم ص ۲۱٣١ - ۲۱٤‏ 


۽ - ارجم إلى ذلك ني فصل « زكاة الزروع ولتار » ۳۸۱ ۰۰ ۳۹۵۰ ٠.‏ 
ه - معام الس ج۳ ص ۲۱۳-۲۱۲ 
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المبحث الرابع 
في الاقتصاد 


وهو المداً الرابع من مبادىء العدالة المشهورة ني الضراتب . 
ويريدون به الاقتصاد ثي تكاليف الحاية والابتعاد عن الإسراف . 
ويقصد في هذا 2 تکالیف الحباية ما تنفقه الدولة على الموظفين من 
ا > وما تبتاعه من أدوات ومهمات لازمة للإدارة المالية . كا يقصد أرضاً 
تلاك النفقات الي يتكبدها الممولون في انتقالمم إلى مقر الإدارة الالبة » سواء 
لتقدم إقرارهم أو لسماع أقواهم ومناقشتهم الحساب » أو رفع تظلما م 
والطعن في القرارات الإدارية » إلى غير ذلك من الأمور اني تستدعي انتقاهم. 
وتضيع عليهم جزءاً من أوقام وتدهم بعضص النفقات . 
ولیس بخاف أن جمهور الممولين يوٴدون الضراتب لتستعين الدو لةعصيالتها 
عل تغطرة النفقات العامة الي بعود عليه م من وراء إنفاقيا بعض النفع > فإذا 
شعر الممول أن الال الذي يوخذ منه لا بخصص اتحقيقی هذا الت ۰ بل 
يض جر كير م وهي ي يياه إل اللرانة العامة عل موظقي الإذازة الالية؛ 
أُدی ذلك إلى استيائه وتذهره» ولن بابث أن حمل لواء العصيان ٠‏ ويتهرب 
من دفع الضريبة مستقبلا (. 
هذا ما ذكروه ني شأن الضرائب . فإذا نظرنا إلى الإسلام في ذلك وجدناه 
بصفة عامة يأمر بالاعتدال والاقتصاد › وينهى عن الإسراف والإفراط . وإذا 
کان هذا توجيهه للفرد ني ماله الحاص + فهو ني الال العام كمال الزكاة - 
أشد حرصاً . 


. ۲٠٦۹ انظر مہادیء علم المالية العامة ج۱ ص‎ - ١ 
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وقد رأينا كيف شد الذي ملل على جباة الزكاة والعاملين علرها ٠‏ وغضب 
غضاً شديدآً على من قبل هدايا الاس وزعم آنا له . 

كا رأينا في مبحث ر( نقل الزكاة ) كيف كان العمال يذهبون فيجمعون 
أموال الزكاة ٠‏ م يوزعوما في مواضعها ۰ م بعودون ولیس معهم لا ساطهم 
وأحلاسهم » وها كلفوا الدولة شيا إلا ما يأحذونه من أجر يكفيهم بغبر وكس 
ولا شطط . وقد اشرط الإمام الشافعي ومن وافقه ألا يعطى العاملون على 
الزكاة أكر من الثمن ٠‏ لأن هم سهماً من نانية حددها القرآن . فلا يزادون 


عليه ؛ ٻناء على مذهبه ي التسوبة بين الأأصناف المد كورين في الآية الكرة . 
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الفصل تاس 
السْبية وا لنصاعد بن اة راكاد 


الضريبة السبية والضريبة التصاعدية : 

تعرف الضريبة النسبية بآما هي : الني يبقى سعرها ثابتاً > رغم تغير المادة 
الحاضعة ها . كأن تفرض ضريبة على الدحل أو على الثروة سعرها /.٠١‏ . 
فهذا السعر ينطبق على جميع الدخول أو التروات . كبيرة كانت أو صغيرة . 

أما الضريية التصاعدية ٠‏ فهى الى يزيد سعرها باز دياد المادة الحاضعة ها . 
كأن تفرض الضريبة على الل سر ٠‏ عل المائة جنيه الأولى . و /١٣‏ 
على المائة الثانية ء و /٠١‏ على الائة الثالثة .. الخ " , 

وهذه الضريبة هى الى ينادي بها الكثيرون ي عصرنا ٠‏ ويسوقون بعض 
اجج ان ا م تسلم من اعتراضات المعر ضين . وأهم هذه 

الحجج ا 

١‏ - إن الرجل الري بخضع لقانون الغلة المتزايدة . فكلما أثرى ازدادت 
قدرته على زيادة ثروته وتنميتها ٠‏ بل إن هذه القدرة لترداد بنسب کر 
من نسب المتواليات العددية . فلا أقل إذن من أن يخضع هذا الممول 
للضريبة التصاعدية » نتيجة لقدرته على حمل الأعباء الضريبية . 


٠١١ مبادىء النظرية العامة الضريبة ص‎ - ١ 
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۲ -- إن الضريبة التصاعدية أقرب وسيلة للقضاء على التفاوت اللحوظ في 
الر وات ولرل فحت کان لر وة خو زعا وز ا ما بن آنا 
الأمة ٠‏ فإنه جب الاستعانة بالضريبة التصاعدية لتصحيح الأوضاع › 
والحد من هذا التفغاوت البين . وتقريب‌الشقة بين الأغنياء والفقراء . 
الزكاة ضريبة نسبية : 
وقد تبين لنا من دراستنا السابقة أن الركاة لم تأحذ بفكرة التصاعد بحيث 
يز داد سعر الزكاة ٠‏ وبعبارة أخحرى : نسبة المقدار الواجب كلما زادت كية 
الروة أو الدحل اللحاضع للركاة . 
وإنما هي فريضة نسبية . لأن نسبة الواجب أي الركاة ثابتة . على الرغم 
من تغير كية العناصر زيادة أو نقصاناً . 
فمن بلك عشرين دينارآ ذهباً يدفع ربع عشر ها ٠‏ ومن بلك عشرين 
ألا يدفم ربع عشر ها اشا 
ومن أحرجت أرضه خمسة أوسق من الحب . أو أحرجت نخله خحمسة 
أوسق من التمر ء يدفع العشر أو نصف العشر . كن حرج له ألف وسق أو تزيد. 
وربا يظن لأول وهلة أن الزكاة في بعض أنواع الحيوان ذات تصاعد 
معكوس . وذلك ي زكاة الغم 
فقد صحت الأحاديث » أن في أربعين شاة شاة » إلى ماثة وعشرين» فإذا 
زادت ففیها شاتان إلى مائتين . فإذا زادت ففيما ثلاث شياه إلى ثلثمائة » م 
ي كل مائة شاة . 
فهم بعض الباحثين المعاصرين : أن الزكاة ي الحيوانات ذات تصاعد 
عكسي . تشجيعاً لإنتاج الروة الحيوانية » وخاصة في بلاد كجزيرة العرب › 
وهذا تفسير له وجه . بيد أن الدارس المتعمق جد أن هذا الحكم غير مسلتم » 
وأن نسبة ربع العشر /۲,١(‏ ) الي يأحذها الإسلام عادة » زكاة عن رأس 
الال النقدي والتجاري. هي المعتبر ة هنا ي زكاة الحيوان» على وجهالتقريب طبعاً. 
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وهذا واضح ي البقر والإبل . حيث جعات الأحاديث ني ثلاثين من البقر 
تبيعاً أو تبيعة . وي أربعين مسنة . كا جع مت ني الإبل إذا كرت في كل 
ار يعن يتت لبوك وي كل خسن فة > فالتبيع من الثلاثين . والمسنة من 
الأريعين من البقر . وبنت اللبون من الأربعين . والحقة من اللحسين من الإبل 
- إذا روعي أن ي هذه الأعداد الصغير والوسط والكبير -- كل هذا بجعانا 
نرى النسبة هي - بالتقريب - ربع العشر . 

أا الةم من ضأن ومعز . فأخذ منها من الأربعين الأولى شاة ؛ لأده يشتر ط 
أن يكون النصاب الذي به يتحقق الغنى من الكبار . كا رجحنا ذلك في موضعه» 
ويا أن ربعن خملا اومس فصلان 2لا بعد ملا غی رجت ال اه : 

ومعى هذا : أن الواجب في الأربعين الأولى ربع العشر ‏ کا هو الشآن 
في غير ها -- أما تخفيف الواجب فيما كار عدده من الضأن والمعز . فقد بينا 
سر ذلات وهو كرة الصغار في هذا النوع من الأنعام . فإن الشاة - أو العثز - 
تلد أكر من مرة ي العام . والعنز تلد أكثر س واحدة في المرة الواحدة ٠‏ 
وکل هذا يعد عليهم : کا روي ذلاك عن عمر الذي ا عماله أن عدوا 
عليهم السخلة . ولو جاء بها الراعي على يده 

وما يويد أن النسبة المعتبر ة في زكاة الحيوان ربع العشر ٠‏ ما جاء عن ابر اهم 
النخعي وأيي حنيفة في زكاة اللحيل : آنا تقوم ويخرج عنها ربع عشر قيمتها . 


لاذا لم تأحذ الزكاة بدأ التصاعد ؟ : 

ولكن لاذا كانت الزكاة ضريبة نسبية ٠‏ ولم تكن ضريبة تصاعدية ؟ 
إن الإجابة عن هذا السوال مهمة بالنظر لعصرنا الذي شغف بذا النوع مسن 
الضرائب الي نادى با الكثير ون لتقريب الفوارق ٠‏ ونحقيتق التوازن الاقتصادي 
س راجم ص ۲۰۵ ~= ۲۹٢۷‏ من الكتاب 
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والذي أراه أن الزكاة لم تأحذ بفكرة التصاعد لأسباب أهمها : 
أول أن الزكاة - بالنظر إلى طبيعتها -- فريضة دينية خالدة خلود الإنسان › 
باقية بقاء الإسلام . لا تتغير بغر الظروف والأوضاع والحاجات . 
راک ات ا وا کی ال ف کل کی کر کل 
بيلة ‏ وني كل حال . 
أ٠ا‏ الضريبة التصاعدية فتفر ضها الدولة لعلاج أوضاع معينة وحفيق 
أهداف اجتماعية أو افتصادية ثي باد حاص في ظرف خاص ٠‏ ولذا 
بمكن أن تتغير لسبتها صعوداً وهبوطاً . وأن تلغى الغاء تام عند عدم 
الاخ اها : 
وشريعة الإسلام لا تمنع أولى الأمر من أهله عند الحاجة ‏ كاحتلالالتوازن 
أو اتساع الفوارق أو ضخامة اليزانية أو غير ذلاك - أن يفرضوا من 
الضرائب - سوى الزكاة - تصاعدية أو غير تصباعدية ما بمنع التظالم ٠‏ 
ومحقق العدل » ويفي بمحاجة الدولة . بشرط أن يكون ذلك بقدر الحاجة» 
وبرأي أهل الشورى . وني ضوء ١٠ا‏ هدي إليه الكتاب واليزان الاذان 
أنرمما الله مم الرسل ليقوم الناس بالقسط . 
ثانيا: أن الزكاة بالنظر إلى مصارفها وابحهات الي تنفق فيها » تحقق هدف 
الضريبة التصاعدية ني تقريب الفوارق . ورفع مستوى الطبقات الضعيفة › 
وذلك لأن معظم المنتفعين بها ممن لا دحل مم ٠‏ أو من ذوي الدحول 
الحدودة » كالفقراء والمساكين وني الرقاب والغارمين وابن السبيل . 
فإذا كان كثير من الضرائب يوحذ من الأغنياء ليرد عليهم في صورة 
حدمات ‏ ولو غیر مباشرة ‏ تو دیما هم الدولة . فمثلا تأحذ الدواة 
ضريبة على ملكية الأرض الزراعية ٠‏ ثم ترد هذه الضريبة أو معظمها 
أو أكثر منها في نفقات الري والصزف ونحوهما »ما تصلحبه الأرض . 
أا الركاة فهي ضريبة توخحذ من الأغنياء لتر د على الفقراء وذوي الحاجات 
وأعقيتق بعض المصالح العامة لدين الإسلام ودولته . 


۱۰٥٦ 


الا : 
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الركاة إذن تأحذ من الأغنياء لترفع من مسستوى الفقراء. الزكاة تعمل 
على تقريب الفوارق وتحقيق نوع من التوازن . ومن مم تكون قد حققت 
هدف التصاعد . وإن لم تأخذ عنوانه وصورته الرسمية . 
أن الإسلام له طرقه الحاصة ي تحقيتق معظم الأهداف الي يسعى إليها 
المنادون بالتصاعد كالتوازن وتقريب الملكيات بعضها من بعض . وإعادة 
توزيع الدخحول .. الخ . فالإسلام بجا شرعه من اليراث والوصية › 
و صادرة الال الذي يأتي من كسب حرام » وتحرم الربا والاحتكار 
وغير ذللف - فضلا عن الركاة - كل ذلك يعمل عمله في تفتيت 
الملكيات . وتقريب المستويات ٠‏ وزقامة العدل بين الناس . 


: ان فكرة التصاعد نفسها عليها اعتراضات جمة . أتارها كثير من 


المفكرين والكتاب الاليين والاقتصاديين . نذكر منها أبرزها : 

إن تحديد فثات التصاعد م بطر کی ا فد ال ان اسان 
عملي سام ; وينتهي إل تعسف ا له ولا قيد » فالمساواة في 
إلى فواعد تابتة مستقرة » فهل تكون هذه المساواة بزيادة السعر بنسبة 
۱ أو ۲ أو آکار ٣‏ وهل جب أن یتمشی التصاعد مع رقم الدحل 
أو کون أبطاً منه ؟ وهل يقسي المكلفون إلى طبقات ؟ أم يقسي الدخل 
إلى أجزاء ؟ تلك صعوبات عملية تعر ض النظام التصاعدي »› وبمجعل 
ءال التعسف فيه واسعاً للغاية“ . 

إن التصاعد المستمر يصل من الوجهة ال لحسابية إلى استحالة عملية » ذلك 
أن الضريبة المتصاعدة بنسبة /١‏ من الدحل كلما زاد ٠٠٠٠١‏ ليرة مثلا» 
يصبح بنسبة ۱۲۹ حينما بلغ الدحل ۲٠٠٠,٠٠١‏ مليولي ليرة » ومعى 


- علم الالية للد کتور رشید الاقر ص ۳۷۹ . 
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ذلك آنا تتجاوز الدحل نفسه . فتستحيل عملا .'١١‏ 

۴ إن الاسلوب التصاعدي في الضرائب قد يودي - ولا سيما في الدول 
الاشتراكية الى تتنازعها التبارات الطبقية - إلى سحق الطبقات الغنية . 
واذاة رووس الأموال المتكتلة" . 

ي الادخار والاستثمار . وهذا کله من شأنه أن يفضي إلى إصابة الانتاج 
باضرار لا تخفی مغبتها ". 


|۲6 س لمعدر سه . 
٣‏ - مبادیء علم المالية +۱ ص ۲۷۹ الد كشور فاد ابراهيم , 


10۸ 


ضما نات الضرة مانا ت الكاة 


النهرب من الضريبة : 

تصيب الضريبة الإنسان أي شيء عزيز عليه »> وهو الال الذي زين حبه 
للناس . وذا بحاول كرون التهرب منها بأساليب شى . حى الذين يتحلون 
بخاق الأمانة في معاملة الأشخاص الطبيعيين » كثراً ما بتجر دون من هذه الصفة 
ئي معاملة الحكومة . وهي شخص معنوي غير حسوس . 
أسباب التهرب : 

وسبب التهرب یرجح معظمه إلى عوامل لفسة متعددة » كب الممول 
ان يقي ماله ي رديه » أو لاعتقاده أن الضريبة غير عادلة . أو لأنه لا يرى 
مبلغ النفع الذي يعود عليه من زشاط الدولة . أو لاعتقاده أن الحصيلة تنفق 
في غير الصالح العام ؛ أو لاعتقاده ان الدوله تطلب RE E‏ 
لن بعەں الناس يتهربون »ن الضريبة فيفعل مثلهم لتکون هناك مساواة ينوم ؛ 
أو لأنه يعوض بالتهرب من ضريبة معينة ٠ا‏ تحمله ظلماً في ضريبة أخرى ... 
إلى غير ذلك من الأسباب . 


ویتسم زطاق التررب كلما كانت الضريبة ثقيلة » وم بتوافر اقتناع المكلفين 
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را الا ن لاحي وکذلاف إن رطمئنوا اک حن إنفاقها من A‏ أخرى : 


أساليب التهرب : 


ولاتهرب أساليب شى : فقد يعمد الممول إلى ٠ا‏ ني قانون ااضرائب من 
ثغرات . فينفذ منها إلى غرضه . وهذا بطلتق عليه « التهرب المشروع » أي 
الذي لا يقع صاحبه حت طائلة القانون . 

وقد يكون التهرب بتقديم إقرار غير صحيح يتضمن بيانات خاطئة . لتقد ر 
الضريبةعلى أساسه .وقد يكونبالامتناع عن تقديم دذا الإقرار .أملا من الممول 
في أن مله رجال الإدارة . أو يفرضوا عليه ضريبة أقل ما جب أن جى منه. 
وقد یکون بتقدیر استهلاك الآلات باکر من قیمتها . وقد بکون پإخفاء 
الشخص الادة اللعاضعة للضريبة الخ 


مضار التهرب : 


وأا ٠ا‏ كانت أسباب التهرب وأساليبه . فهو يفضي إلى نتائج سيئة من 

عد أو حه 

| - فهو يضر باللرانة حيث تقل به حصيلة الضرائب . 

ب وهو يضر ببقية الممولين الذين لا يستطيعون التهرب أو لا يرتضونه . 
فيتحملون عبء الضريبة . حیث بفلت منه آنحرون ما يودي إلى انعدام 
عدالة توزیع العبء المالي على ابيع 1 

< - وأحياناً يودي إلى رفع سعر الضرائب الموجودة. أو إلى فرض ضرائب 
جا اة . اتعوضس نقصس الحصياة الاجم عن التهر ب 

£ — وهر ضار بصالح المجتمع U‏ حر مال الدرانة العامة للدولة هن تعطيل 
المشروعات النافعة . 

ه ‏ وهذا كله علاوة على ااضرر الأخلاتي ؛ لا ني ذيوع الغش من فساد 


الضمائر . وذهاب الأءانة .و وهن روابط التضامن بين أفر اد الأمةالواحدة. 
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مكافحة التهرب وتقرير ضمانات دفع الضريبة : 
هذا عمدت التشريعات المالية الحديغة إلى تقرير عدة ضمائات لكافحة 
التهرب منها : 
١‏ - إعطاء رجال الإدارة الالية حق الاطلاع على ملفات امول ووئائقه 
۲ - تكليف الممول تقديم اقرار عن أمواله الي تخضع للضريبة . مع وجوب 
أن يكون مثلا للحقيقة . وفي قوانين بعض الدول تشترط ان يويد الإقرار 
باليمين »فإن كان غير صحيح طبقت عليه العقوبة الحاصة باليمين‌الكاذبة. 
۳ منح مكافآت لن يبلغ عن مول زور ي إقراره . 
٤‏ حجز الضريبة من المنيع : كالضريبة على مرتبات ا لمو ظفين › تقتطم منهم 
قبل وصول الإيراد إليهم . 
ه ‏ توقيع غرامات مالية وجنائية على المتهربين . 
٦‏ - تقرير حت امتياز للخزانة ني أموال المدين بالضريبة تتقدم به على غير ها 
من دائنه ٠‏ 
ومع هذا كله فإن رجال المالية كثيراً ما يعلنون عجزهم عن محاربةالتهرب 
وخحاصة بالنظر لأموال معينة بحكن إخفاوها كلها أو بعضها ؛ لأن علاج هذه 
القضية في ضمير الفرد ألا قبل نص القانون . 
ضمانات الزكاة ي شريعة الإسلام : 
وإذا كان ذلك وضع الضرائب . وموقف كثير من المكلفين ممن م بتمتعوا 
بنضج سياسي كاف » ولم يقدروا المصالحة العامة حق قدرها . فإن وضع الزكاة 
يختلف عن الضريبة اختلافاً كثيراً . ونظرة الناس إليها غير نظر م إلىالضريبة. 


| - رجعنا لي هذا المبحث إلى كتاب « مبادىء النظرية العامة للضريبة » الد كتورين عبد الحكم 
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الضمانات الدينية والحلقية : 
إن المسلم يشعر أن الزكاة ليست علاقة بينه وبين حكومة أو إدارة تحصيل › 
بل هی علاقة بینه وبين ربه قبل کل اعتبار . وهذا هو معى «العبادة » الذي 
أكدناه ني غير موضع . 

وقد نبه فقهاوًنا على هذا المعى بكلمات صرحة بليغة . كقول القاضي أي 
بكر . ن العرني المالكي : ان المستحتق هو اله تعالى » ولكنه أحال بحقه أن ضمن 
مم رزقه بقوله : « وما من دابة ي الأرض إلا على الله رزقها »٠١‏ 

وقول الكاساي الحنفي الملقب للك العلماء : « إن ركن الزكاة هو | إحراج 

من النصاب إلى الله تعالى . وتسايم ذلك إليه . وذللك برفع المالك يده عنه 

ST e 
والتسام إلى الفقير . والدليل علىذللك قوله تعالى : « ألم يعلموا أن التههو يقبل التوبة‎ 
ر الصادقة تفع في يد الرحمن‎ i عن ويألحذ الصدقات' » وقول الذي‎ 
قبل أن تقع فى كف الفقير"' » ولان الركاة عبادة . والعبادة إحلاص العمل‎ 
. کل له مال 6 اھ‎ 

والمكلف بالزكاة لا يخطر بباله الشعور بالظلم أو الإجحاف ي إيجابما 
عليه ؛ لأن شارعها ليس بشراً حابي أو بحيف . بل هو الحكم العدل الذي لا 
يريد ظلما للعباد ؛ لأنه رب العباد . 

وإذا كانت الزكاة علاقة بين المكا ف وربه . بالدرجة الأول » فكيف 


. ١ سورةهود-‎ = | 

٠١١  ةبوتلا سورة‎ ۲ 

٣‏ س روی اہن جرير ي تفسيره هذا الحر موقوفا عل ابن مسعود بألفاظ محتلفة متقاربة كما في 
الآثار ١۷١١١-۱۷۱۹۳‏ تفسير الطبري ج١٠‏ ص 4١١-٠٠١١۹‏ ط العارف . وع 
عائشة مرفوعاً : « إن الر جل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب - ولا يقبل ا إلا الطيب- 
فیتلقاها الر حمن تہارك وتعالی بيده » فير بیها كما يربي أحد كم فلوه أو وصيفه آو فصيله» 
رواه البزار ورجاله ثقات . كما ي مجمع الزوائد ج۳ : ١١١‏ . 

۽ س البدائم ۲٣‏ ص ٣۹‏ 
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يتهرب ممن لا تخفى عليه خافية . ومن يعلم السر وأخفى . وهو بعلم أن الله 
حاسبه على النقير والقطمير بوم قوم الناس لرب العالمين ؟ 

واللحلق الإسلاعي الذي تغرسه الربية الإسلامية الصحيحة ني نفس المسلم 
من قوی الضمانات لأداء الركاة على وجهها . 

إن المسلم يرلى على الزهد ني الدنبا » والرغبة في الآحرة . وابتغاء 
ما عند الله . والانفاق قي سيل الله . وإيثار حب الله ورسوله على كل 
أعراض الحياة ونعيمها » فإذا كانت الدنيا وكل ما فيها من مصالح وعلائق 
ولذائذ حرص الناس عليها ويتعلقون با - ي كفة . وكان حب الله ورسوله 
والجهاد ني سبيله في كفة . لم بتردد المومن ني الخحتيار جانب الله ورسوله 
والدار الالحرة . 

وني هذا جاءت المغاصلة القرآ نية الحاسمة الصرحة » الي حاطب الله بها 
المومنین فقال : «قل ان کان آباو کم وأبناو کم وإحوانكم وأزواجكم وعشیر تكم 
وأموال اقترفتموها » وتجارة تخشون كسادها . ومساكن ترضوا أحب إليكم 
من الله ورسوله وجپاد ي سپیله . فتربصوا حى بني الته پأمره › والله لا 
مهدي القوم الفاسقين'' » . 

وهذه الربية جعلت المسلم يشعر لي ماله شعور الموظف المو تمن » فهر 
يسل : ماذا پنفق ؟ وماذا يصنع ي ماله ؟. 

وقد جاء ي القرآن : أن المومنين سألوا رسول الله مر مرتين : ماذا 
ينفقون ؟ وأجابهم القرآن مرة عن وعاء الانفاق » ومرة عن مصرفه : «يسألونك 
ماذا ينفقون ؟ قل العفو" » « ويسألونك : ماذا بنفقون ؟ قل : ما أنفقم من 
خير فالموالدين والاقربين والبتامى والمساكين وابن السبيل . وما تفعلوا من 
خير فان الله به علم . 


۲٤ ¬ سورة التوبة‎ - ١ 
. ۲۱۹ ¬ الپقرة‎ - ٣ 
۲٠١ - البقرة‎ - ۳ 


وجاء ني السنة : عن انس بن مالك قال : آئى رجل من بي تيم رسول 
لله قي فقال : يا رسول الله ؛ إني ذو مال كثير . وذو أهل ومال وحاضرة 
فأخبرني : كيف أصنع » وكيف انفق ؟. فقال رسول الله بر : تخرج الزكاة 
من مالك » فا تطهرك . وتصل أقرباءك . وتعرف حق المسكين واب حار 
والسائل . فقال : يا رسول الله . أقلل لي . فقال : آت ذا القرلى حقه والمسكين 
وان السبيل»ولا تبذر تبذیرا. فقال :يا رسول الله : إذا ديت الزكاة | 
فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟. فقال رسول الله زر : نعم إذا أديتها إلى 
ES‏ .ولم يقف الأمر 
عند ذوي الال الكثير ‏ فكم منذي مال قليل جاء يمأل لني مزلي : ماذا يفعلبه؛ 

روی أو هريرة ان رجلا قال : يا رسول الله . عندي دینار ! قال : 
تصدق به على نفسلك . قال عندي آحر : قال تصادف به علي ولدك . قال 
علدي آلحر . قال : تصدق به على زوجك .. قال : عندي آحر . قال : تصدق 
به على حادملك . قال : ان . قال ؛ انث بضر" . 

بل نجد منهم‌من هان ال مالعنده فجاء بكل ٠ا‏ ملاك إلى ر سول الله مزر ليصر فه 
ي م صارفه . مع حاجته هو . فلا يسع الي لقي إلا أن يز جرهم عن مثل هذا 
ال جابو كاعف ودر ا ا د جا ول ل و ا 
فقال : با رسول الله . أصبت هذه من معدن . فخذها . فهى صدقة . ما 
أملك غير ها ! فأعرض عنه . ثم أتاه من قبل ركنه الأبمن . فقال مثل ذلك . 
فأعرض عنه . ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه . م أتاه من خلفه . 
فأخحذها رسول الله لر فحذفه با . فلو أصابته لأوجعته وعقرته م قال : 
باي أحدكم بما ملك فيقول : هذه صدقة . م بقعد پستکف الئاس ؟! خير 


١‏ - قال الميضمي لي مجمع الزوائد ج٣‏ ؛ ۴ ؛ رواه أحمد والطبر الي في الأو سط ور جاله رجال 
| 


۲ س اخر جه أبو داو د والنسائي والما كم وصححه عل شر ط مسلم ووافقه الأهبي كما ي المستدرك 
جا :+ ٥ا4‏ 
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الصدقة ما كان عن ظهر غى'' » . 
هذا هو آثر الإيعان الصحيح الصادق. وهذا هو أثر الربية الإسلامية . 
لقد جعلت المسلم يني إلى ولي الأمر بنفسه يطلب منه أن يأخذ الزكاة من 
مال م يطاليه أحد بزكاته . 
فنجد أناساً من أهل الشام ا غم سارن بطو ن ر ان اا 
منهم زكاة عن اللمحيل ٠‏ ويقولون : انا اصبنا آموالا لا ورفقاً خت أن 
یکون لنا فيها زكاة وطهور "' . 
ويأتي رجل بز كاة العسل . ویقول : لا خير ي مال لا پزکی » ". 
ونجد رجلا كابن مسعود لا يكتفي باحراج العشر أو نصف العشر من 
زرعه » بل يقسم الثمر أثلاثً . بدخر ثلثه لأهاه ٠‏ وثلةاً بعيده بذراً في الأرض 
وتلا بتصدق به © 
والمسلم يعتقد أنه بطهر وبزكي نفسه وماله بالزكاة . والما حصين لروته 
ونماء ها » وإن كانت تنقصها ني الظاهر . وني هذا يقول القرآن:« وما آ تيم 
من زکاة تریدون وجه الله فأولثك هم المضعفون » «الشيطان بعد كم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء والله يعد كم مغفرة منه وفضلا » ١‏ وما أنفقم من شي ء فهو 
يخافه وهو خير الرازقين » . 
وهذا ما يدفم كثيراً من المسلمين إلى أداء أكثر نما بطاب منه راضي النفس 
قریر العين . 
١‏ - اخرجه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الأهبي جا : 41۳ . 
- رواه أحمد والطبر اني ني الكبير ورجاله ثقات كما ي محجمع الزوائد جج : ٠ ٦٩‏ وأيضاً 
أخرجه الحاكم ج : +١٠-4٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي » وقد تقام . 
- رواه اليز ار والطبراني ي الكبير » وفيه مثر بن عبد أله وهو ضعيف كما ني محمع الزوائد 
VY : Y>‏ . 
۽ - رواه الطبر اني ني الكبير عن سروق » ورجاله رجال الصحيح » كما في محجمم الزوائد 
A : ۳‏ . 


1° ال ر کاة  ٦۸‏ 


it‏ هذه الضمانات الدينية - الي مصدز ها العقيدة والإيمان - ني المسارعة إلى 
واجب الرکاة. بل Ta‏ من الواجب المطلوب : 

روت ابو ذاره ده عن سو ن ن غغلة قال : « سرت أو قال أحبرلي 
من سار مع مصدق ال ي لر فإذا ي عه رسول الله ر : أن لا تايل 
من راضع لین » ولا تجمع بین متفرق . ولا تفرق بین مجتمع . وکان إا 
باي المياه حين ترد الغيم فيقول : أدوا صدقات أموالكم > قال فعمد رجل منهم 
إلى ناقة كوماء . قال : قلث : يا أبا صالح ما الكوماء ؛ قال : عظيمة السنام. 
قال : فأنى أن يقبلها . م نحطم له أحری دوا a‏ 
وأحاف أن جد علي" رسول الله بل . يقول لي : « عمدت إلى رجل فتخيرت 
عليه إبله"! » . 

وعن أي بن کعب قال : « بعثي رسول الله لر مصدقاً » فمررت 
برجل » فلما جمع لي ماله م أجد عليه فيه إلا ابنة حاض » فقلت له : أد ابنة 
محاض ٠‏ فإما صدقتلك » فقال : ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر » ولكن هذه ناقة 
فتية عظيمة سمينة ٠‏ قال : فخذها » فقلت له : ما آنا باحذ ما لم أومر به » 
وهذا رسول الله لث منك قريب . فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما 
عرضت علي" » فافعل . فان قبله منك قبلته » ون رده علیك رددته » قال : 
فإني فاعل ٠‏ فخرج معي وخحرج بالناقة الي عرض علي . حى قدمنا على 
رسول الله لر . فقال : با ني الله : أتاني رسوللك ليأحذ مي صدقة مالي » 
وأيم الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قبله . فجمعت له مالي » 
فرعم أن ما علي" فيه ابنة مخاض . وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر . وقد عرضت 
عليه اقة عظيمة فتية ليأحذها فأنى وردها علي وهاهي ذه » قد ڄئٿتك با 
يا رسول الله » نحذها > فقال له رسول اله پار : « ذاك الذي عليك فإن 


١‏ - قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه وي إسناده هلال بن حباب وقد وثقه غير 


واحد وتكلم فيه بمضهم » محتصر السان ج۲ : ٠۹١‏ وأخرجه الدارقطني والبيهقي أيفا 
كما ي نيل الأوطار ج؛ : ٠۳۳‏ ط المثمائية , 


۱۹٦ 


تطوعت بخیر آجرل الله فيه » وقبلناه منلت » قال : فها هی ذه يا رسول الله . 
قد جئتلت با فخذها. فأمر رسول انهل بقبضها ودعا له ني ماله بال رکة» 
وني رواية أحمد ذا الحديث : ان الرجل قال : ما كنت لأقرض الله 

ا لا لبن‌فيه ولا ظهر'! !فهو یری ان العلاقة بينه وبين الله قبل کل شي ءفهو 

بستحي أنيقر ض الله ما لا ينتفع به من الإبل »لا ظهر فی رکب »ولاضرع فبحاب. 
هذه الضمانات الدينة ھی یر وقارة للترب من الركاة . ذلك التهرب 

الذي تفشى في الدول الغربية . ففي فرنسا صرح المسيو فانسان أوريون ي سنة 

٠۹۳١‏ بآنه لولا الغش للحفض فئات الضرائب . وصرح المسيو ثيري بأنه لولا 

الغش لزادت حصيلة الضرائب . وأشار الرئيس روزفات إلى هذا الغش ذاكراً: 

أن مر تكبيه بلجأون إلى وسائل بعضها ذات صفة قانونية والبعض الآخر عغالف 

لقانون . ورأى أن هذه الوسائل كايا . عالفة لروح القوانين وتجب مكافحتها. 

وأشارت صحيفة التيمز الإنجليزية إلى آنه ( بمكن تغطية جانب من عجز الميزانية 

لو تمكن وزير الالية من كشف طريقة عملية لمنع التهرب الالي " . 

الضمانات؛ القانونية والتاظيمية : 

قررت شريعة الإسلام ضمانات أحرى قانونية وتلظيمية . تضمن با الدولة 

تحصيل الزكاة » وخاصة إذا ضعف إعان بعض الناس . ومن ذلك : 

۲۱ س روا آحمد وأو داود وال جا کم وصححه عل شر ط مسلم‌ووافقه الذهبي +۱ ٤٠٠١-۳۹۹:‏ 
في إسناده محمد بن اسحاق وقد اختلف الأأمة ثي الاحتجاج عديته إذا عنعن » وهو هنا صرح 
بالتحدیٹ ., ختصر السنن ج۲ ص ۱۹۹-۱۹۸ › ليل الأوطار ++ ص ١٠١‏ ط مصطفى 
الخحلبي . وقال اللووي ي الجموع ( جه = 4۲۷( : رواه أحند وأبو داو د باسناد صحیح 
أو حسنْ » وزاد ابن أحمد ني مسند أبيه : قال الراوي عن أبي بن كعب » وهو 
عمارة بن عمرو بن حزم : وقد وليت الصدقات في زمن معاوية »> فاحذت من ذلك 
الرجل ثلاثين حقة» لألف وخمسمائة بعير أه.فاستجاب الله دعاء رسوله له بالبركة في ماله . 

۳ د من محاضرة « الإسلام وضع الأسس الديغة الضريبة . » . 
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الأمر بمعاونة الباة وعدم إخفاء شيء عنهم : 


وقد جاءت ي ذلك أحاديث ذكرنا بعضها فيما سبق . منها أن رسول الله 
زات قال : « سیأتیکم رکب مېغضون فإذا آتوکم فر حبوا بم » وخلوا بینهم 
وبين ما يہتغون . فان عدلوا فلأنفسهم . وإن ظلموا فعليها . فإن تام زكاتكم 
رضاهم . ولیدعوا لک" » . 

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : جاء ناس من الأعراب إلى 
رسول الله لث فقالوا : إن اناساً من المصد قين« جباة الصدقة » يأتوننافيظلمو ننا 
فقال ا : « أرضوا مصدقیکم » قالوا : وان ظلمونا ٠‏ قال : «أرضوا 
مصدقیکم » قال جریر : فما صدر عني مصدق بعد ما سمعت هذا من رسول 
اله تر إلا وهر عي راض" » . 

وعن بشير بن اللحصاصية قال : قلنا يا رسول الله : ان قوماً من أصحاب 
الصاقة بعتدون علينا . أفنكم من أموالنا بقدر ٠ا‏ يعتدون علينا ‏ فقال : لا" . 

بينت هذه الأحاديث أن تعنت بعض الموظفين في جباية الزكاة » أو جورهم 
الحزي لا يبر الامتناع عن مساعدتم في مهمتهم . ولا كتمان الال عنهم > 
لأن ذلك يودي إلى خحلخلة مالية الدولة . واضطراب ميزانيتها . وبخاصة أن 
بعض الناس يغالون في تقدير آرامہم هم . ولا يلتفتون إلى تقدير غيرهم . 

وهذا کله ما م یکن ذلك ظلماً صرعاً ليس له تأويل ولا شبهة › فله هنا 
أن رتنع عن أداء الزيادة ويتظلم منها »> كها ني حديث انس ني المقادير الواجبة 
في الزكاة ١:‏ فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. ومن سثل فوق ذلك 


| - رواه بو داود ې سنه - باب رضا المصدق - ولي اسناده آبو الغصن وهو ثابت بن قيس 
المدي الغفاري متكلم فيه من جهة الحفظ ووثقه أحمد - مختصر الس +۲ ص ۲٠۲‏ . 

, رواه أو داود واللفظ له وأخر جه مسلم والنسائي س المصدر نفسه‎ - ٣ 

٣‏ - رواه آبو داود » وسكت عه هو والنذري › وأخرجه ایا عبد الرزاق » وي اسناده 
ديم السدوسي» ذكره ابن حبان لي اللقات وقال ني التقريب : مقبول. كما ني نيل الأوطار 
ج : ٠١١‏ ط العلمائية . 


۱۹۹۸ 


فلا يعطه » . وذلك لأن الني لر حدد المقادير الواجبة حديداً واضحاً عرفه 


إبطال الاحتيال لإسقاط الزكاة : 


وقد حرم الإسلام الاحتيال بأي وجه لإسقاط الزكاة عنه . ولو كان ذلاث 
الاحتيال جائزاً ف ظاهر الشرع . كما إذا وهب ماله قبل تام الحول بقليل 
لزوجته . لينقطع الحول . مم به له ثانية فيسر ده .وهذا وحوه ١٠ا‏ بطلتقون 
عليه ف الغرب اسم » التهرتب المشروع و عند بعس الفقهاء امم 7 الحجيل الشرعية ( 

والدليل على حرم ذلك : الحديث الصحيح « إنما الأعال بالنيات وإعا 
لکل امریء ١ا‏ نوی 2 

وقد استدل الإمام البخاري على بطلان الحيل بقوله لر في حديث الس 
ي فرائض الصدقة: «١‏ لا يفرق بين جتحع ولا بجمع بين متفرق حشية الصدقه' ٠‏ 
قال الإمام مالك : »عى هذا : أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهمآربعون 
شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعو ما حى لا نجب عايهم كلهم فيها إلا شاةواحدة 
أو يكون للخايطين لكل واحد منهما ماثة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث 
شیاه . فیفرقو ا حى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة'"' . 

وقال الإمام أبو يوسف ما ذکرناه من قبل : «لا حل لرجل بومن بالل 
واليوم الآآحر منع الصدقة »ولا اخراجها من ملكهإلى ملك جماعة غيره ليفرقها 
بذلاك » فتيطل الصدقة عنها . بأن يصير لكل واحد منهم من الإبل والبقر 
والغم ما لا جب فيه الصدقة . ولا بحتال في إبطال الصدقة بوجه ولا سبب ۲" 
ذكر ذلك ابن القيم في ر اغاثة اللهفان » ج٠‏ ص ۴۷۹ . وقد فصل لي هذا الكتاب وني أعلام 

الموقعين ٣‏ . الرد على الحوزي اليل بأدلة قاطعة وفيرة , 
۽ - الموطاً - كتاب الزكاة - باب صدقة الللطاء بتصرف + ص ۲٣۲٠‏ ط أللبي بتحقبق محمد 

فاد عبد الباي : 


م الحراج لأبي يوسف ص ۸٠١‏ ط السلقية . 
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وهذا النقل عن آي روسف من کتابه ١‏ الحراج » برد على الذين يزعمون 
أنه يبيح اسيل لإسقاط الزكاة ولحوها . وعبارته صرحة في الدلالة على حرمة 
هذا العمل . ولكن لعله لا بعكم بطلان هذا العمل قانوناً ؛ لأن القاضي عنده 
3 عکم بالظاهر . ولا يدحل ي النيات والسراتر . فأمرها إلى الله تعالى . 
. وذهب الحنابلة والمالكية إلى تحريم مل هذه الحيل وبطلان أثرها قانوناً . 
فی كتب الحنابلة : من أ كر من شراء عقار فار من زكاة يزكى قيمته . معاملة 
ا مقصده . كالفار من الزكاة ببيع أو غيره"" . وني كتب الالكية مثل 
ذلك . وقد ذكرنا ذلك ثي الفصل السادس من الباب الحامس . 
وكذلك إذا اشترى الرجل حاياً لامرأة . أو اشترت المرأة حلا لنفسها فراراً 
من وجو ب الزكاة عليها . فإن اازكاة بجحب فيه عند الحنابلة . كما ذكرنا في 
خث زکاه الل . 


تقرير عقوبات مالية وجنائية للممتنع عن الزكاة : 

وهو الذي جاء فيه اللنديث بعقوبة مانعه . ورواه أحمد وأبو داودواانسافي 
١ي‏ كل إبل سانمة ي كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابا » ومن 
أعطاها موجراً فله أجرها . ومن منعها فإنا آحذوها وشطر إبله » عزمة من 
عزمات ربنا تبارك وتعالى . لا بحل لآل محمد منها شي ء »قال أي منتقى الأحبار : 
وهو حجة في أحذها من الممتنع ووقوعها موقعها 0 

وأحذ شطر إبل الممتنم - وبعبارة أحرى : مصادرة نصف ماله الذي 
امتنم عن أداء زكاته -.. نوع من العقوبة المالية الي يلجأ إليها ولي الأمر عند 
الحاجة ٠‏ ليودب با الممتنعين والمتهربين . وهو من العقوبات التعزيرية غير 
المقدرة الي تخضع لمقدير أولي الأمر وأهل الشورى أي المجتمع الإسلامي › 
ومعى هذا أا عقوبة غير لازمة ولا مطردة . بل بمكن فعلها وتركها . 
١‏ - شرح غاية المنتهى ١+‏ ص ٠١١‏ والقواعد اللورانية ص ۸۹٩۹‏ 
۲ - نبل الأوطار ج٤‏ ص ٠۲۲‏ 
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وقد ذهب بعض الأنمة إلى ان العقوبة بأخذ الال أمر غير جائز ولا سائغ . 
وال ذلك شي ء حلدث اول الاءرم سخ ّ ودلا تشلدد من الفاط على 
حرمة التمللث . واستناد إلى الحديث القائل : « إن الله حرم عليكم دماء؟ 


٣ E 
واموالک ۱ » ولان الصحابة قاتلوا المتنعين عن الركاة ولم يأخدوا منم‎ 
زيادة عليها . ولكن الحديث المذ كور هنا يرد عليهم . وهمذا رده بعضهم بالطعن‎ 


في سنده . وليس فيه مطعن معتبر . ولا بعضهم إلى القول بنسخه ولا دليل 
على ذلك . وقد ثبتت العقوبات الالية بأ كر من دلي“ . 

وم يقف الأمر في عقوبة مانع الزكاة عند الغرامة الالية فحسب .بل تعداها 
إلى سل السيوف وإيقاد نار الحرب . لقتال المكابرين ني أداء حق الله وحق 
السائل والمحروم . وهذا قاتل أبو بكر ومعه الصحابة رضي الله عنهم مانعي 
الزكاة وقال : والته لو منعولي عقالا انوا و دونه ارسول اللہ لار لقاتاتھم علیه؟ 

قال ابن حزم : وحكم مانع الزكاة نما هو أن توّخذ منه أحب أم كره . 
فان ماع دوا فھو ارب . فإن کذب ہا فهو مرتد٬‏ فان غیبها ولم بانع دوا 
فهو آت منکراًء قوجب تأدیبه أو ضر به حى بحضرها أو موت قتيلالله تعای 
إل لعنة الله » كا قال رسول الله مزر من رأی منکم‌منکراً فلیغیر بيده اناستطاع ١‏ 
وهذا منكر ففرض على من استطاع أن بغيره كما ذكرنا وباله النوفيق ‏ . 

وقد بينا ني باب « طريقه أداء الزكاة » أن الزكاة حق ثابت لا يسقط بالتقادم 
ومضي السنين » ولا بموت من وجبت عليه الركاة . وأا تعد ديناً على تركة 
اميت يقدم على ديون العباد الأحرى . لأا قد اجتمع فيها أمران : أا حق 
الله . وحق عباده الفقراء والمحتاجين*“ . 


| س رواه ۰ 

a Es ذکر‎ - ٣ 
. فيها العقوبة بالمال ص۲۸۷ ط المداني » وراجم ص۷۷۹ - ۷۸۲ بن هدا الكتاب‎ 

ا راجم مېحث « قتال ماني الزكاة » من الاب الأول ص ۷۸ وما بعدها, 

¢ - المحلى ج( ص ۳١۳‏ . 

۵ ت راجم ص۸۳۲ = ۳۸۷ . 
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إذا كان الإسلام قد فرض الزكاة حةاً «علوما ثي اموال المسلمين . وجعلها 
ضر يبة تتولاها الحكومة المسلمة جباية وصرفاً . فهل جوز لمذه الحكومة أن 
تفرض على الأغنياء ضر ائب أحرى إلى جوار الزكاة لإقامة مصالح الأمة . 
وتغطية النففات العامة للدولة . أم تعد الزكاة هي الفريضة المالية الوحيدة الي 
لا يوحذ من المسلمين غيرها ؟ 

لكي يتضح هذا الأمر جلياً من وجهة نظر الشريعة الإسلامية ٠‏ نجعلالكلام 
فيه حول مباحث ثلاثة : 
ايحت الأول : الأدلة على جواز فرض الضرائب . 
المبحث الثاني : الشروط الي جب مراعاما في فرض الضرائب . 
المبيحث التالث : شبهات الانعين لفرض الضرائب والرد عليها . 


وها لعن نتحدث عنها على هذا الر تيب . 


المبحث الأول 
الأدلة على جواز فرض الضرائب مع الزكاة 


أما الأدلة على جواز فرض الضرائب العادلة فنوضحها فيما بلي : 
أولا : أن التضامن الاجتماعى فريضة : 


ولا حاجة بنا إلى إعادة ٠ا‏ ذكرناه من أدلة على هذا الحكم في باب 
« أني المال حتق سوى الزكاة ؟ » وحسبنا أن نذكر أن احميع متفقون 
على أنه إذا نزلت بالمسامين حاجة عامة بعد الزكاة وجب سدها » مهما 
استغرق ذلك من الأموال » حى الذين يقولون : « ليس ني المال حق 
سوى الزكاة » يقررون ذلك ني وضوح . کا بود ذلك ما ذکرناه 
ني نظرية « التكافل » ونظرية « الإحاء » في حديشنا عن الأساس النظري 
لفرض الزكاة »> فهي تصلح أساساً لكل ما يفرض من حقوق ي المال 
عك الركاة ™ 
ثانا : أن مصارف الزكاة محدودة ونفقات الدولة كثيرة : 
فقد عرفنا أن الزكاة ضريبة ذات صبغة خحاصة وأهداف معينة : أهداف 
اجتماعية وأحلاقية ودينية وسياسية > كما بينا فيما سبق » وليس هدفها المدف 
ا مالي فقط - أعني مجرد جمع الال للإنفاق على مرافق الدولة - إلا على قول 
من جعل « سبيل الله » يشمل كل طاعة ومصلحة 0 وهو خلاف ما تدل عليه 
الآية والحديث » وخلاف ما ذهب إليه الحمهور . 
ومن هنا كانت مصارف اازكاة معصورة ني الأصناف المانية الي حد دها 
4۳ 
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القرآن . ومعم وصفان : من كان تاج من المسلمين كالفقراء والما كين 
کالمجاهدن ٤‏ سبل الله والمولفة قاو م والعاملين علبها » والغار »ین لصاحة 
المع 
1 

ودا کان لار کاة يٽ مال خاص شت اي مسر الي مستقا .۔ وم جوز الفقهاء 
أن بيخاط ماما بأموال المو ارد الأخحرى ٠.‏ لتصرف في مصارفها الذر عيةالمنصوصة» 
وتقوم بمهمتها الأول في إقامة التكافل الاجتماعي . 

ومن أجل ذلك قال أبو يوس : لا ينبغي أن يضم مال اللحراج إلى مال 
الصدقاث ب لان الحراج بء ميم المسامين والص اقات م س می الله عر وجل . 

وهذا أيضا قالوا : « لا تصرف الركاة إلى بناء اللمسور . وتمهيد الطرق › 
وش الا وبٽاء المساحد والر رل والمدارس والسقابات ۰ وسا البثوف». 

ولکن هله الأمور ضر ور دة للدولة الإسلامية ولأي دول ْ فمہن 5 تنفق 
على هذه المرافق > وإقامة هذه المصالح إذا ل جز ها الصر ف ن الزكاة ٢‏ 

والمحواب : أا كانت تنفق على هذه المصالح من حه س الغنام الحربية 
الي يستولي عليها المسلمون من أغدا م المحاربين > أو ما أفاء الله عليهم من 
أموال المشركين بغير حرب ولا قتال » وكان هذان الموردان ي عهود الفتح 
الإسلامي الأول يغنيان اللحرائة با لا تحتاج معه إلى فرض ضرائب على الناس 
غير الزكاة .وبخاصة أن واجبات الدول حينذاك كانت عدودة . أما في عصرنا 
- وقد نضب هذان الموردان - فلم يعد لإقامة «صالح الأمة مورد إلا فرض 
ضرائب أو وظائف على ذوي امال » بقدر ما محقتق المصاحة الواجب محقيقها ٠‏ 
وفقاً لقاعدة ر ٠ا‏ لام الو اجب الا به فهو واجب » . 

ولقد رأينا فقهاء الشافعية يقررون أن الغراة «المرتزقة » الذين هم سهم 
في الفيء وبعبارة أخرى: اجنود النظاميين الذين همم راتب من الحزانة العامة 
۱ - امراج ص ٩۰١‏ 
٣‏ - المغي ج۲ ص ٦۹۷‏ 


- لا يجوز ان يصرف همم شيء من أموال الزكاة . فأما سهم « سبيل الله » فهو 
للمتطوعة من المجاهدين . ولكنهم بحثوا هنا ما إذا م يكن ي اللتزانة العامة شي ء 
SS 2‏ 
فن أبن يعطى هولاء المنتظمون ما يقوم جحاجاتيم ومطالبهم ؟ 

لقد رجح النووي وغيره من أمة الشافعية أنه يازم أغنياء المسلمين إعانتهم 
من غير مال الزكاة ٠١‏ . 
ثالناً : قواعد الشريعة الكاية : 

وليس الأمر مقصوراً على قاعدة إيجاب ما لا يم الواجب إلا به » فإن 
هناك قواعد كلية ومبادئ تشريعية عامة » أصّلها علماء الإسلام أخذاً مسن 
نصوص الشريعة » ومن استقراء أحكامها ابحزئية »> وأصبحت بذلك أصولاً 
تشريعية بحتكم إليها » ويعول عليها » ويمتدي بها عند التقنين أو الفتوى أو 
القضاء . 

ومن هذه القواعد : رعاية المصالح . درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. 
تفويت أدلى المصلحتين تحصيلا لأعلاهما . يتحمل الضرر الحاص لدفع ضرر 
عام . 

ولا ريب أن تحکم هذه القواعد الشرعية لا يودي إلى إباحة الضرائب 
فحسب » بل م فرضها وأحذها» تحقيقاً لمصالح الأمة والدولة » ودرءاً المفاسد 
والأرار والأشطار ني ما لم تکن عندها موارد أحرى كافية كالبترول- 
ولو تركت دولة الإسلام العصرية دون ضرائب تنفق منها > لكان من المحم 
أن تزول بعد زمن يسبر من قیامها » وینخر الضعف کیانما من کل نواحیه › 
فضلا عن الأحطار العسكرية عليها 


. 4١ وتحفة المحتاج ج٣ ص‎ ۲۲١ اثظر : الروضة ج۲ ص‎ - ١ 
انظر ني هذه القواعد : الأشباء ؛ النطائر لابن نجيم » قسم القواعد »> و وأيفا : أصول النشريعم‎ - ۲ 
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ودا أفى علماء المسلمين في عصور عتلفة بوجوب إمداد بيت الال با 
يازمه من ضرائب يفرضها الحا كم المسام لدرء حطر أو ساد حاجة . 

جد الغزالي الشافعي - وهو من المضيقين ني الأخحذ بالمصالح المرسلة - يقول 

« وإذا حلت الأيدي من الأموال . ولم يكن من مال المصالح ما يفي 
بخراجات العسكر . وخحيف من ذلك دحول العدو بلاد الإسلام . أو ثوران 
الفتنة من قبل أهل الشر . جاز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية 
الحند . لأنا نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضرران . قصد الشرع دفع أشد 
الضررين » وأعظم الشرين . وما يديه كل واحد منهم - أي من الأغنياء - 
قليل بالإضافة إلى ٠ا‏ بخاطر به من نفسه وماله . لو حلت حطة الإسلام ا 
بلاده -- من ذي شوكة ( أي حاكم قوي ) بحفظ نظام الأمور » ويقطع مادة 
الشرور » '. 

وقال الشاطي المالكي : « انا ذا قدرنا إماما مطاعاً مفتقرآً إلى تكثير الحنود 
اساد“ سحاجة الفغور ..وحماية ا ملاك المتسع الأقطار » وخلا بيت المال ٠‏ وارتفعت 
حاجة احند إلى مال يكفيهم ٠‏ فلاإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء 
ما براه کافاً همم ئي ال یال > إلى أن يظهر مال ني بيت الال . ثم إليه - أي 
إلى الإمام - النظر ني توظيف ذلك على الغلات والشمار وغير ذلاك . » 

- وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين - أي ني عهود الإسلام السابقة‎ ١ 
لاتساع بيت المال ي زماہم »> بخلاف زماننا .. فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك‎ 
بطلت شوكة الإمام . وصارث ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار - وما نظام‎ 
ذللك كله شوكة الإمام » فالذين بفرون من الدواهي (أي الضراثب المفروضة‎ 
عليهم ) لو تنقطع عنهم الشوكة » لحقهم من الأضرار ١ا يستحقرون بالإضافة‎ 
فإذا عورض هذا الضرر العظم‎ ٠ لبها أمواهم كلها » فضلا عن اليسير منها‎ 
فلا يتمارى ثي ترجيح الثاني‎ ٠ بالضرر اللاحق بهم بأخلذ البعض من أموالمم‎ 


. ٠٠٣ ص‎ ١+ المستصفى‎ - | 


عن الأول » ١‏ . 

فكلام كل من الغزالي والشاطي ني تجويز فرض الضرائب أو الوظائفن 
على الاغنياء في الحال الي ذکروها می على قاعدة ة وجوب حمل الضرر 
الأدنى لدفع ضرر أعلى وأشد . 


رابعاً : الحهاد بالمال وما يتطلبه من نفقات هائلة : 


إن الإسلام قد فرض على المسلمين الحهاد في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم . 
ني مثل قوله تعالى : « انفروا حفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
الله" » « نما المومنون الذین آمنوا بالله ورسوله م م برتابوا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم في سيل الله . أولئلك هم الصادقون"' » « تومنون بالله ورسوله 
وتجاهدون ني سيل الله بأموالكم وأنفسكم“ » « وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا 
بأیدیکم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله حب المحسنين'*' » . 

ولا شك أن ابحهاد امال الأمور به واجب آخحر غير فريضة الزكاة »> ومن 
حت أولي الأمر ني المسلمين أن محددوا نصيب كل فرد قادر من عبء ابحهاد 
بامال . وهذا ما نقله ابن تبمية عن صاحب ر غيات الأمم» كما سبأتي . 

ولقد أصبح التسليح ونفقات ابلحيوش ني عصرنا ما بحتاج إلى موارد هائلة 
من الال » ومع هذا لم تعد القوة مقصورة على السلاح والحيوش ؛ إذ لا بد 
من القوة والتفوق ني شى جوانب الحياة العلمية والصناعية والاقتصادية » وكل 
هذا يفتقر إلى أمداد غزيرة من امال »> ولا سبيل إلى ذلك إلا بفرض الضرائب 
باعتبار ها نوعاً من الحهاد بال مال » ليقوى الفرد مته > وحمي دولته » فیقوی 
بذلك نفسه › وحمي دینه ودمه وماله وعرضه . 
- التوبة - إ4 
الحجرات - ٠١‏ 
- الصف - ١١‏ 

- البقر ةس ۱۹۵ . 
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إن الأموال الى نجى من الضرائب تنفق في المرافق العامة الي يعود نفعها 
على أفراد المجتمع كافة » كالدفاع والأمن والقضاء والتعايم والصحة والتقل 
والمواصلات والري والصرف »› وغيرها من المصالح الي يستفياد منها #جموع 
المسلمين » من قريب أو من بعيد . 

وإذا كان الفرد يستفيد من وجود الدولة وسيطرتا > ويتمتع بالمرافق العامة 
ني ظل إشرافها وتنظيمها وحمايتها للأمن الداحلي وال حار جي > فعايه أن عده) 
بامال اللازم لتفوم بمسثوليتها . 

وكا يستفيد الفرد ويغم من المجتمع وأوجه نشاطه المختلفة مثلاً في الدولة 
في مقابل هذا بحب أن يغرم ويدفع ما يخصه من ضرائب والتزامات ٠‏ تطبياً 
للميدأً الذي قرره الفقهاء وهو ( الغرم بالغم 4 


المبحث الثاني 
الشروط الي تجب رعايتها في الضرائب 


ولكن الضرية الي يعترف ها الإسلام بالشرعية › ويرضى نظامه عنها 
هى الى تتوافر ها الشروط الا تية : 
الشرط الأول : الحاجة المحفيقية إلى الال ولا مورد آخر : 

إن أول الشروط : أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدولة إلى المال . بحيث 
لا تكون هناك موارد أخرى تستطيع الحكومة سا ان تحقق أهدافها . وتقم 
مصالحها دون إرهاق الناس بالتكاليف . 

وذلك أن الأصل ني الال الحرمة . وي لدم البراءة من التكاليف مالية 
وغبر مالبة ٠‏ فلا جوز انتهاك حرمة املكية اللحاصة . وأخذ الال من مالكه 
وتکلیف الأمة أعباء مالية » إلا لضرورة قاضية أو حاجة داعية ٠‏ فإذا م توجد 
الحاجة 3 أو وجحدث ڼ وکال عند الحكومة من الأموال أو الموارد ما يغطى 
نفقاما . ويغنيها عن إلزام الناس بالضرائب » فلا جوز فرض الضرائب حينئذ. 

وقد تشد ”د علماء المسلمين وأصحاب الفتوى منهم ي رعاية هذا الشرط 
إلى أبعد حد” . واشترط بعضهم أن بخلو بيت الال خلوا تام . حى يجوز 
و شن اتی وا صنعوا ذلك إلا خحشية إسراف الحكام في طلب الأموال 
لحاجة ولغير حاجة . وإرهاق الرعية عا لا حتمله طاقتهم من الوظائف الالية 
والمكوس الائرة . 

التق أن التاريخ الإسلامي بروي لنا من ذلك مواقف رائعة لعلمائنا وقفوا 
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فحبنما أراد سلطان مصر « قطز » التجهز لقتال اا . استجابة لطلب 
املك الناصر صاحب حلب والشام يومثل ۰ جع القضاة والفقهاء والأعيان 
شاور ٣م‏ فیما بعتمد عليه ي آمر التتار » وأن يوخذ من الناس ما يستعان به 
على جهادهم فحضروا ثي دار السلطنة بقلعة الحبل . وحضر الشيخ عز الدين 
اس عبد السلام : والقاضي بدر الدين السنجاري قاضفى قضاة الديار المصرية » 
وغيرهما من العلماء » وتناقشوا ثي الأمر ME‏ 
عباء السلام » وخحلاصة ما قاله للسلطان قطر : أنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام 
وجب على العام قتالمم . وجاز لكم ان تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على 
جھاد کم بشرط ألا یی ي بيت الال شي ٠‏ وتبيعوا مالكم من الحوائص ٠‏ 
المذهبة والآلاث النفيسة . ويقتصر كل اند على مركوبه وسلاحه . ويتساووا 
هم والعامة . أما أخذ الأموال من العامة ٠‏ مع بقايا في أيدي الحند من الأموال 
والآ لات الفاخرة فلا » . وانفض المجلس على ذلك "' . 

وتکرر هذا الموقف الشجاع لاحمام النووي مع الظاهر بيبر س . 

فحينما حرج الظاهر إلى قتال التتار بالشام . ولم يكن في بيت امال ما 
يقوم بتجهيز الحيش والانفاق على المقاتاين . استفى علماء الشام ‏ وان 
فرض ضرائب على الشعب . لإعانة الساطان وايش على قتال الأعداءء و تغطة 
النفقات المطلوبة . فأفتاه العلماء بجواز ذلك للحاجة والمصلحة » وكتبوا له بذلاف» 
وكان الإمام النووي غائباً . فلما سأل السلطان العلماء : هل بقي من أحد ؛ 
قالوا : نعم بقي الشيخ معي الدين النووي .. فطلبه فحضر ٠‏ فقال له : اكتب 
SL EE‏ . فامتنع الشيخ وأنى . وسأله السلطان : ١٠ا‏ سب 
E‏ : أنا أعرف أنلك كنت ني الرنى للأمير « بندقدار » وليس 

لك مال م من الله عليك . وجعلك ملكا : وسمعت أن عندك ألف ملوك 


, جمع حياصة : وهي كساء موثى بالاهب مه السلطان عل أمرائه وأعوائه في مناسباتحاصة‎ ١ 
41۷~ د انر الجر ار اة جا عن ۴ ۷ و السار امر ق بول اللو ا ا‎ ۴ 
. وطبتقات الشافعية لابن السبكي في ترجمة الشيخ عز الدين‎ 
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لكل ملوك حياصته من الذهب » وعندك ماثتا جارية لكل جارية حنق من الخحلي» 
فإن انفقت ذلاف كله . وبقيت ماليكلك بالبتون والصوف بدلا من الحوائص 
وبقيت ال حواري بشيابهن دون الي » أفتيتلك بأخذ الال من الرعية . 

فغضب الظاهر من کلامه وقال له : احرج من بلدي دمشق »› فقال : 
السمع والطاعة » وخرج إلى «نوى » . 

فقال الفقهاء للسلطان : إن هذا من كبار علمائنا وصلحائنا » ومن بقتدى 
. فأعده إلى دمشق ا وقال: 

لا أدحلها والظاهر بها . ومات الظاهر بعد شهر“ 

وما کنبه ل الساطان الظاهر بيبرس ي رسالة ينصحه فيها ويوضح له 
حكم الشرع قال : 

ك 
متاع او أرض آو ضياع تباع > أو غير ذلك . وهولاء علماء المسلمين في بلاد 
السلطان - أعز الله أنصاره - متفقون على هذا . وبيت الال محمد الله معمور 
زاده ١ا٠‏ عمارة وسعة ويا ویر کة؟ ) 


الشرط الثاني : توزيع أعباء الضرائب بالعدل : 
وإذا تحققت الحاجة إلى الال توا مورد ل هده الحاجة إلاالضرائب 

م يكن فرضها جائزا فحسب بل واجباً » بشرط أن توزع أعباء الضريبة على 
اناس بالعدل » بحيث لا يرهق فريق من الرعية لحساب فريق آخر : ولا حال 
طائفة ويضاعف الواجب على طائفة أخرى ا 

لا نعي بالعدل «المساواة » »> فإن المساواة بين المتفاوتين ظلم . 
بلازم. أن تكون نسبة الأخوذ واحدة من الحميع e‏ 
رالجساعة أن تلن الشبة فير خن هدا أكثر من داك : 
| = عن کناب « الإنلام الفتری عليه ۲ للاستاذ محمد الفزالي ص ۲۲۴-۲۲۲ طا خاسة . 


- من ترجنة الإمام النووي الحافظ السخاوي - مطلبعة جممية النشر و التأليف بالأزهر سنة ٥۹۳١م‏ 


٦۹ _ الرکاة‎ ۸۱ 


يدل لذلك ما رواه أبو عبید بسنده عن ابن عمر قال : «٫‏ کان عمر يأخذ 
من النبط : من الزيت والحنطة نصف العشر .. لكي يكر الحمل إلى المدينة > 
ويأحذ من القطنية العشر" » 

والنبط : قوم من تجار آهل المرب المستأمنين كانوا مجلبون تلف السلع 
والأطعمة إلى المدينة.والمدا الذي وضعه عمر - كا رواه عنه أنس بن مالك » 
أن يوحذ من تجار أهل الحرب العشر » ومن تجار أهل اللمة نصف إلعشر ء 
ومن تجار المسلمين ربع العشر'" . 

وهذا عند الانتقالبالسلم من بلد إلى آنحر » فهناك يقفه العاشرون-المحصلون 
E‏ 
يشبه الضرائب الحم ركية ثي العصر الجديث > وما أحذ العشر من المستأمنين 
تطبيقاً لمبدأ « المعاملة با لمعل » فقد كانوا يأخذون العشر من تجار المسلمين كا 
كتب بذلك أبو موسى إلى عمر"' » وأحذ نصف العشر من أهل الذمة. ؛ لأنه 
صالحهم على ذلك ورضوا به“ . على أنه لا يوذ منهم إلا عند الانتقال من 
باد إلى بلد » بخلاف السلم الذي يجب عليه تزكية تجارته ولو ي بلده e‏ 
لا يطلب من الذمي شيء عن زروعه ونماره ومواشيه وسائر الأموال الي تحب 
فيها الزكاة بالسبة للمسلم » وهذا فيما عدا نصارى بي تغلب الذين هم وضع 
حاص صال جوا عمر عليه . 

وأما تجار المسلمين فيوحذ منهم ربع العشر ؛ لأنه زكاة ثرو نمم التجارية . 

والمقصود : أن القاعدة أي هولاء النبط أن يوحذ منهم العشر > كما قال 
السائب بن يزيد : ١‏ كنت عاملا على سوق المدينة في زمن عمر › قال : فكنا 
نأحذ من النبط العشر" » . 
۲۰۱ - الأموال ص ٣٣ه‏ 
۳ - الحراج لیحیی بن آدم ص ۱۷۲ 
4 - الأموال ص ۲ه 
ه - رواجم ذلك لي المبحث الأول من الباب الثاني ص ٠١١-٠٠١١‏ . 
٩‏ - الأموال ص ۳٣ه‏ 
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ولكن عمر رأى أن ينقص من سعر الضريبة . وينزل بها من ٠١‏ إلى 
٥‏ لاعتبار اقتصادي هام . وهو تشجيع استيراد الأقوات الي تفتقر إليها 
امدينة - وهي عاصمة الإسلام حينذاك - أكثر من غيرها من السلع الأخرى . 
وكانت المدينة في عهده في حاجة إلى الزيت والحنطة « القمح » لا إلى القطنية 
« الحمص » واللوبيا وحوها » . وهذا ما تسير عليه الدول الحديثة في سياستها 
الحمركية . فترفع معدل الضريبة ابلحمركية أو تخفضه » تبعاً لأهدافها في تشجيم 
واردات معينة » أو حماية المصنوعات الوطنية » أو التقليل من استير اد الكماليات 
إلى غير ذلك من الأغراض . 

روی أو عبيد عن ابن عمر قال : « كان عمر يأحذ من النبط : من الريت 
والحنطة نصف العشر » لكي يكر الحمل إلى المدينة » ويأخذ من القطنيةالعشر ٠‏ 

و صنیع الفاروق هذا طا اا ٤‏ دنع وخحفض نسبة الضريبة > وفقاً 
للاعتبازات المصلحية الي يراها أولو الأمر في الأمة . 

وقد بينا من قبل أن من أهداف الإسلام في a‏ والاقتصاد : « ألا 
تنحير ثروة الأمة في أيدي فة قليلة من أبناما . فضلا عن الأجانب عنها »› 
وهذا يعمل الإسلام على توزيع الروة على 3 عدد مستطاع > وإزالة الفوارق 
الكبيرة » وتقريب المستويات بعضها من بعض . وهذا علل الله توزيع الفيء 
بقوله تعال « کیلا یکون Na,‏ ا 

فإذا لم توجد وسلة غير الضرائب التصاعدية› نودي إلى هذه النتيجة : 
ألا يكون الال دولة بين الأغنياء وحدهم » وأن بزل الفي درجة » ويرتفع 
الفقير درجة » ويقترب كلا الفربقين من الآحر » فهذا مر يباركه الإسلام 
ویويده 

,هذا مع وجوب مراعاة ابحانب الشخصي من إعفاء نفقات المحيشة والأعباء 
العائلية والديون »> وغير ذلك نما ذكرناه من قبل . 
١‏ - المصدر فسه . 
٣‏ - سورة الحشر الآية ۷ 


الشرط الثالث : أن تنفق في مصالح الأمة لا ي المعاصي والشهوات : 

ولا يكفي أن توّحذ الضريبة بالق . وتوزع أعباوها على الناس بالعدل» 
ما لم بم" صرفها ني المصالح العامة للأمة . لا في شهوات الحكام وأغراضهم 
الشخصية » وني ترف أسرهم وخاصتهم . وني رغبات أتباعهم وألسائرين 
0 

ومن هنا اهم القرآن الكرم بالنص على مصارف الزكاة » منعاً للأهواء 
السياسية أن تلعب بها » وتنفق أمواها في غير مستحقها . 

ومن هنا أيضاً شدّد اللحلفاء الراشدون - ومعهم أجلاء الصحابة - في 
صرف الأموال العامة ني مصارفها الشرعية . وهذا هو فرق ما بين اللحلافة 
الراشدة » والملاك العضوض ٠‏ ما بين حكم يستند إلى رسالة سماوية » "وحكم 
بقوم على الدنيا وحدها . 

روى ابن سعد ني الطبقات عن سلمان أن عمر قال له : أملك أنا أم تحليفة؟ 
فقال له سلمان : إن نت جبيت من أرض المسلمين درهما › أو أقل أو أكر» 
م وضعته ي غير حقه » فأنت ملك غير حخليفة ! فاستعبر عمر _ أي بكى ‏ 
رضي الله عنه' . 

وروي عن سفيان بن أي العوجاء قال : قال عمر بن اللحطاب : والله ما 
أدري : أخليفة أنا أم ملك ؟ فإن كنت ملكا فهذا أمر عظيم ! قال قائل : 
يا أمير المومنين » ان بينهما فرقاً . قال : ما هو ؟ قال : اللتليفة لا يأحذ إلا 
حقاً » ولا يضعه إلا ي حق » فأنت محمد الله كذلك . وال ملك يعسف » فيأحذ 
من هذا » ويعطي هذا . فسکت‌عمر ”“ . 

وروی الطبري :أن رجلا کان بينه وبين عمر قرابة » فسأله » فزبره(دفعه) 
وأحرجه » فكام فيه فقيل : يا أمير المومنين ؛ فلان سألك فزبرته وأحرجته › 
فقال : نه ساي من مال الله ( مال الحماعة والدولة ) فما معذرني عند الله 


۲۰۱ - طبقات اہن سعد : المجلد الثالٹ ص ۳۰۷-۴۳۰۹ ط يروث . 
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إن لقیته ملکاً خحائاً ؟! “ . 


الشرط. الرابع : موافقة أهل الشورى والرأي ني الأمة : 

ولا جوز أن ينفرد الإمام - رئيس الدولة الأعلى - فضلا عن نوابه 
وولاته ي الأقالم بفرض هذه الضرائب . وحديد مقاديرها . وأخذها من 
الاس » بل لا بد ان یم ذلك بموافقة رجال الشورى وأهل الحل والعقد في 
الأمة . وقد قلنا : إن الأصل ني أموال الأفراد الحرمة . والأصل أيضاً براءة 
الذمم من التكاليف » فإذا كانت الحاجة والمصلحة توجب أخذ بعض الال 
من حائزيه » وتكليف الناس أعباء مالية . فهذا مر حطير لا بصح البت فيه 
إلا برأي أولي الرأي . وموافقة أهل الحل والعقد . فهم الذين يستطيعون مراعاة 
الشروط السالفة » فيتبينون وجوه الحاجة إلى امال . ويعرفون كفاية المو ارد 
الاخحرى أو عجزها » ويضعون من التنظم ما یکفل توزیع أعباء الضريبة على 
الرعية بالعدل . مستعينين باللحبراء وأهل الاختصاص ٠‏ م يراقبون بعد ذلاك 
صرف الحصيلة الي جى فيما جمعت لأجله من المصااح والمرافق والإنتاج 
والتڌمات . 


وجوب الشورى من الكتاب والسنة : 

ولا نقول ذلك من عند أنفسناء فهذا ما يدل عليه الكتاب والسنة : 

أما الكتاب : فقد جعل الشورى عنصراً أساسياً من العناصر الي تكون 
المجتمع المومن »قال تعالى : « والذين استجابوا لربهم . وأقاموا الصلاة» وأمرهم 
شوری بینهم وما» رزقناهم بنفقون". » فجعل الشورى قرينة للاستجادة لله > 
وإقامة الصلاة » والانفاق ما رزق اله > وذلك ي العهد الكي > وهو عهد 
تقر بر المبادىء والأصول « والطابع العام لأسلوبه هو الو صف مدحاً وئناء » 


1 - تاريخ الطبري جه ص ٠۹‏ - المطبعة الحسيلية بمصر ٠‏ 
۲ - اسورة الشورى الاية ۳۸ . 
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أو ذماً وتقريعاً . 

وني المهد المدني نزل قوله تعالى « وشاورهم في الأمر » فإذا عزمت فتوكل 
عل ايله“ » ولا كان العهد المدلي عهد تشریع وتنظم لامجتمم الإسلامي ٤‏ 
فقد اتخذت الآبة أسنوب الأمر »> وكان الطاب العام هو الأمر والنهي . 

و ا ان عك از ت هرو ااي امار ی 
لر فیها أصحابه : أيقعد بالمدينة أم يخرج إلى العدو ؟ فأشار عليه جمهورهم 
باللحروج إليهم ٠‏ فخرج ولم يكن ذلك من رأيه » وكانت العاقبة قتل سبعين 
من الصحابة ني سبيل الله . ومم هلو الخ رلت لابه ر كك الشورق وتار 
ما « وشاورهم » أي دم على مشاور تم ٠‏ ولا منعنلك ما حدث من المشاورة › 
فما ندم من استشار . 

وأما السنة : فكان لر يشاور أصحابه ني الأمور المامة الي لم يوح إليه 
فيها بأمر من الله .. شاورهم يوم بدر ني الذهاب إلى العير ٠‏ ولم يكتف برآي 
امهاجرين حى اطمأن إلى موافقة الأنضار . وشاورهم أيضاً ين يكون المازل 
فتزل على رأي الحباببن المنذر »وشاورهم ي اللعروج يوم أحد ‏ كما ذكرنا- 
وشاورهم يوم الحندق في مصاللحة الأحزاب بثلث نمار المدينة عامئذ » افألى 
ذلك عليه السعدان : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » فرك ذلك » وشاورهم 
يوم الحديبية في أن ميل على ذراري المشركين . فقال له الصديتق : انا م جيء 
لقتال أحد » وإنما جثنا معتمرين ٠‏ فأجابه إلى ما قال . وقال قر في قصة 
الإفك : أشيروا علي“ معشر المسلمين في قوم ابنوا'"' أهلي ورموهم.. »واستشار 
علا واسامة في فراق عائشة رضي الله عنها ". 

قال ابن كثير بعد أن ذ كر هذه المشاورات كلها : فكان لر يشاورهم 
ني اليروب وحوها » وقد اختلف الفقهاء : هل كان ذلك واجباً عليه أو من 
باب الندب تطبيباً لقلوبہم على قولين'“ . | 


۲ - أي انهموها » والأبن : التهمة > وأبنت الرجل : إذا رميته بخلة سوء فهو مأبون . 
٤۴‏ - تفسیر ابن کر ١+‏ ص 4۲١‏ ط الحلبي . 


۱۸٦ 


ون جاز الحلاف ني شأن الرسول المعصوم المويد بالوحي ؛ لا يجوز 
الحلاف فيمن بعده من الأنمة والأمراء وأصحاب السلطان . والاآية صرحة في 
الأمر » والأمر ني أصله بفيد الوجوب . وحرص الرسول للم على تنفيذ 
الشاورة ني الأمور الامة يرجح الوجوب » وتجارب الأمة الإسلامية ي تاريخها 
الطويل مم المستبدين » وما جره الاستبداد عليها من ويلات - حم علينا هذا 
الفهم ني الاية الكرية . 
هل الشورى معلمة أم ملزمة ؟ : 

بي هنا سوال : هل هذه الشورى ملزمة لولي الأمر ؟ 

والجواب : نعم ولا شك . 

والدليل على ذلك : أن الرسول ل کان مغد الغاورة برل عن ابه 
إلى رأي جمھور أصحابه کا ذکرناه في كر من موقف . 

وذکر ابن کثیر : أن ابن مردویه کروی ھن عل بن آي طالب رضي 
الله عنه قال : سثل رسول الله مر عن العزم أي الاية الكرعة « فإذا عزمت 
فت وکل على الله ) فقال : « مشاورة أهل الرأي م اتباعه" » . 

ولو لم تكن الشورى ملزمة لفقدت قيمتها وأثرها »> وجعل منها المستبدول 
ر مشيلبة » بضحكون بها على الشعوب» فبشاورون ثم بفعلون ما يشاعون » أو 
بشاورن ویخالفون کا زعموا ني شأن النساء"' . 

على أن منحتق أهل العل والعقد ني الأمة أن بشترطوا على ولي الأمر أن 
بستشيرهم وجوباً ني کل آمر هام > مثل فرض الضرائب . وأن ياتزم رأي 


س المرجع السابق . 

٣‏ س محري عل ألسنة بعض الناس كلمة « شاوروهن وخالفوهن » برعم ہا حديث نہوي »و یکفینا 
دلیلاد عل بطلانه قوله تعاى ئي شأن الوالدين مع الرضيع : « فإن آراد فصالا عن تراض متهم 
وتشاور فلا جناح عليهما » ( سورة البقرة الآية ۲۳۴۳) . قال الثوري وغيره : لا جوز 

لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاو رة الآخر « ابن كثر >| ص ۸4» . 
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الأغلبية . فهو إذا قبل الحكم وتمت له البيعة على هذا الشرط م جز له أن 
ينقضها » ففي الحديث :«المسلمون على شروطهم' » والوفاء بالعوه واجب 
حم . وهذا سواء قلنا : الشورى واجبة أم مستحبة . ملزمة أم معلمة . 

هذا والاية الكرية لم تذكر الأمور الى تكون فيها الشورى » غير آنا 
ذ كرت كلمة جامعة هي كلمة « الأمر ١‏ وهو یشمل کل آمر عام يتعلق بعموم 
اا ویوثر ي مصالحهم وأحوالمم . كأمر الحروب والمعاهدات بين الدول 
وما شابه ذلك . 

ولا ريب أن فرض الضرائب على الأمة من أهم الأمور وأبعدها أثراً في 
حياة الشعوب » وهذا تنص الدول الدعقراطية المعاصرة على ألا تفرض ضريبة 
على الشعب إلا بموافقة مثليه ني المجالس النيابية . 


- رواه آبو داود في کتاب الأقضية»وابن ماجه في الأحكام والحا كم عن أبي هرر ڈو صححه 
عل شر طهما» وصححه ضا ابن حبان ورواه التر مذي من طرق کثير بنعبد الله بن عمرو 
ابن عوف المزني عن أبيه عن جده وقال : حسن صحيح > ولفظه : ر المسلمون 
عند شروطهم الا شرضظا حرم حلالى أو أصل حراما » > واعترص بأن كثرا 
ضعيف جداً » واعتذر له ابن حجر فقال :« وكأنه اعتبر بكثرة طرقه » وذاك 
أن الحاكم رواه عن أنس وعن عائشة ولكن إساده واه > والطبرافي عن راقع إن 
خديج وإسناده حسن كما في التيسر للمناوي + ۲ : ۷ه ١‏ وقد قال الشوكاني بعد 
ذكر رواياته المتعددة : ولا فى أن الأحاديث لمذكورة والطرق يغهد بعضها 
لبعض ٠‏ فأقل أحو الما أن يكون « المتن » الذي اجتمعت عليه « حسنا» . نيل الأوطار 
جه : ۲۵٠۲‏ . وانظر کشف الفا + ۲ : ۲٠۹‏ وفيض القسیر + ٦‏ : ۲ 
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المبحث النالث 
شبهات المانعين افرض الضرائب 


ربا يظن بعض الناس أن الزكاة تغي عن غيرها . وأنه لا جوز فرضر 
ضريبة بعدها . وقد يشبتون هذا ٠‏ ويويدونه ببعض الشبهات الي نجماهافيمابي: 
الشبهة الأولى : أن لا حق ني الال سوى الزكاة : 

إن المشهور عن الفقهاء أن لا حق ي المال سوى الزكاة . وما دامت الزكاة 
هي التق الوحيد في المال . فلا يجوز أن تفرض فيه حقوق أخرى بام الضرائب 
أو غيرها 
الشبهة الثانية : احبرام الملكية الشخصية : 

إن الإسلام قد احرم الملكية الشخصية . وجعل كل إنسان أحق باله » 
وحرم الأموال ۰ حرم الدماء والأعراض حی جاء ي الحديث ( ٥ن‏ 
قتل دون ماله فهو شهید» ‏ ولا محل أخذ مال امریء إلا بطیب نفس منه. 

والضرائب - مهما بقل القائلون ثي تبريرها وتفسير ها - ليست إلا مصادرة 
لحز ء من المال يوخذ من أربابه قسراً وكرهاً . 
الشبهة الثالئة : الأحاديث الواردة بذم المكس ومنع العشور : 

إن الأحاديث النبوية جاءت بذم المكوس والقانمينعليها » وإيعادهم بالنار» 
والخرمان من العنة , 


| —- رواه الحماعة , 
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فعن الي الحر رض الله عنه قال : ر« عرض مسلمة بن لد وكان اما 
على مصر - على رويفع بن ابت رضي اش غه أن وول المشور فا 
إني سمعت رسول الله ر يقول : إن صاحب المكس ني النار' » . 

وعن عقبة بن عامر آنه سمع رسول الله لړ يقول : الا يدخل اة 
صاحب مکس" » . 

وهذا الحديث والذي قله . وان کان فيهما کلام يويدهما الحديث الذي 
e‏ حملت من الزنى . وأقام 

بي ل عليها الحد باعترافها بعد أن و ضعت وفطمت وليدها . وي هذا 
ا ١‏ 

دل هذا الحديث على أن ذنب صاحب المكس أشد من ذنب امرأة زئت 
وهي متزوجة وحملت من الزلى :دان ان الوعيد . 

کا يعضد هذه الأحاديث ما ورد ي في ذم « العشارين » من أحاديث . إذا 
لم تبلغ درجة الصحة أو الحسن فان بعضها بقوی ببعض . 

من ذلاك ما رواه الطبراني ي الكبير بسنده عن عثمان بن ن آي العاص عن 
اني ل : إن الله يدنو من حلقه فيغفر لمن يستغفر إلا لبغي بفرجها أو 
عشار م " . 

قال ابن الأثير في النهارة ٠١١‏ : المكس الضريبة الي يأخذها الما كس . وهو 
العشار . 


١‏ ج روا اعيا من رواية أبن هيعة والطبراني نحوه وزاد : يعي العاشر ( الترغيب والر هيب 
۱۶ ص )۹٦۸‏ ط اللي 1 

٣‏ - رواه آبو داو د وابن خزرمة ي صحيحه والحاكم » كلهم من رواية محمد بن اسحاق وقال 
امام : صحيح على شر ط مسلم قال المنذري : كذا قال» ومسلم إ نما خرج لمحمد بن اسحق 
ف المتابعات ( المصدر السابق +۱ ص )٥٦۷-٦٩‏ . 

۴ - ذكره ئي مجمع الزوائد ج٣‏ : ۸۸ بألفاظ عدة عن الكبير والأوسط وعن أحبد أيضاً . قال : 
ور جال أحمد رجال المحيح › إلا آن فيه علي بن زد » وفیه کلام وقد وثق . 

, ط المطبعة المبرية‎ ٠٠١ النهاية في غريب الحديث +4 ص‎ - ٤ 
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وقال البغوي : «يريد بصاحب المكس الذي يأحذ من التجار إذا مروا 
عليه مکساً بام العشر' .. قال المنذري : أما الآن فام ادون کا باسم 
العشر ٠‏ ومكوساً أخر ليس ها اسم ٠‏ بل شيء يأخذونه حراماً وسحتاً 4 
ورا کلونه ف بطو م ارا حجت م فيه داحضة عند رم وعايم عضب وهم 
عذاب شديد " . ) 


وقال المناوي ني صاحب المكس : المراد به العشار . وهو الذي يأحذ 
الضريبة من الناس . ونقل عن الطيي قوله : وفيه أن المكس من أعظم الموبقات 
وعد الذهي من الكبائر" . تم قال : فيه شبه من قاطع الطريق » وهو شر 
من اللص . فإن عسف الناس وجدد عايهم ضرائب فهو أظلم وأغشم من أنصف 
ئي مکسه ورفق برعیته . وجاني المکس وکاتبه . وآخذه من جندي وشیخ 


وتات زاوية ركا ي الرز ر أكالون لحت 0 اه 


ويلح بالأحاديث الي ذكرناها ما جاء أيضاً في رفع الع ور عن أهل 
الإسلام مثل ما رواه سعيد ن زید قال : سمعٽت رسول الله لر يقول 
يا معشر العرب » احمدوا الله الذي رفع عنكم العشور* . 


وما رواه رجل عن الني قر « إا العشور على اليهود والنصارى › وليس 


٠٥٦۷ الرغيب والرهیب +۱ ص‎ - ١ 

س نفسه ص ٥٦۷‏ 

۴ - کماني ص ١٠۹‏ من « الكبائر » للذهبي . مطبعة البيان » بيروت . ولكن الذهبي لم بحدد 
ما هو المكس بالضبط » بل قال : المكاس من أكبر أعوان الظلمة » بل هو من الظلمة 
أنفسهم » فانه یأخذ ما لا يستحق ویعطیه من لا یستحق ص ۱۱۹ . وكذاك عده أبن 
حجر الميشمي في الزواجر . 

۽ فيض القدیر ج ص ٤٤۹‏ 

ه - قال ئي مجع الزوائد ( ج۴ : ۸۷) : رواه أحمد وأبو يعلى والیزار » وفیه رجل م پسم 


وبقية رجاله موثقون . 


۱۰۹۱ 


على المسلہين عشور » وني بعض طرقه : ١‏ وليس على أهل الإسلام عشور 0 
قال المناوي في شرح هذا الحديث في «التيسير » : ١إا‏ » بجحب « العشور 
على اليهود والنصارى » فإذا صو لوا على العشر وقت العقد ‏ أو على أن يدخلوا 
بلادنا للتجارة ويودوا العشر » أو نحوه لزمهم . « وليس على المسلمين عشور » 
غير عشور الزكاة .. وهذا أصل في تحريم أحذ المكس من المسلي"؛ . اه . 
هذه هی شبهات الذين لا مجيزون فرض ضرائب بجوار الز كاة . بعد 
EES E E Î‏ 


۱ = رواه أحمد (ج۲: 4۷4) من طریق عطاء بن السائب عن ر ڄل من بكر بن وائل عن اله » 
قال : فلت : يا رسول الله » أعشر قومي ؟ قال : إنما المشور .. الخ .. ومن طرق عطاء 
لفسه عن حرب بن عبيد الله القفي عن اله .. وعن عطاء أيضاً عن حرب بن هلال الشقفي 
عن أبي أمية ( كذا ) رجل من بني تغلب : انه سمع اللبي ( ص ) يقول : ليس على المسلمين 
عشور .. الخ . ورواه اپو داود ي سنه عن حرب بن عپید الله بن عمير عن جده آپي أمه 
عن آبیه یرفعه (الظر ؛ مختصر السنن ‏ الأحادیث ۲۹۲۷۰۲۹۲۹۰۲۹۲۰۰۲۹۲۲» 
ج٤‏ : ۲٠4-۲٠۳‏ وكلام المنذري عليها ) . قال عبد احق : وهو حدیٹ في سنده اخثلاف 
ولا أعلمه من طرق بحتج به , وقال ابن القطان : حرب هذا سثل عنه أبن معن فقال : مشهور » 
وذا غير کاف ئي تثبیته » فکم من مشهور لا يقل . أما جده أبو أمه » فلا يعرف أصلا › 
فكيف أبوه ؟! أه . وقال المناوي؛ رواه البخاري لي تار يخه الكير وساق اضطراب الرواة 
فيه وقال : لا يتابع عليه . اه . وذكره التر مذي أي الزكاة ( باب ليس عل المسلبين جزية ) 
بغير سند. ورواه أحمد في المسند عن الرجل المد كور. قال الميشسي : و فيه عطاء بن السائب» 
احتلط » وبقية رجاله ثقات . الفيض ج۲ ؛ ١٦ء‏ . والعجيب ان المناويي ذ کر هدا في 
الفیض » ولکنه في « التیسیر » ج۱ : ۲۰۸ قال : اسناده حسن أو سحيح !! 

ا التیسیر جا : ٠۵۸‏ . 
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الرد على الشبهة الأولى : 

أما الشبهة الأولى فقد فرغنا ٠ن‏ الرد عليها ني الباب السابق . وبينا بالأداة 
الناصعة : أن ني امال حقاً بل حقوقاً سوى الزكاة . وان هذا أمر مع عليه 
ثي الواقع . 
الرد على الشبهة الثانية : الملكية الشخصية لا تناني تعلق الحقوق بالمال : 

إن احبرام الإسلام للماكية الفردية لا يناي تعلق الحقوق امال 4 فللفقر أء 
والضعفاء حق لي الال مقنضى أخوبم الإنسانية وأحوتمم الدينية > ومحكم 
حاجتهم وعجزهم عن الكسب با لا دحل همم فيه» إلى غير ذلك من الوجوه 
الى أبتناها 

وللجماعة حق ي مال الفر د لأنه م يكسب ماله إلا بها > وهي الي ساهمت 
من قريب ومن بعيد » وعن قصد وغير قصد» ي تكوين ثروة الغي »وهي الي 
بدو ما لا تم معيشته كإنسان أي المدينة » فالإنسان مدني بطبعه كا قالوا . 
السبيل إليه » والمال ني الحقيقة ماله » والناس أمناء عليه مستخلفون فيه » وليس 
للأمين أو الوكيل أو المستخلف أن بستأثر بما هو موتمن عليه » بل يبذله ويبذل 
مله كلما طاب المالك مله شي يقل أو يكر . 

فإذا كان ني الدولة الإسلامية حتاجون لم تكفهم الزكاة»أو كانت مصلحة 
الحماعة وتأمينها عسكرياً واقتصادياً تنطلب مالا لتحقيقها » أو كان دين الله 
ودعوته وتېلیغ رسالته بحتاج إلى مال لإقامة ذلك . فإن الواجب الذي يحتمه 
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الإسلام أن تفرض ني أموال الأغنياء ما محقق هذه الأمور » لأن تحقيقها واجب 
على ولا الأمر في المسلمين ولا يم هذا الواجب إلا با لمال » ولا مال بغير فرض 
الضرائب › وما لا يم الواجب إلا به فهو واجب . 
الرد على الشبهة الالنة : المكس غير الضريبة المشروعة : 

فأما الأحاديث الواردة في ذم اللکس »› فأك رها لم تثبت ته E‏ 
رأينا . وما صح منها فليس هو نصا ي منع مطلق الضريبة . ذلك أن كامة 
« المکس » لا یراد بہا معى واحد محدد لغة أو شرعاً . 

ففي « اللسان » : المكس دراهم كانت توٌحذ من بائم السلع ني الأسواق 
الحاهلية . وفيه : والمكس ما بأخذه العشار . وقال ابن الأعراي : المكس 
درهم كان يأخذه المصدق ر جاي الصدقة ) بعد فراغه . ثم ذکر حديث لا 
يدحل صاحب مكس الحنة » . وفيه أيضاً : المكس : الضريبة الي يأخذها 
الماكس » وأصله الحباية . 

وفيه : المكس النقص . والمكس التقاص الثمن ني البياعة » ومنه أحذ 
اللكاس ... ال“ . 

وقال البيهقى : المكس النقصان » فإذا انقص العامل من حت أهل الزكاة 
فهو صاحب e‏ 

وعلى هذا بمكن حمل ما جاء ثي صاحب المكس على الموظف العامل على 
الزكاة » الذي بظلم ني عمله ويعتدي على أرباب الأموال فيأخذ منهم ما ليس 
من حقه » أو يغل من هال الله الذي جمعه ما ليس له » ما هو من حق الفقراء 
والمسا كين وسائر المستحقين . وقد يدل لذلك ما جاء عن بعض الرواة من 
تفسير العاشر بالذي يأحذ الصدقة على غير حقها ". كما أن أبا داود أخرج 
الحديث ني باب « ني السعاية على الصدقة » . 


. انظر : لسان العرب » مادة م ك س‎ - ١ 
٤٤4 انظر : فيض القدیر ح٦ ص‎ - ۲ 
. ۸۸-۸۷ انظر : مجمع الزوائد ج۲ ص‎ - ۳ 
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كا يويد هذا ما ورد من أحاديث تحمل أغاظ الوعيد للعمال المعتدين في 
الصدقات . وقد ذكرنا طرفاً منها ني فصل « العاملين عليها ٠‏ من مصارف 
الزكاة . وهذا طلب عدد من الصحابة ‏ كسعد بن عبادة » وأي مسعود » 
وعبادة ن الصاءت - من ني يړ آن بعفيم ا ا ال قات حن 
سمعوا ما فيها من TT‏ أن تلفحهم النار . فاستجاب 
الرسول بر ! إلى رغبا: تمم » وأعفاهم . 

وهناك حمل انحر لكلمة « الملكس » لعله هو الأظهر » والمراد با ہا : الضر ائب 
الحائر ة الي كانت تسود العام يوم ظهور الإسلام . فقد كانت توح بغیر حق ٠‏ 
وتنفق ي غير حتق ٠‏ ولا توزع أعباوها بالعدل . م تكن هذه الضرائب تنفق 
ني مصالح الشعوب ٠‏ بل في مصالح اللوك والحكام وشهوانمم › وأتباعهم 
ول تكن توك من ااراطين حب فدرم عل الع ٤‏ > فكثير ما أعفي الغي 
محاباة » وأرهق الفقير عدواناً . وهكذا تأوله بعض العلماء 

قال ي التبيين من كنب الحنفية وما ورد من ذم « العشار ) و 
على من بأحذ أموال الناس ظلما » كما يفعله الظلمة اليوم . 

وكذا قال ني الدر المختار"' وغيره . 

فهذا النوع من الضرائب هو أولى ما يطلق عليه اسم « المكس » الذي جاء 
فيه ذللك الوعيد الشديد . وکذلك ما ورد ي ذم ر ( ا ذلك 
الاي الذي يستخدمه الظلمة سوط عذاب » لإرهاق الشعب با ليس في 
من تكاليف مالبة وكثيرآ ما يقاسمهم الظلم »> ویر على حساب 
والمظلومين 

وهذا يطابق قول الذهي في الكبائر : المكاس من أكبر أعوان الظلمة › 
بل هو من الظلمة أنفسهم » فإنه يأحذ ما لايستحق » وبعطيه لن لا يستحق" ) 


- انظر البحر الرائق ۲ ص ۲٠۹‏ 
۲ س أالدر المختار وحاشيته ج۲ ص ۲) . 
ید الكبائر :۹ الكبير ة السابعة والعشرون . 
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أما الضرائب الى تفرض بالشروط الي ذكرناها »> لتغطي نفقات الميرانية 
وتسد حاجات البلاد من الإنتاج واللحدمات » وتقيم مصالح الأمة العامةالعسكرية 
والاقتصادية والثقافية وغير ها » وتنهض بالشعب في جميع الميادين » حى يتعلم 
کل جاهل » ویعمل کل عاطل › ویشبع کل جائع »› ویأمن کل خائف » 
ويعالج كل مربض .. أما هذه الضرائب هذه الأغراض المد كورة وما شابها 
فلا يشلك ذو بصر بالإسلام أنما جائزة » بل واجبة الآن » وللحكومة الإسلامية 
الحتق ني فرضها وأخذها من الرعية حسب المصلحة وبقدر الحاجة . 


حدیٺ رفع العمشور عن المسلمين ومعناه : 


وأما حديث رفع العشور عن المسلمين» فمع أنه لم يصح » ليس صريح 
الدلالة على ما قالوه . بل له کار من معی صحیح رعکن حمله عليه بدون 
تکلف أو اعساف . 


تأوبل اني عبيد : | 
فقد ذكر الإمام أبو عبيد الأحاديث الواردة نى وعيد صاحب ١‏ 
وو ن ي وع : 
والعاشر » وما يعضدها من الا ثار › م قال : ١‏ وجوه هذه الأحاديث الي 
ذكرنا فيها العاشر وكراهة المكس والتغليظ فيه : أنه قد كان له أصل في 
الحاهلية » يفعله ملوك العرب والعجم جميعاً > فكانت سنتهم أن يأخذوا من 
النجار عشر أموالمم إذا مروا بها عليهم .. ببين ذلك ما ذكرناه من كتب الني 
لرن کتب من آهل الأمصار « نم لا بحشرون ولا بعثبرون ) فعلمنا 
بهذا : أنه قد كان من سنة ابحاهلية» مع أحاديث فيه كثيرة» فأبطل الله ذلك 
برسوله وبالإسلام » وجاءت فريضة الزكاة بربع العشر » من كل مائي درهم 
خمسة » فمن أحذها منهم على فرضها › فليس بعاشر » لأنه لم يأحل العشر » 
إنما أحذ ربعه .. وهو مفسر ثي الحديث :. « ليس على المسلمين عشور إنما 
العشور على اليهود والنصارى » .. وكذللك الحديث الذي ذكرناه مرفوعاً › 


۱۹٩ 


حين ذكر العاشر فقال : « الذي يأك الصندقة ر حمها » .. وکذلات وجه 
حديث ابن عمر ٠‏ حين سئل : هل علمت عمر أخذ العشر من المسلمين ؟ 
فقال : لا .م أغلغة ولف د اد ن حف ب ن ا ا 
کنا نعشر مسلماً ولا معاهداً » إما أراد : أنا كنا نأحذ من المسلمين ربع العشر» 
ومن أهل الذمة نصف العشر » اه . 

فالمراد برفع العشور عن المسلمين إذن هو تخفيف النسبة الواجبة عليهم 
من العشر الذي كان يأخذه ملوك العرب والعجم ي الحاهلية . إلى ربع العشر 
الذي فرضه الإسلام زكاة ني أموال التجار . 

والمراد باليهو د والنصارى إذن ني الحديث هم أهل الحرب منهم خاصة › 
کا روی أبو عبيد عن عبد الرحمن بن معقل قال : سألت زياد بن حدير : 
من كنم تعثارون ؟ قال : ما کنا نعشر مسلماً ولا معاهداً . قلت : فمن کتم 
تعشرون ؟ قال : تجار الحرب . کا کانوا يعشروننا إذا آتيناهہ ١ ٠٠‏ 

وهو ضرب من معاملة الأجانب يشل ما تعامل به دوم المسلمين . وهو 
ميدأ يتبع إلى اليوم . 

فأما أهل الذمة من اليهود والنصارى » فلم يكن يوّخذ منهم العشر » كأهل 
الحرب » ولا ربعه كالمسلمين » وإغا يوخذ منهم نصف العشر »> وقد أشكل 
ذاك على أي عبيد » ولم يدر وجهه ي أول الأمر . قال : حى ندبرت حدياً 
له أي لعمر - فوجدته إنما صالحهم على ذلك صلحاً » سوى جزية الرووس» 
وخحراج الأرضين . وساق هذا الحديث . ثم قال : فأرى الأخذ من تجارهم 
ي أصل الصلح » فهو الآن حق للمسلمين عليهم'"' . 

ولعل هذا التضعيف فيما يمر به تجارهم » أنهم لا يطالبون بشيء عن 
مواشيهم ونقودهم المدحرة » وغير ذلك ما يطالب به المسلمون ". 
١‏ - الأموال ؛ ۷٠۸-۷٠۷‏ ط دار الشرق . 


۲ س لفسه ۷۱۰-۷۰4 
م - ائظر ١‏ أحكام الذميين والمستأملين ني دار الإسلام - فصل الضر اثب التجارية . 


۷١ - الركاة‎ 14۷ 


تأویل التر مذي : 

وهناك تأويل آنحر للعشور المد كورة ي الحديث : أن المراد با ابعزية ء 
وهذا جاء ني بعض روایاته عند أي داود : «ليس على المسلمين خراج » إذ 
کا اھا یی و کےا وکن > 

قال الإمام الأرمذي ني سننه : وقول النبي لتر : « ليس على المسلمين 
عشور » غا يعي به جزية الرقبة . ولي الحديث ما يفسر هذا » حيث قال : 
« إما العشور على اليهود والنصارى » وليس على المسلمين عشور » ° 

وقد استندل به على أن الذمي إذا أسلم وضعت عنه الحزية . 


رأي المناوي ومناقشته : 

والعجيب أن العلامة المناوي ي ١‏ التيسبر ن قرر أن الحدیٹ أصل 
ني تحربم أحذ المكس - يعي الضريبة - من المسلم » قال : ولعل الحبر لم يبلغ 
عمر حيث فعله ( أي المكس ) . ففد قال المغريزي وغيره : بلغ عمر أن 
تجار من المسلمين يأتون المند » فيوخذ منهم العشر › فكتب إلى أي موسى 
الاشعري » وهو على البصرة : حذ من كل تاجر مرباك من المسلمين من كل 
مائي درهم خحمسة دراهم 4 ومن نجار العهد - يعي اهل الذمة س من کل 
عشرین درهماً درهماً ١‏ م وضع عمر بن عبد العزيز ذللف عن الناس' » أه. 

یشیر بہذا إلى ما جاء عنه أنه كتب إلى أحد ولاته : أن يضع عن الناس 
اللكس . وكتب إلى آحر : أن اركب إلى البيت الذي ب « رفح » الذي يقال 
له : بيث المكس » فاهدمه" .. 

والحق أن کلام المناوي هنا تعوزه الدقة والتحقيق والتمحيص . 

| - فقد صحح حديث العشور أو حسنه » وليس هو بصحيح ولا حسن»› 
١‏ - سنن التر مذي , كتاب الزكاة - باب ما جاء : ليس على المسلمین جزية ط حمص ۳۹۹٩:۲۳‏ . 


۲ - التیسیر : شرح الحامع الصغیر جا : ۳١۸‏ . 
۴ - الأموال س السابق ؛ ۷٠4‏ , 


۰۹۸ 


َ4 ډين هو لفسه ١ ٤‏ فيض القدير » . 

نی أفترض ان عمر عمل بضد ما جاء به الحديث الثابت في نظره - ولم 
ينبهه عليه أحد من الصحابة في عهده » رغم کرم وعنايتهم بأمر دينهم . 
وتعلقه بأمر من أمور الدولة الي لا يخفى عادة على جمهور الناس . 

< - اعتبر ما عمله عمر وأقره عليه الصحابة رضي لله عنهم أمراً منكراً 
بل كبيرة من الكبائر » لأنه من «المكس » الذي لا يدحل صاحبه الحنة ! وهذا 
يناقض ١ا‏ أمر نا به من اتباع سنة الحلماء الراشدين » ومنهم عمر بالإجماع . 

د - مفهوم كلامه : أن عمر بن عبد العزيز قد وضع على الناس مظلمة 
ردآها عمر بن الطاب ! والواقع التاريخي ثبت أن ابن عبد العزيز كان همه 
إحياء سن ابن الحطاب » ولذا كان يشبه به . ونما عمل على هدم المظالم وسن 
احور الي أسسها بو أمية - وهم آله وذووه - لأن الله ورسوله کانا أب 

ومن هنا يظهر لي أن الذي أزاله عمر بن عبد العزيز هو التعسف والإرهاق 
ونجاوز الحتق الواجب ٠‏ وعدم رعاية الشروط والحدود فيما يوخذ منه » ومن 
يوخ منه ‏ ومی يوخذ » وکیف يوخذ »› ما جعل الناس پشکون من سوء 
الحباية > وجور العاشرين أو العشارين . فهذا هو الذي أزاله حامس الراشدين 
رض الله عنه . 

يدل لذلك ما آخرجه ابن حرم س وذکراه من قبل = عن زریق بن 
حيان الدمشقي - وكان على جواز مصر ‏ « كتب إلي عمر بن عبد العزيز : 
انظر من مربك من المسلمين » فخذ ما ظهر من أموالمم » ما يديرون في النجارات 
من کل أربعین دیناراً ديناراً » وما نقص فبحساب ذلك" » . 

والذي يعنينا هنا : أن حديث « ليس على المسلمين عشور » لا يصاح مستنداً 
)١(‏ زريق - بضم الزاي وفتح الراء . هكذا رجح أبو عبيد في الأموال ٠٠١١‏ » لأن أهل الشام 


ومصر ينطقونه هکذا وهم آعلم به . وضبطه البخاري والذهبي وغيرهما بعقدم الراء , 
(۲) انظر ؛ المحلى ج : ٦١‏ 
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لمن بقول بتحربم أذ الضرائب العادلةمن المسلمين ‏ عند حاجة الدولة المسلمة 
إليها - لا من احية ثبو ته < و م ناحية دلالته . 


فقهاء من المذاهب الأربعة بجيرأون الضرائب العادلة : 
E‏ يتمسك با معارضو شرعية الضراثب 
العادلة » بحسن - لتا كيد ما بيناه في هذا الفصل أن نذ كر أن الفقه الإسلامى 
e‏ غير الزكاة» أعي ضرائب عادلة أقرها جماعة من فقهاء 
المذاهب التبوعة » كا عرفوا الضرائب ب غير العادلة » ورتوا عليها أحكاماً . 
لکنھم م یطلقوا على هذه وتللك ام « الضرائب » بل سماها بعض الفقهاء 
من المالكية « الوظائف » أو «الحراج » . 
EE‏ ا م لا ينوب الفرد 
من جهة السلطان » حى مح أو بباطل . 
وسماها النابلة « الكلف السلطانية » أي التكليفغات المالية الي يلرم 
بها السلطان رعيته أو و طاثفة منهم . 


ي الفقه الحنفي : 

شي فقه الحفية نجد العقدمين منهم وامتأخرين قد عرضوا هذه الضرائب 
العادلة وأقروا شر عیتها . فهذا العلمة ان عایدین بذك ا من الو الي ( 
ما یکون بالق » مثل : 

کری النهر )١(‏ المشرك « وأجرة الحارس‌للمحلة - المسى بدیار مصر 
« اللحفير » - وما وظف للإمام ليجهز به اليوش » وفداء الأسارى » بأن 
احتاج إلى ذلك وم يكن في بيت الال شيء » فوظف على الناس ذلك . ومعی 
«وظف عليهم » أي فرض عليهم فريضة دورية . 


0( کری اهر ۽ استحداث حفره . 


1۰۰ 


ومن النواثب ما کون بغیر حق » قال ابن عابدین : کجبایات زمننا .١‏ 

قال ي القنية من كتب الحنفية : 

قال أبو جعفر البلخي : ما « يره " » السلطان على الرعية مصلحة هم » 
بصير ديناً واجباً ٠‏ وحقاً مستحقاً كالراج . وقال مشابخنا N‏ 
کک > فال حواب هذا » حى ۱ جرة الحراسين لفظ الطريق 

ن اللصوص ونصب الدروب اوا اا وا و 
وف ا ی م قال : فعلى هذا » ما يوخذ في خوارزم من العامة 

(الحمهرر) لإصلاح سات « حون ) أو الربض ونحوه من مصالح العامة _ 

دين واجب » لا جوز الامتناع عنه » وليس بظلم . ولكن يعلم هذا الحواب 
الو ا السلطان وسعاته فيه › لا للتشهیر › حى لا يتجاسر 
ي الزيادة على القدر المستحق » اه . ويعي بالتشهير إعلان هذه الفتوى وتعميم 
للم با . 

نقل ذلك ان عابدن في حاشيته «رد المحتار » ثم قال :وينبغي تقييد ذلك 
6 إذا لم يوجد ني بيت الال ما يكفي لذلك" . 

وهذا النص الذي أثبتناه هنا شاهد صريح الدلالة على ما نقول ٠‏ فهولاء 
افقهاء مقتنعون بأن ما يضربه السلطان من ضرائب لمصلحة ابحمهور دين واجب 
وحق مستحق » ومع هذا ذيلوا هذا الحكم بقوهم : هذا أمر يعرف ولا 
يعرف خوف الفتنة » يعنون أن يظل هذا الحكم ‏ ي دائرة خحاصة بين الفقهاء 
وتلاميذهم . ولا يشاع بين الحكام وأعوام > حى لا يتجاسروا ي الزيادة 
على القدر المستحق » ويرهقوا الشعب بالتكاليف المالية » لسبب وغير سبب . 


في فقه المذاهب اللالة : 
وقال الشيخ المالقي من المالكية : توظ يف اللحراج على المسلمين من‌المصالح 


)۱( حاشية أبن عابدين ( رد المحتار ) ج ص ۸ه 
)۲( نلاحط أنه استعمل كلمة « ضرب » ومنه اشتقت « الضريبة » . 
(۴) رد المیتار ج۲ ص ۹ه 


11۰۱ 


المرسلة ۰ ولا شاف علدنا ٤‏ جوازه « وظهور دحت ق لاد الأندلس ٤‏ 
زماننا لكر ة الحاجة . لا يأخذه العدو من المسلمين . سوى ما بحتاج إليه الناس 
وضعف بيت الال عنه ٠‏ فهذا يقطع بجوازه الآن أي الأندلس . وإعا النظر ي 
المقدار المحتاج إل "ن ذلا u‏ ودلا مو کول کٰ الام 

وقد نقلنا من قبل عن الإمامين : الغزالي والشاطي جواز فرض هذا ارا 
إذا حلا بيت امال . واحتاج الإمام . 

وان في كلام الإمام ابن تيمية عن الكلف الساطانية والمظالم المشتركة ما 
يفيد إقراره لبعض ٠ا‏ يأخذه السلطان باعتباره من الماد بالمال ‏ الواجب عل 
الأغناء e‏ نقله عن صاحب ر« غیاث الأمہ' 4 

وبهذا جد في كل مذهب من المذاهب الأربعة علماء . بل أعة مرموقين 
آفتو | مجواز فرض الضرائب العادلة . وإن لحظ بعضهم أي إعلان ذلاكو تشيير ه 
حشية مغالاة الحكام في الأحذ . وجورهم على الشعب . 


فروع فقهية على الضرائب الظالة 
ومن النوائب أو الكلف السلطانية أو الوظائف ما يفر ضه الساطان ظلماً . 
وبخیر حن . 
وقاد عرض هذا النوع من الضرانب الطالمة . وفرعوا عليه عده فروع منها: 
| - أن الكفالة با تصح . وإن كانت بغير حق . بمعنى أن الكفيل إذا كفل 
ا کان له الرجوع عليه . با أخذه الظالم منه ٠‏ لا بمعنى أنه 
يثبت لاطالم حت المطالبة عن الكفيل" , 


)١(‏ تمذيب الفروق والقواعد السنية » تأليف الشيخ محمد علي بن الشيخ حسين مفني المالكية » وهو 
مطبوع مامش « الفروق » القرافي جا ص ٠٤١١‏ 

(۲) غياث الأمم - كما في كلف الظنون - جلد ٠١١۳-۲‏ كتاب ني الإمامة لإمام المحرمين اموي 
الشافعي المنوي سنة 4۷۸ 

(۳) حاشية رد المحتار ج ص ۹۰۰۸ء 


Ye 


ب أن من قام بتوزيع أعباما يوجر على ذاك . وإن كان الأخحذ في نفسه 
باطلا وظلماً . قالوا : والمراد بالعدل : المعادلة . بأآن حمل كل واحد 
بقدر طاقته ؛ لأنه لو ترك توزيعها إلى الظام . رعا حمل بعضهم ما لا 
يطيق . فيصير ظلماً على ظلم . فضي قيام العارف بتوزيعها بالعدل تقليل 
للظلم » فلهذا يوجر" . 


أن ما ترجه فن هذه التوائت ورا مابات بغر اق > جوز ارد دفها 


عن نفسه e‏ التهرب منها محبلة أو شفاعة أو نحو و 
حصته على الباقين » فإذا كان الباقون سيتحملون حصته . فالأول 1 
يدفعها عن نفسه . 


وقد استشكل ذلك بعضهم أن إعطاءه إعانة لاظام على ظلمه . فمن 
مكن من دفع الظلم عن نفسه . فذاك خير له . 
ودفع غيره هذا الاشكال بأنه - بواسطة دفع هذا الظلم عن تفه - 
سيوقع أنواعاً من‌الظلم على الضعفاء والعاجز بن ممن لا حيلة هم ولا شفاعة. 
وهذا هو الصحيح . 
ولشیخ الإسلام اس ¿ تيمية كلام جيك ثي وجو ب المساواة بين الممولين 
ي حمل هذه الضرائب الظالة , 
فقد قال لي « المظالم المشتركة » الي تطلب مر أو مدينة : 
) إذا طلب مهم شي ء :روح عا ى أمواهم ورووسهم ٠‏ مثل « الكالف 
الساطانية » الي توضع عابهم كلهم l4}.‏ علعدد رووسهم. .أو على عدد دوآم 
أو علد أشجار هم : أو عى قدر أمواهم < روح مم کار ه ن الركاة 
الواجبة في ت . أو أكثر من الحراج الواجب بالشرع . أو توحذ 
« الكلف » الي أحدثث ني غير الأجناس الشرعية . ها وضع على المتبا 
لاطعام والثياب والدواب والفا كهة وغبر لات2 وإِنٰ کان قد قیل إن کک 


(۱) نفسه ٥٩‏ , 
)۲( نفسه 0۸ . 


وضع بتأويل ابحهاد عليهم بأموالمم > واحتياج ابمحهاد إلى تلك الأموال . كما 
ذكره صاحب (غياث الأمم ) وغيره . ٠ع‏ ما دحل ي ذلك من الظلم الذي 
لا مساغ له عند العلماء . ومثل ما حع ٤‏ العوارض كقدوم الساطان . 
وحدوث ولد له . وحو ذلك . وما أن ترمى عليهم سلع تباع منهم باکر من 
آنمانا . وتسمى الحطائط . ومثل القوافل فيطاب منهم على عدد روُوسهم » أو 
دواہم أو قدر أموالحم . أو يطاب منهم كلهم . 

«فهوّلاء الكرهون على أداء هذه الأموالء ءعليهم لزوم العدل على ما يطلب 

منهم . وليس لبعضهم أن يظلم بعضا فيما يطلب منرم بل عليهم الترام العدل 
یا حل نیم بر س ب کا عابم ازام ان ل فیما يو حح منهم بحق - فإن 
ا أخحذت منهم . بسبب نفوسيم وأمواهم . هي بنزلة غير ها 
نسبة إليوم » ونما بختلف.حاها بالنسبة إلى الأنحذ . فقد يكون آحذاً حى . 

وقد يكون آخذاً بباطل . وأما المطالبون فهذه كلف توخذ منهم بسب نفوسهم 
وأمواهم » فليس لبعضهم أن يظلم بعضا ثي ذلك » بل العدل واجب لكل 
أحد على كل أحد ي جميع الأحوال . والظلم لا بباح منه محال . 

« وحينئد فهولاء لمش رکون ليس لبعضيم أن يفعل ما به ظلم غيره ۰ بل 
إما أن يودي قسطه فيكون عادلاً . وإما أن يودي زائداً على قسطه » فيعين 
ر ولیہ ں له أن بمتنع NS‏ 
امال امتناعاً يوحذ به قسطه من سائر الشركاء» فيتضاعف الظلم عليهم ؛ 
امال إذا كان يوخحذ لا حالة . وامتنم eT‏ 
من يوخذ منه القسط الذي يخصه » وليس هذا منزلة أن يدفع عن نفسه الظلم 
من غير ظلم لغيره . فإن هذا جائز . مثل أن بمتنم عن أداء ما يخصه . فلا 
يوحذ ذلك منه ولا من غیره . 

١‏ وحينئذ فيكون الأداء واجباً على جميع الشركاء . كل يودي قسطه الذي 

لذا ق بم المسلوب بين م بالعدل » ومن آدی عن غیره قسطه بغیر إکراه 
NS E‏ . فیلز مه أن بعطيه ما 
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اداه عنه » كا ني المقرض المحسن » ومن غاب ولم بود حى أدى عنهالحاضرون 
لزمه قدر ما أدوه عنه » ومن قبض ذلك من ذلك ادى عنه . وأداه إلى هذا 
الموٴدي جاز له أله سواء کان المازم له بالداء هر الظام الأول أو غير ه 
وهمذا له أن يدعي ما أداه عنه » کھا بحکم عليه بأداء بدل القرض » ولا شبهة 
على الآحذ ي أخحذ بدل ماله" » . 


» وقد طبعت رسالة « المظالم المشتركة‎ . ٥۷٠٠١۹4 انظر : مطالب أولى النهى , ج۴ ص‎ )١( 
مستقلة أيضاً ي دمشق‎ 
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اعصلاشاںس 


هل تفن الصراب عن ا لرا ؟ 


سوال بتطلب الأجابة : 

يدور ني أفكار كثير من المسلمين . وجري على ألسنتهم سوال له أهمية 
بالغة . والإجابة عن هذا السوال أصبحت ضرورة لا مفر منها . بتلخص هذا 
السوال في أن أصحاب الأموال أصبحوا يدفعون للحكومة من الضرائب النسبية 
والتصاعدية مقادير ربا كانت فوق مقادير الزكاة الى فر ضتها الشربهة بأضعاف 
مضاعفة . وهذه الأموال تذهب إلى خزائة الدولة الى تنفقها في مصارفها الميينة 
في ميزانيتها » ولا شك أن بعض أبواب النفقات اليزانية تعد من «صارف 
الركاة ٠‏ وهو ما كان منها لإعانة العاجزين . وتشغيل العاطاين . وإبواء المشردين 
واللقطاء . ونحو ذلك . ما تقوم عليه وزارات الشئون الاجتماعية وغيرها . 
كتيسير التعايم والعلاج للفقراء مجاناً.. فهل تغى هذه الضرائب - التي يدفعها 
المسلم ‏ عن الزكاة . وتصبح الحكومة هي المسئولة عن سد حاجات الفقراء 
وتغطية مصارف الركاة بوجه عام ؟ أم إن هذه الضرائب ‏ على كرتا 
ا تغني عن الركاة . ويحب على المسلم أن يوديما باسمها وعنوالما اللحاص 
ومقاديرها الحاصة ؛ 
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وللجواب عن هذا السوّال يجب أن نذكر أن الزكاة لا تكون زكاة إلا 


۱ المقدار اللخصوص الذي عينه الشرع من عشر ٠‏ إلى نصف عشر› 
ی د عشر .۰ 


۲ النبة المعخصوصة وهى قصد التقرب إلى الله وامتغال أمره بأداء فرض 
الرکاة الى آمر بها عباده . 

۳ - المصرف المخصوص » وهو الأصناف الثمانية الى حددها القرآن 
ر 

فهل تحققت هذه الأمور الثلاثة في الضرائب الوضعية ؟ 

أما المقدار . فالثابت أن الضرائب لا تلترم المقادير الشرعية ‏ بل تأخذ أحياناً 
أكثر . وأحياناً أقل . وأحياناً لا تأحذ شيا من مال مستوف لاشروط وتجب 
فيه الزكاة . كالزروع والثمار . وأحياناً تأحذ من مال ليس وعاء شرعياً لازكاة 
لہدم استيفاثه لشروط الوجوب . 

وقد يقال هنا : إن الكلام فيما يوخذ عن النقود خاصة > فھو آکر من 
ربع العشر الواجب . وإذا كان أكثر فلا ضرر » وإن افترضنا أنه أقل . فع 
السلم أن يخرج الباق . 

وأما النية » فهل تتحقتق بمجرد اعتبار دافم الضريبة أا من الزكاة ؟ 

قد يعر ض على ذلك بأن قصد التعبد هنا غير خالص ١‏ والزكاة عبادة » 
فيشتر ط هما الإخحلاص «وما أمروا إلا ليعبدوا اله مخلصين له الدين حنفاء » . 

وقد يناقش هذا الاعتراض بأن المعتبر ني النية أن يقصد بإخراج ماله 
إسةاط الفرض عنه وقد حصل هنا ۰ ولکل امریء ما نوی 

وأما جهة الصرف . فالمفروض أن يدفع المسلم زكاته إلى أحد الأصناف 
المستحقين مباشرة أو إلى العامل على الزكاة ‏ الذي يعينه الإمام لقبضها وصرفها 
في أهلها التصوص عليهم . فالإمام هو وكيل المستحقين . بأحذ من الأغنياء 


ر عليه م 


ومعى هذا : أن يأخذ الإمام ونوابه الزكاة برسمها وعنوانا ٠‏ لتصرف 
ئي مصارفيا الشرعية اللماصة . وإنما اشترطنا أن توأحذ بر سمها وعنواما ؛ لأن 
الزكاة إحدى شعائر الإسلام الکبری . والشعائر لا ہد أن تبقی باسمرا ورسمہا 
فاه مرا و شت ى اة 
ومذا نص الالكية - كا ذكرنا من قبل - على أن ما يأخذه الإمام ابلحائر 
جزئ عن الزكاة إذا أخذه برسم الزكاة . وهو مفهوم من كلام غيرهم من 
الفقهاء وإن لم يصرح الكثيرون به . 

ومقتضى هذا : أن ما كانت تأخذه الحكومات باسم المكس قدا . وما 
تأخذه الحکومات بام الضريبة حديثاً . لا يقوم مقام الزكاة ٠‏ ولا بحسب منهاء 
لأنه يوخ بغر اسم الزكاة . وتحتعنوان آنحر » غير عنوان هذه الشعير ة الي 
جعلها الله ثالثة دعام الإسلام اللحمس . كما يصرف ي جهات ليست كلها 
المصارف الشرعية الى حددها القرآن والسنة . 

خا ما طیر ی الزات عن هدا اال 

ولكن بيترتب على هذا الحواب : أن المسلم المتدين وحده سيكون مرهقاً 
بالتكاليف الالية المتنوعة . فهو يدفع الضرائب المقررة للحكومة كا يدفعهاغيره 
م یعود فیدفع وحدہ س زکاة عن أمواله مرة حر ى وي هذا شي ء ٣ن‏ 
العسر والحرج . والشريعة قد جاءت برفع الحرج عن المكلفين وحقيق اليسر 
هم : ودفع المضار عنهم . 

وهذا الارهاق بالتكاليف الالية هو الذي بجعل كشراً من المسلمىنيكررون 
السوال مرة ومرة عن احتساب الضراثب من الزكاة المغروضة . 
التناقض الواقع ي حياة المسلمين : 

وما كان مذا السوّال أن بحدث لولا التناقض الاتل في حياة المسلمين. فهم 
- باعتبارهم شعوباً - لا زالوا يرتضون الإسلام دين . ولا زالوا يعتقدون الزكاة 
فريضة وعبادة» بل لا زال الاسلام هو الدين الرسمي لكثير من دوذم. ومع هذا 
نجد النظام الإسلامي مهملا معطلا > ولجد التشريع الإسلامي غريباً ي دياره 


1٩۸ 


مطارداً بين أهله . ولم بحدث هذا التناقض الصربح ني عصر قبل هذا العصر قط . 

فإذا أحذنا الزكاة مثلا وجدنا ألا كانت ي كل الأعصار وني شى الأقطار 
فريضة لازمة مقدسة . بجبيها السلطان من كثير من الأموال . وبلتزم جمهور 
المسلمين أداءها ني سا ر الأموال الزكوية . نعم كان ي الولاة من انعرف وجار 
ئي جمعها > أو ني صرفها . أو فيهما معا . وكان ني المسلمين أفراد نساهم 
حب الال أداء الواجب . فبخلوا ا آتاهم الله من فضله . فمنعوا الزكاة . 
أو قصروا ني أدانّبا . ولكن لم يوجد من الولاة من عطل فريضة اازكاة تعطيلا 
كلا » ولا كانالإسلام ديناً هيناً ني أنفس جمهور المسلمين إلى حد ترك الزكاة 
ترکاً ظاهراً . 
أثر الاستعمار في خلق هذا التناقض : 

أما ني زمننا فقد تغير الحال ؛ لم تعد الزكاة جى بواسطة السلطات الرسمية 
ني أكثر البلاد الإسلامية . وم ىء هذا عفواً وإنما جاء نتيجة للاستعمار الغرلي 
الذي ابتلى به العالم الإسلامي . والذي استطاع حلال فير ة. تمكنه وسلطانه المادي 
والمعنوي أن يصوغ الحياة ي عالم الإسلام على أس غربية» وأن بشكك كثيراً 
من المسلمين في قي الإسلام ومثله ٠‏ ويزحزح كثراً منهم عن كير من معنقدات 
الإسلام وفرائض الإسلام ٠‏ حى بعد أن حمل عصاه ورحل من کثير من 
الأقطار الإسلامية > فإما رحلت عساكره وقواته » ولم ترحل لفات الفكرية 
والنفسيةوالعملية. لقد تر كوراءه أثراً عميقاً ي الثقافةوالتشريع والأحلاق والسلوك. 

أنعد التشريع ابحنائي الإسلامي أن بحكم المسلمين حى بباح العهر 
والفجور بإباحة الزنا والحمور . 

وأبعد التشريع الماني الإسلامي . ليباح الربا + ويفسح المجال للمرابين 
اليهود . وأشباه اليهود » وتأذن الأمة بحرب من الله ورسوله . 

وأبعد كذلك التشريع اللي الاجتماعي الإسلامي » فعطتلت فريضة الزكاة 
ثالثة دعام الإسلام . وطغت عليها الضرائب المدنية البحتة » حى إن مشروعاً 

بقانون للزكاة قدم في بعض العهود إلى البرلان المصري ٠‏ فقام بعض السلمين 
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الحغرافيين يعارض ذلك بأن هذا ربط للدولة بالدين » وهذا يناي طبيعة الدولة 
الحديثة الى انفصلت عن الدين ي أوربا منذ زمن بعيد ! ! 

لق جا الأستعمار الميكرى عن ديا العرب والملمين ٠٠‏ ولكنة خف 
من بعده تلاميذ #لصين » اصطنعهم لنفسه. وصنعهم على عينه . وأرضعهم 
فلسته وثقافته وأفکاره » وترکهم ینفذون خطته ویسیرون على ېچه » عن 
طریتق ١‏ حکم علماني عصري ٠‏ يعتبر أحكام الإسلام وقيمه جموداً وتخلفاً 
ورجعية ٠‏ أما ما بجىء به الغرب فهو النقدم والتحضر والارتقاء !. 

والنتيجة أن الزكاة باتت لا مكان مما ني تشريعاتنا المالية والاجتماعية › 
ولولا حرص بعض أفراد من المسلمين وبعض الموسسات الدينية عليها » لكادت 
تمحى وتنسى من حياة المسلمين . 


واجب الحكومات الإسلامية نحو الزكاة : 
والعتق الذي لا ريب فيه ولا حلاف عليه : أن الركاة فريضة إسلاميةمقدسة 

ها في دين الإسلام منزلتها »> وما ني قلوب المسلمين عمقها » وما ي حيام 
وتاریخهم أثر ها وخطرها » وجب أن تبقی باسمها وعنو اما ومقادیر هاو» صار فها 
إلى جوار الضرائب الأخحرى » الى تفرض لتغطية النفقات العامة . وللصرف 
على أبواب الميزانية الواسعة المتنوعة . 

.ويتحي على كل حكومة تتبى نظام الإسلام ثي هذا العصر : أن تعنى بأمر 
الزكاة » وأن تنشىء إدارة أو مصلحة أو موسسة - سمها ما ششت - لتقوم 
يجباية الزكاة حيث أمر الله » وتصرفها حيث شرع الله تعالى » وأن تكونحصيلتها 
قاعة بنفسها » فلا تخلط بالحصائل الأحرى › وتذوب ني الميزانية العامة . 
فقهاء الشربعة »> وعلماء المالية - ينظم العلاقة بين الركاة المغروضة › والضرائب 
المختلفة »› بمحيٺ عنم الازدواج والفوضى ¢ ولا يتحمل المسلم المتدين وحده 
عبء الزكاة » ويعفى منها من لا بعنيه أمر دينه . 
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هذا فرض لازم ي عنتق الحكومات الي تنتمي إلى الإسلام » وفرض على 
شعوبما ‏ بواسطة مجالسها النيابيةوغير ها - أن تطالبها بذاك وتسوقها إليه بكل 
سبیل مشروع . 

وليس هذا في فريضة الزكاة فقط » بل ني كل شرائع الإسلام الي أمر 
الله ان تتبع وتلتزم . 


واجب الفرد المسلم إذا لم تستجب الحكومات : 

فإذا م تستجب لذلك الحكومات وبعبارة أو ضح : إذا لم توجد الحكومة 
الي تلتزم نظام الإسلام للحياة » ومنه الزكاة ٠‏ وإبما توجد حكومات علمانية 
أدارت ظهر ها لشريعة الإسلام ‏ وأسقطت شأن الزكاة من حسابما » واتجهت 
إلى الضرائب المدنية وحدهاء تغطي با نفقانها وتقيم مصالح الدولة منها - كا 
هو الواقعم في عصرنا للأسف - فهنا جيء السوال المتقدم وهو : هل مجحب على 
الفرد المسلم أن يدفع الزكاة بجانب ٠ا‏ يوْخذ منه من ضرائب متنوعة › أم نجيز 
له أن مجعل بعض هذه الضرائب عن الزكاة » وينوي ذلك عند دفعها » حى 
لا ير هى المسلم باجتماع حقين عليه ي مال واحد ؟. 
فتاو بفيد ظاهرها احنساب الضرائب من الزكاة : 

O 
: رعا يفيد ظاهرها جواز احتساب الضرائب من الزكاة‎ 

من ذلك ما قاله الإمام النووي : اتفق الأصحاب - يعي الشافعية - على 
أن الحراج الأحوذ ظلماً لا يقوم مقام العشر » فإن أحذه السلطان على أن يكون 
بدل العشر » ففي سقوط الفرض به حلاف » والصحيح الإسقوط به . فعلى هذا 
إن م يبلغ قدر العشر أخحرج البائي“ . 

ووجه الدلالة هنا : أن أحذ اللعراج من الأرض العشرية الي وجبت فيها 
(( المجموع جه ص ٣-٥4١‏ 4ه 
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الزكاة - على اعتبار أن هذا الحراج بدل عن العشر الواجب - شبيه بأحذ الضريبة 
من الأموال الي تحب فيها الزكاة » على اعتبار نها بدل ها ومغنية عنها » وكل 
من العراج والضريبة بصرف ني المصالح العامة للمجتمع . 

ولكن قد يعترض على هذا الاعتبار بأن الحكومة الي تأحذ الضرائب من 
رعایاها لا یدل ي حسباما E‏ 
السلم » وتصرفها ني مصارف عامة بعضها ليس من مصارف الزكاة قطعا 

ویقرب من هذا ما ذ کر ته كتب اللنابلة عن الإمام أحمد : انه سثل ي 
أرض صلح يأخحذ السلطان منها نصف الخلة ؟ فقال : ليس له ذلك؛ لأنه ظلم. 
قيل له : فيزكي الاللك عما بقي في يده ؟ قال : مجزىء ما أخذ السلطان عن 
الزكاة » يعني : إذا نوى به الاللك . 

وأصرح من ذلك ما نقل عن ابن تيمية أنه قال : وما أخذه الإمام باسم المكس 
( الضريبة ) جاز دفعه بنية الزركاة » وتسسةط وان لم تكن على صفتها » "“ . 
E‏ 
الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة )". فليحرر أي النقلين عنه أصح 
وأثبت A AE‏ 

ومهما يكن الأمر فهذه فتاو اضطر بعض الفقهاء أن ڀفتوا بها الناس ني 
أزمنتهم > حى لا يشقوا على المسلمین » ولا یکلفوهم ما توء به ظهورهم › 
والله یرید , بهم اليسر ولا يريد بهم العسر » ويلاحظ على هذه الفتاوي : : أن 
ET‏ رظان ا حق > فأفی 

من أفى من الفقهاء بجواز احتسابما عند الدفع من الزكاة على أن ينوي ذلك »› 
تخفيفاً وترخيصا » ودفعاً للظلم عن المسلمين . 


. ٠١۳ شرح غاية المنتهى +۲ ص‎ )١( 
(ط‎ ۱١4 نقل ذلك أحمد من محمد المنقور لي ر الفوا كه العمديدة في المسائل المغيدة » ج٠ ص‎ (۲) 
. ط الرياض‎ ٩۳ ص‎ ۲٠+ مجموع الفتاوي‎ )۴( 
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أما ني مسألتنا . فالمفروض أننا نتحدث عن الضرائب العادلة »> والبى 
أصبحت ضرورية ي هذا العصر لتغطية نفقات الدولة . 

ومغهوم ما ذكرناه من قبل عن المذاهب المتبوعة ني شرعية ما يوظف على 
الاس باسم « النوائب » أو « اللحراج » أو «الكلف الساطانية » ونحوها ٠‏ أن 
أمر لازم . ودين مستحق ٠‏ بجوار الزكاة الواجبة أيضاً » فليست بدلا ها ولا 
مخثية عنها ‏ ولا حسب منها . 


أ كر العلماء منعون احتساب المكس والضريبة من الركاة : 

على أن جمهور العلماء لم بجيزوا احتساب المكس من الزكاة حال من‌الأحوال 
وحمل بعضهم بشدة على من فعل ذلك من المسلمين أو أفى بجوازه » كما في 
« الزواجر » للعلامة ابن حجر افيثمى الشافعى . حيث قال : 


کلام ابن حجر افيثمي : 

« واعلم أن بعض فسقة التجار يظن أن ما يوّخذ من المكس بحسب عنه إذا 
نوی به الزكاة . وهذا ظن باطل لا مستند له في مذهب الشافعي ؛ لأن الإمام 
ينصب اللكاسين لقبض الزكاة ممن تجب عليه دون غيره . وإنما نصبهم لأحذ 
عور آي مال وجدوه » قل" أو كار . وجب فيه زكاة أو لا» وزعم أنه إا 
أمر بأحذ ذلك ليصرفه على الحند في مصالح المسلمين لا يفيد فيما حن فيه ؛ لأنا 
لو سلمنا أن ذلك سائغ بشرطه - وهو أن لا يون ئي بيت المال شي ء » واضطر 
الإمام إلى الأخذ من مال الأغنياء - لكان أحذه غير مسقط للزكاة أيضاً ؛ لأنه 
م باحذه باسمها . 

« وذكر لي بعض التجار : أنه إذا أعطى المكاس نوى به أنه من الزكاة ٠‏ 
فيكون المکاس قد ملکه زكاة » وإنه ضيعه هو بإعطائه للغير .. وهذا لا فيد 
شيئ ؛ لأن المك..ة وأعوانهم عز أن تجد فيهم مستحقاً لازكاة ؛ لام كلهم هم 
قدرة علج صنعة وكسب ٠‏ وم قوة وتر لو صرفوه ني تحصيل مونتهم من 


۷١ - الزكاة‎ 1۱1۳ 


کسب حلال » لاستغنوا به عن هذه الفاحشة القبيحة » ومن هذه حالته ك يف 
يعطى من الزكاة ؟! لكن ع بة التجار لأموالمم أعمتهم عن أن يبصروا الحق » 
وأصمتهم عن أن يسمعوا ما ينفعهم ني دينهم ٠‏ اتباعاً للشيطان . وتسويله هم 
أن هذا الال مأحوذ منهم قهراً وظلماً » فكيف مع ذلاك يخرجون الزكاة ؟ 
وما دروا أن الله أوجب عليهم اازکاة » فلا یبروون منها إلا بدفعها على وجه 
ئغ جائز > وأما ٥ا‏ ظلموا به فيكفي أن یکتب همم ٻه حسنات » ويرفع هم 
به درجاٽ . 
« وقد جعل العلماء المكاسين من جملة اللصوص › وقطاع الطريق › بل 
اشر وأقبح » ولو أحذ مناك قطاع الطريتق مالا » فنويت به الزكاة » فهل ينفع 
ذلك مطلقاً ؟. فكما أن ذاك لا ينفعلك . ولا مجديك شيا » فاحذر ذلك . 
« ولقد شنم العلماء على بعض اهال الزاعمين أن الدفع إلى المكاسين بنية 
اأزكاة يجام > وأطالوا في رد" هذه المقالة وتسفيهها » وأن قائلها جاهل لا 
برجم إلبه »> ولا بعول عليه » فتأمل ذلك > واعمل به تغم إن شاء الله ٹعالی ٣‏ ) 


کلام ابن عاہدین : 

ونقلالعلامة ان عايدين الحنفي ي حاشيته على ر الدر المختار ) بعض کلام ان 
حجر هنا » وعقب عليه بقوله على أنه صار المكاس يقاطع الام بشي ء يدفعه 
إليه »> ويصر يأخذ ما يأخذه لنفسه ظلما وعدواناً » ويأخذ ذلك ولو مر التاجر 
عليه » أو على مكاس آنحر ني العام الواحد مراراً متعددة » ولو کان لا جب 
عليه الزكاة » فعلم أيضاً أنه لا بحسب من الزكاة عندنا ¬ يعي عند اللحنفية - 
لأنه ليس هو العاشر » الذي ينصبه الإمام على الطريق » ليأحذ الصدقات من 
المارين ... ونقل عن البرازية : إذا نوى أن يكون المكس زكاة » فالصحيح 
أنه لا بقع عن الزكاة . كذا قال الإمام السرخحسي . 

قال ابن عابدين : وأشار بالصحيح إلى القول بأنه إذا نوىعند الدفع التصدق 
)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر : لابن حجر الميشمي +۱ ص ۱٤١۹‏ . 
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على المكاس جاز . لأنه فقير بما عليه من التبعات""' . وقد ذكرنا هذا القول 
في الفصل الأول من الباب الثالث" . 


فتوى الشيخ عليش : 

وني فتاوي الشيخ عليش على مذهب مالك : انه استفي فيمن ملك نصاباً 
من الأنعام . فجعل عليه الحا كم نقداً معلوماً كل سنة . بأخذه بغير اسم الزكاة. 
فهل يسو ع أ أن ينوي له الركاة وتسةط عله ام لإ ؟ فأجاب الشيخ أنه ١‏ 
يسوع له ناز كاة به . وإن نواها لاتسقط عنه > كما افی بهالناصر اللةالي و الحطاب"' 


فتوى السيد رشيد : 


وسئل السيد رشيد من بعض مسلمي اند عما يأخذه النصارى - يعي 
الانجليز - من الأراضي ي المند . قريباً من النصف أو الربع أي من ريعها - 
فهل يعد ذلك من أصل ما يجب إخراجه شرعاً . وهو العشر أو نصف العشر ؟ 

فأجاب السيد ثي المنار'““ عا نصه : 

١‏ إن ما مجحب من العشر أو نصف العشر من غلات الأرض › هو من مال 
الزكاة » الى بحب صرفها ني مصارفها الثمانية المنصوصة . أو ما يوجد منها ٠‏ 
فإذا أخذها عامل الإمام ثي دار الإسلام برئت منها ذمة صاحب الأرض 
ووجب على الإمام أو عامله صرفه لمستحقيها . وإذا لم يأخذها العامل » وجب 
على الماللك وضعها حيث أمر الله . وما بأخذه النصارى وغيرهم على الأرض 
اللي تغلبوا عليها يعد من الضرائب ولا تسقط بهالزكاة ؛ فيجب على المسلم 
أن يخرجها ما بقي له من الغلة حى بشرطها *“» اه . 


4١ حاشية رد المحتار ج۲ ص‎ )١( 

(۲) ص ٠۳۰١-۱۳۲‏ من هذا الكتاب . 

)۳( فتح العلي امالك +۱ ص ۳۹١د١١٤٠‏ 

۰ ٥۷٩ ص‎ (۱۹۰( ۷+ (4) 

(ه( فتاوي الإمام محمد رشيد رضا <| ص ۲۳۰۹-۲۲۹ . 
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والشاهد من هذه الفتوى ج وال کالت فما آذه حاکم غر مسلم نش 
قول الشيخ : ان ما يأحذه النصارى وغيرهم . يعد من aT‏ 
ره الركاة فمفهومه أن ما کان ن الضر اث 5 بعتا له همر ن الزكاة 


فتوى الشيخ شلتوت : 

وستل الشيخ شلتوت - شيخ الأزهر الأسہق - عن احتساب الضرائب من 
الركاة . فأجاد ي إجابته وبين رحمه الله حفيقة الركاة بياناً شافباً > وأن 
ليست ضريبة وإنما هي - قبل كل شي - عبادة مالية . صحيح أا تتفق بعض 
الاتفاق هي والضريبة الوضعية . ولكنها تخالفها من وجوه كثيرة : تخالفيا 
ممن افر . وفي أساس الإمجاب . وني الأهداف والأغراض . وي 
اأست والمغادير . ولي المصارف والنفقات . كما بينا ذلك في الفصل الأول 
من هذا الباب 

م قال :« وإذا كانت الركاة منو ضع الله وكانت فر ضا إ مانا بحيث مجحب 
إحراجها . وجدت حاجة إليها إليها أم لم توجد . وتكون ني تلاك الحالة بمثابة 
مورد دام لفقراء والمسا كين . الذين لا تخلو منهم أمة أو شعب . وكانت 
الضرائب من وضع الجا كم عند الحاجة ‏ كان من البين أن إحداهما لا تغي 
عن الأخحرى فهما حقان حتلفان ثي مصدر التشريع - ولي الغاية . وني المقدار. 
وفي الاستقرار والدوام . 

١‏ وعليه . فيجب إخحراج الضرائب › وتكون بمثابة دين شغل به الال 
فن بلغ الباي نصاب الزكاة » ونحقق فيه شرطها وهو الفراغ من الاجات 
الأصلية . ومر عليه الحول » وجب دينياً إخراج زكاته . 

« وإذا كان الناس بحسون بشي ء من الإرهاق ي بعض ما يفرض عليهم 
من ضرائب » فإن تبعة ذلك لاتر جم إلى الفقر بحرماله من حقه الذي أو جبه الله 
له وإعا سبيله مطالبة الحكومة بالاقتصاد في مصارفها» ومحاسبتها على ما تجمع 
وتنفق 
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« ومحاسبة الحكومة على أعماها العامة مما تشهد به أصول الإسلام وتقضي 
به المصلحة الاجتماعية العامة . الي يضعها الدين ني المكان الأول » “١‏ اه . 


رأي الشيخ أني زهرة : 

وعرض الشيخ أبو زهرة ي كتابه « تنظ الإسلام للمجتمع » مده المسألة 
علاقة ال ريبة بالركاة ‏ فقال : 

« وقد أتار بعض الباحثين فكرة . هي : أيستمر وجوب الزكاة مع تلك 
الات 

« وأجاب بقوله : «وأعن نقول :إن هذه الضرائب إلى الآن م يبخصص منها 
مقادير ذات قيمة للتكافل الاجتماعى . وإن المقصد الأصلى من الزكاة هو سد 
الحلل الاجتماعي . وهي مطلوبة قبل كل شيء . وقد تغي عن بعض الضرائب 
ولكن الضرائب القانمة لا بمكن أن تغي عنها ؛ لأنا لم تسد إلى الآن حاجات 
الفقراء . ولا بد أن تسد" » . 

وي هذا الجحواب من شيخنا أي زهرة تساهل ملحوظ . لأن مفهومه أن 
الضرائب إذا حصصت منها مقادير ذات قيمة التكافل الاجتماعى » وسد 
حاجات الفقراء . فإما بمكن أن تغي عن الزكاة . ۰ 

مع أن الزكاة لا يسقطها شيء . ولا بغي عنها شيء قط . فهي فريضة 
فر ضها الله . فلا بعللك نسخها أو تجمیدها العباد . ولا بد أن تو لحد باسمهاورسمها 
ومقةاديرها . وبشروطها . وتصرف ثي مصارفها الي عينها الله في کتابه . 

ولو افترضنا بلداً اكتفى فقراوه لسعة ثروته › أو لكثرة إنتاجه » أو لأي 
سبب آنحر » لوجب أن توحذ الزكاة من أرباب المال من المسلمين فيه ٠‏ لتصرف 
في سبيل الله وإعلاء كلمته وتأليف القلوب على دينه » ولا تسقط الزكاة محال . 

ومثل ذلك تاماً إذا حصصت الحكومة مقادير كبيرة من حصيلة الضرائب 
(۱) الفتاري ص ۱۱۸-۱۱١‏ ط 
(۲) تنظيم الإسلام للمجتمم ص ٠١١‏ . 
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للتكافلالاجتماعي . فهذا لا يغي أبداً عن ‌الزكاة »الي هي عبادةوشعير ةمغروضة. 

فالركاة بحب أن تبقى ما بقي في الو جود قرآن يخاطب المومنين بقوله 
« وأقيموا الصلاة وآ توا ا 

ولعل عذر الشيخ اي زهرة فيما أجاب به أنه عرض للموضوع بسرعة › 
ولم يقصد إلى حقيقه و عحيصه . 
الحلاصة : 

ان فتوی الشيخ شاتوت رحمه الله ومن سېقه ٣٨ن E‏ الضرائب 
لا تغي عن الزكاة » هي الي يطمئن إليها قلب المي والمستفى ؛ لا استندت 
إلبه من اعتبارات شر عية صحيحة اوی غل کل ال اسا لت ن المرء المسلمء 
وأضمن لبقاء هذه الفريضة . وبقاء صلة المسلمين با . حى لا يعفي عاينا 
انسيان بامم الضرائب » وتذروها ارياح . ٤‏ 

صحیح أن السام برحق من أمره عسرا ب ویتحمل ما لایتحمله غره من 
الأعباء الالية » ولكن هذه ضريبة الإعان . ومقتضى الإسلام . وحاصة ي 
أيام الفتن الي تذر الحليم حيران . والي يصبح القابض فيها على دبنة کالقابض 
على احمر . وواجب المسلم - على كل حال - أن يعمل وجاهد لتصحيح 
الأوضاع المنحرفة . وتقوم الأنظمة المعوجة . بردها إلى منهج الإسلام . 
ونظام الإسلام » وحكم الإسلام . 

وبدون هذا سيظل الفر د المسلم مرهقآً ماليا ونقسيً واجتماعاً ى 

ئي مجتمع يعوقه بدل أن بعاونه . ویقف ني سبیله + بدل أن يأحذ بيده . وهذا 
بلاء عام ني كلشؤون الحياة التي يطالب الاسلام فيها أبناءه بالتزام شرعي 
خاص »› لا ي الزكاة وحدها . 

وإذا رأى المسلم الدولة تقوم بضمان العيش ا 
حوله مسلماً عتاجاً يستحق الزكاة - كالمسلمين ني أمريكا مثلا - فلا يظن أن 
الزكاة حينئذ فقدت صفتها وقيمتها . فإن هناك دفار ار ی اھا ن 
قبل - كالدعوة إلى الإسلام . وتأليف القلوب وتشبيتها عليه . وإعداد الدعاة 
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والمراكز الي تقوم بذاك › والحهاد العملي المنظم لتكون كلمة الله هي العليا › 
ودا ها شماه مرف ١‏ المولفة قلوبهم » ومصرف « ني سبيل الله ٠‏ . فإذا م 
يكن ني بلده يستطيع ذلك . فليبعث بزكاته إلى أقرب البلاد إلبه »> ما تتوافر 
فيه المصارف الشرعية لاركاة . 

أما ما نقل عن ابن تيمية ومن قبله ما ذ كره النووي »ومن قبلهما ما روي 
عن الإمام أحمد » فذلك ي واقع غير واقعنا » وني زمن غير زمنتا » في زمن 
كانت فريضة الزكاة فيه قانمة > جبيها ولي الأمر ني دار الإسلام ٠‏ ويوديها 
الشعب على وجه عام ٠‏ ولو كانوا ني زمننا لغيروا الفتوى لتغير العصر والحال 
ووافقوا الحمهور فيما ذهبوا إليه . 

أما إننا لو أجزنا للأفراد احتساب ما يوذ منهم من الزكاة ٠‏ لكان ذلا 
حکما بالإعدام على هذه الفريضة الدينية . فتذهب البقية الباقية منها من حياة 
الأفراد ۔ کا ذهبت من قوانین الحکومات › وهذا ما لا یوافق عليه عام من 
علماء الإسلام ني أي زمان أو مكان » والله أعلم . 
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الركاة الإسلامية نظام جديد فريد : 
أحسب أنه قد بين لنا - من خلال أبواب هذا الببحث وفصوله - أن 
الزكاة الي فرضها الإسلام في المدينة وبين حدودها وأحكامها . هي نظام جديد 
فريد في تاريخ الإنسانية . م يسبتق إليه تشريع سماوي . ولا تنظ وضعي . 
هي نظام مالي واقتصادي واجتماعي وسياسي وخلقي وديي ا 4 
هي نظام مالي اقتصادي ؛ لأا ضريبة «الية #دودة . تفرض على الرووس 
حا ¢ کزکاة الفطر 4 وعلى الأموال أحیاناً ‏ من و وال ودخحول س 
ھا هو الشأن في عامة الزكاة . وهى مورد مالي دام من موارد بیت الال ي 
الإسلام » تصرف في تحرير الأفراد من رق العوز وإشباع حاجانمم الاقتصادية 
وغيرها . ثم هي حرب عملية على الكنز وحبس الأموال عن التداول والتلمير . 
وهي نظام اجتماعي ؛ لأا تعمل على تأمين أبناء المجتمع ضد العجز 
الحقيقي والحكمي . وضد الكوارث وال حوائح . وتحقق بينهم التضامنالإنساي : 
الذي يعين فيه الواجد المعدم ويأخذ القوي بيد الضعيف . والمسكين وابن السبيل 
ويقرب المسافة بين الأغنياء والفقراء . ويعمل على إزالة السد والضغينة بين 
القادرين والعاجزين ٠‏ ويعين المصلحين بين الناس على انجاههم الحير .ويدف 
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وتعینه على قق ا السيلة . i‏ 

وهي نظام سياسي : اض فا ان رن الدولة اها کا رن 
توزبعها في مصارفها مراعية في ذلك العدل . مقدرة الحاجات . مقدمة للأهم 
على المهم ٠‏ وذلك بواسطة جهاز قوي أمين » حفيظ عليم . من ( العاملين‌عليها). 
کما أن بعض مصار فھا ا E‏ 

وهي نظام خلقي 4 دف إلى تطهير نفوس الأغنياء من دنس الشح 
المهاات. > ور جس الانائية الممقوتة > وترکیتها بالہذل و حب الحر والمشاركة 
الوجدانية والعملية للاخرين . ها تعمل على إطفاء نار الحسد ي قلوب المحرومين 
الذين بمدون أعينهم إلى ما متع الله به غيرهم من رهرة الحياة الدنيا . واشاعة 
المحبة والإخاء بين الاس 

وهي - قبل ذلك كله - نظام ديني ؛ لأن إيتاءها دعامة من دعام الإبمان» 
ورکن من أرکان الإسلام > وعبادة من أسمى ٠ا‏ يتقرب به إلى الله تعالى . ولان 
القصد الأولمن إعطاما لذي الحاجة تقوية إعانه بالدين . وإعانته على طاعة 
الله وتنفيذ أوامره . ولان الدين هو الذي جاء بهاء وهو الذي فصل أحكامها 
وبين مقادیرها وحادد م« صارفها وجعل جزءاً منها في معونة ذوي الحاجة من 
هله > وجزعا انحر ٤‏ ثألیف القلوب عليه ٤‏ وف نصرته واعلاء کلمته وتآمين 
دعوته ي الأرض « حى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » . 

هذه هي الركاة كا شرعها الإسلام » وإن جهل المسلمون في الأعصرالأخيرة 
حققتها . وأهملوا بعد ذلك أداءها > إلا من رحم ربك » وقليل ما هم 

هذهالزكاة وحدها دليل على أن هذهالشريعة من عند اللّه. فما كان محمد الأمي ي 
أمة آمية آن بېتدي إلى مثل هذا النظام الفذ العادل » بتفكير ه الشخصي » أو معلوم‌اته 
القليلة . لولا أن الله انحتصه بوحيه › وآنزل عليه آیاته هدی للناس وبینات 
من ادى والفرقان . وعلمه ما م يکن يعلم » وكان فضل الله عليه عظيماً . 
شهادات الأأجانب للزكاة : 

هذا النظام الفذ - نظام الركاة - الذي أساء فهمه وتطبيقه كثير من المسلمين 
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بل شوهه وطعن فيه بعض المضالين ممن ينتسبون إلى الإسلام . وبحملون أسماء 
المسلمين ‏ هذا النظام وجد من الکتاب الغربیین من ينوه به . ويشي عليه ۰ 
ويشيد بفضل الإسلام الذي سبق النظم العالمية الحديثة بشر عه للناس . 

يتحدث ( أرنولد ) ني كتابه « الدعوة الإسلامية » عن شعائر الإسلام فيد كر 
الحج الإسلامي ومزایاه ‏ وجلیل أهدافه > م ينتقل إ إلى الزكاة فيقول : 

« وإلى جانب نظام المحج نجد إيتاء الزكاة ا انحر . يذ كر المسلم بو له 
:+ کک إخحوة » وهي زظر ية دينية تتحقق على صورة رائعة . 

تبعش عل الدهش ٠‏ ي المجتمم الإسلامي . وتتجلى ي أعمال الشفقة اذاء 

ت الحدید. 5 یکن جنسه ولونه واسلافه . فاه ا زمرة المومنين 
ويتبواً أ مکانه على قد م المساواة م م أقرانه اا 

ویقول (لیود ٠‏ 

لقد وجدت ني الإسلام حل المشكلتين الاجتماعيتين اللتين تشغلان العام . 

الأولى :ني قول الق ر آنر إنما الومنون اخحوة » فهذا أجمل مبادى الاشتراكية. 

والثانية : فرض الزكاة على كل ذي مال وتخويل الفقراء حق أحذها 
غصباً ٠‏ ان امتنع الاغنياء عن دفعها طوعا » وهذا دواء الفوضوية » . 

وينقل لتا الاستاذ محمد كرد علي عن كاتب أجني آحر قوله ي الزكاة : 

«وكانت هذه الضريبة فرضاً دينياً يتحم على الحميع أداوه. وفضاد عن هذه 
الصفة الدينية . فالزكاة نظام اجتماعي عام ومصدر تدحر به الدولة المحمدية 
ما تمد به الفقراء وتغينهم »وذاك على طريقة نظامية قوية »لا استبدادية تحكمية» 
ولا عرضية طارئة . 

وهذا النظام البديع كان الإسلام أول من وضع آساسه ي تاریخ لري 
عامة . فضريبة الزكاة الي كانت جير طبقات اللاك والتجار والأغنياء على 
)١(‏ ص +١۷‏ الدعوة إلى الإسلام e‏ أر نو لد ترجمة الد كتور حسن ابراهيم حسن وزميله 

۱۷١ ص‎ 


(۲) من كتاب « الإسلام والمضارة العربية » لكرد علي مطبعة نة التأليف والتر جمة والنشر طثائية . 
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دفعها ء لتصر فها الدولة على المعوزين والعاجزين من أفرادهاء هدمت السياجالذي 
كانيفصل بين جماعات الدولةالواحدة»ووحدت الأمة في داثرة اجتماعيةعادلة. 
وبذلك برهن‌هذا النظام الإسلامي علىأنه لا يقوم على أساسالأثر ةالبغيضة ٠١‏ 

وینقل عن « ماسينيون » المستشرق الفرنسي الشهير قوله : 

« إن لدين الإسلام من الكفاية ما بجعله يتشدد في نحقيتق فكرة المساواة » 
وذلاك يفرض الزكاة الي يدفعها كل فرد لبيث الال » وهو يناهض الديون 
الربوية والضرائب غير المباشرة الى تفرض على الحاجات الأولية الضرورية › 
ويقف ني نفس الوقت إلى جانب اللكية الفردية ورأس الال التجاري » وبذلك 
بحل الإسلام مرة أحرى مكاناً وسطاً بين نظريات الرأسمالية البرجوازية » 
ونظريات البلشفية الشيوعية "» . 

وتقول الكاتبة الابطالبة الدكتورة « فاغليري » في كتابما الذي نقل إلى 
العربية بعنوان « دفاع عن الإسلام » : 

« لقد اعترفت جميعم الأديان » إلى حد ما » بالأهمية الأخلاقية والاجتماعية 
الكبرى الي ينطوي عليها تقدم الصدقات زاو صت :داف بو صفه ترا صا 
عن الرحمة . ولكن الإسلام يتمتع وحده بالمجد المتمثل في جعل الصدقة إلزامية 
ناقلا تعالم المسيح إلى ديا الأمر . ومن تم إلى ديا الواقع . فكل مسلم ملزم 
- کم القانون - بأن يخصص جز ءا من ثروته لمصلحة الفقراء » والمحتاجين؛ 
والمسافرين والغرباء الخ .وبأداء هذهالفريضة الدينية بختبر المومن حساً أعمق من 
الإنسانية » ويطهر روحه من‌الشح ويأخحذ في مر او دةالأمل بالفوز با مكافأةالا ية" » 
من كلمات المصلحين المسلمين : 

وبعد هذه الكلمات الي نقلناها عن جماعة من المستشرقين أداهم 
الإنصاف إلى الاعتراف بفضل الزكاة »نشت هنا أيضاً كامات لبعض المصلحين 
المسلمين نوهوا فيها بشأن الزكاة لعل فيها هدى وموعظة . 


(۱) نفسه ص ۷۷-۷٩‏ . 
(۲) دفاع عن الإسلام ص ٦٩۹‏ 
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الترام أداء الزكاة كاف لاعادة مجد الإسلام : 

يقول السيد محمد رشيد رضا رحمه الله ي تفسیره : 

« إن الإسلام تاز على جميع الأديان والشرانم بفرض الزكاة فيه کا 
يعرف بهذا حكماء جميع الأمم وعقلاوها - ولو آقام المسلمون هذا الركن 
من دينهم لما وجد فيزم بعد أن کر هم الله ووسع عليهم ي الرزق س فقير 
مدقع . ولا ذو غرم مفجع . ولكن أكرهم تركوا هذه الفريضة . فجنوا على 
دينهم وأمتهم . فصاروا أسوأً من جميع الأمم حالا ني مصالحهم الماليةوالسياسية 
حى فقدوا ملکښم وعزتم وشرفهم . وصاروا عالة على أهلى المال الأحرى 
حى ي تربية أبناُم ؛ فهم يلقو لهم في مدار س دعاة النصرانية ‏ أو دعاة الإلحاد 
فيفسدون عليهم دينيم ودنياهم . ويقطعون روابطيم الملية واب لنسية . ويعدو مم 
ليكونوا عبيداً أذلة للأجانب عنهم . وإذا قيل همم : لاذا لا توسسون لأنفسكم 
مدارس كمدارس هولاء الرهبان والمبشرين أو الملاحدة الإباحيين ؟ قالوا : إننا 
لا نجد من المال ما يقوم بذلك . وإغا الحق أنهم لا مجدون من الدين والعقل وعلو 
الممة والغير ة ما بمكنهم من ذلك. فهم يرون أبناء الملل الأحرى. يبذلونامدارس 
وللجمعيات اللبرية والسياسية ما لا يوجبه عليهم دينهم . وإغا أوجبته عليهم 
عقوهم وغير نهم الملية والقومية . ولا يغارون منهم . ونما يرضون أن يكونوا 
عالة عليهم ! تركوا دينهم فصاعت بإضاعتهم له دنياهم « تسوا الله فأنساهم 
أنفسهم . أولثاك هم الفاسقون'' » . 

١‏ فالواجب على دعاة الإصلاح فيم أن يبدأوا بإصلاح ٠ن‏ بقي فيه بقية 
من الدين والأرف بتأليف جمعية لظم جمع الركاة منهم ۰ وصرفها قبل کل 
شيء في مصالح المرتبطين بذه الحمعية دون غيرهم . وبحب أن يراعى في 
تنظم هذه الحمعية أن لسم ( المولغة قلوبم ) صرف ني آعرير ااشعوب المستعمرة 
من الاستعباد . إذا م يكن له مصرف تحرير الأفراد . وأن لسهم (سبيل الله ) 
مصرفاً في السعي لإعادة حكم الإسلام > وهو هم من من الحهاد لحفظه في حال 
TT‏ 
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وجوده من عدوان الكفار . ومصرفاً آخحر ي الدعوة إلبه والدفاع عنەبالاًلسنة 
والأقلام ٠‏ إذا تعذر الدفاع عنه بالسيوف والأسنة » وألسنة النيران . 

,آلا أن إيتاء جميع المسامين أو کر هم للركاة : وصرفها بالنظام . كاف 
لإعادة جد الإسلام . بل لإعادة ما سلبه الأجانب من دار الإسلام » وإنقاذ 
المسلمين من رق الكفار . وما هي إلا بذل العشر أو ربع العشر » ما فضل عن 
حاجة الأغنياء . وإننا نرى الشعوب الي سادت المسلمين بعد أن كانوا سادتم 
يہذلون أکر من ذلك ي سبيل أمتهم وملتهم . وهو غير مفروض عليهم 


من ره ( اھ ۰ 


الزكاة من الأمة وإليها ٤‏ 

ويقول المرحوم الشيخ محمود شلتوت - شيخ ابحامع الأزهر الأسبق ‏ 
معلقاً على حديث معاذ الذي قال له فيه الرسول مل «اعلمهم ان الله افر ضس 
عليهم ي أموالمم صدقة توخحذ من أغنيانيم فترد على فقرانيم » . 

يدل هذا التعام النبوي على أن الزكاة في نظر الإسلام ليست إلا صرف 
بعض أموال الأمة . مثلة ني أغنياميم . إلى الأهة نفسها ٠‏ مثلة لي فقراتما . 
وبعبارة أحرى : ليست إلا نقل الأمة بعص ماها من إحدى ديما > وهي اليد 

المشرفة . الى استخلفها الله على حفظه وتنميته والتصرف فيه وهى يد 

الأغنياء - إلى اليد الأخحرى . وهى اليد العاملة الكادحة ‏ الى لا يفى عملها 
حاجتها » أو الى عجر تعن العمل . وجعل رزقها فيه ومنه. وهی ید الفقر اء" ( 
مهمة الزكاة في المجتمع السام : ٠‏ 

ویعرض الصلح الإسلامي العلامة السيد أبو الاعلى المودودي لهمة الركاة 
وموضعها من النظام الاقتصادي الإسلامي . في كتاب « أسس الاقتصاد بين 
الإسلام والنظم المعاصرة ( فبقول : 
)١(‏ تفسير المنار ج ۲١‏ . 
(۲) من كتاب الإسلام عقيدة وشريعة لشلتوت . 
(۳) اسس ااقتصاد ٤‏ الإسلام ص ٠۳١۱-۱۲۸‏ . 
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الذي يريده الإسلام في حقيقة 'لأمر ما قلنا من‌قبل - ألا ترك الروة 
تتجمع أي موضع من الوا ني المجتمع › ولا ينغي للذين الوا من الروة : 
سن حظهم أو بكفاء ٣م‏ ما يزيد عن حاجاتہم آن یدخروها ولا تفقوا منها ؛ 
بل علییم أن ينفقوا منها ي وجوه بمكن با للذين لم يسعدهم الط آن ينالوا 
نصا کافاً من ثروة ا ي تداوها . 

ق ی اإسلام في جالب_ روح السخاء وال حود والتعاون 
الاجتماعي الحقيقي بتعاليمه الحلقية السامية وطرق الر غيب والر هيب الموثرة . 
Ss‏ » بميلهم الطبيعي . يشمثزون من جمع الروة وادخارها . 
ويرغبون د ف إنفافها بأنفسهم . وي الحانب الأحر . يضع قانوناً رو جب أن 
وح مقدار معلوم ْ لفلاح المجتمم واسعاده 4 ن وال الناس . فھنا المدار 
العلوم من أموال الاس هو د ازكاةة » ولا یخفی عليلك ما لازكاة دن أهمية بالعة 

في نظام الإسلام الاقتصادي . وهي أهم آرکان ا رعاء الصلاة . 
ا آن بأن من یکنز الال لا حل له حى يودي زکاته . فقال : ( حا 

من أموالمم صدقة تطهرهم وتزكيهم با ٠"‏ . 

« وكلمة«ال زركاة »نشسها دل عا لى اني ‌الروة الي حمعها الإنسان نجاسةوححباثة 
لا تطهر ما لم يبخرح منها 7,0 ل ا . والله غي لا يناله مالکم 
ولا محتاج إليه ؛ فما « سبيل الله » إلا أن تسعوا في ترفيه الفقراء وتعملوا على 
ترقية الأعمال النافعة الي يشمل نفعها طبقات الأمة كلها . فقال : «إنما 
الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عليها والمولغة قلوبهم وي الرقاب والغارمين 
وي سبیل الله وابن السبيل"' » . 

فهذه هي جمعية المسلمين للتعاون الاجتماعي . وهذه هي شركتهم للتأمين 
الاجتماعی > وهڏا هو مام الاحتياطى 

وهذه هي الروة الكافلة العاطلين منهم . وهذه هي الوسيلة لإعانةعجز تم 
)١(‏ العربة : ۳٠وا‏ 

(۲) التوبة : 
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ومرضاهم ویتاماهم وأياماهم ومواسامم وتعهد احوالمم ؛ وفوق کل ذلا هو 
الي ء الذي بغي المسلم عن التفكر ي غده . فمبداً الإسلام الساذج الفطري 
نك إذا كنت غا ايوم ٠‏ فساعد غيرك ٠‏ ليساعدك غيرك إذا افتقرت غداً . 
فليس لك ان تشغل بالات بالتفکیر فیما یکون عليه حالات إن اصبحت ففرا 
أو حال زوجات وأولادك إذا نالتاك المنية وانتقلت إلى الدار الآحرة . وكيف 
خر هن الصات إ5 رلت بك تاره أو ورف او ات ار ب 
الفيضان ٠‏ وماذا تفعل إن كنت على سفر وليس عندك شىء من المال . فالزكاة 
هي الي تغنياك وتنجيك عن التفكر ني مثل هذه الأمور إلى أبد الآباد . 

ليس عليك إلا أن ودي /٠,١‏ من ثروتك المدحرة إلى موسسة الله للتأمين . 
م تأمن من كل آ فة على نفساك . انلك لست محاجة إلى هذه الثروة أي هذا الوقت 
فاع الذن هم ي حاجة إليها » ينفقون منها ويسدون ما حاجا م ٤‏ م تعو د 
علياث هذه الر وة بتمامها غداً » بل ستعود علياك وهى أكر منها الآن إنافتفرت 
إليها أنت أو أولادك . ۰ 

, وههنا أيضاً يبدو التضاد الواضح بين مبادئ ومناهج الرأسمالية ومبادئ 
ومناهج الإسلام . فالذي تقتضيه الرأسمالية أن مجمع الإنسان الال ويأحذ عليه 
عليه الربا حى ينجذب إلى عيرته وينصب فيها كل ما عند غير ه من الال . 
ولكن ذلك ما لا يتفق مم طبيعة الإسلام › فهو بأمر ‏ إذا تجمع المال في حبر ة 
من البحيرات ٠‏ بحفر الترع منها وتوزيع ماما إلى ما حوها من الزروع الميتة 
حى تعود إليها الحباة . إن تداول الثروة مقيد ني نظام الرأسمالية وهو حر في 
نظام الإسلام. فإنه لا بد لك » إن أردث ان تأخذ الاء من حوض الرأسمالية › 
ان يكون ماك موجوداً فيه من ذي قبل ٠‏ وإلا فليس لك > محال من الأحوال» 
ان تنال منه ولو قطرة واحدة من الاء . ولكن المبدأً الذي محري عليه نظام 
حوض الإسلام ٠‏ آنه من کان عنده من الماء ما يزيد عن حاجته » فليصبه في 
هذا الحوض » ومن كان ني حاجة إلى الاء فليأخذه منه . فالظاهر أن هذين 
الطريقن متضادان فيما بينهما من حيث أصلهما وطبيعتهما » وليس الجمم 


111¥ 


پینھما ي نظام اقتصادي إلا ابحمع بين الضصدين ي حقيقة الأمر > ولا یکاد یر 
ذلك راد رجل عاقل آھ. 


سمة بارزة من سماث الزكاة ٤‏ الإسلام : 


ويتحدث الداعية الإسلامى الحليل السيد أبو الحسن الندوي في كتابه : 
« الأركان الأربعة » عن سمات الزكاة الإسلامية البارزة . فمن أبرزها وأعمقها 
ي التأثر ا يقبرن بهذه الفريضة من روح الإبمان والاحتساب . وهي الروح 
الي تتجر د منها الضرائب الرسمية . م يعرض لسمة أحرى ذات أهمية ودلالة 
بالغةء فيقول) : 

« والسمة الثانية البارزة الى يز الزكاة عن سائر الحبايات والضرائب - 
آل کال ر ب زنر ك رالاطن وة غي اكرات اف 
NEES RE Ea a‏ 
عنها احتلافاً واضحاً في البداية والنهاية » وفي التتائج وال ثار ٠‏ هي وضعها 
الشرعي الذي قرره الرسول لأر بلفظه المعجز الحكي . وتعبيره النبوي‌الدقيق 
الذي يعد من جوامم الكلم . فقال :« توح من‌أغنيام »وتر د على فقر ائم ) 
وذلك وضع الزكاة الأصيل الشرعي الذي كانت عليه ويحب أن تكون عليه 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » فهي توحذ من الأغنياء الذين يستوفون 
شروط وجوما » وعلكون النصاب المعين المنصوص »› وتضرف في مصارف 
عنها الله تعالى ني القرآن » ولم يكلها إلى رأي مشترع أو مقن » أو حاکم 
أو عام » وهو قوله تعالى : « إنما الصدقات للفقراء » الآبة » وتفضل الشريعة 
وترجح الأحاديث النبوية أن تصرف هذه الصدقات على فقراء البلد الذي 
جى فيه 


٠١۲١-٠۲١ الأركان الأربعة ص‎ )١( 
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وكذلاك كان نظام الزكاة حى في الحكومات الي لم تكن دقيقة كل الدقة› 
ولا أمينة كل" الأمانة في تطبيق الأحكام الشرعية » وتحقيق المشل الإسلامية 
العليا ي الحكم والسياسية . 0 يحرم ا حقهم في ظل هذه 
الحكومات . ولم تتعطل حدود e‏ التعطل؛ . ني هذه الحكومات . 
الي يبالغ كثير من المورخين المغرضين » والباحثين المستشرقين في ذمها > 
وانحرافها عن تعالم الإسلام ٠‏ بل ثور مما عليها . كما بقولون . 


وبالعكس من ذلك . امبايات والضرائب والمكوس ٠‏ الي تفرصها 

الحكومات البوم » فهي صورة مقلوبة معكوسة لازكاة ٠‏ فهذه الضرائب-العادلة 
منها والمجحفة » والصغيرة منها والضخمة - توحذ من الفقراء وأوساط الناس. 
ورد على الروساء والأغنياء والأقوياء . إنْها تجتمع بعرق جبين الفلاحين . 
و والصتاعين . والتجار الذين يشتغلون ليل مار ي متاجرهم ودكاكينهم 
وتصرف هذه الأموال بسخاء - بل بقسوةٍ نادرةر »ووقاحة زائدة - ف استقبال 
روساء ابلسمهوريات الرائرين لبلاد » وي ولاأمهم | لي تشبه ولام « ألف ليلة 
وليلة » اللعيالية الأسطوريّة » وني المهر جانات الي حتفل با بين حين وحين . 

وني مآدب السفارات ي البلاد الأجنبية الى تجري فيه الحمر جري الأہار » 
وي دعايات الحكومة الى تستنفد موارد الشعب وتتص" دماءه > وتحول بين 
رجل الشعب وقوته »وي جعالات الصحفيين الأجانب ٠‏ ووكالات الألباء ١‏ , 
ورواتب المذيعين البارعين الذين حذقوا فن تلفيق الأخبار ٠‏ واتهام الأبرياء . 
وتشريح الأحياء من المنافسين والأعداء» وتكاليف الصحف الي تعتبر اهم 
وأنفم من أقوى اليوش » وأحدث الأسلحة ٠‏ فما من حكومة شعبية دقر اطية 
ولا من حكومة شيوعية أو اشتراكية » إلا وهي تمتص دم الشعب كالإسفنج ٠‏ 


)١(‏ كناب امراج لقامي القضاة » الإمام أبي يوسف ومقدمته بصفة خاصة برهان. ساطع على ما 
کان من اهام ي الدولة العباسية بأحكام الحراج والزكاة و الصدقات فإنه كب هذا الكتاب 
العظيم باقر اح مير المؤمنين « هارون الرشيد » . 
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وتصبه ي عر الدعاية والرشاء السيامى . والتلبيس الصحفي . وعا كةالمعارضين 
من المجرمين وغير المجرمين ٠‏ فلا أدق تصويراً ولا أصدق تعبيرآ ني وصف 
هذه الضرائب » الي تقوم عليها الىكومات اليوم ٠‏ من قولنا إا ١‏ توأخذ من 
فقرا م وترد" على أغنيائبم« لذا كانت الزكاة الإسلامية الي فرضها الله على 
عباده الموسرين لطفاً ورحمة بالأمة » ونتيجة لنعمة النبوة الي لا نعمة فوقها ٠‏ 
ضريبة إذا كان لا بد" من إطلاق هذه الكلمة أقل الضرائب مقدار. وأخفتها 
موّنة » وأعظمها يمنا وبركة » وأكثرها فائدة » لأا « توح من أغنيامم وترد 
على فقراہم ١ه‏ . 

( وبعد ) فإني أهدي هذه الدراسة إلى رجال الفكر والنشريع المالي والضريي 
ليعلءوا كيف سبق الإسلام النظم الالبة والضريبية الحديثة فشرع هذه الضريبة 
المحكمة ( الزكاة ) متضمنة أفضل المبادىء » وأعدل الأحكام » وأنبل الأهداف 
وأقوى الضمانات . نم لينزلوا على حكم الشرع الذي يدينون به » والواقع 
الذي يعيشون فيه فيراعوا معتقدات الأمة الي يشرعون ها ٠‏ ويضعوا هذه 
الضريبة المقدسة (الركاة ) ني مقدمة الضرائب اللي يسنولماء م يفرعوا ويكملوا 
عا تقتضيه الحال من ضرائب تصاعدية أو نسبية . 

وأهدي هذه الدراسة إلى رجال الضمان الاجتماعي » ليعلموا علم اليقين 
أن هذه الفريضة هي أول إعانة تنظم بواسطة الحكومة - ني تاريخ الإنسان ‏ 
لمختلف ذوي الحاجات ني المجتمع ٠‏ بل هي حق معلوم همم وفريضة من الله › 
وأن تاريخ التدابير الحكومية لاعانة الضعفاء والمحتاجين . لا يبدأ بالقرنالسابع 
عشر ‏ كما قيل - . كما أن الضمان الاجتماعي ليس من مستوردات الغرب › 
ولا من مبتكرات العصر » بل هو نظام إسلامي أصيل» وفره الإسلام المسلمين 
وغير المسلمين . 

وأهدي هذه الدراسة إلى المثقفين العصربين الذين عملون أسماء ووجوهاً 
عربيةأو شرقية » وقلوباً وعقولا أوربية أو امريكية أو روسية أو صينية ويتبعون 
- رسمياً- الديانة الإسلامية »وهم أجهل الناس بالإسلام..إليهم هذه الدزاسة , 
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ليعلموا أن الإسلام ليسدينصومعة ولا كهنوت»وإنما هو دين ودولة»عقيدة 
ونظام علم وعمل . دنيا وآخحرة » حرية وعدل » حقوق وواجبات . 
وأوضح مغل لذلك نظام الزكاة . 

وأ هة افوا ال كاف اشرت اة كرا اا لام 
لراجع موقفها من شرائع الإسلام ونظمه . ومنها الزكاة > عسى ان تريسل 
التناقض القام ني حيانما » وتطرد من دساتير ها وقوانينها الاستعمار التشريعي 
کا طر دت الاستعمار السياسي والعسكري » ویعو د الإسلام دينها ومصدرقوانينها 
وأنظمتها 

وأخيراً أهدي هذه الدراسة إلى المشتغلينبالفقه الإسلاءي » والثقافةالإسلامية 
والداعين إلى تطبيتق نظام الإسلامء لعلهم مجدون ني هذه الدراسة الفقهية المقارنة 
ي ضوء القرآن والسنة »ما بزيدهم إعاناً بأن هذا الدين قادر على مواجهة التطور› 
وقيادة الحياة من جديد . وتوجيه دفتها إلى الحتق والحير والعدل ٠‏ ني ظل 
شريعته اللعصبة المرية > الصالحة المصلحة ولكل زمان ومكان . 


وآنحر دعوانا أن الحمد لته رب العالمين . 
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غار کاب 


ت فهرس الأعلام 

۲ - فهرس الابات 

۳ - فهرس الأحاديث 
؛ - فهرس المراجع 

ه - فهرس الموضرعات 
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# ت فهر س الاعلام 


نبیهات : 

أ - نظرآ لكرة الأعلام الواردة ني الكتاب فقد اقتصرت على من وردني صلبه دون حواشيه . 
ب - اقتصرت أيضاً على من له رأي يتعلق بالزكاة » وهذا م أذكر المحدين والرواة . 

ت - ل أذكر أسماء الأنمة الأربعة » لتكررها كثراً ‏ وإنا أذكر أسماء أصحابيم وأباعهم . 
د - رتبت الأسماء حسب الشهرة . فالغزالي مثلاً يذ كر ثي حرف الغين لا فيمن اسمه عمد. 
ھ - بلغ اعتبار أل وابن وأبو وأم > وابن أي وحوها, 


و - وضعنا تعريفاً موجزاً جدآً مع كل علم (غالباً ) تتميهاً للفائدة . 
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عر الف 


الآمدي ر أبو اسن عل الفقيه الأصو لي صاحب 
١‏ الأحكام ۸ت ۳۱( ۲۹ 

راهيم ( اتظر : اللي ) 

الأبهري ( محمد بن عبد الله بن صالح أبو 
بكر » كان القيم برأي مالك ني العراق 
في وقته » معظماً عند ساثر علماء 
عصره ت ٠)۳۹‏ ل1 — ys‏ 

ا الأثیر ( علي بن محمدصاحب « الكامل » 
ي التاريخ ت ۷١ ) ٦۳١‏ 

ابن الأثير ر( جد الدين » المبارك بن محمد » 
صاحب « النهاية ) ت ٠۲١ ) ٦۰٦‏ 
E —‏ — 0 — 14۰ 


الأجهوري (علي بن محمد الالکكي ت 


PV (37‏ 
أحمد ثابت عويضة : الد كتور . معاصر 
من رجال القانون المصريين . له 
محاضرة جيدة عن « الإسلام والضريبة» 

41۸ 


أحمد شاکر ( انظر : شاکر ) 

إسحاق (بن راهيم بن لد الحنظلي 
المعروف بابن راهويه ٠‏ المروزي نزيل 
نيسابور . وأحد الأمة الأعلام » حفظاً 
وعلماً وفقهاً شيخ البخاري ومسلم 
رت ۲۳۷ أو ۲۳۸ ) ۱۵۸-۱۰۸ 


۳۳۲ ۲۹ - ۲۸۹4 = ۹ 
— EY "4° FAY 1 
E o HEV — ff n f" 
س ۲ س ¥4 س‎ 1۷ i 
Af — AYE — AYY — ۲ 


Ao AT — 410 ۰‏ 
أبو إسحاق (عمرو بن عبد الله السبيعي 
الكرفي > التابعي اللقة > ت ٠۲١‏ أو 

۹٤4 ) سنة‎ ٩٩ وهو ابن‎ ٩ 
أسماء بنت ألي بكر (الصديق »› إحدى‎ 
السابقات إلى الإسلام وهي ذات‎ 
النطاقين » وزوج الزبير بن العوام وأم‎ 
۲۸۹ ) ۷۲ ابنیه عبد الله وعروة ت‎ 
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AFF — 4‏ — 4۳3 
أشهب ( بن عبد العزيز القيسي › من فقهاء 
مصر وذوي رأيما ٠‏ من أصحاب 
مالك » والذابین عن مذهبه » روی له 
أو داود والسالی ت ۲۰٤‏ ) ۷۸۷ 

۰ ۹1۹4 
أصبغ ( بن الفرج ٠‏ الفقيه المصري › أبو 
عبد الله ثقة صدوق كان أجل أصحاب 
ابن وهب . وأعلم الناس برأي مالك 

ٿث (۲۲١‏ ۷۸۷ 
الإصطخري أبو سعيد (الحسن بن أحمد من 
فقهاء الشافعية له مصنفات حسنة ٠‏ مع 

دین وورع ت ۳۲۸ ) ۷۳۲ 

الأعظمي (الد کتور عمد مصطفی من 
علماء لهند » ودرس بالأزهر › له 
دراسة في الحديث بالانجليرية » نقض 
فیها دعاوي شاحت ) ۱۸۱ 

أبو لأعلى‌المودودي (أمير الحماعة الإسلامية 
في با كستان وأحد أركان الفكر الإسلامي 

١١١١-۹ ) المعاصر‎ 

الإمام يى = أنظر : بحيى بن حمزة . 

انس ( بن مالك بن النضر الأنصاري خادم 
الي (ص) وأحد المكترين من الرواية 
عه . ت ٩۲‏ أو ۹۳) ۷۵ ۲۹۰ 

11 — fo o — A 
الأوزاعي (عبد الرحمن بن عمرو » الإمام‎ 
الفقيه الحافظ > أحد أركان العلم ت‎ 
— 110 OA — YY — ° (10۷ 


o ۳4 ۹ ۲A۷ ~~ ۴ 
~ fVe — YY — FA — ۹ 
۷ ۳ ۹۱ 
س ۱ س‎ ۳ = ۷۷4 = 
— 4۳ ۷۷۹ ¥10 = ۷ 
AHI — AF — AY — 48 

AY 


أيوب السختياني (ابن أي تيمية البصري 
أحد الثقات الأثبات . قال فيه شعبة 
كان سيد الفقهاء » وقال مالك : كان 
من العا مين العاملين الحاشعين ت ٠۳١‏ ) 
۲4۷ 

حرف الباء 

الباجي ( أبو الوليد : سليمان بن خلف بن 
سعد » القاضي الالكي شارح الموطاً 
ت 4۷٤‏ ) ۲۹۱ ۹ه 

الباقر ١‏ أبو جعفر محمد بن علي زين العابدين 
أحد أنمة آل البيت وأعلام المسلمين 
ت ۱۱۸) ۴۰ ا۷ 
x ۹‏ ۳۲ د E۳۸‏ س f۹‏ س 
o — 4| — 0‏ — 04۸ — 
V1 — VI — 0 = ۳‏ — 


AY — V1 
۷۹۹ 1۳۹ » این بشبر « من‌فقهاءالمالكية‎ 
۱۹١ ابن بطال‎ 


البغوي (عبد الله بن محمد البغدادي أبو 
القاس الحافظ الحجة ت )۳١۷‏ . 
۱۰۹۱ 
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أبو بكر (الصديق ٠‏ عبد الله بن أي قحافة 
حليفة رسول الله ووزيره وثاني اڻنين 
إذ هما ي‌الغار ت٣۱)‏ ۳۳ ٦٤‏ - 
AAT —A\— A — ¥4 — ¥‏ 
DT‏ 
_— 1۳111۸1 14€ — 
1 = ۸۷ - ۱۸۸ ۱۸۹ 


— FAT — E — 1۹۳ - ۰ 
— ۹ س‎ 0V A—0VV— £۹۸ ۹۷ 
— VY — Vo — ¥0 — VA 
د‎ ۷۷۱ = ۷٩٩4 = ۷۸ ~~ 6٥0 
~~ A۳۳ - A1۸ — VY = ۲ 
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أبو بكر الأصم ( عبد الرحمن بن الأصم › 

, العبدي . قال ابن معين : ثقة کان يرى 

القدر . وأبو حاتم : صدوق ما بحديثه 

بأس » روى سلم له حدیثا واحداً 
والساني آخحر ) ٩۲۰‏ 


أبو بكر الرازي (أنظر : اللحصاص ) 

أبو بكر بن أي شيبة ( عبد الرحمنبن عبد 
املك » الماني > تلف ني 
وتضعيفه » أخحرج البخاري عنه حديئين 
فط » وخر ج له‌السالي. ت٣۲۳‏ )۲۲۳ 

أبو بكر عبد العزيز ( بن جعفر » المعروف 
بغلام اللحلال » من أعلام الحنابلة 
الفقهاء العباد الورعین ٿت ۳۹۳ ) ۷۸۲ 

البلاذري ( أحمد بن بحيى » المؤرخ المعروف 


E 


و 


صاحب فتوح البلدان ت ۲۷۹ ) ۲٣۳‏ 
البلخي « أبو جعفر ‏ حثفي » ١١١١‏ 
بلال بن رباح (موذن الرسول . وأحد 

السابقين الأولين الذين عذبوا في الله . 

وشهد المشاهد كلها مع رسول الله 

ٿٽت ۱۷ او ۱۸ وقیل ٤۹۸ ) ۲١‏ 

۹ 
البهي اللحولي ر أحد كتاب الفكرة الاسلامية 

ودعاتها الأوائل ني مصر صاحب 

« تذكرة الدعاة » و« الإسلام 

والمرأة المعاصرة » وغيرهما) ۸۸4 
البيهقي ر أحمد بن السين . الحافظ صاحب 

السنن الكبرى وغيرها ت )٤۵۸‏ 

146 — VV4 — 


توماس أرنولد ٠٠١‏ 

ابن تيمية ( أحمدين عبد الحليم الإمام المجتهد. 
شيخ الإسلام » وبي السنة » الناصح 
للأمة والمجاهد ني الله . ت ۷۲۸ ) 
PTA AA PFA— PY — V— A‏ 
۳۹4 ۴ 1 ۷104 
ATA —A\A— ۸A ‘VY — VF"! ۱‏ 
۹ = 4۸4 — ۹4۱ 1۷۷ — 
~e ۳‏ ۱۱۹۳ — ۱۲ — ۱111۹ 


حرف الثاء 


الثوري (سفيان بن سعيد » أبو عبد الله 
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الكوثي أمير المومنين في الحديث . 
وأحد أعلام الإسلام فقهاً وورعاً 
aT‏ 
VY — VY — 18۸ — ۳‏ — 


وعبادة ت ۱١١‏ ) 


— 44 — AY — YF — A4 
— PV — FE — PY — ° 
ہہ ۹ه س ھھھ س‎ ۳۹۳ - ۸ 
س‎ ۸٩ ۷٩۱ ۷۲۱ ~~ ۸ 


— 4۲ - 44 — ۳ — ۴4 
٤١ 


أبو ثور (إبراهيم بن خالد الكابي الفقيه 
المجتهد صاحب‌الشافعي) ت١٠۲‏ ¬ 
AEE FAK A‏ 
AA — FY — 1‏ — 44 — 
oY — AF — AF F— 44‏ 


حرف الحم 
جابر بن زيد ( الأز دي » أبو الشعثاء البصري 
أحد ثقات التابعين وفقهاہم ت ۹۳ 
أو ۱۰۳ أو ۸۷-٤ )۱۰٤‏ - 
m~ ۹‏ ۳۳ س ۷۹ س 0 س 
A — VY‏ 
جابر بن عبد الله ( بن حرام الأنصاري 


— A۳ — VAA — fo ۴*۸ 
۹۳۹ 

ابمحصاص (أحمد بن علي أبو بكر الرازي › 
من أعلام الحنفية ت (PY‏ ۸~ 
A۱ ¥۹۷ = ۵‏ — 4 س 
۱۱٤ ۸‏ 

جعفر الصادق (جعفر بن محمد الماشمى 
الحسيي أحد الأعلام وأمة العرة 
ت 16۸( 1° ff E A—‏ 
VIF — VIY — o — 4|‏ — 
A — ۸4۹‏ 

ابن الحوزي : ر( عبد الرحمن بن علي 
أبو الفرج الحافظ المؤرخ الفقيه 
الواعظ النقادة > من .أعلام الحنابلة 
ت ۹۷ ) 4۷-4-۲۱ 

الحوري ( عبد املك بن عبد الله » أبو المعالي 
المعروف بإمام الحرمين . صاحب 
غياث الأمم والإرشاد والنظامية 
وغيرها » شيخ المتكلمين » شافعي 
ت 4۷۸ ) ۸۹۱ ۷۷ - 
۲ = ۱۱۰64 

حرف الحاء 

ابن الحاجب (عثمان بن عمر » الالكي . 
الأصولي النحوي العلامة ت “٤١‏ 
بالاسکندرية ) ۱۰٦٩‏ - ۷۹۹ 


٥‏ ۱۰۸ د ۱۱۰ ۱۱۲ - | الحازمي (أپو بکر محمد بن محمد بن موسی 


— ۱۹۸ - ۱۷۲ ۱۳۷ - 
~~ ۹۸ ۹۰۹ ۲۸۹4 - ۲ 


الحافظ صاحب ) الاعتبار ( وغیره . 


۱1۸٦ ) ۵۸4 ت‎ 


۳۹ 


ان حامد (الحسن بن حامد بن علي أبو 
عبد الله البغدادي مام الحتابلة ف 
زمانه . ت ٤٩۳‏ ) ۳۰۸ 

ابن حبيب (عبد اللك . أبو مروان من 
کراء المالکیة ت ۲۳۸ ) ۲۱۳ س 

0 _ ۵۹4۹4 — 1 
أبو حثمة (عبد الله أو عامر الأنصاري 
العزرجي صحاني كان دليل الي 
ل إلى أحد : وبعله الي لر 
حارصاً ومات ي أول خحلافة معاوية ) 

FA — YAY 
ان حجر (أحمد بن علي السقلاي شيخ‎ 
الإسلام الحافظ باطلاق » صاحب الفتح‎ 
س‎ ۲١ ) ۸٥۲ والتھذیبوغیر هما ٿ‎ 
— 14 444 ° 
س ۰۹ س ل‎ ۲۵۱ ۹ 
— E AF — fe 
— ۷۹4 — ۸ — £ 9 
۹ 4 ۷44 = - ۱ 

4۳۷ — ۹4 
ابن حجر الميشمي (أحمد بن محمد الفقيه 
الشافعي العلامة شارح المنهاج و صاحب 
« ار واجر ١‏ وغیره ت ٦٤١ ) ۹٤۷‏ 

14~ 
ابن حزم (علي بن أحمد آبو حمدالظاهر ي الإمام 
المجتهد صاحب المحلىوالإحكام و الفصل 
وغیرهاٿ ٤٥٦‏ ) ۱۹۹۱۹۵ 
۸ - ۱۰۹۹4 د ۹ا ٤ا‏ 


£ — ۵اا س ۳ا س 0غا ~~ 


7 ~1۷ س 6۸ 164 — 
۹ ہہ ۱۸۹ ۱۹۱ د ۱۹ س 
۲٢١ ۱۹۹ ۱۹۷ -‏ 


۹۹ A۷ — ۲۹ ıu ۹ 
0۹4 IA — FY — 1 
— oft — FYE — PYF — ۲ 


FAR Raa AVS 

NP ~ı ۹ 

0 £ 644 ۳ 

— N — ۳ — ۷0 ~~ ۲ 

SAWS APT SASSY 

۷ ۲ ٩1۲~ ۹ 

۳ ~ ۳ — 44 - 4۷ س 

- 404 س 40۷ 4۷1 ~~ 

— 4۷4 4۷۸ — ٩0 ¥4 

۱ ~~ ۹۸۳ — ۹۸4 س ۹4١‏ س 
۱۰۷۱ 

الحسن البصري ( ابن أي الحسن . أبو سعيد. 

أحد أنمة الإسلام الربانيين من أعلام 

ا٠١‎ ۲۰١ ) ۱۱١ التابعین ت‎ 

— 00ا‎ ~~ ۳٩ — 1۹۸ ~~ ۷7 

Ea YEN a Ve aN 

— 41 4 — ۲ 

Po PY — Fe — 

ETAT ANE EV 

۳ س £0 641 644 س 

۹ ب ۹ه س ەه — 0۹٩‏ س 
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— VY = Vf — (E — ۵ 
— A9 — VV1 — V1 — 4 
— AV — AF — ATT — A1۳ 
س‎ ۳ - 471 — ۹ - ۸ 


۹4۸ 


الحسن بن حي (هو ابن صالح بن حي 
الاي ) 
فقيهاً ورعاً متقشفاً من نجرد للعبادة 
ورفض الرياسة . وكان صدوقاً 
صحيح الحديث تام الضبط والإتقان 
حرج له مسلم والأربعة . والبخاري 
ني الأدب الفر د. ونما ضعفه قوم لأنه 
كان يتشيع ولا يصلي ابلحمعة . لأنه 
لا یری الصلاة حاف فاسق ت ۱١١‏ ) 
۲A۷ ~ ۸‏ — ۳44 6 — 
oY — fo‏ 


لته > ورجانته من الديا وأحد سيدي 
شباب آهل الحنة . ت 44 أو٠ه)‏ 
۹A۳ ۸‏ 

الحسن بن علي ( من الحنفية - وني « الحواهر 
المضيئة ٠‏ جماعة بهذا الاسم م يتبين 
لي بم هو ) ۵4د 

الحسين العبدي ( بن عمد بن زياد العبدي 
النيسابوري » أحد أركان الحديث 


وحفاظه والمصنفين فيه : ويعر ف 
بالقباني . ت ۲۸۹ ) ۲۲۳ 

الحرلي (إبراهيم بن إسحاق الحافط اللقة 
ت ۲۸١‏ ) ۲ 

الحقيي (علي بن جعفر بن الحسن الحسيي 
الماشمى المعروف بالحقيى الصغير . 
إل دة فرت ال 
زیدي متکلم ت ٤۷١ ) ٤4٩‏ 

حماد بن أي سليمان ( أبو إسماعيل الكوفي 


فق 


أصحاب إبراهيم . أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد . ومسلم والأربعة 
ت ۱۱۹ أو ۱۲۰ ) ۲۲۷-۱۹۸ 
IY — | — Foe — ef‏ — 
Ars‏ 


خف الاه 


الحرشي (أبو عبد اه محمد المالكي شارح 
محختصر خلیل . ت ۱۱۰۱ ) ۳۵۱ 
1۳ 

الحري ( أو القاسم عمر بن حسين بن 
عبد الله . الفقيه الحنبلي ت ۳۳۲ ) 
۸۸ 

أبو اللعطاب ( محفوظ بن أحمد الكللوذاني 
البغدادي الفقيه . أحد أنعة الحنابلة › 
له مسائل انفرد با عن الأصحاب 
ٿ ۰( ۷41-۷71۲ 

النطاي ( محمد بن محمد بن إبراهيم » ابو 
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سليمان الإمام الحجة في الفقه والحديث 
واللغةت ۳۸۸ ) ۸۱ ۸۲ ۹۱ 
۴ = ۲۵۸ — ۲۸۹ - ۳۲۱ 
FAY — FAY — ۳۷4 —_ ۴‏ — 
oA — ۵0 — 00| ۵‏ — 
4۷٩~‏ ۱۹44 ۰۰ 
ان خلدون ( عبد الرحمن بن محمد 
حکیم الموُرخحين » العلامة المجدد » 
موس علم الاجتماع ث )۸٠۸‏ 
Yor‏ 
حلاف ( الشيخ عبد الوهاب › أستاذ الشريعة 
الإسلامية وأحد أعلام الفقه المعاصر) 
EVE f‏ س 
VY — PE — 014 — ۷‏ 
خليل ( بن إسحاق ابلحئدي المصري العلامة 
صاحب « المختصر » المشهور في فقه 
المالكية .ت۷۷ )۷۹۹-1۳۸-۹44 
أبو خثيمة ( زهير بن حرب » الحافظ الثقة 


المنقن » روى عنه مسلم ۸۱١‏ 
حدیث بي صحیحه . ت )۲۳٤١‏ 
۲۳ 

ور :اال 


ر E‏ 
داود الظاهري ( بن علي بن خحلف » الفقيه 
العلامةالإمام » رأس المدرسةالظاهرية 
ت۷۹ ) ۳-۳-۲۰ ۳ _ 
Ve — WE — FY —‏ — 


ATT —AT— o" — A! 

دارز ( الد كتور الشيخ محمد عبد الله ¿ أحد 
کبار علماءالأزهر المعاصرين وأعلام 
الدين. له« النبا العظيم و «الدين » 
وغيرهما من الدراساث القيمة ت 
۹9۸ ۹(۴ 

أبو الدرداء (عويمر بن زيد الأنصاري › 
الحزرجي . الصحاني الزاهد المشهور 
ت ۳۲ أو ۳۳ ) ٤ه‏ 

الدردير (أحمد بن محمد العدوي المالكي 
الأزهري المصري › أحد كبارالعلماء 
والعباد . ت ۱۲۰۱) ۳۸ - 
VA" — 1°‏ 

الدسوقي ( محمد بن عرفة ٠‏ المالكي المصري 
العلا مة الأزهري ت ۳۰ 
VA — ¥" — ۸‏ 

اہن د قیتق العيد ( محمد بن علي بن وهب . 
أبو الفتح تقي الدين » الإمام الحجة 
شجدد الماثة السابعة ت ۷۰۲ ) ۱۹۷ 
qq — ff — fe — 4|‏ 

الدهلوي ( أحمد بن عبد الرحيم » المعروف 
بشاه ولي الله » مجدد الإسلام في الهند 
ت ۱۱۷۹ ) ۳۱-۱۹-۱۲۹ 
AAT — YA1 —‏ — ۳۳ 

حرف الذال 

أبو ذر (الغفاري » جندب بن جنادة 
الصحاني الزاهد المجاهد الصدوق › 
اح السان الأولین ت ۳۲ ) ۹٩۸‏ 
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الذهى ( محمد بن أحمد » أبو عبد الله 
شمس الدين » الإمام الحافظ المورخ 
النقاد ت ٤44 ۳۹۹ )۷٤۸‏ س 
1 _- 1۹۹۱1 - 40 
والمثقال ت ( Yo‏ 

حرف الراء 

ارافعي (أبو القاسم عبد الكرمم بن عمد 
ان عبد الكريم اخ أعلام المذهب 
الشافعي ت ٦۲۳‏ ) ۳۷۹ ۳۸۰ 
VE — EV — EET —‏ 

اارافعي ( مصطفی صادف ¢ أديب العربية 
والإسلام »> صاحب وحي القلم » 
وغیره ت ۱۳۵۹ و ۱۹۴۳۷ ) ۲۲ 

الربيع بن نس ( البكري - ويقال الحنفي ‏ 
البصري م الحراساني » قال العجلي 
وأبو حاتم صدوقف 4 واللساي 
لیس به بأس ت ۱۳۹ أو )۱٤١‏ 
AVY — 104‏ 

ربيعة ( بن أي عبد الرحمن » التيمي 
مولاهم» المعروف بربيعة الرأي › 
شيخ مالك » تابعي » فة فقيه مشهور › 
ت ۱۳۹ ) ۷۲-۱۸-۱۹۸ 
AF‏ — 0 

أبو رزين ( مسعود بن مالك الاسدي» تابعي 
کو ثقة ت حوالی ۷٩۰ ) ۸٥‏ 

ان رسلان 04 

ان رشد ( عمد بن أحمد - المد _ أحد 


علماء الأرجيح ي الفقه المالكي ت 
VAY (o‏ 

بن رشد ( محمد بن أحمد القرطى الأندلسى 

۽ اقاضي الفيلسوف هير بان وا 
الحفید» بیز له عن جده . ت ۹٩‏ ) 
۴ - ۱£ = ۳۲ ۵۹ — 
۱۸٩ - ۱۹۳ - ۴‏ ۲۹۱ - 
۴4 - ۱۷ ۷۷ ۳۱ 
fol — foe — PPV — F8‏ 
API — AY * — 04 — ۹۳‏ 

رشيد رضا (السيد محمد - العلامة المجدد 
المتبحر » صاحب مجلة النار والتفسير 
والوحي المحمدي وغیره ت٤٠٠٠)‏ 
۱ - ۳۹ ۰ £ س 
EA — PV — | — °‏ — 
۸٩ - 1 = ۹4‏ 4۱ - 
۷41-۱ = 1°14 - 111 - 
11۲4 

ابن رشبد ( محمد بن عمر بن محمد أبو 
عبد الله جد الدين » الفهري السبي › 
فقيه مالكي » محدث مفسر رحالة عام 
بالأدب والتاریخ ت ۸٩٩ ) ۷۲١‏ 

الرملي رشمس الدين شارح النهاج للنوويت) 
۹۸٩ — ATA — 0% — 8۸‏ 

الرس (الدكتور محمد ضياء الدين » أستاذ 
التاريخ الإسلامي . له مولفات جيدة 
منها « اعراج ني الدولة الإسلامية (١‏ 
۷ 


114۳ 


حرف الراي 


1Y — VT — F4 — ۹ 


ابن الزبير (عبد الله بن الزبير بن العوام | الزهري (حمد بنمسلم ...بن ‌شهاب ءالإمام 


الأسدي القرشي ٠‏ الصحاني العام 
الشجاع » بويع له بالحلافة بعد موت 
معاوية لبضع سنين » حى تتله 
الحجاج ۷۸) ۲١‏ ب ۱۹۷ 
۳ ۹۳۹ 
الزركشي (بدر الدين عبد الله بن محمد 
الشافعي العلامة ت ۷۹44 ) ٥٦١‏ 
زروق (أحمد بن محمد ن عيسی الېر نسي 
المالكي » أحد رجال العلم والتقوى 
با مغرب ت )۸۹٩4‏ ۲۰۹ = ۷۸۷ 
زفر ( بن اذيل بن قيس العنبري -. أحد 
الفقهاء والعباد من اُصحاب آي 
حنبفة وقال فيه : هو أقيس أصحاي . 
ت ۱6۸( ¥ ا 
الز حشري (محمود بن عمر » المعتزلي » 
الصنف المجيد »> صاحب الكشاف 
والأساس والفاثق وغيرها ٿت ٥۳۸‏ ) 

٩۱ = ۴۳‏ - ۱۳ 
زنباور (المستشرق العاصر »› أحد كتاب 
دائرة المعارف الإسلامية ) ۲١۹‏ 
أبو زهرة (الشيخ محمد » أستاذ الشريعة 
الإسلامية > بال جامعات المصرية 
والعربية ومولف العديد من الكتب 
الإسلامية » وأحد أعلام الفقه ا لمعاصر) 

E EE PF — 4 
— oY — ۵۱۹ — £۸۹ — ۹ 


القرشى الزهري » أحد فقهاء التابعين 
وحفظة السنة ت ۲٦-۲۰ ) ۱۲١‏ 
۱۹٩ ۱۷۲ ۱۹4 - ۸‏ س 
۱۹۹٩4 ~ ۸‏ - ۹۲ س ۳ — 
o — AY = ۷‏ 04 — 
fo — YY — A0 ~ ۲‏ — 
۳ £0 £41 — 644 — 
OV — O(N — O" — 0۹۹‏ ~~ 
٩ 10 04۸ - ۵‏ 
۵ ~ ۸7 = ۸۸ ۹۰ س 
VV — ¥ — Y0 ۲‏ 
AY — AAI — AF — A‏ 

زيد بن ثابت (الأنصاري › كاتب الوحي » 
وجامع القرآن وأحد الصحابة 
الراسخين ي العلم ت ٠٠‏ وقبل غير 
ذلك ) ۲۲۹ - ۲۲۷ - ۲۲۸ 

زيد بن علي ( بن الحسين بن علي ٻن اي 
طالب» إمام الزيدية . قال أبو إسحاق 
الستبيعي : م أر مثل زيد أعلم ولا 
أفضل ولا أفصح ثي أهل البيت ت 
۰ او ۱۲۱ ) ۱۹۹ - ۳۸ - 
AFF — VIF — NETE‏ 

ابن زید (انظر : جابر بن زید ) 

ان آي زيد ( عبدالله بن عبد الرحمن » أبو 
محمد القيرواني » الفقيه المالكي › العام 
العامل الورع ت ۳۸۹ ) ٠٣١‏ 
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حرف السين 

سالم بن عبد الله ( بن عدر بن اللحطاب المدلي 
الفقيه »> أحد فقهاء المديئة السبعة 
وأعيان التابعين زهداً وفضلا ت 
1۷( 04 

سحلون (عبد السلام بن سعيد التنوخي . الفغيه 
الالكي الشهير » انتهت اليه الرياسة ي 

العلم با مغرب ت ۸۱١ ۳۳٣ )۲٤١‏ 

السدى (إسماعيل بن عبد الرحمن . 
الكوني الأعور » وهو السد ى الكبيرء 
المفسر » جرحه قوم وعدله آنحرون 
وخرج له مسلم والأربعة . ت ۱۲۷ ) 
{o‏ 

السرخحسي ( محمد بن أحمد أبو بكر › 
شمس الأنمة . من أعلام الفقه الحنفي 
أملى كتابه «الميسوط » من السجن 
ت ۳( ۳ ۷ - ۲۹۷ 
114 

سعد بن أي وقاص ( الر هري . أحد السابقين 
الأول :اة الشر ن 2 وال 
أصحاب الشورى وأول من رى 
بسهم ي سبیل الله . ت ٥٥‏ وقیل غير 
ذلك ) ¥04 ¥19 — VAA‏ 

سعيد بن جبير (الكوفي من أعلام التابعين 
ٿٽ 4( |6 — AY 0f‏ — 
V1 V۲ — VY — ۵‏ — 
AY — AYY — |‏ — 4۳ 
۹۷۲ 


سعيد بن عبد العزيز التنوحي ( الدمشقي من 
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أقران الأوزاعي » قال فيه الحا كم : 
هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة 
التقدم والفضل والفقه والامانة ت 
۷ او ۱۸) ٧۷۳‏ 

› سعيد بن المسيب (القرشي المخزومي‎ 
۲٣-۲۰ ) ٩4 سید التابعین . ت‎ 
AY — ۲*1 — ۱۹۸~ ٦ 
ت‎ AV — Fro — A — ۹4 
APF — 41 — VE — o 

أبو سعيد (اللحدري . سعد بن مالك بن 
سنان الحزرجي الأنصاري . 
الصحابة السبعة الدين روا أكثر من 
ألف حديث ت ۷4 وقيل غير ذلك ) 
ت VA — V8 — Vo Vf‏ — 
FV — F1 — AF‏ — 
۹ 44۹ — 4۷ 

سفيان الثوري (انظر : الثوري ) 

سفيان بن عيينة ( اللاي » أحد كبار 
الثقات الحفاظ . قال الشافعي : 
لولا مالك وسفيان لذهب علم 
الیجاز ت ۱۹۸ ) ۱۰۸ 

سلمان الفارسي ( أبو عبد الله - ابن الإسلام 
الصحابي ابمحلیل ت ۳۳ وقیل ۳١‏ 
أو ۳۷ ۳٤‏ 

سلمة بن الأكوع (الأسلمي » صحاي 
معروف شهد بيعة الرضوان » وكان 
شجاعاً رامیاً عدّاء . قیل : کان 
سبق الفرس شداً على قدمیه ت ۷٤‏ ) 
VAR‏ 


3 
احد 


الركاة ۷۳ 


آبو سلمة بن عبد الرحمن (بن عوف 
الزهري المدلي . التابعى الثقة الفقيه 
ٿ ٩٤‏ أو ٠٠٤‏ ) 4۳۲ 

سليمان بن حرب ( أو أيوب البصري ٠‏ 
سكن مكة وكان قاضيها » ثقة حافظ 
للحدیٹ ت ۲٤۷ ) ۲۲٤۲‏ 

سليمان بن موسى (الدمشقي الأشدق فقيه 
أهل الشام ني زمائه » وأعلم أصحاب 
مکحول . ت ٤۲۲ ) ۱۱١‏ 

سلیمان بن يسار (الملالي . 
مولي ميمولة » وأحد الفقهاء السبعة › 
والقراء والتفات العباد . ت )١٠١٠١‏ 
1Y — 104 — ۷‏ 


مدني التابعي 


سمبیت «آدم TA — 9V‏ — 
۹ ۷ 164 
سهل بن أي حثمة (الأنصاري الازرجي 
صحاي بن صحالي . اختلف في 
سنة وفاته > کا في التهذیب ) ۳۸۲ 
FAY‏ 

سيد قطب (الشهيد» المغكر الإسلامي ا لمعروف 
صاحب « ظلال القرآن » 5 العدالة 
الاجتماعية » و «حصائص التصور 
الإسلامي » وغبرها ت ۱۳۸۹ و 
AV0 (471‏ 

ابن سيرين ( محمد ٠‏ أبو بكر ٬البصري‏ أحد 
فقهاء التابعرن وأعلامهمت ۱۱١‏ )۲۹ 
Yo — "4 — 0° ۷‏ — 


w~ ATE — VV — VV — ¥° ل‎ 
44 - 4 


حرف الشبن 


شانحت (جوزيف . المستشرق المعاصر ) 
كانتب مادة «زكاة » ي 
الار ف الاك ا ج اروف 
بتحامله على الإسلام والسنة ) ۳۹ 
~٩۹ - ۸٩4 ~۸‏ ۹۱ ۹۲ 
۱ ~~ ۳ - ۱۹4۱ - ۹۲۱ 

الشاطبي (أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 
اللخمي الغرناطي المالكي . الإمام 
اللحقق . صاحب الكتابين الفريدين : 
الموافقات والاعتصام ت 4۰( ۳۰ 
4A۷ = ۳ —‏ س ۱۹۷٩‏ س 
۷ 1۲ 

شا کر ( الشيخ أحمد بن محمد . 
القاضى المحدث اللغوي النقادة 

ارز فا الان 
للمعحلى والرسالة والمسند والعلبري 
وغیرها ت ٩۳۷ - ۳۲٤)‏ 

ابن شبرمه ( عبد الله بن الطفيل الضي 
الكوي القاضي . أحد الفقهاء الثقات 
ت4( 10 — AV‏ 
YAY‏ 


داثر ة 


¥ — 110 


11 


شريك بن عبد الله ( النخعي الكوني القاضى 
الفقيه ٠‏ ثقة صدوق خرج له مسلم 
والأربعة إلا أنه كان يغاط كثيراً 
فأنکروا عليه ت ۱۷۷ أو 0۸۷) 
4 — 4% 
الشعي (عامر بن شراحيل الكوي أحد 
ان ها این ت ٥٠٠م‏ 7 
FV — 8‏ 
۹ = ۹4۸ ۳ ۳64 
1Y — 044 — £1۲ ۰‏ 
A6 — V0 — V1 = 9‏ — 
۸ = ۹۸۳ 
أو الشعتاء ( سلیم 3 سود ن حاظاة 
المحاري الكوفي . التابعى الثقة ت 
٥‏ هذه الكنية أيضاً بابر بن زيد 
وقد تقدم ) ٩۳۳‏ 
شلتو ت ( الشيخ حمود 
الأسبق + وأحدكبار علمائهاشتهر بالفتوى 
والتفسبر وله عدة موألفات منشورة ت 
۰ ۹ £ ۱ 
~e 4‏ 1۹ 11۱۹ - ۱۱۱۸ - 
11۲6 
ابن شهاب ر انظر : الرهري) 
شهر بن حوشب ( الأشعري . الشامي تابعي 
اختلشوا فيه . 
آخرون بل ترکوه وخرح له مسلم 
والأربعة والبخاري أي الأدب المفرد 
وقال الطبرعي : كان فقيهاً قارئاً 
عالاً ت ٠٠۰‏ آو ۱١١‏ أو )١١٣‏ 


TS 


. شيخ الأزهر 


1 س‎ i 


۳ ۹۱ 

الشوكاني ( محمد بن علي . اليمبي الريدي . 
بل المجتهد الستقل ت 1100( 
A — 1V4 E —‏ 
E 1 ۲ ۳‏ 
۷° — ۱ — ۷ ۷۹4 
VA — V4 — VF | — °‏ — 
A۲۷ - ۳‏ - ۸ 414 — 
۹۷٩ 44 — ۳ — ۳‏ — 
۷ 10۹ 

الشيرازي ( أبو إسحاق » إبراهيم بن علي 

. أحد أعيان الشافعية . 
صاحب المهذب وغيره ت ٤)۷١‏ ) 
VY — fo — o —‏ — 
Ao — A14 — ۸|4 — ۲‏ 

حرف الصاد 

الصادق - أظر : جعفر الصادق 

« صاحب الروض‌النضير (الحسين بن أحمد 
السياغي الريدي شرف الدين الملقب 
بشرف الدين العلامة الأيدي المعتدل 
VV — VIE — Y1‏ 

صاحب الحاوي ( انظر : الاوودي) 

غياث الأمم ( افظر : الحويني) 

صاحب العناية من الحنفية ©٤ ٠‏ 

« صاحب المداية » المرغینانی ٠٠٠۹‏ 

الصاوي « المالكي 0۹4 

صدر الشريعة (مسعود بن أحمد بن برهان 
العلامة الفقيه الحنفي ) ٠١۹‏ 


ان يوسف 


114۷ 


صديق حسن خان (العلامة القنوجي ملا 
مہو بال بالمند » من العلماء المستقلين › 
على طريقة الشوكاني ت۷٠٠‏ ١ه)‏ 
Ve E — PIF — E"‏ — 
1A۹ — ۷‏ 

الصنعاني ( محمد بن إسماعيل اليمي الزيدي . 
اللجتهد صاحب سبل السلام وغيره 
ت ۸۲ ۲۰ 

الصيمري ( عبد الواحد بن الحسين القاضي 
أو القاسم أحد أبمة الشافعية ت بعد 
E A‏ 


الضحاك (بن مزاحم املال > اشتهر 
بالتفسير » ومات بعد المائة » تر جمنا له 
ص ۹۸۳ ) ~۸٦1۰ ۷۲٤ ۳٤١‏ 
۹۷۹ 


حرف الطاء 


أبو طالب : حى بن الحسين بن محمد أخو 
المويد بالله من أنمة العنرة ت ٤۲١٤١‏ ) 
A0۸ — 3۷‏ 

طاووس ( ذکوان بن كيسان اليماني أبو 
عبد الله » أحد ثقات التابعين وأعيام 
ٿ ۱۰۹ ) ۱۰۹۸ - ۱۹۹ ۱۹4 
۷ - ۸4 — ۳۹ س 0 — 
۲ س ۳4۳ — Q۳۳ — AIF‏ — 
۹A۳ — ۸‏ 


الطبري ( محمد بن جرير » أبو جعفر . 
شيخ المفسرين ٠‏ وعمدة الموّرخين . 
إمام جتهد مستقل ت ۲١ ) ۳۱١‏ 
٦‏ 0 ۷ ۸۹4 - 0۹31~ 
x ۷‏ ۳۱۵ س ۳ س £ — 
۷۰٩۹ — AV — TY * — 0۷‏ 

الطتحاوي ( أحمد بن تحمد بن سلامة . أبو 
جعفر » الحافظ الفقيه › انتهت إليه 
رئاسة الحنفية ٿ ۳۲۱) ۲٣‏ 

AV — AY — ۳۱‏ 
طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري للمدلي 
القاضي ابن آخحي عبد الرحمن بن 
عوف تابعى ثقة من أهل الفقه والفتوى 

والسخاء ت ٩۷‏ ) ۱۹۷ 
لطي ٠١۹۱‏ 


حرف العين 

عائشة (بنت أي بكر ٠‏ الصديقة بنت 
الصديق › أم المومئين » أفقه نساء 
الأمة » ت ~A — 1*۱ ) ٥۸‏ 
۹~ ۱۱۲ س ١ا‏ س ٩‏ س 
۹ ~4 44 ۲ 
A — AV — e‏ — 
۹٩۸ — ۳ ~~ - ٥‏ - ۹۳ — 

ان عابدين ( محمد أمين > العلامة الحنفى 
صاحب «رد المحتار » وغيره ت 
of — eV — ¥ (4۲‏ — 
۹۱ -— 1114 


14۸ 


ابو العالية (رفیع بن مهران الرياحي البصري 
أدرك الحاهلية وأسلم بعد وفاة اللي 
(ص) بسنتين ودخل على أي بكر 
وصلى خلف عمر ٠‏ مم على ثفته 
ٽ ٩١‏ وقيل غير ذلك ) 

۹ - 4۲ 
عبادة إن الصامت (الأنصاري الفررجي 
أبو الوليد المدني . أحد النقباء لياة 
العقبة وأحد من جمع القرآن في زمن 

الي (ص) ت ٥۹٩۱ ) ۳٤‏ 

ابن عباس ( أنظر : عبد الله ) 

أبو العباس (أحمد بن إبراهيم الماشمي 
الحسني ٠‏ من فقهاء العترة » كان 
إمامياً م رجع إلى مذهب الزيدية 
وقيل : م یرجم نٽ V۸ (or‏ 

عبد الله بن شداد ر بن الماد الليى أبو الوليد 
الدني » من کار الابعين وثفانيم > 
حرج مع القراء أيام ابن الأشعث على 
الحجاح فضل يوم دجيل أو ابمحماجم 

سنة ۸۱ أو ۸۲) ۲۸۷ 
ان عبد البر (أبو عمر يوس بن عبد الله 
النمري القرطبي ٠‏ حافظ المغرب 
وفقيهه . صاحب التمهيد والاستذ كار 
والاستیعاب وغیرها ت ٤٩۳‏ ) ۱۷۳ 

— 1 4 0 - ۵ 

o4 — 4۲‏ 
ابن عبد الحكم ( محمد بن عبد الله ٠‏ المصري 
الفقيه اللقة › من أعلام المالكية ت 


| ۳ 


VAY — 44 — PA (8A 
عبد الرحمن حسمن (الشيخ . وكيل الأرهر‎ 
٢ ٦٤ ۲۳۳ ) الاسبق‎ 
— ۵۹4 — ۷ - 4۸۹4 - 7 

VV — 1¢ 

عبد الرحمن عيسى (الشيخ الأزهري. 
مدير تفتيش العلو م الدينية بالأزهر ) 
o — oY‏ 

عبد الرحمن فهمي (الدكتور - أمين 
محف ا الإسلامى بالقاهرة ) 
۲٦‏ 

ان عبد السلام (حمد بن عبد السلام بن 
يوسف قاصى الحماعة بتونس ٠‏ 
وأحد أعلام الالكية . من أهل 
لأر جيح بین الأقوال ت ۷٤۹‏ ) 
۳ — ۳۹ 

عبد العلي اللكنوي ( اللقب ببحر العلوم 
مولف رسائل الأركان الأربعة ٠۸۸‏ 

عبد الله بن داود (بن عامر الممداني م 
الشعي المعروف بالاريي › الثفة 

VY 
ابن‎ ٠ عبد الله بن عباس ( بن عبد المطلب‎ 
عم رسول الله وترجمان القرآن‎ 
۳-۲۲ ) ٦۷ وحبر الامة . ت‎ 
VY — 1 — 1| — | 
~1 — 10A — f 
۹۹ ۸ = ۲۹ - 64 
— Pf — FY _ ° 


الزاهد العابد ت ۲۱۳ ) 


۱۹ 


1 ~~ ۳۷ —- 
۳44 — 4۳ —_ ۲ 
for — fof — ۲ 
o۹ س‎ £44 — 4۱ 
AA — "EY — 1۷ 
VY — VYY — YF 
۳٩3 — A۳ — 1 


۳۹۱ 
۳40٥ 
foV 
11 
۷*1 
Vp 
۹۳۸ 


fo — Vf AVA — AV 
عبد الله بن عمر ( ن اللحطاب : أحد حفاظ‎ 
أفى‎ ٠ الصحابة وففهاليم وزهادهم‎ 
الاس ستين سنه وأعتتق ألف رقبة‎ 
۱۰۸ ) ۷٤ أو أزید , ت ۷۳ أو‎ 
۳V — 1T — 11۲ — ° 
41 4 — A4 — ¢ 
1 = ۳۱4 ۳0~ ۸ 


4۲ — ۳۹۱ _-_ ۹ 
44۸ £4۷ - ۵٥ 
Vo 0 — £4 
۷1۹4 ۷0 ~~ ۲ 
۹۳۷ = ٩4۳٦ - ۸ 
404 44۷ ~- ۹ 

۹۸ 


۳44 
14۲ 
Voo 
VY 
۹۳۸ 


400 


عر الله س المبارك ( ن واضح الحنظلي 


مولاهم . المروزي الحافظ الحجة 
المتفق علي تفته وجلالته أحاد أعلام 
الاسلام عله وديناً وخاشا ت ۱۸۱ ) 
4 £0 — 00 

الله بن مسعود المذلي أحد 
السابقين والقراء والفقهاء > كان 
من جبال العلم . ت ۳۲ أو ۳۳) 
ITI — 1 E — ۹4‏ 
6 ~= ۱۸۹ ۲۹ س ۸۹ — 
۸ ~۳۹ س ۳ f‏ — 
|2 £۷0 441 — 444 


— Of — Orf — 01| e 0 


1 


m~ Vf mm Of ° — 0۹4 ۹۸ 
47۸ — APF — VAT — 4 
۱۰۹٩ 4 


عبد الوهاب ( ابنعل‌القاضي المالكي الفقيه ) 


ت 4۲ ) 440 4 — ۵44 


| عبيد اله بن الحسن ر( بن حصين العبري 


القاضي . فقيه بصري ثقة » ت ٠١۹۸‏ ( 
۹¥ 


ابو عہید ( القاسم س سلام ٤‏ الإمام المجتهد 


عېد الله ن عمرو ( بن العاص . اسهم 
القرشی انح علماء البحابة وعبادهم 
وأحد العبادلة الأربعة احتلف 


وفاته من ٦۳‏ الى ۷۷ ) 


4 


ك 


— 0۷ ۳۹ - 4۸ ~~ 


o0۸ 


110۰ 


صاحب « الآموال »ت ۲۲١‏ ) ۸- 
۹١ ۷‏ ۷ س ۹۹ا اا 
1۹٩ ~~ ۴‏ — ۱17 د ۱۳۷ ~~ 
۸ - 0۹4 — ۹ — 4¥ ~~ 
AY — oY — °۱‏ — ۸4 — 
۴۳ ~~ ۲۹۹ ۲۹۸ ۹۹ ~~ 


)۸٠۴۳ المتمان ني الأصول والفروع ت‎ ~4 — PPY — F6 — 
۹4 — Ae — FAS — FAY — ۹ 

۷ د ٤٥ ۳۹١‏ د ٤١‏ | ابن العرلي (ممد بن عب الله بن ګحد 
E Ea‏ ا ا ر ا 
fot — fof — {4o — 4۲‏ — الحتهد الإمام ت 4١-۸ ) ٥٤١‏ - 
0 — £4۹ 0۹۹96 0۹۱ 4۲-۲ 4۲ 40 0~ 
FAA — F0 — ۲ * ۱٦ fo < IY — of — OVE‏ — 
~ı ۹ VA — Y1 — (4° — (£٦‏ ۳۹۵ س ۳غ 41 — 
04٩ — A41 - VY — VY VY — °‏ - 044 — 
VV — (4 — VY — 4‏ — ۷ = ۹ ۳۸ - ۳۹4 — 
۷۹٩ ۷۹4 A۷ ¬ ۹ — AI — AI — Y۸^ - ۷۱‏ 
AY AYY — ۸۱4 -_-۸1۸‏ — ۲ - 4۸1 — 1°14 - 11۲ 


ة بن الزبير (بن العوام ٠‏ الأسدي 
مدني أحد فقهاء المدينة السبعة . 
وأحد أعيان التابعين علماً وديا » 
احتلف ي وفاته من ٩۱‏ إلى ٠١١‏ ) 
۹۳۳ 

عز الدين بن عبد السلام (عبد العريز - 

السلمى الدمشقى الشافعى . سلطان 
اللماء وبائع ا اا 
ذات الله حق الحهاد ت ٦٦۰‏ ) ۱۰۸۰ 
عطاء ( ٻن آي رباح »> الفقيه التابعي الحجة 
أحد الاعلام > ت ۲١ ) ١١4‏ 


~~ ۷ - AEA — AI — ۹4 


ج 


14۷ — 14 ۲4۱ 


أبو عبيدة بن الحراح (عامر بن عبد الله » 
أحد السابقين الأولين »> وأحد 
العشرة »> وأمين الأمة ت )١۱۸‏ 
۸۳ 

عشمان بن عفان ( أمير المومئين ذو النورين » 
وأحد العشرة المبشرة ت ٠١١ )۳١‏ 
۷ - ۵۷ا ۹£ ۲۹ 


VY — ¥ — VA — 4V 
AEA AW SWEAR 
۹۳۹ 


أبن عرفة ( محمد بن محمد بن عرفة الورغمى 


التونسي أو عد الله › الفقيه المالكي 


— 104۳0-1 "£۲ 
~~ VY — YT — 104 - ۷ 
— ۳Y4 — "1 — e = AY 
— ۳44 — 4T — ۳۹۲ = ۲ 


— oV — 81 — EAE — FA 


11۱ 


— AYE — VY — VY — V€ 
— ۹ - ٩1۹4 - ۸64 - ۸ 
160 AVY — 41۸~ ۹ 

عطاء اللحراساني ( اسم آبيه عبد الله » ويقال 
ميسرة ‏ نزيل الشام » أخرج له 
مسلم والأربعة . ت ٠۳١١‏ ) 14 
۳۹ 

عطية العوي (ابن سعد بن جنادة القيسى 
الكري بر اح أحري ارب 
إلا النسائي والبخاري ي غير الصحيح 
والأکارون على تضعیفه ت ۱١١‏ ) 
0 

أم عطية ( نَسيبة بنت كعب - ويقال بنت 
الحارث الأنصارية » كانت تغزو 
مع ابي . نمرض المرضى وتداوي 
الحرحی ت ۱۳ ) ٩۹۷۸‏ 

ابن عقيل ( أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل 
البغدادي المقري الفقيه الأصرلي 
الواعظ المتكلم العلامة » من أعلام 
الحنابلة » وله مسائل انفرد ہہا وخالف 
فيها المذهب مع تعظيمه للامام أحمد 
وأصحابه ت ۵۱۳ ) ۷۲ ٤۹۷‏ 
۸ ۷۹% 

عكرمة ( بن عبد الله البربري » مولى ابن 
عباس » وتلميذه » وأحد فقهاء مكة 
وتابعيها . ت ٩۷ ۲٦ ) ۱١۷‏ 
۸٩ = ٤۱۲ ۱۵۴‏ س 
AVA — o — YV — °‏ 


عليش (الشيخ محمد بن أحمد المصري ٠‏ 
مفبي المالكية ي زمنه ت ۱۲۹۹٩۹‏ ) 
۱۱۱١ ۱‏ 

علي بن الحسين ( بن علي ن اي طالب . 
زين العابدين » أحد التابعين الثقات 
العباد الورعين » أفضل أهل البيت 
في زمنه » قال ابن المسيب : ما رأيت 
أورع منه ت ٩۳‏ وقیل کار ) ٩۷۲‏ 

علي بن أي طالب (أمير المومنين صهر 

رسول الله وابن عمه وأبو سبطیه . 
ومحر العلم وأقضى الصحابه 
ٽ4 ) ۸۹۰۹۱ 
۰~ ۱۱۲ 1۳۹ — ۷ 
۲ ~۱۸1 — ۸۲ — ۳ — 
٢۳ - ۲۱٤ - ۱۸۹4 -‏ — 
۹ - ۲44 ۳ س t0‏ س 
۷ س £4 — ۳ س 6 س 
¬ ۹۳۸ — ۳۹ س 6 
4A۳ — 4۷۸ = ۹1۸ = ۲‏ 

علي مبارك (باشا بن مبارك بن سلیمان . 
وزير مصري من المورخين العلماء 
النوابغ » موسس دار الكتب المصرية 
ت ۱۳۱۱ ۸۹۳ ) ۸ 

VY — ۳14 —_ ۹‏ 
ان عاتية (اسماعيل بن إبراهيم البصري 
وعلية أمه وقيل جدته . أحد املاظ 
الأثبات » قيل فيه : رححانة الفقهاء 
وسید المحدثین ت ۱۹۳ أو ٠۱۹٤‏ ) 

۹۲۰ 
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عمر الحافظ ( بن احمد بن محمد بن موسی 


النيسابوري من حفاط الحنفية ومن 
خواص أي عبد الرحمن السلمي 
ت ۷ o04‏ 
بن اللحطاب (أمير المومتين وأحد 
العشرة المبشرة » الأحوذي العبقري 
الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه . 


— ¥0 ¥4 س ۲ س‎ ۰۹۱| 
— Ves VA — VV — 
a VE SWNT 
1 1۰ س‎ 0 e ۳ 
RASRA AEA AE 
— AY — ۸14 — AYA — 4 
a AY A A= AFF 


ت ۲۳ ) ۳۲-۲۹-۲۹ 110۹ 1+10 — AT AY‏ — 
۱۹٩4 - ۱٩۹۸ ۱۹۹۷-64 ۹٩4-۹۲ - ۸| ۸۹ ~~ ۹‏ 
۰ ۱۰۱ د ۱۰۲ ۰۳ | ابن عمر - أنظر - عبد اللہ 

۴ ۱۹۸ ۱۰۹ ۱۱۰ | عمر بن عبد العزیز (بن مروان » مر 
FY — ۱۳1 ۲‏ 10 — أمير المومنين وخامس الراشدين 

۲١ ) ٠١١ ومجدد الائة الأولى ت‎ A — AI — 14° — ¢4 
— س 0۹ا‎ ۳۸ - |۳۴۷ - ۹ - ۱۸۸ - ۱۸۷ - ۱۸٩ - 4 
س‎ ۳٢۹ س ۱۹۸ - ۲ ~~ ۲۲۳ — ۵۹ س‎ ۱۹۳ ۱۹۰۹ = 4 
— FY — FI — Foo — ot 4 AY — | 
fo — TY — £11 — ۳ ۷ ۲۳ ۲۱۹ - ۵ 
¬ 44٩4 — 441 — ۷0 — ۵ع‎ — Pé — FY — ۲ ۹ 
ب 0 س ۳ س 04 س‎ ۹ - ۲۸۹ ۹۰ ۲644 ~ ۷ 


¬ ۹۳۹ — ۲۰ — 0٩4 - ۳٢١ ۳۱۹ — ۳۱۸ — ٦ 
س ۷۹۸ س‎ 4۹ ۸1 = ۵ — FAN — PAY — Fe — إ۱‎ 
— AVY — Ao — A ** — ۸ س‎ ¥ ۳۹ — ۳۸٩4 = ۷ 
~~ ۹4۸ - ۳۳ - A۸۱ - ۸ س ۹ س 4۹ س اا‎ ۹۸ 

۱۰۹۹4 - ۸ — I — EY — £11 ۳ 


٤٥۳ - ٤۳٩ ٤۲۷ - ۴٥‏ | عمرو بن دينار (المكي أبو محمد الأثرم 
AA — EF — fof‏ — 00 — ابمحمحي التابعي > أحد الأعلام »› 
— ۷ ۷۳ 0۷4 — مفي أهل مكة ي زمانه ت ٠۲۵‏ 
A7 ~~ A —~ ۷‏ ° ~~ أو ۱۲۹) AY‏ 


عمرو بن شرحبیل ر الممداني ۰ أبو ميسرة 
الكو اللقات العباد من 


أفاضل ص حاب ان مسعود - وهن 


أحل 


قران »سروق ت ٩۵٩ ) ٩۳‏ 
عمرو بن العاص (بن وائل السهمي . 
۳ وقيل غبر ذلك ) ۸۱١‏ 
عرو بن ميمون ( الأودي الكوفي - أسلم 

في حياة الاي (ص) ولم يلقه . أحد 


مات التابعین ت ۹٥٩ ) ۷٤4‏ 


عمران بن حصين ( اللعراعي آبو نيد ٤‏ 
الصحاني المعروف . ٽت ۲ه) ٠٤4١‏ 

A 
عمرة بنت عبد الرحمن ( بن سعد بن زراة‎ 
الأنصارية المدنية . كانت في حجر‎ 
عاثشة» وروت‌عنها وكات من أعلم‎ 
أو‎ ٠١۳ اناس ممدیتها ت ۹۸ أو‎ 

4۰~ ۸4 (٦ 
عيسى عبده (أستاذ المحاسبة والاقتصاد‎ 
له دراساٽت جيدة ي الاقتےاد‎ 

الإسلامي . معاصر) ٩‏ 
عياض ( بن موسى اليبحصيي أبو الفضل ‏ 
القافي . من أعلام المغرب في الحديث 
والفقه على مذهب مالف ت ٠٤٤‏ ) 

۲۵۱ 
ابن عبينة ( أنظر سفيان ) 


الغزالي ( تمد بن محمد . أبو سحام . حجة 


~~ Vo (o الإسلام .ت‎ 
u AM — OV . OV — oY 
IY — VY — 1¥ 


الغزالي ر الشيخ خمد . من کہار علماء 
الأزهر وأحد الكتاب والدعاةالاأوائل 
للفكرة الأسلامية ) ٣٠١١۲-۵۱١‏ ٠ه‏ 
حرف الفاء 
فاطمة بنت قيس ( بن ححالد الفرشية الشهرية 
صحابيةمن المهاجرات الأول ت١٠٠‏ ) 
۹۸ 
فاغليري رالد كتورة الكاتبة الإيطالية ) 
1۲۳ 
الفخر الرازي (محمد بعر ناسين ٠‏ فخر 
الدين الإمام المغسر المتكلم الشافعي 
ٿت 107 ) ۷ ۱ ۷ 
۴ — 0ا س 4£ س ۹ 
A۷ — Af — AY —‏ س 
حرف القاف 
القاسم ( ,ن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن 
ابن علي » أحد أنمة العترة ت ۲٤٤‏ 
وقيل ۲٠١‏ وإليه تلسب القاسمية ) 
AFF — VIF VIE‏ 
۹۸ 
القاسم بن محمد ( بن أي بكر الصديق أحدا 
اُرکان العلم والدين في عصر التابعين 


110٤ 


۲۹ ۲۸۹ ۱21 (۱۰۸ ت‎ 
PA — FAY — 4۸ 

ابن الاسم ( عبد الرحمن ٠‏ العتتقي ٠‏ أبو 
عبد الله المصري الفقيه » من أصحاب 
مالك + تفقه عايه وفرع على أصوله 
وذب عنھا ٽ ۱۹۱) ١٣٣س‏ 
AIT — A‘ — VAY — off‏ 

القاسمى ( جمال الدين بن محمد . علامة 
الشام وصاحب مان التأويل وقواعد 
التحديث وغبرهما ٿٽت ١٣۳۲‏ 
14۸ 

القاضيي عبد الوهاب (انظر : عبد الوهاب 
ان علي ) 

القاضي يعقوب (انظر : يعقوب ) 


قتادة ( بن دعامة السدوسى أبو الحطاب 


التابعى البصري . أحد النوادر في 
الحفظ ت ۱۱۷ ) ٠۵٤-۲١‏ 
YT — fo "0 _~-¬ ^۵۸‏ 
As‏ 


ان قدامة (أبو محمد عبد الله بن أحمد 
صاحب « المغى » من أعلام اسلحتايلة 
وکبار الفقهاء ت ۲١ ) ٦۲۰‏ س 


4 س ١ا س ۹۳ س‎ ۵ 
TT 
— 14 — PA — AF — f 
— VA — VY — "1 — ^۸ 
— AY — FAA — FAY — ¥ 
— EV fl fo 
EF — EF — fo — PY 


۹ ۹ ۹ س که س 0۹ھ س 
0۸ س £ س 0ا ۲{ ~~ 
Vf — VY — (6 —‏ 


— VAA — VAY — ¥" — | 

A۲ - ۸۱۱ = ۷4۸ - 9 

AV — Af — Af — AA 

10۹ - 46 4۳1 - 4 
o — 

القرائي ( شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 

إدريس بن عبد الرحمن > الففيه 

الأصرل . العلامة من أعيان المالكية 

V1 — ۳۹ 1۲4 (£ ٿت‎ 

القرطي (أحمد بن عبر » شارح مسلم 
ت ۸٩4 ) ٦9٩‏ 

القرطى (أبو عبد الله محمد بن أحمد 

الأنصاري المفسر الفقيه الالكي ت 


— 4A YoY — ۸ (WS 
4 ب ۸۰ س ۷ س‎ ۳ 
۹A۷ 


القشيري ( عبد الرحمن بن عبد الكريم بن 
هوازن الأستاذ أبو نصر › الفقيه 
الشافعي المتبحر ت 4اه ) ٦۷‏ 

القفال لعله القفال الصغير عبد الله بن أحمد 
ت fof — ££ (4۱V‏ 1 

القهستاني (أحمد بن محمد بن عبد الله أبو 
القاسم فقیه حنفي مصنف جام ‘ 
ورع زاهد ٿ ( VT!‏ 

ابن القيم ( أبو عبد الله > شمس الدين محمد 
این أي بكر الامام اللحقق » صاحب 
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- ۲۷ ) ۷١١ الصتفات النافعة ت‎ 
TEV— fol — 1E — FF — | 
— ۷ — £ — 4~ ۳ 
~~ Vo" — £41 — £40 ~~ ۸ 
— 4۷ ۳۹4 ۳4 ~۱ 
۹۸ 

أبو قلابة ( عبد الله بن زيد ابمحرمي الأزدي 
البصري التابعي الثقة الفقيه ت ٠٠١‏ ) 
1۹۸-7 = ۹۲۷ 


کات 


الكاساني ر علاء الدين أبو بكر بن مسعود 
اللقب ملك العلماء »س اعلام 


- ٤٤٤4 ا4١‎ ) ۵۸۷ الحنفية ت‎ 
— 5 e oF — | 
۲ ۷ 


ابن كير (أبو الفداء إسماعيل القرشي 
الحافظ المفسر المورخ الفقيه ت 
 ¶| = %0 ۹)4‏ 00ا س 
A1 — AVY — Vi — PV‏ 

الكرخحي ( أبو الحسن عبيد الله بن دلال » 
الفقيه ال حنفي العالم الزاهد كان رئيس 
الحنفية في بغداد ت ٥٥۳ ) ۳٤١‏ 
A —A!|‏ 


حرف اللام 
ابن اللہان ( عمد بن عبد الله بن اسن أبو 
الحسين » عال وثقة في الفرائض 


والمىاريث والشافعية ت ۹٠١ ) ٤٠۲‏ 

اللخمى (على بن محمد » من أعيان المالكية 
Sl RE ROLES‏ 
۸( 1 — 1۳۹ 

ان أي ليلى (المقصود به عند الفقهاء عمد 
غ ار ار کر 
الفقيه » قاضى الكوفة . من أفران 
آي AFR Sa‏ 
E E e E‏ 
ا 
الرحمن فهو ثقة عند المحدثين 
بالإجماع وهو المقصود إذا قالوا 
این الي لیل ) ۱۹۸ - ۳٤۹‏ س 
E‏ 

الليث بن سعد ( بن عبد الرحمن المصري 
الإمام الثقة » أحد الأسخياء قال فيه : 
الشافعي : كان الليث أفقه من مالك 
ولكن ضيه أصحابه ت ۱۷۵ . 
وقد نيف على التمانين ) ٠١۷‏ س 
۹ - ۱۷۱ - ۷۲ ۲۳ — 
FAY — FA ۷‏ — 4 — 
E E ET‏ 
٥‏ - ۹۹ = ۳ 4 — 
۹۷٩‏ 


- 


- 


حرف الميم 
ابن الماجشون (عبد املك بن عبد العزيز 
فقیه بن فقيه » كان مفبى أهل المدينة 


11٥ 


ئي رمانه کان ابن حبیب يرفعه ي 

الفهم على کر أصحاب مالك ت 

A4۱۷٦۰ ) ۱٤ او ۱۳ او‎ ۲ 

المستشرقين الفرنسيين 
المعاصرين ( MY‏ 

اميد بالله (أحمد بن المحسين بن هارون » 
الحسن الآملى : أحد أنمة العنرة - 
EA A N aj‏ 
Ve — VV — EFA — |‏ — 
A — VIF — ۱‏ 

المازري ( محمد بن علي بن عمر ٬التميمي‏ 
الفقيه المالكي الحافظ شارح مسلم 
ٿ )٥۳۹‏ ۷۲۱ 

امالقي محمد بن الحسن فقيه مالکي له شرح 
صر ابن الحاجب ي الفقه ٺم یتمه 
ت ۷۷۱ ۱۱۰۱ 

الماوردي ر أبو الحسن علي بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي › الشافعي 
العلامة اللقب بأقضى القضاة صاحب 
« الحاوي » و « الأحكام السلطانية 
وغیرها ٿث ٤٥١‏ ) ۳۸-۸ 
V1 — 0e — of — f‏ — 
VAT — VAY — VA:‏ 

ان المبارك (انظر : عبد الله ) 

مجاهد (بن جبر المكى » أحد مشاهير 
التابعین ت 1V ) ۱٠۳١‏ — 
AY — 1Y1 — 1۳1 = ۸‏ — 
YY PY — Foo — et‏ — 
۷۰ — 0 — ۳ — ۹۸ — 
۹A۳ — ۲‏ 

محمد باقر الصدر (عام نجفي متعمق › 


ماسینیون ( کبیر 


معاصر . من مولفاته الحيدة 
« اقتصادنا » و «فلسفتنا )) ٠١‏ 
محمد بن اسن - الشيباني » الإمام الفقيه › 
صاحب أي حنيفة ومصنف الكتب 
الأول المذهب ت ۱۸۹) ٠١۳‏ 
oF — YF — 1۳ = ۹7‏ — 
TAA — PVF — FA — ef‏ — 
oo — EE — E — ۸‏ — 
Vf — FT — oY — oof‏ 
Vf — VFV — VF — 4‏ 
AFA — A"‏ — 11 
حميد الله الحيدر آبادي العلامة 
الهندي ( الأستاذ بجامعات باريس 
واستانبول وغیرها . 
E n °‏ 
محمد بن الحنفية ( بن علي بن أي طالب »› 
آبو القاسم » کانت أمه من بي 
حنيفة فنسب إليها » تابعي ثقة › 
احتلف ي وفاته من ۷۳ إلى ۹۳ ) 
PEV — to‏ 
محمد عبد الله العرلي (أستاذ المالية العامة 
ني الحامعات المصرية » وعميد معهد 
الدراسات الإسلامية بالقاهرة > له 
دراسات إسلامية جيدة بي الاقتصاد 
والحکم وما تعلق به ) ٠١‏ 
عبده (الشيخ » مفي مصر وأحد 
زعماء الإصلاح أي العصر الحديث 
بٿ 1۹۵ م( 90 


عمد 
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محمد عزيز (من عاماء الاقتصاد المعاصرين 
في باکستان » من له عناية بالاقتصاد 


الإسلامي ) ٠١‏ 
محمد بن كعب (الفرظي ‏ کان بوه من 


بالقرآن » من أفاضل أهل المدينة 
علماً وورعاً »> احتلف ي وفاته من 
۸ لل ۱۳۰) ۱٥٤‏ 

محمد بن مسلمة رمن علماء الحنفية ) ٠١١‏ 

محمد بن محيى ( صاحب الغزالي أسلاذ 
امتأحرين ورئيس الشافعية بغيسابور 
ت VY — oA‏ 

محمود أبو السعود (أحد الاقتصاديين 
امعاصرين المعنيين بدراسة الاقتصاد 
الاسلامي ) 1۰ 

حلوف ( الشيخ حسنين محمد حسنين العدوي 
مفي مصر الأسبق وأحد کار علماء 
الأزهر) ٠٠١‏ 

لوف (الشيخ محمد حسنين للمالكي 
المصري العدوي »> فقيه عارف 
بالتفسير والأدب ٠‏ وكيل ال جام 
الأزهر وأحد کبار شیوخحه » له 
عدة کتب ورسائل نافعة ت ٠۳٣۵‏ ھ 
YY ٤ 14۳١‏ 

المراغي (الشيخ أحمد مصطفی صاحب 

٦۸۲ التفسر)‎ 

امرتضى ( عمد بن يى - اهادي - بن 
الحسين الماشمي الحسي » من فقهاء 
الزيدية » ورث | عن أبيه المادي 
وکان ورعاً زاهدآً ت ۳۱۰ ) ۷۳۰ 


EO A a 
أبو إسماعيل الكوني . التابعي . ا‎ 
العاباد » المعروف رة العلبب‎ 
ومرة الحير . لنب بللاف لكرة‎ 
٩۵٩٩ ) ۷٩ عبادته ٿت‎ 

مروان ن الحكم (ٰ آي العاس الأموي 
المدي ولد بعد المجرة بسنتين وتیل 
بأربع وم يسح له سماخ من 
ص ا لعشمان وولي ك e‏ 
زمن معاوية وبويع له بالحلافة بعد 
معاوية بن يزيد » وکانت ولایته تسعة 
أشهر عليه ماحد معروفة ت )٦١‏ 

AY -- 1‏ 
المرني اسماعيل بن يى المصراي الراهد 
المجتهاء صاحب الامام الشافعي ت 

A — (6‏ 
مسروق (ابن الأجدع الممداني » التابعي 
الفقيه العابد السجة : من أصحاب 
ان مسعود ت ٩۲‏ ) ا 144 

ان مسعود (انغلر : عبا الله ) 

المغريزي احمد بن علي مورخ الديار المصر بة 
من تاليفه المواعظ والاعتبار ويعرف 
محطط المقریزي ت ٣٥۳ ۸٤٥١‏ 
YoA — YoY‏ 

مكحول ( الشامي الفقيه الدمشفي > أحد 
قات التابعين وفقهام المعادو دين ¢ 
احتلف ي وفاته من ۱۱۲ إلى ۱۱۸ ) 
۹ - ۳۹۱ — ۳۹۲ ~~ ۹۳ س 
۲ — 0 س ۳ — 8 س 

VN1 m~ 1¥‏ 
معاذ بن جبل (ن عمرو الأنصاري 
الازرجي . أحد أعلام اأصحابة 
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۳۳ (۱۸ ت‎ 
۱46 ۳ ۱۸۲-۹ 
A — £4 — Fe ~~ 8٩ 
ET 
AVE AVY — AYY — 1 
A44 ۸14 

معاوية ( بن أي سفيان » الحليفة الأموي › 
الصحاني أحد كاب الرس ت ج 
fe — 18 AF 4‏ _ 
eA ort — 644 — |‏ 


~~ A۳4 — (A — ۹ — 0° 
~~ 4۷ - 44۹4 ٩44 ~~ 
۹4۹ 


نة ( محمد جواد أ مشاهیر علماء 
الشيعة الحعفرية المعاصرين » لبنالي » 
له موٴلفات عديدة) ۷۱۳ 

اغيرة بن شعبة ( التقفي الصحاني المشهور 


أحد دهاة العرب ت ۷٠١١ ) ٥١‏ 


ابن مفلح (حمد > أبو عبد الله شمس 
الدين من أعيان الحنابلة ت ۷٦۳‏ ) 
۷۲ 

ان ملك ۲۸۰ 


المناوي (محمد عبد الرووف > العلامة 
اللحدث المتبحر المصري الشافعي › 
صاحب فيض القدير والتيسر ي 
شرح الحامع الصغير ت ٠١١١‏ 
A — 141 — 14| — 40‏ 
ابن المنذر (عمد بن إبراهيم النيسابوري 


أبو بكر الحافظ الفقيه المجتهد الإمام . 
صاحب الكتب الي لم يصنف مثلها 
کا قال الذهي . ت ۳۱۹ ) ۲١‏ 
۷ — ۲ کس ق س 
Y۸ — +۵ ~~ ۹‏ — ¥1۹4 — 
AF — ATT — 10‏ — 1° — 
AY — ۳1 — A — ۷‏ — 
4 - 44 

المنذري (زكي الدين عبد العظيم الحافظ 
الإمام صاحب الرغيب والرهيب 
ومختصر سنن أي داود ت )٠٥٩‏ 
۷ - ۱1۹41 

ابن انير (أحمد بن محمد بن منصور › 
ناصر الدين » الفقيه المالكى الاسكندر 
العلامة المتبحر » قال شيخ عز الدين 
عبد السلام : الديار المصرية تفتخر 
برجلیه في طرفيها : ابن دقيق العيد 
ب « قوص » وابن المنير بالاسكندرية 
ت 1۱٥-1۳ ) A۳‏ 

المهدي ( أحمد بن یی بن المرتضى الحسى 
المادوي « صاحب البحر الزخار » 
إمام الزيدية في كل فن . ت )۸٤١‏ 
VIA — Y9" — EY ~~ YY‏ س 
YA — YY - 6‏ — 464 

أبو موسى الأشعري (عبد الله بن قيس 
الصحاي الشهور » بعثه اللي إلى 
اليمن وو عمر القضاء ت (٤‏ 
ل۸ — 1A‏ 
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موسى بن طلحة (بن عبد الله القرشي 
التيمي » تابعي َة من وجوه آل 
طلحة » وأجلاء المسلمين ث ٠١۴١‏ 

آو ٤‏ أو ۳٤۲۹ ) ٩‏ ابن أي موسی ۷٠٦۲‏ 

أبو ميسرة (انظر : عمرو بن شرحبيل ) 

ميمون بن مهران (ابلعزري الرقي . أحد 
ثقات التابعين وفقهامم وعبادهم »› 
كان على حراج ابلزيرة وقضالا 
لعمر بن عبد العزیز ت ۱۱١‏ أو ۱١۷‏ ) 
YAY — 19۹4 — 1 — °‏ 
۵ - ۲۹ ۴۲ — ۳0۹ — 
VV1 — 4‏ 

رف اون 

ابن ناجي ( قاسم ن عيسی » الفقيه المالکي 
شار حالرسالة لابن أي‌زید ت۸۳۷ ) 
۳ د ۳۹۰١‏ 

الناصر (الحسن بن علي .. الحسيي الماشي 
الأطروش ت ٠٠١‏ وإليه تنسب 
اللاصرية ) ۲۰ ۳٣۲ ۱۹١‏ 
o 44| ٤۷0 ~n ۷‏ 
VY — VY — Vf — A‏ — 
۳۳ 

ابن نافع ( عبد الله » الصائغ أبو حمدالمدي» 
من أصحاب مالك » وأعلم الئاس 
برآي وحديثه أثى عليه الشافعي 
وغيره » وينه بعضهم من جهة 
حفظه ت ۲۰۹٢‏ أو ۷) ۷۸۷ 


ابن جيم ( الزين العلامة ال حتفي المدقق . 
المسمى أبا حنيفة الثاني . صاحب 
الأشباه والنظاثر والبحر الرائق 
وغیرهما , ت ۱۲١ )٩۹۷۰‏ س 
~~ ۲۹۸ — ۳۷ 

النحاس ( أبو جعفر أحمد بن محمد العلامة 

المصري‌النحوي ت ۳۳۸) ٥۹۸‏ 

النخعي ( إبراهيم بن يزيد بن قيس الكو 
أحد أعلام فقهاء التابعين » وأعمدة 
مدرسة الكوفة ت ۲١ )4٩‏ س 
ب ۱۹۷ — ۱۳۹ س 0۷ س 


۷ A4 ۱۷۲ ~n ۹ 
PY PY n 0 — ° 
— Yoo of — 44 — 
— ۱۷ ۳۹۹4 س‎ ۳۹۲ = ۱ 
۸٩ ۸۸ — ٤ ~m ۲ 
۷4 ۷۱ - 4£ ۱ 
AYE — AIF — VAA ۷1۱ 

140 — VA — 4Y1 — ٤4 


اللدوي (السيد أو الحسن على الحسيى › 
أمين ندوة العلماء کنو باهمند . 
وأحد الدعاة والمولفين المرموقين 
في العالم الإسلامي ) ١۱١۸‏ 

النووي (أبو زكريا عي الدين يجیى بن 
شرف الحافظ الفقيه الحجة المتفق 
على جلالته > شافعي ٽ ٩۷٦‏ ) 
۸ ~۷۹ — ۸1 0 ۹ 

۷۷ س‎ ۱۹۱ = ۱٤۱ - ۴4 
س‎ ۳ ٤۷ — ۲۱۲ =¬ ۹ 
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PA — PV — * — ° 
— £44۹ £0 — ۳۷۸ - ۲ 


— ۵۵ ۵4 — ۵004 - 
~~ ° ٤| — 0A - ۵ 
— VAI — VA* — ¥۱1 ¬ ۷ 


- ۸۱۹ - ۸٩ — ۷۹4۸4 ~- 0 
۰ - ۹1۲ — A4۸ - 7 
— 44 4۳ 4۲ = ۳ 
111۹4 11 1۸۹ ~~ 0 


خر ااه 


اادي ( ابو محمد يجيى بن الحسين بن 
لقاسم من أبة العترة ت ۲۹۸ وليه 
ينسب المادوية ۱٠۸ ۲۰  )‏ 
4 ~۲ س ۱ — 64 — 
V4 — EV — V0 — ۷۲‏ — 
A — — V۳ ~-~- ۱‏ — 40۸ 

أبو هريرة (الدوسي » اختلف في اسمه 
کثیر ا واشتهر بکنیته . أحفظ 
الصحابة . ٿ ٦۷‏ » وقيل )٦۹‏ 
- ۲۲۸ 4 ¥8 — 
- ۹64 - ۹۲۸ - ۳۳ — 
= ۹۸ 


ابن الممام ر كمال الدين محمد بن عبد الواحد' 


السيواسي م السكندري . عقق 
الحنفية > الذي بلغ رتبة الاجتهاد » 
صاحب السايرة والفتح وغيرهما 


- ۱۸۸ - ۲۹۱ ۹۸ ' 
۸ ۳۹۹ س ۳ س ۷۹ س 
Q1۰ A1۱ = ۷‏ ۳ 

الواحدي ( أبو الحسن على بن أحمد » أستاذ 

عصره أي النحو والتفسیر ت  )٤٩۸‏ ۳۷ 

0۹4۷-۸ 

حرف الواو 

وع بن اراح( أب فيان آلگرني حن 
الثقات الحفاظ الأعلام اشتهر 
بالحدیث والورع وکان يفي ت ۱۹٩‏ 
او ۱۹۷ ) ٩۲۲‏ 

ابن وهب (عبد الله بن وهب ٻن مسلم » 
شيخ أهل مصر وفقيهها » من الثقات 
الأجلاء » من أصحاب مالك ٠‏ جمع 
الفقه وألرواية والعبادة » وكان يسى 
دیوان العلم ٿ ۱4۷( ۷۸۷ 

حرف الام 

محیى بن آدم : (أبو زكريا الكوني أحد 
الثقات الحفاظ العلماء صاحب كتاب 
«الحراج » ت ۲٣۳‏ ) ۸ 

بحبى ( بن حمزة بن علي اماشمي الحسيي ۰ 
الامام » الزيدي ت ۷٠١ ) ۷٤۹‏ 
AF — ¥4‏ 

يعقوب ( بن إبراهيم بن سطورا البرزبيي › 
أبو علي » القاضي › فقيه حنبلي 
ذو معرفة ثاقبة بأحكام القضاء وائفاذ 
السجلات ٿت ٤۸٩‏ ) ۷۳۲ 


ت ٠٠١-۱۳٤١-۱۲۹ )۸٩۱‏ - | أبو يعلى ( محمد بن الحسين الفراء القاضي 


11٩1۱ 


۷٤  ةاكزلا‎ 


PAA — Vo — PVE — FV: ~۸) ٤١۸ من أعلام الحنابلة ت‎ 
- MT — fof -- E14 — A oAA — of \ 
m~ NPT — Of o OO — Off ۶ 
أبو يوس (يعقوب بن إبراهيم . الإمام‎ 
الجتهد صاحب أي حنيفة وقاضي‎ 
س‎ ۲٣-۸ )۱۸۲ القضاة ٿث‎ 
— ۳ ۳ ۱۳ x 
— FA — FV — 1 — ef 


VEY VF Ve AA 
o AFA — AFA — AF 
VE VV 4 
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۲ - فهرس الأبات 


سورة البقرة 
وإذ أحذنا ميثاق بى إسرائيل لا تعبدون إلا الله ٤۸‏ 
وأقيموا الصلاة » وآثوا الزكاة 1۲ 
لسن الس أن تولتوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » الآية .. 14۸ — V۲‏ 
ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل العفو 1۷١ ۱١4‏ ۳ اھ ٢اا‏ 
بسألونلك ماذا ينفقون ؟ قل ما أنفقم من خير .. الآية .. ۸ ¬ |۷۱ ۳ 
يا أبما الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسب وما حرجنا لكم من الأرض IT‏ 
ہش ~~ ££ — oO\\— oV or EFE — ETI — flo — EVE — of‏ 
آنفقوا تما رزقناکم  ٤۳۸ ٤۳۷ ٤۲١-۱۲۷‏ - ۱۱۳-۹۹ 
من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ‏ ۱۲۸ 
الذين يومنون بالغيب .. الآية ١٠١۳-۸۵4-٥١١‏ 
لا يسألون الناس إلافاً ۱ ۲“ 
ولا تیمموا الحبیث منه تنفقون ۲٠١‏ 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة 4ه 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 9۷1 — VY — 0f‏ 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة .. الابة .. ٦۲۹‏ 
وأنفقوا في سبيل الله ۲ه 
ولا تقولوا لمن يقتل ني سبيل الته أموات ١ه“‏ 


11۹۳ 


مَل الذين ينفقون أموالمم في سبيل الله كشل حبة .. الآية 6۳١ ٠...‏ ٤ه‏ 
الذين ينفقون أموامم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى .. الآية .. 14 
قاتلوا في سبیل الله ٦٥4‏ 

جاه دوا ي سبيل الله 104 

وانیا لکبیرة إلا على الحاشعین ٠١١۹‏ 

ليس عليك هداهم .. الآية ۷٠٣۳ ٠...‏ 

إن تبدوا الصدقات فنعما هي ۷۰4 ۸٤۷‏ 

محسبهم ابحاهل أغنياء من التعفف ۷4١‏ 

لا يكلف اله نفا إلا وسعها ۷٤٤١ ٠٠‏ 

أفتومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض .. الابة ۷۷١‏ 

ولا ينال عهدي الظالمین ۷۸١‏ 

فاستبقوا المیرات ۸۲۲ 

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة .. الاية ٠‏ ۸44 


الشيطان يعد كم الفقر .. الآية  ٠٠١١-۸۷۱‏ 

يأيما الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بان والأذى .. الاآبة ۸۷١‏ 
هو الذي لتق لكم ما ئي الأرض جميعاً ٠‏ ۸۸۸ 

أتجعل فيها من يفسد فيها .. الآبة ۹٠١ ٠‏ 

وضربت عليهم الذلة والمسكنة ۹۹4 

يمحق الله الربا .. الاي ۹٩٩4‏ 


سورة آل عمران 
ولا بحسبن الذين ببخلون ما آناهم الله من فصله‌هو خير امم بل هو شر همم .. الآية .. ۷١‏ 
۷ - ۱۱۳ 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى اير .. الاية .. ٠44‏ 
قد حلت من قبلكم سنن فسيروا أي الأرض .. الآية ٠۷۲ ٠...‏ 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ٠‏ ۷4 
إن الله اصطفی آدم ونوسا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ۷٣١‏ 
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وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة . الآيات 4۳١-۸۲۲‏ 
الصابرين والصادفين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ۸٦١‏ 
وشاورهم ي الأمر.. الاية ۸٦‏ 


وارزقوهم فیها واکسوهم ۱۱۷ 

فادفعوا إليهم أموالمم ٠١۲١‏ 

بأیما الذین آمنوا لا تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل ۱۰۱۸-۱۰۱۷-۱۲۸ 

کونوا قوامین بالقسط ۳۸۵ 

فإن تنازعم أي شيء فردوه إلى الله والرسول .. الاية .. ۹۸ 

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله کان بکم رحیماً ٥۷٦‏ 

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ٠٠۲ ٠‏ 

إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيداً ٠٥۲ ٠‏ 

الذين آمنوا بغاتلون في سبيل الله . والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ٠٥۳‏ 

واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيعا .. الآبة ۹۸۱-۹۷۹-٩۷۱  ..‏ 

واحضرت الأنفس الشح ۸٩۸‏ 

أم بحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله ‏ ۸۷۷ 

ون خف شقاق بینھما .. الاية E‏ 

لا خير في كثير من تجواهم .. الاية ۳ 

ولا توتوا السفهاء أموالكم .. الآية ٠١١١۷ ٠‏ 

بأيما الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » الآية 2 
سورة المائدة 

ولقد أحذ الله ميثاق بي إسرائيل . وبعثنا منهم ائي عشر نقيبا ۸ — 64 

ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون 1 

إنما وليكم الله ورسوله . والذين آمنوا .. الايتين .. ۹ 

يأيما الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .. الاية A۲‏ 

فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أمليكم 4 
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فاستبقوا الحیراٹت ‏ ۸۲۲ 
واتل عليهم نبأ ابي آدم .. الآيات 1 
وتعاونوا على البر والتقوی . الاية  ٩۷۹‏ 


سورة الأنعام 
وآتوا حقه یوم حصاده — | AV IE oV Foo YE ((F—‏ ~ 
۹۷۱ 
وهو الذی انشا جنات معروشات وغیر معروشات  ٠١۱ ۳٤٤ ٥۷‏ 
وک کا ع IT‏ 
وإن تطع أكثر من ني الأرض يضلوك عن سبيل الله “or‏ 


ورحمي وسعت کل شيء . فسأ کتبها لذن يتقون . ويو تون الزكاة 0۹ A‏ 
خحذ العفو ٠٠٤١۷١‏ 

ولقد مكناكم في الأرض - الآية  ٠٣٠١‏ 

اتبعوا ما أنزل إلیکم من ربكم ٦٠۳‏ 

يا بي آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد 19 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم »› الآبات ۸۷١‏ 


سورة الأنفال 


واعاموا انما غنمم من شي ء فأن لله حمسه .. الآية 4۸ ff EE‏ 
V۳ — ۷۱‏ 

وأعدوا همم ما استطعم من قوة ‏ ۲۲4 ١ه‏ 

إن الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله ۲ه 

وجاهندوا ي سیل الله 10۲ 

فآواكم وأيد كم بنصره .. الاآية ٠‏ ۸۷۲ 

فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم .. الآية ٠٠١ ٠‏ 


1٦ 


فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة فإخوانكم ني الدين — 1 — 4 AY Vo‏ 

خذ من أموالمم صلقة  ۲۴١‏ ۳۸ ن اا 
ETI AE EV — |1 — 1۲^4‏ 4 
AV — Ate AEF — A‘ — VV — VF — VEY — VF" — 84 — AA‏ — 
Ta eas‏ 


ومنهم من يلمزك في الصدقات .. الآيات ٦١-٤١‏ إ4ه 3 

إا الصدقات للفقراء والمساكين .. الأية .. ٤١‏ ٣اا‏ س ٣اا‏ 4اا 
AV AVA VII VEV— Vo VT 0) — I — °‏ 11~ 
1۲۸ 

فإذا انسلخ الأشهر الحرم .. إلى .. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة فخلوا سبيلهم 1۲ 
Ve = ۳‏ 

إ ما يعمر مساجد الله من آمن بالله والبوم الآحر . وأقام الصلاة وآ نى ‌الزكاة ٠4 ٠‏ 

والذین يترون الذهب والفضة . ولا ينفقو نما في سبیل الله د الایتین = ۸۸٤4-۸۸۱‏ 
ot — TAY — YE — YF — £‏ 


والمومنون والومنات بعضهم أولياء بعض .. الآية ,. ۸٠4-٦١‏ 

والمنافقون والنافقات بعضهم من بعض . الاية 1 

فلا تعجباك أموالمم ولاأولادهم ٠۲۸‏ 

إن الله اشتر ى من الموُمنين أنفسهم وأموالمم بأن هم الحنة - الآية 1۲-۸ 

لو كان عرض قريباً » وسفراً قاصداً لاتبعوك .. الاية ۷٣‏ 

انفروا حفافاً وثقالا  ٩۷۳‏ - ۱۰۷۷ 

ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة . ولا يقطعون وادياً إلا كتب مم .. الآية ٦۷٣ ٠...‏ 
ألم يعاموا أن الله هو يقبل النوبة عن عباده . الآية ٠١١۲ ٠‏ 

قل إن کان آباو کم وأہناو كم .اة ۳ 


يوز هود 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها - الآبات ٠١١١‏ 
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سو رة یو سف 


اجعلى على خزائن الأرض > الابة ۸۷ 
هذه سبيلي . أدعو إلى الله على بصير ة أنا ومن اتبعبي ٠٠۳ ٠...‏ 


سورة الرعد 
وأما ما ينع الناس فيمكث ي الأرض 
سورة إبراهيم 
الله الذي خاتق السمواث والأرض - الابات ٠١١١‏ 
سورة الحجر 
والأرض مددناها » وألقينا فيها رواسي .. الآياٽ . ٣٤۱‏ 
سورة النحل 


mw 


وأثزلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما نزل إلبهم .. الآية ۹~ ۳ س 4 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ۸٣ ٠‏ 
والأنعام حلقها ‏ لكم فيها دفء » الآيات ۱۷ 
وما بكم من لعمة فمن الله ٠١١۳ ٠‏ 

وإن لكم ي الأنعام لعبرة 11¥ 

وجعل لکم من جلود الأنعام بوتا ٠١۷‏ 
وټسترجوا منه حلي تلېسو نا ۲۸٤٢‏ 

وأوحى ربك إلى النحل .. الآيتين >۴١ ٠‏ 

فاسالوا آهل الد کر إن كم لا تعلمون 4A‏ 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ٠ه“‏ 
الأين تتوفاهم اللائكة طيبين يقولون » الاية ۸٠4 ٠‏ 
من عمل صالاً من ذكر أو أنى ٠‏ الاية ٠‏ ۸۷4 
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة «طمثنة  ٩۰٩ ۸۷٤‏ 


11۸ 


وآت ذا القری حقھ والمسکیں وابن السبیل ۷ — |۷ — ۹۷۹ — ۹۸1 — ۹۸۹ 
ومن الليل فتهجد به نافلة لٹ ۸۳-۸۲ 
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل ۸٣‏ 
وکان الإنسان قتورا ۸٩۲ ۸٥۸‏ 
کلا مد هرلاء وهوٴلاء من عطاء ربك .. الاية Ao‏ 
ولقد کرمنا بي آدم .. الآية  ۸۷٦-۸۷١‏ 
سورة الكهف 
فابعثوا أحد كم بورقكم هذه إلى المدينة ۲4 
سورة مرم 
واذكر ي الكتاب إسماعيل 4۸١‏ 
وأوصالي بالصلاة والركاة Ll‏ دمٿ حا ٤۹‏ 
سورة طه 
اهبطا منها جميعاً .. الابات ۸۷٤‏ 
له ما ي السموات وما ي الأرض وما بینھما وما تحٽ الری ٠٠٠١۹‏ 
ربا الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدى ٠١١١‏ 
سورة الأنبياء 
ونبلوكم بالشر والحیر فتنة  ۸٦١‏ 
وعلمناه صنعة لبوس لكم » الاية ۱۰۱۳-۲ 
سورة الحج 
وما جعل عليکم ي الدين من حرج ۹۹ 
أفلم بسير وا ني الأرض فتكون فم قلوب يعقلون بها » الاية ٠...‏ 1۷۲ 


1۹ 


وأذن ثي الناس بالج يأتوك رجالا .. الايتين ٦۷4 ٠...‏ 
إن الذين تدءون من دون الله لن بخلقوا ذباباً ء الأية ٠١١٠١ ٠‏ 
سورة المومنون 
والذين هم للركاة فاعلو ل £ 04 -\“ 
أفحسبم انما لقنا كم عا ب الاية ٠٠١١۸‏ 
سورة النور 
وآتوهم من مال الله الذي آنا كم ۷ ~n‏ 17 -- 1۹~ ۳ 
ولا على نفسکم أن تأکلوا من بوتكم ۷۱۷ 
وأنكحوا الأبامى منكم ٠‏ الآية ٩۱١‏ 
سورة الفرقان 
وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مورا ٩٩ ٠‏ 
وحلق کل شيء فقدره تقدیرا ۱١۱۰‏ 


تلك آیات الف رآن وکتاب مبین » الاآیات  ٥٩-٩۹۸4‏ 
سورة القصصس 


إن خحیر من استأجرت القوی الأمين ۸۷ه 
فالتقطه آل فرعون ۷۳١‏ 


سورة النكبوت 
قل سير وا ئي الأرض فانظروا كيف بدا الحلق ‏ ۷۲ 
سورة الروم 


فآت ذا القرلى حقه والمسكين وان السبيل .. الایتین ٥۷‏ ۸ه - ٦۷١‏ 
وما آثیم من زکاة تریدون وجه الله » الاية 1£ — 1e AV)‏ 
ومن آياته أن حلق لكم من أنفسكم أزواجاً ٩۱۱-۹‏ 

سورة لقمان 


هدى ور حمة للمحسان > الذين يقيمون الصلاة . ویو توں الركاة ۹ه 
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ومن الناس من يشتر ې مو الدیث » الآية  ٥۲‏ ۳ه 


سورة الأحزاب 
يأبها انى إنا أحللنا لك أز واجاف » الأية  ۸٣۲‏ 


يا نساء ثبي من يأت منكن بفاحشة مبينة .. الآية ٣٠٤ ٠...‏ 
يا نساء النبي لسن كأحد من النساء » الآبة ٣٠٤ ٠‏ 
سورة سا 
وما أنفقم من شي ء فهو پخلفه 14۲ — * AVI — AY‏ ۹44 
قل ادعوا الذين زعم من دون الله ء الآية ٠١٠١ ٠‏ 
سورة فاطر 
يا الاس أنم الفقراء إلى الله ٥٥١١‏ 
وما رستوي الأعمى والبصير > ولا الظلمات ولاالنور 2 
ولا ينبئك مثل خبیر ۷۸۲ 
سورة يس 
أو م يروا أنا حلقنا هم ما عملت أيدينا أنعاماً ۱۸ 
وآية هم الأرض الميتة أحيبناها .. الآیاث ‏ ۲٤۲۳ا‏ 
سورة الصافات 
ومن ذریتهما حسن وظالم لافسه مبین Vo‏ 
سورة ص 
ولا تتبع موی فياك عن سيل الله ٠٠۳‏ 
قل ما أسألکم عليه من اجر ۷۳١ ۷۳۰ ٠‏ 
سورة الزمر 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعامون 4٦ه‏ 
الله حالق كل شيء - الآية ٠١٠١ ٠‏ 
سورة فصلت 
فويل المشركين » الذين لا بوتون الزكاة ‏ 4ه 


31۷۱ 


سورة الشورى 
الله الذي أنرل الكتاب بالق والميران ۲۷ 
قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة ي القرلى ۷٠١ ٠‏ 
والذين استجابوا لرمم .. الاية ٠٠۸١ ٠‏ 


سورة القتال 
حى إذا ألخنتموهم فشدوا الوثاق .. الآية ٠‏ ۱۹“ 

سورة الفتح 
رحماء پینهم  ٩۷٩‏ 

سورة الحجرات 
وان طائمتان من الو مين اقتناوا .. الايتين  ٠٠٣۳‏ 


إا المومنون إحوة ٠١١١‏ 
نما المومنون الذین آمنوا الله ورسوله م م پرتاہوا ‏ ۱۰۷۷ 
سورة الذارياث 
وي أموامم حق للسائل والمحروم ‏ ۰۹۹ ۱۱۳ ۱۲٤۲‏ ۱۲۸ ۱٣ا‏ 


V۷ ~ ۷۹۱‏ 
إن المتقين ني جنات وعيون » آلحذين .. الآيات ۸٦١‏ 
سورة اللجم 
ولله ما ي السموات وما في الأرض ليجري الذين أساءوا يما عملوا س الاية س ٠١١۸‏ 
1۹ 
سورة الرحمن 
فيهما فا كهة ونخل ورمان oY‏ 
سورة الواقعة 


أفرأيم ما تحرثون ؟ .. الآبات ا — ATI‏ 
سورة الحديد 
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان - الآية  ٠١٠١١-۲۷‏ 


11۷۲ 


وأنفقوا ما جعلکم مستخلفین فیه  ۱١۱۳-۸۹۹-۱۲۸‏ 
من ذا الذي يقرض الله قرضاً حساً ٠۲۸ ٠‏ 
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله » ولله ميراث السموات والأرض “٥١‏ 


سورة المجادلة 
من لم يستطع فإطعام ستین مسکيتاً ۷۰٤ ٠‏ 
سورة الحشر 
ما أفاء الله على رسوله من آهل القری فلله وللرسول  ۷٣۳ ٦۷۱ - ٤۹۸-۱۱۸‏ 


۸۸۹ 
وما آ تاکم الرسول فخذوہ »› وما ہا کم عنه فانتهوا ۳١‏ 
کیلا بکون دولة بین الأغنباء منکم  ٤۹۸-۳۲۲‏ - ۱۰۸۳ 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 4٠۸  ةيالا ٠.‏ 
للفةراء المهاجرين .. الاية ۸ q۹‏ 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون 1۰4۸8۸ 
سورة الممتحنة 
إنما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم في الدين » الآية ۷٠۲ ٠‏ 
لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم ني الدين » الاية VV‏ 
سورة الصف 
تومنو بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله - الآية  ٠١۷۷‏ 
سورة المنافقون 
اما الذین آمنوا لا تلهکم أموالکم ۱۲۸ 
سورة التغابن 
Ao N‏ 
سورة الطلاق 
لا تخرجوهن من بیوېن ۷۱۹ 
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سورة اللك 
فامشوا في منا كبها » الاية ٦۷۲ ٠‏ 
سورة القام 
فطاف عليها طائف من ربك وهم نانمون .. الآيات AN — of‏ 
وأما من أوتي كتابه بشماله .. إلى .. ولا بحض على طعام المسكين  ٩۸١ ٥4‏ 
سورة المعارج 
والذین في أموالمم حق معلوم  ٣ ۱٤۷ ۱۱۲ ۲١‏ 
إن الإنسان خحلق هلوعاً .. الاآبات ١١‏ - ا١١۸‏ 
سورة المز٠ل‏ 
وأقيموا الصلاة » وآنوا الركاة ›» وأقرضوا الله قرضا حستاً ٠۲۸ ٠‏ 
وآنحرون يضربون ي الأرض يبتغون من فضل الله » الآية ٠۷۲ ٠‏ 
سورة المدثر 
کل نفس ما کسہٹ رھینة › الآیات  ٥۳‏ ۹۸۱ 
سورة القيامة 
أمحسب الإنسان أن يرك سدى ٠١١۸‏ 
سورة الدهر 
ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا ۷٠٤١‏ 
سورة عبس 
فلینظر الإنسان إلى طعامه .. الآبات ٠۹۸ ۳٤۲‏ ٣اا‏ 
سورة الأعل 
قد فلح من تزکی 0۹ — qo‏ 
كلا بل لاتكرمون البتيم » ولا تحاضون على طعام المسكين 4ه 


11%4 


فما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأکرمه ونعمه  ۸٦۵‏ 
فلا اقتحم العقبة - الآيات ٩۷4‏ 


سورة الشمس 
قد أفلح من زکاها ۹ 
سورة اليل 
فأما من أعطى واتقى .. الآبات ۸٦۲-۸۹١٤١‏ 
سورة الفحى 
ووجدك عاثلا فأغیی ۸۷۳ 
سورة البينة 


وما امروا الا لیعېدوا الله مخلصن له الدین حنفاء ۱۰۳۳-۹ ۷۹۴ ۳ ۱۰۰۰ 
سورة الزلرلة 
سورة الهمزة 

محسب أن ماله أنحلده ۱۲۸ 
سورة قريش 

لابلاف فریش › إيلافهم .. السورة  ۹۰٩‏ 

أرأبت الذي یکذب بالدین ‏ الآیات  ٩۹۸۰ ۰٥٩‏ 

فويل للمصاين .. الآيات ٦ه‏ 


سورة المسد 
ما أغبی عنه ماله وما كسب ۳۱۹٣-۱۲۸‏ 


0 


۳ فهرس الاحادیت 


حرف الممزة 


ابتغوا في مال اليتيم > أو ني أموال اليتامى لا تذهبها - أو لا تستهلكها الصدقة ‏ 
۱۱۷-۹4 

ابدأ من تعول ۲۸۱ ۱۳ہ 

ابدأ بنفسك فتصدق علیها  ٠٠١‏ 

اروا ئی أموال الیتامی لا تأکلھا الرکاة ‏ ۱۰4 ۸۸۱ 

اجعله في قرابتك فهو حير لك ٥۷۳‏ 

احرص على ما ينفعك - الحدیث ‏ ١٤ا‏ 

أحلت لي اغنام ٤٤١‏ 

الاحتيال الذي محبه الله - عز وجل الحديث ۸4۷ 

أدحر الي (ص) لعباله قوتسنة ۷ه 

أدوا صدقة الفطر صاعاً من قمح - الحدیث 4۲۹٩ ٠‏ 

أدوا صدقة الفطر عمن تموتون 4٠١‏ 

E PIA— lol — 1V — € أدوا زكاة أموالكم‎ 

إذا أدیث زكاة مالك فقد أذهبت عنك سترە  ٩۵ ۸۷ ۱٤۷‏ 

إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ٩٦٩‏ 

ذا أدیت زکاته فلیس بکتر ٩٦٩‏ 


ذا آدیتها إلى رسولي فقد برشت اديت ۷۸4۷١4‏ 4 
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إذا أعطيم الزكاة فلا تنسوا ثوابما : أن تقولوا - الحديث Ato Aff‏ 

إذا بلغت الرقة حمس أواق ففبها ربع العشر  ۲۹٩‏ 

إذا حرصم فخذوا ودعوا اثلث . - الحديث AI— F40 — ۳A1 — AF‏ — 10 

إذا کان لك مائتا درھم وحال علیھا الحول ‏ الحدیث  ۲٤۹ ۲٤۸‏ 4۹۲ ۳ 

أربع من السعادة ‏ ۸۷۲ A۷۳‏ 

ارضوا مصدقیکم ‏ ۷۳ ۱۰۹۸ 

إذا فعلت أمي حمس عشرة حصلة حل با البلاء ۸٤١ ٠‏ 

استعمل الي (ص) رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة - الحديث ‏ ۵4 
۷44 

اسمعوا وأطيعوا - الحدیث ‏ ۷4 ۸۷١‏ 

اطعموا اللحائم » وفكوا العاني ۹۸۲ 

VA VF f اعلمهم ان الله افر ض عليهم في أموالهم صدقة - الحديث‎ 
— Ve VA V0 — 141 — (AF — (4° — OAV — 00 — Off — A) 
11۲4 — 11 4۸ = ۸ 

أغنوهم ني هذا الیوم ‏ 4۲۳ ٩۸-٩٩۹-۹44-۹4۲۹‏ 

أفضل الصدقة جهد اقل ۹۲۹ 

أفضل الصدقة سر إلى فقیر .. الحدیث ۹۲۹ 

ألا تبایعون رسول الله الحدیث  ۸٩۱‏ 

اللهم إني أسألك المدى والتقى - الحديث ۸۷٣۲‏ 

الهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ٠٤١‏ 

الهم بارك فيه وي إبله ‏ ۸44 

الهم ربنا رب كل شيء وملیکه .. الحديث ٠٠۲١‏ 

الهم صل على آل أي أوفى AY — o4‏ 

أما شعرت أا لا نأكل الصدقة ۷٠١‏ 

أما غنیکم فیزکیه الله تعالی  ٠٠۳۷‏ 

أمر رسول الله رص) أن خرص العنب کا بخرص النخل - الحدیث - ۳۸۲ 

آمر رسول اله (ص) بزکاة الفطر صاعا من تمر - الحدیث ۰ ٩۲۸‏ 


۷١  ةاكزلا‎ 11۷4۷ 


أمرت أن آلحذ الصدقة من أغنيائكم - الحديث 3۸۸ 

أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ویوتوا الرکاة ‏ الحدیٹ  ۷۹-۷٤4‏ 

أمرت أن آقاتل الناس حى یشهدوا أن لا إله إلا الله ویوٌمنوا بي وما جثت به ۷4 

أمرت أن أقاتل الناس حى يقو لوا لا إله إلا الله فإذا قالوها - الحديث ٠‏ ۸۰ 

آنا ولی بکل مسلم من نفسه ‏ ۱۱۹ ٦۳۳‏ 

أنا أولى بالمومنين من أنفسهم ٠۲١ ٠‏ 

أنت ومالك لأبيك ۷١۷‏ 

إن شٹتما أعطیتکما ‏ الحدیث ‏ 0۸41 ۷۹۹ ۷۹۱ ۷4۱ ۸ 

ان کان الرجل ليأتي رسول الله يسلم للشي ء من الدنیا ‏ الحديث  ٠٠١‏ 

ان رلم بقری قوم .. الحدیث 4۹۷۰٩‏ 

ان أطبب ما با كل الرجل من کسه الحديث ۷۱۷ 

ان أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ۷۲١‏ 

ان البقر توٴحذ منها مثل ما يوذ من الإبل ۱۹4 

ان التجار هم الفجار - الحدیٹ ن ۲۲۲ 

ان التجار يعون يوم القيامة فجار؟ ‏ الحديث ٠۲۲‏ 

ان الذهب لا یوحذ منه شيء حى بلغ عشرین دیناراً ۲٤١ ٠‏ 

ان صاحب المکس ني النار ٠٠۹۰‏ 

ان الصدفة لا تل لآل محمد ۷۲۹ 

ان الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد - الحدیث  ۷٣٤ ۷۲۸ - ٥۸۷‏ 

ان اللہ حرم علیکم دماء کم الحدیث ۱۰۷۱ 

ان الله طیب لا یقبل إلا طیباً  ۸٦٩۹‏ 

ان الله فرض على أغنياء المسلمين من أموالمم ‏ الحديث ۹١۸‏ 

ان الله دنو من خحلقه ‏ الحدیٹ ‏ ۱۰۹۰ 

ان الله حكم فيها فج زآها بمانية أجزاء  ٥4۲‏ ۹£ ۵ س ۹ س ۷ 

ان الله تبارك وتعالی ضرب بالق على لسان عمر وقلبه ‏ ۱۰۱ 

ان الله يلوم على العجز ٠٤١‏ 

ان مول القوم من آنفسهم - الحدیث ۷۲۹-۷۲۸ 


14۸ 


ان بحسدك عليك حقاً ٢‏ 
إنا آل محمد - لا حل لنا الصدقة ‏ ۷۲۹-۷۲۸ 
انها ستكون بعدي أثرة - الحدیٹث ۸۷٩‏ 
اہم یظلمون خالداً » ان خالدا » الحدیث ۷۹۸ 
إنغا آنا أعلمكم بالله » وأخشاكم له » الحديث ۹1۰ 
ما آنا بشر إذا آمرتکم بشيء من دینکم فخذوا به ۳۲۱ 
انما أولیکم ما ترزأون لا ما ترزأون V4‏ 
إا الأعمال بالنيات ‏ ۷4۳ ۸۳ ٠٠١‏ 4 
إا بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ۷۲4 
إنما الصدقة عن ظهر غى ٠١4١‏ 
إلما سن رسول الله منللتي الزكاة في الحتطة .. الحدیٹ ٣٤۹ ٠‏ 
إنما العشور ۱ -- ۱۰۹1 ۱۹۸ 
اما هي أوساخ الناس ‏ ۱۰۹-۹۸ - ١۳ا ٠‏ 
إياك وكرام أموال الئاس ٠٠١١ ۲٠١‏ 
إياكم والشح ‏ الحديث ۸۸ 
آما رجل أضاف قوماً ‏ الحديث  ۷١‏ 
اما ضيف نزل بقوم - الحديث ‏ ¥ 
وام الله لو سرقت فاطمة بنت عمد لقطعت يدها ۷۳١٣‏ 
«الباء » 
پایعت اني پار على إقام الصلاة » وإيتاء الركاة - الحديث ۷4 
بدأ الإسلام غریباً - الحدیث ٥۹۸‏ 
بعشت لأعم مكارم الأحلاق ۹۸۸ 
بعثي رسول الله مالا مصدقا - حدیث آي ن کعب ۹7 
بي الإسلام على حمس - الحديث ¥۳ — 14 
« التاء » 


تأي الإبل على صاحبها على حیر ما کانت ‏ الحدیثڻ  ٩۷۲‏ 
تونحذ صدقات المسلمين على مياههم ٠٠١4‏ 


1۹ 


تجزثك ولا تجزىء عن أحد بعدك قاله مزلي لأ بردة في جادعة المعز 1۳ 
تىخلقوا بأحلاق الله ۸٦۲‏ 
تخرج زكاة مالك فما طهرة لك - الحديث ۹ ~۱64 
تداووا يا عباد الله الحديث  ٥۷٦‏ 
تصدقن یا معشر النساء ولو من حلیکن - الحدیث ‏ ۷۲۰ ۷۲۹٣ ۷۲۰١‏ 
تصدقوا عليه ., الحدیث  ٩۹٩۷-۸44‏ 
تعس عبد الدینار - الحدیث  ۸9٩4‏ 
« التاء ) 
ثلاثة حتق على الله عونم - الحديث 4٩١١ ٠‏ 
ثلاث من السعادة - الحديث ۸۷۲ 
ثلاث من فعلهن طتعم َعم الابمان - الحديث 1\٥‏ 
ثلاث مهلکات .. الحدیتث  ۸٩۸‏ 


ايم ( 
جاء رجل إلى الي ا أله عن حق الإہل فقال انحر سمینھا - الحدیٹ ٩۷۳‏ 
جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم ٠۸‏ 


« اء ۸ 
حدیٹ ابن عمر أن رسول الله مل کتب كتاب الصدقة ولم بخرجه إل عماله حى قبف- 
الحديث ١۷۹‏ 
حدیث ابیض بن حمال المازني أنه استقطع رسول اللہ ا املح الذي إبأرب - الحديث 
ا٤‏ 


حلت آم اة قالت + كنت الس ار فاخا ن ف الد ا 
f PY — |‏ 
حديث أنس‌أن أبا بكر الصديق كتب هذا الكتابلعاذ لما وجهه إلى البحرين -الحديث- 


۷ ~ 4۲ 
حديث الأعراني الذي سأل رُسول الله لر أسئلة منها : بالل الذي أرسلك . الله أمرك .. 
الحدیٹ  ۸۱١‏ 


1۱1۸۹ 


حديث الرجل الذي قال للني نلاقم إي تزوجت امرأة من الأنصار - الحديث ۹4 

حديث بشير بن المصاصية : قلنا یا رسول الله الحدیث  ٠١۹۸‏ 

حديث تقدير الد ية بمائة من الإبل - الحدیٹ ۲١۱‏ 

حديث العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس ‏ 
الحديث  ۷۳١‏ 

حصنو أموالكم بالزكاة ۸٦۷‏ 

حدیث جبر یل المشهور ¥ — VF‏ 

احج والعمرة : ي سیل الله 14۲ 

حدیٹ سويد بن غفلة : آتانا مصدق رسول الله - الحدیث ‏ ۲۹۸ ۲۱۹٣-۲٣۳‏ - 
۱۹ 

حديث عائشة أا قالت دحل علي رسول الله عنللام فرآی ي‌یدي فتخات من ورق - الحدیث 
et PoP — Fis — AA‏ 

حديث عبد الرحمن بن طرفة ان جده عرفجة بن سعد قطع أنه - الحديث A4‏ 

حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أنت رسول اله للق ومعها ابنة ها . 
الحدیٹ ‏ ۲۸۸ - ۹۷ 

حدیٿ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الذي ملقم أنه أحذ من العسل العشر ۲ 

حديث معاذ بن بل بعثني رسول الله لق إلى اليمن الحدیٹ ۱۹۹-۱۹۷-1۹4 

حدیث معاذ بن جبل : فأما القثاء والبطبخ - الحدیٹ ٠٠۲‏ 

حدیث معاذ بن جبل : حملت على فرس ي سيل الله ٦۵٩‏ 

حديث هلال الذي سأل الذي لړ أن جي وادباً يقال له سلبة  ٤۲۳‏ 

الحاء ١‏ 
خذ الحب من الحب . والشاة من الةم . والبعیر من الإبل 2۳۳ ۸٠٣-٣٣٣۳‏ 
خذوا ما وجدم ولیس لکم إلا ذلك ٦۲۸‏ 
ران رر ھر الحدیث ۳۱۷ 

خرص الا بي لاقي على امرأة برادي القرى الحدیث ۳۸۲ 

حففوا ي ی احرص ۳۸٢‏ 

خير الممدقة ما کان عن ظهر غی ۹۲۸ 

اليل لرجل أجر .. الحدیٹث ١۷٤ - ۲۲٢‏ 
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الدال 
دب إلیکم داء الأمم من قبلکم ‏ ۸۷۷ -- ۸۷۸ - ٩۰۲‏ 
دين الله أحق أن بقضی ‏ ۸۳۰ - ۸۳۹ 
الذال 
ذاك الذي عليك ‏ الحديث 44١‏ 
الراء 
رأى لر في إبل الصدقة ناقة حسنة فغضب على الساعي - الحديث 1٤‏ 
رفع القلم عن ثلالة - الحديث ١١٤١١٠١۷‏ 
السين 
سافروا تستغنوا VY‏ 
سال العباس رسول اله لئ ي تعجیل صدقته قبل أن عل فر حص له في ذللك ۸۲۵ 
سأل رجل رسول الله مزالم کیف ینفق ماله فقال تصدق به على نمسك - الحدیث 4 
سثل رسول لته لر أي ابمحهاد أفضل - الحديث 1۸ 
سثل رسول الله بزإي عن الإسلام فقال : حمس صلوات في اليوم والليلة ‏ الحديث ۹14 
سئل رسول الله للت عن حق الابل فقال : ينحر سمينها .. الحديث A۹۷۳‏ 
سثل رسول الله مزإليٍ عن العاشر فقال : الذي يأل الصدقة بغير حقها ۱۰4۷ 
سثل رسول الله ملاو عن الر جل يقاتل شجاعة .. الحديث ه٦“‏ 
سئل رسول الله بر عن قوله تعالی : قد فلح من ترکی فقال : نزات في زكاة الفطر ٠٠۲‏ 
سال رسول الله مبلا عن اللقطة فقال : ما كان ي طريق مأنى .. الحديث 4٣٤١‏ 
سبق درهم ماله آلف درهم الحديث ۹14 
السمم والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكره - الحديث ۷۸١ ٠‏ 
سیأتیکم قوم مبغضون - الحدیث  ۷٩۳‏ ۱۰۹۸ 
الصاد 
صدق عمر » قد تعجانا منه صدقة سنتين ۷٦۷‏ 
صدقة الفطر صاع من بر .. الحديث Ao — A4‏ 
الصدقة برهان ٠...‏ إ4 


۱A۲ 


الصدقة تقع في يد الرحمن .. الحدیث  ٠٠١۲‏ 
الصدقة على المسكين صدقة _ الحديث ٢١-۷۲4‏ 


الطاء 
طلب العلم فريضة على كل مسلم ۷١‏ 
العبن 
على كل مسلم صدقة ‏ الحديث ٥(١‏ 
العامل على الصدقة بالق كالغازي في سبيل الله ٠٠٤١١‏ 
المجماء جرحها جبار ‏ الحديث 44۲١‏ 
الفاء 
فرض رسول الله سار زكاة انفطر من رمضان صاعاً من تمر - حديث ابن عمر ۹۱۸ 
oY — 4F — 44‏ 
فرض رسول لله لر زكاة الفطر طهرة للصام - حديث ابن عباس ۹۲۹۱ 
في صادقة الغم إذا كانت أربعين ففيها شاة .. الحديث E:‏ 
في کل إبل سانمة في کل أربعين ابنة لبون ۱۷۰ ۲٣۲٤‏ 
في کل آربعین دینارا دینار ۲۵۲ 
في کل أربعین شاة شاة  ۸٠۳-۸۰۲‏ 
في کل ٹلائین بیع - الحدیث ١۱‏ 
في كل ثلائين باقورة نبيع جلع أو جذعة ۱١۷۱٩۹٩‏ 
في كل حمسة من الإبل شاة ۸٠۲ ٠‏ 
فی کل سام من الإبل زكاة ۳٣۳‏ 
في كل فرس سائة دينار أو عشرة دراهم Yo‏ 
فيما سقت السماء العش £ — || YY — oY — oo "EA—‏ 
E — VY —‏ 
فیما سقت الانمار والغیم العشور - الحدیث ۳۷۷-۳٤۲۸‏ 
فی الإبل صدقتھا ‏ الحدیث ‏ ۳۱۸ 
في البقر مثل الإبل ٠۹٩‏ 


في الرقة ربع العشر  ۷-٤4 ۲٤۲-۱۱۳‏ ۹ ۳ ۳ 
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٣ ٤٣ س‎ ٤۳٤٢ ٠٠ ي الرکاز امس‎ 

في العسل أي كل عشرة أزقاق زق ٤١٤١‏ 

في الال حتق سوی الرکاة  ٩٩۷‏ - ۹1۹ 
القافب 

قاتل الله صاحب هذه الناقة Af‏ 

قال رجل لأتصدفن الليلة بصدقة .. الحديث ۷4١ ٠‏ إ۷ 

قال رجل یا رسول الله دلی على عمل .. الحديث ۹٥‏ 

قد عفوت لكم عن صدفة الیل والرقیق .- الحدیٹ ‏ ۲۲۳ - ۲۲۸ ٣ ۲٣۲‏ 

44۳ 

قطع رسول الله مالل لال بن الحارث معادن القبلية ‏ الخاديث 33 

الكاف 


کان الأي مللا إذا نی بصدقة قوم صلی علیهم - الحدیٹ ۸ 

کان للم إذا بعث بال راص قال : خففوا .. الحديث ۳۸١‏ 

کان لائر بأد من کل عشرین دینارأ نصف دینار 4۸ 

کان مزلي يأمرنا أن نخرج الصدقة ما نعد لابيع ۷ = |۳۲ — 1 — VY‏ 

کان لر یبعث عبد اللہ بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حین بطب - الحدیث ۳۸۲ 
Af — AY‏ 

کان ابي ملل يبع على الناس من يخرص عليهم کروء‌هم وعارهم AY‏ 

کان لقم تو ضا برطلین  ۳٣٦‏ 

کان بالق يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع ۳۹ 

کان إللتڕيغسل بشمانية أرطال  ٠٣١‏ 

کان ملقم يقسم ي أهل الذمة من الصدقة ‏ الحديث a‏ 

كتاب أني بكر في فرائض الصدقة ‏ ۷۷| ۱۸4 

۱۸٤ ۱۷۹  رمع کتاب‎ 

کتاب عمرو بن حزم ۱۸4 ٥٢ ۱۸۷ = ۱۸٩‏ 
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کتاب الي لر اى معاذ باليمن بابلحزية ان على کل حالم دیناراً أو عدله من المعافر ٠۲٤‏ 
كتاب الي رقم للعزية بن عاصم : إني بعثتك ساعياً على قومك فلا يضاموا ولا يظلبوا 
Vor‏ 
کنا نخرج زكاة الفطر ... الحدیث الذي رواه بو سعيد اللحدري ٩۵۳ ٩۹۳۷ ٩۳۲‏ 
کو نوا عباد الله احواناً ۸۷۷ 
الام 
لأن یأخذ أحد کم حبله على ظهره - الحدیث ۸4۲ 
لقد تابت توبة لو تاها صاحب مکس لغفر له ٠٠۹۰‏ 
للسائل حق ون جاء على فرس ٩۹٩۰۹۸٩4‏ 
لغدوة في سبيل الله أو روحة - الحديث ۷٣ ۵١ ٠‏ 
م يكن الي مل يسال شيئاً على الإسلام إلا أعطاه - الحديث 04 
وم بمنعوا زكاة أمواهم إلا منعوا القطر من السماء - الحديث ۷١ ٠‏ 
لکل شيءَ زکاة A4‏ 
لا ما ترید یا یرید الحدیث  ۷٤١-۷۱۸‏ 
لیس ومن من مات شبعان وجاره ‏ الحدیث ٩۹۸۰‏ 
ليس على المسلم ي فرسه ولا عبده صدقة  ٣ ۲۲۸ ۲۲١ ۲۲۳ ۱٤۱‏ 
VI — ۷‏ 
لیس على المسلمین حراج ٠١۹۸‏ 
لیس على العوامل شىء ۱۷۲ 
ليس ني أقل من عشرين مثقالا من الذهب .. الحدیث ۲٤۸‏ 
ليس في حب ولا تمر صدقة حى تباغ حمسة أوسق ٠٠۳‏ 
ليس في تسعين ومائة شىء ٤٤۷‏ 
لیس في الحلي زکاة ۲۹٩۱‏ 
لیس في اللحضروات صدقة ‏ ۹۲۳۱-۴۸-۱۲ 
لیس ني المال حق سوی الرکاة ‏ ۷۷۹4 ۹۷۷-۹41-۷۸۰ 
لیس ي مال زکاة حى حول عليه الحول ٤4٩‏ 
ليس فيما دون حمس أواق من الورق صدقة ٤٤۷-۲٤١‏ 
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ليس فيما دون حمس ذود صدقة ۳ 

ليس الشديد بالصرعة - الحديث ١٤4ه‏ 

ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان - الحليث ١١ - ٥٤4 ٠‏ ٣ه‏ 
لله الضیف بق على کل مسلم ‏ الحدیٹ ٩۷١ ٠‏ 


اليم 
ما آمن لي من بات شبعان ... الحديث  ٠١۲١‏ 
ارت فنا عى لز ا ااب 10٦‏ 
ما تلف مال ي بر ولا محر إلا بجبس الزكاة ۷۷ 
ما حالطت الصدقة - أو قال الركاة - مالا إلا أفسدته ۷۷ 
ما حالطت الدقة مالا قط إلا أهلکنه ‏ ۸۲۳ - ۸٦۸‏ 
ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين ۷١‏ 
ما منع قوم الزكاة إلا منعوا المطر من السماء - الحديث  ۸٦۸‏ 
ما من رجل تکون له إبل أو بقر أو غم لا يودي حقھا - الحديث ۱۹۲ 
ما من صاحب بقر لا يودي حقها ۹۷۲-۱۹۹ ٩۷۳‏ 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يودي حقھا - الحدیث  ۲٤۱-۷١‏ - ۲۸۷ 
ما من صاحب کتز لا يودي زکاته - الحدیٹ د ۲٤١‏ 
ما من عبد بصوم یوما ني سیل الله - الحدیث س ٠١١‏ 
ما من بي بعثه الله ني أمة قبي - الحديث ٠۸‏ 
ما نقص مال من صدقة ۹٩۹٩4-۱٤۰‏ 
ما یکون عندي من خير فلن آدخره لکم -الحدیث ۸٩۲‏ 
مثل المسلمین ئي توادهم ‏ الحدیٹ  ٠١١۱-۹۸۰‏ 
مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم » معنى العزم كا فسره النبي لار ي الاية الكرية ٠‏ فإذا 
عزمت فتوکل على الله ۾ ۱۰۸۷ 
من آثاه الله مالا فلم یود زکاته - الحدیٹث ۷۵١‏ 
من أعطاها مو نجرا فله آجره - الحدیث ‏ ۷۷ ۷۷۸ 
من أنفق نفقة في سبيل الله ١ه“‏ 
من أحيا أرضا ميتة فهي له ٠‏ ۲۳۲ 


11۸٦ 


من احتبس فرساً في سبیل الله “٥٩‏ 

من استعملناه منکم على عمل فکتمنا حيطا ٥٩۱‏ 

من استطاع منكم الباءة فليتروج - الحدیث ٠١۸‏ 

من بطأً به عمله ل يسرع به نسبه ۷۳٣ ٠‏ 

من بدل دینه فاقتلوه ۷۰۲ 

من بلغت عنده من الإبل صدقة الحذعة ‏ الحدیث  ۲٣۸‏ 

من ترك ديناً أو ضياع فلي وع ٠۳۳‏ 

من جمع مالا من حرام م تصدق به ... الحديث ۸٦4‏ 

من حق الإبل أن نحلب على لاء ۷٣‏ 

من حرج ي طلب العلم فهو ي سبیل الله حى يرجع ٩۷۳‏ 

من رای منکم منکرآً فلیغیر ه بيده - الحدێث ‏ ۱۰۷۱ 

من سأل وله أوقية فقد ألحف ۸4٩۳‏ 

من سأل وله ما یغنیه جاءت یوم القیامة خدوش - الحدیث  ٥۵۱ ۰٩۰0‏ - ۵۷۳ 
A۸4۳‏ 

من سل وله ما یغنیه فقد سأل الناس إلحافاً - الحدیث  ٥٥۲‏ ۸۹۳ 

من سأل وله ما یغنیه فا نما یستکار من النار -الحدیث ۸٩4۳‏ 

من سلك طریقاً يتمس فيه علماً ‏ الحديث ٦۷۳‏ 

من فارق الدنيا على الإحلاص لله - الحديث ۷١‏ 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو أي سبيل الله ٠٦١ ٠٥١‏ 

من قتل قتیلا فله سلبه ٠‏ ۲۳۰ ۲۳۱ ۳۲ 

من قتل عبده قتلناه ۸۹ 

من قتل دون ماله فهو شهید ‏ ۱۰۸۹ 

من کان عنده طعام اثئین فلیذهب بثالث -الحدیث ‏ ۹۸۲-۹۷۰ 

من کان عنده فضل زاد ... الحدیٹ ‏ ۹۸۲ 

من کان ومن بالله والیوم الآحر - الحدیث ٩۷٩ - ٩۷٤‏ 

من مات وعليه صيام صام عنه وليه ۸٣١‏ 

من ول یتیماً فلیتجر له ۱۱۷-۱۰4 

من لا برحم الناس لا برحمه الله ۹۸٩-۹۸۲‏ 


A۷ 


من یتکفل لي آلا يسال الئاس شيا - الحديث ۸۹۲ 
منعت العراق درهمها وقفیزها - الحدیث 4٠١-٤۱١١۲‏ 
الال مالي الحديث ٠١٠١‏ 
المسلم خو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه  ٠٠۳۱-۹۸۲-۸۷۷ - ۸۱٦۹-۷٩‏ 
الملسلمون على شروطهم ٠١۸۸‏ 
اومن للمومن کالہنیان - الحدیث ‏ ۹۸۰ 
الميزان ميزان أهل مكة » والمكيال مكيال هل المدينة ٠٠١ ۲٥٤-۲٤١‏ 
النون 
هى الي عن السوال مع الغى - الحديث ٥۷۲‏ 
اء 
هاتوا ربع عشر أموالکم ‏ ۱۷۲-۱۳۱ ٥۹‏ ۷۹۸ 
هلك المتنطعون ۹٤١‏ 
هي عليه ومثلها معها ‏ ۸۲۹ 
الواو 
الوسق ستون صاعاً ۳٦٤‏ 
والذي نفسی ہیدہ لا یکسب عبد مالا حراماً - الحدیث ۸٦٩4‏ 
ولكن من وسط أموالكم - الحديث 10۰ 
ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة ٠١٠١‏ 
لا 


لا حل الصدقة لغي ‏ الحدیڭ ‏ ۵050 ۷ه 0۸ !4 41 4۷ ۹ Y۹‏ 
A40‏ 

ل١‏ حل لمحمد ولا لآل عمد oAY‏ 

لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة - الحديث 000 — £0 — AIA — 41 — | — oA‏ 
AA — Aro — 48‏ 

لا حل لنا الصدقة Vo‏ 
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لا تزال المسألة بأحد كم الحديث ۸4۳ 

لا ثي ي الصدقة ۹^ -— "£۱۳ — f — or — of‏ 

لا جلب ولا جنب - الحدیٹ  ٠١١4‏ 

لا زکاة ي مال حى حول عليه الحول ۷-44٦-۱۹۳-۱٦۹۲‏ 

لا صدفة إلا عن ظھر غی  ۱٤٤-۹۲۹-۹۲۸-۱۳ ۲۸۱-۱۹٤-۱۹۱‏ 

لا ضرر ولا ضرار ۸۲۲ 

لا ومن أحد کم حى بحب لأخیه ما بحب لنفسه ‏ ۸۷۸ 

لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تیس إلا ما شاء المصدق ١٠۷۹-۱۷۸‏ - 
I — f‏ 

لا بجتمع عشر وخراج أي أرض ملم ٤٠١-٤١۲‏ 

لا نجمع بين مفترق » ولا يفرق بين مجتمع خحشية الصدقة » وما كان من خليطين ... الحديث 
۸ ~~ ۲۱۹ — ۱۰۹۹4 

لا بدخل الحنة صاحب مکس ٠١۹۰‏ 

لا يقبل الله صدقة من غلول ۱۳۳ - ۸3۹4 

الياء 


يأني أحد كم با بملك فيقول : هذه صدقة _ الحديث ٠١١١‏ 

ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ٠4‏ 

يا أبا الوليد : اتق الله لا تأتي يوم القيامة ببعیر تحله له رغاء - الحدیٹ ٠٠٤١-٥۹۱‏ 
یدع الطعام من أجلي ... الحديث ۱۹۹ 

يا رسول الله : إن لي نخلا .. الحديث ٤۲۳‏ 

با معشر التجار : إن البيع .. الحديث ۳۲۲ 

يا معشر الشباب : من استطاع .. الحديث ٩٠١‏ 

يا معشر العرب : احمدوا الله الذي رفع عنکم العشور  ٠١۹٩۱‏ 

یا معشر النساء : تصدقن ولو من حلیکن ۲٩۱‏ 

اليد العليا حير من اليد السفلى ۷۳۸ 
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٤‏ - فهرس المراجع 


. راعينا ني ترتيب هذه المراجع تواريخ الوفيات للمولفين في كل فرع‎ - ١ 
. مالم ينص على مكان طبعه فهو من طبع القاهرة‎ - ۲ 
رجعنا أحيانً إلى طبعات غير الم كورة هنا - لتعدد الأماكن الي تم فيها تأليف‎ ۴ 
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الكتاب وقد اجتهدنا في النص عليها في مواغ مها . 
أولا : في القرآن وتفاسيره وعلومه 

القرآن الكريم . 
تفسير غريب القرآن - لاي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ( المتوفي سنة ۲۷۹ ه ) ط 
عيسى الباي الحابي بتحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر . 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن - تفسير الطبري - لاجمام الطبري رت ۳٠١‏ ) ط دط 
دار المعارف بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر . أو ط الحابي . 
أحكام القرآن - للامام ا محصاص ( ت سنة ۳۷١‏ ) . المطبعة البهية المصرية . 
أسباب التزول - لبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ( سنة ٤٩۸‏ ) . 
مفردات القرآن - ط مصطفى الحابي . للامام الحسين بن محمد بن المفضل - المعروف 
بالراغب الاصفهاني ( ت ٠٠۲‏ ) مطبوع على هامش النهاية لابن الأثير . 
الكشاف عن حقاثق التنزيل و دقائق التأويل للشيخ العلامة جار الله حمود بن عمر الزمخشري 
( ت 9۳۸) . 
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أحكام القرآن - للقاضي أي بكر بن العري ( ت ٠٤١‏ ) ط عيسى الحابي بتحقيق الأستاذ 
على البيجاوي . 

مجمع البيان أي تفسير القرآن - لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي . من كبار علماء 
الشيعة (ت 04۸) . 

التفسير الكبير المسمى « مفاتيح الغيب » - للامام فخر الدين الرازي (ت ٠٠٦‏ ) . المطبعة 
المصرية ۱۹۳۸ الترام عبد الرحمن محمد . 

ابلحامع لأحكام القرآن - لاجمام القرطي ( ت ۷۷٤‏ ) ط دار الكتب . 

تفسير القرآن العظيم - للحافظ أي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي رت ۷۷٤‏ ) ط 
عیسی الحلیی . 

الانتصاف من الكشاف . 

البرهان في علوم القرآن للامام بدر الدين عبد الله بن محمد الزركشي (ت )۷۹٤‏ ط 
عيسى الحابي بتحقيق الأستاد أبو الفضل إبراهيم . 

الدر المنثور في التفسير بالأثور للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي 
(رت ٩١١‏ ) ط الميمنية . 

الاكليل في استنباط التأويل - له أيضاً . 

الاتقان في علوم القرآن - له أيضاً . 

روح العاني - للعلامة السيد شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي رت ٠١۷١‏ ) . 


تنبيه - راعينا في ترتيب هذه المراجع تواريخ الوفيات للموألفين في كل فرع . 


الفتوحات الاهية المعروف باسم ١‏ حاشية اب حمل » . 

محاسن التأويل - للعلامة السيد جمال الدين القاسمي ( ت ۱۳۳۲ و ۱۹۱٤‏ )ط عيسى 
ا لحي بتعليتق الأستاذ محمد فواد عبد الباقي . 

تفسير القرآن الحكيم - المعروف بتفسير المنار - للعلامة السيد محمد رشيد رضا رت 
(f‏ . 

تفسير القرآن الكريم ( الأجراء العشرة الأول ) الشيخ محمود شلتوت ط دار القلم . 
ني ظلال القرآن - للأستاذ الشهيد سيد قطب - ط عيسى الحايي . 

التفسير الحديث - للاستاذ محمد عزة دروزه - ط عيسى الحلي . 

لمجم الممهرس لألفاظ القرآن الكرم - للأستاذ محمد فواد عبد الباقي - ط جريدة الشعب. 
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انیا : ني الحدیثٹ وشروحه وعلومه ورجاله 


الموطا - لإمام دار المجرة مالك بن أنس رت ۱۷۹ ) على هامش شرحه (المنتقى ) 
الباجى - مطبعة السعادة - اب لحز ء الثاني . أو ط عيسى الباي الحاي المستقلة . 

الصنف - للامام أبي بكر بن أبي شيبة (ت ۲۴١‏ ) ط ملتان بامند ( باكستان الغربية 
حالياً ) ابمحزء الرابع . أو ط حيدر آباد باهند - ابلحزء الثالث . 

المسند ‏ للامام أحمد بن حل الشيباني رت ۲١١‏ ) ط دار المعارف بتحقيق العلامة 
أحمد محمد شاكر . 

المسند » وأيضاً »> ط المطبعة الميمنية . 

الحامع الصحيح - للامام حمد بن إسماعيل البخاري ( ت ۲٠١‏ ) مطبوع مع فتح الباري 
أو مع حاشية السندي › أو مستقلا ط الشعب . 
التاریخ الکبیر - له بض ط حیدر آباد . 

صحيح مسلم - للامام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ت ۲٣۱‏ ) مع شرح 
النووي . المطبعة المصرية بالأزهر ط أولى ۱۳٤١‏ ه . 

سنن أي داود - للامام سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت ۲۷١‏ ) ط السعادة . 

سين ابن ماجه - للامام ط عیسی الاي . 

جامع المرمذي - لاجمام ابن ماجة رات )۲۷١‏ .ع شرحه لان | 

العرلي المسمى « عارضة الأحوذي » أو شرحه المباركفوري المسمى « تحفة الأحوذي » 
ا کی اوها ان قط 

سنن النسائي - للامام أي عبد الرحمن أحمد بن شعيب . مطبوع مع شرح السيوطي › 
وحاشية السلدي . 

مشكل الآثار - للامام أي جعفر الطحاوي ( ت ۱ ) حیدر آباد ۱۳۳۴۳ . 

المحرح والتعدیل لابن أي حاتم الرازي ( ت ۲۷م ) ط حیدر آباد . 

معالم لسن - للامام آي سليمان المحطالي رت ۳۸۸ ) مطبعة أنصار السنة مطبوع مع 
مختصر سان أي داود للمندري ولمذيبها لابن القيم بتحقيق الشيخين أحمد محمد شا كر 
وتحمد حامد الفقي . 

المستدرك على الصحيحين لأني عبد الله محمد بن عبد الله المعروف با لحا كم النيسابوري 
رت ٤٠٩‏ ) ط حیدر آباد . 

اسان الكبرى - للحافظ أي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت ٠٥۸‏ ) ط حيدر آباد . 
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ابلحوهر النقي للعلامة علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير ( بابن الت ركمالي ) 
(ت )۷٤١‏ ط حیدر آباد . 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الا ثار - للحازمي ط حیدر آباد ت ۵۸4 ) . 

عمدة الأحكام - للحافظ عبد الغي بن عبد الواحد الحماعيلي المقدسي (ت ٠٠٠‏ ) 
مطبوع مع شرحه - الإحكام لابن دقيق العيد ‏ مطبعة السنة المحمدية بتحقيق الشيخ 
آحمد شا کر . 

منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأحيار - لألي الب ركات أبن تيمية - الحد - رت ٠٥۲‏ ) 
اأرغيب والترهيب - للحافظ النذري (ت ٠١١‏ ) ط مصطفى الحلي . 

مختصر سنن أي داود - له أيضاً ( مطبوع مع معام الان - السابق ) . " 

شرح النووي على صحيح مسلم - للامام النووي ( ت ٩۷١‏ ) . 

الإحكام شرح عمدة الأحكام - للامام أي الفتح عمد بن علي بن وهب » تقي الدين 
الشهير بابن دقيق العيد ( ت ۷٠۲‏ ) المطبوع مع العمدة : 

مشكاة المصابيح - للحافظ ولي الدين محمد بن عبد الله اللاطيب العمري التبريزي (ت 
۷ ) بتحقيتق' العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني . ط المكتب الإسلامي ‏ دمشق _ 
الحوهر النقي . 

تلخيص المستدرك - للامام الحافظ الذهي (ت۸٤۸۷)‏ ط حیدر آباد . 

ميزان الاعتدال - له أيضاً , ط عیسی الحاي . 

مذيب سنن أي داود - للامام أي عبد الله شمس الدين محمد بن أي بكر الشهير بان 
قيم ابلحوزية ( ت ۷١١‏ ) مطبوع مع معام السان . 

نصب الراية لأحاديث المداية - الحافظ جمال الدين أي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي 
الحنفي ( ت ۷٩۲‏ ) مطبعة دار المأمون - ومعه حاشية « بغية الأ معي في تخريج الزيلعي » . 
تخريج أحاديث الإحياء - للحافظ زين الدين أي الفضل عبد الرحيم بن حسين العراقي 
( ت (۸٠٦‏ (مطبوع مع الإحاء للغزاي) . 

طرح الريب شرح التقریب-له أيضآًقسم منه » و باقیه لولده الحسافظ أي زرعة (ت۸۲۷) 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - الحافظ نور الدين علي. ن أي بکر؛ المیشمي ( ت ۸۰۷ ) 
نشر مكتبة القدسي . 

فتح الباري شرح صحیح البخاري شيخ الإسلام الاويل أحمد بن حجر المسقلاي 
(«ت )۸٠۲‏ الطبعة اللعرية ١١۳١ه.‏ ولقانا أيضاً من ط مصطفى الحلبي السلفبة . 
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بلوغ المرام من أدلة الأحكام ‏ له أيضاً . 

تلخيص البر في تخريج أحاديث الرافعي الكبر - له أيضاً طبع المند . 

ذب التهذیب - له أيضاً . ط حیدر آباد . 

تقريب التهذيب - له أيضاً . بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . مطابع دار الكتاب العرفي. 
تخریج أحاديث الكشاف - له أيضاً . 

عمدة القاري - شرح صحيح البخاري - لاشيخ العلامة بدر الدين أي محمد حمود بن 
أحمد العيى رت ۸٠١‏ ) ط إدارة الطباعة المئيرية . 

ابامع الصغير من حديث البشير التلير - للجلال السيوطي (ت ٩۱١‏ ) ط مصطفى 
الباي الحلي 

اللآ ىء المصنوعة ني الأحاديث المي ضوعة - له-أيضا - ال حرء الثاني - شر المكتبة التجارية. 
زهر الربا على المجتى وهو شرح على سن النسائي - له أيضاً . 


. تدريب الراوي على تقريب النواوي - له أيضا . بتحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف . 


حلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال - لصفي الدين الحررجي ( ٿث ۹۲۳ ) . 
كنز العمال ثي سان الأقوال والأفعال - للعلامة علي المتقي علاء الدين المندي ( ت ٩۷١‏ ) 
ط سحیدر آباد بامند . 

مرقاة المفاتيح : شرح مشكاة المصابيح - للعلامة علي الفارسي ( ت ٠١۱١‏ ) ط ماتان 
بہاکستان . 

بين المعين لفهم الأربعين - له أيغاآً . 

فيض القدير شرح الحامع الصغير - للعلامة المناوي (ت ٠١۴١١‏ ) , 

التيسير شرح ابلحامع الصغير - له أيضاً . ط المكتب الإسلامي بيروت . 

كشف الفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس - لمحدكث الشام 
إسماعيل العجلولي ( ت ١١١۲‏ ) . 

سبل السلام شرح بلوغ المرام - للعلامة الصنعالي ( ت ۱۱۸۲ ) مطبعة د بیح . 

نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار من أحاديث سيد الأحيار - للامام الشوكاني رٿ ۱۲۵۰) 
ط مصطفى البائ الحاى » والمئتقى لأبي البركات ابن تيمية . 

الراك الجبوعة ي الأحاديت الو ف عة ل انها : 

الرفع والتكميل ني ابمحرح والتعديل - للعلامة محمد عبد الي اللكنوي المئدي ( ت٤ )٠١١‏ 
بتحقيق وتعليتق الشيخ عبد الفتاح أي غد ّة ‏ الطبعة الثانية - دار لبنان . 

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشر ة الكاملة - للكنوي أيضا . وعليه التعليقات الحافلة ‏ للأستاذ 
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أي عة كلك المطبعة السورية : حلب . 
تحفة الأحوذي > بشرح جامع الرمذي - للعلامة محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
البارکفوري (ٽ ٣۳٣٣۳‏ ه) دار الاتحاد العرلي للطباعة بالقاهرة . 
امتح الرباني - بتر تيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - وشرحه ( بلوغ الأماني ) 
لعلامة أحمد عبد الرحمن البنا - الشهير بالساعاني ‏ مطبعة الفتح الرباني سنة ٠۴۵۷‏ ه . 
مفتاح كلوز السنة - للمستشرق الد كتور | . ى . فنسنلك ‏ ترجمة الاستاذ محمد فاد 
عبد الباقي . 
ساسلة الأحاديث الصحيحة - للمحدث العلامة محدد ناصر الدين الألباني ط المكتب 
الإسلامی دمشق . 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ‏ له أيضاً . 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث - بلحماعة من المستشرقين مساعدة الأستاذ محمد فواد 
عبد البائي . مطبعة بريل - ليدن . 
مرعاة المماتيح شرح مشكاة المصابيح - العلامة أي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام 
المباركفوري + ۳ ط اند ۲ ھ- ۹۹۲ م . 

الا : ني الفقه 

| فقه الحنفية 

اللحراج - للامام أي يوسف ( ت ۱۸۲ ) المطبعة السلفية - ثائية ٠١١۲‏ ) . 
المبسوط - لشمس الأنة السرخحسي ( ت ٤۸۳‏ ) مطبعة السعادة سنة ٠۳۲۲‏ ه وهو شرح 
لكتاب (الكاني ) للحا كم الشهيد الذي جمع فيه كتب ظاهر الرواية للأمام محمد بن 
الحسن الشيباني صاحب أي حنيفة (ت 1۸۹ ) . 
شرح السير الکبير ‏ لسر جي أيضا والسير الكبير للإمام محمد - طبع حيدر آباد سنة 
o‏ 
بدائع الصنائع ني ترتيب الشرائع - للكاساني ( ت ٥۸۷‏ ) - مطبعة شركة المطبوعات 
العلمية ٠١۲۷‏ 
المداية - شرح بداية المبتدي ‏ كلاهما لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أي بكر 
المرغيناني ( ت ٥۹۳‏ ) مطبعة مصطفى محمد ( مع فتح القدير ) . 
شرح العناية على المداية ‏ للعلامة أ كمل الدين محمد بن محمود البابرتي ( ت ۷۷١‏ ) مطبوع 
على هامش المداية المذ كور . 
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فتح القدير - لابن الممام (ت ۸٦١‏ ) وهو شرح على اهداية أيضاً . 
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبجر - لشيخ زادة (ت ٩۵۱‏ ) ط استانبول . 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق - للعلامة الزين ابن نجيم الحنفي رت ۹۷١‏ ) . 
الدرالمختار شرح تنوير الأبصار - للحصكفي ( ت ٠١۷۷‏ ) وتنوير الأبصار للتمر تائي 
امش رد المحتار اللي . 
در المنتقى شرح الملتقى - له أيضاً . بهامش « مجمع الأنهر » السابق . 
رد المحتار على الدر المختار - لعلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين رت١١١٠‏ ) 
ط المطبعة الميمنية أو ط استانبول » وبمامشه الدر المختار السابق . والكتاب مشهور بام 
« حاشية ان عابدین » . 

ب فقه المالكية 
المدرنة الكبرى - للإمام مالك بن انس > برواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي » عن 
الإمام عبد الرحمن بن القاس عنه -- المطبعة البرية ط أولى ٠۳١۲١‏ . 
الرسالة - لابن أي زيد القير واليت .۳۸١‏ ر مطبوع مع شرحيه لزروق وان ناجي ) . 
المنتقى شرح الموطاً - للقاضي أبي الوليد سليمان الباجي ( ت )4۹٤‏ + ۲ مطبعة السعادة 
وبامشه الموطأً . 
بداية المجتهد وناية المقتصد - للقاضي الفياسوف ابن رشد الحفيد ( ت ٥۹١‏ ) مطبعة 
الاستقامة سلة ٠۳۷١‏ الحزء الأول ويعد من كتب الفقه المقارن كذلك . 
مختصر خليل - للعلامة أي الضياء خليل بن إسحاق ( ت ۷۷١‏ ) مطبوع مع شرح الدر دير 
وحاشية الدسوقي . 
شرح الرسالة - ابن ناجي ت ۸۳۷ مطبعة اللحمالية بحصر . 
شرح الرسالة - للعلامة زروق ت ۸44 - وهما مطبوعان في كتاب واحد مع رسالة 


ان أي زيكد . 
شرح اللحرشي - لأبي عبد الله محمد اللحرشي ( ت ٠٠١١‏ ) وهو شرح على محتصر خليل 
الم كور قبل . 


شرح الزرقاني على الموطأً . 

ذب الفروق والواعد السنبة - للشيخ محمد علي بن الشيخ حسين مفيي المالكية ‏ 
مطبوع على هامش الفروق . 

ااشرح الكبير للعلامة أحمد بن محمد العدوي اللحلوتي الشهير بالدردير (ت )١٠١١١‏ . 


۱۱۹٩ 


وهو شرح على محتصر خليل » السابق أيضاً . 

٠‏ الشرح الصغير - على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك - كلاهما له أيفا - ط مصطفى 
الحدي 

# حاشية الدسوني - لزعلامة محمد ن عرفة الدسوي (ٿ ۱۲۳۰ € 

بلغة الماك لأقرب انسالك للشيح أحمد بن محمد الصاوي (ت ٠١١١‏ ) المعرول بحاشية 
الصاوي عل الشرح الصغير : السابق . وهو مطبوع ممامشها ٤‏ 

» فتح العلي امالك ثي الفتوى على مذهب مالك - للشيخ محمد عليش (ت ۱۲۹۹ ) مطبعة 
مصطغی عمد . 

ج فقه الشافعية 

# الأم - للإمام حمد بن إدريس الشافعي رت ۲٠١‏ ) ط الطبعة الاميرية بولاف . 

4 الأحكام السلطانية والولابات الدينية س لاقاصی آي الجسن الماوردي ( ت (f°‏ ط 
مصطفى الحاى ‏ أولى . 

المهذب - لأبي إسحاق الشيراري (ت ٤۷١‏ ) ط المنيرية . 

. ) ٠٠١ الوجيز - للإمام أي حامد الغزالي حجة الإسلام رت‎ ٠ 

: ) ٠۲١ فتح العزيز : شرح الوجيز - وهو الشرح الكبير - للاإمام الرافعي (ت‎ ٠ 

ه المجموع - شرح المهذب - للنووي (ت ٦۷١‏ ) . 

وهذه الكتب الأربعة رالمهذب وشرحه والوجيز وشرحه ) أحرجتها إدارة الطباعة 

المنيرية بعضها مع بعص مضافاً إليها تلخيص البير للحافظ أن حجر . 

. روضة الطالبيين - للإمام النووي أيضاً - الحرء الثاني - طبع المكتب الإسلامي‎ ٠ 

» المنهاج - له أيضاً . وهو مطبوع مع شرحيه الا تيين . 

« ماية المحتاج إلى شرح المنهاج - للعلامة شمس الدين الرملي رت ٠٠٠١‏ ) ط عيسى 
الحایی » ومعه حاشیتان للشبرامدس (ت ۱۰۸۷ ) والرشيدي (ٿ٩۱۰۹)‏ . 

د س فقه العناباة 

٠‏ مختصر اللحرقي ‏ لأي القاس عمر بن حسين بن عبد الله اللحرتي ( ت ۳۳٤۲‏ ) وهو مطبوع 
مع المغي . 

» الأحكام السلطانية - للقاضي أي يعلى الحنبلي ( ت ٠١۸‏ ) بتحقيتق الشيخ محسد حامد 
الفقی . ط مصطمی الباي الحا - آولی ٠۳١١۹١‏ د . 
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الغىي - لشيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي رٿ ۳١‏ ) ط النار - الثالتة . وهو شرح 
ختصر اللحرقي . 

الكافي - له أيضاً . ط المكتب الإسلامي . دمشق . 

الشرح الكبير - لابن قدامة المقدسي - شمس الدين ( ت ٩۸١‏ ) وهو شرح علي المقنم 
لابن قدامة موفق الدين صاحب المغي ومطبوخ مع المغي . 

فتاوى ابن تيمدة - مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة ۱۴۲١‏ ه . 

الاحتيارات - له أيضاً وتشتمل على ما رجحه من الأقوال في المسائل المختلف فيها . وهو 
االفروع للعلامة ان مفلح ( ۷۹۳ ) مطبوع قحد الاي 2 

تصحبح الفروع - للشيخ أي الحسن المرداوي الحنبلي رت ۸۷١‏ ) دار عمر للطباعة ط 
ثالیة ۱۳۸١‏ ھ . 

الأنماف ني الراجح من اللحلاف ‏ له أيضاً , مطبعة السنه المحمدية . 

الروض المربع شرح زاد الستقنع - لاشيخ منصور بن يونس البهوني ٠٠١١(‏ ) ومعه 
حاشية لاشيح عبد العزيز العنقري بتصحيح الشيخ عبد اللطيف السبكي مطبعة السنة المحمدية 
A:‏ 

غاية المنتهى - للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي (ت ٠٠۳۳‏ ه) مطبوع مع شرح . 


ه مطالب أولي النهى » شرح غاية المنتهى - لاشيخ مصطفى السيوطي الرحبالي (ت ٠۲١١‏ ) 


نشر المكتب الإسلاءي بدمشق . ط أولی ۱۳۸۰ 
منار السبيل شرح الدليل - للشيخ إبراهيم بن محمد بن سام بن ضويان ( ت ٠١١١‏ ) 
ط المكتب الإسلامي . 

۾ فقه الظاهرية 
الى - للإمام أي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأنداسي رت ٠٤٦‏ ) ط 
المنبرية بتحقيق وتعليق الشيخ أحمد شاكر . 

و - فقه الزيدية 
مجموع الفقه الکبیر - لامام زید بن علي ( ت ٠۳۲‏ ) أيضاً ( مطبوع مع شرحه - الروض 
النضير ) . 
البحر الزخار الحامع مذاهب علماء الأمصار - لاإمام المهدي لدين الله بحبى بن المرتضى 
رت ۸4١‏ ) مطبعة السعادة . وهو من كتب الفقه المقارك . 
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من « الأزهار | - له . مطبوع مع شرح الآني . 
الروض النضير - شرح جموع الفقه الكبير للعلامة شرف الدين الحسين بن أحمد بن 
الحسين السياغى الحيمى الصنعاني (ت ٠۲۲١‏ ) مطبعة السعادة ۱۴۷۷ (الحرء الثاني » 
E E‏ 
شرح الأزهار - للعلامة أي ا لسن عبد الله بن مفتاح . ( ت ۸۷۷ ) مطبعة شركة التمدن 
صر سنة ١٣٣۳٣۲‏ 
ز - في فقه الإمامية الحعفرية 
شرائع الإسلام في فقه الامامية - للشيخ جعفر بن الحسن الحلي رت ۷۷١‏ ه) المعروف 
بالمحقق الحلى . ۰ 
الأختصر النافع ئي فقه الإمامية - له أبضا . وهو مختصر ‹ الشرائم » اسايق . ط دار الكتاب 
العرلي . 
جواهر الكلام - للعلامة الشيخ محمد حسن النجفي طبع حجر بإيران سنة ٠۲۷۸‏ ه المجلد 
الاي > وهو شرح کبیر لشرائع الإسلام . 
فقه الإمام جعفر الصادف - للأستاذ محمد جواد مغنية - ط دار الملم للملابين - بيروت . 
ح ني الفقه الالي والإداري الإسلامي 
مكرر ) اللراج للإمام أي يوسف ( وقد ألفه إجابة لطلب هارون الرشيد) . 
الحراج ‏ امام حیی بن آدم القرشي ( ت ۲۰۳۲ ه ) ط السلفية - ثائية ٠۳۵۲‏ هھ بتحقيق 
الشيخ أحمد شاكر . 
الأموال - لاإمام أي عبيد القاسم بن سلام ( ت ۲۳١‏ ) بتعليق الشيخ محمد حامد الفقي . 
( مكرر ) الاحكام السلطانية للقاضي أي الحسن الماوردي الشافعي ( ٠٠١‏ ) . 
(مكرر ) الاحكام السلطانية للقاضي أي يعلى الحنبلي ٤٥۸(‏ ) . 
السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ ) ط دار الكتاب العرفي . 
ط - في الفقه العام 
القواعد النورانية الفقهية - لابن تيمية . 
جموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع ونرتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي اللي ط مطابع الرياض . 
زاد المعاد في هدى خير العباد - لابن القيم - مطبعة السنة المحمدية بتعليق تحمد حامد 
الفقي . 
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الطرف الحكمية ‏ له أيضاً - مطبعة المدني . 
الروضة الندية » شرح الدرر البهية - للسيد صديق حسن خان ط إدارة الطباعة المنيرية 
والسرر البهية للإمام الشوكاني - مطبوع مع الروضة الندية . 
الدين اللحالص - للشيخ محمود حطاب السبكي ( ت ٠١٠١١‏ ) الحرء الثامن مطبعة الاستقامة 
۰ هھ , 
فتاوي الإمام محمد رشيد رضا . ط دار الكتاب الحديد - بيروت . 
حلقة الدراسات الاجتماعية لحامعة الدول العربية ‏ الدورة الثاللة ‏ #اضرة الأساتذة : 
عبد الرحمن حسن » ومحمد أبو زهرة »> وعبد الوهاب خلاف عن الزكاة ونفقات 
الأقارب ص ۲۳۰ وما بعدها . 
التبيان ي زكاة الأنمان - للشيخ محمد حسنين محلوف العدوي . 
بهجة المشتاق ثي حكم زكاة الأوراق - للسيد أحمد الحسيي . 
الفقه عل المذاهب الأربعة - تأليف بلحنة بإشراف وزارة الأوقاف ط خامسة . 
مقار نة المذاهب في الفقه - للشريخين محمود شلتوت وعمد علي السايس . ط صبيح ۸١۳١۷٣‏ 
الإسلام عقيدة وشريعة - الشيخ محمود شلتوت - ط دار القلم أو مطبعة الأزهر . 
الفتاوي له أيغا . ط مطبعة الأزهر . 
فتاوى إسلامية - للشيخ حسين حمل حلوف . ط مصطفى الخحابي ‏ ثانية . 
أحكام المعاملات الشرعية - للشيخ علي اللحفيف . 
امعاملات الحديثة وأحكامها - للشيخ عبد الرحمن عيسى . مطبعة حيمر . 
أحكام الذميين والمستأمنين أي دار الإسلام - للد كتور عبد الكريم زيدان . 
فقه الستة - لاشيخ سيد سابق - + ۳ ط دار الكتاب العرني . 
الحلال واللرام في الإسلام - المولف - ط المكتب الإسلامي - رابعة . 

رابعاً : في أصول الفقه وقواعده 
الرسالة - لاإمام الشافعي بتحقيتق أحمد شا كر . ط مصطفى الباي الحاي . 
الإحكام ني أصول الأحكام - لابن حزم - ط المطبعة المنيرية » أو مطبعة الإمام . 
الستصفى من علم الأصول - لاإمام الغزالي - مطبعة مصطفى عمد . 
أصول السرخسى - لشمس الأنمة السرخحسى - صاحب المبسوط - ط حيدر آباد . 
رو اف وة الا ت لان قا ماي الي 


۰ 


الإحكام في أصول الأأحكام - لأ الحسن علي بن أبي علي الآمدي (ت ٠۳١‏ ) مطبعة 
تخريج الفروع على الأصول - للإمام الزنجاني ( ت ٠٠١‏ ) بتحقيق الد كتور محمد أديب 
صالح . ط جامعة دمشق . 
الفروق - لاحمام القرافي ۸٤(‏ ) ط عيسى الحابي . 
الإحكام في نيز الفتاوى من الأحكام - له أيضاً » مع تحقيق وتعليق الشيخ عبد الفتاح 
آي غدة . ط حلب . 
لقياس - رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸) ط - السلفية . 
إعلام الموقعين عن رب العالمين - لابن القيم ( ت ۷١١‏ ) ط مطبعة السعادة بتعليق الشيخ 
محمد عيى الدين عبد الحميد . 
اموافقات في أصول الشريعة - امام الشاطي ( ت ۷۹١‏ ) بتعليق الشيخ عبدالله دراز 
مطبعة الشرق الأدنى بالموسكي . 
الاعتصام له أيفا - ط النار . 
الأشباه والنظائر - لابن نجیم (ت ۹۷۰) . 

حامس - ي الدراسات الإسلامية العامة 
إحياء علوم الدين - للإمام أبي حامد الغزالي ط عيسى الحابي . 
تلبيس إبليس - للإمام أي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت ٥4۷‏ ) ط النيرية . 
الكبائر - للحافظ الذهى - مطبعة البيان - بيروت . 
إغاثة اللهفان - لابن القيم - ط - مصطفى الباني الحابي . 
مدارج السالكين - له أيضاً . مطبعة السنة المحمدية . 
بدائم الفوائد ‏ له أيضاً - ط النيرية . 
الزواجر - لابن حجر افيثمي المكي . 
حجة الله البالغة - لعلاهة المند أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الملقب بشاه ولي الله 
(ت۱۱۷۹) . 
ار اتيب الإدارية - للعلامة عبد الى الكتاني الفاسى . المطبعة الأهلية بالرباط ٠۴٤١١‏ . 
ارسي ادي الاح عد رد رفا حط لار 
الإسلام دين عام خالد - للأستاذ محمد فريد وجدي . 
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الأركان الأربعة ‏ !ملامة السيد أني الاسن الندوي . ط مطابع معتوق احوان بيروت . 
أسس الاقتصاد ني الإسلام ‏ للاستاذ العلامة أني الأعلى الو دودي . المطبعة احاشمية . 


دن : 
الإسلام والضارة العربية - للأستاد محمد كرد علي مطبعة بحنة التأليف والتر جمة والنشر 
ط ثانية . 


الإسلام والأوضاع الاقتصادية - للأستاذ محمد الغزالي ‏ ط حامسة . 

الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين - له أيضاً . 

الاشتر اكية في اأءجتمع الإسلامي - للأستاذ البهي اللحولي - ط ‏ مطبعة الاستقلال الكبر ى 
اشتراكية الإسلام - للد كتور مصطفى السباعي ‏ ط الدار القومية بالقاهرة . 
الاقتصاد رالسياسة في ضرء الإسلام بإشر اف جمعية الدراسات الإسلامية بكلية التجارة 
جامعة القاهرة ٠۹۵۱(‏ ) . 

تنظيم الإسلام المجتمع - لاشيخ محمد أي زهرة . 

حقائق الإسلام وأباطيل حصومه - للأستاذ عباس مود العقاد . 

خحطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي - للأستاذ ود أي السعود . 

داثرة المعارف الإسلامية الأوروبية ( يصدرها بالعربية الأساتذة : أحمد الشنتتاويي وعبد 
الحمید يونس وابراهیم خورشید ) . 

الدعوة إلى الإسلام - لتوماس ارنولد - وترجمة الد كتور حسن إبراهيم حسنوز ميله. 
مطبعة بلحنة البيان العرلي . 

و و ور ا و ر 

العبادة في الإسلام - للموألف ‏ ط أولى مطبعة النصر . 

العدالة الاجتماعية أي الإسلام - للأستاذ سيد قطب ‏ ط خامسة ‏ عيسى الحاى . 
فلسفة الزكاة عند المسلمين - للأستاذ عبد العريز سيد الأهل - ط بيروت  ,‏ 
عموعة الوثائق السياسية ي عهد الرسول واللحلفاء الراشدين - للد كتور محمد حميد الله 
الحيدر آبادي ‏ ط ثائية - نشر دار الإرشاد - بيروٽ . 

سادساً : في علم المالية العامة والضرائب 

مبادىء عللم الالية العامة - للد كتور محمد فواد إبراهيم - الحزء الأول . 

علم المالية - للد كتور رشيد الدقر - ط دمشق . 
موارد الدولة ‏ للا كتور سعد ماهر حمزة - المطبعة المالية . 
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مبادىء النظرية العامة لاضريبة - للد كتورين حسين حلاف وعبد الكرم الرفاعي . 
ميزائية الدولة - للد كتور محمد حلمى مراد . 
تشريع اضر ائ Re a a Be e‏ 
النظم النقدية والمصر فية - لاد كتور عبد العريز مرعي . 
الاقتصاد السياسي - للد كتور علي عبد الواحد واثي . ط الحابي ‏ خامسة . 
الاقتصاد السياسي للد كتور رفعت المحجوب . 
سابعاً : ني الدراسات الاجتماعية 
الضمان الاجتماعى - للد كتور صادق مهدي السعيد . 
هي حف ارامات الا اعة اة انول اة ب الدورة اال 
علم الاجتماع - للد كتور أحمد الشاب . 
ثامباً : ي السيرة والتاريخ والتراجم 
سیر ة ابن ھشام - پتحقیق #مد عي الدين عبد اميد . 
سيرة عمر بن عبد العزيز - لابن عبد الحكم . ط دار الفكر بدمشق . 
تاريح الأمم والملوك - للإمام أي جعفر الطبري - المطبعة الحسينية . 
وفيات الأعيان - لابن خحلكان رٽ 1۸۱1) . 
البداية والنهاية - للحافظ المورخ أي الفداء إسماعيل بن كثير . ط مطبعة السعادة . 
الحواهر المضية في طبقات الحفية - للعلامة حيبي الدين القرشي رت ۷۷۵ ) ط حیدر آباد. 
طبقات الحنابلة - لابن أي يعلى (ت ٠۲۷‏ ) . 
طبقات الشافعية ‏ لتاج الدين السيكي (ت )۷۷١‏ . 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب - لابن فرحون (ت ۷۹۹) . 
الفوائد البهية ني طبقات الدفية - للعلامة أي الحسنات عبد الحي اللكنوي ( ت ٠١١١‏ ). 
نزهة الحواطر - العامة السيد عبد المي بن فخر الدين الحي » مدير ندوة العلماء 
بلكنو-المند ت ( ٠١١١‏ ) وهو والد السيد أي الحسن الندوي . 
الأعلام - للأستاذ حير الدين الزركلي . 
اللحراج أي الدولة الإسلامية- الأستاذ محمد ضياء الدين الريس- ط مضة »صر - أولى . 
النقود العربية وعلم الذهتيات جمع الأب انستانس الكرملي . 
النقو د العربية ماضيها وحاصرها - للد كتور عبد الرحمن فهمي . 
صنج السكة أي فجر الإسلام . للدكتور عبد الرحمن فهمي . 


۳ 


تاسعاً : ي اللغة 
غریب الحدیث - لأهي القاسم بن سلام ( ۲۲۵ ) ط حيدر آباد . 
النهاية في غريب الحديث والأثر . لأيي السعادات مجد الدين المبارك بن مد المعروف 
بابن الأثير )٠٠١(‏ ط الليرية ٠.‏ 
لسان العرب - لعلامة جمال الدين أي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري 
الأفريقي المصري (ت ۷۱۱ ۵) ط بیروت ٠۹۵١‏ 
الصباح المئير - للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت ۷۷١‏ ه) المطبعة 
الأميرية بمصر س ط ثاللة ۱۹١۲‏ م . 
القاموس المحيط - لمجد الدين الفير وزابادي (ت )۸١۷‏ . 
تاج العروس شرح القاموس - للعلامة محمد مرتضى الربيدي (ت )٠٠٠١‏ . 
المعجم الوسيط - ممع اللخة العربية بالقاهرة . 
عاشراً : متنوعات 
الكتاب المتقدس (العهد القديم والعهد ابلحديد ) . 
المحاصرات العامة لإدارة الثقافة الإسلامية بالأز هر المواسم : الأول والثالي والثالث مطبعة 
الأزهر 
امو نمر الأو ل لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة - بحماعة من الباحثين . ط الأزهر . 
جلة الأزهر . 
جلة حضارة الإسلام : 
جلة المسلمون . 
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ه ‏ فهرس الموضوعات 


۳١٣ ۷ : الأقدمة‎ 


عناية علماء الإسلام قدياً ببيان الزكاة : المفسرون- ۷ -المحدثون » والفقهاء » وعلماء 
الفقه المائي والإداري - ۸ - حاجة عصرنا إلى بحث جديد واف في موضوع الزكاة - اعادة 
عرضه بأسلوب العصر - ٩‏ - اهتمام الكت اب بموضوع الربا في الاقتصاد الإسلامي وإغفال 
الزكاة - ٠١‏ - تمحيص اللالاف ني المسائل القديمة - ٠١‏ - إبداء رأي ني المسائل ابحديدة 
١١‏ - تصحيح الأفهام والتصورات الحاطلة خقيقة الزكاة - ٠١‏ - أفراد ومجامع علمية 
تو كد اللحاجة إلى الكتابة أي الزكاة - ۲٤‏ - مهمة هذا البحث باختصار ٠١‏ - منهج البح 
وحطته : تحديد المصادر وجمع امادة - ٠١‏ - تقسيم البحث وترتيب أبوابه ٠۷-‏ - المقارنة 
والموازنة - ۱۹ - التفسير والتعليل - ۲١‏ - التمحيص والر جح - ۲٢‏ - قواعد البحث 
للاحتيار وار جيح والاستنباط : الأخذ بعموم النصوص مالم يخصها دلیل - ۲۳ - احنرام 
الإجماع التيقن - ۲٠‏ - إعمال القياس الصحبح - ۲۷ - اعتبار المقاصد والمصالح- ٠١‏ - 
اسلوب البحٹ  ۴٣١‏ 


هيد أي معنى الز كاة والصدقة : ۳۷ - ٤١‏ 


معی الزكاة لغة وشرعاً - ۳۷ - الرد على « شاحت » في دعواه أحذ كلمة الركاة من 
استعماطما عند اليهود - ۴۸ - معى الصدقة وتسمية القرآن والسنة الزكاة صدقة - >١‏ - ظلم 
العر ف لكلمة الصدقة-١ ٤‏ كلمة «الزكاة » ني القرآن الكر م كلمة الصدقة والصدقات-١۲٤-‏ 
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اباب الأول 
وجوب الز كاة وم:زلتها أي الإسلام 
A — f‏ 
هید وضع الفقراء ني الحضارات السابقة - ٠٠‏ -. عناية الأديان عامة برعاية الفقراء 
٤۷‏ س عثاية الأديال السماوية حاصة - ٠۸‏ نماذج من و صايا العهد القديم والعهد احديد 
بالإحسان إلى النقراء - 4۹ - ملاحظات على موقف الأديان السابقة من مشكلة الفقر ‏ ١ه‏ 
عناية الإسلام بعلاج الفقر ‏ عئاية القرآن بذلك منذ العهد المكي - ۲ه إطعام المسكين 
من لوازم الإینان - ٠۴١‏ - الحض على ر عاية المسكين - ٤ه‏ - حق السائل والمحروم والمسكين 
وان السہیل - ٥٦‏ حق الزرع عند الصاد  ٥۷‏ إیتاء الرکاۃ في مكة  ٥۸‏ الزكاة 
في العهد المكى زكاة مطلقة - ٠٠‏ - الزكاة أي العهد المدني : الةرآن المدلي يو كد وجوب 
ازكاة وبين بعض أحكامها - سور ة التوبة أوذج للقرآن اندني أي ذلك 1 السسنة تر" كد 
وتبين ما أجمله القرآن - ٩4‏ - تحديد السنة لنصب الزكاة ومقاديرها ومني وقع ذللئ س ١۷.۔‏ 
الزكاة المحدودة شرعت بعد الصيام ۷١‏ - الزكاة ثالثة دعام الإسلام  ۷۲١‏ .. التحذير 
الشديد من منع الركاة - العذاب الأحروي  ۷١‏ - العقوبة الدليوية لمن منع الزكاة .- العقوبة 
القدرية  ۷١‏ - العقورة الشرعية - ۷۷ قتال الممتنعين من أداء الزكاة ‏ ۷۸ .. الزكاة 
# علم من الدين بالضرورة - ۸٤‏ جاحد الزكاة كافر - ۸١‏ _ فروق أساسية بين الزكاة 
في الإسلام والبر والإحسان ني الأديان الأخرى - ۸٩‏ مزاعم ‏ شاحت » عن طبيعة 
الرکاة وتفنیدها = ۸۸ _ 
الباب الثاني 
على من جب الر كاق ؛ 
۳ ۱۱۹ 
الميحث الأول : لا تجب الزکاة على غر مسلم  ۹١‏ - اذا م يوجب الإسلام الزكاة 
على غير المسلمین ؟ ‏ ۹۷ س هل جوز أذ مقدار الزكاة من غير المسلمين كضريبة ۲ ۹۸ 
المبحث الثاني : الزكاة في مال الصبي والمجنون - القائلون بعدم وجوب الزركاة فيه 
٠٠١‏ س أدلة هولاء  ٠١١‏ القائلون بوجوب الركاة في ماما - أدلتهم ۸~ 
موازنة وترجيح ١١١-‏ - تأييد القول بوجوب‌الزكاة في ماما (بشرط الفضل عن حاجتهما 
الضروربة ) - ١١١‏ س تفنيد أدلة الانعين نلوجوب  ٠١٠١‏ أمور ينبغى التنبيه عليها -٠١۷-‏ 
الحلاصة  ٤ . ٠١۹‏ 
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الا الثالث 
الأمرال الي تجب فيها الز كاة ومقادير الواجى فبها 
of -۱‏ 
الفصل الأول : الال الذي تجب فيه الر کاة : ۱۲۳ - ٠١١‏ 


المرآن نبه على بض أموال الركاة . وترك للسئة التنصيل  ٠۲١‏ معبى الال لغة 
وشرعاً - ٠١١‏ - الال عند الحنفية وغيرهم - ٠٠١‏ - شروط الال الذي نجب فيه الزكاة 
- ۱۹ 

اللاك التام : حقيقة املك لته وحده - ۱۲۷ - المراد با ملاك التام - ٠۲۸‏ - معى الملك 
فة وشرعا - ۱۲۹ = معی مام المللك - تعبير بعض الفقهاء عه بالتمكن اة 
في اعتبار هذا الشرط  N‏ عليه : امال الذي ليس له مالك معين 
٠١١ -‏ - الأرض الموقوفة ونحوها هل فیا زكاة ؟ - ٠۳١۲‏ - الال الحرام لا زكاة فيه 
۱۳١۳‏ زكاة الدين ‏ قول عائشة وعكرمة وعطاء ثي اعفاء الدائن والمدين من الركاة 
٠۳١١‏ - ما نسب إلى النخمي : أن زكاة الدين الممطول على من ينتشع به ۱۳١‏ -الرأي 
المختار ني زكاة الدين المرجو ‏ الدين المیلوس منه وما فيه من أقوال  ٠۳١‏ - مكافآت 
المو ظغين ومدحرا م RE‏ 

الماء : معى اللماء لغة وشرعاً - النماء الحقيقي والنماء التقديري  ٠۴۹‏ - حكمة 
اشتر اط النماء - ٠٠١‏ - دليل هذا الشرط - ٠١١‏ - تطبيقات لذا الشرط - أوسع المذاهب 
ني تطبيتق شرط النماء مذهب مالك ٠١١‏ - الال المعجوز عن تنميته - ٠٤٤‏ - كل مال 
نام فهو وعاء للزكاة  ٠٤١‏ - الرد على المضيتين ي وعاء الزكاة كان حزم والشوكالي 
وصدیق حسن حان = ۱٤٩‏ = . 

بلوخ النصاب - ٠١۹‏ - بيان الحكمة من مقادير النصب الشرعية - ٠١١‏ - الحكمة 
ني اشتراط النصاب وإعفاء ما دونه ٠١١‏ . 

الفضل عن الخحوائج الأصلية NEN‏ 
لا يي عن هذا الشرط - لاذا قيدت الحاجة بالأصلية ؟ - معنى الحاجة الأصلية - ٠١۲‏ 
سبة الفقه الإسلامي لامكر الضريي الحديث رقرون عديدة - ٠١۴‏ - أدلة هذا الشرط من 
القرآن والستة  ٠١٤‏ - 

السلامة من الد - اختلاف الفقهاء أي اعبار هذا الشر ط - ٠٠١‏ - الأدلة على ترجيح 
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اعتباره - ٠١١‏ - التفريتق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة - ٠١١‏ اختيار أي 
عبيد  ٠١۹‏ س شروط الدين الي رمتعم وجوب الزكاة - الدين الال والموأجل ‏ صداق 
الزوجة الموٴجل هل إمنع الزكاة بقدره ؟ - ٠٠١‏ - ديون الله وديون العباد  ١١١‏ . 

حولان الحول : الأموال الى يشترط ها الحول  ٠١١‏ - الحكمة في اعتبار الحول 
ن الامو ال وة هق ادل غل ا اف الرلے كاف من الما 
والتابعين ني اشر اط الول - القدر المجمع عليه ثي أمر الحول  ٠۹۴‏ - اللحلاف في المال 
المستفاد  ٠١۴‏ أقسام امال المستفاد  ٠١١‏ س . 

الفصل الثاني : ز كاة اللروة الخيوانية : ۱۹۷ - ۲۴۷ 

تمهيد ني عظم منفعة الأنعام واهتمام الشرع بزكاتما  ٩۷‏ - . 

المبحث الأول : الشروط العامة لز كاة الأنعام : أن تبلغ النصاب - أن يحول عليها 
ا حول ۱۹۹ - أن تكون سانمة - معبى السوم وحكمة اشتراطه ودليله من الشرع › 
وخحلاف مالك وغيره فيه ۱۷١‏ - ألا تكون عاملة - ۱۷١‏ - أدلة هذا الشرعل من الأثر 
والاظر ‏ ۱۷۲ حلاف مالك فيه وترجيح بعض المالكية لمذهب الھور ۱۷۳ س 

المبحث الثاني : ز كاة الابل - الإجماع على نصاب الإبل والواجب فيها من حمس إلى 
مائة وعشرين  ٠۷١‏ - الواجد عند ابمحمهور فيما زاد على مائة وعشرين  ۱۷١‏ س حديث 
نس ني فرائض الصدفة ( کتاب ابي بکر  )‏ ۱۷۷ حدیث اہن عمر ( کتاب عمر ) 
۱۷۹ - حكم الأنمة بصحة هذرن الحدیثین - ۱۷۹ - تشكيك شاحت والرد عليه - ۱۸١‏ 
اتفاق كتب الصدقات ي أمور جوهرية - ۱۸۲ -. الحتلافها في أمور فرعية - ۱۸۳ - سبب 
احتلاف الفقهاء فيما بعد الائة والعشرين من الإبل ‏ مذهب الحنفية ومناقشته س ۱۸4 س 
انتصار ابن تيمية ذهب اب حمهور - ترجيح بعض الحنفية ذهب الحمهور ‏ ۱۸۸ - مذهب 
الطبري وتوسطه هنا - تفسير اللحلاف الطفيف بين كتب الركاة س ۱۸۹ 

المبحث اثالث : زكاة ابقر : اللتواميس نوع من البقر ‏ وجوب الزكاة في البقر بالسنة 
والاجماع - ۱۹۲ - نصاب ابقر وما بحب فيها - ۱۹۳ -القول المشهور : النصاب ثلاثون 
۱۹١‏ - قول الطبري : النصاب حمسون  ۱۹١‏ - رأي ابن المسيب والزهري وأي 
قلابة : البقر کالإبل - ۱۹۸ - أدلة هذا القول - ۱۹۹ قول آحر : في كل عشر شاة . 
الاستدلال فذا القول - ۲١١‏ - تعقيب وترجيح ‏ . 

المبحث الرايع : زكاةالغم - وجو با بالسنة والاجماخ - النصاب وتعداد الواجب 
فیها - ۲٠۴‏ - لاذا كان تخفيف الواجب ني الغ الكثيرة ؟ ‏ استنتاج بعض الباحثين من 


۹۸ 


أن الزكاة في الأنعام ذات تصاعد عکسي - بيان ضعف هذا اارأي  ۲٠١‏ تعايل الشيخ 
زروق لتقايل الواجب ني الغ الكثيرة ومناقشته  ۲٠۹‏ 

امبحث الحامس : هل في صغار المواشي زكاة؟ ‏ حديث سويد بن غفلة ا أثر عمر في 
الاعتداء بالسخلة - ۲١۸‏ - اشتراط بعضهم أن تبلغ الامهات نصاباً - ترجيع هذا القول 
۹۹4 س 

البحث السادس : ما يوخحذ في زكاة الأنعام : اشتراط السلامة من العيوب - الأنوثة 
۱١١ -‏ - می جوز أحذ الذکور ؟ - ۲۱۱ السن ۱۱۲ أن یکون وسطاًلامن کرام 
امال ولا من شره  ١١١‏ _ 

المبحث السابع ؛ تأر الحلطة في زكاة الأنعام - معبى اللحلطة ‏ خلطة الاشتراك وخلطة 
الحوار ‏ ۲۱۷ - اختلاف الفقهاء ني تأثر الحلطة - دليل القائلين بتأڻير ها وهم ابمحمهور - 
موقف المعارضين ودليلهم - ۲۱۸ - تأثر الحلطة في الزروع والثمار والنقود عند الشافعي - 
امكان اتخاذ هذا المذهب أساساً لمعاملة الشركات كشخصية معنوية . 

المبحث الثامن : زكاة الحيل - خيل الركوب والحمل وابحهاد لا زكاة فيها بالاجماع - 
خيل التجارة فيها زكاة التجارة - العلوفة لا زكاة فيها - الحلاف في اللحيل السانمة للنماء 
والنسل - ۲۲۲ - أدلة ابلحمهور على عدم وجوب الزكاة في الحيل السانمة - ۲۲۴ أدلة 
أي حنيفة على يجاب الزكاة فيها - ۲۲١‏ - النصاب والمقدار الواجب عند أي حنيفة 
- ۲۲۷ = تعقیب وترجیح - تأیید قول أي حنية - ۲۲۸ - موقف عمر من زاة الليل 
ودلالته - ۲۲۹ - اختبار تقدير الواجب بربع العشر - ۲١١‏ - ترك الني نللا أحذ الزكاة 
ي بعض الأموال و دلالته - ما يفعله النبي ملل بوصف الامامة غير ما يفعله بوصف النبوة 
- ۲۳۰ - تحقيق القراني والدهلوي ي ذلك- ۲۳۰‏ امكان إدخال عفوه لر عن زكاة 
الیل في هذا الباب ‏ ۲۳۲ . 4 

المبحث اناسع : الحيوانات السائمة غير الحيل : رأي الأساتذة : مد أي زهرة 
وعبد الوهاب حلاف وعبد الرحمن حسن ني أخذ الزكاة من كل الحيوانات السانمة المعدة 
للنماء » مقدار ربع العشر - ۲۳۳ اشتراطهم أن تبلغ نصاب النقود » وهو ما بثمنه 
عشرون مشقالا من الذهب ‏ مناقشتهم في هذا التقدیر - ۲۳٤۲‏ - ما أرجحه ي تقدير نصاب 
اليوانات السانمة  ٣٣۵‏ 

الميحث العاشر : مبادىء عامة مستنبطة من مباحث هذا الفصل - الزكاة عبادة 
ونظام حكومي معا - مبى الزكاة على رعاية الممولين والمستحقين معاً د للكلفة أثر ي 
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إسةاط الواجب أو تيخفيمه ‏ انتقال المال من جهة النماء إلى الاستعمال والانتفاع الشخصي 
بسقط عنه الزكاة  ۲۳٠‏ - معاملة الشركات معاماة شخصية معنوية - إبطال الحيل لاسقاط 
الواجبات ‏ دخول القياس ني أحكام الزكاة - بعض ما شرعه الني (ص) يكون بوصف 
الامامة والرياسة للأمة - نصاب اليو ان ني الزكاة ضعف نصا ب النقود - الركاة ني الروة 
الحيوانية ضريبة نسبية وليست ذات تصاعد معكوس كما فهم البعض - النسبة الواجبة في 
زكاة الحيوان هي - بالتقريب - ربع العشر - ۲۳۷ - . 

الفصل الثالث : زكاة الذهب والفضة : ۲۳۸ ۳١١‏ 

نظر ت الشريعة إلى الذهب والفضة نظرة خحاصة - ۲۳۸ - . 

الميحث الأول : زكاة النقود : تمهيد في وظيفة النقود وأطوارها - ۲۳۹ - النقو3 
امتداولة في عصر البعثة المحمدية - ۲٠١‏ - أدلة وجوب الزكاة ني النقود  ۲٤١١‏ - حكمه 
إ جاب الزكاة في النقود  ۲٠۲‏ مقدار الواجب ني زكاة النقود - ربع العشر (١ر۲/)‏ 
ني الذهب والفضة - هل يزاد هذا المقدار ي عصرنا ؟  ۲٠٤‏ - الرد على من قال ذلك 
۲٠۵ -‏ - نصاب النقود ۲٠١‏ - الاتفاق على نصاب الفضة - وهو ماتا درهم - ال هور 
على أن نصاب الذهب عشرون ديار » حلاف الحسن البصري ني ذللث- الأدلة على قول 
الحمهور  ۲٤١۷‏ - انعقاد الاجماع بعد الحسن على قول الدمهور - ۲٤۹‏ - شبهه وردھا س 
منقدار الدرهم والدينار - الاختلاف الشديد ثي تحديد وز مما ۲٠١۲‏ - الطريقة المثى لمعرفة 
وزن الدپنار والدرهم - ۲۵۸ صاب الذهب والفضة بالوزن الحدیث  ۲٠۰‏ - خحطاً 
شالم عند المعاصر ين ي تقدیر النصاب ‏ ۲۹۱ - عاذا تحدد الاصاب في عصرنا  ۲۹٣۳‏ - 
هل من سبيل إلى معيار ثابت لنصاب النقود - ۲٠١‏ - التقدير بالأنصبة الأخرى - هل بمكن 
التقدیر بنصاب الزرع والتہر - ۲۹۹ - هل کن التقدیر بالنصاب الحیوالی ‏ ۲۹۷ 
المعيار المقبول للنصاب النقدي - النقود الورقية وأنواعها - ۲٠۹‏ - زكاة النقود الورقية 
۲۷١ -‏ - روط وجوب الزكاة في النقود ‏ باوغ النصاب ‏ هل يشرط أن يكون مالك 
النصاب واحداً - ۲۷۷ - حولان الول ۲۷۸ - الفراغ من الدين ‏ ۲۷۹ - الفضل 
عن الحاجة الأصلية  ۲۸١‏ . 

المبحث الثاني :ني زكاة الحلى والااواني والتحف الذهبية والفضية: أوالي الذهب والفضة 
وتحفهما فیها زکاة - ۲۸۲ - حلى الرجال المحرم فيه زکاة - ۲۸۳ - حلى ال5 لىء والحواهر 
للنساء لا زکاة فیها - ۲۸٤‏ - الحلاف في حلى الذهب والفضة للنساء - ۲٢۸١‏ - القائلون 
بزكاة الحلى  ۲۸١‏ - أدلة هذا القول ‏ ۲۸۷ - القاثلون بعدم .وجوب الزكاة في الحلى 
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۲۸۹ - مناقشة وترجیح - ۲۹۲ تفنيد أدلة الم جبين لرکاة الحلی  ۲۹۹٩‏ س ما اتخذ 
من الى كنرآً ففيه الزكاة - ۳٠٠١‏ - ما جاوز المعتاد من ا لحل ففيه الركاة ۳٠۸‏ تلخيص - 
المصوغ من الذهب والفضة بقصد الاقتناء والا تناز تجب فيه الزكاة  ٠٠١‏ - ما كان بعد 
الانتفاع حرم تجب فيه الركاة - من الاستعمال المحرم السرف في حلى النساء ‏ ما كان من 
الى معد أ لاستعمال مباح م تحب فيه الزكاة - لا فرق بين أن بكون الحلى المباح ملوك لامراة 
أو ارجل - تزکیته زکاة النقدین - شر ط أن کون نصاباً أو يكمل بال قدر النصاب ۳١١‏ - 

الفصل الرابع : زكاة الثروة النجارية : ۳۱۲ - ۳۳۹ 

تمهيد : إباحة الاشتغال بالتجارة - ۳٠۲‏ -التجارة مصدر هائل لكسب الال وتنميته ‏ 
فرض الزكاة السنوية على هذه التجارة - عروض التجارة - ۳١۳‏ - . 

المبحت الأول : أدلة وجوب زكاة التجارة : ولا : من القرآن  ۳٠١‏ - انيا : من 
السنة - ۳١۷‏ -ثالاً : إجماع الصحابة والتابعين والسلف  ۳٠۸‏ رابعاً : القياس والاعتبار 
ت 

المببحث الثاني : شبهات المخالفين : مذهب الظاهرية في ءروض التجارة - ۳۲٢۳‏ 
مذهب الامامية - ۳۲١‏ - . 

البيحث الفالث : شروط الزكاة في مال التجارة : تعریف - ۳۲۷ - مى بعتبر “مال 
النصاب - رأي مالك ونص الشافعي ي الم : في آخر الحول فقط - ۳۲۹ - قول الثوري 
وأحمد وأبي إسحاق وأي عبید وأي ثور وابن المنذر : النصاب في جميع الحول ‏ قول 
أي حنيفة وأصحا الصا ف اول الول و اشرو درن ما ها ك و ك الان 
عندي هو قول E‏ 

المبحث الرابع : كيف يزكي التاجر ثروته النجارية : صور الروة الي يستغلها التاجر 

ئي تجارته - ۳۳۲ - عند حلول موعد الزكاة يضم التاجر ماله بعضه إلى بعض - تفريق مالك 

بين التاجر المحتكر والتاجر مدير ۳۳۳ - العروض الثابتة لا تزکی - ٠۴١‏ - بأي سعر 
تقوم سام التجارة عند إخراج الزكاة - ۳۳١‏ - هل يخرج التاجر زكاته من عين الساعة أم 
من قيمتها » عدة أقوال ۳۳٣۷‏ ما ارجحه وما یویده ابن تيمية - ۳۴۳۸ - . 


الفصل الحامس : زكاة العروة الزراعية : 
تمهيد : الأرض المصدر الأول ارزق الانسان الله سخرها وجعل فیها معایش  ٠٤١‏ - 
لله هو الزارع النبت حقيقة » زكاة الأرض ضريبة على الإنتاج - ۳٤١‏ - . 
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ابحث الأول : وجوب الزكاة ني الزروع والثمار : أولا : من القرآن ‏ ذهب كثر 
من “السلف أن المراد بالحقني الآيات‌هو الزكاة المفروضة  ٠٤٤١‏ - وقال آحرون: فسخته 
الصدفة المعلومة  ٠٤١‏ .س 

اہن جریر یرجح النسخ - ۳٤۹‏ - تعقیب ابن کثیر على القول بالنسخ - ۳۹۸ ثانا : 
من السنة ‏ الا : الاجماع - ۳٣۸‏ - . 

الميحث الثاني : الحاصلات الزراعية الى تجب فيها الزكاة : مذهب ابن عمر وطائفة 
من اسلف - ۳١۹‏ - مذهب مالك والشافعي : الزكاة في کل ما یقتات ویدخر  ٠۵۰‏ 
مذ اید یا کل ما اسن زیی وکال کو م مشب آی جف ي کل ما 
أرجت الأرص الزكاة - ۳٠۳‏ - تعقيب وترجيح - أولاها بار جح هو مذهب أي 
حیفة  ٣٣۵‏ س 

المبحث الثالث : اللصاب في زكاة الزروع والثمار : مذاهب العلماء في اعتبار اللصاب 
۳١١ -‏ - تعقيب وترجيح - عالفة أي حنيفة ي عدم اعتبار النصاب - ۳۹۲ نصاب 
الحبوب والامار - مقدار الصاع ۳۹۴ - احتلاف أهل الحجاز والعراق في الصاع 
۳٣۵ -‏ - دليل فقهاء العراق - دليل فقهاء الحجاز ۳٣٠‏ - هل حكن التوفيق بين الرأبين 
- ۳۹۸ -النتيجة : القول الصحيح قول أهل الحجاز أن الصاع حمسة أرطال وثلٹ  ۳۷١‏ 
نصاب الوب والٹمار بالمقاییس العصریة ‏ ۳۷۱ نصاب غیر المکیلات  ۲۷٣‏ 
الرأي الذي نختار : ما ذهب إليه أبو يوسف من اعتبار القيمة - مى يعتبر الاصاب س ۳۷١‏ 

المبحث الرابع : مقدار الواجب وتفاوته : العشر ونصف العشر ‏ ۳۷۷ ما سقى 
بعض العام بكافة وبعذه بغیر کلفة - ۳۷۸ - هل يعتبر الحهد في غير السعي ‏ ۳۷۹ . 

المبحث اللحامس : تقدير الواجب بالحرص : معى الحرص - فائدة اللحرص مراعاة 
مصلحة الطرفين - ۳۸١‏ - أبو حنيفة ينكر اللحرص لأأه رجم بالغيب - الأحاديث الي 
احتج ہما ابحمهور ممن یرون احرص ۳۸۲ - وقت احرص خطا الحارص س ۳۸٤‏ 
هل خرص غير النخيل والأعناب - ۳۸١‏ - . 

المبحث السادس : ماذا ارك لأصحاب الررع واللمر ؟ : الرسول يدعو إلى التخفيف 
في احرص - ترك الثلث أو الربع لأصحاب الأموال - ۳۸١‏ - ترك للقوم ما يأكلون - 
۷ - اة مالك وأبي حنيفة فلم يريا أن يترك لأرباب الزرع واللمر شي ء = ابن حزم 
بجيز اترك ۳۸۸ - الذي اختاره ما دل عليه حدیث سهل وما عضده من أخپار وآثار 
۹۰ 
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المبحث السابع : اقتطاع الديون والنفقات وتركية الباق هل يدفع قدر الدين والنفقة 
من الحارج ويزكى الباي . 

المبحث الثامن : زكاة الأرض المستأجرة : الزكاة على الماللك إذا زرعها - الزكاة في 
إعارة الأرض على المستعير ‏ الالك والشريك ني المرارعة بشترکان ي الرکاة ‏ ۳۹۸ م 
الزكاة على الالك أم المستأجر - مذهب آي حنيفة - ۳۹۹ - مذهب الحمهور - سبب 
الحلاف - ترجيح وتفصيل - ترجيح صاحب المغي - قول الرافعي  ٠٠١‏ - العدل أن 
أن يشترك الجر والمستأجر في الزكاة » كل فيما استفاده - كيف يشتركان في أداء الواجب 
وعلى أي أُساس ؟  ٤١١‏ _ 

المبحث التاسع : العشر والحراج : اشتراط الحنفية لوجوب العشر أو نصفه ألا تكون 
الأرض خراجية » وعالفة اللحمهور هم - أنواع الأرض العشرية - ٠٠١‏ - أنواع الأرض 
الحراجية ٠٠٦‏ - شراء الأرض الاراجية وبيعها - ٠٠١‏ - اللحراج مفروض على التأبيد - 
هل بجتمع العشر واللحراج - ٤١١‏ - مذهب الحنفية وأدلتهم - ٠۱۳‏ - مذهب جمهور 
الفقهاء - ٠٠٤‏ - مناقشة وترجيح - أدلة ابحمهور أدلة صحيحة صريحة - ٤٠١‏ - رفع 
اللحراج من المحصول وتزكية الباتي - أبن الأرض اللحراجية ؟ - ٤١۷‏ من تعقيبات المعاصرين 
على اجتماع العشر والحراج - ٤۱۸‏ -. 

الفصل السادس : زكاة العمسل والمنتجات الحيوانية : ٤١١ ٤٠١١‏ 

المبحث الأول : زكاة العسل بين الموجبين والمائعين : تهيد - القائلون بزكاة العسل 
٠١١‏ - أدلة الموجبين - أولا الآثار - ٤١١‏ - ثانياً الاعتبار والقياس - مذهب من م 
يوجب في العسل زكاة - ٠٠٤‏ - رأي أي عبيد - موقف وسط - ٤٤٥١‏ - ترجيح إيجاب 
الركاة ي العسل - ٤١٦‏ - . 

المبحث الثاني : مقدار الواجب ي العسل : - ٤۲۷‏ - 

المبحث الثالك : نصاب العسل : - ٤۲۸‏ - 


المبحث الرابع : المتجات الحيوانية كالقر والألبان وغيرها: قياس ألبان البقر ونحوها 
من المنتجات الحيوانية على عسل النحل - ٠٠١‏ - ما لم تجب الزكاة في أصله تجب ي نماث 
ا 


111۳ الرکاة - ۷۸ 


الفصل السابع : زكاة الثروة المعدنية والبحرية : 4۵٦ - 4١١‏ 

هيد في باب معى المعدن والكتر والرکاز - ٤۳١‏ 

المببحث الأول : الكنوز المدفونة وما مجحب فيها : - ٤١٤‏ - 

المبحث الثالي : المعدن وو جوب الحق فيه : في المستخرج من المعدن حق و اجب س 4۳۷ .- 
المعدن الذي يو حذ منه هذا الح = ٤۳۸‏ 

المبحث الثالث : مقدار الواجب في المعدن : الحمس أو ربع العشر ٠٤١  :‏ - أدلة 
القائلين بربع العثر  ٤4١‏ - أدلة القائلين بالعسس  ٤٤١‏ - مذهب من مجعل الواجب 
على قدر المولة  ٤٤١‏ 

المبحث الرابع : لي نصاب المعدن » ومى يعتبر ؟ : هل يشرط لامعدن صاب ؟ 
٤4۷‏ - المدة الى عتبر فیها اللصاب  ٤٤۸‏ - 

المبحث الخامس : هل يشارط للمعدن حول ؟ ٤٤4  :‏ 

المبحث السادس : ني مصرف ما يوذ من المعدن : أين يصرف ٠ا‏ يوذ من المعدن 
ONS‏ 

المبحث السابع : في مستخرجات البحر : ما يستخرج من البحر من لولو وعنبر وحوهما 
٤٥١‏ ماذا چې ي السماف  ٤٥۵‏ س 

الفصل الثامن : زكاة المستغلات : العمارات والمصانع ونحوها : 4۸١ - ٤۵۷‏ 

المبحث الأول: زكاة المستغلات بين المضيقين والمىسعين : تعريف المستغلات - الفرف 
بين ما يتخا من الال للاستغلال وما يتنخذ للتجارة  ٠٠۸‏ - وجهة المضيقين في جاب الركاة 
٠۵۹4 -‏ - وجهة المي سعين في جاب الركاة - ٠٠١‏ - الرد على أدلة المضيقين - ٤٦۲‏ 

المبحث الثاني : كيف تزكى العمارات والمصانع ونحوها : الأموال النامية الي أوجب 
فيها الاسلام الزكاة نوعان - ر انجاهان قد يمان في زكاة الدور الموٴجرة ونحوها من المستغلات 
4١ -‏ -الاتجاه الأول : أن تقوم وتركى زكاة التجارة - رأي ابن عقيل الحنبلي  ٤٩۷‏ - 
مذهب امادوية بي المستغلات  ٤1٩4‏ - اعثراضات المانعين  ٤۷١‏ - تعقيب وترجيح 
4۷١‏ -الاتجاه الثاني : أن تركى الغلة عند قبضها زكاة النقود ما روي عن الإمام أسمد ‏ 
قول بعض المالكية - ٤۷٤‏ - مذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم س ٤۷١‏ 
رأي معاصر : أن تركى الغلة زكاة الزرع والمر - ٤۷١‏ - مناقشة وترجبح لا بد من وضع 
قاعدة جامعة - 4۷۹4 ضرورة سبق القول بركاة أجرة الأرض المزروعة  4۸٠‏ - اعفاء 
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. ٤۸١  كالهتسالا مقابل‎ 


المبحث الثالث : نصاب الزكاة ي العمائر ومحوها: المدة الى يعتبر فيها النصاب ٤۸۳‏ 
رفع النفقات والديون من الايراد - ۸٤‏ - إعفاء الحد الأدنى للمعيشة - ٤۸١‏ - 


المبحث الأول : النكييف الفقهي لكسب العمل والمهن الحرة : رأي أي زهرة وزميليه 
ومناقشنة  ٤۸4‏ - الرواتب والأجور مال مستفاد - ٤4١‏ - تحقيق القول ني المال المستفاد 
٤۹١‏ ضعف الأحاديث الواردة ني المحول ‏ حدیث عى ٤۹4۲‏ قيمته عند نقاد 
ا د ر ا ت ا ك 
امال المستفاد - ٤4۹٩‏ - إحتلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم بي الال المستفاد - ٤۹۸‏ - 
ما جاء عن الصحابة والتابعين في الال المستاد - ابن عباس ٤4٩‏ ابن مسعود  ۵٠١‏ س 
معاوية - عمر بن عبد العزيز - ٠٠۲‏ - فقهاء آحرون من التابعين وغيرهم - مذهب الباقر 
والصادق والناصر وداود  ٠٠۳١‏ - اختلاف المذاهب الأربعة لي المال المستفاد  ٠٠٤‏ 
ترجيح القول بت ركية الال المستفاد عند قرضه  ٠٠١‏ رأي معاصر  ۵٠١‏ 

المبحث الثاني : نصاب كسب العمل والمهن الحرة: رأي الأستاذ الغزالي اعتباره نصاب 
الزروع - الأولى أن يكون نصاب النقود - ۳٠ء‏ - كيف تعتبر النصاب بالنسبة لاإيراد 
غير المنتظم ‏ احتمالان - أن يعتبر النصاب في كل مبلغ يقبضه - ٠٠١‏ - ضم الدخل أو 
امال المستفاد على فنرات ثي مدة متقاربة ب ١٠١‏ - كيف يزكى الال المستفاد : سلطان - 
الذي أرجحه - ١٠ء‏ - الركاة في صائي الابراد والراتب - ۱۷ - تيه - ۵۱۸ - 

المبحث اثالث : مقدار الواجب ي كسب العمل ونحوه: ربع العشر في الدخل الناتج 
5 العمل وحده — 0۱۹ س 

الفصل العاشر : زكاة الأسهم والسندات : ٠٣٠٣ - ٠۲١‏ 


الفرق بين الأسهم والسندات - ٠۲١‏ - كيف تزكى أسهم الشركات المختلفة ؟ - 
الانجاه الأول - رأي الشيخ عبد الرحمن عیسى ٥۲۳‏ - زكاة السندات - ۲١‏ - الاتجاه 
الثاني : اعتبار الأسهم عروض تجارة - رأي الأساتذة : أبي زهرة وعبد الرحمن حسن 
وخلاف - ٥۲۷‏ - هل تو“حذ الزكاة من إيراد الشركة مم الأسهم - ۲۸ -إزدواج منوع - 
صور مشابمة منعها الفقهاء - ۲۹ - التجارة ني الأنعام السانمة وکیف تزکى  ٠٠١‏ 

فهرس إجمالي للجزء الآول : ٠٣۳١ - ٥۳٤‏ 


1° 


الباب الرابع 
مصارف الزكاة 
Vf — o۳4‏ 
تمهيد  ٥٤١‏ عناية القرآن عصارف الزكاة - ۲ه . سر عناية القرآن بمصارف 
الزكاة  ٥٤۳‏ 


الفصل الأول : الفقراء والمساكين : ٥44‏ - ۵۷۸ 

من هما الفقير والمسكين  ١‏ ٤ه‏ -الفقير والمسكين عند الحلفية - ٤ه‏ --الفقير والمسكين 
عند الأنة الثلاثة - ۷٤ء‏ - لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غي ٠4۹‏ - الغنى المانم 
من أحذ الركاة ‏ مذهب الئوري وغيره  ٠٠١‏ مذهب الحلفية  ٠١۲‏ .. مهب مالك 
والشافعي وأحمد  ٥٥٤١‏ - الفقير القادر على الكسب  ٠١١‏ - خحلاصة : شروط القدرة 
على الكسب الي تحرم أذ الزكاة - ٠١۹‏ المتفرغ للعبادة لا يأحل من الزكاة - المتفرغ 
العلم يأحذ من الزكاة - ٠٠٠‏ - الستور ون التعففون أولى بالمعونة -.. ٠٠١‏ - كم يعطى الفقير 
والمسكين من الزكاة ؟ ‏ الجاهان رئيسيان - الاتجاه الأول انقسم إلى مأهبین س ۹۳ہ س 
المذهب الأول : إعطاء الفقير كفاية العەر  ٠٦٤‏ - إذا أعطيم فأغنوا  ٥۹١‏ -. المذهب 
الثاني : بعطى كفاية سنة - ۷ه -الزواج من تام الكفاية - ۸ه - كتب العلم من الكفاية 
أي المذهبين أولى بالاتباع + - ١۷ء‏ - الذي أختار ه : أن لكل من المدهبين #اله الذي يعمل 
به فيه ٥۷۱‏ - الاتجاه الثاني : مذاهب أحرى حددث ما يعطاه الفقير س رأي الغزالي 
٠۷۲‏ - ترجيح أي عبيد لمذهب التوسعة في الإعطاء  ٠۷٤‏ مستوى لالنى المعيشة 
٥۷١‏ ب معولة دامة منتظمة . 


الفصل الثاني : العاملون عليها أو ابلحهاز الإداري والمالي لارکاة : ۵۷۹ 0۹۴۳ 

هيد - ۷۹ء - واجب الحكومة إرسال الحباة - مهمة العاملين على الركاة ‏ إدارتان 
لازكاة - )١( ٥۸١‏ إدارة تحصيل الزركاة واخحتصاصامما ‏ ۱ - () دارة توزیع 
الزكاة واخحتصاصاما - ٥۸۲‏ - التأكد من أهلية الاستحقاق  ٠۸۳‏ شروط العاملين في 
الزکاۃ - أن یکون مسلما - أن یون مكلفاً - أميناً - العلم أحكام الزكاة - ٦۸ء‏ - الكفاية 
للعمل ‏ هل جوز تولية ذوي القرفي- ٥۸۷‏ هل تشرط الذ كورة ۲ م ۸۸ اشتراط 
أن یكون حرا لا عبداً - ۸۹ء كيف يعطى العامل ‏ تشديد الرسول في الحرص على 
أموال الزكاة  4۹١‏ - المدايا للموظفين رشوة  ٥۹١‏ - توجيهات نبوية للجباة : الرفق 


1۲۹٩ 


بالممولين - ٥4۲‏ - الدعاء لأصحاب‌الأموال - هل يقاس المشتغلون اصلحة المسلمين على 
العاماين في الركاة ؟ ‏ ۹۳ _ 

الفصبل الثالث : المولفة قلوہم : 1١ ۵۹٤‏ 

دلالة هذا المصرف - ٥44‏ - أقسام الولفة قلوبهم - ٠٠١‏ - هل سقط سهم المولفة 
قلوبہم بعد موت الرسول - ٥۹۸‏ إبطال دعوى السخ  ٠١١‏ - الحاجة إلى تأليف 
القلوب لم تنقطع  ٠٠٦‏ - أين يصرف سهم المولفة في عصرنا  1٠4‏ - جواز التأليف 
من غیر مال الرکاۃ  ٦٠١‏ . 

الفصل الرابع : في الرقاب : ٠۲١-٩١۲‏ 

لاذا عبر القرآن عن بعض المصارف ( باللام ) وبعضها ب (في) - ٦۱۲‏ - معى 
« في الرقاب ٦١١ - ٠‏ س سبق الاسلام بتصفية نظام الرقيق - ۱۸ - هل يفك الأسير 
السلم من سهم الرقاب؟ - هل تساعد الشعوب المستعمرةعلى التحرر من سهم ١‏ الرقاب 4 
۰ س 

الفصل اللحامس : الغارمون : “۳٤ ٦۲۲‏ 

من هم الغارمون ‏ ۲۲ - النوع الأول : الغارمون لصلحة أنفسهم ‏ أصحاب 
الكوارث من هذا الصف - ٠۲۴‏ - شروط إعطاء الغارم لنفسه : (۱) أن يكون ثي حاجة 
إلى ما يقضي به الدين - ٩۲٤١‏ (۲) الاستدانة كانت في طاعة أو أمر مباح - (۴) الدين 
أفسه ‏ روعة الاسلام في موقفه من الغارهين - ٩۲١‏ - النوع الثاني : الغارم لمصلحة الغير 
٠۳١ -‏ - قضاء دين الميت من الزكاة - 1۳۲ - القرض الحسن من الزكاة  ۳٤‏ - , 

الفصل السادس : في سبيل الله : ۴١‏ 4“ 

معی ي سبیل الله - ٠١‏ - مذهب الحنفية - ۳٦‏ - مذهب المااكية - ۳۸ -مذهب 
الشافعية - 1۳۹ مذهب المحنابلة - ٠4١‏ - ما اتفق عليه المذاهب الأربعة في هذا المصرف ‏ 
)١(‏ ابمحهاد داحل ي سبيل الله قطعاً - (۲) مشروعية الصرف من الزكاة لأشخاص 
المجاهدين  ٠٤۳‏ (۳) عدم جواز صرف الزكاة في جهات اللحير - الموسعون في معى 
سبيل اله - ما نقله القفال عن بعض الفقهاء - ٠٤4‏ - ما نسب إلى أنس والحسن ومناقشته 
٠٤١‏ عند الامامية الحعفرية - عند الزيدية  4٦‏ س رأي صاحب الروضة الندية 
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٤۷‏ آراء المحدثين : القاسمى - رأي رشيد رضا وشلتوت - 4۸ - فتوى لوف س 
موازنة وترجہح = ۰٥ہ‏ سبیل الله ٭ ني القرآن  ٠٥۴‏ معی « سیل اللہ ٠‏ إذا قرن 
بالانفاق - (۱) معی عام ٦۳‏ - (۲) معی حاص - ٠٥٤‏ - سیل اللہ في آية مصارف 
الزكاة - الذي أرجحه أن العنى العام لا يصلح أن يراد هنا - ٠٠١‏ - أوثر عدم التوسع في 
مدلول « سبيل الله » كا أرجح عدم التضييق فيه - ٠٥۷‏ - التوسع في معى الحھاد س دلیانا 
عليه - ۵۸ - أين يصرف سهم « سيل الل في عصرنا  ٦١‏ - تحريرأرض الاسلام من 
حكم الكفار - ٠٦١‏ - ليس كل قتال أي سبيل الله ٠1۲‏ - السعي لاعادة حكم الاسلام 
جهاد أي سبيل الله - ٩1٦‏ صور متنو عة للجهاد الاسلامي ثي عصرنا  1٩۷‏ . 

فصل السابع : ابن السبيل : ۸١ ٦۷١‏ 

من هو ابن السبيل - ٦۷١‏ - عناية القرآن بابن السبيل  ۷١‏ حكمة العناية بابن 
اليل - ٦۷۲‏ - لون من التكامل الاجتماعي لا نظير له في الأمم والأنظمة  ٠۷٤‏ س 
امنشى ء لاسفر والمنقطع في الطريق - احمهور - ٦۷١‏ -. الشافعي - الذي أراه  ٩۷١‏ .- 
شروط إعطاء ابن السبیل من مال الزکاۃ - ۹۷۸ - کم یعطی ابن السبیل = 1۸۰ - هل يوجد 
ابن السبيل ثي عصرنا ؟ - صور واقعة لابن السبيل - ۸۲ - المشردون واللاجئون - من له 
مال لا يقدر عليه ولو في بلده ۷۸۳ -المسافرون لمصلحة - المحرومون من الأوى - ٦۸٤‏ - 
اللقطاء س ۹٤ ٦۸٥‏ - . 

الفصل الثامن : مباحث حول الاصناف المستحقين : ٦4۹٤ ۸٩‏ 

مذاهب الفقهاء في استيعاب الأصناف - 1۸٦‏ - تحقيق صاحب الروضة الندية ‏ ۸4 
ترجيح أي عبيد  14٠‏ ترجيح رشيد رضا - ٩4١‏ - اللحلاصة ني ار جيح على الأصناف 
4۲ 

الفصل التاسع : الأصناف الذين لا تصرف هم الزكاة : 

المبحث الأول : الأغنياء : مهید - ۹٩‏ - غنى الولد الصغیر بغ أپیه س 4۷ - 

المبحث الثاني : الأقوياء المكتسبون ۷٠١  :‏ - 

المبحث الثالث: هل تعطى الزكاة لغير المسلم : لا يعطى من الزكاة ملحد ولا مرتد ولا 
محارب للاسلام - إعطاء أهل الذمة من الصدقات  ۷٠۲‏ - الاعطاء من صدقة التطوع 
۷٠۳‏ الاعطاء من صدقة الفطر  ۷١ ٤‏ الاعطاء من زكاة الأموال جوز عند الحمهور - 
مناقشة دعوى الاجماع على ذلك ۷٠١‏ - موازنة وترجيح - ۷١۷‏ - هل يعطى الفاسق 


1۸ 


من الركاة ؟ - ۷٠۸‏ كلمة السيد رشيد - ۷٠١‏ - إعطاء الفرق المخالفة من أهل الاسلام 
کد ۷ 

المبحث الرابع : هل تدفع الزكاة إلى الروج والوالدين والأقارب : 

الصرف إلى الزوجة لا يجوز - ۷۱۹ - هل تدفع الزوجة زكاتما إلى زوجها الفقير 
۷۲١ -‏ - دفع الزكاة إلى باتي الأقارب بين المانعين والمجوزين - ۷۲١‏ - المجوزون لاعطاء 
الركاة للاقارب  ۷۲٤‏ - موازنة وترجيح  ۷۲١‏ . 

المبحث الحامس : آل محمد صلى الله عليه وسلم : ۸ من هم آل عمد 
۷۲۹ - ما الحكم إذا حرموا من الغنام والفيء ؟ ‏ مماقشة وترجیح - ۷۳۲ 

المبحث السادس : الحطأ في مصرف الزكاة : ما الحكم إذا أحطأ الزكي مصرف الزكاة ؟ 


¥4 
الباب الحامس 
طريقة أداء الزكاة 
Ae’ — Vf‏ 
هید س ۷٤۹‏ 


الفصل الأول : علاقة الدولة بالزكاة : مسئولية الدولة عن شنون الزكاة - دلالة القرآن 
على ذلك ۷٤۷‏ -الأحاديث التبوية - ۷٤۸‏ -السنة العملية لى والحلفاء الراشدين - ۷٤۹‏ 
فتاوی الصحابة - ۷۵٤‏ - من أسرار هذا التشریع  ۷٥١‏ بیت مال الزکاة = ۷۵۷ 
الأموال الظاهرة والأموال الباطنة ومن يني زكاما ‏ ۷۵۸ - رأي الحعية - رأي المالكية 
۷١١  ةابانحلا - ۷٦٠  ةيعفاشلا - ۷١۹4‏ رأي الزيدية - ۷٠۳‏ - رأي الاباضية 
۷٦٤ -‏ - رأي الشعي والباقر وأي رزين والأوزاعي - موازنة وترجيح - ۷٠١‏ - رأي 
آي عبید ومناقشته - ۷٩٩‏ - أقوال المذاهب فيمن كنم الزكاة أو امتنع منها أو ادعى أداءها - 
عند الحئفية  ۷۷١‏ عند المالكية ‏ عند الشافعية - ۷۷۷ - الاجماع على ديب المجتمع 
وأحذها منه قهرا - ۷۷۸ - عقوبة الممتنع بمصادرة نصف ماله وما فيه من حلاف - ۷۷۷۹ 
۷۷4 - مناقشة وترجيح  ۷۸١‏ - عند الحنابلة - ۷۸۲ س عند الزيدبة - دفع الركاة 
إلى السلطان ابلحائر - رأي المجوزين - ۷۸٤‏ - رأي المانعين مطلقاً وأدلتهم - رأي القائلين 
بالتفصيل - بعض الشافعية والمالكية والحنابلة ‏ عند المالكية  ۷۸١‏ - عند الحنفية ‏ ۷۸۷ 
عند الحنابلة - ۷۸۸ - موازنة وترجيح - الترام الحا كم للاسلام شرط - ۷۸۹4 
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فصل الثاني : مكانة اللية في الزكاة: - ۷4۲ - اشر اط النية ني الزكاة - ر أي الأوزاعي 
ومناقشته - 14۳ - المراد بالنية ني الركاة - ۷۹٤‏ - النية ني حالة أحذ ال لان لا ر اة ۷۹٥‏ 
وقت النية ي الركاة ‏ ۷۹۷ . 

الفصل الثالث : دفع القيمة أي الزكاة : إخحتلاف الفقهاء في دفع القيمة - ۷۹۹ - سب 
الحلا أدلة المانعين في حراج القيمة  ۸٠١‏ - أدلة المجوزين  ۸٠١‏ موازلة وتر جيح 
A‏ 

فصل الرابع : نقل الزكاة إلى غير بلد امال : مقدمة  ۸٠۹‏ جواز نقل الركاة 
من بلد إذا استغى أهله إجماعاً - ۸٠۳١‏ آراء ا لمذاهب في النقل عند عدم الاستغناء د ۸١٤‏ 

الفصل الحامس : تعجيل الزكاة وتأحيرها : 

وجوب الرکاۃ على الفور - ۸۲١‏ المبادرة إلى إحراجھا ‏ ۸۲۲ تقد أداء الزكاة 
قبل موعدها ‏ ۸۲۳ س حجة المانعين  ۸۲١‏ حجة المجوزين - ۸٠١‏ - هل للتعجيل 
حد ؟ ھل جوز تأحیر الزکاۃ ‏ ۸۲۷ ہ تانر الزکاۃ لغیر حاجة ‏ ۸۲۹ إذا أحرجت 
الركاة فضاعت  ۸٠١‏ - هلاك امال قبل الوجوب وقبل الإلحراج - سبب الاحتلاف ني 
المسالتین - ۸۳۱ - هل تسقط الزکاة بالتقادم - ۸۳۲ - هل تسقط الركاة با موت ۲ ۸۳۴۳ 
مثزلة دين الزكاة من ساٹر الدیون - ۸۳١‏ 
الفصل السادس : مباحث متفرقة حول آداء الركاة : 
الاحتيال لاسقاط الزكاة - الحتلاف الفتهاء - ۸۳۸ - المالكية محرمون الحيل ويہطلون أثرها 
الخحنابلة كالمالكية  ۸٤٠١‏ - الريدية بحرمون الحيل س ۸٤١‏ ما يواه آلحذ الزكاة ومعطبها 
۸٤۳ -‏ - التوكيل في حراج الركاة - ۸٤١‏ إظهار إخراج الزكاة - ۸٤١‏ - هل يخر 
الفقير بأما زكاة ؟ - ۸٤۷‏ - إسقاط الدين عن المعسر هل بحسب زكاة ؟ - ۸6۸ - هل تخي 
الإباحة عن الت ليك ؟  Ao‏ — 


الباب السادس 
أهداف الزكاة وآثارها ني حياة الفرد والمجتمع 
۱ ۹14 


هید ۸۵۳ س 
الفصل الأول : أهداف الزكاة وآثارها في حياة الفرد : ۸0٦‏ - ۸۷۸ 
المبحث الأول : هدف الزكاة وأثرها ي المعطى : الزكاة تطهير من الشح - ۸١۷‏ 


1۲۰ 


الزکاۃ تدریب على الانفاق والبذل  ۸٥۹‏ - الزكاة تخلتی بأحلاق الله ۸٦۲‏ - الزكاة شكر 
لنعمة الله - ۸1۳ - علاج للقلب عن عبء الدنيا  ۸٤‏ - الركاة منمية لشخصية الغي 
۸٩٩ -‏ - الركاة علبة للمحبة - الزكاة تطهير للمال م ۸٦۷‏ - الركاة لا تطهر الال الحرام 
۸۹۸ - الزکاۃ اء للمال  ۸۷١‏ 

المبحث الثاني : هدف الركاة وأثرها ني الآحذ: الركاة تحرير لأحذها من ذل الحاجة 
۸۷۲ ال زکاۃة تطهیر من اللحسد والیغضاء  ۸۷٦‏ — 

الفصل الثاني : أهداف الركاة وأثرها ي حياة ا لمجتمع : ۹۱٤-۸۷۹4‏ 

الركاة والضمان الاجتماعي = ۸۸۰ - الزكاة أول ضمان اجتماعي منظم في تاريخ العام 
۸۸١‏ - الزكاة والتوجيه الاقتصادي - الركاة والمقومات الروحية للأمة - ۸۸٤‏ - دور 
الزكاة في حل مشكلات المجتمع - ۸۸٦‏ - مشكلة الفوارق - ۸۸۸ - مشكلة التسول ‏ 
الاسلام بحارب التسول تربوباً وعماياً - ۸4١‏ - العمل هو الأساس - حرمة سوال الاس 
الي الذي بحرم السوال - ۸4١‏ - العلاج العمني لتسول بتشغيل القادرين - ۸٩٤‏ - ضمان 
المعيشة للعاجزين ‏ ۸۹4۷ س 

مشكلة الشحناء وفساد ذات البين - الإحاء هدف إسلامي أساسي - المجتمع النموذجي 
للأحوة الإسلامية - ۸۹٩4‏ - الاسلام يشرع للواقع - ٩٠١‏ - التقاتل قدي في البشر ٩۰۱‏ - 
موقف الاسلام من اللحصومات والنازعات - على المجتمع أن يتدخل للإصلاح - ٩٠۲‏ - 
لحان المصالحعات - العقبة المالية  ٩٠٤‏ - سوال فقهي ٩۰٥‏ - 

مشکلة الکوارث - الكفاية والأمن - کوارث الرمن - ۹۰٩٩‏ - الكوارٹ اقتضت 
نظام التأمين ي الغرب - نظام التأمين الإسلامي - ۹٠۷‏ - في سهم الغارمين متسع الكوارٹ - 
كم يعطى المنكوب بالكارثة - كوارث الريف - ۹٠۸‏ - مشكلة العزوبة - لا رهبانية في 


الاسلام  ٩۱۰‏ 
مشکلة التشرد - ٩۱۲‏ - 
الباب السابع 
زكاة الفطر 
0٥‏ — 4 


الفصل الأول : معنى زكاة الفطر وحکمها وحکمتها : ٠۹۲۳ - ٩۱۷‏ 
معبی زکاة الفطر  ٩۹۱۷‏ - وجوب زکاۃ الفطر - ٩۱۸‏ - حکمة مشروعیتها - ۹۲۱ - 


۲۲۱ 


على من جب زکاة الفطر - ۹۲٤‏ - هل تحب على الزوجة والصغیر - ۹۲١‏ - هل جب 

عن الین - هل شر ط فا النصاب aS‏ الفقیر ‏ ۹۳۰ 
الدين الموجل لا بمنع زكاة الفطر = ۹۳۱ س 

الفصل الثالث : مقدار الواجب ومم یکون : ۹۳۲ - ١د‏ 

مذهب القائلين بأن الواجب صاع من کل طعام - ٩۳۲‏ - مذهب القاثلين بنسف 
الصاع من القمح ‏ ۹۳۳ - أدلة أي حنيفة في إجزاء صف الصاع -. ۹۳٤‏ - تعقیب و ٽرجیح 
٩۳۷ ¬‏ - هل جوز للريادة على الصاع - ۹4١‏ - مقدار الصاع - ٩4۲١‏ . الأجناس الي 
بخرج منها  ٩٤٤‏ - إخراج القيمة - ٩٤۸‏ - مسائل تتعلق بدفع القيمة . ٩۵١‏ 

الفصل الرابع : وقت الوجوب والاخراج : ۲ - ۹0 

می جب زکاة الفطر ؟ ‏ ومی پخرجھا ؟ - ۹٥۲‏ 

الفصل الحامس : لمن تصرف زکاة الفطر ؟ : ٩۹٥٩‏ ۹د4۹ 

الصرف لفقراء المسلمين بالإجماع - الحلاف في فقراء أهل الذمة -- ٩٠١‏ . . هل تفرف 
على الأصناف الثمانية ؟ - من لا تصرف له زكاة الفطر ‏ فقراء البلد ونی ۔۔ ٩٥۹‏ 


الباب الثامن 
أفي امال حق سوى الزكاة 
۱ - ۹4۲ 


الفصل الأول : رأي من نفى أن في ال مال حقاً سوى الزكاة : ۹٦۷ - 4٩4‏ 

الأحاديث الي احتج با النافون - ٩4٦4‏ - موقفهم من النصوص المعارضة  ٩٩۷‏ 

الفصل الثاني : رأي القائلين بأن ني الال حقاً سوی الرکاة : ۹۸٤ ٩٩۸‏ 

أدلة هولاء : )١(‏ «ليس الر ... ٠‏ الأب ۹٩۸‏ _ (۲) حق الزرع عند الصاد 
٩۷۱‏ د (۳) حقوق الأنعام والحيل ۹۷۲ )٤4(‏ حق الضیف - ۹۷٤‏ 
)٥(‏ حق الماعون - ۹۷۸ () وجوب التكافل بين المسامین = ۹۷۹٩‏ - ابن حزم يدافع 
عن هذا المذهب -:برهانه من القرآن ‏ برهانه من الحدیث ‏ ۹۸۱ من الآثار ‏ ۹۸۲ 
مناقشة ابن حزم للمخالفین ‏ ۹۸۳ 

الفصل الثالث : نحرير وترجيح : : 4۸8 44۲ 

تحریر موضع التراع بین الفریقین  ۹۸٩‏ - مناقشة وتر جيح - ۹۸۸ - تأويل الأحاديث 
الي احتج بہا النافون ‏ ۹۹۰ س 


Y۲ 


الباب التاسع 
الركاة والضريبة 
۳ — 
متقدمة في الزكاة والضريبة - ۹٩۵‏ 
الفصل الأول : حقيقة الضريبة وحقيقة الركاة : 44۷ ٠٠٠١‏ 
أوجه الاتفاق بين الزكاة والضريبة - ۹4۷ - أوجه اللحعلاف بين الزكاة والضرية 
- ۹4۸ س في الاسم والعنوان - 4۹٩4‏ - ني الثبات والدوام - ي المصرف ٠٠١١‏ ي 
العلاقة بالسنطة  ٠٠٠١‏ في الأهداف والمقاصد - في الأساس النظري لفرض كل منهما 
٠٠٠۳‏ الزكاة عبادة وضريبة معا ٠٠٠٤‏ _ 
الفصل الثاني : الأساس النظري لفرض الضريبة وفرض الركاة : ٠٠۲۲-٠٠١٩‏ 
الأساس القانوني لفرض الضريبة - النظرية التعاقدية  ٠٠٠١‏ - نظرية سيادة الدولة 
٠٠١۷ -‏ - أساس فرض الزكاة - النظر ية العامة للتكاليف  ٠٠٠۸‏ - نظرية الاستخلاف 
٠٠٠۹‏ س نظرية التكافل بين الفرد والمجتمع .- ٠١٠١‏ - نظرية الإخاء بين المسلمين 
۱۱۹ 
الفصل الثالث : وعاء الضريبة ووعاء الزكاة : 4۳ eV‏ 
المبحث الأول : الركاة في رأس الال : في الركاة مزايا ضريبة رأس الال دون عيوبا 
٠٠۲١ -‏ - مزايا الضريبة على رأس ال مال ي نظر أنصارها - ٠٠٠١‏ - المعارضون لضريبة 
رأس الال - ما حب مراعاته عند فرض ضريبة رأس الال - سبق الاسلام عراعاة هذه 
الأمور ئي الزكاة  ٠١۲۷‏ 
المبحث الفاني : الركاة في الدحل والایراد : - ٠٠۳۱‏ - معى الدخحل - ٠٠۴۳۲‏ زكاة 
الدحل ي شريعة الاسلام - ٠٠۴۳۴۳‏ - 
المبحث الثالث : الزكاة الواجبة على الأشخاص : الضريبة على الأشخاص - مزاياها 
وعيو ما - ٠٠۳١١‏ - مزايا زكاة الفطر كضريبة على الأشخاص - ٠٠۳١‏ 
سادساً : العدالة في التطبيق  ٠٠٤١‏ - 
الفصل الرابع : مبادىء العدالة بين الضريبة والزکاة : ٠٠١١-۱۰۴۳۸‏ 
المبحث الثاني : ني البقين : ۱٠٤١۷‏ - 
المبحث الثالث : في اللاعمة ۱٠٤۹  :‏ 
المبحث الرابع : ثي الاقتصاد : - ٠١١١‏ 


Y۳ 


الفصل اللحامس : السبية والتصاعد بين الضريبة والزكاة : ٠٠١۸ - ٠٠٥۳‏ 

الضريبة السبية والضريبة التصاعدية - ٠٠٠١۴١‏ - الزكاة ضريبة لسبية  ٠٠١١‏ لاذا 
لم تاحذ الركاة مدا التصاعد ؟ - ٠٠٠١١‏ 

الفصلن السادس : ضمانات الضريبة وضمانات الزركاڈ : ٠١١۷١ - ۱٠۵۹‏ 

التهرب من الضريبة - أسہاب التهرب - ٠٠١۹‏ - أساليب التهرب - مضار التهرب 
٠٠١١‏ - مكافحة التهرب وتقرير ضمانات دفع الضريبة - ضمانات الركاة في شريعة 
الاسلام - ٠١١١‏ - الضمانات الدينية والحلقية  ٠٠١۲‏ - الت مانات التنظيمية والقانونية 
٠١۹۷‏ - الأمر إمعاونة ابحباة وعدم إخفاء شي ء عنهم - ٠١۹۸‏ - إبطال الاحتيال لاسقاط 
الزكاة - ٠٠١١‏ - تقرير عقوبات مالية وجناثية للممتنع عن الزكاة ‏ 

الفصل السابع : هل يشرع فرض ضرائب مع الركاة : ۲۴ _ 11۹0 

المبحث الأول : في المدالة على جواز فرض الضرائب مع الزكاة -. أولا : أن التضاءن 
الاجتماعي فريضة - ثانا : أن مصارف الزكاة محدودة ولفقات الدولة كثيرة  ٠١۷۳‏ 
ثالث : قواعد الشريعة كلية - ٠٠۷١‏ - رابعاً : اللحهاد با مال وما يتطلبه من نفقات هائلة 
۷ س خاسساً : الغرم پالم = ۱١۷۸‏ 

المبحث الثاني : الشروط الي تجب رعايتها في الضرائب : الشرط الأول : اللحاجة 
الحقيقية إلى المال ولا مورد آخحر  ٠١۷۹‏ - الشرط الثاني : توزيع أعباء الضرائب بالعدل 
٠٠۸١ -‏ -الشرط الثالث : أن تنفق في مصالح الأمة لا في المعاصي والشهوات  ٠٠۸٤‏ 
الشرط الرابع : موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة - وجوب الشورى من الكتاب 
۱٠۸۵١‏ ومن السنة - ۱٠۸١‏ - هل الشورى معلمة أم ملزمة - ۱٠۸۷‏ 

المبحث الثالك : شبهات الانعين لفرض الضرائب : الشبهة الأولى : أن لا حق في الال 
سوى الزكاة - الشبهة الثانية : احارام الملكية الشخصية - الشبهة الثالثة : الأحاديث الواردة 
SS‏ 

تفنيد هذه الشبهات : الرد على الشبهة الأولى - الرد على الشبهة الثانية : الملكية الشخصية 
لا تنائي تعلق الحقوق بالمال - ٠٠۹۳‏ -- الرد على الشبهة الثالثة : المكس غير الضريبة المشروعة 
۱۱۹۴ حدیث رفع العشور عن المسلمين ومعناه - ٠٠۸١‏ - رأي المناوي ومناقشته 
٠١۹۸ -‏ - فقهاء من ا لمذاهب الأربعة بجيز ون الضر اثب العادلة ي الفقه الحنفي د ٠١٠٠١‏ 
في فقه المذاهب الثلاثة - ٠٠١١‏ - فروع فقهية على الضرائب الظالمة  ٠١٠١١‏ 
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الفصل الثامن : هل تغى الضرائب عن الركاة : ١١١١ - ۱۱١١‏ 

التناقض الواقع في حياة المسلمين  ۱٠١۸‏ - أثر الاستعمار ني حلتق هذا التناقض 
٠۱١۹‏ - واجب الحكومات الاسلامية نحو الزكاة - ١٠١١‏ - واجب الفرد المسلم إذا م 
تستجب الحکومات ‏ فتاو فيد ظاهرها احتساب الضرائب من الزکاة - ۱١١١‏ - أكر 
العلماء إمنعون احتساب المكس والضريبة من الركاة ‏ كلام ابن حجر افيثمي - ١١١۳‏ - 
کلام ابن عابدین  ۱۱۱١‏ - فتوی الشیخ علیش - فتوی السید رشید  ۱۱۱١‏ - فتوی 
لشي شلتوت - ١١١١‏ - رأي الشيخ أي زهرة - ۱١١١‏ - الحلاصة - ١١١۸‏ - 

الحانمة : الزكاة الاسلامية نظام جديد فريد - هي نظام مالي اقتصادي - وهي نظام 
اجتماعي - ٠٠۲١‏ - وهي نظام سياسي - وهي نظام خلقي - شهادات الأجانب لازكاة 
۱۱۲١‏ - أرنولد - ليودروس - نقل الأستاذ محمد كرد علي عن كاتب أجنبي آخحر 
۱۱۲۲ - ماسینیون - فاغلیري . 

من كلمات المصلحين - رشيد رضا : الترام أداء الزكاة كاف لإعادة مجد الإسلام 
١١۲۳ -‏ - الشيخ شلتوت : الزكاة من الأمة وإليها - أبو الأعلى المودودي : مهمة الزكاة 
في المجتمع المسلم د ٠٠١١‏ أبو الحسن الندوي : سمة بارزة من سمات الزكاة في الاسلام 
- ۱۱۲۸ . 

فهارس الکناب 

. ۱١١۲ - ۱۱۴١  مالعالا فهرس‎ 

۱۱۷١ ۱۱۹۳  ٽابآالا فھرس‎ 

فھرس الاحادیٹ ‏ ۱۱۷۹ - ۱۱۸۹ 

٠٠٠١ - ۱۱۹۰  عجارملا فهرس‎ 

٠۲۲۵ -. ۱۲۰۵  تٽاعوضوملا فهرس‎ 


Yo 


n E e 


o 


کے کہ حح ص 


oO pe mE ج چ‎ 


کے چ جح 


کتب للمۇلف 


الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا 


الحلال والحرام ي الاسلام طبعة سادسة 

مشكلة الفقر و كيف عابلحها الاسلام 

العبادة في الاسلام طبعة ثاللة 

درس النكبة الثائية 

الاس والحق 

عالم وطاغية 

الامان والحياة 

فقه الز کاة طبعة ثانية 
کتب تحت الطب 

الل الاسلامي حتمية وضرورة 

إعداء الحل الاسلامي 

شبهات المشككين والمر تاين 

عقائد الاسلام 

أحلاق الاسلام 

الفقه الميسر 

تکشر المسلم ‏ حدوده وضوابطه 

معام النظام الاقتصادي ٤‏ الاسلام 


تطلب ج هذه الكتب 2 الشر كة المتسحدة وزيم 


پاروت ص .ب ۷4٩١‏ 


1٤ 


رلک 
قام تجلية حقبقة هذه الفريضة المحكة > وذلك 
النظام الاسلامی‌الفذ «الزكاة» وأماطة اللثاعن 
عدالة أحڪاما ¢ ومکلون أسرارهاءوجلىل 
هدافا و آارھا ¢ عسی ان بصح جح المسامون 
إسلامہم > ويعودوا اله بعد غربة وطول غباب 
ودجعلو هذه ا صلا من نظامہم 


ولکل آمریء نصب؛ ولکل امریء مانوی. 


الشركة اة وزع 


باروت :+ صب ۷4٦۶۰‏ 


